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 بسم االله الرحمن الرحيم آتاب النكاح ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى
) المتعد عقديفيد ملك(عند الفقهاء ) هو(الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والايمان 

الدين لأنه  أرآانأي جل استمتاع الرجل آتاب النكاح ذآره عقب البعادات الأربع 
وقة مه . وجه بالنسبة إليها آالبسيط إلى المرآب، لأنه عبادة من وجه معاملة من

والإسلام، لأن ما  على الجهاد وإن اشترآا في أن آلا منهما سبب لوجود المسلم
الغالب في الجهاد  يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصل بالقتال، فإن

تسامحا نظرا إلى أن   أن في آونه سببا لوجود المسلمحصول القتل والذمة، على
والأضحية وإن آانت عبادات  تجدد الصغد بمننزلة تحدد الذات، وآذا على العتق والوقف

الاشتعال به أفضل من التخلي  إن: أيضا، لأنه أقرب إلى الأرآان الأربع، حتى قالوا
قيام بمصالحه وإعفاف النفس من ال لنوافل العبادات أي الاشتغال به، وما يشتمل عليه

لنا عبادة الخ آذا في الأشباه، وفيه  ليس: (قوله. عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك
إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين، ولما فيه  أما أولا فإن آونه عبادة في الدنيا. نظر

 لا يكون أن أهل الجنة" وهذا مفقود في الجنة بل ورد  من الإعفاف ونحو مما ذآرناه
حديت آخر المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة آان حمله  لهم فيها ولد لكن ورد في

آما سشتهي وهذا أولى لقول الترمذي إنه حديث  ووضعه وسنة في ساعة واحدة
والشكر في الجنة أآثر منهما في الدنيا، لأن حال  ما ثانيا فلأن الذآر. و. حسن غريب

ذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، غايته أن هذه العبادة ال العبد يصير آحال الملائكة
هي مقتضى الزبع لأن خدمة الملوك لذة وشرف وتزداد بالقرب  ليست بتكليف بل
مجموع إيجاب أحد : القعد) عقد(قوله . الحموي على الأشباه وتمامه في حاشية
تولي الطرفين بحر، الآخر أو آللم الواحد القائم مقامهما أعني م المتكلمين مع قبول

أي المراد أنه عقد يفيد حكمه ) أي حل استمتاع الرجل: (قوله. يأتي وفيه آلام
أن من أحكامه ملك المتعة، وهو اختصاص : وفي البدائع. الشرعي بحسب الوضع
بعضها وسائر أعضهائها استمتاعا، أو ملك الذات والنفس في حق التمتع  الزوج بمنافع
وعزا الدبوسي المعنى الأول إلى . بحر...   ذلك ا همشايخنا في على اختلاف
على أن الظاهر آما في النهر . آلام المصنف آالكنز صريح في اختياره الشافعي، لكن

إن هذا الملك ليس حقيقيا، بل في حكمه في : لفغظي، لقول الدبوسي أن الخلف
فعلى .  ا هدون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل بحق الزوجية  حق تحليل الوطء
الدبوسي إلى أصحابنا من أنه ملك الذات ليس ملكا للذات حقيقة بل  القول الذي عزاه



أي اختصاص الزوج به آما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل : بها ملك التمتع
  للبحر، لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك لأن الملك نوع منه بخلاف الحل لأنه تبعا
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  امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، فخرج الذآر والخنثى المشكلمن
لملك  والوثنية لجواز ذآورته، والمحارم، والجنية، وإنسان الماء لاختلاف الجنس، لازم
فملك  المتعة وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعا أيضا، على أن ملك آل شئ بحسبه،

للخدمة  جر المنفعة بمن استأجرهالزوج المتعمة بالعقد ملك شرعي آملك المستأ
لأن : الشرعي إن المراد بالملك الحل لا الملك: مثلا، ولا يرد عليه قوله في البحر

نفس البضع آما  المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها ملكه البدل، وإنما يستلزمه ملك
. همبخلاف الزوج، فاف لو طئت أمته آما لو وطئت أمته فإن العقد له لملكه نفس البضع،

لا للمرأة، آما ذآره السيد  آلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في للرجل: تنبيه
ذآره الأبياري شارح الكنز في  يتفرع عليه ما: أبو السعود في حواشي مسكين، قال

وحلقه دبرها بخلافها حيث لا تنظر إليه  شرحه للجامع أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجه
والظاهر أن المراد ليس لها إجبار على ذلك لا . وأقره ونقله ط.  اهإذا منعها من النظر 

منعها منه، لأن من أحكام النكاح حل استمتاع آل منها  بمعنى أنه لا يحل لها إذا
جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي، وليس لها إجباره على الوطء  بالآخر، نعم له وطؤها

من امرأة (قوله . وتأمل. نا على ما سيأتيوإن وجب عليه ديانة أحيا بعد ما وطئها مرة
الاحتراز  ابتدائية، والأولى أن يقول بامرأة والمراد بها المحققة أنوثتها بقرينة من) الخ

العناية : الفتح قال في البحر بعد نقله عن. بها عن الخنثى، وهذا بيان لمحلية العقد
والخنثى مطلقا  آرمحله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذآر للذ
وبه ظهر أن المراد .  ه والجنية للإني، ما آان من النساء محرما على التأبيد آالمحارم ا

لأن المراد بيان محلية العقد،  بالنكاح في قوله لم يمنع من نحكاحها العقد لا الوطء،
فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب  ولذا احتراز بالمانع الشرعي عن المحارم،

والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع  صاهرة والرضاع، وأما نحو الحيص والنفاسآالم
أي أن ) فخرج الذآر والخنثى المشكل: (قوله. فالهم من حل الوطء لا من محلية العقد،

ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له، وآذا على  إيراد العد عليهما لا يفيد
لو زوجه أبوه أو : قي لابحر عن الزيلعي في آتاب الخنثيف الخنثى لا مرأة أو لمثله،

لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أن رجل أو امرأة، فإذا ظهر أنه  مولاه امرأة أو رجلا
تبين أن العقد آان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادقة الحمل، وآذا إذا  خلاف ما زوج به
هر أن أحد هما ذآر والآخر خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظ زوج خنثى من

قال الشارع والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث، لكنه اقتصر  فلو.  أنثى ا ه
ساقط من بعض ) والو ثنية: (قوله. بعض أحكامه، ولى فيه إجمال، فافهم على إفادة
ووجد في بعضها قبل قوله والخنثى الأولى ذآرها بعده لخروجها بالمانع  النسخ،

وعبر بها تبعا لتعبير المصنف في فصل المحرومات الأولى التعبير بالمشرآة  الشرعي،
 هذا خارج بالمانع اشرعي أيضا، وآذا قوله) والمحارم(قوله . عبر به الشارع هناك آما

جعل لكم  واالله(والجنية وإنسان الماء بقرينة التعليل باختلاف الجنس، لأن قول تعالى 
وهو الأنثى ) النساء فانكحوا ما طاب لكم من( من قوله بين المراد) من أنفسكم أزواجا

  من بنات آدم،
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خرج ما يفيد الحل ضمنا ) قصدا(فنية . وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود
هو حقيقة في الوطء مجاز في (عند أهل الأصول واللغة ) و(أمة للتسري  آشراء
 ولا(وائن يراد به الوطء آما في فيحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن الق (العقد

بخلاف   فتحرم مزنية الأب على الابن،22: النساء) تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء
دلل ولأن   فلا يثبت حل غيرها بلا دليل غيرها بلا230النساء ) حتى تنكح زوجا غيره(

أن من  وما قيل من. الجن يتشكلون بصور شتى، فقد يكون ذآرا تشكل بشكل أنثى
التصور  سأل عن جواز التزوج بها يصفح لجهلة وحماقته لعدم تصور ذلك بعيد، لأن

لنهي عن قتل  ممكن أن تشكلهم ثابت بالأحاديث والآثار و الحكايات الكثيرة، ولذا ثبت
على حماقة  بعض الحيات آما مر في مكروهات الصلاة على أن عدم تصور ذلك لا يدل

ذلك لا يدل   مكروهات الصلاة على أن عدم تصورالسائل آما بعض الحيات آما مر في



ذك رفي فتاويه  وقال ألا ترى أن أبا الليث. على حماقة السائل آما قاله في الأشباه
ذلك النبي ولا يتصور  يسئل: أن الكفارة لو تترسوا بنبي من الأنبياء هل يرمي؟ فقال

 التصور آذا هذا ا تقدير ذلك بعد رسول صلى االله عليه وآله وسلم، ولكن أجاب على
لنصرة سيدنا خالد  سل الحسام الهندي(وتمام ذلك في رسالتنا المسماة .  ه

تجوز المناآحة بين بني  في الأشباه في الأشباه عن السراجية لا: تنبيه) النقشبندي
المفاعلة أن لا يجوز للجني أن  ومقاد.  آدم والجن وإنسان الماء لا ختلاف الجنسن اه

أي البصري رضي االله ) وأجاز الحسن: (قوله .ضا، وهو مفاد التعليل أيضايتزوج إنسية أي
به لإخراج الحسن بن زياد تلميد الإمام رضي االله  عنه، آما في البحر، والأولى التقييد

هنا أن رواية في المذهب وليس آذلك ط، لكنه نقل بعده  عنه، لأنه يتو هم من إطلاقه
الأصح أن لا يصح نكاح آدمي، جنية، آعكسه : الجواهر عن شرح المنتثقى عن زواهر

ويحتمل أن يكون مقابل الأصح قوله .  آبقية الحيوانات ا ه لا ختلاف الجنس، آاهوا
ويحتمل أن يكون مقابل الأصح .  فكانوا آبقية الحيوانات اه الحسن لاختلاف الجنس،

صدر حالا وإن حال من ضمير يفيد ووقوع الم) قصدا(قوله . تأمل .قول الحسن المذآور
فإن المقصود فيه ملك الرقبة وحل الاستمتاع ) آشراء أمة: (قوله .آثر سماعي ط

) للتسري(قوله . في شراء المحرمة نسبا أو رضاعا أو اشتراآا ح ضمني، ولذا تخلف
لو اشتراها لا للتسري آان حل الاستمتاع ضمنيا بالأولى، ولو قال  خصه بالذآر لأنه

وملك المتعة ثابت ضمنا وإغ : ، وآلام البحر يدل عليه حيث قاللكان أظهر ولو للتسري
 إن ما قدمه المصنف: حاصله) وعند أهل الأصول واللغة الخ: (قوله. المشتري ح قصده

 معنى عرفي للفقهاء وما رآره معناه شرعا ولغة، لأن أهل الأصول بيحثون عن معنى
 قد تساوى في هذا: في البحرقال . النصوص الشرعية، فلا تنافى بين آلامي المصنف

 وقيل بالعكس ونسبه) مجازا في العقد: (قوله. أفاده ط. المعنى اللغة والشرع
الأصوليون إلى الشافعي رضي االله عنه، وقيل مشترك لفظي فيهما، وقيل موضوع 

 . بحر اه. الصادق بالعقد والوطء فهو مشترك معنوي، وبه صرح مشايخنا أيضا للضم
 أي) مجردا عن القرائن: (قوله. ة في الوطء آما في شرح التحريروالصحيح أن حقيق

المجاز  يراد الوطء أي لأن: محتملا للمعنى الحقيقي والمجازي بلا مرجع خارج، وقوله
أي ) الابن فتحرم مزينة الأب على(قوله . خلف عن الحقيقة فتترجع عليه في نفسها

عليها عقدا  ا حرمة التي عقدعلى فروعه فتكون حرمتها عليهم ثابته بالنص، وأم
بالعقد، لأن لأن وطأها  صحيحا عليهم، قبالإجماع ولو بالعقد، بخلاف الأجنبية فيتعلق
. آذا في والتحرير وشرحه لما حرم عليه شرعا آانت الحقيقية مهجورة فتعين المجاز،

  حال) بخلاف: (قوله
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) التوقان ويكون واجبا عند(جازا لإسناه إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا م
بدائع . فلا إثم بترآه وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا. نهاية. فإن تيقن الزنا إلا به فرض

 أي حال آون 22النساء ) تنكحوا ولا: (يكون من ما الموصولة في قوله آما وقال ح) و(
 بل أريد القعد لعد لم يرد به الوطء  حيث230البقرة ) حتى تنكح(مخالفا لقوله تعالى 

استحالة الوطء منها لأن الوطء فعل  تجرده عن القرائن، بل وجدت فيه قرينة وهي
علة لما ) لإستاده إليها(قوله . الخ وهي منفعلة لا فاعلة وهو معن قوله والمتصور

وأما اشتراط وطء المحل فمأخوذ من حديث  استفيد من المقام من أن المراد العقد،
إذا آان لا انفكاح في عن المجاز على التقديرين  :قد يقال) إلا مجاز(ه قول. العسيلة ط

يعني أنه إن أريد بالنكاح في الآية الوطء آان : ح.  الآخر؟ اه فما المرحج لأحد هما على
 لعدم تصور الفعل منها، وإن أريد به القعد آان مجازا لغويا لأنه حقيقة الوطء مجازا عقليا

 إن حملها على الوطء أنسب: ا ترجيح بلا مرجح، بل قد يقالفحمل الآية على أحد هم
المرجح آثرة  :بالواقع، فإن المطلقة ثلاثا لا تحل بدون وطء المحلل، اللهم إلا أن يقال

لكن لما آان النزاع  الظاهر أنه لا مانع هنا من إرادة آل منهما،: أقول. الاستعمال ط
إنه في : عندنا الاول قالوا وآان الراجحفي أن النكاح حقيقة في الوطئ أو في العقد 

الرد على القائل بأنه حقيقة فيه،  هذه الآية مجاز لغوي، بمعنى العقد لكونه أصرح في
أيضا، آما يصح في قولك جرى النهر أن  إنه مجاز عقلي في الاسناد لصح: ولو قيل

لية المشهور أنه مجاز لغوي بعلاقة الحا تجعله من المجاز في الاسناد، ولكن
والمتصور منها : ما يمنع ذلك، لان قوله والمحلية، على أنه ليس في آلام الشارح

: أيضا على أنه مجاز في الاسناد بقرينة قوله العقد لا الوطئ إلا مجازا يمكن حمله
والمتصور الخ بيان : الشئ إلى غير من هو له، وقوله لاسناده إليها أي إنه من إسناد

مصدر تاقت نفسه إلى ) عند التوقان: (قوله. قيقي، فافهمح لكون إسناده إليها غير
وهو بالفتحات الثلاث آالميلان . بحر عن المغرب. باب طلب إذا اشتاقت من: آذا



أي بحيث يخاف الوقوع في الزنا : الاشتياق آما في الزيلعي والسيلان، والمراد شدة
وآذا فيما : قلت. بحر. ذآوريلزم من الاشتياق إلى الجماع الخوف الم لو لم يتزوج، إذ لا

لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف، فيجب  يظهر لو آان
 أي بأن آان لا) فإن تيقن الزنا إلا به فرض: (قوله. لم يخف الوقوع في الزنا التزوج وإن

. بحر. فرضا نيمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به، لان ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكو
يلزم وجوبه إلا لو  وفيه نظر، إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو التسري، وحينئذ فلا

يمكنه الاحتراز عنه إلا به،  لا: لكن قوله. نهر. فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه
وآذا في عدم قدرته على  ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على التسري،

ذلك لم يبق النكاح فرضا أو  الوقوع في الزنا، فلو قدر على شئ منالصوم المانع من 
وهذا إن ملك : (قوله. المحرم واجبا عينا، بل هو أو غيره مما يمنعه عن الوقوع في

الواجب والفرض، وزاد في البحر  أعني: هذا الشرط راجع إلى القسمين) المهر والنفقة
فإن تعارض خوف الوقوع في : قال .أي الظلم: شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور

أفاده الكمال . الثاني فلا افتراض، بل يكره الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم
متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق االله  في الفتح، ولعله لان الجور معصية

: قلت.  التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى اه تعالى، وحق العبد مقدم عند
  ملك المهر والنفقة لانهما حق العبد أيضا وإن خاف ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم
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الاداء  فإن االله ضامن له: قال في البحر. الزنا، لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له
إذا خاف الزنا  ومقتضاه أنه يجب.  فلا يخاف الفقر إذا آان من نيته التحصين والتعفف اه

: المذآور، إلا أن يقال يملك المهر إذا قدر على استدانته، وهذا مناف للاشتراطوإن لم 
هذا في العاجز عن : يقال الشرط ملك آل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة، أو

أنه لو لم يحج حتى أتلف  وقدم الشارح في أول الحج. الكسب ومن ليس له جهة وفاء
ويرجى أن لا يؤاخذه االله  ر على وفائه،ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قاد

وقدمنا أن المراد عدم .  الظهيرية اه أي لو ناويا وفاءه لو قدر آما قيده في: تعالى بذلك
لو اجتهد قدر، وإلا فالافضل عدمه، وينبغي  قدرته على الوفاء في الحال مع غلبة ظنه
ى الوفاء، وحينئذ فإذا ذآرنا من ظنه القدرة عل حمل ما ذآر من ندب الاستدانة على ما

في الزنا ينبغي وجوبها عند تيقن الزنا، بل ينبغي  آانت مندوبة عند أمنه من الوقوع
آثيرا ما يتساهل في : مطلب. تأمل. على ظنه قدرة الوفاء وجوبها حينئذ وإن لم يغلب
وهو محمل القول ) سنة مؤآدة في الاصح: (السنة قوله إطلاق المستحب على

فرض : وقيل. يستاهل في إطلاق المستحب على السنة آثيرا مابالاستحباب، و
في الفتح، وقيل واجب عينا ورجحه في النهر آما  آفاية، وقيل واجب آفاية وتمامه

في نفسه ورده ) ص(السنية حال الاعتدال، الاقتداء بحاله  قال في البحر ودليل. يأتي
فمن رغب :  ردا بليغا بقولهالتخلي للعبادة آما في الصحيحين على من أراد من أمته

وهو أفضل من الاشتغال بتعلم .  آما أوضحه في الفتح اه عن سنتي فليس مني
) فيأثم بترآه: (قوله. البحار، وقدمنا أنه أفضل من التخلي للنوافل وتعليم آما في درر

وقدمنا في سنن الصلاة . بحر. أن ترك المؤآدة مؤثم آما علم في الصلاة لان الصحيح
بترآها إثم يسير، وأن المراد الترك مع الاصرار، وبهذا فارقت المؤآدة  لاحقأن ال

 .وإن آان مقتضى آلام البدائع في الامامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة الواجب،
 أي منع نفسه ونفسها عن الحرام، وآذا لو نوى مجرد) ويثاب إن نوى تحصينا: (قوله

القدرة  أي: (قوله. ا لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذةالاتباع وامتثال الامر، بخلاف م
والفرض  أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب) على وطئ

شرحه  وهو شدة الاشتياق، وأن لا يكون في غاية الفتور آالعنين، ولذا فسره في
عنهما  لان العجزعلى الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق، وزاد المهر والنفقة 

الوطئ  والمراد حالة القدرة على: يسقط الفرض فيسقط السنية بالاولى، وفي البحر
لم يقدر  والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن، فلو

معتدلا فلا يكون  أي الاخيرة فليس: على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة
فإن ) والانكار الخ للمواظبة عليه: (قوله.  آما أفاده في البدائع اهسنة في حقه، 

الرحمتي بأن الحديث ليس  المواظبة المقترنة بالانكار على الترك دليل الوجوب، وأجاب
الراغب عن السنة محل  فيه الانكار على التارك بل على الراغب عنه، ولا شك أن

أي تيقن الجور حرم، لان ) تيقنه فإن: ( قوله.بحر. أي تحريما) ومكروها: (قوله. الانكار
  النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين
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 النفس، وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح
 وترك الشارح قسما سادسا ذآره في البحر عن المجتبى. بحر. لرجحان هذه المفاسد

مكروها  أي خوفا غير راجح، وإلا آان.  موجبه اهوهو الاباحة إن خاف العجز عن الايفاء ب
السنة بل قصد  تحريما، لان عدم الجور من مواجبه، والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة
ثواب إلا بالنية  مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئا لم يثب عليه، إذ لا

ن أحدنا يقضي إ :(ص(فيكون مباحا أيضا آالوطئ لقضاء الشهوة، لكن لما قيل له 
أما آان يعاقب  أرأيت لو وضعها في محرم: ما معناه) ص(شهوته فكيف يثاب؟ فقال 

الشهوة لاجل تحصين  المراد في الحديث قضاء: فيفيد الثواب مطلقا، إلا أن يقال
إلى النية، وأشار بالفاء  النفس، وقد صرح في الاشباه بأن النكاح سنة مؤآدة، فيحتاج

فتختلف صفتها باعتبار ما  وأما المباحات: على النية، ثم قالإلى توقف آونه سنة 
التوصل إليها آانت عبادة آالاآل  قصدت لاجله، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو

وقد ذآرنا أنه إذا لم يقترن : الفتح قال ثم رأيت في.  والنوم واآتساب المال والوطئ اه
جرد قضاء الشهوة ومبنى العبادة على حينئذ م بنية آان مباحا، لان المقصود منه

أنه آان متمكنا من قضائها بغير الطريق  بل فيه فضل من جهة: وأقول. خلافه
أنه قد يستلزم إثقالا فيه قصد ترك المعصية  المشروع، فالعدول إليه مع ما يعلمه من

ديث إظهاره، والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد، لح ويندب إعلانه أي: (قوله.  اه
: قوله. النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف فتح أعلنوا هذا: الترمذي

بضم الخاء ما يذآر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهد، وأما بكسرها  (وتقديم خطبة(
التزوج، وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصة، وإن خطب بما  فهي طلب

ا ذآره ط عن صاحب الحصن الحصين من لفظه عليه الصلاة فهو أحسن، ومنه م ورد
وهو الحمد الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  والسلام
أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله  وسيئات

 يا أيها الذين * () * * (االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا
: قوله.  اه * (:إلى قوله) *. * (آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

. فتح. جمعة أي وآونه يوم) يوم جمعة: (قوله. للامر به في الحديث ط) في مسجد(
ار أنه يكره الزفاف، والمخت والبناء والنكاح بين العيدين جائز وآره: قافي البزازية: تنبيه

وبنى بها فيه، وتأويل قوله عليه  لانه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة في شوال
أنه عليه الصلاة والسلام آان رجع عن  لا نكاح بين العيدين إن صح: الصلاة والسلام

الجمعة، فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت  صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم
فلا ينبغي أن يعقد مع ) بعاقد رشيد وشهود عدول) :قوله.  الجمعة اهالافضل إلى 

مع عصبة فاسق، ولا عند شهود غير عدول خروجا من  المرأة بلا أحد من عصبتها، ولا
لان ضمان ذلك على االله تعالى، فقد ) والاستدانة له) :قوله. خلاف الامام الشافعي

المكاتب الذي : ى االله تعالى عونهمثلاث حق عل: ماجه روى الترمذي والنسائي وابن
يريد العفاف، والمجاهد في سبيل االله تعالى ذآره بعض  يريد الاداء، والناآح الذي

  المحشين

 

[ 9 ] 

 أي وإن خاف الشهوة) والنظر إليها قبله: (قوله. وتقدم تمام الكلام على ذلك
دونه ) :قوله. احهاآما صرحوا به في الحظر والاباحة، وهذا إذا علم أنه يجاب في نك

ح عن . آبائك هو ما تعده من مفاخر) وحسبا: (قوله. لئلا يسرع عقمها فلا تلد) سنا
آانت دونه في  أي بأن يكون الاصول أصحاب شرف وآرم وديانة، لانها إذا: القاموس

تحتقره وإلا ترفعت  أي الجاه والرفعة، وفي المال تنقاد له، ولا: ذلك، وآذا في العز
امرأة لعزها لم يزده  من تزوج): ص(روى الطبراني عن أنس عنه :  الفتحوفي. عليه

ومن تزوجها لحسبها لم يزده االله  االله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده االله إلا فقرا،
يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك  إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن

ويختار أيسر النساء خطبة ومؤنة، : في البحر زاد: تتمة. يهاالله له فيها وبارك لها ف
بالابكار فإنهن أعذب أفواها، وأنقى أرحاما، وأرضى  عليكم: ونكاح البكر أحسن للحديث
مهزولة، ولا قصيرة دميمة، ولا مكثرة، ولا سيئة الخلق، ولا  باليسير ولا يتزوج طويلة

 من حسناء عقيم ولا يتزوج الامة مع سوداء ولود خير: مسنة للحديث ذات الولد، ولا
زانية، والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسر، ولا  طول الحرة ولا

 فاسقا، ولا يزوج ابنته الشابة شيخا آبيرا ولا رجلا دميما ويزوجها آفؤا، فإن تتزوج
 حلل ليرغبخطبها الكف ء لا يؤخرها، وهو آل مسلم تقي، وتحلية البنات بالحلي وال



يكره  وهل: (قوله.  فيهن الرجال سنة، ولا يخطب مخطوبة غيره لانه جفاء وخيانة اه
اجتماع  والمراد به هنا. قاموس. هو بالكسر آكتاب إهداء المرأة إلى زوجها) الزفاف

آذا في الفتح ) الخ المختار لا: (قوله. أفاده الرحمتي: النساء لذلك لانه لازم له عرفا
عائشة رضي االله تعالى  ما مر من حديث الترمذي وما رواه البخاري عنمستدلا له ب
أما يكون معهم لهو، ): ص) زففنا امرأة إلى رجل من الانصار، فقال النبي: عنها قالت

فصل ما بين الحلال ): ص) فإن الانصار يعجبهم اللهو وروى الترمذي والنسائي عنه
وفي البحر عن .  لا جلاجل له اه بالدف ماالمراد : والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء

اختلفوا في الغناء في العرس  وآذا. ضرب الدف في العرس مختلف فيه: الذخيرة
قال في شرح ) وينعقد: (قوله.  اه والوليمة، فمنهم من قال بعدم آراهته آضرب الدف

بالعقد والقبول شرعا، لكن هنا أريد  أي الايجاب: العقد ربط أجزاء التصرف: الوقاية
الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط، إنما قلنا  الحاصل بالمصدر، وهو الارتباط، لكن النكاح

والقبول أرآان عقد النكاح، لا أمورا خارجية آالشرائط،  هذا لان الشرع يعتبر الايجاب
التنقيح في فصل النهي أن الشرع يحكم بأن الايجاب والقبول  وقد ذآرت في شرح

يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري  الموجودين حسا
المجموع المرآب من الايجاب : المعنى هو البيع، فالمراد بذلك المعنى أثرا له فذلك
ذلك الارتباط للشئ، لا أن البيع مجرد ذلك المعنى الشرعي والايجاب  والقبول مع
أي ينافي آونهما :  ينافي ذلك اهله آما توهم البعض، لان آونهما أرآانا  والقبول آلة

 وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة آما في بنيت البيت بالحجر لا آلة،
توجد  والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن آانت. للاستعانة، آما في آتبت بالقلم

ب يترت حسا بالايجاب والقبول، لكن وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأرآان وشرائط
  عليها أحكام، وتنتفي تلك العقود بانتفائها وجود
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 شرعي زائد على الحسي، فليس العقد الشرعي مجرد الايجاب والقبول ولا
ويحصل  أي يثبت: وينعقد أي النكاح: الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة، وعليه فقوله

آلام العاقدين  ن المتقدم منأشار إلى أ) من أحدهما: (قوله. انعقاده بالايجاب والقبول
ح عن المنح فلا . قبول إيجاب سواء آان المتقدم آلام الزوج، أو آلام الزوجة المتأخر

قبول، خلافا : الآخر زوجتكها إيجاب، وقول: يتصور تقديم القبول، فقوله تزوجت ابنتك
لان : (قوله. تحقيقه في الفتح إنه من تقديم القبول على الايجاب، وتمام: لمن قال

الماضي لان واضع اللغة لم يضع للانشاء  وإنما اختير لفظ: قال في البحر) الماضي الخ
واختيار لفظ الماضي لدلالته على التحقيق  لفظا خاصا، وإنما عرف الانشاء بالشرع،

: قوله. التحقيق أي تحقيق وقوع الحدث وقوله على.  والثبوت دون المستقبل اه
أن يكون الموجب أصيلا أو وليا أو  عدم الفرق بينأشار إلى ) آزوجت نفسي الخ(

استقصاء الالفاظ التي تصلح للايجاب،  وآيلا، وقوله منك بفتح الكاف، وليس مراده
موآلتي موآلي، وأنه آان عليه أن يقول بعد  حتى يرد عليه أن مثل بنتي ابني، ومثل

الكاف وآسرها موليتك أو من موآلتك بفتح  أو من: قوله منك بفتح الكاف وآسرها
أي أو قبلت لنفسي أو ) ويقول الآخر تزوجت) :قوله. أيضا ليعم الاحتمالات، فافهم
نفسك : قوله. أي الموضع للاستقبال) فالاول) :قوله. لموآلي أو ابني أو موآلتي ط

مفعول زوجني ففيه حذف مفعول أحد الفعلين،  بكسر الكاف مفعول زوجيني أو بفتحها
ومثله آوني ) أو آوني امرأتي: (قوله. أفاده ح . والوآيل أيضاولو حذفه لشمل الولي

. أفاده ح. آن زوجي أو آن زوج ابنتي أو زوج موآلتي امرأة ابني أو امرأة موآلي، وآذا
أي إذا عرفت أن قوله بما وضع معطوف على : الفاء فصيحة (فإنه ليس بإيجاب: (قوله

 المغايرة عرفت أن لفظ الامر ليس أيضا أن العطف يقتضي قوله بإيجاب وقبول وعرفت
أن قول الآخر زوجت في هذه الصورة ليس بقبول، وهو  بإيجاب، لكن هذا يقتضي

. هو لفظ قام مقام الايجاب والقبول آما ذآره الشارح أي ليس بقبول محض، بل: آذلك
على الاستقبال يقتضي أن نحو قوله أتزوجك ليس بإيجاب،  ويرد عليه أن عطف الحال

بل هو : (قوله. ليس بقبول مع أنهما إيجاب وقبول قطعا ح ولها قبلت مجيبة لهوأن ق
زوجني توآيل بالنكاح للمأمور معنى، ولو صرح بالتوآيل  أي إن قوله) توآيل ضمني

نفسك مني، فقالت زوجت، صح النكاح فكذا هنا غاية  وآلتك بأن تزوجني: وقال
رد عليه من أنه لو آان توآيلا لما اقتصر الجواب عما أو البيان، وأشار بقوله ضمني إلى

أن المتضمن : وتوضيح الجواب آما أفاده الرحمتي. يقتصر على المجلس، مع أنه
بل شروط المتضمن بالكسر والامر طلب للنكاح فيشترط فيه  بالفتح لا تعتبر شروطه،
المجلس في رآنيه لا شروط ما في ضمنه من الوآالة، آما  شروط النكاح من اتحاد

لما آان البيع فيه ضمنيا لم يشترط فيه الايجاب والقبول  في أعتق عبدك عني بألف



العتق، لان الملك في الاعتاق شرط، وهو تبع للمقتضي وهو  لعدم اشتراطهما في
اتباع، فلذا ثبت البيع المقتضي بالفتح بشروط المقتضي بالكسر،  العتق، إذ الشرط

  وهو
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 إظهارا للتبعية فسقط القبول الذي هو رآن البيع، ولاالعتق، لا بشروط نفسه 
المنح  يثبت فيه خيار الرؤية والعيب، ولا يشترط آونه مقدور التسليم آما ذآره في

) بالسمع والطاعة أو: (قوله. أي المأمور بالتزويج) فإذا قال: (قوله. في آخر نكاح الرقيق
بالسمع والطاعة لامرك،  ملتبساأي زوجت أو قبلت : متعلق بمحذوف دل عليه المذآور

مرادا به الانشاء ليتم شرط  ولا يحصل السمع والطاعة لامره إلا بتقدير الجواب ماضيا
قال زوجي نفسك مني : عبارتها نص) بزازية: (قوله. العقد بكون أحدهما للمضي

البحر عن النوازل، ونقله في  ونقل هذا الفرع في.  بالسمع والطاعة صح اه: فقالت
مقابل القول الاول بأنه توآيل، ) إيجاب وقيل هو: (قوله. ع آخر عن الخلاصة، فافهمموض

ونسبه في الفتح إلى المحققين، وعلى  ومشى على الاول في الهداية والمجمع
وأجاب في البحر والنهر . مخالف لكلامهم الثاني ظاهر الكنز، واعترضه في الدرر بأنه

ولفظ الامر في النكاح إيجاب، : في الخانية قال. بأنه صرح به في الخلاصة والخانية
وهو أحسن لان الايجاب : قال في الفتح.  والهبة اه وآذا في الخلع والطلاق والكفالة

: تحقق المعنى أو لا، وهو صادق على لفظ الامر، ثم قال ليس إلا اللفظ المفيد قصد
ق بين النكاح والبيع حيث اعتبار آونه توآيلا، وإلا بقي طلب الفر والظاهر أنه لا بد من

بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب، لكن ذآر في البحر عن بيوع الفتح الفرق  لا يتم بقوله
للتحقيق  النكاح لا يدخله المساومة، لانه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات، فكان بأن

: يل بالنكاحالوآ لو قال: وأورد في البحر على آونه إيجابا ما في الخلاصة. بخلاف البيع
الوآيل بعده قبلت، لان  وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل: هب ابنتك لفلان فقال الاب

ابنتك لابني، فقال وهبت، لم  هب: الوآيل لا يملك التوآيل، وما في الظهيرية لو قال
أن يقال بأنه مفرع على القول بأنه  يصح ما لم يقل أبو الصبي قبلت، ثم أجاب بقوله إلا

. بين القولين لكنه متوقف على النقل لا إيجاب، وحينئذ تظهر ثمرة الاختلافتوآيل 
توآيل يكون تمام العقد بالمجيب، وعلى  وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الامر
أي فلا يلزم على القول بأنه توآيل .  بهما اه القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما

جواب المذآور، وآذا يخالفه تعليل الخلاصة بأنه ليس لل قول الآمر قبلت، فهذا مخالف
إن ما في : في الظهيرية مؤيد للجواب، لكن قال في النهر للوآيل أن يوآل، نعم ما
يصح تفريعه على أن الامر إيجاب آما هو ظاهر، ولا على أنه  الظهيرية مشكل، إذ لا
قديره يكون تمام العقد للاب أن يوآل بنكاح ابنه الصغير، إذ بت توآيل لما أنه يجوز

متوقف على قبول الاب، وبه اندفع ما في البحر من أنه مفرع على أنه  بالمجيب غير
إنما توقف الانعقاد على القبول في : لكن قال العلامة المقدسي في شرحه . توآيل اه
هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا، لانه ظاهر في الطلب : أو الوآيل قول الاب

 مستقبل لم يرد به الحال والتحقيق، فلم يتم له العقد، بخلاف زوجني ابنتك بكذا وأنه
 . بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقيق والاثبات الذي هو معنى الايجاب ا ه
 فتأمل هذا وفي البحر أنه يبتنى على القول بأنه توآيل أنه لا يشترط سماع

ثم  . على التوآيل، وعلى القول الآخر يشترطالشاهدين للامر، لانه لا يشترط الاشهاد
لما لم  ذآر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقا وهو إن زوجني وإن آان توآيلا، لكن

خلافه،  ثم ذآر عن الظهيرية ما يدل على. يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد
أي ) والثاني: (قوله .وهو ما يذآره الشارع قريبا من مسألة العقد بالكتابة، ويأتي بيانه

  ما
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وضع للحال المضارع وهو الاصح عندنا، ففي قوله آل مملوك أملكه فهو حر 
 ما في ملكه في الحال، لا ما يملكه بعد إلا بالنية، وعلى القول بأنه حقيقة في يعتق

 الاستقبال، فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضا لانه يحتمل الحال آما في آلمة
البيع  ادة، وقد أراد به التحقيق لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات، بخلافالشه

في صحة  والحاصل أنه إذا آان حقيقة في الحال فلا آلام. آما في البحر عن المحيط
إرادة الحال،  الانعقاد به، وآذا إذا آان حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على



العقد بالقبول، ويأتي  بال والوعد لا يصدق بعد تمامومقتضاه أنه لو ادعى إرادة لاستق
) أو نون: (قوله. الكاف وآسرها ح آأتزوجك بفتح) المبدوء بهمزة: (قوله. قريبا ما يؤيده
المضارع المبدوء بالنون آنتزوجك أو نزوجك  ولم يذآروا: بحثا حيث قال) ذآره في النهر

بضم التاء ونفسك ) آتزوجيني: ( قوله. بالهمزة ا ه من ابني وينبغي أن يكون آالمبدوء
: قوله. نفسك بضم التاء خطابا للمذآر فالكاف مفتوحة بكسر الكاف، ومثله تزوجني

أي طلب الوعد، وهذا قيد في الاخير فقط آما : الاستيعاد أي) إذا لم ينو الاستقبال(
وت لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثب: الفتح وعبارة. في البحر وغيره

الرضا عدينا حكمه إلى آل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو  الانعقاد ولزوم حكمه جانب
زوجت نفسي انعقد، : قال بالمضارع ذي الهمزة أتزوجك فقالت لو: للطرف الآخر فقلنا
تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لانه يتحقق فيه  وفي المبدوء بالتاء

لاول لانه لا يستخبر نفسه عن الوعد، وإذا آان آذلك والنكاح بخلاف ا هذا الاحتمال،
يجري فيه المساومة آان للتحقيق في الحال فانعقد به لا باعتبار وضعه  مما لا

لو : بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه، واستفادة الرضا منه حتى قلنا للانشاء،
 لو قال هل أعطيتنيها :قال في شرح الطحاوي. بالاستفهام اعتبر فهم الحال صرح
 :قال الرحمتي.  أعطيت إن آان المجلس للوعد فوعد وإن آان للعقد فنكاح ا ه :فقال

الهزل والهازل  فعلمنا أن العبرة لما يظهر من آلامهما لا لنيتهما، ألا ترى أنه ينعقد مع
تفهام تقدير حرف الاس لم ينو النكاح، وإنما صحت نية الاستقبال في المبدوء بالتاء لان

بالهمزة آما لا يصح فيه الاستيعاد  وبه علم أن المبدوء.  فيه شائع آثير في العربية ا ه
قيام القرينة على قصد التحقيق والرضا  لا يصح فيه الوعد بالتزوج في المستقبل عند

والانعقاد : ذآره في الفتح بحثا حيث قال) متزوجك وآذا أنا: قوله. آما قلناه آنفا، فافهم
لان : قال ح.  يكون آالمضارع المبدوء بالهمزة سواء ا ه أنا متزوجك ينبغي أنبقوله 

موضوع لذات قام بها الحدث وتحقق في وقت التكلم فكان دالا  متزوج اسم فاعل وهو
ولو : قال في الفتح) أو جئتك خاطبا: (قوله. دلالته عليه التزامية على الحال وإن آانت

ابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال الاب زوجتك فالنكاح الفاعل آجئتك خاطبا ب قال باسم
 إن: فإن قلت: قال ح.  وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه ا ه لازم،

لا  المعتبر قوله خاطبا: قلت: الايجاب والقبول في هذا ماضيان فلا معنى لذآره هنا
المساومة في  لعدم جريان: (قوله. قوله جئتك لانه لا ينعقد به النكاح ولا دخل له فيه

ينعقد البيع لجريان  احترز به عن البيع، فلو قال أنا مشتر أو جئتك مشتريا لا) النكاح
لانه يفهم منه  أي لانشاء عقده) أن المجلس للنكاح: (قوله. المساومة فيه ط
  التحقيق في الحال،
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انعقد ) :قوله.  يقبلفإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم وليس للاول أن لا
الانعقاد خلاف  صوابه لم ينعقد، فقد صرح في البحر عن الصيرفية بأن) على المذهب

وفي . تاج الشريعة ظاهر الرواية، ومثله في النهر، وآذا في شرح المقدسي عن فوائد
لبيك فنكاح، قال القاضي  :يا عروسي قالت: التاترخانية قال لامرأة بمحضر من الرجال

تفريع على ما تقدم من ) الخ فلا ينعقد: (قوله. إنه خلاف ظاهر الرواية: لدينبديع ا
وهل يكون القبول بالفعل ): البحر قال في) آقبض مهر: (قوله. انعقاده بلفظين الخ ح

أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت : البزازية آالقبول باللفظ آما في البيع؟ قال في
فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في  نفسها بألف من رجل عند الشهود،
المحيط، وقال الامام ما لم يقل بلسانه قبلت  المجلس أنه يكون قبولا، وأنكره صاحب

والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود،  بخلاف البيع لانه ينعقد بالتعاطي
تكرار ) ولا بتعاط: (قوله. ح.  بالفعل لوجود القول ثمة ا ه وبخلاف إجازة نكاح الفضولي

آقبض مهر وآل منهما تكرار مع قول المتن الآتي ولا بتعاط فإن مسألة  مع قوله بالفعل
. التي قدمنا نقلها عن البحر بعينها شرح بها المصنف قوله ولا بتعاط ح قبض المهر

 فلو آتب تزوجتك فكتبت قبلت لم) ولا بكتابة حاضر: (التزوج بإرسال آتاب قوله :مطلب
لا تكفي  فقالت قبلت الخ، إذ الكتابة من الطرفين بلا قول: والاظهر أن يقول. بحر. قدينع

المجلس وإن  الظاهر أن المراد به الغائب عن) بل غائب: (قوله. تأمل. ولو في الغيبة
بالكتاب آما ينعقد  ينعقد النكاح: فإنه قال) فتح: (قوله. آان حاضرا في البلد ط

أحضرت الشهود وقرأته  ب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتابأن يكت: وصورته. بالخطاب
يخطبني فاشهدوا أني  زوجت نفسي منه، أو تقول إن فلانا آتب إلي: عليهم وقالت

فلان لا ينعقد،  زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من
عنه منها قد التعبير  لان سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو

أي الخلاف إذا آان : هذا :قال في المصفى. سمعوا الشطرين، بخلاف ما إذا انتفيا



زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها  الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا آان بلفظ الامر آقوله
بحكم الوآالة، ونقله عن الكامل، وما  الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفي العقد

شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما   الخلاف في صورة الامر لانقله من نفي
آقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها  على قول من جعل لفظة الامر إيجابا

فيه مناقشة لما : شبهة فيه الخ، قال الرحمتي لا: وقوله.  إياهم ما في الكتاب ا ه
فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الايجاب توآيل ضمني  إنه توآيل يقول: تقدم أن من قال

الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين،  آما قدمناه، ومن شروطه سماع
لو جاء الزوج : تنبيه.  على أنه لا يجب فيرجع إليه ا ه قد وجد النص هنا: إلا أن يقال

 يجز هذا آتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم: مختوما فقال بالكتاب إلى الشهود
  يجوز، وفائدة هذا: حتى يعلم الشهود ما فيه، وعند أبي يوسف في قول أبي حنيفة
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يشهدوا  الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه آتابه ولم
الكتاب  أما. تقبل ويقضى به: وعند أبي يوسف. بها فيه لا تقبل ولا يقضى بالنكاح

جحده الزوج آما  ا الاشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذافصحيح بلا إشهاد، وإنم
ينافيه ما صرحوا به أن  لا) ولا بالاقرار: (قوله. في الفتح عن مبسوط شيخ الاسلام

يكون من صيغ العقد، والمراد من  النكاح يثبت بالتصادق، لان المراد هنا أن الاقرار لا
أي بالتصادق ويحكم به أبو السعود : به هإنه يثبت بالتصادق، أن القاضي يثبت: قولهم

جعلتما هذا نكاحا، : أي بأن قال الشهود) الجعل آما يصح بلفظ: (قوله. عن الحانوتي
جعلت نفسي زوجة لك : ينعقد بالجعل، حتى لو قالت نعم، فينعقد لان النكاح: فقالا

ين، وهو في عبارة الشارح أن هذا صحيح على القول ومقتضى التشبيه. فتح. فقبل تم
فإنه ) ذخيرة: (قوله. للمجهول معطوف على صح ماض مبني) وجعل: (قوله. ظاهر
قبل امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة  ادعى رجل: ذآر في صلح الاصل: قال

منها جائز والمال لازم، وهذا الاقرار بمنزلة إنشاء  على أن تقر بذلك فأقرت فهذا الاقرار
فهو عبارة عن تمليك مبتدأ في الحال، فأن آان بمحضر من  ،النكاح لانه مقرون بالعوض
: قال قاضيخان: وقال في الفتح.  ملخصا فلا في الاصح ا ه الشهود صح النكاح، وإلا
على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون  وينبغي أن يكون الجواب

ون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يك نكاحا، وإن أقر
إذا قال لامرأته : إقرارهما بماض لانه آذب، وهو آما قال أبو حنيفة الانشاء، بخلاف

لم أآن : لاني طلقتك، ولو قال: امرأة ونوى به الطلاق يقع، آأنه قال لست لي
يعني إذا لم تقل الشهود جعلتما :  ونوى الطلاق لا يقع، لانه آذب محض ا ه تزوجتها

 وقولهم إن ذآر: قال في البحر) احتياطا: (قوله.  نكاحا فالحق هذا التفصيل ا ه هذا
 بعض ما لا يتجزأ آذآر آله آطلاق نصفها يقتضي الصحة، وقد ذآر في المبسوط في

ما  إن الفروج يحتاط فيها، فلا يكفي ذآر البعض لاجتماع: موضع جوازه إلا أن يقال
صححه  وما.  جح الحرمة، آذا في الخانية ا هيوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فتر

فيه  ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة: في الخانية صححه في الظهيرية أيضا ونصه
فرأيتها آذلك،  ثم راجعت نسخة أخرى من الظهيرية.  روايتان، والصحيح أنه لا يصح ا ه

. ية، فافهمالناف إنه في الظهيرية صحح الصحة فكأنه سقط من نسخته لا: فمن قال
) ورجحوا في الطلاق خلافه) :قوله. بحر. آالرأس والرقبة) أو ما يعبر به عن الكل: (قوله

ظهرها وبطنها لا يقع، وآذا  وقالوا الاصح أنه لو أضاف الطلاق إلى: قال في البحر
الاشبه من : قال مشايخنا: الحلواني العتق، فلو أضاف النكاح إلى ظهرها وبطنها ذآر

الاسلام والسرخسي ما يدل على أنه لا  نا أنه ينعقد النكاح، وذآر رآنمذهب أصحاب
وإن : وقال في الذخيرة أيضا في آتاب الطلاق: أقول . ينعقد النكاح، آذا في الذخيرة ا ه
الاصح أن لا يقع، واستدل : السرخسي في شرحه قال ظهرك طالق أو بطنك، قال
  ظهرك علي :بمسألة ذآرها في الاصل إذا قال
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 آظهر أمي، أو بطنك علي آبطن أمي أنه لا يصير مظاهرا، وذآر الحلواني في
 وهو نظير ما قال مشايخنا فيما: شرحه الاشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال

أنه  إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الاشبه بمذهب أصحابنا
مما نقلناه  آذا قال في النهر، لكن قد علمت) حتاج للفرقفي: (قوله.  ينعقد النكاح ا ه



وقوع الطلاق، وأن  عن الذخيرة أولا وثانيا أن الحلواني الذي صحح انعقاد النكاح صحح
على هذا فلا  السرخسي الذي لم يصحح الانعقاد لم يصحح الوقوع بل صحح عدمه،

ملفق عن  ول ثالثحاجة للفرق، وبه ظهر أن ما ذآره في البحر وتبعه الشارح ق
أي وتذآير  :أي التسمية، وآذا ضمير قبله ح) آان: (قوله. القولين ولا يظهر وجهه

فلو قبل : (قوله .أي المهر: الضمير باعتبار المذآور، أو لان المراد بالتسمية المسمى
دينار فقبل أن تقول  قال في الفتح آامرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة) الخ

على آخره إذا آان في آخره ما   قبل الزوج لا ينعقد، لان أول الكلام يتوقفبمائة دينار
المثل، وذآر المسمى معه يغير  يغير أوله، وهنا آذلك فإن مجرد زوجت ينعقد بمهر
قال في ) اتحاد المجلس: (قوله .ذلك إلى تعين المذآور فلا يعمل قول الزوج قبله

أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل  أوجبفلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو : البحر
الزمان، فجعل المجلس جامعا تيسيرا، وأما  آخر بطل الايجاب، لان شرط الارتباط اتحاد
يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن  الفور فليس من شرطه، ولو عقدا وهما

قال في : فرع. لان السفينة في حكم مكان واحد أي:  آان على سفينة سائرة جاز اه
ادفع المهر فقال : أي أبو البنت: الخاطب فقال الصهر قال زوجتك بنتي فسكت: المنية

وهذا يوهم أن عندنا قولا باشتراط الفور، وأن المختار .  ه نعم فهو قبول، وقيل لا ط ا
الفتح بأنه قد يكون منشأ هذا القول من جهة أنه آان متصفا بكونه  وأجاب في. عدمه

كت ولم يجب على الفور آان ظاهرا في رجوعه، فقوله نعم بعده لا س خاطبا، فحيث
) لو حاضرين: (قوله.  لا لان الفور شرط مطلقا، واالله سبحانه أعلم ا ه يفيد بمفرده،

الفرق بين الكتاب والخطاب أن : عن آتابة الغائب لما في البحر عن المحيط احترز به
، وفي الكتاب يجوز لان الكلام آما قبلت في مجلس آخر لم يجز: الخطاب لو قال في
فأما الكتاب فقائم في . تلاشى فلم يتصل الايجاب بالقبول في مجلس آخر وجد

ومقتضاه .  وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الايجاب بالقبول فصح ا ه مجلس آخر
 قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الايجاب والقبول، أن
 ينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا، وإنما الفرق هو قيام الكتاب وإمكانوح

مكان الكتاب  قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين آالنهر لكان أولى، والظاهر أنه لو آان
آخر فقبلت لم  رسول بالايجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد الرسول الايجاب في مجلس

آقبلت : (قوله.  الرحمتي ا ه أفاده. ، بخلاف الكتابة لبقائهايصح، لان رسالته انتهت أولا
تزوجتك بألف فقالت قبلت النكاح ولا أقبل  أي إذا قال: تمثيل للمنفي) النكاح لا المهر

من شروط صحة النكاح، لانه إنما أوجب  المهر لا يصح، وإن آانت التسمية ليست
  مه مهرقبولها يلز النكاح بذلك القدر المسمى، فلو صححنا
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 المثل ولم يرض به بل بما سمى فيلزمه ما لم يلتزمه، بخلاف ما إذا لم يسم
من الاصل لان غرضه النكاح بمهر المثل حيث سكت عنه، ولو قالت قبلت ولم تزد 

 أي إذا) نعم يصح الحط الخ: (قوله. ذلك صح النكاح بما سمى، وتمامه في الفتح على
 لت بخمسمائة يصح، ويجعل آأنها قبلت الالف وحطت عنهقال تزوجتك بألف فقلت قب

آما لو  ولا يحتاج إلى القبول منه لان هذا إسقاط وإبراء بخلاف الزيادة. بحر. خمسمائة
إن قبلت  زوجت نفسي منك بألف فقال الزوج قبلت بألفين صح النكاح بألف، إلا: قالت

المرأة  فصورة الحط منفي المجلس فيصح بألفين على المفتى به آما في البحر، 
: النهر وقال في. والزيادة من الزوج آما علمت، وهو آذلك في الذخيرة والخلاصة

قبول  بخلاف ما إذا زوجت نفسها منه بألف فقبله بألفين أو بخمسمائة صح، وتوقف
أوجبت بألف  وظاهره أنها.  الزيادة على قبولها في المجلس على ما عليه الفتوى ا ه

لا ممن  خمسمائة، وهو مشكل، فإن الحط ممن له الحق وهو المرأةوقبل الزوج ب
: قوله. الرحمتي يحرر أفاده. عليه، فالظاهر أنه مما خالف فيه القبول الايجاب فلا يصح

آتزوجتك إن قدم زيد،  أي على غير آائن،: آتزوجتك غدا ولا معلقا) وأن لا يكون مضافا(
ولا : (قوله. الولي المعلق قبيل بابوقوله آما سيجئ أي الكلام على المضاف و

إذا آانت إحداهما متزوجة،  فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا) المنكوحة مجهولة
ما إذا آانت إحداهما محرمة  وفي معناه. فينصرف إلى الفارغة آما في البزازية نهر

 مقدمات عدم الصحة، ولو جرت وإطلاق قوله لا يصح دال على. رحمتي. عليه فليراجع
. رملي. عند الشهود فإنه لا بد منه الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز المنكوحة

معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح  وظاهره أنها لو جرت المقدمات على: قلت
الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند  العقد، وهي واقعة الفتوى، لان المقصود نفي

إذا آانت إحداهما متزوجة، ويؤيده ما  ح باسمها، آماالعاقدين والشهود وإن لم يصر
فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها : وآيلها سيأتي من أنها لو آانت غائبة وزوجها



ذآر الاب والجد أيضا، ولا يخفى أن قوله زوجت بنتي  آفى ذآر اسمها، وإلا لا بد من
 تمام ذلك عند قوله وحضور قول الوآيل زوجت فاطمة، ويأتي وله بنتان أقل إبهاما من

لم يذآر اشتراط تمييز الرجل من : تنبيه. غلط وآيلها الخ شاهدين حرين وعند قوله
للخلاف، لما في النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي  المرأة وقت العقد
 لا: وقبل ثم ظهر الجارية غلاما والغلام جارية جاز ذلك، وقال العتابي هذه من ابنك هذا

 وبه علم أن زوجت وتزوجت يصلح من: قلت. والاآثر على الاول: قال الرملي. بحر .يجوز
أي  (ولا يشترط الخ: (قوله. الجانبين، وبه صرح في الفتح عن المنية ومثله في البحر

من نية أو  فيما آان بلفظ تزويج ونكاح، بخلاف ما آان آناية لما يأتي من أنه لا بد فيه
هذا اللفظ  ، لكن قيد في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أنقرينة وفهم الشهود

لقنت المرأة زوجت  لو: قال في الفتح. أي وإن لم يعلما حقيقة معناه: ينعقد به النكاح
لا يعلمون صح آالطلاق،  نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو

الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه،   في جانبومثل هذا. وقيل لا آالبيع، آذا في الخلاصة
فالثلاثة الاول . والتدبير، والنكاح، والخلع وهذه من جملة مسائل الطلاق، والعتاق،

  واقعة في الحكم، ذآره في
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 ينبغي أن يكون: وإذا عرف الجواب قال قاضيخان. عتاق الاصل في باب التدبير
 ظ إنما يعتبر لاجل القصد، فلا يشترط فيماالنكاح آذلك، لان العلم بمضمون اللف

نفسي  وأما في الخلع إذا لقنت اختلعت. يستوي فيه الجد والهزل، بخلاف البيع ونحوه
قيل لا : فيه منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع اختلفوا

مهر ولا النفقة، ال وينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط: يصح وهو الصحيح، قال القاضي
: قلت.  الابراء لا يبرأ ا ه وآذا لو لقنت أن تبرئه، وآذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ

بسكون ) إذ لم يحتج لنية: (قوله .وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح آما سيأتي بيانه
صرح به في ) به يفتى: (قوله. لما ذال، إذ فالجملة تعليل لما قبلها وضمير يحتج

وهو مقتضى آلام : قلت. يفيد ترجيحه وفي البحر أن ظاهر آلام التجنيس. ةالبزازي
وذآر الشارح في شرحه على . والدرر والوقاية الفتح المار، وبه جزم في متن الملتقى

اعلم أن الصريح ينعقد به ) وإنما يصح الخ: (قوله .الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه
قسم لا خلاف في الانعقاد به عندنا، بل : امأربعة أقس النكاح بلا خلاف وغيره على
وقسم فيه . وقسم فيه خلاف عندنا، والصحيح الانعقاد .الخلاف في خارج المذهب

فالاول ما سوى لفظي . لا خلاف في عدم الانعقاد به وقسم. خلاف، والصحيح عدمه
لف، الهبة والصدقة والتمليك والجعل نحو جعلت بنتي لك بأ النكاح والتزويج من لفظ
منك بكذا أو ابنتي أو اشتريتك بكذا فقالت نعم، ونحو السلم  والثاني نحو بعت نفسي

 والرابع آالاباحة والاحلال والاعارة. والثالث آالاجارة والوصية. والصلح والصرف والقرض
في ) الخ وما عداهما آناية: (قوله. أفاده في الفتح. والرهن والتمتع والاقالة والخلع

وأورد عليه آيف  .إخراج المتن عن مدلوله من التصريح بجوازه بهذه الالفاظهذا الترآيب 
النية، ولا اطلاع للشهود  صح بالكناية مع اشتراط الشهادة فيه والكناية لا بد فيها من

وذآر السرخسي أنها ليست  قلنا ليست بشرط مع ذآر المهر،: قال الزيلعي. عليها
.  ولم يبق احتمال ا ه  فيما إذا صرحا بهبشرط مطلقا لعدم اللبس، ولان آلامنا

أورد ) هو آل لفظ الخ: (قوله .وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل يأتي بعضه قريبا
آوني امرأتي، وقولها عرستك  عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذآر مثل
ي أو نفسي عليك وقوله صرت ل نفسي، وقوله لمبانته راجعتك بكذا، وقولها له رددت

أخر، وأنه ينعقد في الكل مع  صرت لك، وقوله ثبت حقي في منافع بضعك، وذآر ألفاظا
حتى في النكاح آما صرحوا به، وهذه  القبول، ثم أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني

الالفاظ داخلة في النكاح، لان المراد لفظه  وحاصله أن هذه. الالفاظ تؤدي معنى النكاح
خرج ما لا يفيد التمليك أصلا ) وضع لتمليك عين) :قوله. تأمل. أو ما يؤدي معناه

) آاملة: (قوله. تمليك المنفعة آالاجارة والاعارة آما يأتي آالرهن والوديعة، وما يفيد
أي لا ينعقد بلفظ : وآذا: فلا يصح بالشرآة قال في غاية البيان صرح بمفهومه بقوله

الكل، ولهذا لا يصح النكاح إذا قال زوجتك يفيد التمليك في البعض دون  الشرآة لانه
 بأن آانت مطلقة أو مضافة إلى) خرج الوصية غير المقيدة بالحال: (قوله. جاريتي نصف

  أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهم. ما بعد الموت
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وخالفهم  .ير واحدفجائز آما حققه في الفتح، وتبعه في المهر قائلا وارتضاه غ
مجاز عن  في البحر بأن المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجواز، لان الوصية

آما في بيوع العناية ا  التمليك، فلو انعقد بها لكان مجازا عن النكاح، والمجاز لا مجاز له
مجاز له، مردود يعرف ذلك من  إن المجاز لا: ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله.  ه

مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين،  أي آما قرروه في رأيت:   أساس البلاغة ا هطالع
لكن قول المصنف آغيره، وما : قلت .* (فأذاقها االله لباس الجوع والخوف* (وآذا في 

الوصية، لانها موضوعة لتمليك العين بعد  وضع لتمليك العين في الحال لا يشمل
في الحال آانت مجازا فلم يصح بها النكاح بناء  الموت، فإذا استعملت في تمليك العين

الحال لا بناء على أنها مجاز المجاز، اللهم إلا أن يجاب  على أنها لم توضع للتمليك في
استعمل فيشمل الحقيقة والمجاز، أو هو مبني على أن  بأن قولهم وضع بمعنى

 الخامس آما أوضحه شارح التحرير في أول الفصل المجاز موضوع بالوضع النوعي
واعلم أن المنكوحة إما أمة أو . على وجه النكاح أي إذا آانت) آهبة: (قوله. فتأمل

فإن آان الحال : الامة بأن قال لرجل وهبت أمتي هذه منك حرة، فإذا أضاف الهبة إلى
إحضار شهود وتسمية المهر معجلا ومؤجلا ونحو ذلك ينصرف إلى  يدل على النكاح من
فإن نوى النكاح وصدقه الموهوب له : لحال دليلا على النكاحا النكاح، وإن لم يكن
النكاح بقرينة النية، وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة، وإن أضيفت  فكذلك ينصرف إلى

فإنه ينعقد من غير هذه القرينة لان عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي،  إلى الحرة
رينة، فإن قامت القرينة على للحرة، يوجب الحمل على المجاز فهو الق وهو الملك
ينعقد، فلو طلب من امرأة الزنى فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت  عدمه لا
 نكاحا، آقول أبي البنت وهبتها لك لتخدمك فقال قبلت، إلا إذا أراد به النكاح، لا يكون

 وفي الصرف والقرض والصلح: قال في النهر) وقرض الخ: (قوله. آذا في البحر ط
العين في  لرهن قولان، وينبغي ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكلية لما أنه يفيد ملكوا

في الكشف  الجملة وبه يترجح ما في الصيرفية من تصحيح انعقاده بالقرض، وإن رجح
.  غيره ا ه وغيره عدمه، وجزم السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية ولم يحك الاتقاني

فإن الذي  ن قوله ولم يحك الاتقاني غيره سبق قلم،وسيأتي الكلام على الرهن لك
في البحر، وعزاه  ذآره الاتقاني في غاية البيان أنه لا ينعقد بالصلح، وهكذا نقله عنه

التفصيل والتوفيق  وينبغي: قلت. في الفتح إلى الاجناس ثم نقل آلام السرخسي
لدائنه مثلا صالحتك عن  إن جعلت المرأة بدل الصلح مثل أن يقول أبو البنت: بأن يقال

صالحتك عن بنتي : قال ألفك التي لك علي ببنتي هذه، وإن جعلت مصالحا عنها بأن
لان الصلح حطيطة : علله بقوله بألف لا يصح، وعليه يحمل آلام غاية البيان بدليل أنه

بالنسبة للمصالح عنه، والمقصود  ولا يخفى أن الاسقاط إنما هو.  وإسقاط للحق ا ه
أما بدل الصلح فالمقصود ملكه أيضا  .متعة من المرأة لا إسقاطه، فلذا لم يصحملك ال

  فيصح به ملك
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هي لك عطية : هذا، ولم أر من تعرض للخلاف في العطية مثل قوله. المتعة
هو  وأما لفظ أعطيتك بنتي بكذا آما. لانه بمنزلة الهبة، وقد أفتى به في الخيرية بكذا

 راب والفلاحين فيصح به العقد آما قدمناه عن الفتح عن شرحالشائع عند الاع
في  جئتك خاطبا بنتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية: الطحاوي، ويقع آثيرا أنه يقول

البحر في  مطبخك، فينبغي أن يصح إذا قصد العقد دون الوعد أخذا مما قدمناه آنفا عن
بألف صح،   جعلت ابنتي هذه لك:وهبتها لك لتخدمك، ويؤيده ما في الذخيرة إذا قال

وسلم : (قوله.  ه لانه أتى بمعنى النكاح، والعبرة في العقود للمعاني دون الالفاظ ا
فينعقد إجماعا، أما إن  هذا إذا جعلت المرأة رأس مال السلم أو جعلت أجرة) واستئجار

 لانه لو لا يصح، وقيل ينعقد جعلت مسلما فيها فقيل لا ينعقد، لان السلم في الحيوان
آل ما يفسد الحقيقي يفسد  اتصل به القبض يفيد ملك الرقبة ملكا فاسدا، وليس

وإن لم تجعل أجرة آقوله  مجازيه، ورجحه في الفتح، وهو مقتضى ما في المتون،
: قوله. أفاده في البحر. ملك العين أجرتك ابنتي بكذا فالصحيح أنه لا ينعقد لانها لا تغير

بشرط : (قوله. والشراء فإنه ينعقد بها آما مر آالجعل والبيع) ابوآل ما تملك به الرق(
في الفتح ردا على ما قدمناه عن الزيلعي، حيث لم  هذا ما حققه) نية أو قرينة الخ

. المهر، وعلى السرخسي حيث لم يجعلها شرطا مطلقا يجعل النية شرطا عند ذآر
راد، فإن حكم السامع بأن بد من فهم الشهود الم وحاصل الرد أن المختار أنه لا
يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك فإن لم تكن  المتكلم أراد من اللفظ ما لم
بمراده، ولذا قال في الدراية في تصوير الانعقاد بلفظ الاجارة  فلا بد من إعلام الشهود

ف قوله بخلا.  أجرت ابنتي ونوى به النكاح وأعلم الشهود ا ه: يقول عند من يجيزه أن



فإن عدم قبول المحل للبيع يوجب الحمل على المجازي، فهو قرينة  بعتك بنتي،
الشهود حتى لو آانت المعقود عليها أمة لا بد من قرينة زائدة تدل على  يكتفي بها

من إحضار الشهود وذآر المهر مؤجلا أو معجلا، وإلا فإن نوى وصدقه الموهوب  النكاح
النية  والظاهر أنه لا بد مع. لى ملك الرقبة آما في البدائعصح، وإن لم ينو انصرف إ له

فيما  ولان آلامنا: من إعلام الشهود، وقد رجع شمس الائمة إلى التحقيق حيث قال
بد في  هذا حاصل ما في الفتح، وملخصه أنه لا.  إذا صرحا به ولم يبق احتمال ا ه

المراد أو  موجب وفهم الشهودآنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل لل
بخلاف لفظ  أي في الاصح آآجرتك نفسي بكذا،) بلفظ إجارة: (قوله. إعلامهم به

عند قصد  الاستئجار بأن جعلت المرأة بدلا مثل استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي
للفرق المذآور فلا  النكاح آما مر بيانه، وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالاجارة إشارة

فيه اختلاف ) ورهن: (قوله .أي غير مقيدة بالحال آما مر) ووصية: (قوله. فافهمتكرار، 
عدم الصحة، ولعل ابن الهمام  المشايكما في البناية، ورجح في الولوالجية ما هنا من
من قسم ما لا خلاف في عدم  لم يعتبر القول الآخر لعدم ظهور وجهه، فعد الرهن

آإباحة وإحلال وتمتع وإقالة وخلع  (ونحوها: ( قوله.الصحة به لانه لا يفيد الملك أصلا
ينبغي أن يقيد الاخير بما إذا لم تجعل  آما قدمناه عن الفتح، لكن ذآر في النهر أنه

اخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح أخذا من  بدل الخلع، فإن جعلت آما إذا قال أجنبي
  بنحو أي) لكن تثبت به: (قوله. مسألة الاجارة
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بعض  هذا ساقط من) وآذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح: (قوله. لمذآوراتا
أن قوله  إنه مكرر مع قوله لكن تثبت به الشبهة مع: النسخ وهو الاحسن، ولذا قال ح

صديقتي  بكل لفظ لا ينعقد به النكاح شامل اللفظ لا دخل له أصلا آقوله لها أنت
به الشبهة،   ينعقد به النكاح، ومع ذلك لا تثبتفقلت نعم فإنه يصدق عليه أنه لفظ لا

فتختص بكل لفظ  بخلاف العبارة الاولى فإنها وقعت بيانا لنحو المذآورات في المتن
بالالفاظ المصحفة نحو  هل ينعقد النكاح: مطلب.  يفيد الملك ولا ينعقد به النكاح ا ه

 حتى يتغير المعنى اللفظ من التصحيف، وهو تغيير) وألفاظ مصحفة: (تجوزت؟ قوله
أن يقرأ الشئ على  التصحيف: المقصود من الوضع آما في الصحاح، وفي المغرب
أي بتقديم الجيم ) آتجوزت) :قوله. خلاف ما أراده آاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه

إذا سار فيه وخلفه، : وجاوزه وتجاوزه جاز المكان وأجازه: قال في المغرب. على الزاي
البيع أو النكاح إذا نفذه وأجازه القاضي إذا  أي وسطه، ومنه جاز:  جوزهوحقيقته قطع

الوآيل والوصي لتنفيذه ما أمر به، وجوز الحكم رآه جائزا،  نفذه وحكم به، ومنه المجيز
الدراهم أن جعلها رائجة جائزة، وأجازه بجائزة سنية إذا أعطاه عطية،  وتجويز الضراب

لطف، وتجاوز عن المسئ وتجوز عنه أغضى عنه وعفا، جوائز الوفود للتحف وال ومنها
 :قوله.  ملخصا في الصلاة ترخص فيها وتساهل، ومنه تجوز في أخذ الدراهم ا ه وتجوز

 أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده بلفظ أعجمي بأن) لصدوره لا عن قصد صحيح)
لا  تجويز فإنه يصدراللغة الاعجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح، بخلاف لفظ ال

 .منح ملخصا. عن قصد صحيح، بل عن تحريف وتصحيف، فلا يكون حقيقة ولا مجازا
المسألة  ليس مراده عزو) تلويح: (قوله. والتحريف التغيير وهو المراد بالتصحيف آما مر

من الكتب  إلى التلويح، بل عزو مضمون التعليل لانها غير مذآورة فيه ولا في غيره
الاستفتاء  وذآر في شرحه المنح أنه آثر. وإنما ذآرها المصنف في متنهالمتقدمة، 

الانعقاد بهذا اللفظ  عنها في عامة الامصار، وأنه آتب فيها رسالة حاصلها اعتماد عدم
تزويج، وليس بينه وبين ألفاظ  لانه لم يوضع لتمليك العين للحال، وليس لفظ نكاح ولا

لفظ الهبة والبيع للنكاح، ومن ثم   آما استعيرالنكاح علاقة مصححة للمجازية عنها
والوصية لعدم صحة الاستعارة، ولا يصح  صرحوا بأنه لا ينعقد بلفظ الاحلال والاجارة
الصحيح آما مر، ثم استشهد لذلك بما  قياس ذلك على اللغة الاعجمية لعدم القصد
ح، وهو أن اللفظ الحقيقة والمجاز من التلوي ذآره المحقق السعد التفتازاني في بحث
القانون إما حقيقة أو مجازا، لانه إن استعمل  المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على

فإن آان لعلاقة بينه وبين الموضوع له : في غيره فيما وضع له فحقيقة، وإن استعمل
من قسم الحقيقة، لان الاستعمال الصحيح في الغير  فمجاز، وإلا فمرتجل، وهو أيضا

اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة، وقيدنا  ع جديد، فيكونبلا علاقة وض
الغلط مثل استعمال لفظ الارض في السماء من غير  الاستعمال بالصحيح احترازا عن

هذا ذآره المصنف أيضا حيث قال عقب ) نعم الخ) :قوله.  قصد إلى وضع جديد ا ه
  اتفق قوم نعم لو: عبادة التلويح المذآورة
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 على النطق بهذه الغلطة بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع
والحالة هذه  وتصدر عن قصد واختيار منهم، فللقول بانعقاد النكاح بها وجه ظاهر، لانه
الغلطة أفتى  يكون وضعا جديدا منهم، وبانعقاده بين قوم اتفقت آلمتهم على هذه

قصد إلى وضع  الرومية، وأما صدورها لا عنشيخ الاسلام أبو السعود مفتي الديار 
إن : التلويح جديد آما يقع من بعض الجهلة الاغمار فلا اعتبار به، فقد قال في

منه، فمجرد الذآر لا  استعمال اللفظ في الموضوع له أو لغيره طلب دلالته عليه وإرادته
أنه إن اتفقوا : آلام المصنف وحاصل.  يكون استعمالا صحيحا فلا يكون وضعا جديدا ا ه

يكون حقيقة عرفية مثل الحقائق  على استعمال التجويز في النكاح بوضع جديد قصدا
للنكاح، فيصح به العقد لوجود طلب  ومثل الالفاظ الاعجمية الموضوعة. المرتجلة

قصدا، وإلا فذآر هذا اللفظ بدون ما ذآر لا  الدلالة على المعنى المراد وإرادته من اللفظ
لعدم العلاقة، فلا يصح به العقد لكون غلطا آما  ة لعدم الوضع ولا مجازايكون حقيق

العلامة ابن نجيم ومعاصريه، لكن أفتى بخلافه العلامة  أفتى به المصنف تبعا لشيخه
الخيرية، ونازع المصنف فيما استشهد به، وآذا نازعه في  الخير الرملي في الفتاوى
لحقيقة والمجاز المرتب على عدم العلاقة، لا دخل لبحث ا حاشيته عن المنح، بأنه

تصحيف فكيف يتجه ذآر نفي العلاقة؟ بل نسلم آونه تصحيفا  وقد أقر المصنف بأنه
عارف لا ينعقد به، وهو محل فتوى الشيخ زين بن نجيم  بإبدال حرف فلو صدر من

والمسألة لم توجد فيها نقل بخصوصها عن . محله ح ومعاصريه فيقع الدليل في
وقد صرح الشافعية بأنه لا يضر من عامي إبدال الزاي  .ايخ، فصارت حادثة الفتوىالمش

النكاح بحيث لم يجوزوه إلا بلفظ الانكاح والتزويج  جيما وعكسه مع تشديدهم في
فإذا سئل المفتي هل ينعقد بلفظ التجويز؟ يجيب بلا لعدم  .والافتاء بحسب الانهاء
 وإذا سئل في عامي قدم الجيم على الزاي بلا والاصل عدمه، التعرض لذآر التصحيف،

علمه بها بل قصد حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعا فوقع له ما  قصد استعارة لعدم
موافقة الشافعية، وبالاولى فيما إذا اتفقت آلمتهم على هذه الغلطة  ذآر ينبغي فيه
ي مواضع، فأوقعوا أبو السعود، وقد صرحوا بعدم اعتبار الغلط والتصحيف ف آما قطع به

بالالفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق والنكاح في أن جدهما جد وهزلهما جد،  الطلاق
 الفروج، وأفتوا بالوقوع في علي الطلاق وأنه تعليق يقع به الطلاق عند وقوع وخطر

آونه  الشرط لانه صار بمنزلة إن فعلت فأنت آذا، ومثله الطلاق يلزمني لا أفعل آذا مع
 هرا لغة وشرعا لعدم وجود رآنه وعدم محلية الرجل للطلاق، وقول أبيغلطا ظا
 إنه أي هذا الطلاق ليس بصريح ولا آناية نظرا لمجرد اللفظ لا إلى: السعود

أن  الاستعمال الفاشي لعدم وجوده في بلاده، فإذا لم نعتبر هذا الغلط الفاحش لزمنا
 دورانه في ألسنة أهل القرىلا نعتبره فيما نحن فيه مع فشو استعماله وآثرة 

يلمحون  والامصار، بحيث لو لقن أحدهم التزويج لعسر عليه النطق به، فلا شك أنهم لا
وقد  .استعارة لنرد ملمحهم بعدم العلاقة، بل هو تصحيف عليها فشا في لسانهم

 استحسن بعض المشايخ عدم فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم يتقارب
الطلاق  وأما: (قوله.  ملخصا  بلوى العامة، فكيف فيما نحن فيه ا هالمخرج لان فيه
: قال في البحر .أي بالالفاظ المصحفة آتلاق وتلاك وطلاك وطلاغ وتلاغ) فيقع بها الخ

  فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا
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 أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق
يظهر بين  ثم إنه لا فرق.  ، ولا فرق بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى ا هفأقول هذا

إنه : قاضيخان النكاح والطلاق وقد استدل الخير الرملي على ذلك بما قدمناه من قول
بمعناه، لان العلم  ينبغي أن يكون النكاح آالطلاق والعتاق في أنه لا يشترط العلم

.  فيه الجد والهزل ا ه لقصد فلا يشترط فيما يستويبمضمون اللفظ إنما يعتبر لاجل ا
يكون النكاح نافذا معه أيضا ا  فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن: قال
في الفروج فهو مشترك الالزام، على  وأما الجواب بأن وقوع الطلاق للاحتياط: قلت.  ه

التلفظ بلفظ مصحف أو مهمل لا بمجرد  أنه لا احتياط في التفريق بعد تحقق الزوجية
يتحقق المزيل، فلو لا أنهم اعتبروا القصد  معنى له، بل الاحتياط من بقاء الزوجية حتى

ولا علاقة لم يوقعوا به الطلاق، لان الغلط الخارج  بهذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد
راد ولم له، فعلم أنهم اعتبروا المعنى الحقيقي الم عن الحقيقة والمجاز لا معنى



: قولهم يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع، وإن قال يعتبروا تحريف اللفظ، بل
حملا على أنها من أقسام الصريح ولذا قيد تصديقه بالاشهاد  لم أرد بها الطلاق
العامي جوزت بتقديم الجيم أو زوزت بالزاي بدل الجيم قاصدا به  فبالاولى إذا قال

جعلت بنتي : دل عليه أيضا ما قدمناه عن الذخيرة من أنه إذا قاليصح، وي معنى النكاح
بألف صح لانه أتى بمعنى النكاح، والعبرة في العقود للمعاني دون الالفاظ،  هذه لك
التعليل يدل على أن آل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه، لكن إذا آان بلفظ  فهذا
 ولا شك أن لفظ جوزت أو زوزت لا يفهمأو تزويج أو ما وضع لتمليك العين للحال،  نكاح

بحسب  منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج، ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى
وقع  العرف، وقد صرحوا بأنه يحمل آلام آل عاقد وحالف وواقف على عرفه، وإذا
اهر ظ الطلاق بالالفاظ المصحفة ولو من عالم آما مر وإن لم تكن متعارفة آما هو

. تعالى أعلم إطلاقهم فيها يصح النكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة بالاولى، واالله
خلافا لما ذآره السيد  علم مما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالهمزة في أوله: تنبيه

معللا بأنه لم  محمد أبو السعود في حاشية مسكين عن شيخه من عدم الجواز،
أي لخطر أمرها  (احتراما للفروج: (قوله. تحريفا وغلطايجده في آتب اللغة فكان 

أي ولو ) سماع آل: (قوله .وشدة حرمتها، فلا يصح العقد عليها إلا بل فصريح أو آناية
وفي الفتح ينعقد . الخطاب آما مر حكما آالكتاب إلى غائبه لان قراء ته قائمة مقام

أي ليصدر منهما ) يتحقق رضاهمال: (قوله .النكاح من الاخرس إذا آانت لإشارة معلومة
الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع  ما من شأنه أن يدل على الرضا، إذ حقيقة

السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب  رحمتي وذآر السيد أبو. الاآراه والهزل
القهستاني في المهر من فساد العقد إذا آان  الرجل، واستدل لذلك بما صرح به

فإنه ذآر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب  فيه نظر،: وأقول. راه من جهتهاالاآ
وجب مهر المثل، فقال القهستاني عند قوله في النكاح  شئ إن لم يطأها، وإن وطئها

للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإآراه من جهتها الخ، فقوله  أي الباطل آالنكاح: الفاسد
  إذا أآرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شئ،أنها  :من جهتها معناه
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 لان الاآراه جاء من جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة، وليس معناه
أنه لو  أن أحدا أآرهها على التزوج، ونظير هذه المسألة ما قالوه في آتاب الاآراه من

المكره إن  المهر، ويرجع به علىأآره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف 
لم يجب لها  آان المكره له أجنبيا، فلو آانت الزوجة هي التي أآرهته على الطلاق

صحيح إن آان  وأما ما ذآر من أن نكاح المكره. شئ، نص عليه القهستاني هناك أيضا
آلام القهستاني  هو الرجل، وإن آان والمرأة فهو فاسد فلم أر من ذآره، وإن أوهم

وعتقه مما يصح  لسابق ذلك، بل عبارتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح آطلاقها
فعليه إثباته  مع الهزل، ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة، فمن ادعى التخصيص

الزنا في إحدى الروايتين،  بالنقل الصريح، نعم فرقوا بأن الرجل والمرأة في الاآراه على
ولو : في الجواز فإنه قال م الشهيد ما هو صريحثم رأيت في إآراه الكافي للحاآ

زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح  أآرهت على أن تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف
مثلها وهي امرأتك إن آان آفؤا لها،  إن شئت أتمم لها مهر: جائز ويقول القاضي للزوج

أي يشهدان ) اهدينوشرط حضور ش: (قوله .وإلا فرق بينهما ولا شئ لها الخ، فافهم
بالنكاح فليست بشرط لصحته آما قدمناه عن  على العقد، أما الشهادة على التوآيل

وفي البحر قيدنا الاشهاد بأنه خاص . جحود التوآيل البحر، وإنما فائدتها الاثبات عند
وأما سائر العقود فتنفذ بغير شهود، ولكن الاشهاد عليه  :بالنكاح لقول الاسبيجابي

الواقعات أنه واجب في المداينات، وأما الكتابة ففي عتق  وفي.  ية ا همستحب للآ
للعتق آتابا ويشهد عليه صيانة عن التجاحد آما في  المحيط يستحب أن يكتب

وينبغي أن يكون .  التجارات للحرج، لانها مما يكثر وقوعها ا ه المداينة، بخلاف سائر
الخصاف آبير في العلم يجوز الاقتداء به : مطلب.  لانه لا حرج فيه ا ه النكاح آالعتق،

 ولا: أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذآره في البحر هنا بقوله :تنبيه
آفى  بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن آانت حاضرة منتقبة

 وا آلامها منالاشارة إليها، والاحتياط آشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمع
إذا وآلت  إن آانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالة، وآذا: البيت

يجوز أن يشهدوا  أي إن رأوها أو آانت وحدها في البيت:  بالتزويج فهو على هذا ا ه
الاخرى، وليس معناه أنه  عليها بالتوآيل إذا جحدته، وإلا فلا لاحتمال أن الموآل المرأة

فيصح بالاجارة بعده قولا أو فعلا   يصح التوآيل بدون ذلك وأنه يصير العقد عقد فضوليلا
وإن آانت غائبة ولم يسمعوا آلامها بأن  :ثم قال في البحر. لما علمته آنفا، فافهم



يعرفونها آفى ذآر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن  فإن آان الشهود: عقد لها وآيلها
وجوز الخصاف النكاح مطلقا، . اسمها واسم أبيها وجدها  ذآرلم يعرفوها لا بد من
بحضرتهما زوجت نفسي من موآلتي أو من امرأة جعلت أمرها  حتى لو وآلته فقال
والخصاف آان آبيرا في العلم يجوز الاقتداء به، : قال قاضيخان .بيدي فإنه يصح عنده

في التاترخانية عن : تقل.  الشهيد في المنتقى آما قال الخصاف ا ه وذآر الحاآم
الاول هو الصحيح، وعليه الفتوى، وآذا قال في البحر في فصل الوآيل  المضمرات أن
.  المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف وإن آان الخصاف آبيرا ا ه والفضولي أن
  :ففي الخانية قال الامام ابن الفضل. في المرأة يجري مثله في الرجل وما ذآروه
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أبيه  إن آان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز، ولو غائبا فلا ما لم يذآر اسمه واسم
معروفا عند  والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، قيل له فإن آان الغائب: وجده، قال

ذآرنا عن غيره في  وإن آان معروفا لا بد عن إضافة العقد إليه، وقد: الشهود؟ قال
الشهود أنه أراد تلك  غير وهي معروفة عند الشهود وعلمالغائبة إذا ذآر اسمها لا 
ذآر اسمها واسم أبيها وجدها  والحاصل أن الغائبة لا بد من.  المرأة يجوز النكاح ا ه

يكفي ذآر : وعلى قول غيره وإن آانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل،
: اية في التجنيس وقالالهد اسمها إن آانت معروفة عندهم، وإلا فلا، وبه جزم صاحب
وعلى قول . الفتح والبحر لان المقصود من التسمية التعريف وقد حصل، وأقره في

آثيرين لا يلزم معرفة الكل، بل  الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا آان الشهود
أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن  إذا ذآر اسمها وعرفها اثنان منهم آفى، والظاهر

معرفة شخصها، وأن ذآر الاسم غير  ليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لاالمعقود ع
لو زوجه بنته ولم : مقامه لما في البحر شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم
ما إذا آانت له بنت واحدة إلا إذا سماها  يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة، بخلاف

إذا : وفيه عن الذخيرة.  صح آما في التجنيس ا هي بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا
وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح، وإن  آان للمزوج ابنة واحدة

إذا زوجها : وفيه عن الخلاصة. فإن سمى أحدهما باسمه صح الخ آان للقابل ابنان
انظر ما قدمناه أختي ولم يسمها جاز أن آانت له أخت واحدة، و أخوها فقال زوجت

وشرط في : قال في البحر) حرين الخ: (قوله. المنكوحة مجهولة ولا: عند قوله
والعقل، والبلوغ، والاسلام فلا ينعقد بحضرة العبيد والمجانين  الحرية،: الشهود
 والكفار في نكاح المسلمين، لانه لا ولاية لهؤلاء، ولا فرق في العبد بين القن والصبيان

آان  إن: اتب، فلو عتق العبيد أو بلغ الصبيان بعد التحمل ثم شهدواوالمدبر والمك
 معهم غيرهم وقت العقد فمن ينعقد بحضورهم جازت شهادتهم لانهم أهل للتحمل،

آذا ) وحرتين أو حر: (قوله. وقد انعقد العقد بغيرهم، وإلا فلا آما في الخلاصة وغيرها
الذآورة في شهادة  ع إيهام اختصاصفي الكنز، وقد نسيه المصنف فذآره الشارح لدف

فلا ينعقد بحضرة ) معا سامعين قولهما: (قوله. النكاح آما نبه عليه الخير الرملي
الانعقاد بحضرة النائمين دون  النائمين والاصمين وهو قول العامة، وتصحيح الزيلعي

النهر بحمل النائمين على  وأجاب في. الاصمين ضعيف، رواه في الفتح والبحر
ثم قال في . وفاق لا خلاف واعترض بأنه حينئذ يكون محل. وسنانين السامعينال

آان آل من الزوج والزوجة  وينبغي أن لا يختلف في انعقاده بالاصمين إذا: النهر
: قال في الفتح.  معلومة ا ه أخرس، لان نكاحه آما قالوا ينعقد بالاشارة حيث آانت

من أنه لا بد من سماع الشهود ما  ج بالكتابومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزو
المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه  في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه

لكن إذا آان .  تشهدهم أنها زوجته نفسها ا ه بأن تقول إن فلانا آتب إلي يخطبني ثم
 لما فيه نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين، الكتاب بلفظ الامر بأن آتب زوجي

لا يشترط الاشهاد على التوآيل، أما القول بأنه  بناء على أن صيغة الامر توآيل لانه
وقدمنا بيانه فيما مر، وخرج بقوله معا ما لو سمعا  إيجاب فيشترط آما في البحر

العقد ثم غاب وأعيد بحضرة الآخر، أو سمع أحدهما فقط  متفرقين بأن حضر أحدهما
  دون الاول، أو سمع أحدهما الايجاب والآخر القبول ثم خرالعقد فأعيد فسمعه الآ
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 أعيد فسمع آل وحده ما لم يسمعه أولا، لان في هذه الصورة وجد عقدان لم
 راجع لقوله) على الاصح: (قوله. يحضر آل واحد منهما شاهدان آما في شرح النقاية

ما   حضورهما، ومقابل الثانيسامعين وقوله معا ومقابل الاول القول بالاآتفاء بمجرد
 :قوله. عن أبي يوسف من أنه إن اتحد المجلس جاز استحسانا آما في الفتح

يفهما  جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هنديين لم: قال في البحر) فاهمين الخ)
يشترط فهم  والظاهر أنه: وقال في الظهيرية. آلامهما لم يجز، وصححه في الجوهرة

يحسنان  لو: لكن في الخلاصة. اختاره في الخانية فكان هو المذهبأنه نكاح، و
لقد .  ينعقد ا ه العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه، والاصح أنه

الخلاصة على القول  وحمل في النهر ما في.  اختلف التصحيح في اشتراط الفهم ا ه
ووفق الرحمتي . مر و خلاف الاصح آماأي وه: باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم

بعدمه على عدم  بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول
قيد ) لنكاح مسلمة) :قوله. اشتراط فهم معاني الالفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح

 عند ذميين صح آما لقوله مسلمين احترازا عن نكاح الذمية، فإنه لو تزوجها مسلم
أيضا مع أنها تصح  يأتي لكنه يوهم أن ما قبله من الشروط يشترط في أنكحة الكفار

ولا : ذلك قال في الهداية بغير شهود إذا آانوا يدينون ذلك آما سيأتي في بابه، ولدفع
يجاب بأن الكلام في نكاح  وقد. ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين الخ

ولما آان تزوج المسلم ذمية . حدة لنكاح الكافر بابا علىالمسلمين بدليل أنه سيعقد 
ولو فاسقين : (قوله. بقوله لنكاح مسلمة لا يشترط فيه إسلام الشاهدين احترز عنه،

الانعقاد، وحكم الاظهار، فالاول ما ذآره، والثاني  حكم: اعلم أن النكاح له حكمان) الخ
 شهادة من تقبل شهادته في سائر يقبل في الاظهار إلا إنما يكون عند التجاحد، فلا

الطحاوي، فلذا انعقد بحضور الفاسقين والاعميين والمحدودين  الاحكام آما في شرح
يتوبا، وابني العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي آانعقاده  في قذف وإن لم

أو محدودين في : (مطلب في عطف الخاص على العام قوله. بحر. العدوين بحضرة
 واعترض بأن.  وهذا القيد لا بد منه وإلالزم التكرار ا ه: قال في النهر. تابا ي وقدأ) قذف

 المقصود من إطلاق المصنف الاشارة إلى خلاف الشافعفي الفاسق المعلن والمحدود
المجمع  قبل التوية أما المستور والمحدود التائب فلا خلاف له فيهما، آما في شرح

واقع في  ص مطلقا من الفاسق، وذآر الاخص بعد الاعموالحقائق، وأيضا فالمحدود أخ
عدا الخاص، لكن  على أنهم صرحوا بأنه إذا قوبل الخاص بالعام يراد به ما. أفصح الكلام

لكن الفقهاء  في المغني أن عطف الخاص على العام مما تفردت به الواو وحتى،
حديث ومن   فيوصرح بعضهم بجوازه بثم وبأو آما: قلت. يتسامحون في عطفه بأو

في الهداية  آذا) أو أعميين: (قوله. آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
والخلاصة، وهو  والكنز والوقاية والمختار والاصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح

يقدر على التمييز بين  مخالف لقوله في الخانية ولا تقبل شهادة الاعمى عندنا لانه لا
  شهادة ولا ينعقد لمدعى عليه والاشارة إليهما، فلا يكون آلامهالمدعي وا
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يثبت  وإن لم: (قوله. نوح. ما عليه الاآثرون) المختار(و .  النكاح بحضرته ا ه
المجرور،  بالابنين بدل من الضمير: أي بشهادتهما، فقوله: أي بالابنين) النكاح بهما

الانعقاد،  إلى ما قدمناه من الفرق بين حكموفي نسخة لهما أي للزوجين وقد أشار 
التجاحد، وليس هذا  أي ينعقد النكاح بشهادتهما، وإن لم يثبت بها عند: وحكم الاظهار

آانا ابنيه وحده أو ابنيها  أي لو) إن ادعى القريب: (قوله. خاص بالابنين آما قدمناه
 المدعي له بل تقبل شهادة ابني وحدها فادعى أحدهما النكاح وجحده الآخر لا تقبل

للمدعي ولا عليه لانها لا تخلو عن شهادتهما  عليه، ولو آانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما
آما : (قوله. ابنها والآخر ابنه لا تقبل أصلا آما في البحر لاصلهما، وآذا لو آان أحدهما

عليها الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له  لان) صح الخ
 لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه، لان وجوب المال لا تشترط فيه تعظيم

وقال  .الشهادة آالبيع وغيره، وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه، وهذا عندهما
في  لا يصح وتمامه في الفتح وغيره، وأراد بالذمية الكتابية آما: محمد وزفر
الحربية  لكتابية آما سيأتي في فصل المحرمات ودخلفخرج غير ا: قال ح. القهستاني

الملتقى ا  الكتابية وإن آره نكاحها في دار الحرب آما ذآره الشارح في محرمات شر
وشمل إطلاقه  آما لو آانا نصرانيين وهي يهودية،) ولو مخالفين لدينها: (قوله.  ه

الحربيين لقول  الذميين غير الكتابيين آمجوسيين، والظاهر أنه احترز بهما عن
الذمي لا تقبل  وللذمي شهادة على مثله، فأفاد أن شهادة الحربي على: الزيلعي

إنكار المسلم العقد  أي) مع إنكاره: (قوله. أفاده السيد أبو السعود. والمستأمن حربي



إن قالا آان معنا : محمد وقال. على الذمية، أما عند إنكارها فمقبول عندهما مطلقا
والاصل : (قوله. نهر. أسلما وأديا لعقد قبل وإلا لا، وعلى هذا الخلاف لومسلمان وقت ا

والاصل أن آل من صلح أن يكون وليا فيه  :قال الاسبيجابي. عبارة النهر) عندنا الخ
وقولنا بولاية نفسه لاخراج المكاتب فإنه وإن  بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا فيه،

وهذا يقتضي .  ه بل بما استفاده من المولى ا هنفس ملك تزويج أمته لكن لا بولاية
أي وآله والضمير البارز ) أمر الاب رجلا: (قوله.  ولم أره ا ه عدم انعقاده بالمحجور عليه

والمستتر في زوجها للرجل المأمور، وآونه رجلا مثال، فلو آان امرأة  في صغيرته للاب
 لانه: (قوله. ما أفاده في البحراشترط أن يكون معها رجلا أو رجل وامرأة، آ صح، لكن

آان  لان الوآيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموآل، فإذا) يجعل عاقدا حكما
المباشر  الموآل حاضرا آان مباشرا لان العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس، وليس

 أن الحضور، فظهر سوى هذا، بخلاف ما إذا آان غائبا، لان المباشر مأخوذ في مفهومه
أنه تكلف غير محتاج إليه  إنزال الحاضر مباشرا جبري، فاندفع ما أورده في النهاية من

. إلا في مسألة البنت البالغة فإن الاب يصلح شاهدا، فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا
وإن لم يكن حاضرا لا يصح لان انتقال  أي) وإلا لا: (قوله. وتمامه في البحر. فتح ملخصا

) ولو زوج بنته البالغة العاقلة: (قوله. مباشرا حال عدم الحضور لا يصير بهالعبارة إليه 
  وآلت رجلا غيره آونها بنته غير قيد، فإنها لو
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 فكذلك آما في الهندية، وقيد بالبالغة لانها لو آانت صغيرة لا يكون الولي
. أفاده ط .نة آالصغيرةبحر، وبالعاقلة لان المجنو. شاهدا لان العقد لا يمكن نقله إليها

المجلس فكانت  لانتقال عبارة الوآيل إليها، وهي في) لانها تجعل عاقدة: (قوله
أي لم تكن ) وإلا لا) :قوله. مباشرة ضرورة، ولانه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها
الحموي، لانه لا يكون أدنى  حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على إجازتها آما في

جعل : (قوله. أبي السعود ط عن.  من الفضولي، وعقد الفضولي ليس بباطلحالا
ثم إنما تقبل : (قوله. آما قدمناه لانه إذا آان في المجلس تنتقل العبارة إليه) مباشرا

الاظهار، أما من حيث الانعقاد الذي الكلام  يعني عند التجاحد وإرادة) شهادة المأمور
وأشار إلى أنه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد  يخفى،فيه فهي مقبولة مطلقا آما لا 
وينبغي أن يذآر العقد لا غير : قال. حكي عن الصفار ومات الزوج وأنكرت ورثته آما
قالوا في الاخوين إذا زوجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا  فيقول هذه منكوحته، وآذلك

لئلا يشهد على : (قوله. بحر عن الذخيرة. يقولا هذه منكوحته على النكاح ينبغي أن
. شهادة نحو القباني والقاسم، لانه يقبل مع بيانه أنه فعله يرد عليه) فعل نفسه
لا يخفى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشهادته على فعل نفسه  :أقول. شرنبلالية

هو الذي ألزم موجبات العقد فتلغو، بخلاف القباني والقاسم فإن  شهادة على أنه
أما القباني فظاهر، وأما القاسم فلما في شهادات البزازية من أن . ملزم رفعلهما غي

 القبول أن الملك لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي وجه
 أي وأمته آما في الفتح، وقوله) ولو زوج المولى عبده: (قوله. ، فافهم عليه ا ه

 لم يجز على:  عطفا على هذا الضمير، وقولهبحضرته أي العبد، وقوله وواحد بالجر
ولا فرق  الظاهر ذآره في النهر، ونقله السيد أبو السعود عن الدراية فيما لو زوج أمه،

السيد ليس فكا  وذآر في البحر أنه رجحه في الفتح بأن مباشرة. بينهما وبين العبد
ما لو زوج وآيل في أي: للحجر عنهما في التزوج مطلقا، وإلا لصح في مسألة وآيله

يصح لانتقاله إلى  لا: وقيل) صح: (السيد العبد بحضوره مع آخر فإنه لا يصح قوله
أي العبد : على منع آونهما الاصح الجواز بناء: قال الفتح. السيد لان العبد وآيل عنه

بعده وبأهليتهما لا بطريق  والامة وآيلين، لان الاذن فك الحجر عنهما، فيتصرفان
الفتح من أن مباشرة السيد العقد  هو ما ذآرناه عن) والفرق لا يخفى: (لهقو. النيابة

العقد إليه، بل يبقى السيد هو العاقد  ليس فكا للحجر عن العبد في التزوج، فلا ينتقل
العبد ممنوع عن النكاح لحق السيد لا لعدم  ولا يصلح شاهدا، بخلاف إذنه له به فإن

ائبا فلا ينتقل العقد إلى السيد ويصلح شاهدا فيصح ن أهليته، فبالاذن يصير أصيلا لا
زوجت أو نعم، لان قول . أي بعد قول الآخر) الموجب بعده ما لم يقل: (قوله. بحضرته

. فيحتاج إلى قول الاول قبلت، وسماه موجبا نظرا إلى الصورة الآخر ذلك يكون إيجابا
  (استخبار لان زوجتني: (قوله
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 ية، وتقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقالالمسألة من الخان
المسألة  أعطيتكها، وآان المجلس للنكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقاد، فإما أن يكون في

وإذا قال : الحاآم وقال في آافي. روايتان أو يحمل هذا على أن المجلس لعقد النكاح
قد تزوجتك، : قوله ت، فهو بمنزلةقد فعل: رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم آذا، فقالت

قال قد خطبتك إلى  وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت، وآذلك إذا
عليه شهود، لان  نفسي بألف درهم فقالت قد زوجتك نفسي، هذا آله جائز إذا آان

فيكون آلام الثاني  أي) لانه توآيل: (قوله.  رحمتي هذا آلام الناس وليس بقياس ا ه
لان الغائبة يشترط ) لم يصح) :قوله. ما مقام الطرفين، وقيل إنه إيجاب ومر ما فيه طقائ

الشهود يكفي ذآر اسمها فقط،  ذآر اسمها واسم أبيها وجدها، وتقدم أنه إذا عرفها
والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند  .خلافا لابن الفضل، وعند الخصاف يكفي مطلقا

المراد إلى غيره، بخلاف ذآر الاسم منسوبا   يصرفها عنالكل، لان ذآر الاسم وحده لا
وآذا يقال . تأمل. تصدق على فاطمة بنت محمد إلى أب آخر، فإن فاطمة بنت أحمد لا

أي : راجع إلى المسألتين) إذا آانت حاضرة الخ إلا: (قوله. فيما لو غلط في اسمها
لا يضر، لان تعريف الاشارة في اسم أبيها أو اسمها  فإنها لو آانت مشارا إليها وغلط
لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية  الحسية أقوى من التسمية،
) ولو له بنتان الخ: (قوله. بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح عندها، آما لو قال اقتديت

فقال زوجتك بنتي الكبرى . الكبرى مثلا عائشة والصغرى فاطمة أي بأن آان اسم
العقد عليها وإن آانت عائشة هي المرادة، وهذا إذا لم يصفها  وقيل صحفاطمة 

يجب أن لا ينعقد : قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة ففي الولوالجية بالكبرى، أما لو
ونحوه في الفتح عن .  إحداهما لانه ليس له ابنة آبرى بهذا الاسم ا ه العقد على
 .شهود بعد صرف اللفط عن المراد آما قلناولا تنفع النية هنا ولا معرفة ال الخانية،

ابنتي  لو قال أبو الصغيرة لابي الصغير زوجت: ونظير هذا ما في البحر عن الظهيرية
ويجب أن يحتاط  ولم يزد عليه شيئا فقال أبو الصغير قبلت يقع النكاح للاب هو الصحيح،

يجوز : بالفارسية وقال في الفتح بعد أن ذآر المسألة.  فيه فيقول قبلت لابني ا ه
المختار، لان الاب أضافه  النكاح على الاب وإن جرى بينهما مقدمات النكاح للابن هو
ابنك فقال أبو الابن قبلت  إلى نفسه، بخلاف ما لو قال أبو الصغيرة زوجت بنتي من

النكاح إلى الابن بيقين وقول القابل  ولم يقل لابني يجوز النكاح للابن لاضافة المزوج
وبه يعلم : قلت.  لو قال قبلت لابني ا ه له، والجواب يتقيد بالاول فصار آماجواب 

زوج ابنتك لابني، فيقول له زوجتك، فيقول  بالاولى حكم ما يكثر وقوعه حيث يقول
عنه غافلون، وقد سئلت عنه فأجبت بذلك، وبأنه  الاول قبلت فيقع العقد للاب والناس

ثانيا لحرمتها على الابن مؤبدا، ومثله ما يقع آثيرا للابن  لا يمكن للاب تطليقها وعقده
زوجتني بنتك لابني، فيقول زوجتك، فإن قال الاول قبلت انعقد النكاح  أيضا حيث يقول

 وإلا لم ينعقد أصلا لا له ولا لابنه آما أفتى به في الخيرية، وبقي ما إذا قال لنفسه،
  زوج ابنتك من ابني فقال وهبتها
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 زوجتها لك، فيصح للابن، بخلاف ما مر عن الظهيرية لانه ليس فيه إلالك أو 
 الخطبة، أما هنا فقوله زوج ابنتك من ابني توآيل، حتى لم يحتج بعده إلى قبول

زوجتها  فيصير قول الآخر وهبتها لك معناه زوجتها لابنك لاجلك، ولا فرق في العرف بين
زوجتك لا يصح  :والظاهر أنه لو قال. ريةلك ووهبتها لك، آذا حرره في الفتاوى الخي

بنتي لابنك فيقول  وبقي أيضا قولهم زوجتك. لاحد إلا إذا قال الآخر قبلت فيصح له
البنت لابنك معناه لاجل  قبلت، ويظهر لي أنه ينعقد للاب لاسناد التزويج، وقول أبي

 قال أعطيتك بنتي أيضا، نعم لو ابنك فلا يفيد، وآذا لو قال الآخر قبلت لابني لا يفيد
قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في  لابنك فيقول قبلت فالظاهر أنه ينعقد للابن، لان
وإن آان هو المراد عرفا من قولهم  العرف أعطيتك بنتي زوجة لابنك، وهذا المعنى
علمت، والنية وحدها لا تنفع آما مر،  زوجتك بنتي لابنك، لكنه لا يساعده اللفظ آما

فيمن خطب لابنه بنت أخيه فقال أبوها زوجتك  وأما ما في الخيرية. انه أعلمواالله سبح
ففيه .  تزوجت، أجاب لا ينعقد لان التزوج غير التزويج ا ه بنتي فلانة لابنك وقال الآخر

للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب، ولا لابيه لكونه عم  بل لم ينعقد. نظر
ها انعقد النكاح له، بل هو أولى بالانعقاد من المسألة آان أجنبيا عن البنت، حتى لو

الظهيرية لحصول الاضافة له في الايجاب والقبول، بخلاف ما في الظهيرية،  المارة عن
المادة  مصدر زوجتك التزويج، ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجها إذ لا يلزم اتحاد وآون

رضيت جاز،  قال زوجتك فقال قبلت أوفي الايجاب والقبول فضلا عن اتحاد الصيغة، فلو 
الزوج إنسان  في الفتح عن الفتاوى قيل لا يصح وإن قبل عن) صح الخ: (قوله. فتأمل



لا، لان التعارف  واحد لانه نكاح بغير شهود، لان القوم آلهم خاطبون من تكلم ومن
وقيل يصح وهو  هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهدا،

المتكلم فقط والباقي  صحيح، وعليه الفتوى لانه ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعلال
ولا يخفى أن .  عدم الجواز ا ه ونقل بعده في البحر عن الخلاصة أن المختار.  شهود ا ه

ما في الخلاصة على ما إذا قبلوا  لفظ الفتوى آآد ألفاظ التصحيح، ووفق بعضهم بحمل
وإن : من القوم، ومثله ما مر عن الفتح وقيل واحد:  الخلاصةينافيه قول: وأقول. جميعا

ذآر الشارح في آخر ) لم يكن له الامر الخ) :قوله. قبل عن الزوج إنسان واحد، فافهم
لكن ذآر في البحر هناك أن هذا .  بيدها صح ا ه باب الامر باليد نكحها على أن أمرها

ي بيدي أطلق نفسي آلما أريد، أو نفسي على أن أمر لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت
الطلاق وصار الامر بيدها، أما لو بدأ هو لا تطلق ولا  على أني طالق فقال قبلت وقع

أي إذا اختار ) ولها الاقل: (قوله. أي للموآل) بقي الخيار: (قوله . يصير الامر بيدها ا ه
كانت مسقطة آان المسمى أقل من مهر مثلها فهو لها لانها رضيت به ف الفسخ، فإن
  إلى مهر المثل وإن آان مهر المثل أقل فهو لها، لان الزيادة ما زاد عنه
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عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد، فإذا فسد العقد فسد ما في 
 أفاده. لان الموقوف آالفاسد: ولما آان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب بقوله ضمنه،

 مراد بالمسمى ما سماه الوآيل لها لا ما سماه الموآلوبه ظهر أن ال. الرحمتي
عالم  (ص(لانه اعتقد أن رسول االله ) قيل يكفر: (قوله. للوآيل فإنه لا وجه له، فافهم

الاشسياء  وفي الحجة ذآر في الملتقط أنه لا يكفر لان: قال في التاترخانية. الغيب
عالم ) * :ب، قال تعالى، وأن الرسل يعرفون بعض الغي)ص(تعرض على روح النبي 

ذآروا في  بل: قلت.  ا ه) * الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول
وردوا على  آتب العقائد أن جملة آرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات،

واسطة، والمراد من  المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد الاظهار بلا
أما النبي والاولياء  أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك،: ل الملكالرسو

على هذه المسألة في  فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره، وقد بسطنا الكلام
فراجعها فإن ) النقشبندي سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد(رسالتنا المسماة 

شروع في بيان شرط النكاح  ي المحرماتفصل ف. فيها فوائد نفيسة، واالله تعالى أعلم
. وأفرد بفضل على حدة لكثرة شعبه أيضا، فإن منه آون المرأة محللة لتصير محلا له،

أولاده وإن سفلن، وأصوله وهم أمهاته  آفروعه وهم بناته وبنات) قرابة: (قوله. بحر
خوات وبنات نزلن، فتحرم بنات الاخوة والا وأمهات وآبائه وإن علون، وفروع أبويه وإن

وفروع أجداده وجداته ببطن واحد، فلهذا تحرم العمات  أولاد الاخوة والاخوات وإن نزلن،
آفروع ) مصاهرة: (قوله. فتح. والاعمام والخالات والاخوال والخالات وتحل بنات العمات

وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن  نسائه المدخول بهن
وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنى، والمعقودات لهم  .الزوجاتلم يدخل ب
صحيح، وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى، والمعقودات  عليهن بعقد

وآذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لاصوله أو فروعه، . فتح. عليهن بعقد صحيح لهم
 فيحرم به ما يحرم من النسب،) رضاع: (قوله. هنمن قبل أو لمس أصولهن أو فروع أو

) جمع) :قوله. إلا ما استثنى آما سيأتي في بابه، وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد
آنكاح ) ملك) :قوله. أي بين المحارم آأختين ونحوهما أو بين الاجنبيات زيادة على أربع

المالكية تنافي  أي لان: وعبر بدالملك بالتنافي. فتح. السيد أمته والسيدة عبدها
) شرك: (قوله .المملوآية آما سيأتي بيانه، وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبعضه

أيضا المرتدة  وتشمل.  آالمجوسية والمشرآة ا ه: عبارة الفتح عدم الدين السماوي
في حرمة الجمع  أدخله الزيلعي) إدخال أمة على حرة: (قوله. ونافية الصانع تعالى

أي للضبط : بحر .الجمع بين الحرة والامة والحرة متقدمة وهو الانسبوحرمة : فقال
  وتقلل الاقسام، وآذا فعل في الفتح، لكن الاولى
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 والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو تزوجهما في عقد واحد، ففي: أن يقال
 زاد في شرحه على) وبقي الخ: (قوله. الزيلعي صح نكاح الحرة وبطل نكاح الامة

 وبقي من المحرمات الخنثى المشكل: قلت: ملتقي اثنين آخرين أيضا حيث قالال



هنا  وآأنه استغنى: قلت.  لجواز ذآورته، والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس ا ه
اللعان،  عن ذآرهما بما قدمه أول النكاح، ويزاد خامس سيذآره في بابه وهو حرمة

قرابة ملك  أنواع تحريم النكاح سبع: ليوقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقو
بالبيان  رضاع جمع آذاك شرك نسبة المصاهرة وأمة عن حرة مؤخره وزيد خمسة أتتك

اتضاح وآخر الكل  تطليقه لها ثلاثا واللعان تعلق بحق غير من نكاح أو عدة خنوثة بلا
يد أي مر) المتزوج حرم على: (اختلاف الجنس آالجن والمائي لنوع الانس قوله

إلى المتزوج الشامل لهما لا  التزوج، وقوله ذآرا آان أو أنثى بيان لفائدة إرجاع الضمير
الانثى إلا ما يختص بأحد الفريقين  إلى الرجل، فإن ما يحرم على الرجل يحرم على

عليه تزوج أصله أو فرعه آذلك يحرم على  بدليله، فالمراد هنا أن الرجل آما يحرم
عليه تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج ابن   فرعها، وآما يحرمالمرأة تزوج أصلها أو

نظير ما يؤخذ في جانب الرجل لا عينه، وهذا  أخيها وهكذا، فيؤخذ في جانب المرأة
الرجل أن يتزوج بمن ذآر يحرم على المرأة أن  آما يحرم على: معنى قوله في المنح

ير المعنى يحرم على المرأة أن إنه يلزم أن يص: يقال فلا.  تتزوج بنظير من ذآر ا ه
ولا . بنت الاخ في جانب الرجل ابن الاخ في جانب المرأة تتزوج بنت أخيها، لان نظير

حرمة تزوج الرجل بأصله آأمه حرمة تزوجها بفرعها، لان التصريح  يرد أيضا أنه يلزم من
ك الضمائر نشر على ترتيب اللف، وتفكي) علا أو نزل: (قوله. معيب، فافهم باللازم غير
عطف على بنت لا على ) وأخته: (قوله. المراد يقع في الكلام الفصيح، فافهم إذا ظهر
 لان. بقرينة قوله وبنتها لكنه مجرور بالنظر للشروح مرفوع بالنظر للمتن ح أخيه

 أي) ولو من زنى: (قوله. المضاف وهو نكاح الداخل على قوله أصله من آلام الشارح
يتصور  ولا: قال الحانوتي. بحر عن الفتح. ر ويمسكها حتى تلد بنتابأن يزني الزاني ببك

أي لانه لو لم  : آونها ابنته من الزنى إلا بذلك، إذ لا يعلم آون الولد منه إلا به ا ه
قوله ولو : قال ح. الاحتمال يمسكها يحتمل أن غيره زنى بها لعدم الفراش النافي لذلك

أصله أو فرعه أو أخته أن يكون  أي لا فرق في: لهمن زنى تعميم بالنظر إلى آل ما قب
له بنت من النكاح، أو من النكاح له بنت  من الزنى أو لا، وآذا إذا آان له أخ من الزنى

وعمته وخالته أي أخته من النكاح لها بنت من  من الزنى، وعلى قياسه قوله وبنتها
 بنت من الزنى، وآذا أبوه من النكاح، أو من الزنى لها الزنى، أو من الزنى لها بنت من

أو من الزنى له أخت من النكاح، ومن الزنى له أخت من  النكاح له أخت من الزنى،
النكاح لها أخت من الزنى، أو من الزنى لها أخت من النكاح، أو  الزنى، وآذا أمه من

  .أخت من الزنى من الزنى لها
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ما  لكن: قلت.   عن قوله وخالته اهإذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم
: قال لانه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن الفتح حيث: ذآره الشارح أحوط

والخطاب إنما  ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لانها بنته لغة،
 وآذا أخته منقولا شرعيا، هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل آلفظ الصلاة ونحوه فيصير

أخر التعميم عن الكل آان غير  فلو.  من الزنى وبنت أخته وبنت أخيه أو ابنه منه ا ه
هنا مخالف لما ذآره نفسه في  مصيب في اتباع النقل، على أن ما ذآره في البحر

الزاني وخاله لانه لم يثبت  آتاب الرضاع من أن البنت من الزنى لا تحرم على عم
التحريم على آباء الزاني وأولاده  يظهر فيها حكم القرابة، وأمانسبها من الزاني حتى 

ومثله في الفتح هناك عن .  والخال ا ه فلاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم
ذآر في البحر أنه دخل بنت : تنبيه. فافهم التجنيس، وسنذآر عبارة التجنيس قريبا،

بيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت لانه بس الملاعنة أيضا فلها حكم البنت هنا،
وقدمنا في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد  :قال. نسبها منه آما في الفتح

الزآاة إليه، ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط، فلا  الذي نفاه لا يجوز دفع
 ن أن يقال في بنتأن يتزوجها لانها أخته احتياطا ويتوقف على نقل، ويمك يجوز لولده
الفتح آما لا  إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة وقد دخل بأمها، لا لما تكلفه في: الملاعنة

فلا يلزم أن تكون  لكن ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأمها وحينئذ. يخفى انتهى
حرمة الجدات وبنات  لكن اختلف في توجيه) فهذه السبعة الخ: (قوله. نهر. ربيبته
والبنت الفرع، فيكون  ات، فقيل بوضع اللفظ وحقيقته، لان الام في اللغة الاصلالبن

بدلالة النص، والكل صحيح  الاسم حينئذ من قبيل المشكك، وقيل بعموم المجاز، وقيل
. بصريح النص المذآور آما تقدم وأفاد أن حرمة البنت من الزنى. وتمامه في البحر

وعمته آما دخلت في قوله  ي قول المتنأي ف) ويدخل عمة جده وجدته: (قوله
الاشقاء : (قوله. الزيلعي ح ومثله قوله وخالتهما آما في) * وعماتكم: * (تعالى

جميع ما تقدم سوى الاصل  لا يختص هذا التعميم بالعمة والخالة، فإن) وغيرهن



لما هنا التنبيه على مخالفته  والفرع آذلك آما أفاده الاطلاق، لكن فائدة التصريح به
وأما عمة العمة : قال في النهر) الخ وأما عمة عمة أمه: (قوله. بعده آما تعرفه، فافهم

لا تحرم، وإلا حرمت، وإن آانت الخالة  وخالة الخالة فإن آانت العمة القربى لامه
أبا العمة حينئذ يكون زوج أم أبيه، فعمتهما أخت  القربى لابيه لا تحرم، وإلا حرمت، لان

الام لا تحرم فأخت زوج الجدة بالاولى، وأم الخالة   الاب وأخت زوجزوج الجدة ثم
الام فأختها أخت امرأة أبي الام وأخت امرأة الجد لا تحرم  القربى تكون امرأة الجد أبي

قوله لامه أن تكون العمة أخت أبيه لام احترازا عما إذا آانت أخت أبيه  والمراد من.  ا ه
والمراد .  العمة لا تحل لانها تكون أخت الجد أبي الابلاب وأم، فإن عمة هذه لاب أو
آانت  قوله وإن آانت الخالة القربى لابيه أن تكون أخت أمه لابيها احترازا عما إذا من

تحل، وآأن  أختها لامها أو شقيقة، فإن خالة هذه الخالة تكون أخت جدته أم أمه، فلا
إلى مريد النكاح  الضمير فيهما راجعالشارح فهم من قول النهر لامه، وقوله لابيه إن 

وأما : عليه أن يقول آما هو المتبادر منه فقال ما قال وليس آذلك لما علمته فكان
  تقيد العمة ويمكن تصحيح آلامه بأن. عمة العمة لام وخالة الخالة لاب
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 القربى بكونها أخت الجد لامه والخالة القربى بكونها أخت الجدة لابيها آما
 أي) بنت زوجته الموطوءة: (قوله. أوضحه المحشي، وأما على إطلاقه فغير صحيح

العادة أو  أي آنفه ونفقته أو لا، ذآر الحجر في الآية خرج مخرج: سواء آانت في حجره
تحرم بنتها  واحترز بالموطوءة عن غيرها، فلا. ذآر للتشنيع عليهم آما في البحر

الوطئ في تحريم   الخلوة بالزوجة لا تقوم مقاموفي ح عن الهندية أن. بمجرد العقد
إذا : نوادر أبي يوسف لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في: قلت.  بنتها ا ه

يحل، : وقال محمد. بنتها خلا بها في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج
أن الخلاف في الخلوة وظاهره  . فإن الزوج لم يجعل واطئا حتى آان لها نصف المهر ا ه

وسيأتي تمام الكلام . تأمل. البنت الفاسدة، أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم
ويشترط وطؤها في حال آونها مشتهاة،  .عليه في باب المهر عند ذآر أحكام الخلوة
فاعتدت بالاشهر ثم تزوجت بغيره فجاءت  أما لو دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها

بها آما يأتي متنا، وآذا يشترط فيه أن  أمها قبل الاشتهاء التزوجببنت حل لواطئ 
خرج أم أمته فلا ) وأم زوجته: (قوله. هناك يكون في حال الوطئ مشتهى آما نذآره

النساء إذا أضيف الازواج آان المراد منه الحرائر  تحرم إلا بالوطئ أو دواعيه، لان لفظ
ائر النساء المعقود عليهن ولو أمة لغيره، آما وأراد بالحر آما في الظهار والايلاء بحر

. أي من قبل أبيها وأمها وإن علون) وجداتها مطلقا: (قوله. السعود أفاده الرحمتي وأبو
احتراز ) الصحيح: (يفسره قوله وإن لم توطأ ح قوله) بمجرد العقد الصحيح) :قوله. بحر
 ل بالوطئ أو ما يقوم مقامهالنكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة ب عن

 أي: بحر. من المس بشهوة والنظر بشهوة، لان الاضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح
 أوفي قوله وأم زوجته،) * وأمهات نسائكم: * (الاضافة إلى الضمير في قوله تعالى

 :قوله. ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله فالفاسد لا يحرم إلا بمس شهوة ونحوه
 وبنت: أي في قوله) ويدخل: (قوله.  أبدله في الدرر بالام، وهو سبق قلم)الزوجة)

) * وربائبكم) * :زوجته بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن بالاجماع، وقوله تعالى
يخفى أن المتون  تبع في النقل عنه صاحب البحر، ولا) وفي الكشاف الخ: (قوله. بحر

اختصاص  ابه حرمة المصاهرة من غيرطافحة بأن اللمس ونحوه آالوطئ في إيج
وبعدمها  بموضع دون موضع، لكن لما آانت الآية مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدخول
تصريحهم  عند عدمه آان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوص الدخول هنا لا بد منه، وأن
الآية، فنقل  بأن اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر

ولبيان أنه ليس  لتصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطئ هنا لدفع ذلك الوهم،ا
إلا في الكشاف  من تخريجات المشايخ وآأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة

ولكون  فنقل ذلك عنه، لان الزمخشري من مشايخ المذهب وهو حجة في النقل،
) وفرعه وزوجة أصله: (قوله. مصنف فافهمالموضع موضع خفاء أآد ذلك بقوله وأقره ال

  وحلائل: * (وقوله تعالى) * ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم: * (لقوله تعالى
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عقد  والحليلة الزوجة، وأما حرمة الموطوءة بغير) * أبنائكم الذين من أصلابكم
الابن رضاعا  فبدليل آخر، وذآر الاصلاب لاسقاطه حليلة الابن المتبنى لا لاحلال حليلة

أي ولو آان : للاطلاق بيان) ولو بعيدا الخ: (قوله. بحر وغيره. فإنها تحرم آالنسب
وتحرم زوجة الاصل والفرع  .الاصل أو الفرع بعيدا آالجد وإن علا وابن الابن وإن سفل

. وآذا بنت ابنها) أبيه أو ابنه فحلال وأما بنت زوجة: (قوله. بمجرد العقد دخل بها أو لا
زوج الام ولا أمه ولا أم زوجة الاب ولا بنتها ولا أم  ولا تحرم بنت:  قال الخير الرملي.بحر

تمييز عن نسبة ) نسبا: (قوله.  زوجة الربيب ولا زوجة الراب ا ه زوجة ابن ولا بنتها ولا
المضاف إليه، وآذا قوله مصاهرة وقوله رضاعا تمييز عن نسبة تحريم  تحريم للضمير

يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم، وآذا فروع يعني  :إلى الكل
 وجداته الصلبيون، وفروع زوجته وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله أجداده

 إلا ما استثني أي استثناء منقطعا، وهو تسع صور تصل بالبسط إلى: وفروعه، وقوله
من  الكل رضاعا مع قوله سابقا ولومقتضى قوله و: تنبيه. مائة وثمانية آما سنحققه ح

 زنى حرمة فرع المزنية وأصلها رضاعا، وفي القهستاني عن شر الطحاوي عدم
 لكن في النظم وغيره أنه يحرم آل من الزاني والمزنية على أصل: الرحمة، ثم قال

الحرمة  ومقتضى تقييده بالفرع والاصل أنه لا خلاف في عدم.  الآخر وفرعه رضاعا ا ه
فأرضعت  زنى بامرأة فولدت: وفي التجنيس. يرهما من الحواشي آالاخ والعمعلى غ

الزاني التزوج  بهذا اللبن صبية لا يجوز لهذا الزاني تزوجها ولا لاصوله وفروعه، ولعم
نسبها من الزاني،  والخال مثله لانه لم يثبت بها، آما لو آانت ولدت له من الزنى،
وأولادهم لاعتبار  ريم على أبي الزاني وأولادهحتى يظهر فيها حكم القرابة والتح

المتولدة من الزنى فكذا في  الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم، وإذا ثبت ذلك في
من التعميم في قول الشارح ولو  وهذا مخالف لما مر: قلت.  المرضعة بلبن الزنى ا ه

لغلط، أو بتشديد آمفعلة محل ا (تقع مغلطة: (قوله. من زنى آما نبهنا عليه هناك
: قوله. يجيب عنها بلا تأمل فيها أي مسألة تغلط من: اللام المكسورة وضم الميم

لكونها صارت أمه ) فحرمت عليه: (قوله أي نزل منها بسبب ولادتها منه) ولها منه لبن(
توهم إحلالها للاول والصغير لا يمكن منه  قيد به ليمكن) فدخل بها: (رضاعا قوله

الاول بناء على القول بأن الزوج الثاني لا يهدم ما  (بواحدة أم بثلاث: (قوله. الدخول
: قوله. على القول بأنه يهدمه آما سيأتي في بابه دون الثلاث، والثاني بناء

لان ثبوت البنوة بالارضاع مقارن للزوجية، فيصح وصفها  (لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا(
إن ثبوت البنوة عارض على الزوجية : إن قلنارضاعا، وآذا  بكونها زوجة ابنه وابنها
يلزم اجتماع الوصفين في وقت واحد، ولذا تحرم عليه ربيبته  ومعاقب لها، لانه لا
  أمها وزوجة أبيه من الرضاع المطلقة قبل ارتضاعه، المولودة بعد طلاقه
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 .ح  فإن علم عدم الوطئ أو شك تحل اه) إن علم أنه وطئها: (قوله. فافهم
إخبار  والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، إذ حصول العلم اليقيني في ذلك نادر، ومنه

قد  رجل له جارية فقال: ففي البحر عن المحيط. الاب بأنه وطئها وهي في ملكه
يكذبه  قد وطئتها يحل لابنه أن: وطئتها لا تحل لابنه، وإن آانت في غير ملكه فقال

الاخبار بأن  أي يشهد للابن، والظاهر أن المراد:   ا هويطأها لان الظاهر يشهد له
بأنه وطئها حين  الوطئ آان في غير ملكه، أما لو آانت في ملكه ثم باعها ثم أخبر

أراد جماعها آما في  أي حين) فوجدها ثيبا: (قوله. تأمل. آانت في ملكه لا تحل لابنه
جامعها فوجدها ثيبا وجب عليه   لوالبحر والمنح وذلك بإخبارها أو بأمر غير الحماع، أما
. رحمتي. لا يخلو عن عقر أو عقر مهر مثلها لوطئ الشبهة، والوطئ في دار الاسلام

أراد بحرمة المصاهرة الحرمات : البحر قال في) وحرم أيضا بالصهرية أصل مزيته: (قوله
فروعها وفروعه نسبا ورضاعا، وحرمة أصولها و حرمة المرأة على أصول الزاني: الاربع

الوطئ الحلال، ويحل لاصول الزاني وفروعه أصول  على الزاني نسبا ورضاعا آما في
ما قدمناه قريبا عن القهستاني عن النظم وغيره،  ومثله.  المزني بها وفروعها ا ه

ذلك بالوطئ الحلال وتقييده بالحرمات الاربع مخرج لما  أي آما يحل: ويحل الخ: وقوله
لان الزنى وطئ ) أراد بالزنى الوطئ الحرام: (قوله. عليه لامعداها وتقدم آنفا الك

ولو ماضيا خال عن الملك وشبهته، وآذا تثبت حرمة  مكلف في فرج مشتهاة
فاسدا أو المشتراة فاسدا أو الجارية المشترآة أو  المصاهرة لو وطئ المنكوحة
 النفساء أو آان أو الامة المجوسية أو زوجته الحائض أو المكاتبة أو المصاهرة منها

قيد بالزنى لان فيه خلاف الشافعي، وليفيد أنها لا تثبت بالوطئ  محرما أو صائما، وإنما
وبقولنا قال مالك في رواية : قال في الفتح. يأتي، خلافا للاوزاعي وأحمد بالدبر آما
وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الاصح وعمران ابن الحصين وجابر  وأحمد،



ائشة وجمهور التابعين آالبصري والشعبي والنخعي والاوزاعي وطاوس ع وأبي
وابن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه، وتمامه  ومجاهد وعطاء

، لان المس والنظر سبب داع إلى )وأصل ممسوسته الخ: (قوله. الدليل فيه مع بسط
 دل لذلك في الفتح بالاحاديثهداية، واست. فيقام مقامه في موضع الاحتياط الوطئ

: قوله .أي ولو من أحدهما آما سيأتي) بشهوة: (قوله. والآثار عن الصحابة والتابعين
مس  خرج به المسترسل، وظاهر ما في الخانية ترجيح أن) ولو لشعر على الرأس(

 الشعر غير محرم، وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر، وفصل في الخلاصة
 بما على الرأس دون المسترسل، وجزم به في الجوهرة وجعله في فخص التحريم

 بحائل لا يمنع: (قوله. محمل القولين، وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح النهر
الكتب، وآذا لو  أي ولو بحائل الخ، فلو آان مانعا لا تثبت الحرمة، آذا في أآثر) الحرارة

الدين يفتي بالحرمة  ن الامام ظهيرجامعها بخرقة على ذآره، فما في الذخيرة من أ
المقنعة محمول على ما إذا  في القبلة على الفم والذقن والخد والرأس وإن آان على

: قال في الفتح. أي بشهوة) ماسته وأصل: (قوله. بحر. آانت رقيقة تصل الحرارة معها
ا في أآبر رأيه صدقها، وعلى هذ وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع

  ينبغي أن يقال في مسه
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 لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه، ثم: إياها
والمنظور ) :قوله. أي بشهوة) وناظرة: (قوله.  رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك ا ه

النظر بشهوة  قيد الفرج لان ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن) إلى فرجها
. في محل التقييد إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج، وحينئذ فإطلاق الكنز

وفي . المحيط والذخيرة اختاره في الهداية وصححه في) المدور الداخل: (قوله. بحر
لان هذا حكم تعلق بالفرج،  وهو ظاهر الرواية،: وعليه الفتوى، وفي الفتح: الخانية

والاحتزاز عن الخارج متعذر، فسقط  خارج فرج من وجه،وال. والداخل فرج من آل وجه
فلو آانت قائمة أو جالسة غير . بحر .اعتباره، ولا يتحقق ذلك إلا إذا آانت متكئة

تثبت بالنظر إلى منابت الشعر، وقيل إلى  :وقيل. إسماعيل. مستندة لا تثبت الحرمة
از عما إذا آانت فوق احتر) أو ماء هي فيه) :قوله. بحر: الشق، وصححه في الخلاصة
بالرفع عطفا على أصل مزيته وفيه ) وفروعهن: (قوله .الماء فرآه من الماء آما يأتي
يرجع ) مطلقا: (قوله. بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذآره تغليب المؤنث على المذآر

: قال في الفتح) والعبرة الخ: (قوله. أي وإن علون وإن سفلن ط :إلى الاصول والفروع
موضع الحال، فيفيد اشتراط الشهوة حال المس، فلو مس بغير  ه بشهوة فيوقول

وآذلك في النظر آما في البحر، .  المس لا تحرم عليه ا ه شهوة ثم اشتهى عن ذلك
ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على : قلت. بصره لا تحرم فلو اشتهى بعد ما غض
هوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له نظر إلى فرج بنته بلا ش لو: غيرها، لما في الفيض

وحدها : (قوله. الحرمة، وإن وقعت على من تمناها فلا الشهوة على البنت تثبت
أي زيادة التحرك إن آان ) أو زيادته: (قوله. المس والنظر ح أي حد الشهوة في) فيهما

و وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا، أ) به يفتى: (قوله .موجودا قبلهما
مشتهيا، ولا يشترط تحرك الآلة، وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية  يزداد إن آان

 وفرع عليه ما لو انتشر: قال في الفتح. بحر. وعليه الاعتماد، والمذهب الاول البيان
وفي : (قوله .وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم أمها ما لم يزدد الانتشار

الشيخ والعنين  ثم هذا الحد في حق الشاب، أما: قال في الفتح) امرأة ونحو شيخ الخ
النفس، فإنه يوجد فيمن لا  فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن آان متحرآا لا مجرد ميلان

أي من المرأة : الحد المحرم منها ولم يحدوا: شهوة له أصلا آالشيخ الفاني، ثم قال
ولم أر حكم الخنثى المشكل : ط لقا. وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر

وفي : (قوله. حكم المرأة في الشهوة، ومقتضى معاملته بالاضر أن يجري عليه
مس الفرج آذلك، بل أولى لان  آذا في النهر، وعلى هذا ينبغي أن يكون) الجوهرة الخ

المصاهرة في غير الفرج إذا آان  تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجايه حرمة
في الجوهرة مفرعا على القول  ويمكن أن يكون ما: قلت. ، بخلاف النظر حبشهوة

. تأمل. مس الفرج ولا عن مس غيره الآخر في حد الشهوة، فلا يكون للنظر احترازا عن
  .هداية. مفض إلى الوطئ لانه بالانزال تبين أنه غير) فلا حرمة: (قوله
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عند  وجب الحرمة بالانزال، أن الحرمةإنه لا ي: ومعنى قولهم: قال في العناية
تثبت، وإلا  ابتداء المس بشهوة آان حكمها موقوفا إلى أن يتبين بالانزال، فإن أنزل لم

ثبتت لا تسقط  ثبت، لا أنها تثبت بالمس ثم بالانزال تسقط لان حرمة المصاهرة إذا
 وقوله لا تحرم أي والفروع، هذا محترز التقييد بالاصول) وفي الخلاصة الخ: (قوله. أبدا

مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة  لا تحرم حرمة: لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى
أخت امرأته بشبهة تحرم امرأته ما لم  لو وطئ: قال في البحر. الموطوءة لو بشبهة

لو زنى بإحدى الاختين لا يقرب : الكامل وفي الدراية عن. تنقض عدة ذات الشبهة
في الفتح، ووجهه أنه لا اعتبار لماء  حيض الاخرى حيضة، واستشكلهالاخرى حتى ت

لا : (قوله.  عليه، وجاز له وطؤها عقب الزنا ا ه الزاني، ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم
تبع في هذا التعبير صاحب الدرر، واعترضه الشرنبلالي  (تحرم المنظور إلى فرجها الخ

 يحرم أصل وفرع المنظور إلى فرجها، لما أنه لا أي لا: مضاف بأنه لا يصح إلا بتقدير
وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر وفروعه، . إلى فرجها يحرم نفس المنظور

في الحرمة وعدمها بالنسبة إلى أصولها وفروعها، فالاولى إسقاط لفظ  وفيه أن الكلام
ا على قوله والمنظور المتن على حاله، فيكون قوله لا المنظور معطوف تحرم وإبقاء
يحرم أصلها وفرعها، ويعلم منه عدم حرمتها عليه وعلى أصوله وفروعه  لا: والمعنى
 :قوله. لا حاجة إليه لصحة تعلق الجار بقوله المنظور ط) إذا رآه: (قوله. فافهم بالاولى،

 يشير إلى ما في الفتح من الفرق بين الرؤية من الزجاج) لان المرئي مثاله الخ)
وتعالى  آأن العلة واالله سبحانه: مرآة، وبين الرؤية في الماء ومن الماء حيث قالوال

حلف لا ينظر إلى  أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو، وبهذا عللوا الحنث فيما إذا
وراء الزجاج، بناى  وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء، وعلى هذا فالتحريم به من

الماء، وهذا ينفي آون  ى نفس المرئي بخلاف المرآة ومنعلى نفوذ البصر منه فير
لرآه بعينه بل بانطباع مثل  الابصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الاشعة، وإلا

ينفذ فيه إذا آان صافيا فيرى نفس  الصورة فيهما، بخلاف المرئي في الماء لان البصر
لهذا آان له الخيار إذا اشترى عليه، و ما فيه، وإن آان لا يراه على الوجه الذي هو

وبه يظهر فائدة قول الشارح مثاله .  حيلة ا ه سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا
وهذا ينفي الخ، وقد : بالانعكاس ولهذا قال في الفتح لا يناسب قول المصنف تبعا للدرر
ج من بالانعكاس البناء على القول بأن الشعاع الخار يجاب بأنه ليس مراد المصنف
الصقيل آالمرآة والماء ينعكس من سطح الصقيل إلى  الحدقة الواقع على سطح
المرئي حينئذ حقيقته لامثاله، وإنما أراد به انعكاس نفس  المرئي، حتى يلزم أنه يكون

بالمثال فيكون مبنيا على القول الآخر، ويعبرون عنه بالانطباع وهو  المرئي، وهو المراد
: بع صورته ومثاله فيه لا عينه، ويدل عليه تعبير قاضيخان بقولهللصقيل تنط أن المقابل

 أي جميع ما ذآر في) هذا: (قوله. لم ير فرجها، وإنما رأى عكس فرجها، فافهم لانه
  (مشتهاة: (قوله. مسائل المصاهرة
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 آعجوز شوهاء لانها) ولو ماضيا: (قوله. سيأتي تعريفها بأنها بنت تسع فأآثر
وزآريا   الحرمة، فلا تخرج، ولجواز وقوع الولد منها آما وقع لزوجتي إبراهيمدخلت تحت

لمسها أو النظر إلى  أي بوطئها أو) فلا تثبت الحرمة بها: (عليهما الصلاة والسلام قوله
أي ) مطلقا: (قوله. أو لا أصلا أي سواء آان بشهوة أو لا، وسواء أنزل: وقوله. فرجها

ح عن . الفتوى آما في الواقعات آما في غاية البيان، وعليهسواء آان بصبي أو امرأة 
يتزوج ابنته، لان هذا الفعل لو آان في  أتى رجل رجلا له أن: في الولوالجية. البحر

) لعدم تيقن آونه في الفرج: (قوله. الذآر أولى الاناث لا يوجب حرمة المصاهرة، ففي
 العلة في عدم إيجاب وطئ الدبر المصاهرة فقط، وأما علة لعدم إيجاب وطئ المفضاة
الوطئ في الفرج الذي هو محل الحرث، وإنما ترآها  المصاهرة فالتيقن بعدم آون

أي على المسألتين أن الوطئ فيهما : وأورد عليهما: البحر قال في. لانفهامها بالاولى
للحرمة، فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى، وأجيب  وإن لم يكن سببا

الوطئ السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا  ن العلة هيبأ
وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الانزال .  يتحقق في الصورتين ا ه الوطئ، ولم

 أي بإمساآها عنده: وعلم آونه منه: زاد في الفتح) ما لم تحبل منه: (قوله. ح وعدمه
بين  بلا فرق: (قوله.  الزنا لا في النكاح آما لا يخفىحتى تلد آما قدمناه، وهذا في

عليه قوله  راجع لاشتراط آونها مشتهاة لثبوت الحرمة آما في البحر مفرعا) زنا ونكاح
عليه بمجرد العقد  أما أمها فحرمت) جاز له التزوج ببنتها: (قوله. فلو تزوج صغيرة الخ

جامع ابن أربع سنين  حتى لو: فتحالذي في ال) فلو جامع غير مراهق الخ: (قوله. ط
السن الآتي في حد  وظاهره اعتبار: قال في البحر: زوجه أبيه لا تثبت الحرمة



الاشتهاء يفيد أن  التعليل بعدم: قال في النهر وأقول. أعني تسع سنين: المشتهاة
عار من هذا، بل لا بد أن  من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه، ولا خفاء أن ابن تسع

وهو أن : يجامع مثله آالبالغ، قالوا الصبي الذي: يكون مراهقا، ثم رأيته في الخانية قال
وهو ظاهر في اعتبار آونه مراهقا لا  يجامع ويشتهي، وتستحيي النساء من مثله،

المراهق : المراهق آالبالغ، وفي البزازية مس: ابن تسع، ويدل عليه ما في الفتح
وبه ظهر أن ما .  بشهوة تثبت حرمة المصاهرة ا ه أو لمسآالبالغ حتى لو جامع امرأته 

أنه لا : فتحصل من هذا. يكن صريح آلامه لكنه مراده عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم
المراهقة، وأقله للانثى تسع وللذآر اثنا عشر، لان ذلك  بد في آل منهما من سن

م، وهذا يوافق ما مر من البلوغ آما صرحوا به في باب بلوغ الغلا أقل مدة يمكن فيها
الوطئ الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطئ،  أن العلة هي

  ولا يخفى
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من  أي) ولا فرق فيما ذآر: (قوله. أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد
ولا فرق  :(حالفت(بين اللمس والنظر صوابه في اللمس والنظر وعبارة : التحريم، وقوله

قال . أفاده ح. الخ في ثبوت الحرمة بالمس بين آونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا
فلو أيقظ : (قوله. بالاولى وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في الجماع: الرحمتي

المراهق آما علم مما مر، وأما  أي) أو يدها ابنه: (قوله. تفريع على الخطأ ط) الخ
ليعلم ما إذا آان ابنه منها بالاولى، : النهر ح بكونه ابنه من غيرها فقال فيتقييد الفت

قال ) قبل أم امرأته الخ: (قوله. ازديادها في الموضعين ولا بد من التقييد بالشهوة أو
لم يكن عن شهوة، ذآر : أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال وإذا قبلها: في الذخيرة

ة يفتى بالحرمة، ما لم يتبين أنه بلا شهوة، وفي المس القبل الصدر الشهيد أنه في
تبين أنه بشهوة، لان الاصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس  والنظر لا، إلا إن
العيون خلاف، هذا إذا اشترى جارية على أنه بالخيار وقبلها أو نظر  والنظر، وفي بيوع

. و آانت مباشرة لم يصدقلم يكن عن شهوة وأراد ردها صدق، ول: ثم قال إلى فرجها
إن آانت على الفم يفتى بالحرمة، ولا يصدق أنه بلا : فصل في القبلة فقال ومنهم من
 وآان. وإن آانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلا، إلا إذا تبين أنه بشهوة شهوة،

يكن  لا يصدق في أنه لم: الامام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا، ويقول
. غيره وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو. وةبشه

فيعانقها،  إذا أنكر الشهوة في المس يصدق، إلا أن يقوم إليها منتشرا: وفي البقالي
الذي ) جوهرة على الصحيح: (قوله.  وانتشاره دليل شهوته ا ه: وآذا قال في المجردة

أشته صدق، إلا  لو مس أو قبل، وقال لم:  فإنه قالفي الجوهرة للحدادي خلاف هذا،
لمسينقله الشارح   وهذا هو الموافق إذا آان المس على الفرج والتقبيل في الفم ا ه

القدير وألحق الخد بالفم  ورجحه في فتح: عن الحدادي، ولما نقله عنه في البحر قائلا
قبلها وقال لم يكن عن شهوة لا أو  ولو قام إليها وعانقها منتشرا: وقال في الفيض.  ا ه

غير شهوة يصدق، وقيل لا يصدق لو  يصدق، ولا قبل ولم تنتشر آلته وقال آان عن
وأما تصحيح . صريح في ترجيح التفصيل فهذا آما ترى.  قبلها على الفم، وبه يفتى ا ه

وفي القبلة يفتى : نعم قال القهستاني الاطلاق الذي ذآره الشارح، فلم أره لغيره،
شهوة، ويستوي أن يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو  أي بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا: هاب

بها وإن ادعى أنه بلا شهوة، وإن قبل غيره لا يفتى  وقيل إن قبل الفم يفتى. الرأس
وظاهره ترجيح الاطلاق في التقبيل، لكن علمت التصريح .  ه بها إلا إذا ثبتت الشهوة ا

أي يفتى بالحرمة إذا سئل ) حرمت عليه امرأته الخ: (قوله. ملتأ .بترجيح التفصيل
إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال، وهذا موافق  عنها، ولا يصدق
القهستاني والشهيد، ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه في  لما تقدم عن

أي بأن قبلها : علم الشهوةلا تحرم ما لم ت: فكان الاولى أن يقول الفتح، وعلى هذا
على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض، ولما سيأتي أيضا، وحينئذ فلا فرق  منتشرا، أو

  .مبالغة على المنفي لا على النفي) ولو على الفم: (قوله. التقبيل والمس بين
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 حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاء، وهو صادق بظهور الشهوة: والمعنى
. ح.  ه لشك فيها، أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو آانت القبلة على الفم اوبا



ما أطلق  وظاهر: أي فهمه من عبارة العيون حيث قال) آما فهمه في الذخيرة: (قوله
أن الاصل  في بيوع العيون إلى آخر ما مر، وأنت خبير بأن آلام المصنف مبني على

. تأمل. العيون في دعوى عدمها، وهذا خلاف ما فيفي القبلة الشهوة، وأنه لا يصدق 
المصنف في  ينبغي ترك قوله بشهوة آما فعل) وآذا القرص والعض بشهوة: (قوله

المتقدم، فلا معنى  المعانقة، لان المقصود تشبيه هذه الامور بالتقبيل في التفصيل
و أجنبية، أما تكون زوجة أ أي لا فرق بين أن) ولو لاجنبية: (قوله.  ح للتقييد ا ه

امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو  الاجنبية فصورتها ظاهرة، وأما الزوجة فكما إذا تزوج
واعلم أن هذا التعميم لا يخص ما . بنتها عانقها ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه

: قوله. وخص البنت لان الام تحرم بمجرد العقد نحن فيه، فإن جميع ما قبله آذلك ح،
إنما يظهر في المس، أما في النظر فتعتبر الشهوة  هذا) الشهوة من إحداهماوتكفي (

وهكذا بحث الخير الرملي أخذا من .  ط الآخر أم لا ا ه من الناظر، سواء وجدت من
والفرق اشتراآهما في لذة المس : فقط قال ذآرهم ذلك في بحث المس

 أي في ثبوت حرمة )آبالغ: (قوله. النظر آالمشترآين في لذة الجماع، بخلاف
آبالغ عاقل صاح : ولو تمم المقابلات بأن قال أو المس أو النظر،. المصاهرة بالوطئ

: قوله. المراهق وأقر بشهوة تثبت الحرمة عليه لو مس: وفي الفتح. لكان أولى ط
دون المجنون والسكران، نعم رأيتهما في حاوي  لم أر فيها إلا المراهق) بزازية(

يوجد في بعض النسخ، وفي عامتها بدون الام، فهو  آذا) تحرم الام(: قوله. الزاهدي
قبل المجنون أم امرأته : وعبارة القنية هكذا. ح من باب الحذف والايصال آما قال

قال ) وبحرمة المصاهرة الخ: (قوله. أي تحرم امرأته:  اه بشهوة أو السكران بنته تحرم
نكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع، في نكاح الاصل أن ال ذآر محمد: في الذخيرة

وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد، اشتبه عليه أو لم  بل يفسد حتى لو
أي وإن مضى عليها سنون آما في ) إلا بعد المتارآة: (قوله.  ه يشتبه عليه ا

  علمت أنوقد.  إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتارآة ا ه: وعبارة الحاوي .(البزازية(
إلا  النكاح لا يرتفع بل يفسد، وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتارآة لا تتحقق
فقيل  بالقول، إن آانت مدخولا بها آترآتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها

فيهما، حتى  تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها، وقيل لا تكون إلا بالقول
والوطئ : (قوله .على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر، فافهملو ترآها ومضى 

قال في . لا يكون زنا أي الوطئ الكائن في هذا لحرمة قبل التفريق والمتارآة) بها الخ
مهر المثل بوطئها بعد  والوطئ فيها لا يكون زنا لانه مختلف فيه، وعليه: الحاوي

  مستغنى) الخانية إلخ وفي: (ولهق.  والحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب ا ه
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 آنى به عن المس، وإلا فمجرد) فدخلت فراش أبيها: (قوله. عنه بما تقدم ح
 آذا في البحر عن) ليست بمشتهاة به يفتى: (قوله. الدخول بغير مس لا يعتبر ط

: اجالمعر فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا، ولذا قال في: الخانية، ثم قال
وفيما بين  بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا،

وإن : (قوله.  ا ه الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ، والاصح أنها لا تثبت الحرمة
أو فروعها بشهوة، أو  أي ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها) ادعت الشهوة في تقبيله
فاعله أو مفعوله، وآذا  ا قبله بشهوة، فهو مصدر مضاف إلىأن أحد أصولها أو فروعه

فابنه فاعل، والانسب لنظم الكلام  قوله أو تقبيلها ابنه فإن آانت إضافته إلى المفعول
. فاعل يقوم الرجل أو ابنه آما أفاده ح إضافة الاول لفاعله والثاني لمفعوله، ليكون

ول للمنكر، وهذا ذآره في الذخيرة في والق لان ينكر ثبوت الحرمة) فهو مصدق: (قوله
فإنه مخالف لما مشى عليه المصنف أولا من  المس لا في التقبيل آما فعل الشارح،
يظهر عدم الشهوة، وقدمنا عن الذخيرة نقل  أنه في التقبيل يفتى بالحرمة ما لم

 بالرفع فاعل) آلته: (قوله. في بيوع العيون الخلاف في ذلك فما هنا مبني على ما
على دابة، بخلاف ما إذا رآبت على ظهره وعبر  أي) أو يرآب معها: (قوله. منتشرا ط

: قال فيه) وفي الفتح إلخ: (قوله. بزازية. شهوة الماء حيث يصدق في أنه لا عن
وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف، وفي المباشرة لا يصدق بلا  أنه إذا أقر بالنظر: والحاصل

قيل لا يصدق لانه لا يكون إلا عن شهوة : ل اختلف فيهالتقبي وفي. خلاف فيما أعلم
إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه، وقيل يقبل، وقيل بالتفصيل بين  غالبا، فلا يقبل

الرأس والجبهة والخد فيصدق، أو على الفم فلا، والارجح هذا إلا أن الخد  آونه على
آما  وقيل يقبل: حقه أن يذآر بعد قولهإلا أن يظهر إلخ : وقوله.  إلحاقه بالفم ا ه يتراءى

النظر،  وقدمنا عن الذخيرة أن الاصل فيه عدم الشهوة مثل. لا يخفى ولم يذآر المس
دليل الشهوة، وآذا  أي لان الانتشار: فيصدق إذا أنكر الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشرا



با، وما ذآره في الشهوة غال إذا آان المس على الفرج آما مر عن الحدادي، لانه دليل
الرأس والجبهة غير ما تقدم في  أي بخلاف: الفتح بحثا من إلحاق تقبيل الخد بالفم

ولا يصدق أنه : (قوله. يفصل، فافهم آلام الذخيرة عن الامام ظهير الدين، فإن ذاك لم
االله تعالى إن آان آاذبا فيما أقر لم تثبت  أي عند القاضي، أما بينه وبين) آذب إلخ
قبل التزوج لا يصدق في حقها، فيجب آمال  ، وآذا إذا أقر بجماع أمهاالحرمة

آذا عزاه إليه في البحر، ) تجنيس: (قوله. بحر .المسمى لو بعد الدخول ونصفه لو قبله
المختار أنه تقبل إليه، أشار محمد في الجامع، وإليه : عبارته وآذا رأيته فيه أيضا، ونص

ن الشهوة مما يوقف عليه بتحرك العضو ممن علي البزدوي، لا ذهب فخر الاسلام
  يتحرك عضوه، أو
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 فما ذآره من التعليل من آلام التجنيس.  بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه ا ه
 أيضا، وبه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق

ولئلا  المصنف بين امرأتين يغني عنه،الاولى حذفه، لان قول ) بين المحارم: (قوله. قلم
بدل مفصل  يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمين، ولا يصح إعرابه بدلا منه

وأراد  .من مجمل، لان الشارح ذآر له عاملا يخصه وهو قوله وحرم الجمع فافهم
أجنبية  فلو آان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما. بالمحارم ما يشمل النسب والرضاع

صحيحا آما  الانسب حذف قوله) أي عقدا صحيحا: (قوله. سد نكاحهما آما في البحرف
تزوجهما في عقد واحد  لا ثمرة لهذا القيد فيما إذا: فعل في البحر والنهر، ولذا قال ح

التعاقب وآان نكاح الاولى  فإنه لا يكون صحيحا قطعا، ولا فيما إذا تزوجهما على
له ثمرة فيما إذا تزوج الاولى  الة هذه باطل قطعا، نعمصحيحا فإن نكاح الثانية والح

عليه أنه جمع بينهما نكاحا، ونكاح  فاسدا فإن له حينئذ أن يعقد على الثانية ويصدق
) وعدة: (قوله.  في عباراتهم ا ه الاولى وإن آان فاسدا يسمى نكاحا آما شاع

شمل العدة ) لاق بائنولو من ط: (قوله .معطوف على نكاحا منصوب مثله على التمييز
لهما، أو من تفريق بعد نكاح فاسد، وأشار إلى  من الرجعي، أو من اعتاق أم ولد خلافا

يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن، فإن انقضت عدة الكل  أن من طلق الاربع لا يجوز له أن
ا بعد ماتت امرأته له التزوج بأخته: فرع. بحر. واحدة فواحدة معا جاز له تزوج أربع، وإن

في الخلاصة عن الاصل، وآذا في المبسوط لصدر الاسلام والمحيط  يوم من موتها آما
والتاترخانية وغيرها من الكتب المعتمدة، وأما ما عزي إلى النتف  والسرخسي والبحر
: قوله. فلا يعتمد عليه، وتمامه في آتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية من وجوب العدة

ئ، واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكا من غير وطئ فإنه متعلق بوط (بملك يمين(
يرجع إلى الجمع نكاحا وعدة ووطأة بملك ) بين امرأتين: (قوله. البحر ط جائز آما في

: قوله. أي في عبارة المصنف، أما على عبارة الشرح فهو متعلق بالاخير .يمين ط
لاخرى، آالجمع بين فرضت إلخ أي أية واحدة منهما فرضت ذآرا لم يحل ل رأيتهما
 وعمتها أو خالتها، والجمع بين الام والبنت نسبا أو رضاعا، وآالجمع بين عمتين المرأة

 أو خالتين، آأن يتزوج آل من رجلين أم الآخر، فيولد لكل منهما بنت فيكون آل من
البنتين  أو يتزوج آل منهما بنت الآخر ويولد لهما بنتان، فكل من. البنتين عمة الاخرى

لاخراج ما لو تزوج أمة  قيد به تبعا البحر وغيره) أبدا: (قوله. الة الاخرى آما في البحرخ
له إيراد العقد على سيدته ولو  ثم سيدتها فإنه يجوز، لانه إذا فرضت الامة ذآرا لا يصح

أمته إلا في موضع الاحتياط آما يأتي،  فرضت السيدة ذآرا لا يحل له إيراد العقد على
زوال ملك اليمين، فإذا زال فأيتهما فرضت  رمة من الجانبين مؤقتة إلىلكن هذه الح

فلذا جاز الجمع بينهما، واحتيج إلى إخراج هذه  ذآرا صح إيراد العقد منه على الاخرى،
بقيد الابدية، لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل  الصورة من القاعدة المذآورة

ل للاخرى عدم حل إيراد العقد، أما لو أريد به عدم ذآرا لم تح أيتهما فرضت: في قوله
يحتاج في إخراجها إلى قيد الابدية لانها خارجة بدونه فإنه لو فرضت  حل الوطئ لا

  لا تنكح المرأة على: (قوله. أفاده ح. ذآرا يحل له وطئ أمته السيدة
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: قوله .ة أختهاتمامه ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابن) عمتها
والترمذي  فإنه ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان، ورواه أبو داود) وهو مشهور(

منهم : الجم الغفير والنسائي، وتلقاه الصدر الاول بالقبول من الصحابة والتابعين، ورواه



سعيد الخدري، فيصلح  أبو هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو
أن العموم المذآور  مع) * وأحل لكم ما وراء ذلكم: * (قوله تعالىمخصصا لعموم 

أخبار الآحاد جاز  مخصوص بالمشرآة والمجوسية وبناته من الرضاعة، فلو آان من
من ادعاء الشهرة لان  التخصيص به غير متوقف على آونه مشهورا، والظاهر أنه لا بد

* ناسخ لعموم ) * المشرآات ولا تنكحوا* (الحديث موقعه النسخ لا التخصص، لان 
المشرآات، وهو منتف، أو تكرار  إذا لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل) * وأحل لكم(

السابق حرمة المشرآات، ثم ينسخ  النسخ وهو خلاف الاصل بيان الملازمة أنه يكون
ثم يجب تقدير ) 42الآية : النساء سورة) * (أحل لكم ما وراء ذلكم* (بالعام، وهو 

اندفع ما في العناية من أن شرط  وبه. سخ آخر لان الثابت الآن الحرمة، فتحنا
ما ذآره من الدليل لا يكفي لاثبات  :تنبيه. التخصيص المقارنة عندنا وليست معلومة
المحارم، فإن الجمع بينهن حرام لافضائه  عموم القاعدة من حرمة الجمع بين جميع
الضرتين، والدليل على اعتباره ما ثبت في  نإلى قطع الرحم لوقوع التشاجر عادة بي

فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وتمامه ) ص) الحديث برواية الطبراني، وهو قوله
الرملي الشافعي عن الجمع بين الاختين في الجنة  عن هذا أجاب: تتمة. في الفتح

اغض وقطيعة الرحم يدور مع العلة وجودا وعدما، وعلة التب بأنه لا مانع منه، لان الحكم
أي لعلة الجزئية فيهما وهي موجودة في الجنة .  الام والبنت ا ه منتفية في الجنة، إلا

الاولى عدم ذآر هذه الصورة لما ) أو أمة ثم سيدتها: (قوله. نحو الاختين أيضا، بخلاف
من أن إخراجها من القاعدة يقيد الابدية مبني على أن المراد من عدم الحل  علمت
 حل إيراد العقد، وهو ثابت من الطرفين آما قررناه، فينافي قوله الآتي لم يحرم عدم

الابدية،  ولو أريد بعدم الحل عدم حل الوطئ صح قوله لم يحرم لكنه يستغني عن قيد
: قال ح. فافهم ولعله أشار إلى أن جواز الجمع بينهما ثابت على آل من التقديرين،

تزوجهما في عقدتين  ي عقدة لم يصح نكاح واحدة ولووأشار بثم إلى أنه لو تزوجهما ف
أي ) لم يحرم: (قوله .والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الامة آما قدمناه أول الفصل

يصير متزوجا بنت الزوج وهي  التزوج في الصور الثلاث، لان الذآر المفروض في الاولى
لثالثة يصير واطئا أجنبية، وفي ا بنت رجل أجنبي، وفي الثانية يصير متزوجا امرأة

بنت الزوج أو أم الزوج أو الامة ذآرا حيث  هو ما إذا فرضت) بخلاف عكسه: (قوله. لامته
ابن الزوج فلا تحل له موطوءة أبيه، وفي الثانية  تحرم الاخرى، لانه في الاولى يصير

: قوله. امرأة ابنه، وفي الثالثة يصير عبدا فلا تحل له سيدته يصير أبا الزوج فلا تحل له
قيد بالتزوج، لانه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له وطئ الاولى  (وإن تزوج إلخ(

الثانية ما لم يحرم الاولى على نفسه، ولو وطئها أثم ثم لا يحل له  وليس له وطئ
منهما حتى يحرم الاخرى، ويكون النكاح صحيحا، لانه لو آان فاسدا لا  وطئ واحدة
  م يدخل بالمنكوحةالموطوءة ما ل تحرم عليه
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لوجود الجمع حقيقة، وأطلق في الاخت المتزوجة فشمل الحرة والامة، وأطلق 
 الامة فشمل أم الولد وقيد بكونها موطوءة لان بدونه يجوز له وطئ المنكوحة آما في

 يأتي، لان الموقوفة ليست بموطوءة حكما فلم يصر جامعا بينهما وطأ لا حقيقة ولا
لان  ار إلى أنه لو لم يدخل بالمنكوحة حتى اشترى أختها لا يطأ المشتراة،حكما، وأث

بينهما جزئية  وأراد بأخت الامة من ليس. المنكوحة موطوءة حكما، آذا أفاده في البحر
أي ) حتى يحرم: (قوله .احترازا عن أمها أو بنتها، لان وطئ إحداهما يحرم الاخرى أبدا

والتشديد من المزيد،   والمتبادر منه أنه بالضمعلى نفسه آما وقع في عبارتهم،
ردتها لحصول المقصود، ولو  ويعلم منه دلالة حكم الحرمة بدون فعله آموت إحداهما أو

لازم لما علمت، فافهم  قرئ بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك منطوقا، ولكنه غير
. اع الحلاليحرم الاستمت أي: من إضافة الصفة إلى الموصوف) حل استمتاع: (قوله

وبه . أفاده الرحمتي. استمتاع أي يحرم شيئا حلالا هو: أو الاضافة بيانية. أفاده ط
آالاستمتاع فلا يصح وصف إحدهما  اندفع أن الحل والحرمة من صفات فعل المكلف

المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء  فتحريم) بسبب ما: (قوله. بالآخر، فافهم
آلا أو بعضا، وإعتاقها آذلك وهبتها مع التسليم،  المملوآة يبيعهاو. قهستاني. العدة

صحيح، بخلاف الفاسد، إلا إذا دخل بها الزوج فإنها لوجوب  وآتابتها وتزويجها بنكاح
على المالك فتحل له حينئذ المنكوحة، ولا يؤثر الاحرام والحيض  العدة عليها منه تحرم

بحر قال . بير، لان فرجها لا يحرم بهذه الاسبابوالرهن والاجارة والتد والنفاس والصوم
والظاهر  ولم أر في آلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها آذلك وقبضت،: النهر في

الموهوب  أي لان المبيع فاسدا يملك بالقبض، وآذا.  أنه يحل وطئ المنكوحة ا ه
إن شاء  ي بابهفاسدا على المفتى به، خلافا آما صححه في العمادية آما سيأتي ف



الاخراج سواء آان  فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد: قال في البحر: تنبيه. االله تعالى
على نفسه بسبب  بفسخ أو بشراء جديد لم يحل وطئ واحد منهما حتى يحرم الامة

آان آذلك يجب أن لا  أورد عليه أنه لو) لان للعقد حكم الوطئ: (قوله. آما آان أولا
جامعا بينهما وطأ حكما، لان  ح آما قاله بعض المالكية، وإلا لزم أن يصيريصح هذا النكا

بيعها يستحب له استبراؤها، وهذا  الوطئ السابق قائم حكما أيضا بدليل أنه لو أراد
العقد وأجاب عنه في الفتح بأنه لازم  اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة

محترز قوله قد وطئها ) ولو لم يكن إلخ: (قوله .مفارق لان بيده إزالته فلا يضر بالصحة
المنكوحة حرمت المملوآة حتى يفارق  فإن وطئ) وطئ المنكوحة: (قوله. ح

حتى لو آان قبل أمته أو ) الوطئ آالوطئ ودواعي: (المنكوحة، آذا في الاختيار قوله
 أختها لا تحل له واحدة منهما حتى مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك، ثم تزوج

هو آل امرأتين أيتهما فرضت ذآرا لم  (أو من بمعناهما: (قوله. رحمتي. يحرم الاخرى
للاستغناء عنها بقول المصنف بعد، وآذا  ولا حاجة إلى هذه الزيادة. تحل للاخرى ح

فلو علم فهو الصحيح ) ونسي الاول: (قوله .الحكم في آل ما جمعهما من المحارم
يطأ الثانية فتحرم الاولى إلى انقضاء عدة  لا أنوالثاني باطل، وله وطئ الاولى إ

  الثانية، آما
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. لو وطئ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة
بالفعل  قيد بالنسيان، إذ الزوج لو عين إحداهما: وقال في شرح درر البحار. عن البحر ح

وبين الاخرى، ولو  حها لتصادقهما، وفرق بينهبدخوله بها أو ببيان أنها سابقة قضى بنكا
.  الدلالة لا تعارض الصريح ا ه دخل بإحداهما، ثم بين أن الاخرى سابقة يعتبر البيان، إذ

يعني ) فرق القاضي بينه وبينهما) :قوله. ومثله في الشرنبلالية عن شرح المجمع
 علم أن يفرق بينه على القاضي إن يفترض عليه أن يفارقهما، فإن لم يفارقهما وجب

ولو تزوجهما : الهندية عن شرح الطحاوي لكن في الفتاوى. بحر. وبينهما دفعا للمعصية
يؤمر الزوج بالبيان، فإن بين فعلى ما بين، وإن  في عقدين ولا يدري أيتهما أسبق فإنه

ن لا منافاة بينهما لا: قلت.  ح ويفرق بينه وبينهما ا ه لم يبين فإنه لا يتحرى في ذلك،
. علمه بالاسبق لما ذآرناه عن شرح الدرر، ولقوله لا يتحرى بيان الزوج مبني على

.  وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهما، ولم أره ا ه :وفي النهر. تأمل
 أي تفريق القاضي المذآور، وظاهر آلام الفتح أنه بحث منه، فإنه) ويكون طلاقا) :قوله
 طلاق حتى ينقص من طلاق آل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك،والظاهر أنه : قال

وآذا قال  ويؤيده أن الزيلعي عبر عن التفريق المذآور بالطلاق،. وأقره في البحر والنهر
فإن : في الفتح وتفريق القاضي آالطلاق من الزوج، ثم قال: الاتقاني في غاية البيان

بعده فليس له التزوج  ا شاء للحال، وإنوقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوج أيتهم
دون الاخرى فله تزوج  بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهما، وإن انقضت عدة إحداهما

وقع بعد الدخول بإحداهما  التي لم تنقض عدتها دون الاخرى آي لا يصير جامعا، وإن
: قوله.  من تزوج أختها ا ه فله أن يتزوجها في الحال دون الاخرى فإن عدتها تمنع

ولقول المصنف ولهما نصف  تقييد لقوله ويكون طلاقا) يعني في مسألة النسيان(
بيان للفرق ) إذ الحكم إلخ: (قوله .المهر إذ التفريق في الباطل لا يكون طلاقا، فافهم
نكاح السابقة دون اللاحقة وتعين  بين المسألتين، وذلك أن في مسألة النسيان صح

لها نصف المهر بالتفريق قبل الدخول،  لتي صح نكاحها يجبالتفريق بينهما للجهل، وا
تزوجهما معا في عقد واحد فالباطل نكاح آل  أما في مسألة. ولما جهلت وجب لهما

الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما، وإن دخل  منهما يقينا، فإذا آان التفريق قبل
م النكاح الفاسد، ومن مهر المثل آما هو حك بهما وجب لكل الاقل من المسمى

بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة  وقيد: قال. بحر. وعليهما العدة
آانت آذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما، آما  بنكاح الغير أو عدته، فإن
في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة، فإنها تكون زوجة  لو تزوجت امرأة زوجين

: قوله.  الجمع بين رجلين إذا آانت هي لا تحل لاحدهما ا ه ه لم يتحققللآخر لان
متساويين قدرا : (قوله. المهر لهما في مسألة النسيان أي وجوب نصف) وهذا(

الضمير راجع إلى ) وهو مسمى: (قوله. منهما ألف درهم ح آما إذا آان آل) وجنسا
لا ندري : أما إذا قالتا) أنها الاولىوادعى آل منهما : (قوله. ح المهرين بتأويل المذآور

أول، لا يقضى لهما شئ لان المقضي له مجهول وهو يمنع صحة القضاء،  أي النكاحين
  :لرجلين آمن قال
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لاحدهما علي ألف، لا يقضى لاحدهما شئ إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على 
 ما، زاد أبو جعفرأي دعوى آل منه: نصف المهر، فيقضى لهما به، وهذا القيد أخذ

) لهما ولا بينة: (قوله: وتمامه فيه. بحر. الهندواني، وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن
قال : لتهاترهما أي: مثله ما لو آان لكل منهما بينة على السبق آما في الفتح وغيره

والثاني باطل نظير ما  فلو أقامت إحداهما البينة على السبق فنكاحها هو الصحيح،: ح
محترز قوله متساويين قدرا  (فإن اختلف مهراهما: (قوله. منا في قوله ونسي الاولقد

إحداهما وزن ألف درهم من  وجنسا وهو صادق باختلافهما قدرا فقط، آأن يكون مهر
مهر إحداهما وزن ألف درهم  الفضة والاخرى وزن ألفين منها، وجنسا فقط آأن يكون

وجنسا آأن يكون مهر إحداهما  لذهب وقدرامن الفضة والاخرى وزن ألف درهم من ا
) فإن علما إلخ: (قوله. الذهب وزن ألف درهم من الفضة والاخرى وزن ألف درهم من

بأنه لم يوجد لغيره، والذي وجد  واعترضه محشوه. اعلم أن التفصيل مأخوذ من الدرر
 مهرها يقضى لكل واحدة منهما بربع في أآثر الكتب أن المسمى لهما إن آان مختلفا

بالاقل من نصفي المهرين  المسمى، والذي وجد في بعضها أنه يقضى لهما
ثمانين يقضي على القول الاول  المسمين، فلو آان مهر إحداهما مائة درهم والاخرى
وعلى الثاني بنصف أقل المهرين  للاولى بخمسة وعشرين درهما وللثانية بعشرين،

منهما عشرون درهما، آذا في  ون لكلالمسمين وهو أربعون ثم ينصف بينهما، فيك
الاحتياط الثاني وهو الموجود  أن: حاشيته لنوح أفندي، وفي شرحه للشيخ إسماعيل

أي صاحب الدرر أراد أن : والظاهر أن المصنف .في الكافي والكفاية، معللا بأن فيه يقينا
نها معلوما إذا آان ما سمي لكل واحدة منهما بعي بأن الاول فيما: يوفق بين القولين

لزاهدة، والثاني فيما إذا لم يكن معلوما آذلك بأن يعلم  آالخمسمائة لفاطمة والالف
خمسمائة وللاخرى ألف، إلا أنه نسي تعيين آل منهما، لكن  أنه سمى لواحدة منهما
لو حمل على : والكفاية لا يؤدي انحصاره في ذلك، ولذا قيل سياق ما في الكافي
إذا تقرر ذلك علمت أن قول الشارح تبعا للدرر، وإلا فلكل . لىأو اختلاف الرواية آان

المسميين غير صحيح، آما نبه عليه في الشرنبلالية وغيرها لاقتضائه أن  نصف أقل
مهرا آاملا مع أن الواجب عليه نصف مهر، فالصواب ما في بعض نسخ الشرح،  تأخذ
الدرر من التوفيق وقد وإلا فنصف أقل المسميين لهما وهذا بناء على ما في  وهو

أي وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى ) وإن لم يكن مسمى: (قوله. ما فيه علمت
متعة، وإذا سمى لاحداهما دون الاخرى فلمن لها المسمى أخذ ربعه،  فالواجب

: قوله. ومثله في شرح الشيخ إسماعيل. لها تأخذ نصف المتعة ح والتي لم يسم
 قال في الفتح فلو آان التفريق بعد الدخول وجب لكل )مهر آامل وجب لكل واحدة(

آاملا وفي النكاح الفاسد يقضى بمهر آامل وعقر آامل، وجب حمله  منهما مهرها
المسمى لهما قدرا وجنسا، أما إذا اختلفا فيتعذر إيجاب عقر، إذ  على ما إذا اتحد
بأنها الموطوءة في أولى بجعلها ذات العقر من الاخرى لانه فرع الحكم  ليست إحداهما

الفاسد، هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطئ فيه إذا سمى العقر، بل الاقل  النكاح
مع أن الفاسد إلخ، : ومثله في البحر سوى قوله.  المسمى ومهر المثل ا ه من

  أن والظاهر
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آلام  صاحب الفتح عبر أو بأنه يجب لكل مهر آامل، ثم بالعقر تبعا آما وقع في
ومهر  يره، ثم حقق أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطئ هو الاقل من المسمىغ

.  بشبهة ا ه العقر صداق المرأة إذا وطئت: وفي المغرب. المثل، فعلم أنه المراد بالعقر
وغيره بأن  ولا يخفى أن الوطئ في النكاح الفاسد وطئ بشبهة، وقد صرح في الكنز

اقتصار البحر  ل من المسمى ومهر المثل، فعلم أنالواجب في النكاح الفاسد الاق
النكاحين في  والحاصل أنك قد علمت أن أحد. على التعبير بالعقر صحيح، فافهم

المسمى، وفي  مسألة النسيان صحيح والآخر فاسد، وبعد الدخول يجب في الصحيح
 من صاحبة الصحيح أي الاقل من المسمى ومهر المثل، وحيث لم تعلم: الفاسد العقر

ثم اعلم . مهر آامل الفاسد يقسم المهران بالوصف المذآور بينهما، فيكون لكل واحدة
وعلى آل إما أن يتحد مهر  لانه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف،: أن الصور أربع

فلا شبهة في أنه يجب لكل  مثلهما أيضا أو يختلف، فإن اتحد المسميان والمهران
المهران آأن سمى لهند مائة  إذا اتحد المسميان، واختلفمنهما مهرها آاملا، وأما 

مثلها ثمانون، فالواجب لذات النكاح  ومهر مثلها تسعون، ولاختها دعد مائة أيضا ومهر
العقر، وهو متردد هنا بين التسعين  الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفاسدة



نها ذات العقر، فلذا قيد إحداهما أولى بكو والثمانين، ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست
حمل وجوب المهر آاملا لكل منهما على ما  أي: ويجب حمله: المحشي قول الفتح

أي : وأما إذا اختلفا: مثلهما أيضا، وأما قول الفتح إذا اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد
العقر، ففي إطلاقه نظر لانه ظاهر فيما إذا اختلف المهران  المسميان فيتعذر إيجاب

مائة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلا،  ضا، آأن سمى لهندأي
العقر، وتعذر أيضا إيجاب المسمى، لان إحداهما ليست بأولى من  فهناك تعذر إيجاب
ذات النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد  الاخرى بكونها

وأما إذا اختلف المسميان . ختلاف آل منهماوأحد العقرين بعينه لا المسميين بعينه،
آأن سمى لهند مائة ولدعد تسعين ومهر مثل آل منهما ثمانون فلا  واتحد المهران
العقر لانه ثمانون على آل حال، سواء آانت ذات النكاح الفاسد هندا أو  يتعذر إيجاب
في الصور يتعذر إيجاب المسمى، ثم إنه لم يعلم من آلام الفتح الحكم  دعدا، بل
 والظاهر أنه عند تعذر إيجاب العقر يجب لكل الاقل من المسمى ومهر: وقال ط .الثلاث
 وفيه نظر لان ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن، إذ لا شك أن: قلت. مثلها

 فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى آاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان، على أنه
حفظه   لم يتعذر إيجاب العقر، بل الذي يظهر ما قرره شيخنالم يعلم منه حكم ما إذا

لاحداهما  االله تعالى، وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وآان
الاربع، فإذا  المسمى وللاخرى العقر أن يأخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور

وإذا اتحد  مهرين،اتحد آل من المسمين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد ال
فقط يعطيان أقل  الاولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين، وإذا اختلف الاولان

أقل المسميين وأقل  المسمين وأحد المهرين، وإذا اختلف الاولان والاخيران يعطيان
يعني أن ) دخوله بواحدة ومنه يعلم حكم: (قوله. المهرين، واالله سبحانه وتعالى أعلم

المثل والمسمى، لانها إن  ول بها يجب لها نصف المسمى ونصف الاقل من مهرالمدخ
  آانت سابقة وجب لها جميع
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المسمى، وإن آانت متأخرة وجب لها الاقل من مهر المثل والمسمى، فتأخذ 
آل منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمى، لانها إن آانت سابقة وجب  نصف
: قلت.  ح  وإن آانت متأخرة لا يجب لها شئ فينتصف النصف ا هنصف المسمى، لها

 الشرنبلالية، ويجب تقييده بما إذا دخل: الذي ذآره الشارح مأخوذ من قوله وهذا
وجه  أما لو دخل بإحداهما على. بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق نكاحا
فيجب لها   البحار وغيره، وحينئذالبيان فإنه يقضى بنكاحها، آما قدمناه عن شرح درر

المتأخرة  جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الاخرى ولا شئ لها، لانه ظهر أنها
) وآذا الخ: (قوله. بالدخول فيكون نكاحها باطلا، وقد مر أن الباطل لا يجب فيه المهر إلا

ين آل من الاختين فهو الحكم ب وآل ما ذآرنا من الاحكام بين: الاحسن قول الزيلعي
أي ولو ملك بعضها، ) المولى أمته الخ وحرم نكاح: (قوله. لا يجوز جمعه من المحارم

وآذا إذا ملك : زاد في الجوهرة. فتح. منه وآذا المرأة لو لم تملك سوى سهم واحد
وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم  أحدهما صاحبه أو بعضها فسد النكاح،

بالعقد، وآذا المكاتب لانه لا يملكها بالعقد وإنما يثبت   لا يملكانهايفسد النكاح لانهما
وآذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته، وهو فيها بالخيار لم  له فيها حق الملك،
لان : (قوله.  أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه ا ه يفسد نكاحها على

لان النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات : الفتحقال في . علة للمسألتين) الخ المملوآية
في الملك بين المتناآحين، ومنها ما تختص هي بملكه آالنفقة والسكنى  مشترآة
ما يختص هو بملكه آوجوب التمكين والقرار : ومنها. والمنع من العزل إلا بإذن والقسم

 ما يكون الملك في آل منها مشترآا: ومنها. المنزل والتحصن عن غيره في
مجامعة ومباشرة والولد في حق الاضافة، والمملوآية تنافي المالكية فقد  آالاستمتاع

 يجوز آونها: لازم عقد النكاح، ومنافي اللازم مناف للملزوم، وبه سقط ما قيل نافت
واحد  مملوآة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح، لان الفرض أن لازم النكاح ملك آل

المراد  يشير إلى أن) نعم لو فعله الخ: (قوله. لرق يمنعهلما ذآرنا على الخلوص وا
وجه  بالحرمة في قوله وحرم مطلق المنع لا خصوص ما يتبادر منها من المنع على

السيد أمته،  يترتب عليه الاثم، وإلا امتنع فعل الحرام للتنزه عن أمر موهوم في تزوج
إليه ما مر عن الفتح،   آما يشيرأو المراد بها نفي وجود العقد الشرعي المثمر لثمراته

المراد به في أحكام  :وهذا معنى ما في الجوهرة، وآذا في البحر عن المضمرات
الاعتاق، ووقوع الطلاق عليها  النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد

على سبيل الاحتمال فهو حسن،  أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما. وغير ذلك



عليها بعتقها، وقد حنث الحالف وآثيرا  لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا
مطلب مهم في وطئ السرار اللاتي يؤخذن .  ه ما يقع لا سيما إذا تداولتها الايدي ا

السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن  ولا سيما: غنيمة في زماننا قلت
حق أصحاب الخمس وبقية الغانمين، وما ذآره   فيهنبعدم قسمة الغنيمة، فيبقى

السعود من أنه في زمانه وقع من السلطان  الشارح في الجهاد عن المفتى أبي
. فهو غير مفيد.  تبقى شبهة في حل وطئهن اه التنفيل العام فبعد إعطاء الخمس لا

  مس أو لا،صحيح، سواء شرط فيه السلطان أخذ الخ أما أولا فلان التنفيل العام غير
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لان فيه إبطال السهام المقدرة آما نص على ذلك الامام السرخسي في 
ثالثا  وأما. فلان تنفيل سلطان زمانه لا يبقى إلى زماننا: وأما ثانيا. السير الكبير شرح

يده من  ومن المعلوم في زماننا أن آل من وصلت. فلانه نفى الشبهة بإعطاء الخمس
علم أنها  خذه ولا يعطي خمسه، فينبغي أن يكون العقد واجبا إذاالعسكر إلى شئ يأ

يجلبن اليوم  إن وطئ السراري اللاتي: مأخوذة من الغنيمة، ولذا قال بعض الشافعية
عن في قاعدة  من الروم والهند والترك حرام، وأما قوله في الاشباه بعد نقله ذلك

المجهولة الحال  م، فإن الجاريةالاصل في الابضاع التحريم أن هذا ورع لا حكم لاز
آانت آبيرة، وإن علم  المرجع فيها إلى صاحب اليد إن آانت صغيرة، وإلى إقرارها إن

أخذت من الغنيمة، أما ما علم  فهذا إنما هو في غير ما علم أنها.  حالها فلا إشكال ا ه
ام أو أحد من يحتمل أن يكون باعها الام إنه: فيها ذلك ففيها ما ذآرناه، لكن قد يقال

ذلك فقد نص في شرح السير الكبير على أن بيع  العسكر وأجاز الامام بيعه، أما بدون
آإعتاقه، لكن العقد عليها لا يرفع الشبهة لانها إذا  الغازي سهمه قبل القسمة باطل

بين الغانمين وأصحاب الخمس فلا يصح تزويجها نفسها،  آانت غنيمة تكون مشترآة
من وآيل بيت المال أو التصدق بها على فقير ثم شراؤها   شراؤهابل الرافع للشبهة

وفيه : (قوله. تعالى تمام تحرير هذه المسألة في الجهاد وسيأتي إن شاء االله. منه
وقوله ونحوه أي آعدم القسم لها وعدم إيقاع الطلاق . الشرنبلالية هذا مأخوذ من) الخ

 يخفى أن الاحتياط في العقد عليها ثبوت نسب ولدها بلا دعوى لكن لا عليها، وعدم
احتمال عدم صحة الملك احتمالاقويا ليقع الوطئ حلالا بلا شبهة، ولا  إنما هو عند

ينبغي : العقد عليها لذلك أن لا يعدها على نفسه خامسة ونحوه، بل نقول يلزم من
ما له  هونسبة إلى عبادة الوثن، ) وحرم نكاح الوثنية: (قوله. الاحتياط في ذلك أيضا له

 أي صورة إنسان من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر تنحت، والجمع أوثان،: جثة
يطلق  وقيل لا فرق، وقيل. والصنم صورة بلا جثة، هكذا فرق بينهما آثير من أهل اللغة

الاوثان  ويدخل في عبدة: وفي الفتح. نهر. الوثن على غير الصورة، آذا في البناية
والباطنية  ر التي استحسنوها والمعطلة والزنادقةعبدة الشمس والنجوم والصو

وشمل ذلك  :قلت.  وآل مذهب يكفر به معتقده ا ه: وفي شرح الوجيز. والاباحية
لانهم ليس لهم  الدروز والنصيرية والتيامنة، فلا تحل مناآحتهم، ولا تؤآل ذبيحتهم

، والمراد يأتي وأفاد بحرمة النكاح حرمة الوطئ بملك اليمين آما. آتاب سماوي
. آافر إلا المرتد وتحل المجوسية والوثنية لكل: الحرمة على المسلم لما في الخانية

وإن : (قوله. ح عن البحر .أطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والامة) آتابية: (قوله
لبحر استظهر أن الكراهة في  أي سواء آانت ذمية أو حربية فإن صاحب) آره تنزيها

علل ذلك في البحر بأن التحريمية : قلت . ح ية تنزيهية، فالذمية أولى ا هالكتابية الحرب
وفيه أن إطلاقهم الكراهة .  في رتبة الواجب ا ه لا بد لهامن نهي أو ما في معناه، لانها

والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي  في الحربية يفيد أنها تحريمية،
ات، والاولى أن لا يفعل، ولا يأآل ذبيحتهم إلا لضرورة، وتكره الكتابي ويجوز تزوج: الفتح

الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها  الكتابية
دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى  في
  حبلى وهي
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 والاولى أن لا يفعل، يفيد آراهة: فقوله.  ا ا هفيولد رقيقا وإن آان مسلم
مؤمنة : (قوله .تأمل. التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد آراهة التحريم في الحربية

واعلم : عن الزيلعي في النهر) مقرة بكتاب: (قوله. تفسير للكتابية لا تقييد ط) بنبي



وزبور داود فهو من  يم وشيتأن من اعتقد دينا سماويا وله آتاب منزل آصحف إبراه
أي خلافا لما في ) المذهب على: (قوله. أهل الكتاب فتجوز مناآحتهم وأآل ذبائحهم

ما في مبسوط شيخ  ويوافقه. المستصفى من تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك
المسيح إله وأن عزيرا إله،  يجب أن لا يأآلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن: الاسلام

بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الاآل  ولكن. قيل وعليه الفتوى. يتزوجوا نساءهمولا 
أن المذهب الاطلاق لما ذآر شمس الائمة في  وحاصله: قال في البحر.  والتزوج ا ه

مطلقا، سواء قال بثالث ثلاثة أو لاطلاق الكتاب  المبسوط من أن ذبيحة النصراني حلال
القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى  حهنا والدليل، ورجحه في فت

مطلق لفظ الشرك إذا ذآر في لسان الشرع لا ينصرف إلى  انقرضوا لاآلهم، مع أن
في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع االله  أهل الكتاب، وإن صح لغة

وفي النهر : (قوله.   ا هيدعي اتباع نبي وآتاب، إلى آخر ما ذآره تعالى غيره ممن لا
وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناآحتهم، لان : الفتح حيث قال مأخوذ من) الخ

أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث، بخلاف من خالف القواطع  الحق عدم تكفير
بالضرورة من الدين مثل القائم بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما  المعلومة

وإن  وقوله.  وآذا القول بلايجاب بالذات ونفي الاختيار ا ه: وأقول.  المحققونبه صرح
البحث  وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند: وقع إلزاما في المباحث معناه

ذلك  أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي: معهم في رد مذهبهم بأنه آفر
دليل  أيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهةو. آفرهم، لان لازم المذهب ليس بمذهب

حالا  شرعي على زعمهم وأن أخطأوا فيه ولزمهم المحذور، على أنهم ليسوا بأدنى
يحكم  من أهل الكتاب، بل هم مقرون بأشرف الكتب، ولعل القائل بعدم حل مناآحتهم
ون ردة يك بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد، لان ذلك أصل اعتقادهم فإن سلم أنه آفر لا

الاعتقاد  إن آان قبل تقدم: وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به: قال في البحر
إن آان ممن  وبهذا ظهر أن الرافضي.  الصحيح فهو مشرك، وإن طرأ عليه فهو مرتد ا ه

صحبة الصديق، أو  أو آان ينكر. يعتقد الالوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي
الدين بالضرورة،  و آافر لمخالفته القواطع المعلومة منيقذف السيدة الصديقة فه

آافر، آما أوضحته في  بخلاف ما إذا آان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا
أو أحد أصابه الكرام عليه  آتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الانام

 من يقول أنا مؤمن إن شاء االله آمناآحة لا تجوز: قيل: تنبيه. وعليهم الصلاة والسلام
محمول على من يقول شكا في إيمانه،  أنه: قال في البحر. تعالى لانه آافر

وحقق ذلك في .  بيننا وبينهم بلا شبهة ا ه والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز المناآحة
الموافاة آما صرحوا به، وهو الذي يقبض عليه  الفتح بأن الشافعية يريدون به إيمان

المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله  لعبد، وهو إخبار عن نفسه بفعل فيا
الآية : سورة الكهف) * (ذلك غدا إلا أن يشاء االله ولا تقولن لشئ إني فاعل: * (تعالى

  الاولى، غير أنه عندنا خلاف) 32
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 تردد فيلان تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة ال
هذا ) لها لا عابدة آوآب لا آتاب: (قوله.  أنه هل يكون مؤمنا عند الموافاة أو لا ا ه

ويجوز : الهداية قال في. معنى الصائبة المذآورة في المتون على أحد التفسيرين فيها
من أهل الكتاب، وإن  تزوج الصابئات إن آانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب لانهم

مشرآون، والخلاف   الكواآب ولا آتاب لهم لم تجز مناآحتهم لانهمآانوا يعبدون
عنده، وعلى هذا  المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع

على تفسيره بأن لهم  ، أي الخلاف بين الامام القائل بالحل، بناء حال ذبيحتهم ا ه
صاحبيه القائلين بعدم  ، وبينآتابا ولكنهم يعظمون الكواآب آتعظيم المسلم الكعبة

اتفق على تفسيرهم اتفق  فلو: قال في الفتح. الحل بناء على أنهم يعبدون الكواآب
: مناآحتهم مقيد بقيدين وظاهر الهداية أن منع: قال في البحر. على الحكم فيهم

ولهم آتاب تجوز مناآحتهم،  عبادة الكواآب، وعدم الكتاب، فلو آانوا يعبدون الكواآب
تخرجهم عن آونهم أهل آتاب،  و قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواآب لاوه

آتاب، وإن آانوا يعظمونها آتعظيم  والصحيح أنهم أن آانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل
فعلى هذا فقول المصنف لا .  المجتبى ا ه المسلمين للكعبة فهم أهل آتاب، آذا في

النصرانية وإن اعتقدت المسيح إلها يؤيد قول   حلآتاب لها مفهوم له، لكن ما مر من
نسبة إلى مجوس وهم عبدة ) والمجوسية: (قوله .بعض المشايخ، أفاده في النهر

يمين مجمع عليه عند الائمة الاربعة، خلافا لداود  النار، وعدم جواز نكاحهم ولو بملك
فيه ) ساقط الخهذا : (قوله. ورفع، وتمامه في الفتح بناء على أنه آان لهم آتاب



المناسب ) ولو بمحرم: (قوله. ودفع إيهام العطف في المحرمة اعتذار عن تكرار الوثنية
النكاح المقدر في المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي  لمحرم باللام، لان

 أي مع) أو مع طول الحرة: (قوله. التزوج فإنه يتعدى بالباء في لغة قليلة تضمنه معنى
 على مهرها ونفقتها، وهو بالفتح في الاصل الفضل، ويعدى بعلى وإلى، فطولالقدرة 

. المطرزي الحرة متسع فيه بحذف الصلة، ثم الاضافة إلى المفعول على ما أشار إليه
فإنه يجوز  قد يناقش فيه بالامة المملوآة بعد الحرة) الاصل الخ: (قوله. قهستاني

المحرمة وتنزيها  تحريما في: (قوله. لى الحرة طوطؤها ملكا، ولا يجوز أن ينكح الامة ع
البدائع، ومثله في  أما الثاني فهو ما استظهره في البحر من آلام) في الامة

الاول فهو ما فهمه في  وأما. والاولى أن لا يفعل: القهستاني وأيده بقول المبسوط
 المسألة لنا، الفتح ذآر دليل النهر من آلام الفتح، وهو فهم في غير محله، فإنه في
ميمونة وهو محرم، وبنى ) ص) وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس تزوج رسول االله

أخرجه الجماعة إلا البخاري من قوله  بها وهو حلال وذآر دليل الائمة الثلاثة، وهو ما
الياء في الاول وضمها في الثاني مع آسر  لا ينكح المحرم ولا ينكح أي بفتح): ص(

زاد مسلم ولا يخطب ثم أجاب بترجيح . بحر .ا في الثاني فقد صحفالكاف، ومن فتحه
  ثم أجاب على تسليم. الاول من وجوه

 

[ 52 ] 

إما على نهي التحريم والنكاح فيه للوطئ، أو على : التعارض بحمل الثاني
الكراهية جمعا بين الدلائل، وذلك لان المحرم في شغل عن مباشرة عقود  نهي

وجب شغل قلبه عن إحسان العبادة لما فيه من خطبة ومراودات لان ذلك ي الانكحة،
واجتماعات، ويتضمن تنبيه النفس بطلب الجماع، وهذا محمل قوله ولا يخطب  ودعوة
 باشر المكروه لان المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة) ص(يلزم آونه  ولا

وفيه  لاختلاف المناط فيناوالسلام منزه عنه، ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه 
الوطئ، فالنهي  وحاصله أن لا ينكح إن آان المراد به.  آالوصال نهانا عنه وفعله ا ه

وما ذآره من الوجه لا  للتحريم، وهذا قطعي لا شبهة فيه، أو العقد فالنهي للكراهية،
قلب فإن فيه أيضا شغل ال يقتضي آراهة التحريم، وإلا حرم تجارة المحرم في الاماء،

ولا يخطب على أنه قد صرح في  وهذا محمل قوله: وتنبيه النفس للجماع، ويؤيده قوله
وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة  :وقول الكنز. شرح درر البحار بأن النهي للتنزيه

أي ولا ) لا يصح عكسه: (قوله. يحل، فافهم صريح في ذلك، فإن المكروه تحريما لا
نكاح الحرة لا الامة آما صرح به الزيلعي  ل يصح في الجمعجمعهما في عقد واحد ب

اجتمع الحلال والحرام، ومن أنه يبطل فيهما  وما في الاشباه في قاعدة إذا. وغيره
على الحرة إذا آان نكاح الحرة صحيحا، فلو دخل  هذا وحرمة إدخال الامة. سبق قلم

وج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل تز: فرع. شرنبلالية. الامة بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع
أجاز المولى لم يجز، لان الحل إنما يثبت عند الاجازة فكانت في  حتى تزوج حرة ثم

 فيصير متزوجا أمة على حرة، ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الاجارة جاز، لان حكم الانشاء،
 .خصابحر عن المحيط مل. النكاح الموقوف عدم في حق الحل فلا يمنع نكاح غيرها

من  (في عدة حرة: (قوله. شمل المدبرة والمكاتبة آما في البحر) ولو أم ولد: (قوله
قولهما  أشار به إلى خلاف) ولو من بائن: (قوله. أي ولو في عدة حرة: مدخول المبالغة

نكاح الامة لانها  أي ملك) لبقاء الملك: (قوله. بجوازه، واتفقوا على المنع في الرجعي
في : (قوله. الامة ق الرجعي عن النكاح، فالحرة هي الداخلة علىلم تخرج بالطلا

لو آانت الحرائر أربعا  مفاده أنه) لبطلان الخمس: (قوله. أي على التسع ح) عقد واحد
بعقد واحد، يوضحه ما نقله  صح فيهن وبطل في الاماء، آما في جمع الحرة مع الامة

نكاح الحرائر فإن آان جائزا لو  فيالرحمتي عن آافي الحاآم أن أصل ذلك أنه ينظر 
غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الاماء إن  آن وحدهن أجزته وأبطلت نكاح الاماء، وإن آان

ويستفاد منه ما لو آان جملة الحرائر والاماء لم تزد  :قلت.  آان يجوز لوآن وحدهن ا ه
 قوله لا يصح الحرائر فقط، وهو صريح ما ذآرناه آنفا عند على أربع فإنه يجوز في

نسبة إلى السر وهو النكاح، والتزم ضم السين آضم الدال  (سرية: (عكسه فقوله
  .الدهر، أو إلى السرور لحصوله بها ط في دهرية نسية إلى
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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت: * (لقوله تعالى) خيف عليه الكفر: (قوله
مثله لو  ومقتضاه أن. بزازية) 6 الآية :سورة المؤمنون) * (أيمانهم فإنهم غير ملومين

الحرائر  لامه على التزوج على امرأته وما فرق به في البحر من أن في الجمع بين
بينهن  مشقة بسبب وجوب العدل بينهما، بخلاف الجمع بين السراري فإنه لا قسم

 إن: يقال وقد. أي لان النص نفي اللوم عن الجهتين: نهر. مما لا أثر له مع النص
على تزوج  المتبادر من اللوم على التسري هو اللوم على أصل الفعل، بخلاف اللوم

الفعل،  أخرى، فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا على أصل
) 3الآية : النساء سورة) * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة: * (فيكون عملا بقوله تعالى

. التسري فقط ر أخذ من تنصيصهم على اللوم علىفهذا وجه ما فرق به في البح
قبيحا فهو آافر في  والتحقيق أنه إن أراد اللوم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمرا

يلحقك من التعب في  الموضعين، وإن آان بمعنى أنك فعلت ما ترآه لك أولى لما
 ذلك فلا آفر في عليها ونحو النفقة وآثرة العيال وإضرار الزوجة بالتسري أو بالتزوج
: في الموضعين أيضا، لكن قالوا الموضعين، وإن لم يلاحظ شيئا من المعنيين فلا آفر

اللوم على أصل الفعل دون الثاني  يخشى عليه الكفر في الاول لان المتبادر منه
لحديث من : (قوله. تعالى أعلم، فافهم لتبادر خلافه آما قلنا، هذا ما ظهر لي، واالله

مثله ) ولو مدبرا: (قوله. وأحسن إليه ط ي رحمها رق االله له أي أثابهأ) رق لامتي
أي على ) ويمتنع عليه: (قوله. آما في الغاية ط المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها

لانه لا : (قوله. أي وإن أذن له به المولى) أصلا: (قوله .العبد ولو مكاتبا آما في البحر
طلاق، فلا ينافي أنه يملك غيره آالاقرار على نفسه إلا ال أي في هذا الباب) يملك
لا يصح، : وقال أبو يوسف. أي عندهما) نكاح حبلى من زنى وصح: (قوله. ونحوه

وذآر التمرتاشي أنهالا نفقة . آما في القهستاني عن المحيط والفتوى على قولهما،
لاف الحيض لانه والاول أرجح لان المانع من الوطئ من جهتها، بخ لها، وقيل لها ذلك،

شمل الحبلى من نكاح صحيح أو ) حبلى من غير الخ: (قوله. الفتح بحر عن. سماوي
: قوله. أو ملك يمين وما لو آان الحبل من مسلم أو ذمي أحربي فاسد أو وطئ شبهة

) ولو من حربي: (قوله. في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط فهي) لثبوت نسبه(
. بي حنيفة أنه يصح، وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمدوعن أ .آالمهاجرة والمسبية
بكسر القاف أشار به إلى أن ما ) المقربه: (قوله. بحر. المذهب وفي الفتح أنه ظاهر

ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل، محمول على ما : قوله في الهداية من
فعلى هذا ينبغي : التوشيحقال في : قال في النهر. وهي حامل منه: لقوله إذا أقر به
هنا قد  ومن: أقول. زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفيا أنه لو

يتوقف على  علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لانه آان نفيا فيما لا
لدواعي وحكم ا: البحر قال في) ودواعيه: (قوله.  الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى ا ه

نفقات البحر جواز  والذي في: قال ح.  على قولها آالوطئ آما في النهاية ا ه
  . الدواعي، فليحرر اه
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واعترفت  والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت: قلت
لا منع الوطئ  أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة، لان الحبلى من الزنى إن

الزنى ثم تزوجها،  فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن آانت حبلى من. يمنع من دواعيه اه
يمكن الجواب بأن ما في  ولا. وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى، فتأمل
قولهما، لان الضمير في قولهما  النفقات على قول الامام بدليل قول البحر هنا على

النكاح، وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته  د القائلين بصحةيعود إلى أبي حنيفة ومحم
الضمير في متصل عائد على قول ) الاولى متصل بالمسألة: (قوله. من أصله فافهم

المراد ازدياد ) إذ الشعر ينبت منه: (قوله .المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم
ن به يزداد سمعه وبصره لا: في التبيين والكافي نبات الشعر لا أصل نباته، ولذا قال

وهذه حكمته، وإلا فالمراد المنع من الوطئ لما في  . حدة آما جاء في الخبر ا ه
لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع  :(ص(الفتح، قال رسول االله 

.  شرنبلالية حديث حسن ا ه: رواه أبو داود والترمذي وقال. الحبلى غيره يعني إتيان
أي منهما ومن أبي يوسف، فالخلاف السابق في غير الزاني آما في ) اتفاقا) :ولهق

 مختارات النوازل،. أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر) والولد له: (قوله. وغيره الفتح
 :فلو لاقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول

من  والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما. خانية. الزنىهذا الولد مني، ولا يقول من 
استلحاقه  حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه، لان الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له

يصرح لاحتمال  ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم. به



ثبوته مطلقا إذا  لاح، وآذاآونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الص
ما قبل العقد آان  جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن

لو زوج المولى أمته  مطلب فيما. انتفاخا لا حملا، ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن
ولا : (قوله. أوضحناه قبل المقر به آما: هذا محترز قوله) ولو زوج أمته الخ: (قوله
لا أحب أن يطأها قبل : محمد وقال. أي استحبابا ولا وجوبا عندهما) ستبرئها زوجهاي

. هداية. التنزه آما في الشراء أن يستبرئها، لانه احتمل الشغل بماء المولى فوجب
ووفق في النهاية بأن محمدا . بناية. نأخذ قوله أقرب إلى الاحتياط وبه: وقال أبو الليث

واعترضه في البحر بأنه . الجواز بدونه فلا معارضة ما أثبتاإنما نفى الاستحباب، وه
استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس  خلاف ما في الهداية، لكن

إذا آان الصحيح : قلت. يستغني عن ترجيح قول محمد وبه: قال. الاستبراء على قول
ل المقصود، نعم يسوغ نفي استحبابه عن الزوج لحصو وجوب الاستبراء على المولى

لا ينبغي التردد في استحبابه للزوج، بل لو قيل  لو علم أن المولى لم يستبرئها
لا أحب، على أنه يجب لتعليه : الفتح حمل قول محمد بوجوبه لم يبعد، ويقربه أنه في
فإن المتقدمين آثيرا ما : وقال. فإنه يدل على الوجوب باحتمال الشغل بماء المولى

  . التحريم أو آراهة التحريم، وأحب في مقابله ا ه ا فييطلقون أآره هذ
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 لانه احتمل الشغل بماء المولى فوجب: وأصرح من ذلك قول الهداية: قلت
 أي بل) بل سيدها: (قوله. ومثله في مختارات النوازل.  التنزه آما في الشراء اه

 ا إذا أراد أن يزوجهايستبرئها سيدها وجوبا في الصحيح، وإليه مال السرخسي، وهذ
وآان يطؤها، فلو أراد يعها يستحب، والفرق أنه في البيع يجب على المشتري 

أآره : وفي المنتقى عن أبي حنيفة. المقصود فلا معنى لايجابه على البائع فيحصل
 أي) وله وطؤها بلا استبراء: (قوله. ذخيرة. يبيع من آان يطؤها حتى يستبرئها أن

الترجيح  هداية والظاهر أن. لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها: وقال محمد. عندهما
ماء الزنى لا  المار يأتي هنا أيضا، ولذا جزم في النهر هنا بالندب، إلا أن يفرق بأن

إنه يكون : فلا يقال بقي لو ظهر بها حمل يكون من الزوج لان الفراش له،. اعتبار له
وقت العقد، فلو ولدته  قل من ستة أشهر منساقيا زرع غيره، لكن هذا ما لم تلده لا

غير الزنى بأن يكون بشبهة  أي لاحتمال علوقه من: لاقل لم يصح العقد آما صرحوا به
قال في ) فمنسوخ بآية فانكحوا الخ) :قوله. تأمل. فلا يرد صحة تزوج الحبلى من زنى

ن امرأتي لا تدفع يا رسول االله إ: فقال (ص(بدليل الحديث إن رجلا أتى النبي : البحر
إني أحبها وهي جميلة، فقال : طلقها، فقال :يد لامس، فقال عليه الصلاة والسلام

العصيان آما في : الفجور) تطليق الفاجرة: (قوله .استمتع بها: عليه الصلاة والسلام
إلا إذا : (قوله. بأن تسئ عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها أي) ولا عليها: (قوله. المغرب

فلا بأس لكن سيأتي : منقطع، لان التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله استثناء) اخاف
أنه يستحب لو مؤذية أو تارآة صلاة، ويجب لو فات الامساك بالمعروف،  أول الطلاق

 فإن خفتم أن لا يقيما: * (أنه استعمل لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى فالظاهر
نفي  فإن) 922الآية : سورة البقرة) * (يما أفتدت بهحدود االله فلا جناح عليهما ف

: على قوله تفريع) فما في الوهبانية الخ: (قوله. البأس في معنى نفي الجناح، فافهم
تقدم ما  يشكل على ما: فإن قلت: قال المصنف في المنح. وله وطؤها بلا استبراء

لاحتمال علوقها  حيضفي شرح لنظم الوهباني من أنه لو زنت زوجته لا يقربها حتى ت
حتى تحيض وتطهر،  من الزنى فلا يسقي ماؤه زرع غيره، وصرح الناظم بحرمة وطئها
ما ذآره في : قلت .وهو يمنع من حمله على قول محمد فإنه إنما يقول بالاستحباب

بامرأة الغير عالما  لو تزوج: قال في البحر. شرح النظم ذآره في النتف وهو ضعيف
وطؤها، وبه يفتى، لانه   تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوجبذلك ودخل بها لا

بشبهة وجب عليها العدة وحرم  زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها، نعم لو وطئها
والمضمومة إلى : (قوله.  ا ه على الزوج وطؤها، ويمكن حمل ما في النتف على هذا

إحداهما محل، والاخرى غير محل  :بالتشديد آأن تزوج امرأتين في عقد واحد) محرمة
في إحداهما فيتقدر بقدره، بخلاف ما  لكونها محرما أو ذات زوج أو مشرآة، لان المبطل

  حيث يبطل إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة

 

[ 56 ] 



 :قوله. نهر. البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح
 لمحللة عند الامام نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقدأي ل) والمسمى آله لها)

 النكاح لغو آضم الجدار لعدم المحلية، والانقسام من حكم المساواة في الدخول في
 العقد، ولم يجب الحد بوطئ المحرمة، لان سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم

 منافيا لقولهانعقاده، فليس قوله بعد الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد 
 وعندهما يقسم مهر مثليهما، وتمامه في. بسقوط الحد لوجود صورة العقد آما توهم

وما ذآره  أي بالغا ما بلغ آما في المبسوط وهو الاصح،) فلها مهر المثل: (قوله. البحر
وإنما وجب بالغا  في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما آما في التبيين،

قدمناه عن البحر، فلا   ما في المبسوط، لانها لم تدخل في العقد آماما بلغ على
إذا تزوج أختين في عقدة  ما الفرق بينهما وبين ما: فإن قلت. اعتبار للتسمية أصلا

هو : قلت. المثل والمسمى؟ واحدة ودخل بهما حيث أوجبتم لكل منهما الاقل من مهر
الممتنع الجمع بينهما، فلذلك قلنا   وإنماأن آل واحدة منهما محل لايراد العقد عليها،
المحرمة ليست محلا أصلا، واالله تعالى  بدخولهما في العقد، بخلاف ما هنا فإن

في : قال شيخ الاسلام: قال في الفتح (وبطل نكاح متعة ومؤقت: (قوله. الموفق ح
:  تمتع ا هوالتزويج، وفي المتعة أتمتع أو أس الفرق بينهما أن يذآر الوقت بلفظ النكاح

والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في  .يعني ما اشتمل على مادة متعة
الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم على  المتعة وتعيين المدة، وفي المؤقت
حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار  تعيين آون المتعة الذي أبيح ثم

وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ  عة،بأنه آان أذن لهم في المت
أوجدوا : اللفظ يطلق ويراد معناه، فإذا قيل تمتعوا فمعناه أتمتع ونحوه، لما عرف أن

ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد  معنى هذا اللفظ،
 نتهي العقد بانتهائها، أو غير معينةالقرار للولد وتربيته، بل إلى مدة معينة ي النكاح من

المتعة  بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه بمادة
  وأحضر الشهود ا ه والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج

تعة، وأنه آان في الم ثم ذآر في الفتح أدلة تحريم. وتبعه في البحر والنهر. ملخصا
وعلماء الامصار إلا طائفة من  حجة الوداع، وآان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الائمة

ثم رجح قول زفر بصحة . الهداية غلط الشيعة، ونسبة الجواز إلى مالك آما وقع في
التوقيت، لان غاية الامر أن المؤقت متعة  المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو

آانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد  خ، لكن المنسوخ معناها الذيوهو منسو
أثر النسخ، وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو  فيه بانتهار المدة، فإلغاء شرط التوقيت
للاخرى، فإنه صح النهي عنه، وقلنا يصح موجبا  أن يجعل بضع آل من المرأتين مهرا
ي، بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح النه لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا

ينعقد وإن حضره الشهود، لانه لا يفيد ملك المتعة آلفظ  الصحيح المؤبد فإنه لا
لغيره طعاما لا يملكه فلم يصلح مجازا عن معنى النكاح آما مر ا  الاحلال، فإن من أحل

. عنها آما تقدم حآأن يتزوجها إلى أن ينصرف ) وإن جهلت المدة: (قوله . ملخصا ه
آأن يتزوجها إلى مائتي سنة، وهو ظاهر المذهب، وهو ) طالت في الاصح أو: (قوله

  في المعراج، لان الصحيح آما
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 لان اشتراط) وليس منه الخ: (قوله. بحر. التأقيت هو المعين لجهة المتعة
التوقيت إنما  لان) لخأو نوى ا: (قوله. بحر. القاطع يدل على انعقاده مؤيدا وبطل الشرط

يتزوجها على أن يكون  وهو أن) ولا بأس بتزوج النهار يات: (قوله. بحر. يكون باللفظ
يكون هذا الشرط لازما  وينبغي أن لا: قال في البحر. فتح. عندها نهارا دون الليل

أي إذا آان لها :  القسم ا ه عليها، ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب
الليل عند ضرتها، أما لو لا ضرة لها  رة غيرها، وشرط أن يكون في النهار عندها وفيض

آانت صنعته في الليل آالحارس، بل سيأتي  فالظاهر أنه ليس لها الطلب، خصوصا إذا
يقسم بين الزوجات نهارا، واستحسنه في  في القسم عن الشافعية أن نحو الحارس

لها تمكينه من الوطئ، نعم الاثم في الاقدام  يحلوآذا ) ويحل له الخ: (قوله. النهر
وثبوت الحل مبني على قول الامام بنفوذ القضاء  على الدعوى الباطلة آما في البحر،

عند : (قوله. ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقسم وغير ذلك بهذا النكاح باطنا، وآذا ينفذ
م إنما فرقوا بينهما في أنه الظاهر نعم، لانه: قلت. ليحرر ط هل المحكم مثله؟) فاض

احترز به عن الفاسد لانه ) بنكاح صحيح: (قوله. وحدودية على عاقلة لا يحكم بقصاص
تفسير لكونها محلا ) خالية عن الموانع: (قوله. الوطئ ولو صدر حقيقة ط لا يفيد حل
 :قوله. والموانع مثل آونها مشرآة أو محرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح للانشاء



 ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الامام حضور شهود عند) وقضى القاضي بنكاحها)
 لا لان العقد ثبت مقتضى صحة قضا ئه: قوله قضيت، وبه أخذ عامة المشايخ، وقيل

 في الباطن، وما ثبت مقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه آالبيع في قوله أعتق
 لكن: قلت. بحر. ويدل عليه إطلاق المتونوفي الفتح أنه الاوجه، . عبدك عني بألف

) الخ ولم يكن: (قوله. ذآر في البحر في آتاب القاضي إلى القاضي أن المعتمد الاول
ينفذ القضاء  راجع للمسألتين، وهذا بناء على أنه لا) خلاف لهما: (قوله. الجملة حالية

أخطأ الحجة إذ  باطنا عندهما بشهادة الزور ولو في العقود والفسوخ، لان القاضي
على حقيقة  الشهود آذبة، وله أن الشهود صدقة عنده، وهو الحجة لتعذر الوقوف

المنازعة وطعن فيه بعض  الصدق، وأمكن تنفيذ القضاء باطنا بتقديم النكاح فينفذ قطعا
الاآمل بأنك إن أردت الطلاق غير  المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة بالطلاق، فأجابه

. إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح يعتبر، أو المشروع ثبت المطلوب،المشروع فلا 
. غير المشروع ليكون طريقا لقطع المنازعة وتعقبه تلميذه قارئ الهداية بأن له أن يريد

التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن آانت  وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن الحق
 يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن المدعي فلا أما لو آان هو. هي المدعية

وقول الامام : قال الكمال) وبقولهما يفتى: (قوله. أو دعواه الحكم أعم من دعواها
بدلالة الاجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها  واستدل له. أوجه

لمشتري حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى ا آذبا وبرهن فقضى به
بالعتق وإن آان فيه إتلاف ماله، فإنه ابتلي ببليتين، فعليه أن  مع أنه يمكنه التخلص

  وذلك ما يسلم يختار أهونهما،
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 وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها.  له فيه دينه ا ه
الدليل  يثوحيث آان الاوجه قول الامام من ح: قلت. الاستدلال لقول الامام، فراجعها

يعدل عن قول  على ما حققه في الفتح وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا
: قوله. وشرحها الامام لضرورة أو ضعف دليله آما أوضحناه في منظومة رسم المفتي

أي ) لا تحل لهما: (قوله .وآذا لغيره بالاولى لعدم علمه بحقيقة الحال) وحل للشاهد(
بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ  يه والزوج الثاني، أما الثاني فظاهرللزوج المقضي عل

لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث  وأما الاول فلان الفرقة وإن. باطنا عندهما
الناس فيحدونه، آذا في رسالة العلامة  شبهة، ولانه لو فعل ذلك آان زانيا عند

دخل بها حرمت على الاول لوجوب العدة  فإذا) ما لم يدخل الثاني: (قوله. قاسم
آما : (قوله. أي هذه المسائل الثلاث) وهي) :قوله. آالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر

المراد أن النكاح ) والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) :قوله. أي في آتاب القضاء) سيجئ
ويبقى العقد ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو  المعلق بالشرط لا يصح، لا
) لتعليقه بالخطر: (قوله. الآتية، وهذا منشأ توهم الدرر الآتي صحيحا آما في المسألة

فما : (قوله.  ح المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده ا ه بفتح الخاء
 لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار: حيث قال) الدرر في

) نظر فيه: (قوله. فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاحزوجتك 
والخانية  لانه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الاصل

عليه النكاح  ولعله اشتبه. والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية
. شرنبلالية .شروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضحالمعلق على شرط بالنكاح الم

: قوله. عنه آلام المتن غني) لم يصح: (قوله. بفتح آاف الخطاب) آتزوجتك: (قوله
بالشرط الفاسد  لما آان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق) ولكن لا يبطل الخ(

وإن آان الثاني  والمقرون بالشرط الفاسد، آما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك
وفيه تنبيه على  مسألة مستقلة، ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط

لايهام آلام المصنف أن  أتى بالعناية) يعني لو عقد: (قوله. منشأ وهم الدرر، فافهم
وإنما أتى في أولها  هذا من تتمة المسألة الاولى مع أنه مسألة مستقلة،

قال تزوجتك على أن لا يكون  آما إذا) مع شرط فاسد: (قوله. اربالاستدراك للتنبيه الم
استثناء ) إلا أن يعلقه: (قوله .لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل

مستمر إلى الحال، وقيد به احترازا  أي) ماض: (قوله. لا يصح تعليقه بالشرط: من قوله
آائن وإن آان اسم فاعل : وقولهالغد،  عن تعليقه بمستقبل آائن لا محالة آمجئ
. لكنه يستعمل بالمعنى الثاني، فافهم وهو حقيقة في المتلبس بالفعل في الحال

  :قوله
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 إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن الفصول: عطف على قوله) وآذا الخ)
فقال  فإن آان فلان حاضرا: لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم: العمادية

المصنف  وعممه: قوله.  رضيت جاز النكاح استحسانا، وإن آان غير حاضر لم يجز ا ه
مسألة  وينبغي أن يجري هذا التفصيل في: حيث قال بعد نقل آلام العمادية) بحثا

رضي أبي أو إن  أي لا فرق بين إن:  التعليق برضا الاب، إذ لا فرق بينهما فيما يظهر ا ه
الاجنبي الحاضر  بل إذا جاز التعليق برضا فلان: قلت. فيهمارضي فلان في التفصيل 

وله حق الاعتراض لو  يجوز تعليقه برضا الاب بالاولى، لان الاب له ولاية في الجملة
يقال بالجواز في  الزوج غير آف ء، وله آمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف

الاب أيضا في   مسألةالاجنبي دون الاب، على أنه قد نص على هذا التفصيل في
بحثه المصنف  لو آان الاب حاضرا في المجلس فقبل جاز، فما: الظهيرية حيث قال

وعبارة النهر . المصنف استدراك على ما بحثه) لكن في النهر: (قوله. موافق للمنقول
والذي في الخانية .  الخانية ا ه وهو مشكل، والحق ما في: بعد أن ذآر آلام الظهيرية

قبلت لا يصح، لانه تعليق والنكاح لا  : تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت:هو قوله
في الخانية على ما إذا آان الاب غير حاضر  الظاهر حمل ما: قلت.  يحتمل التعليق ا ه

القياس، لانه في الخانية ذآر بعد ذلك مسألة  في المجلس، أو على أن ذلك هو
ضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا، وإلا فلان حا إن آان: التعليق برضا فلان فقال

يحصل التوفيق بين آلاميه ما لم يثبت الفرق بين الاب  وبما قلنا.  فلا وإن رضي ا ه
الظهيرية عدمه، وأن الجواز في الاب ثابت بالاولى، ولم نر  وغيره، وقد علمت من عبارة

النكاح وألفاظه باب الولي لما ذآر . خلاف هذا حتى يتبع، فافهم أحدا صرح بتصحيح
بيان عاقده، وأخره لانه ليس من شروط صحته في جميع الصور،  ومحله شرع في

قال في . أي في عرف أهل أصول الدين) وعرفا: (قوله. فاعل ط والولي فعيل بمعنى
الدين هو العارف باالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن  وفي أصول: البحر

 المعاصي الغير المنهمك في الشهوات واللذات المجتنب عن المواظب على الطاعات
وذآره مما : قال الرملي. آذا في الفتح وغيره) الوارث: (قوله .آما في شرح العقائد ح

وآذا سيد العبد فالتعريف خاص : قلت.  الحاآم ولي وليس بوارث ا ه لا ينبغي، إذ
أن الاب أو الجد إذا وما في البزازية من ) على المذهب: (قوله. القرابة بالولي من جهة

إنه غير معروف في : قال في الفتح. فاسقا، فللقاضي أن يزوج من الكف ء آان
  لا: رجل منهتك ومتهتك ومستهتك: في القاموس) ما لم يكن متهتكا: (قوله .المذهب
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آان  نعم إذا: قال في الفتح عقب ما نقلنا عنه آنفا.  يبالي أن يهتك ستره ا ه
.  ا ه ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير آف ء، وسيأتي هذامتهتكا لا 

متهتكا لا ينفذ  وحاصله أن الفسق وإن آان لا يسلب الاهلية عندنا، لكن إذا آان الاب
ولو بغبن فاحش أو  تزويجه إلا بشرط المصلحة، ومثله ما سيأتي من قول المصنف ولزم

وبه .  الاختيار وإن عرف لا ا ه لم يعرف منهما سوءبغير آف ء إن آان الولي أبا أو جدا 
لا تسقط ولايته مطلقا، لانه لو  ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيئ الاختيار
وهذا خلاف ما مر عن البزازية، ولا  زوج من آف ء بمهر المثل صح آما سيأتي بيانه،
من الكف ء يقتضي فللقاضي أن يزوج  يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لان قوله

أي آمجنون ومعتوه، غير أن الصبي ) صبي نحو: (قوله. سقوط ولاية الاب أصلا، فافهم
أي ونحو وصي ممن ) ووصي: (قوله. بالعاقل ط خرج بقوله البالغ والمجنون والمعتوه

ومسلم له بنت آافرة آما سيأتي، نعم لو  ليس بوارث آعبد وآكافر له بنت مسلمة
بالولاية آما سيأتي في الشرح عند بيان  و حاآما يملك التزويجآان الوصي قريبا أ

سواء أوصى إليه الاب بذلك أم لا، وفي رواية  أي) مطلقا على المذهب: (قوله. الاولياء
رجفي حياته أو لا، خلافا لما في فتح القدير آما  يجوز، وآذا سواء عين له الموصي

ا ذآره تعريفها الفقهي آما في البحر، وإلا بفتح الواو، وم (والولاية الخ: (قوله. سيأتي
المحبة والنصرة آما في المغرب، لكن ما ذآره تعريف لاحد نوعيها،  فمعناها اللغوي

وأفاد أن المذآور في المتن غير خاص . وهي هنا نوعان: الاجبار بقرينة قوله وهو ولاية
 الفطر بناء على أنالباب، بل منه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب صدقة  بهذا

هذا  المراد بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في المال أو فيهما معا، والمراد في
المذآورة، والمراد  أي الولاية) تثبت: (قوله. الباب ما يشمل الاول والثالث دون الثاني

أعم وإلا فالولاية المعرفة  هنا ولاية الاجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة الاستخدام،
لخصوص الولي المعروف بالبالغ  آما علمت، وحيث آانت أعم فليس المراد بها الثابتة



والامامة إرث، وحينئذ فلا حاجة إلى  العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك
المأخوذ في تعريف الولي هو أخذ المال بعد  التكلف في الجواب بأن المراد بالارث

يأخذ مال من لا وارث له ليضعه في بيت المال،  لامامالموت من باب عموم المجاز، فا
التجارة بعد موته، وإن لم يكن ذلك إرثا حقيقة  والولي يأخذ آسب عبده المأذون في

: قوله. هذا المجاز، والتعريف يصان عن مثل هذا، فافهم لا دليل على: فإنه آما قال ط
: قوله. لك السيد لعبده أو أمتهأي م) وملك: (قوله. العصبات والارحام دخل فيها) قرابة(
 دخل فيها القاضي) وإمامة: (قوله. أي ولاء العتاقة والموالاة آما سيأتي (وولاء(

. ولاية الوآيل احترز به عن) شاء أو أبى: (قوله. المأذون بالتزويج، لانه نائب عن الامام
ة الاجبار، بولاي فيه شبهة الاستخدام، لان الولاية المعرفة خاصة) وهي هنا: (قوله

أي ) ولاية ندب: (قوله. قدمناه هنا احتراز عن الولاية في غير النكاح آما: وقيد بقوله
وللخروج من . بحر. إلى الوقاحة يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها آي لا تنسب
أي ) على المكلفة: (قوله. وآالة خلاف الشافعي في البكر، وهذه في الحقيقة ولاية

  ولو ثيبا ليفيد أن تفويض البكر: يقول الاولى أن) ولو بكرا: (قوله. ةالبالغة العاقل
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الاشارة  إلى وليها يندب بالاولى لما علمته من علة الندب، إلا أن يكون مراده
. عندنا خلافا له أي أنها تندب لا تجب ولو بكرا: إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده

الاجبار منوطة بالبكارة  إن ولاية: ف الشافعي فإنه يقولأشار إلى خلا) ولو ثيبا: (قوله
صغيرة، فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما  فيزوجها بلا إذنها ولو بالغا، لا إن آانت ثيبا ولو

: بالجر فيهما عطفا على قوله) ومعتوهة ومرقوقة) :قوله. لم تبلغ لسقوط ولاية الاب
. عريفهما بأل لئلا يتوهم عطفهما على ثيباوالاولى ت الصغيرة لعدم تقييدهما بالصغر،

. أي شخص صغير الخ، فيشمل الذآر والانثى: محذوف الموصوف) صغير الخ: (قوله
وهذا تصريح بمفهوم المتن ذآره . حرة ليقابل الرقيق ط الاولى زيادة) لا مكلفة: (قوله

، وترتب الاحكام أراد بالنفاذ الصحة) فنفذ الخ: (قوله. عليه فنفذ مفرع: ليفيد أن قوله
وغيرهما لا اللزوم، إذ هو أخص منها لانه ما لا يمكن نقضه، وهذا  من طلاق وتوارث
أي ينعقد لازما في إطلاقه : آان من غير آف ء، فقوله في الشرنبلالية يمكن رفعه إذا

 واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة .نظر
إذن   يصح إلا بولي آما قدمه، وأما حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغيروالمجنونة، فلا

نكاح  وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل وحسنه الترمذي، وحديث لا
وليها رواه  أحق بنفسها من: الايم) ص(إلا بولي رواه أبو داود وغيره، فمعارض بقوله 

زوج لها بكرا أو  الك في الموطأ، والايم من لامسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وم
أحق منه به، ويترجح هذا  لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها

الاولين فإنهما ضعيفان أو حسنان،  بقوة السند والاتفاق على صحته، بخلاف الحديثين
أي : ي من يتوقف على إذنهبأن يراد بالول أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال، أو

الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والامة، والمراد  لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح
لم يصحح ما باشرته من غير آف ء، أو حكمه على قول  بالباطل حقيقته على قول من

وآل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه  أي للولي أن يبطله: من يصححه
عبارة ) والاصل الخ: (قوله: ذلك مبسوط في الفتح ع المعارضة وتمام الكلام علىلدف

يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي  والاصل هنا أن آل من: البحر
تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه، لكن يرد على العكس  المأذون، فإنه وإن جاز
لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على النكاح وإن  المحجورة فإنها تملك
أي بنفسه، فلا يرد ) إذا آان عصبة: (قوله. تأمل. على قول الامام الحر فالاصل مبني

. آالبنت مع الابن، ولا العصبة مع الغير آالاخت مع البنت آما في البحر ح العصبة بالغير
 آف ء، وآذا له الاعتراض فيأي في تزويجها نفسها من غير ) في غير الكف ء) :قوله

 تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها، حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي آما
إلا  فلا تثبت هذه الفرقة) فيفسخه القاضي: (قوله. سيذآره المصنف في باب الكفاءة

إلا بفعل  بالقضاء لانه مجتهد فيه، وآل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا ينقطع النكاح
  وهذه ، والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء،القاضي
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الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق، ولا يجب عندها شئ من المهر إن وقعت 
 الدخول وبعده لها المسمى، وآذا بعد الخلوة الصحيحة، وعليها العدة ولها نفقة قبل

 تمكنه من الوطئ حتى يرضى الولي آماولها أن لا . فتح. العدة لانها آانت واجبة
 اختاره الفقيه أبو الليث، لان الولي عسى أن يفرق فيصير وطئ شبهة، وأما على

اعتراض  أي) ويتجدد: (قوله. أفاده في البحر. المفتى به الآتي فهو حرام لعدم الانعقاد
وجت نفسها ز الولي بتجدد النكاح، آما لو زوجها الولي بإذنها من غير آف ء فطلقها ثم

وقيد بتجديد . فتح. بالثاني منه ثانيا آان لذلك الولي التفريق، ولايكون الرضا بالاول رضا
ليس للولي الاعتراض آما ذآره في  النكاح لانه لو طلقها رجعيا ثم راجعها في العدة

يسكت للاشارة إلى أن سكوته قبل  زاد لفظ) ما لم يسكت حتى تلد: (قوله. الذخيرة
التي نزل فيها السكوت منزلة القول   يكون رضا، وأن هذه ليست من المسائلالولادة لا

لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك  آما ستأتي الاشارة إليها، ويفهم منه أنه لو
يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق  بالاولى، فافهم، لكن يبقى الكلام فيما لو لم
أي ) لئلا يضيع الولد: (قوله. ملتأ .الاعتراض؟ ظاهر المتن لا، وظاهر الشرح نعم

. على تربيته أحفظ له بلا شبهة، فافهم بالتفريق بين أبويه، فإن بقاءهما مجتمعين
قيد ) ويفتى في غير الكف ء الخ: (قوله. ح البحث لصاحب البحر) وينبغي الخ: (قوله

 مهر فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون :بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله
الاعتراض أيضا، والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد، وأن  المثل، فقد علمت أن للولي

خاص بغير الكف ء آما أشار إليه الشارح، ولم أر من أجرى هذا  هذا القول المفتى به
المسألتين، والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل، فلذا قالوا له  القول في
المثل أو يفرق القاضي، فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض، حتى يتم مهر  الاعتراض
هذه رواية ) بعدم جوازه أصلا: (قوله. عدم الكفاءة، هذا ما ظهر لي، فافهم بخلاف
 عن أبي حنيفة، وهذا إذا آان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا الحسن
لان وجه  طلقا اتفاقا آما يأتي،وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ م. بحر. بعده

بإسقاط  عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الاولياء، أما هي فقد رضيت
التصريح بعدم  لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم: وقول البحر. فتح. حقها

 العقد من رضاه فلا بد حينئذ لصحة. الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا آما ذآرنا
وهو المختار : (قوله .صريحا، وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد، فليتأمل

تصحيح العلامة  وهذا أقرب إلى الاحتياط، آذا في: وقال شمس الائمة) للفتوى
يعدل، ولو أحسن  قاسم، لانه ليس آل ولي يحسن المرافعة والخصومة، ولا آل قاض

واستثقالا لنفس   على أبواب الحكام،الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد
: نعت لمطلقة، وقوله (نكحت: (قوله. فتح. الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له

معرفته للولي وفي إياه  بلا رضا متعلق بنكحت، وقوله بعد ظرف للرضا، والضمير في
قيد الذي هو رضا الولي وال بلا رضا نفي منصب على المقيد الذي: لغير الكف ء، وقوله

وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم  هو بعد معرفته إياه، فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة
تحل في الصورة الرابعة وهي رضا الولي  المعرفة، ففي هذه الصور الثلاثة لا تحل وإنما

  . ح بغير الكف ء مع علمه بأنه آذلك ا ه
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 رضيت: لو قال الولي: ي البحروالانسب أن يقول مع علمه به عينا لما ف: قلت
وينبغي  .بتزوجهامن غير آف ء، ولم يعلم بالزوج عينا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى

استأذنها الولي  لا يكفي لان الرضا بالمجهول لا يصح آما ذآره في الخانية فيما إذا
 في وأقره.  منقولا ا ه ولم يسم الزوج فقال لان الرضا بالمجهول لا يتحقق، ولم أره
أنها لو فوضت الامر إليه  النهر لكن ليس على عمومه، لما سيأتي في آلام الشارح

ومقتضاه أن الولي لو قال : الرملي قال الخير. يصح آقولها زوجني ممن تختاره ونحوه
تختارين ونحوه أنه يكفي، وهو ظاهر لانه  لها أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن

قال في الحقائق شرح ) فليحفظ: (قوله.  ا ه ن باب الاسقاطفوض الامر إليها ولانه م
لان المحلل : وقال الكمال.  حفظه لكثرة وقوعه ا ه وهذا مما يجب: المنظومة النسفية

 وفي  وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للاول ا ه في الغالب يكون غير آف ء،
وهو ظاهر : (قوله. يح مطلقا اتفاقاآان لها ولي، وإلا فهو صح وهذا آله إذا: البحر
لكن علمت أن الثاني . بحر. آثير من المشايخ، فقد اختلف الافتاء وبه أفتى) الرواية

فيه أن الرضا قبل العقد يصح على آل ) قبل العقد أو بعده: (قوله. الاحتياط أقرب إلى
عليه لا  إنه يصحالاول والثاني، وأما المبني على الاول فقط فهو الرضا بعد العقد، ف من

الثاني لا  على الثاني المفتى به آما قدمنا، عن البحر، وآلام المتن يوهم أنه على
. هذا الايهام يكون رضا البعض آالكل، ولا وجه له، ولعل الشارح قصد بما ذآره دفع



. بحر. بسبب لا يتجزأ لانه حق واحد لا يتجزأ، لانه ثبت) لثبوته لكل آملا: (قوله. تأمل
آخر أن يتعرض للحربي  فإذا أمن مسلم حربيا ليس لمسلم) آولاية أمان وقود (:قوله

وسنحققه في : (قوله. ح أو لماله، وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولي آخر طلبه
الكل بعض مستحقي الوقف  حيث زاد على ما هنا مما يقوم فيه البعض مقام) الوقف

الاعسار في وجه أحد الغرماء،  آذا إثباتينتصب خصما عن الكل، وآذا بعض الورثة، و
أي وإن لم يستووا ) ولا الخ. (المسلمين وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق

: قوله. وغيره) الفتح: (بحر عن قوله. الاعتراض في الدرجة، وقد رضي الابعد فللاقرب
 وهذا الذي ذآره عصبة آما مر، والاولى التعبير به، أي) وإن لم يكن لها ولي الخ(

ينبغي أخذا من التعليل بدفع الضرر : الفتح بحثا بصيغة المصنف من الحكم ذآره في
بإسقاط حقها، وجزم به في البحر فتبعه المصنف، والظاهر  عن الاولياء، وأنها رضيت

صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لانه لا ولاية له، وآذا لو آان عبدا  أنه لو آان لها عصبة
آما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي في النكاح العصبة الخ آما سنبينه  افراأو آ

 وأما لو آان لها. وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض هناك،
هو  عصبة غائب فهو آالحاضر، لان ولايته لا تنقطع، بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث

أيضا  ر على ما فيه من الخلاف آما سيأتي، والظاهرصح، وإن آان لها ولي آخر حاض
ترى أنها لو  أن هذا في البالغة، أما الصغيرة فلا يصح لانها لم ترض بإسقاط حقها، ألا

هذا آله ما ظهر  آان لها عصبة فزوجها غير آف ء لم يصح، فكذا إذا لم يكن لها عصبة،
. نكحت آفؤا أو غيره ح  سواءأي) مطلقا: (قوله. لي تفقها من آلامهم ولم أره صريحا

والقائلين برواية الحسن المفتى  أي من القائلين برواية ظاهر المذهب) اتفاقا: (قوله
  أي: (قوله. بها
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 وإن لم يكن لها ولي المراد: يوهم أن الولي في قوله) ولي له حق الاعتراض
التفسير هناك به ما يشمل الارحام وليس آذلك آما علمت، فالمناسب ذآر هذا 

 بالرفع عطفا على) ونحوه: (قوله. المراد في الموضعين، ويرتفع الايهام المذآور ليعلم
 قبضه أي ونحو قبض المهر آقبض النفقة، أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض،

البحر  آذا ذآره في الذخيرة، وأقره في) إن آان الخ: (قوله. فتح. وآالتجهيز ونحوه
فقط،  بلالية وشرح المقدسي، وظاهره أن هذا شرط في الرضا دلالةوالنهر والشرح ن

فيه العلم  وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا، بخلاف الرضا الصريح حيث يكفي
الحاآم  فقط، لكن هذا مخالف لاطلاق المتون، ولم يذآره في الفتح ولا في آافي

انحطاط رتبة  ر، إلا أن يكون الفرقالذي جمع آتب ظاهر الرواية، وأيضا فوجهه غير ظاه
تزوجت غير آف ء  أن تكون هذه المرأة: وصورة المسألة. الدلالة عن الصريح، فليتأمل

قبل التفريق أو  فخاصم الولي وأثبت عند القاضي عدم الكفاءة، فقبض الولي المهر
 يكون آما لا: (قوله .فرض القاضي بينهما ثم تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر

: قال في البحر) تصديقه الخ وأما: (قوله. مكرر بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد) الخ
قال في . يسقط حق من أنكرها قيد بالرضا لان التصديق بأنه آف ء من البعض لا

وأثبت الآخر أنه ليس بكف ء يكون له أن  لو ادعى أحد الاولياء أن الزوج آف ء: المبسوط
الوجو ب، وإنكار سبب الشئ لا يكون  لان المصدق ينكر سببيطالبه بالتفريق، 
وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها  أقام: وفي الفوائد التاجية.  إسقاطا له ا ه

ولا الحر البالغ ) ولا تجبر البالغة: (قوله.  إخبار ا ه بالكفاءة، لا يشترط لفظ الشهادة لانه
أطلقها فشمل ما ) البكر: (قوله. ن القهستانيح ع. ولو صغيرين والمكاتب والمكاتبة
قبل ذلك، وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج آما تزوج الابكار، نص عليه  إذا آانت تزوجت

بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذآرك ) وهو السنة: (قوله. بحر .في الاصل
بحر عن . هاوإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضا فسكتت،
واستحسن الرحمتي ما ذآره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن  .المحيط

نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والام بذلك أولى لانها تطلع على ما لا  يرسل إليها
 وآلتك تستأذن لي: الاول أن يقول) أو وآيله أو رسوله: (قوله.  عليه غيرها ا ه يطلع

في  اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلانا يستأذنك:  أن يقولفلانة في آذا والثاني
إذا  أفاد أن قول المصنف أو زوجها محمول على ما) وأخبرها رسوله الخ: (قوله. آذا

مع قوله  زوجها في غيبتها، وهذا وإن آان خلاف المتبادر منه، لكن يرجحه دفع التكرار
غير آف ء  واختلف فيما إذا زوجها: وفي البحر. الآتي وآذا إذا زوجها عندها فسكتت
إآان المزوج  يكون رضا،: وقيل في قول أبي حنيفة. فبلغها فسكتت، فقالا لا يكون رضا

الصغيرة المزوجة من  أبا أو جدا، وإن آان غيرهما فلا، آما في الخانية أخذا من مسألة
  وجزم في الدراية بالاول بلفظ: قال في النهر.  غير آف ء اه
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 الشرط في الفضولي العدالة أو العدد، فيكفي) أو فضولي عدل: (قوله: قالوا
 إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة، ولا يكفي إخبار واحد غير عدل، ولها

 أي البكر البالغة، بخلاف الابن) فسكتت: (قوله. نظائر ستأتي في متفرقات القضاء
قيد  (عن رده: (قوله. آافي الحاآم. الكلامالكبير فلا يكون سكوته رضا حتى يرضى ب

سكوت  به إذ ليس المراد مطلق السكوت، لانها لو بلغها الخبر فتكلمت بأجنبي فهو
أريده، فهذا  هو دباغ لا: هنا فيكون إجازة، فلو قالت الحمد الله اخترت نفسي، أو قالت

ال حين أخبرت، سع أما لو أخذها عطاس، أو) مختارة: (قوله. بحر. آلام واحد فهو رد
ردها لان سكوتها آان  فلما ذهب قالت لا أرضى، أو أخذ فمها ثم ترك فقالت ذلك، صح

يخفى على من يحضره،  وضحك الاستهزاء لا) غير مستهزئة: (قوله. بحر. عن اضطرار
بحر . على الرضا لم يكن إذنا لان الضحك إنما جعل إذنا لدلالته على الرضا، فإذا لم يدل

: بحر. لانه حزن على مفارقة أهلها هو المختار للفتوى) أو بكت بلا صوت: (قوله. وغيره
أي من أنه ) فما في الوقاية والملتقى) :قوله. معراج. أي وإنما يكون ذلك عند الاجاز

أي لمخالفته لما في المعراج، ولا ) فيه نظر) :قوله. هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه رد
والملتقى ذآر مثله في النقاية والاصلاح والمتون  يةيخفى ما فيه، فإن ما في الوقا

وإن بكت آان ردا في : الجامع الصغير لقاضيخان وفي الشارح. مقدمة على الشروح
إن آان البكاء عن : قالوا. يكون رضا: وعنه في رواية إحدى الروايتين عن أبي يوسف،

ر أن أصل الخلاف وبه ظه.  آان عن سكوت فهو رضا ا ه صوت وويل لا يكون رضا، وإن
لا، وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين، فمعنى لا يكون رضا  في أن البكاء هل هو رد أو

آما فهمه صاحب الوقاية وغيره، وصرح به أيضا في الذخيرة حيث قال بعد  أنه يكون ردا
 ووبعضهم قالوا إن آان مع الصياح والصوت فهو رد، وإلا فهو رضا، وه: الروايتين حكاية

الرضا،  آيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم.  الاوجه وعليه الفتوى ا ه
الاحوال في البكاء  والمعول اعتبار قرائن: وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية الروايتين
في المعراج ضعيف لا  فقد ظهر لك أن ما.  والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط ا ه

أي توآيل : (قوله. في الفتح أي وإن لم تعلم أنه إذن آما) هو إذنف: (قوله. يعول عليه
قالت بعد ذلك لا أرضى ولم يعلم  أي فيما إذا استأذنها قبل العقد حتى لو) في الاول

: قوله. بحر. الوآيل لا ينعزل حتى يعلم به الولي فزوجها صح آما في الظهيرية، لان
وجها وليان متساويان آل واحد منهما من رجل ولو ز :عبارة البحر) فلو تعدد المزوج الخ(

الاولوية، وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما بالقول  فأجازتهما معا بطلا لعدم
ولا يخفى أن هذا في الاجازة .  الجواب آما في البدائع ا ه أو بالفعل، وهو ظاهر

حكم لا يختلف في أي الاذن قبل العقد، لكن الظاهر أن ال: التوآيل والكلام الآن في
زوجاها معا بعد الاستئذان، أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا  الموضعين إن
عطف ) وإجازة: (قوله. ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم المزاحم، فافهم من رجلين

 وفي. توآيل، وقوله في الثاني أي فيما استأذنها بعد العقد، وهذا هو الاصح على
  لا يكون: رواية
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 السكوت بعد العقد رضا آما بسطه في الفتح، وقدمنا الخلاف أيضا فيما إذا
قيام  لان الاجازة شرطها) لا لو بطل بموته: (قوله. زوجها غير آف ء فبلغها فسكتت

العقد الصحيح  لان الاصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا) فالقول لها: (قوله. بحر. العقد
ثم ادعت النفاذ بعد ذلك  لانها أقرت أن العقد وقع غير تام،) قول لهمفال: (قوله. النافذ

تعتد؟ فإن آانت صادقة في  وحينئذ فلا ترث وهل. بحر. فلا يقبل منها لمكان التهمة
فلا، نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع  نفس الامر، فلا شك في وجوب العدة عليها ديانة وإلا

لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال : الذخيرة فيمؤاخذة لها بقولها، وأما لو تزوجت ف
فلعله يقال هنا آذلك، لان .  قوله لانه يدعي الصحة ا ه تزوجتك بعدها فالقول: الزوج

أي غير ) وقولها غيره: (قوله. من آل وجه، هذا ما ظهر لي أقرارها السابق لم يثبت
أنه يحتمل الاذن وعدمه فقبل فرقوا بينهما ب) قبل العقد لا بعده رد: (قوله. هذا الزوج

النكاح، فلا يجوز بالشك، وبعده آان فلا يبطل بالشك، آذا في الظهيرية  النكاح لم يكن
 مشكل، لانه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة، وهي بعد الاذن فالظاهر أنه ليس بإذن وهو
ثم  وقعوأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا . وأصل الاشكال لصاحب الفتح. بحر. فيهما

وإذا ورد قبله  ورد بعده ما يحتمل آونه تقريرا له وآونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير،



لعدم تحقق الاذن  ما يحتمل الاذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه
أي أن الولي لو  محترز قول المصنف أو زوجها) ولو زوجها لنفسه الخ: (قوله. فيه

فبلغها فسكتت لا يكون   إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنهاتزوجها آابن العم
يتم العقد في قول أبي  رضا، لانه آان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم
من نفسه فسكتت، جاز  حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا، ولو استأمرها في التزويج

إذا تولى طرفي العقد لا   من جانبأن الفضولي ولو: والحاصل. بحر عن الخانية. إجماعا
ما لو باشر العقد مع غيره من  يتوقف عقده على الاجازة عندهما بل يقع باطلا، بخلاف

اتفاقا آما سيأتي في آخر باب  أصيل أو ولي أو وآيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف
لم تزد قد آنت قلت إني لاأريد فلانا و أما لو قالت حين بلغها) فسكتت: (قوله. الكفاءة

بخلاف ما لو : (قوله. ذخيرة. أنها على إبائها الاول على هذا، لم يجز النكاح لانها أخبرت
التزويج آان موقوفا على الاجازة، وقد بطل بالرد، والرد في الاول  لان نفاذ) بلغها الخ

 الاوجه عدم الصحة، لان: للاستئذان لا للتزوج العارض بعده، لكن قال في الفتح آان
: يقال وقد. وأقره في بحر.  رد الصريح يضعف آون ذلك السكوت دلالة الرضا ا هذلك ال

علمته من أن  إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله، وقد يكون ردها الاول حياء لما
الاول صرحت بالرد آما  الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع، ولو آانت على امتناعها

للمجهول ونائب الفاعل ضمير  بالبناء) إن عرف: (قوله. صرحت به أولا ولم تستح منه
  .إن عرفت: المرأة والذي في البحر
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 .ينبغي أن يكون على الخلاف آما في مسألة المتن الآتية ح) والمهر: (قوله
 زوجني: يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله) واستشكله في البحر الخ: (قوله

ينعقد ما  لو قال الوآيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا: خلاصةعن ال. توآيل أو إيجاب
يدل على أن الوآيل  فهذا.  لم يقل الوآيل بعده قبلت، لان الوآيل لا يملك التوآيل ا ه
. استثنوها من هذه القاعدة ليس له التوآيل في النكاح، وأنه ليس من المسائل التي

: آلام محمد في الاصل شباه عنوقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الا
آمباشرة الوآيل بنفسه،  إن مباشرة وآيل الوآيل بحضرة الوآيل في النكاح لا تكون

فمباشرته بحضرته آمباشرته  وفي مختصر عصام أنه جعله آالبيع،. بخلافه في البيع
رواية عصام، لكن الاصل وهو  فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على.  بنفسه ا ه

ولو في ضمن : (قوله. فافهم بسوط من آتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز،الم
. أن يزوجها من أيهما شاء، بحر وآذا لو سمى لها فلانا أو فلانا فسكتت فله) العام
ومقتضاها أنها لو لم .  معروفون لها ا ه وهم محصورون: عبارة الفتح) لو يحصرن: (قوله

آقوله أزوجك من رجل أو من بني ) وإلا لا: (قوله .ونتعرفهم لم يصح وإن آانوا محصور
أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله ) له الامر ما لم تفوض: (قوله. بحر. تميم

أو زوجني ممن تختاره ونحوه، فهو استئذان صحيح آما في  إن أقواما يخطبونك
احه أولا، لان المراد بهذا المقالة أن يزوجها من رجل ردت نك الظهيرية وليس له بهذه

آالتوآيل بتزويج امرأة ليس للوآيل أن يزوجه مطلقته إذا آان الزوج شكا  العموم غيره
 أشار) لا العلم بالمهر: (قوله. بحر. للوآيل وأعلمه بطلاقها، آما في الظهيرية منها

 بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى المعنى في عطفه المهر على التزوج، وأصل
وإن  أشار إلى ضعفه،) وقيل يشترط: (قوله. ترآيب بشرط العلم بالزوج لا المهر حال

إنه  :إنه الاوجه، لان صاحب الهداية صحح الاول، وقال في البحر: قال في الفتح
 وعلى القول: قلت.  إن إشارات آتب محمد تدل عليه ا ه: المذهب لقول الذخيرة

البحر  لا يكون السكوت رضا بدونه آما فيباشتراط تسميته يشترط آونه مهر المثل، ف
المثل؟  وبقي على القول بعدم الاشتراط، فهل يشترط أن يزوجها بمهر. عن الزيلعي

الحادي  ورأيت في. حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى
لا يتغابن بما  وإن لم يذآر المهر فزوج الوآيل بأآثر من مهر المثل: عشر من البزازية

لكن . خلافا لهما الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده
أي إذا رضيت بذلك،  . للاولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم ا ه
. تأمل. به صح وإلا فلا ومقتضاه أنه إذا آان الوآيل هو الولي آما في حادثتنا ورضيت

الولي إن آان أبا أو جدا فذآر  أي من التفصيل، وهو أن) في الدرروما صححه : (قوله
يكون إلا لمصلحة تزيد عليه، وإن آان  الزوج يكفي، لان الاب لو نقص عن مهر المثل لا

أي ناقتصحيحه عن ) عن الكافي: (قوله .غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر
ذآر من التفصيل ليس بشئ، لان ذلك وما  :بقوله) رده الكمال: (قوله. الكافي، فافهم

  في الكبيرة التي وجف في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر، والكلام
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المهر  أي الزوج، وأما) إن علمته: (قوله. والاب في ذلك آالاجنبي. مشاورته لها
مذآورة في  في سبع وثلاثين مسألة: (ففيه ما مر آنفا آما نبه عليه في البحر قوله

بتمامها، وزاد  ذآر المحشي عبارته. أي في قاعدة لا ينسب إلى ساآت قول) هالاشبا
التذآرها بين آتاب  عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذآرها الشارح في الفوائد
: قوله. االله تعالى الوقف وآتاب البيوع، وسيأتي الكلام عليها آلها هناك إن شاء

آافرا أو عبدا أو مكاتبا،   الاب إذا آانالمراد به من ليس له ولاية، فشمل) آأجنبي(
استئذانه آما في الفتح،  لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند

آالاخ مع الاب إذا لم يكن ) بعيد أو ولي: (والوآيل آذلك آما في البحر عن القنية قوله
 الكرخي عن) فلا عبرة لسكوتها: (قوله .الاب غائبا غيبة منقطعة آما في الخانية

أما الصغيرة فلا استئذان في حقها، آالبكر ) البالغة آالثيب: (قوله. فتح. يكفي سكوتها
حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق ) في السكوت إلا: (قوله. فتح. الصغيرة

إذنا في الثيب البالغة مطلقا، والاستثناء منقطع، لان قول  الولي الاقرب، ولا يكون
بالبكر التي استأذنها غير الاقرب، وهذه لا فرق بينها وبين  تشبيهالمصنف آالثيب 
أشار إلى ما أورده ) لان رضاهما يكون بالدلالة الخ: (قوله. السكوت الثيب البالغة في
الكنز وغيره، من أن رضاهما لا يقتصر على القول، فإنه لا فرق بينهما  الزيلعي على
اهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة، غير الاستئذان والرضا، وفي أن رض في اشتراط
البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب، لان حياءها قد قل بالممارسة فتخلص  أن سكوت
 عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن المصنف

ثبت الرضا  لانه إذاأي : الكل من قبيل القول، إلا التمكين فيثبت دلالة لانه فوق القول
في البحر بأن  بالقوم يثبت بالتمكين من الوطئ بالاولى لانه أدل على الرضا واعترضه

. مسائل السكوت ولهذا عدوه في: قبول التهنئة ليس بقول بل سكوت، زاد في النهر
ما يكون قولا باللسان  وفيه نظر لان مقتضى آلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة: قلت

. ولذا لم يستثن إلا التمكين د السكوت، لان مراده إدخال الجميع تحت القول،لا مجر
قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها  ولا ينافيه قوله من قبيل القول، لان مراده أنه من

يكون إما بالقول آنعم ورضيت وبارك االله لنا  إنه: رضيت ونحوه، بدليل أنه قال قبله
والحق أن الكل من قبيل : ثم قال. أو النفقة الخ  المهروأحسنت، أو بالدلالة آطلب

ولهذا الخ، ففيه أن المذآور : ذآره، وأما قوله في النهر أي من قبيل القول الذي: القول
إذا سكت الاب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه  في مسائل السكوت قولهم
ن اعتراض البحر بأن قول وما الجواب ع. جواب التهنئة سكت عن نفي الولد لا عن

أي لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته، فلا يرد  :إنه من قبيل القول: الفتح
أنه لو آان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم  السكوت عند التهنئة، ففيه

إن الدلالة بمنزلة القول في الالزام، : الزيلعي، لان الزيلعي يقول يكن دفع لما أورده
الذي يظهر ما قاله الزيلعي، لان الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن  فافهم، نعم

من فعل يدل على الرضا، ومقتضاه أن قبض : بالقول، ولذا عبر الشارح بقوله يكون
  ونحوه رضا آما مر من المهر
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 الولي إذا زوج: جعله رضا دلالة في حق الولي، وبه صرح في الخانية بقوله
الرضا  الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها، آان لها أن ترد لان المعتبر فيها
وقبول  باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطئ وطلب المهر

هذا مكرر، ) الخ ودخوله بها: (قوله.  المهر دون قبول الهدية، وآذا في حق الغلام ا ه
ولو خلا بها : الظهيرية صل وخلوته بها فإن الذي في البحر عنوالظاهر أنه تحريف والا

وفي .  أن هذا إجازة ا ه برضاها هل يكون إجازة؟ لا رواية لهذه المسألة، وعندي
قال . احتراز عن الضحك استهزاء (والضحك سرورا: (الظاهرة أنه إجازة قوله: البزازية

نه آالسكوت لا يكفي، وسلم هنا أنه أ وأما الضحك فذآر في فتح القدير أولا: في البحر
وما هنا هو الموافق لما صرح به : قلت . يكفي وجعلمن قبيل القول لانه حروف ا ه

المهر آما مر عن الخانية، والظاهر أن مثله  آقبول) ونحو ذلك: (قوله. الزيلعي وغيره
 أي إن آانت تخدمه من قبل، ففي البحر عن (بخلاف خدمته: (قوله. قبول النفقة

: قوله. أو خدمته آما آانت فليس برضا دلالة ولو أآلت من طعامه: المحيط والظهيرية
أي بلا تزويج ) أي آبر: (قوله. والطفرة عكسها هي من فوق إلى أسفل،) أي نطة(



الجارية تعنس بضم النون عنوسا وعناسا فهي  عنست: في النهر عن الصحاح، يقال
: قوله. منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الابكار إذا طال مكثها بعد إدراآها في: عانس

.  البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره ا ه: الظهيرية خبر من وفي) بكر حقيقة(
مصيب لها، ومنه الباآورة لاول الثمار، والبكرة بضم الباء لاول النهار،  لان مصيبها أول

 لجلدة التي على المحل لاأي ا: آلامهم أن الزائل في هذه المسائل العذرة وحاصل
يرد  البكارة فكانت بكرا حقيقة وحكما، ولذا تدخل في الوصية لابكار بني فلان، ولا
لان  الجارية لو شريت على أنها بكر، فوجدت زائلة العذرة بشئ من ذلك له ردها،

أي ) بجب آتفريق: (قوله. أفاده في البحر. المتعارف من اشتراط البكارة صفة العذرة
فلا يرد أن هذه  وهو تنظير في آونها بكرا حقيقة وحكما لا تمثيل،. تفريق الخ طآذات 

عطف على ) طلاق أو: (قوله. ما زالت عذرتها، فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها؟ ح
والطلاق والموت، لكن لما  يصلح ظرفا للتفريق) بعد خلوة: (قوله. تفريق لا على جب ح

أما في الجب : الوطئ في الاول  فقط، لعدم إمكانآان قوله قبل الوطئ ظرفا للاخيرين
آان الانسب تعلقه بالاخيرين فقط،  فظاهر، وأما في العنة فلان الوطئ يمنع التفريق
الموت قبل الخلوة آانت بكرا حقيقة  وفهم من قوله بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو

.  ح قة وحكما ا هبعد الوطئ ثيب حقي قبل وطئ لانها: وحكما بالاولى، وقيد بقوله
ليس بحقيقي بدلالة المقابلة، آما هو  أراد بالحكمي ما) وهذه فقطبكر حكما: (قوله

المصنف فقدر خبرا لمن ومبتدأ لبكر، وإلا فعبارة  المتبادر، ولذا حاول الشارح في عبارة
الحقيقي حكمي أيضا، والحكمي أعم لانه قد يكون  المصنف في نفسها صحيحة، لان

المتبادر من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي أول   ولكن لما آانغير حقيقي،
إن لم يتكرر ولم تحد : (قوله. حكما فقط لما قلنا، فافهم عبارة المصنف ولم يقل بكر

  إن لم يشتهر زناها يكتفى :هذا معنى قولهم) به
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 ها آي لابسكوتها، لان الناس عرفوهابكرا، فيعيبونها بالنطق، فيكتفى بسكوت
ما  تتعطل عليها مصالحها، وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت بكرا شرعا، بخلاف

ولم تحد، أو حدت  ما إذا تكرر منها الزنا: صادق بثلاث صور) وإلا: (قوله. إذا اشتهر زناها
. تثيب حقيقة وحكما ح أي فإنها) آموطوءة بشبهة: (قوله. ولم يتكرر، أو تكرر وحدت ح

أما إذا . فاسد، فافهم عطف على بشبهة أي وآموطوءة بنكاح) و نكاح فاسدأ: (قوله
) وقالت رددت: (قوله. ط لم توطأ فيه فهي بكر حقيقية وحكما آما في النكاح الصحيح
قيد ) ولابينة لهما: (قوله. ط أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا آما في الشرنبلالية

: قوله. أقاماها فيأت في قوله ولو برهنا وإن. بحر. تهبه لان أيهما أقام البينة قبلت بين
أو دخل آرها، واحترز به عما إذا دخل بها طوعا  بأن لم يدخل) ولم يكن دخل بها طوعا(

الاصح، لان التمكين من الوطئ آالاقرار، وعن هذا  حيث لا تصدق في دعوى الرد في
لى الرد لم تقبل، لكن في أقامت بعد الدخول البينة ع صحيح في الولوالجية أنها لو
أنه وقع اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول  حاشية الغزي على الاشباه
قبل الاجازة، ففي البزازية أن المذآور في الكتب أنها تقبل،  على أنها آانت ردت النكاح

عدمه لتناقضها في الدعوى، والصحيح القبول لانه وإن بطلت  وصحح في الواقعات
. تبطل لقيامها على تحريم الفرج، والبرهان عليه مقبول بلا دعوى  فالبينة لاالدعوى

ألف شيخنا العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح  وقد: قال الغزي
لانه يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه، فكانت ) فالقول قولها) :قوله. القبول
 ها بالرضا لانه يقر عليها بثبوت الملك، وإقراره عليهاولا يقبل قول وليها علي منكرة،

مع  بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح، آذا في الفتح، وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد
: قلت. بحر .آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولا

عليها أبوها  أنكرت الرضا فشهدوإذا زوج الرجل ابنته ف: وفي الكافي للحاآم الشهيد
المهر عند الكلام على  ثم اعلم أنه ذآر في البحر في باب. فتأمل.  وأخوها لم يجز ا ه

له، وعلى عكسه فرق  وإذا دعت فساده وهو صحته فالقول: النكاح الفاسد ما نصه
. دخل، آذا في الخانية بينهم وعليها العدة ولها نصف المهر إن لم يدخل، والكل إن
من أنه لو ادعى أحدهما  وينبغي أن يستثنى منه ما ذآره الحاآم الشهيد في الكافي

ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها  أن النكاح آان في صغره فالقول قوله، ولا نكاح بينهما،
: الاخيرة في البزازية عن المحيط بقوله وقد علل: قلت.  ما في البحر قبل الادراك ا ه

لان النكاح في حالة الصغر قبل : الذخيرة بقوله العقد، وعللها فيلاختلافهما في وجود 
الخ، وذآر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد  إجازة الولي ليس بنكاح معنى
. الظاهر، ولو في أصل وجود العقد فالقول لمكنر الوجود فالقول لمدعي الصحة بشهادة

 من الاول، وما في الكافي من استثناء، لان ما في الخانية وعلى هذا فلا: قلت



وعلى عكسه فرق بينهما الخ، آونه مؤاخذا : قوله في الخانية الثاني، ولعل وجه
ثم إن الظاهر أن ما نحن فيمن قبيل . ولذا آان لها المهر بإقراره فيسري عليه،
  العقد، لان الرد صير الاختلاف في أصل وجود
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المفتى  على: (قوله. لآتية، هذا ما ظهر ليالايجاب بلا قبول، وآذا المسألة ا
. الستة وهو قولهما وعنده لا يمين عليها، آما سيأتي في الدعوى في الاشياء) به
على  إن بينته على سكوتها بينة: جواب عما يقال) لانه وجودي الخ: (قوله. بحر

 النفي، وهي غير مقبولة، فأجاب بأن السكوت وجودي لانه عبارة عن ضم الشفتين
 أو هو نفي يحيط به علم: زاد في البحر. ويلزم منه عدم الكلام، آما في المعراج

 الشاهد فيقبل، آما لو ادعت أزوجها تكلم مما هو ردة في مجلس، فبرهن على عدم
آما  التكلم فيه تقبل، وآذا إذا قال الشهود آنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها

التسليم،  واب الاول مبني على المنع، والثاني علىولا يخفى أالج.  في الجوامع ا ه
الكلام،  وبحث في الاول في السعدية بما في شرح العقائد، من أن السكوت ترك

في الثاني  ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم، وبحث: قلت. وأقره عليه في النهر
صلاة، من أن وال أيضا بأنه مخالف لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج
وآذا قال في .  لا ا ه الشهادة على النفي غير مقبولة مطلقا، أحاط به علم الشاهد أو

تقبل، سواء آان نفيا صورة  أن الشهادة على النفي المقصود لا: الحاصل. البحر هناك
وهذا في غير الشروط، فلو : قلت . أو معنى، وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا ا ه

لاثبات ) فبينتها أولى: (قوله. دخلها، تقبل خل الدار اليوم فكذا فشهدا أنهإن لم أد: قال
إلا أن يبرهن على رضاها أو ) :قوله. بحر. السكوت أعني الرد فإنه زائد على: الزيادة
لاستوائهما في الاثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم، آذا في  أي فتترجح بينته) إجازتها

 للتمرتاشي، وآذا هو في غير آتاب من الفقه، لكن في النهاية الشروح، وعزاه في
القاضي للخصاف أن بينتها أولى، ففي هذه الصورة اختلاف  الخلاصة عن أدب

السكوت لما آان مما تتحقق الاجازة به لم يلزم من  المشايخ، ولعل وجهه أن
فتح زاد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك، آذا في ال الشهادة بالاجازة آونها بأمر

التوفيق بين القولين بحمل الاول على ما إذا صرح  وتبعه في البحر، واستفيد منه
رضيت، وحمل الثاني على ما إذا شهدوا بأنها أجازت أو  أجزت أو: الشهود بأنها قالت

أي أن الاختلاف ) آما لو زوجها الخ: (قوله. بالسكوت، فافهم رضيت لاحتمال إجازتها
فالمراد الولي المجبر ) مثلا: (لسكوت آما في النهر قولهآالاختلاف في ا في البلوغ

 لانها إذا آانت مراهقة آان المخبر به يحتمل الثبوت فيقبل خبر) فإن القول لها) :قوله
تفسير  (إن ثبت أن سنها تسع: (قوله. عن البحر. ها لانها منكرة وقوع الملك عليها

بأن باع ) بلوغه ا لو ادعى المراهقوآذ: (قوله. للمراهقة آما يدل عليه آلام المنح ح
والاب إنه صغير، فالقول  أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري

ولو : (قوله. بحر عن الذخيرة. أصح للابن لانه ينكر زوال ملكه، وقد قيبخلافه، والاول
ه ليفيد أن الحكم الاولى، وآأن الشارح أخر ذآره في البزازية عقب المسألة) برهنا الخ

  .بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ استشكل. آذلك في المسألتين، فافهم
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 وهو ممكن بالحبل أو الاحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني آما: قلت
 راجع لمسألة المراهقة والمراهق، فقد) على الاصح: (قوله. في الشهادة على الزنى

 أي التي) بخلاف قول الصغيرة: (قوله. يهما في البحر عن الذخيرةنقل التصحيح ف
أي ) الخ ردت حين بلغت: (قوله. زوجها غير الاب والجد، أما من زوجاها فلا خيار لها ط

لان الملك  رددت النكاح واخترت نفسي، حين أدرآت، لم يقبل قولها: قالت بعدما بلغت
وبهذا علم أن  ها آما في الذخيرة، فافهمثابت عليها، وتريد بذلك إبطال الثابت علي

أي المتحقق : العقد قولها ذلك بعد البلوغ، وآأنه سماها صغيرة باعتبار ما آان زمن
بأن قالت ) ولو حالة البلوغ) :قوله. صغرها وقته، بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته

: قوله. نهآما يأتي بيا أدرآت الآن وفسخت فإنه يصح: عند القاضي أو الشهود
العصبة بنفسه الخ واحترز به عن  أي في قوله الولي في النكاح) وللولي الآتي بيانه(

آما مر، وعن الوصي غير القريب آما  الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة
قيد بالانكاح لان إقراره به عليهما لا يصح ) والصغيرة إنكاح الصغير: (قوله. مر ويأتي أيضا



وللولي : بعد البلوغ آما سيذآره المصنف آخر الباب ولو قال ود، أو بتصديقهماإلا بشه
ليس لغير الاب والجد أن : تتمة. والرقيق لشمل المعتوه ونحوه إنكاح غير المكلف
. قبض ما تعورف قبضه من المهر، ولو سلمها الاب له أن يمنعها يسلم الصغيرة قبل

له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطئ ولا وليس : قلت. في البحر وتمامه. أفاده ط
صرح به لخلاف ) ولو ثيبا: (قوله. آما سيذآره الشارح في آخر باب المهر عبرة للسن
فإن علة الاجبار عنده البكارة، وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه  الشافعي،

 اد آشخص معتوه الخ،أي ولو آبيرين، والمر) آمعتوه ومجنون: (قوله. آتب الاصول في
وهو  فللولي إنكاحهما إذا آان الجنون مطبقا: قال في النهر. فيشمل الذآر والانثى

ولاية الاب  بلغ مجنونا أو معتوها تبقى: شهر على ما عليه الفتوى، وفي منية المفتي
زوج ابنه البالغ بلا  وفي الخانية. آما آانت، فلو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الاصح

ابني لانه يملك إنشاءه بعد  ينبغي للاب أن يقول أجزت النكاح على: ذنه فجن، قالواإ
إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج  أي بلا توقف على) ولزم النكاح: (قوله. الجنون

هو ما لا ) ولو بغبن فاحش: (قوله. يأتي الاب والجد والمولى، وآذا الابن على ما
فيه احترازا عن الغبن اليسير، وهو ما يتغابنون  حملون الغبنأي لا يت: يتغابن الناس فيه

والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر، آذا : الجوهرة قال في. أي يتحملونه: فيه
فعلى الاول الغبن الفاحش هو .  وقيل ما دون العشر ا ه. الدين قاله شيخنا موفق
الباء لتصوير ) بنقص: (قوله. ملتأ. وعلى الثاني العشر فما فوقه النصف فما فوقه،

الغبن يتصور في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل، وفي جانب  أي أن: الغبن
 بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا، وهذا عند) أو زوجها بغير آف ء: (قوله .الصغير بالزيادة

بما يتغابن  لالا يجوز أن يزوجها غير آف ء، ولا يجوز الحط ولا الزيادة إ: وقالا. الامام
  ولا ينبغي ذآر. ح عن المنح. الناس
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 أفاده في. المثال الاول لان الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل
 أو زوجها مضافا إلى ضمير: وعن هذا قال الشارح: قلت. الشرنبلالية، ونحوه في ط

ما   مهره فلله درهبنقص مهرها وزيادة: المؤنثة مع تعميمه في الغبن الفاحش بقوله
به عما إذا  احترز) المزوج بنفسه: (قوله. أمهره، فافهم، لكن في هذا آلام نذآره قريبا
أن يقول أو بغير آف  آان عليه) بغبن: (قوله. وآل وآيلا بتزويجها، وسيأتي بيانه قريبا ح

. المنح لسلم من هذا ح ء ولو قال المزوج بنفسه على الوجه المذآور آما قال في
المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغا، فإن  أي إذا زوج الصغير أو الصغيرة) وآذا المولى: (ولهق

المثل، ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال  نكاحهما لازم ولو من غير آف ء أو بغير مهر
وهذا هو . والجد، ولان خيار العتق يغني عنه ط ولاية المولى فهو أقوى من الاب

المسألة بما إذا آان الاعتاق قبل التزويج، فغير صحيح،  ما تصويروأ. الصواب في التصوير
يثبت لهما خيار البلوغ آما سنذآره، والكلام في اللزوم بلا خيار  لانه في هذه الصورة

: قال في البحر. ومثلها المجنون) وابن المجنونة: (قوله. والجد، فافهم آما في الاب
) الخ لم يعرف منهما: (قوله.  أفاقا لا خيار لهماوالمجنونة إذا زوجهما الابن ثم المجنون

في  أي من الاب والجد، وينبغي أن يكون الابن آذلك، بخلاف المولى فإنه يتصرف
: قوله .فافهم. رحمتي. ملكه، فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا آتصرفه في سائر أمواله

يصنع وما  ماالماجن الذي لا يبالي : وفي المغرب. نصب على التمييز) مجانة وفسقا(
وفي شرح  . قيل له، ومصدره المجون والمجانة اسم منه، والفعل من باب طلب ا ه

عقده إجماعا ا  حتى لو عرف من الاب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز: المجمع
لو : بما في النوازل استشكل ذلك في فتحر القدير) وإن عرف لا يصح النكاح: (قوله.  ه

له وقالت لا أرضى   ممن ينكر أنه يشرب المسكر، فإذا هو مدمنزوج بنته الصغيرة
وآان غلبة أهل بيته  أي ما بعد ما آبرت إن لم يكن يعرفه الاب بشربه: بالنكاح

إذ يقتضي أنه لو : قال.  ه صاحلين فالنكاح باطل، لانه إنما زوج على ظن أنه آف ء ا
لصغيرة القابلة للتخلق بالخير ا عرف الاب بشربه فالنكاح نافذ، مع أن من زوج بنته
ثم أجاب بأنه لا يلزم من . ظاهر والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره
يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء  تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به، فلا

 أن المانع هو: والحاصل.  بمثل ذلك ا ه الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس آونه معروفا
العقد، فإذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته  آون الاب مشهورا بسوء الاختيار قبل
سيئ الاختيار واشتهر به عند الناس، فلو زوج  من فاسق صح، وإن تحقق بذلك أنه
لانه آان مشهورا بسوء الاختيار قبله، بخلاف  بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني

ه، ولو آان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون قبل العقد الاول لعدم وجود المانع
أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير آف ء : المسألة الاشتهار لزم إحالة



ثم علم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه . أبا أو جدا إن آان الولي
 ترض البنت بعد ما آبرت آما في الذخيرة، لان المسألة مفروضة فيما إذا لم سيبطل

 زوج بنته: صرح به في الخانية والذخيرة وغيرهما، وعليه يحمل ما في القنية آما
  . الصغيرة من رجل ظنه حر الاصل وآان معتقا فهو باطل بالاتفاق ا ه
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 وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين آونه بسبب الفسق أو
ابن  ها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن آفؤا لها لم يصح، فقصرغيره، حتى لو زوج

ثبوت  الهمام آلامهم على الفاسق مما لا ينبغي آما أفاده في البحر، وما ذآرنا من
بإذنها ولم يعلموا  الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة، أما لو زوج الاولياء الكبيرة

أول الباب الآتي، ويأتي  ار لاحد آما سيذآره الشارحعدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خي
وآذا لو زوجها بغين فاحش في  (فزوجها من فاسق الخ: (قوله. تمام الكلام عليه هناك

من حال السكران أنه لا يتأمل، إذ  المهر لا يجوز إجماعا، والصاحي يجوز، لان الظاهر
.  حال الصاحي أنه يتأملوالظاهر من ليس له رأي آامل، فبقي النقصان ضررا محضا،

زوج من غير الكف ء آما في الخانية، وبه  وآذا السكران لو: ثم قال. بحر عن الذخيرة
ومقتضى : قلت.  ولا عرف بسوء الاختيار ا ه علم، أن المراد بالاب من ليس بسكران
الاختيار لو زوجها من آف ء بمهر المثل صح  التعليل أن السكران أو المعروف بسوء

أي أنه لوفور : والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل :الضرر المحض، ومعنى قولهلعدم 
من غير آف ء أو بغبن فاحش إلا لمصلحة يزيد على هذا  شفقته بالابوة لا يزوج بنته

معها وقلة الاذى ونحو ذلك، وهذا مفقود في السكران  الضرر، آعلمه بحسن العشرة
أي غير الاب : (قوله. ه وسوء اختياره في ذلكلظهور عدم رأي وسيئ الاختيار إذا خالف

 هو الاصح لان) ولو الام أو القاضي: (قوله. يزيد والابن والمولى لما مر الاولى أن) وأبيه
أولى  ولايتهما متأخرة عن ولاية الاخ والعم فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب

في  لكن سنذآر.  ذخيرة.ولقصور الرأي في الام ونقصان الشفقة في القاضي. بحر
. هناك مسألة عضل الاقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار، ويأتي تمامه

رجلا غير  وآذا لو عين له. نهر. أي الذي هو غبن فاحش) لو عين لوآيله القدر: (قوله
امرأة غير  هل للعصبة تزويج الصغير: مطلب مهم. آف ء آما بحثه العلامة المقدسي

من غير آف ء أو  ذآر في شرح المجمع أن تزويج الاب الصغير والصغيرة: له تنبيهآف ء 
بالنكاح إذا زاد أو  الوآيل: وفي المحيط: بغبن فاحش جائز عنده لا عندهما، ثم قال
ذآره الشارح تبعا لما في  وهذا خلاف ما.  نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف ا ه

المجمع، ليس المراد به وآيل  ن الوآيل في عبارة شرحوقد يجاب بأ. البحر عن القنية
ما في البدائع حيث ذآر الخلاف  الاب، بل وآيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة

وآل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة  وعلى هذا الخلاف التوآيل بأن: السابق، ثم قال
أو وآلت امرأة رجلا بأن الناس في مثله،  فزوجه بأآثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن
وقدمناه أيضا عن .  أو من غير آف ء ا ه يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها

: مثله قول الكنز) لا يصح النكاح من غير آف ء: (قوله .البزازية، وعليه فلا منافاة، فتدبر
ه أن بغبن فاحش صح، ولا يجز ذلك لغير الاب والجد، ومقتضا ولو زوج طفلة غير آف ء أو

الصغير امرأة أدنى منه لا يصح، وفيه ما مر عن الشرنبلالية من أن  الاخ لو زوج أخاه
وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك . تعتبر للزوج آما سيأتي في بابها أيضا الكفاءة لا

  وقد راجعت آثيرا فلم أر شيئا صريحا في ذلك، نعم أيضا،
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 وأما إنكاح الاب والجد الصغير: حيث قالرأيت في البدائع مثل ما في الكنز 
 الصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له آمال النظر

لانه ضرر  لكمال الشفقة، بخلاف إنكاح الاخ والعم من غير آف ء فإنه لا يجوز بالاجماع
وعلى والصغيرة،  بخلاف الخ ظاهر في رجوعه إلى آل من الصغير: فقوله.  محض ا ه

امرأة أدنى منه ليس  هذا فمعنى عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه من
زوجهما غير الاب والجد،  لعصباته حق الاعتراض، بخلاف الزوجة، وبخلاف الصغيرين إذا

أي لا ) أصلا: (قوله. واالله أعلم هذا ما ظهر لي، وسنذآر في أول باب الكفاءة ما يؤيده،
وعلى هذا ابتني الفرع : في فتح القدير وفا على الرضا بعد البلوغ، قاللازما ولا موق

من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح، لانه  لو زوج العم الصغيرة حرة الجد: المعروف



فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكف ء  لم يكن عقدا موقوفا إذا لا مجيز له،
 الخانية وغيرها أن غير الاب والجد إ ذا زوج الصغيرة ذآر في ولذا: قال في البحر.  ا ه

مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسمية، لانه لو آان في : مرتين فالاحوط أن يزوجها
وليس للتزويج من غير .  ولم يصح النكاح الاول يصح الثاني ا ه التسمية نقصان فاحش

د بلوغهما، والجملة أي بع) صح ولهما فسخه: (قوله.  يخفى ا ه آف ء حيلة آما لا
: أي قائلا: مرفوعة المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف قصد بها لفظها

وصح إنكاح الاب والجد الصغير : خبر عن ما وعبارة صدر الشريعة في متنه وهم: وقوله
أي لو فعل الاب أو : وقال في شرحه. بغبن فاحش ومن غير آف ء لا غيرهما والصغيرة
عدم الاب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما  الجد عند
 ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح، وقد نبه على.  أن يفسخا بعد البلوغ ا ه فلهما

أنه لا  وهمه ابن الكمال، وآذا المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض، وذآر
الجواهر  هستاني بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها فييوجد له رواية أصلا، وأجاب الق

وجود  وهذا يدل على: قال. عن بعضهم، وبغير آف ء نقلها في الجامع عن بعضهم
يكون فيه رواية  وفيه نظر، فإن ما آان قولا لبعض المشايخ لا يلزم أن: قلت.  الرواية ا ه

مشاهير آتب  فيعن أئمة المذهب، ولا سيما إذا آان قولا ضعيفا مخالفا لما 
اللزوم المتبادر من  دفع به توهم) ولكن لهما خيار البلوغ: (قوله. المذهب المعتمدة

الصغيرة نفسها فأجاز  وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت. الصحة ط
: قوله. بحر عن المحيط .الولي، لان الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره

غير الاب والجد والابن بأن آان  جنون والمجنونة إذا آان المزوج لهماآالم) وملحق بهما(
وآل هؤلاء يثبت لهم ولاية الاجبار : العصبات قال في الفتح بعد أن ذآر. أخا أو عما مثلا

أو آبرهما إذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن  على البنت والذآر في حال صغرهما
بقا، فإذا أفاق فلا خيار له، وإن زوجه أخوه فأفاق مط فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا آان

أو العلم : (قوله. قهستاني. أي إذا علما قبله أو عنده) بالبلوغ) :قوله.  فله الخيار ا ه
  أي (بالنكاح بعده
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 أي) لقصور الشفقة: (قوله. بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده
بما لو  إنه لا خيار لهما اعتبارا:  جواب عن قول أبي يوسفولقصور الرأي في الام، وهذا

العتق لا يثبت للذآر  اعلم أن خيار) ويغني عنه خيار العتق: (قوله. زوجهما الاب أو الجد
أعتقها فلها الخيار، لانه آان  بل للانثى فقط صغيرة أو آبيرة، فإذا زوجها مولاها ثم

بثلاث، لكن لو صغيرة لا تخير ما لم  زول إلايزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا ي
لا خيار البلوغ، وإن ثبت لها أيضا لان الاول  تبلغ، فإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق

يثبت لها خيار البلوغ وهو الاصح، وهكذا ذآره محمد  أعم فينتظم الثاني تحته، وقيل لا
لملك، فلا يثبت خيار البلوغ آما ولاية آاملة لانها بسبب ا في الجامع لان ولاية المولى

زوج عبده الصغير حرة ثم أعتقه، ثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولا  في الاب والجد، ولو
إنكاح المولى باعتبار الملك لا بطريق النظر له، بخلاف ما ما إذا زوجه  خيار عتق، لان

 فصل السابعهذا خلاصة ما في الذخيرة من ال. العتق وهو صغير لانه بطريق النظر بعد
 لو: عشر، ونحوه في جامع الصفار للامام الاسروشني، وفي البحر عن الاسبيجابي

مر من أن  أي لما:  أعتق أمته الصغيرة أولا ثم زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ ا ه
العصبات فلها  ولايته عليها بطريق النظر، ولانها ولاية إعتاق وهي متأخرة عن جميع

زوجها قبل الاعتاق، ثم  ا في ولاية الاخ والعم، بل أولى، بخلاف ما لوخيار البلوغ آم
. الملك أقوى من ولاية الاب والجد بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ آما مر، لان ولاية

الرقيق صغيرا أو آبيرا، ويثبت للانثى مطلقا إذا  أن خيار العتق لا يثبت للذآر: والحاصل
لبلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق، وأنه لا ا زوجها حالة الرق، وأن خيار

زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعا لخيار العتق للصغيرة على الصحيح،  يثبت لهما إذا
فإن ) بحضرة أبيه أو وصيه: (قوله. ويغني عنه خيار العتق مبني على الضعيف :فقوله
 ويطلب منه حجة للصغير تبطل يوجد أحدهما ينصب القاضي وصيا يخاصم فيحضره لم

 الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا دعوى
 يحلفها الخصم، فإن حلفت يفرق بينهما الحاآم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ

 والظاهر أن وصي الاب مقدم على: قلت. دأب الاوصياء عن جامع الفصولين. الصبي
لو  :ا صرحوا به في بابه ثم رأيته هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبيالجد آم

: ثم قال وجدته مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها، ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه،
القاضي عنه  فإن لم يكن له أب ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه، فإن لم يكن نصب

عليه  أي لان في أصله ضعفا فيتوقف) ضاءبشرط الق: (قوله. خصما الخ، فافهم



ما لم يحضر  آالرجوع في الهبة، وفيه إيماء إلى أن الزوج لو آان غائبا لم يفرق بينهما
: قوله .وبه صرح الاسروشني في جامعه: قلت. نهر. للزوم القضاء على الغائب

آان المزوج  وحاصله أنه إذا. أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار) للفسخ(
به، فإن اختار الفسخ لا  للصغير والصغيرة غير الاب والجد، فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم

فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح  يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء، فلذا فرع عليه بقوله
المهر آما يلزم جميعه بالدخول ولا  لان) ويلزم آل المهر: (قوله. قبل ثبوت فسخه

  حكما
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آالخلوة الصحيحة، آذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول، أما بدون ذلك 
 ولو الخيار منه، لان الفرقة بالخيار فسخ للعقد، والعقد إذا انفسخ يجعل آأنه فيسقط

 أي وليست بسبب من الزوج، آذا في) إن من قبلها: (قوله. لم يكن آما في النهر
قبلها لكن لما  مر باليد، فإن الفرقة فيهما وإن آانت منواحترز به عن التخيير والا. النهر

فلو جدد العقد بعده  (لا ينقص عدد طلاق: (قوله. آانت بسبب من الزوج آانت طلاقا ح
يلحق المعتدة بعده الفسخ  أي لا) ولا يلحقها طلاق: (قوله. ملك الثلاث آما في الفتح

إذا آان الفسخ بعد الدخول، وما  ةوإنما تلزمها العد. في العدة ثم طلاق ولو صريحا ح
خلاف ما بحثه في الفتح، وقيد بعده  ذآره الشارح نقله في البحر عن النهاية على
يلحقها الطلاق في العدة، إلا في اللعان  الفسخ لما في الفتح من أن آل فرقة بطلاق

باب بيان ذلك مستوفى إن شاء االله تعالى قبيل  وسيأتي.  لانه يوجب حرمة مؤبدة ا ه
يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها ) الردة إلا في: (قوله. تفويض الطلاق

لان الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالاسلام فيقع طلاقه  وإن آانت فرقتها فسخا،
مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة مغياة بوطئ زوج  عليها في العدة
واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على . تحالف آخر، آذا في
الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة آالتقبيل والارضاع، وفيه مخالفة ظاهرة  ما إذا آانت

: أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار:  آلامهم عرف ذلك من تصحفه ا ه لظاهر
 .بي، والمهاجرة، والاباء، والارتدادوالبلوغ، وعدم الكفاءة، ونقصان المهر والس العتق،

 وذآر في أول. ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما آان من جهة الفسخ
القاضي  طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق
ح لا للمن بإباء أحدهما عن الاسلام، لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال تبعا

اللحاق آما لا  يلحق الطلاق، وعدة الردة مع اللحاق، فيقيد آلام البحر هنا بعدم
أوردة بلا لحاق  ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الابا: يخفى، وقد نظمت ذلك بقولي

عدتها، فتأمل وراجع ا  وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالاسلام لا يلحق الطلاق: قال ح
أي فيما لو هاجر : أهل الحرب إنه في طلاق: قال الخير الرمليما ذآره آخرا : قلت.  ه

هناك، وفي باب نكاح الكافر إن  أحدهما مسلما لانه لا عدة عليها، وسيأتي تمامه
نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين  فيه) وإن من قبله فطلاق: (قوله. شاء االله تعالى

ملك طلاقا وإن آانت من قبله، والردة وال والتقبيل والسبي والاسلام وخيار البلوغ
والردة وخيار العتق لا يجدي نفعا لبقاء  وليس آذلك آما ستراه، واستثناؤه الملك

آانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قبلها  وإن: فالصواب أن يقال. الاربعة الاخر
 وإنما :االله تعالى ثراه، وإليه أشار في البحر حيث قال فطلاق آما أفاده شيخنا طيب

هذه الفرقة فسخ لا طلاق، فلا تنقص عدده لانه يصح من  عبر بالفسخ ليفيد أن
ثم الفرقة بخيار البلوغ : ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته.  ه الانثى ولا طلاق إليها ا

: لانها فرقة يشترك في سببها المرأة والرجل، وحينئذ يقال في الاول ليست بطلاق،
ن قبلها لا بسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ الفرقة م ثم إن آانت
  . ح عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي ا ه فاشدد يديك

 

[ 78 ] 

 لكن يرد عليه إباء الزوج عن الاسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون: قلت
قول  ىوقد يجاب عن الاول بأنه عل. وآذا اللعان فإنه من آل منهما وهو طلاق. منها،

آان ابتداؤه  إن الاباء فسخ ولو آان من الزوج، وعن الثاني بأن اللعان لما: أبي يوسف
أن للعبد خيار  يقتضي) أو خيار عتق: (قوله. منه صار آأنه من قبله وحده، فليتأمل

العتق يختص بالانثى،  عتق، وهو سهو منه، فإنا قدمنا عن البحر وفتح القدير أن خيار



وليس : (قوله. لغلام ح ولا يثبت:  في باب نكاح الرقيق حيث يقولوسيصرح به الشارح
صوابه بخيار ) نفسه بخيار عتق إلا إذا اختار: (قوله. أي قبل الدخول ح) لنا فرقة منه

من قبل الزوج قبل الدخول ولا مهر  وليس لنا فرقة جاءت: بلوغ ويدل عليه قول البحر
لان آلامه فيه لا في خيار العتق آما تعلمه  ،عليه إلا هذه، فإنه راجع إلى خيار البلوغ

حر : صحيح لما في الذخيرة قبيل آتاب النفقات وهذا الحصر غير: بمراجعة، ثم قال
بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية، حتى زوجتها  تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية

ولا ثم طلق الامة النكاحان، فإن طلق الزوج المكاتبة أ من زوجها على مائة درهم جاز
ولا يقع على الامة، لان بطلاق المكاتبة تتصف الامة وعاد  وقع الطلاق على المكاتبة
الطلاق فيفسد نكاح الامة قبل ورود الطلاق عليها فلم يعمل  نصفها إلى الزوج بنفس
مهر الامة عن الزوج مع أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قبل  طلاقها، ويبطل جميع

الفرقة إذا آانت من قبل الزوج إنما لا تسقط آل المهر إذا آانت طلاقا،  لانالدخول بها، 
إذا آانت من قبله قبل الدخول وآانت فسخا من آل وجه توجب سقوط آل  وأما

وأيضا لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط آل . آالصغير إذا بلغ الصداق
لنكاح حكم معلق بالملك، وآل حكم مع أن الفرقة جاءت من قبله لان فساد ا الصداق
 بالملك فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع، وإنما سقط آل تعلق

الزوج  إذا ارتد: ويرد على صاحب الذخيرة.  بلفظه الصداق لانه فسخ من آل وجه ا ه
يجب  قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من آل وجه مع أنه لم يسقط آل المهر بل

أفاده  ه نصفه، فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط، بل يحكم في آل فرد بماعلي
قبله فيما إذا  أقول في دعوى آون الفرقة من: قال في النهر.  آلام البحر الدليل ا ه

أو شقصا منها فرقة بغير  الفرقة الواقعة بملكه إياها: ففي البدائع. ملكها أو بعضها نظر
أن تجعل طلاقا فتجعل  بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكنطلاق، لانها فرقة حصلت 

لانها تبتنى ) إلا ثمانية: (قوله . آلام النهر ح وسيأتي إيضاحه في محله ا ه:  فسخا ا ه
خفي، لان الكفاءة شئ لا  على سبب جلي، بخلاف غيرها فإنه يبتنى على سبب
البلوغ مبني على وخيار  يعرف بالحس وأسبابها مختلفة، وآذا بنقصان مهر المثل
. آذا في البحر ح. لا يوجد قصور الشفقة وهو أمر باطني، والاباء ربما يوجد وربما

الشطر الاول من بحر الكامل، وما  هذا) فرق النكاح: (قوله. مطلب في فرق النكاح ح
. إن النكاح له في قولهم فرق ح: قولي عداه من البسيط، وهو لا يجوز وقد غيرته إلى

  .والخبر قوله أتتك أو خبر بعد خبر ط بدل من فرق بدل مفصل) الطلاقفسخ : (قوله
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به  اسم الاشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان، والمراد) وهذا الدر: (قوله
تباين ) :قوله. أي يذآرها خبر: النظم المذآور شبهه بالدر لنفاسته، وجملة يحكيها

الاسلام غير  حد الزوجين الحربيين إلى دارحقيقة وحكما، آما إذا خرج أ) الدار
دارنا خلاف ما إذا خرج  مستأمن بأن خرج إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم، أو صار ذمة في

مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين  مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقط، وبخلاف ما إذا تزوج
مع وهو لغة، وآسر . نبتسكين عي) مهر مع نقصان: (قوله. ح بزيادة. الدار حكما فقط

بأقل من مهرها وفرق الولي بينهما فهي  يعني إذا نكحت: راء مهر بلا تنوين للضرروة
لها، وإن آان بعده فلها المسمى آما  فسخ، لكن إن آان ذلك قبل الدخول فلا مهر

: على حرة ط أو تزوج بغير شهود قوله آأن نكح أمة) آذا فساد عقد: (قوله. يأتي ط
فللاولياء حق الفسخ، وهذا على ظاهر  أي إذا نكحت غير الكف ء) ءوفقد الكف (

) ينعيها: (قوله. وتقدم أنها المفتى بها. ط الرواية، أما على رواية الحسن فالعقد فاسد
تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير آف ء فكأنها  هو الاخبار بالموت، وهو: النعي

أي فعله ما يوجب حرمة : ين للضرورةمن غير تنو بالرفع) تقبيل: (قوله. ماتت ط
: قوله. وأصولها، أو فعلها ذلك بفروعه الذآور وأصوله ط المصاهرة بفروعها الاناث

والمرأة تبين بتباين الدارين لا بالسبي، ولئن : باب نكاح الكافر فيه نظر لما في) سبي(
أي لو ) حاربوإسلام الم: (قوله. السبي مع التباين فالتباين مغن عنه ح آان المراد
المجوسيين في دار الحرب بانت منه بمضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل  أسلم أحد

الآخر إقامة لشرط الفرقة، وهو مضي الحيض أو الاشهر مقام السبب، وهو  إسلام
 لتعذر العرض بانعدام الولاية، فيصير مضي ذلك بمنزلة تفريق القاضي، وهذه الاباء

 :قال في البحر في باب نكاح الكافر. ند أبي يوسفالفرقة طلاق عندهما فسخ ع
: قوله :ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامها، لانه هو الآبي حكما فسخ في إسلامه

ينفسخ  أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين) أو إرضاع ضرتها(
والضرة غير قيد،  .نتها طالنكاح، آما يأتي في باب الرضاع لكونه يصير جامعا بين الام وب

أرضعت زوجتيه  لو أرضعت الصغير أم زوجها أو: فإن منه ما مثل به في البدائع



إلا من جهتها، بخلاف  قد علمت أنه لا يكون) خيار عتق: (قوله. الصغيرتين امرأة أجنبية
بالرفع ) ردة: (قوله. العاطف ط بالجر عطفا على عتق بإسقاط) بلوغ: (قوله. ما بعده ح

أحدهما فقط، بخلاف ما لو ارتدا معا  والمراد ردة. طفا على تباين بحذف العاطف طع
أفاد أن ملك الكل آذلك بدلالة ) ملك لبعض) :قوله. فإنهما لو أسلما معا يبقى النكاح

أي يجمعها ويتحقق في آل منها، والاشارة ) يحصيها وتلك الفسخ: (قوله. الاولى ح
علمت سقوط السبي، واآن يبنغي أن يذآر بدله ما  إلى الاثني عشر المتقدمة وقد

 يهودية أو نصرانية فتجمست تثبت الفرقة بينهما، لان تزوج مسلم آتابية: في البدائع
المسلم، ثم لو آانت قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لا نها  المجوسية لا تصلح لنكاح

دون النفقة لانها جاءت من فكانت فسخا، ولو بعد الدخول فلها المهر  فرقة بغير طلاق
وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت منه السبي، وزدت هذه المسألة  . قبلها ا ه

  اسلام حربي تمجس نصرانية قبلة قد عد ذا فيها فقلت إرضاع
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وقد علمت أن آون إسلام الحرب فسخا مفرع على قول الثاني أو على ما 
أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة ) لاق الخأما الط: (قوله. البحر بحثه في
 إباء الزوج عن: والعنة، والايلاء، واللعان، وبقي خامس ذآره في الفتح وهو بالجب،
 أي لو أسلمت زوجة الذمي وأبى عن الاسلام فإنه طلاق، بخلاف عكسه،: الاسلام

وإباء الزوج   فجب عنةأما الالاق: فإنها لو أبت يبقى النكاح، وقد غيرت البيت إلى قولي
قولهما، لكن لما  إيلاؤه واللعن يتلوها وآذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على

فرقة بطلاق يلحق  قدمنا عن الفتح أن آل: تتمة. مشى على آونه فسخا لم تذآره
أراد بالملك ملك ) الخ خلا ملك: (قوله. الطلاق عدتها إلا اللعان لانه حرمة مؤبدة

مولاها بعد ما زوجها، بخلاف  ر أو لبعضه، وبالعتق خيار الامة إذا أعتقهاأحدهما للآخ
فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا  العبد، وبالاسلام إسلام أحد الحربيين، وبالتقبيل

تفريق القاضي آما مر في المحرمات، فلم  يرتفع النكاح بمجرد ذلك، بعد المتارآة أو
وحاصل ما ذآره مما لا يحتاج . لا محل له ر السبييتعين التفريق، وقد علمت أن ذآ

بالردة، فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسخ في  إلى القضاء ثمانية، ويرد عليه الفرقة
البسيط إيلاؤه ردة أيضا مصاهرة تباين مع : قولي الحال، وقد غيرت البيت الاخير إلى

) لو مختارة: (قوله. بكرأي من بلغت وهي ) خيار البكر وبطل: (فساد العقد يدنيها قوله
فأخذها العطاس أو السعال، فلما ذهب عنها قالت لا أرضى، جاز الرد  أما لو بلغها الخبر

. متصلا، وآذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضى، جاز الرد، ط عن الهندية إذا قالته
آخر  د إلىفلا يشترط علمها بثبوت الخيار لها، أو أنه لا يمت) عالمة بأصل النكاح) :قوله

 لو بلغت وقالت الحمد الله: المجلس آما في شرح الملتقى، وفي جامع الفصولين
اخترت نفسي : اخترت نفسي، فهي على خيارها، وينبغي أن تقول في فور البلوغ

فلو : (قوله.  النكاح، فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين ا ه ونقضت
 ل المقام مقام الاستدراك، لان بطلان الخيار بعلمهالا محل لهذا التفريع ب) الخ سألت

لانها  بأصل النكاح يقتضي بطلانه بالاولى في هذه المسائل المذآورة لا عدم بطلانه،
عدم  ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في. إنما تكون بعد العلم بأصل النكاح

على خلاف ما  أي) نهر بحثا (:قوله. بطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم آما تراه قريبا
الهمام حيث  هو المنقول في الزيلعي والمحيط والذخيرة، وأصل البحث للمحقق ابن

بطل  وما قيل لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهرأو سلمت على الشهود: قال
النكاح، ولو  خيارها، تعسف لا دليل عليه، وغاية الامر آون هذه الحالة آحالة ابتداء

  السلام على القادم لا ر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها، وآذاعن المهر، وآذاسألت البك
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 . ملخصا يدل على الرضا، آيف وإنما أرسلت لغرض لاشهاد على الفسخ ا ه
 ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل بمجرد السكوت، ولا شك أن

 ممنوع، فقد نقلوا في: وأقول: قال في النهر. الاشتغال بالسلام فرق السكوت
 السلام قبل الكلام ولا: قال) ص(الشفعة أن سلامه على المشتري لا يبطلها، لانه 

السلام  شك أن طلب المواثبة بعد العلم بالبيع يبطل بالسكوت آخيار البلوغ ولو آان
آما في  لو قال من اشتراها وبكم اشتراها لا تبطل شفعته: فوقه لبطلت، وقالوا

يتم إذا لم يخل  زازية، وهذا يؤيد ما في فتح القدير، نعم ما وجه به في المهر إنماالب



بما لا يفيد لوجوبه بها  بها، أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على آميته اشتغال
قبل : هذا الاخير قال الشارح وعن.  آلام النهر فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي ا ه

الثلاث بطلان الخيار، وبحث في الفتح  لمنقول في هذه المسائلوالحاصل أن ا. الخلوة
السلام فقط، وانتصر في النهر للفتح في  عدمه فيها، ونازعه في البحر في مسألة

والشرنبلالي، وآأن أصل الحكم مذآور بطريق التخريج  الكل، وآذا المحقق المقدسي
صحة هذا التخريج، المذهب، فنازعهم في الفتح في  والاستنباط من بعض مشايخ

البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد آما : آما ذآره في قضاء فإنه وإن آان من أهل الترجيح
العبد، لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب، فلو آان هذا  ذآره المقدسي في باب نكاح

أئمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف لمنقول  الحكم منقولا عن أحد
أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق وما قيل الخ  مما يؤيدالمذهب، و

أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح آما في ) يمتد إلى آخر المجلس ولا: (قوله. فافهم
أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من  :(الفتح: (قوله

تت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل البلوغ أو العلم، فلو سك الفسخ في حال
أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها الشفيع فور ) لانه آالشفعة) :المجلس، قوله
الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت، وما صححه  علمه في ظاهر
من أنها تمتد إلى آخر المجلس ضعيف آما سيأتي إن شاء االله  الشارح في بابها

ثم تبدأ بخيار : (قوله. أي الشفعة مع خيار البلوغ ح) اجتمعت معه ولو: (قوله. ىتعال
قول، وقيل بالشفعة، وفي شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشفعة  هذا) البلوغ
طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر ويثبت المقدم، لانه يمكنه أن يقول  :فقال

: قال القاضي أبو جعفر. عا نفسي والشفعةأو أجزتهما، أو اخترتهما جمي طلبتهما،
البلوغ لان في خيار الشفعة ضرب سعة لما مر أنه لو قال من اشترى وبكم  يقدم خيار
.  نبطل، وقيل يقول طلبت الحقين اللذين ثبتا لي الشفعة ورد النكاح ا ه اشترى لا

 ن بعضالخير الرملي في وجه التعيين، واستبعد الخلاف فيه لان الظاهر أ وتوقف
: طلبتهما نفسي والشفعة، وبعضهم قال: المتقدمين قال على سبيل التمثيل

ونفسي، فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتم، وليس آذلك لان طلب الحقين  الشفعة
المانع من السقوط، فحيث ثبت ذلك بالاجمال المتقدم لا يضر في البيان  جملة هو

  إلى التفسير لكان له وجه وجيه ا هأحدهما على الآخر، بل لو قيل لا حاجة  تقديم
. يأتي وأما الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لان خيارها يمتد آما: قلت. ملخصا، فتأمل

الدم، ولو في  وإن أدرآت بالحيض تختار عند رؤية: قال في البزازية) وتشهد الخ: (قوله
  الليل تختار في تلك الساعة، ثم
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 يت الدم الآن، لانها لو أسندت أفسدت، وليس هذارأ: تشهد في الصبح وتقول
 بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لاحياء الحق، لان الفعل الممتد لدوامه

بقولها  أنها تعني: وحاصله.  حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره ا ه
الحق  مكن إحياءإني الآن بالغة، لئلا يكون آذبا صريحا لانه حيث أ: بلغت الآن

من الكذب  بالتعريض، وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من آلامه آان أولى
بلغت نقضته، لا  فإن قالوا متى بلغت تقول آما: وفي جامع الفصولين. الصريح، فافهم

تصدق والاشهاد لا  تزيد على هذا، فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا
عنها، وتحليفها على  يارها نفسها، لكن شرط لاثباته ببينة ليسقط اليمينيشترط لاخت

اخترت نفسي : للقاضي اختيارها نفسها آتحليف الشفيع على الشفعة، فإن قالت
الفرقة لا يقبل وتحتاج  بلغت أمس وطلبت: حين بلغت صدقت مع اليمين، ولو قالت

علمت أمس : له، ولو قال لقولطلبت حين علمت فا: وآذا الشفيع لو قال. إلى البينة
بلغت الآن : أنها لو قالت وتحصل من مجموع ذلك: قلت.  وطلبت لا يقبل بلا بينة ا ه

بلغت تصدق بالبينة أو  فسخت حين: وفسخت تصدق بلا بينة ولا يمين، ولو قالت
لانها لا تملك إنشاء الفسخ  بلغت أمس وفسخت، فلا بد من البينة: اليمين، ولو قالت

الماضي فقد حكت ما تملك  حال، بخلاف الصورة الثانية، حيث لم تسنده إلىفي ال
صاحب الفصولين آما أفاده  استئنافه، فقد ظهر الفرق بين الصورتين وإن خفي على

قال . البلوغ أو بأنه لا يمتد أي بأن لها خيار) وإن جهلت به: (قوله. في نور العين
خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها  إن: وقال محمد. وهذا عند الشيخين: القهستاني

أي لانها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع،  (لتفرغها للعلم: (قوله. خيارا آما في النتف
أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها  :بحر. والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل

أي يمتد إلى ) نه يمتدبخلاف خيار المعتقة فإ: (قوله. بلوغها منه، وإن لم تكلف به قبل
وآذا لا يحتاج إلى القضاء، . بالقيام عنه آما في الفتح، فافهم آخر المجلس ويبطل



أن خيار العتق خالف خيار البلوغ : والحاصل آما في النهر. البكر على ما مر بخلاف خيار
ثبوته للانثى فقط، وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس، وعدم اشتراط : خمسة في

يه، وآون الجهل عذرا، وفي بطلانه بما يدل على الاعراض، وهذا الاخير ف القضاء
 وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل.  خيار الثيب والغلام على ما يأتي ا ه بخلاف

إذا زوجها بعد  لا خيار البلوغ لو صغيرة، إلا العتق صغيرة أو آبيرة، فيثبت لها خيار العتق
يثبت له لو زوجه قبل  صغير أيضا، بخلاف خيار العتق فإنه لاالعتق فيثبت لها وللعبد ال

شمل ما لو آانت ثيبا في  (والثيب: (قوله. العتق صغيرا أو آبيرا آما حررناه سابقا
عطف ) أو دلالة: (قوله. وغيره الاصل أو آانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت آما في البحر

الفتح على ما إذا : حملة في قوله (ودفع مهر: (قوله. على صريح وضمير عليه للرضا ط
ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه  آان قبل الدخول، أما لو دخل بها قبل بلوغه،

ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول . بحر  رضا، لانه لا بد منه أقام أو فسخ ا ه
  الرضا ومن. أفاده ط. بها أو الخلوة
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مكينه من الوطئ وطلب الواجب من النفقة، بخلاف الاآل دلالة في جانبها ت
إذا  وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما. نهر عن الخلاصة. طعامه وخدمته من

هذا  على) لان وقته العمر الخ: (قوله. آانت تخدمه من قبل، والظاهر جريانه هنا
 من أنه يبطل بصريحتظافرت آلمتهم آما في غاية البيان، فما نقل عن الطحاوي 

 .الابطال، أو بما يدل عليه إذا اشتغلت بشئ آخر مشكل، إذ يقتضي تقيده بالمجلس
لتصريحه  أن مراده بالشئ الآخر عمل يدل على الرضا آالتمكين ونحوه،: والجواب. فتح

. فتح. يصدقها أي لان الظاهر) صدقت: (قوله. بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر
البزازي وأفتى به  وهذا الفرع يدل على ما نقله: قال في المنح) ده الخومفا: (قوله

: قوله. حبس الوالي ح مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الاآراه إذا آان في
ثم لا . والقاضي ونائبه فقط ح فإنه الولي فيه الاب ووصيه والجد ووصيه) لا المال(

بالولي هنا الولي في النكاح،   أي المراد:يخفى أن قوله لا المال على معنى فقط
والقاضي، أو لا آالاخ لا الولي في  سواء آان له ولاية في المال أيضا آالاب والجد
أن فيه تدافعا بالنسبة إلى الاب والجد  المال فقط، وبه اندفع ما في الشرنبلالية من

صبة بالغير آالبنت خرج به الع) العصبة بنفسه) :قوله. لان لهما ولاية في المال أيضا
على أمها المجنونة، وآذا العصبة مع الغير آالاخوات مع  تصير عصبة بالابن، ولاولاية لها

والمراد خروجهما . للاخت على أختها المجنونة آما في المنح والبحر البنات، ولا ولاية
م التقديم، وإلا فلهما ولاية في الجملة، يدل عليه قول المصنف بعد فإن له من رتبة

 والحاصل أن ولاية من ذآر بالرحم لا بالتعصيب، وإن آانت في حال. عصبة الخ يكن
عصبة مع  عصوبتها آالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة بالرحم لا بكونها

المعهود في  الضمير للعصبة المذآور المراد به) وهو من يتصل بالميت: (قوله. الابن
عرفوه به في باب   على ترتيب الارث والحجب فيكون تعريفه ما:باب الارث بقرينة قوله

وهو من يتصل بغير المكلف،  :إنه لا ميت هنا، فالاولى أن يقال: فلا يرد ما قيل. الارث
انفرد والباقي مع ذي سهم، وهذا  هو من يأخذ آل المال إذا: هذا وفي النهر. فافهم

المعتقة لها ولاية الانكاح على معتقها  أولى من تعريفه بذآر يتصل بلا واسطة أنثى إذ
الشارح بمن يدل ذآر لادخال المعتقة فيندفع  فعبر.  الصغير حيث لا أقرب منها ا ه
عصبات المعتقة، فإن لم ولاية بعدها : قال الرحمتي اعتراض النهر، لكن يرد عليه آما
ه أن العصبة هنا فالاولى تعريف النهر، ولا يرد علي.  ا ه مع أنهم متصلون بواسطة أنثى

تجب : شيئا منه لما قلنا آنفا، ونظيره قولهم في نفقة الارحام لا يأخذ آل المال ولا
المراد من : الوارث بقدر إرثه، مع أن الكلام في النفقة على الحي، أو يقال النفقة على

عصبة ولو فرض المقصود تزويجه ميتا، وعلى آل فتكلف التأويل عند ظهور  يسمي
  لازم، والاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد، بل ربما يعاب على فاعلهغير المعنى

 آما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق
لانه لا  أي لقوله العصبة بنفسه) بيان لما قبله: (قوله. على الحمار مثلا أنه يذهب بها

فقد يكون   آان من جهة النسب، أما من السببيعني إذا: يكون إلا بلا توسط أنثى
  أما. آعصبة المعتقة، ولا يخفى أنه بيان بالنسبة لكلام المتن
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 في آلام الشارح فهو جزء من التعريف لانه أفاد إخراج من يتصل بالميت
عندهما  هذا) فيقدم ابن المجنونة على أبيها: (قوله. بواسطة أنثى آالجد لام مثلا

الاب  لمحمد، حيث قدم الاب، وفي الهندية عن الطحاوي أن الافضل أن يأمرخلافا 
الاب، ثم أبوه، ثم  وابن الابن آالابن، ثم يقدم.  الابن با لنكاح حتى يجوز بلا خلاف ا ه

قول الامام، وعندهما  وذآر الكرخي أن تقديم الجد على الاخ. الاخ الشقيق، ثم الاب
لاب، ثم العم الشقيق، ثم  ثم ابن الاخ الشقيق، ثم. يشترآان، والاصح أنه قول الكل

ثم عم الجد آذلك، ثم ابنه  الاب، ثم ابنه آذلك، ثم عم الاب آذلك، ثم ابنه آذلك،
إذا جنا، ثم المعتق ولو أنثى، ثم  آل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين، وآذا الكبيرين. آذلك

: تنبيه. ن الفتح وغيرهبحر ع. ترتيبهم ابنه وإن سفل، ثم عصبته من النسب على
ليخرج من آانت أمها حرة الاصل وأبوها معتق  يشترط في المعتق أن يكون الولاء له

ولا يرثها، فلا يلي إنكاحها آما نبه عليه صاحب الدرر  فإنه لا ولاية لمعتق الاب عليها،
أر من يوجد لها سوى الام ومعتق الاب فالولاية للام دونه، ولم  فلو لم. في آتاب الولاء
) لانه يحجبه حجب نقصان: (قوله. أفاده السيد أبو السعود عن شيخه .نبه عليه هنا
لا يرث بالفرضية أآثر من السدس، وذلك مع الابن وابنه، ومع البنت يرثه  فيه أن الاب
 والباقي بالتعصيب، وعند عدم الولد بالتعصيب فقط، وليس ما يرثه بالتعصيب، بالفرض،

: قوله .تأمل. ، فالاولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابنمقدرا حتى ينقص منه
مجانة  وبشرط عدم ظهور آون الاب أو الجد سيئ الاختيار: قلت) بشرط حرية الخ(

سكران أيضا  وفسقا إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير آف ء أو بغبن فاحش، وآونه غير
مكاتبا إلا على أمته  ه على ولده ولوآما مر بيانه، واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية ل

وبالتكليف عن الصغيرة  دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة آما سيأتي في بابه،
ويزوج حال إفاقته عن  والمجنونة، فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق،

إفاقته، وغير المطبق  المجنون بقسميه، لكن إن آان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر
أن الكف ء الخاطب إذا فات  ية ثابتة له فتنتظر إفاقته آالنائم، ومقتضى النظرالولا

وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون  بانتظار إفاقته تزوج موليته، وإن لم يكن مطبقا،
وتبعه في البحر والنهر، والمطبق شهر،  .فتح. في غيبة لولي الاقرب على ما سنذآره

علل : الصغير شيخا على خيرات تنبيه لا يصح تولية: مطلب. بحر. وعليه الفتوى
ولاية لهم على أنفسهم، فأولى أن لا يكون لهم  الزيلعي عدم الولاية لمن ذآر بأنهم لا

وذآر السيد أبو . على الغير فرع الولادية على النفس ولاية على غيرهم، لان الولاية
أن الحاآم قرر طفلا : في جواب حادثة سئل عنها هي السعود عن شيخه أن هذا نص

غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالحهم،  في مشيخة على خيرات يقبض
. قيد في قوله وإسلام) في حق مسلمة: (ذآر، قوله فأجاب ببطلان التولية أخذا مما

أن المراد بالمسلمة البالغة، حيث أسند التزوج إليها لئلا  أشار إلى) تريد التزوج: (قوله
مسلم فإن الولد يشمل الذآر والانثى، وحينئذ فليس في آلامه ما  قوله وولديتكرر مع 

التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة، فافهم، وعلى ما قلنا فإذا  يقتضى أن للكافر
  نفسها وآان لها أخ أو عم آافر، فليس له حق الاعتراض لانه لا ولاية زوجت المسلمة
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من  أي ولو:  من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقاله، وقد مر أول الباب أن
المسلم،  غير آف ء، أو بدون مهر المثل، وإذا سقطت ولاية الاب الكافر على ولده
هذا أيضا  فبالاولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه، ويؤخذ من

لا ولاية لهما  ، لانهأنه لو آان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها
يعني أن الكافر : للمفهوم تعليل) لعدم الولاية: (قوله. آما علمته وقدمنا ذلك أول الباب

ولن يجعل االله للكافرين على ) * :لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى
 عطف على المفهوم) وآذا لخ: (قوله .ح) 141الآية : سورة النساء) * (المؤمنين سبيلا

لقوله ) المسلم على آافرة: (قوله. والبحر الذي قلناه، والمسألة مذآورة في الفتح
إلا : (قوله). 37الآية : سورة الانفال) * (بعض والذين آفروا بعضهم أولياء: * (تعالى

إلا أن يكون المسلم سيد أمة آافرة أو : وينبغي أن يقال :قالوا) بالسبب العام الخ
أر هذا الاستثناء في آتاب أصحابنا، وإنما هو منسوب إلى  لم: سلطانا قال السروجي

وينبغي أن يكون مرادا، ورأيت في موضع معزوا إلى : المعراج قال في. الشافعي ومالك
بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر آولاية السلطنة والشهادة،  المبسوط الولاية
 وذآره الزيلعي أيضا بصيغة . بحر وفتح ومقدسي ذلك الاستثناء ا ه فقد ذآر معنى
في الدرر والعيني وغيره، فحيث عبروا آلهم عنه بصيغة ينبغي آان  وينبغي، وتبعه

أن يتابعهم لئلا يومهم أنه منقول في آتاب المذهب صريحا، وقول  المناسب للمصنف
أي ) أو نائبه: (قوله. في موضع الخ، لا يكفي في النقل لجهالته، فافهم ورأيت: المعراج



. نهر. فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وآان ذلك في منشوره القاضي،آ
 أي لا نسبية ولا سببية آالعتق ولو أنثى وعصباته آما مر) فإن لم يكن عصبة) :قوله

يوسف في  أي عند الامام ومعه أبو) فالولاية للام الخ: (قوله. بحر. فيقدمان على الام
الاستحسان  ر العصبات ولاية، وإنما هي للحاآم، والاولليس لغي: وقال محمد. الاصح

على الثاني  والعمل عليه، إلا في مسائل ليست هذه منها، فما قيل من أن الفتوى
وفي القنية : (قوله .غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر

وحكي : قال في النهر .أم الاب أولى في الترجيح من الام: أي حيث قال فيها) عكسه
قوم الاب، وينبغي أن  عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الاخت على الام لانها من

اعتبر ترجيح الجدة قوم الاب  أي فيكون من:  يخرج ما في القنية على هذا القول ا ه
الام عقب العصبات، وعلى  يرجح الاب والاخت على الام، لكن المتون على ذآر

وأولاهم : الاخت فقال لاخت، وصرح في الجوهرة بتقديم الجدة علىترجيحها على ا
في رسالة عن شرح النقاية  ونقل ذلك الشرنبلالي. الام، ثم الجدة ثم الاخت لاب وأم

لاب، غير أن السياق يقتضي أنها  ولم يقيد الجدة بكونها لام أو: للعلامة قاسم وقال
عنها أو تزاحمها؟ آلام القنية يدل على  الجدة لام، وهل تقدم أم الاب عليها أو تتأخر
الثاني، وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح  الاول، وسياق آلام الشيخ قاسم يدل على

وجز : قلت.  ملخصا فتقدم أم الاب، فليتأمل ا ه قرابة الاب لها حكم العصبة: وقد يقال
ب أولى من الجدة لام قيد في القنية بالام لان الجدة لا :الخير الرملي بهذا الاخير فقال

  وما جزم به.  تأمل ا ه. الام أو الاب ثم أم الام ثم الجد الفاسد قولا واحدا، فتحصل بعد
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 الرملي أفتى به في الحامدية، ثم هذا في الجدة الصحيحة، أما الفاسدة فهي
أحكام  إلى قوله وهكذا ذآر ذلك في) ثم للبنت: (قوله. آالجد الفاسد آما يأتي قريبا

عصبة فالولاية  وإن لم تكن: الصغار عقب الام، وآذا في فتح القدير والبحر، وقول الكنز
يذآره في الكنز بعد الام  للام، ثم للاخت الخ يخالفه، لكن اعتذر عنه في البحر بأنه لم

: قوله. آخر الفروع وإن سفلوا ط أي إلى) وهكذا: (قوله. لانه خاص بالمجنون والمجنونة
المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن  وظاهر آلام: قال في البحر) د الفاسدثم للج(

المستصفى أنه أولى منها عند أبي  الاخت لانه من ذوي الارحام، وذآر المصنف في
وقياس ما : الميراث وفي فتح القدير حنيفة، وعند أبي يوسف الولاية لهما آما في
فثبت بهذا أن .  اسد على الاخت ا هالف صحح في الجد والاخ من تقدم الجد تقدم الجد

أي بعد الام في غير : آلام البحر.  الاخت ا ه المذهب أن الجد الفاسد بعد الام قبل
ووجه القياس أنهم ذآروا : قلت. مقدمة عليه آما علمت المجنون والمجنونة ولا فالبنت

ي الميراث مقدم على الاخ عند الكل وإن اشترك مع لاخ ف أن الاصح أن الجد أبا الاب
تبتنى على الشفقة وشفقة الجد فوق شفقة الاخ، وحينئذ  عندهما، لان الولاية

الاخت فإن شفقته أقوى منها، ومقتضى هذا أن الجدة  يقاس عليه الجد الفاسد مع
من أخر الجد الفاسد عن الاخت ذآر معه الجدة  الفاسدة آذلك، ويؤيد هذا أن

وعند أبي حنيفة الام، :  البحار حيث قالدرر الفاسدة، وهو ما مشى عليه في شرح
لابوين، ثم لاب، ثم الاخ، أو الاخت لام، وبعد هؤلاء ذوو  ثم الجدة الصحيحة، ثم الاخت

فاسدين، ثم ولد أخت لابوين أو لاب، ثم ولد أخ لام، ثم العمة، ثم  الارحام آجد وجدة
 (الذآر والانثى سواء: (قوله.  الخالة، ثم بنت العم، وهكذا الاقرب فالاقرب ا ه الخال، ثم

على  لان لفظ الولد يشملهما، ومقتضاه أنهما في رتبة واحدة، ومقتضى تقديم الأخوال
الاخت  أي أولاد) ثم لاولادهم: (قوله. تأمل. الخالات آما يأتي أن يقدم الذآر هنا

درر  الشقيقة، وما عطف عليها على هذا الترتيب آما علمته مما نقلناه عن شرح
أولاد العمات، ثم  فيقدم) وبهذا الترتيب أولادهم: (قوله. ار، وهذا يغني عنه ما بعدهالبح

هو ) ثم مولى الموالاة: (قوله .أولاد الاخوال ثم أولاد الخالات، ثم أولاد بنات الاعمام ط
أي إذا آان : فتح. له ولاية التزويج الذي أسلم على يده أبو الصغيرة، ووالاه لانه يرث

يعقل عنه، وإن مات يرثه، وقد تكون   النسب ووالاه على أنه إن جنىالاب مجهول
وشمل المولى الانثى آما في شرح  الموالاة من الطرفين آما سيأتي في بابها،

وهو : قلت. النظم أنه مقدم على الام نقل القهستاني عن) ثم لقاض: (قوله. الملتقى
أي على تزويج الصغار، ) نشورهعليه في م نص له: (قوله. خلاف ما في المتون وغيرها

فلانا قاضيا ببلدة آذا، وإنما سمي به لان  إني جعلت: والمنشور ما آتب فيه السلطان
وسنذآر في مسألة عضل ). قهستاني) .القاضي ينشره وقت قراءته على الناس
أي لان ثبوت الولاية له : يكن في منشوره الاقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم

الفاضل دفعا لظلمه، فيحمل ما هنا على ما إذا  ا بطريق النيابة عن الاب أو الجدفيه
  أن: (قوله. تأمل. النيابة ثبتت له الولاية لا بطريق
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 أي وإن لم يفوض للقاضي التزويج فليس لنائبه ذلك لما) فوض له ذلك وإلا فلا
فلا ا   الصغار والصغائر وإلافي المجتبى، ثم للقاضي ونوابه إذا شرط في عهده تزويج

نوابه،  هذا بناء على أن هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون: قال في البحر.  ه
ذلك في  ويحتمل أن يكون شرطا فيهما، فإذا آتب في منشور قاضي القضاة، فإن آان

قاضي أن ال: وحاصله . عقد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا، ولم أر فيه منقولا صريحا ا ه
ينص القاضي لنائبه على  إذا آان مأذونا بالتزويج، فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد أن

وما في النهر من أن ما في  الاذن؟ وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها الاول،
آما توهمه في البحر رده الرملي  المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الاصيل للنائب

يجري على إطلاقه، ووجهه أنه لما  إطلاقه في نوابه والمطلقبأن آيف لا يفيد مع 
صار ذلك من جملة ما فوض إليهم،  فوض لهم ما له ولايته التي من جملتها التزويج

. فافهم.  بالاستنابة عنه فيما فوضه إليه ا ه وقد تقرر أنهم نواب السلطان حيث أذن له
 الذي لم ينص له القاضي على الظاهر أن النائب :لكن قال في أنفع الوسائل: قلت

آان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص  تزويج الصغائر لا يملكه، لانه إن
: استنبتك في الحكم، أما لو قال له: وآذا لو قال بالرافعات، فلا يتعدى إلى التزويج،
ثم استظهر في .  السلطان فيملكه حيث عمم له ا ه استنبتك في جميع ما فوض إلى

التزويج ليس له أن يأذن به لغيره، لانه بمنزلة الوآيل عن  الوسائل أنه إذا ملكأنفع 
أي وصي الصغير ) وليس للوصي: (قوله.  للوآايل أن يوآل إلا بإذن ا ه القاضي، وليس

احترز به عن ) من حيث هو وصي: (قوله. بحر واليتيم بوزن فعيل يشملهما والصغيرة،
 لانه المذآور) على المذهب: (و حاآما يملكه الخ قولهالآتي نعم لو آان قريبا أ قوله

سواء : والوصي ليس بولي، وزاد في الذخيرة: في آافي الحاآم مطلقا، حيث قال
 أنه روى هشام في نوادره عن: إليه الاب بالنكاح أو لا، نعم في الخانية وغيرها أوصى

  قال في البحر وهي.أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه، به، وعليه مشى الزيلعي
 استثني في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا، واعترضه في. رواية ضعيفة

 البحر بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وآيل لا وصي وإن بعد موته،
التزويج  أي) يملكه: (قوله. فقد بطلت الوآالة وانتقلت الولاية للحاآم عند عدم قريب

وإن علوا  آأصوله) ولا ممن لا تقبل شهادته له: (قوله.  أحد أولى منهإن لم يكن
لنفسه لانه  أي وليس له أن يحكم) علم أن فعله حكم: (قوله. وفروعه وإن سفلوا ط

نجيم بأن  أفتى ابن: تنبيه. ح عن الهندية. في حق نفسه رعية، وآذا السلطان
من أن ذلك  قضه، أي لما علمتالقاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف، فليس لغيره ن

وأما ) الدعوى وإن عري عن: (قوله. حكم منه، ثرأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل
فيه خصومة  شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير الحكم حادثة تجري: قولهم
  صحيحة
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عند القاضي من خصم على خصم، فالظاهر أنه محمول على الحكم القولي، 
لا  وآذا القضاء الضمني: قلت. نهر. لفعلي فلا يشترط فيه ذلك توفيقا بين آلامهما أما

 تشترط له الدعوى والخصومة، آما إذا شهدا على خصم بحق وذآرا اسمه واسم أبيه
وجده وقضى بذلك الحق آان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب، وآذا 

 ا فلانا في آذا على خصم منكر وقضىشهدا بأن فلانة زوجة فلان وآلت زوجه لو
دعوى  بتوآيلها آان قضاء بالزوجية بينهما، ونظيره الحكم بثبوت الرمضانية في ضمن

بمهر  أي من آف ء) صغيرة زوجت نفسها: (قوله. الوآالة، وتمامه في قضاء الاشباه
، فكان إجازته المثل، وإلا لم يتوقف، لان الحاآم لا يملك العقد عليها بذلك فلا يملك
لان له مجيزا  عقدا بلا مجيز، نعم لو آان لها أب أو جد وزوجت نفسها آذلك توقف،

لما في الخانية من  وقت العقد، لان الاب والجد يملكان العقد بذلك، والصغيرة آالصغير
أجاز بعد بلوغه العقد الذي  أن الصغير لو تزوج بالغة ثم غاب فتزوجت آخر وآان الصبي

جاز الثاني لانها تملك الفسخ  فإن آانت الاجازة بعد العقد الثاني: باشره في صغره
المثل أو بغبن فاحش وللصغير أب أو  فإن آان الاول بمهر. قبل إجازته، وإن آانت قبله

أي في ) ولاحاآم ثمة: (قوله. الثاني جد نفذ بإجازة الصبي بعد بلوغه، وإلا فيجوز
فإن آانت في : رين، ففي أحكام الصغارالمتأخ توقف الخ هذا قول بعض. موضع العقد

الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد،  إن آان ذلك: موضع لم يكن فيه قاض



ينعقد ويتوقف : وقال بعض المتأخرين. فلا ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي، وإلا
جيز له آل عقد لا م: واستشكله في البحر بأنهم قالوا . على إجازتها بعد البلوغ ا ه

التوقف فيه باعتبار أن مجيزه السلطان آما لا : ثم قال. يتوقف حال صدوره فهو باطل لا
مبني على آفاية آون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن لم يكن  وهذا.  يخفى ا ه

وعليه فبطلان العقد يتصور فيما إذا آان في دار الحرب أو البحر أو  تحت ولاية قاض،
 ، بخلاف القرى والامصار، ويدل عليه ما في الفتح في فصل الوآالةونحو ذلك المفازة

إذا  أي ما ليس له من يقدر على الاجازة يبطل آما: وما لا مجيز له: بالنكاح حيث قال
أو  آانت تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو زوجه معتدة

يقدر   يكن سلطان ولا قاض لعدم منمجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم
وقد . الآتي وسيأتي تمامه في آخر الباب.  على الامضاء حالة العقد فوقع باطلا ا ه

. آتاب المأذون أطلنا الكلام في تحريره هذه المسألة في تنقيح الفتاوى الحامدية من
لا ولاية ف: الآخر آأخوين شقيقين، فلو أحد الوليين أقرب من) وليان مستويان: (قوله

. يجوز إذا وقع قبل عقد الاقرب للابعد مع الاقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة، فنكاح الابعد
ينبغي أنها ) فإن لم يدر: (قوله. قريبا أي يجوز على أحد القولين، وفيه آلام يأتي: بحر

يقبل لما في الفتح، ولو زوجها أبوها وهي بكر  لو بلغت وادعت أن أحد هما هو الاول
آخر فإيهما قالت هو الاول فالقول لها وهو الزوج،  ة بأمرها وزوجت هي نفسها منبالغ

لا أدري : على نفسها، وإقرارها حجة تامة عليها وإن قالت لانها أقرت بملك النكاح له
وللولي : (قوله.  غيرها فرق بينهما، وآذا لو زوجها وليان بأمرها ا ه الاول ولا يعلم من

  الابعدالمراد ب) الخ الابعد
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من يلي الغائب في القرب آما عبر به في آافي الحاآم، وعليه فلو آان 
 ولا تنتقل إلى: قال في الاختيار. أباها ولها جد وعم، فالولاية للجد لا للعم الغائب

ومثله  . السلطان لان السلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه ا ه
الشرنبلالية   وبه علم أنه ليس المراد بالابعد هنا القاضي، وما فيفي الفتح وغيره،

إنما قاله في   من أن المراد به القاضي دون غيره لان هذا من باب دفع الظلم ا ه
التعليل بدفع  أي مسألة عضل الاقرب آما يأتي بيانه، ويدل عليه: المسألة الآتية

الشرنبلالية بمخالفتها  لاعتراض علىالظلم فإنه لا ظلم في الغيبة، بخلاف العضل فا
حال قيام : (قوله. فافهم لاطلاق المتون ناشئ عن اشتباه إحدى المسألتين بالاخرى،

. صغيرا أو مجنونا جاز نكاح الابعد أي حضوره وهو من أهل الولاية، أما لو آان) الاقرب
آف ء، فللولي البالغة لو زوجت نفسها غير  تقدم أن) توقف على إجارته: (قوله. ذخيرة

آقبض المهر ونحوه، فلم يجعلوا سكوته إجازة،  الاعتراض ما لم يرض صريحا أو دلالة
يكون سكوته إجازة لنكاح الابعد وإن آان حاضرا في  والظاهر أن سكوته هنا آذلك فلا
أي إلى ) ولو تحولت الولاية إليه: (قوله. تأمل. أو دلالة مجلس العقد ما لم يرض صريحا

اختلف في ) مسافة القصر الخ: (قوله. أو غيبته غيبة منقطعة ط وت الاقربالابعد بم
المصنف تبعا للكنز أنها مسافة القصر، ونسبه في الهداية لبعض  حد الغيبة، فاختار

 الاصح أنه إذا: وقال في الذخيرة.  وعليه الفتوى ا ه: والزيلعي لاآثرهم، قال المتأخرين
 استطلاع رأيه فات الكف ء الذي حضر فالغيبةآان في موضع لو انتظر حضوره أو 
صح،  أنه الا: وفي البحر عن المجتبى والمبسوط.  منقطعة، وإليه أشار في الكتاب ا ه

أقرب إلى  واختاره أآثر المشايخ وصححه ابن المفضل، وفي الهداية أنه: وفي النهاية
لمتأخرين وأآثر ا وفي الفتح أنه الاشبه بالفقه، وأنه لا تعارض بين أآثر. الفقه

الملتقى عن الحقائق  أي لان المراد من المشايخ المتقدمون، وفي شرح: المشايخ
الاختيار والنقاية، ويشير آلام  وعليه مشى في.  أنه أصح الاقاويل، وعليه الفتوى ا ه

هل : (قوله. الافتاء بما عليه أآثر المشايخ والاحسن: النهر إلى اختياره، وفي البحر
لا، وعلى الثاني نعم لانه لم يعتبر مسافة  أي فعلى الاول) منقطعةتكون غيبة 

اعتبر فوات الكف ء الذي حضر، فينبغي أن ينظر هنا  لكن فيه أن الثاني: قلت. السفر
مدة يرجى فيها ظهور الاقرب المختفي لم يجز نكاح  إلى الكف ء إن رضي بالانتظار
جاز على : (قوله. تأمل. عدم الانتظارعلى أن الغالب  الابعد، وإلا جاز، ولعله بناه

اختلاف ) البدائع: (وذآر في قوله. ولاية الاقرب باقية مع الغيبة أي بناء على أن) الظاهر
قال في المعراج وفي . وذآر أن الاصح القول بزوالها وانتقالها للابعد .المشايخ فيه

 لا يجوز، ولئن:  المبسوطلا رواية فيه، وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته، وفي :المحيط
عليها ا  سلم فلانها انتفعت برأيه، ولكن هذه منفعة حصلت لها اتفاقا فلا يبنى الحكم

وهذا تنزل، : الفتح وآذا ذآر في الهداية المنع ثم التسليم بقوله، ولو سلم قال في.  ه



 على وبه علم أن قوله وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمنقول، وآذا البدائع
  الظاهر ليس المراد به

 

[ 90 ] 

القولين،  ظاهر الرواية لما علمت من أنه لا رواية فيه، وإنما هو استظهار لاحد
من هذا  ويؤخذ: أقول. وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أآثر الكتب

صح، فمكانه لا ي بالاولى أو الوليين لو آانا في درجة واحدة آأخوين غاب أحدهما فزوج
صحة العقد من الغائب مع  لانه إذا لم يصح تزويج الاقرب الغائب مع حضور الابعد، فعدم

احتراز عن ) أو لياء النسب من: (قوله. حضور المساوي له في الدرجة بالاولى، فتأمل
ما في شرح الوهبانية، فإنه  استدراك على) لكن في القهستاني الخ: (قوله. القاضي

أيضا العلامة الشرنبلالي في   صريح، وهذا منقول، وقد أيدهلم يستند فيه إلى نقل
: أنفع الوسائل عن المنتقى رسالة سماها آشف المعضل فيمن عضل بأنه ذآر في

الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي،  إذا آان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل
 المقدسي عن الغاية الناطفي، وآذا ونقل مثله ابن الشحنة عن الغاية عن روضة

إليه الزيلعي حيث قال في مسألة  والنهر عن المحيط والفيض عن المنتقى، وأشار
يزوجها الحاآم اعتبارا بعضله، وآذا قال  بل: وقال الشافعي: تزويج الابعد بغيبة الاقرب

أي حال غيبة الاقرب باطل، لانه ولي من لا : السلطان إن نقل الولاية إلى: في البدائع
أو وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي   له، وها هنا لها وليولي

فرق في التسهيل بين الغيبة والعضل، بأن العاضل ظالم بالامتناع  ولم يوجد، وآذا
مقامه في دفع الظلم، بخلاف الغائب خصوصا للحج ونحوه في شرح  فقام السلطان

ابن الشلبي، فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على وبه أفتى العلامة  المجمع الملكي،
 وأما ما في الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى. بعضل الاقرب للقاضي فقط ثبوتها

فالتفضل على  الابعد بعضل الاقرب إجماعا، فالمراد بالابعد القاضي لانه آخر الاولياء،
: سطرين بقوله ض نفسه بعدبابه، وحمله في البحر على الابعد من الاولياء ثم ناق

عن العاضل فله  قالوا وإذا خطبها آف ء وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي نيابة
ثم ذآر فيها عن  هذا خلاصة ما في الرسالة،.  التزويج وإن لم يكن في منشوره ا ه

إذا زوجها القاضي بعضل  شرح المنظومة الوهبانية عن المنتقى ثبوت الخيار لها بالبلوغ
بطريق الولاية، والثاني على  قرب، وعن المجرد عدم ثبوته، والاول على أن تزويجهالا

: قلت. دفعا للتعارض في آلامهم أنه طريق النيابة عن العاضل، رجحه الشرنبلالي
التزويج وإن لم يكن في منشوره، ويجب  ويؤيده ما مر عن التسهيل، وآذا قولهم فله

الاب أو الجد لثبوت الخيار لها عند تزويج  العاضلحمل ما في المجرد على ما إذا آان 
: قوله. عند فوت الكف ء، أي خوف فوته. عنه غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة

ء بمهر المثل، أما لو امتنع عن غير الكف ء، أو  أي من آف) أي بامتناعه عن التزويج(
ن تزويجها من هذا وإذا امتنع ع. فليس بعاضل ط لكون المهر أقل من مهر المثل،
ولم : قال. غيره استظهر في البحر أنه يكون عاضلا الخاطب الكف ء ليزوجها من آف ء

والشرنبلالي، واعترضه الرملي بأن الولاية بالعضل تنتقل إلى  أره، وتبعه المقدسي
وفيه : قلت.  الاضرار بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكف ء غيره ا ه القاضي نيابة لدفع

  متى حضر الكف ء الخاطب لا ينتظر غيره خوفا من فوته، ولذا تنتقل لانهنظر 
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حاضرا  الولاية إلى الابعد عند غيبة الاقرب آما مر، نعم لو آان الكف ء الآخر
لان الظاهر من  أيضا وامتنع الولي الاقرب من تزويجها من الكف ء الاول لا يكون عاضلا،

وأوصافا، فيتعين العمل  ر لها الانفع لتفاوت الاآفاء أخلاقاشفقته على الصغيرة أنه اختا
يعني تزويج الابعد حال غيبة الاقرب،  (ولا يبطل تزويجه: (قوله. بهذا التفصيل واالله أعلم

: قوله. وللولي الابعد التزويج بغيبة الاقرب ط :وآان الاولى ذآر هذه الجملة بعد قوله
ما لو زوجها الغائب الاقرب قبل الحاضر الابعد، احترازا ع أي المتحقق سبقه) السابق(

وعما لو جهل التاريخ، فإنه يبطل آل منهما بناء على بقاء ولاية  فإنه يغلو المتأخر
 وولي: (قوله. على ما قدمناه من انقطاع ولايته فالعبرة لعقد الحاضر مطلقا الغائب، أما

. آذلك قدم أيضا أن المعتوهأي جنونا مطبقا وهو شهر آما مر، وت) المجنون والمجنون
أي ) اتفاقا: (قوله .أو ولو آان جنونهما عارضا بعد البلوغ، خلافا لزفر) ولو عارضا: (قوله

. أيضا وعندهما للابن بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عنده للاب



و جدها مع المجنونة أبوها أ أي أو جدها، والمراد أنه إذا اجتمع في) دون أبيها: (قوله
آما في الفتح، وآذا الباقي العصبات  ابنها، فالولاية للابن عندهما دون الاب أو الجد

قال الحاآم ) ولو أقر الخ: (قوله. قدمناه عن الفتح تزويجها على الترتيب المار فيهم آما
وإذا أقر الاب أو غيره من الاولياء على : لكتب ظاهر الرواية الشهيد في الكافي الجامع

بالنكاح أمس لم يصدق على ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد  صغير أو الصغيرةال
أبي حنيفة، وآذلك إقرار المولى على عبده، وأما إقراره على أمته  الادراك في قول

الاقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائز، : وقال أبو يوسف ومحمد. فجائز مقبول بمثل ذلك
ونقل في الفتح عن المصفى .  على هذا الاختلاف ا هإقرار الوآيل على موآله  وآذلك
 أن الخلاف فيما إذا أقر الولي في صغرهما، وإليه: أستاذه الشيخ حميد الدين عن

الولي، أما  وهو الصحيح، وقيل فيما إذا بلغها وأنكرا فأقر: أشار في المبسوط وغيره قال
الاول ظاهر  لمت أنلو أقر في صغرهما يصح اتفاقا، واستظهره في الفتح، وقد ع

نكاحها فأقر له  أي إذا ادعى رجل) بخلاف مولى الامة: (قوله. الرواية وأنه الصحيح
إلى تصديقها، ومقتضى  أي لو عتقت لا يحتاج: درر. مولاها يقضي به بلا بينة، وتصديق

أي ) بأن ينصب القاضي الخ) :قوله. تعليل الشارح أنه لا يصح إقراره عليها بعد العتق
الدعوى من خصم فينصب عنه خصما  الاب مقر، والصغير لا يصح إنكاره، ولا بد فيلان 

أي : (قوله. أفاده في الفتح. الصغير حتى ينكر فقام عليه البينة، فيثبت النكاح على
أو يصدق بالنصب عطفا على يدرك، . المنصوب بالنصب تفسيرا للضمير) الولي المقر

أي يصدق الموآل : الفاعلية والمفعول محذوف ىالموآل أو العدل مرفوعان عل: وقوله
أي بصدق المقر في جميع فروع ) وقالا يصدق في ذلك) :قوله. الوآيل أو العبد المولى

  إقرار المولى على أمته هذه المسألة السابقة مثل
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 :قوله. آما سمعت التصريح به في عبارة الكافي، ومثله في البدائع، فافهم
الوآيل  أي مسألة عدم قبول الاقرار من ولي الصغير أو الصغيرة، ومن) وهذه المسألة)

عقد  أي مستثناة على قول الامام من قاعدة من ملك إنشاء: ومولى العبد مخرجة
قال في العدة  مالك الاقرار به، آالمولى إذا أقر بالفئ في مدة الايلاء وزوج المعتدة إذا

ووجه قول الامام  ما في إقرار بتزويج أمته،راجعتك، وهو وجه قولهما بالقبول هنا آ
يملكه، وتمامه في البدائع  لا نكاح إلا بشهود وأنه إقرار على الغير فيما لا: حديث

داخلة في مفهوم القاعد،  وعلى ما استظهره في الفتح في مسألة الصغيرين، فهي
وعلى قولهما يملك الاقرار،  على قول الامام لانه لا يملك الانشاء حال بلوغهما فلا

الاولى حذف به لعدم مرجع الضمير  (ملك الاقرار به: (قوله. تكون خارجة عن القاعدة
ولها : (قوله. شئ ملك الاقرار به ط وإن علم من المقام، لان المعنى من ملك إنشاء

بحر . لا يصح، وإن ملك إنشاء الاستدانة آإقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم) نظائر
أعتقته أمس وقد وآله قبل : بعينه فقال الوآيل وآما لو وآله بعتق عبد. عن المبسوط

هل : (قوله. في حواشي الاشباه للحموي من الاقرار الامس لا يصدق بلا بينة، وتمامه
: قوله. النهر، والظاهر أن الصبي في حكم من ذآر ط البحث لصاحب) لولي مجنون الخ

أي تزويج أآثر من ) وجوزه: (قوله. نهر. دةالضرورة بالواح لا ندفاع) ومنعه الشافعي(
لما آانت شرط اللزوم على الولي إذا عقدت المرأة بنفسها حتى  باب الكفاءة. واحدة

وهو بثبوت الولاية فقدم بيان . عدمها، آانت فرع وجود الولي آان له الفسخ عند
اعترضه ) أة أدنىأو آون المر: (قوله. فتح. له ثم أعقبه فصل الكفاءة الاولياء، ومن تثبت

 الرملي بما ملخصه أن آون المرأة أدنى ليس بكفاءة، غير أن الكفاءة من جانب الخير
على الاولياء،  معناه معتبرة في اللزوم: قالوا) الكفاءة معتبرة: (قوله. المرأة غير معتبرة

ظاهر الرواية من أن  وهذا بناء على.  فتح حتى أن عند عدمها جاز للولي الفسخ ا ه
المختارة للفتوى من أنه لا  أما على رواية الحسن. لعقد صحيح وللولي الاعتراضا

الزوجة صغيرة والعاقد غير الاب  يصح، فالمعنى معتبرة في الصحة، وآذا لو آانت
يغني عنه قول المصنف ) ابتداء النكاح في: (قوله. والجد، فقد مر أن العقد لا يصح

: قوله. وآأنه أشار إلى أن الاولى ذآره هنا لخالآتي واعتبارها عند ابتداء العقد ا
ظاهر الرواية، والثاني على رواية الحسن، وقدمنا  الاول بناء على) للزوجه أو لصحته(

من جانبه : (قوله. الافتاء فيهما، وأن رواية الحسن أحوط أول الباب السابق اختلاف
 بأن لا يكون دونها فيها، ولا الرجل مكافئا لها في الاوصاف الآتية أي يعتبر أن يكون) الخ

 ولذا لا: (قوله. جانبها بأن تكون مكافئة له فيها، بل يجوز أن تكون دونه فيها تعتبر من
  تعليل) تعتبر
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 للمفهوم، وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون مستفرشا للدنيئة آالامة
والزوج  ح رق للمرأةوالكتابية، لان ذلك لا يعد عارا في حقه بل في حقها، لان النكا

ء لا يصح،  تقدم أن غير الاب والجد لو زوج الصغير أو الصغيرة غير آف: تنبيه. مالك
الصغير لان ذلك ضرر  ومقتضاه أن الكفاءة للزوج معتبرة أيضا، وقدمنا أن هذا في الزوج

آنفا عن الفتح من أن معنى  عليه، فما هنا محمول على الكبير، ويشير إليه ما قدمناه
أن المرأة إذ زوجت : فإن حاصله. الخ عتبار الكفاءة اعتبارها في اللزوم على الاولياءا

من غير آف ء لا يلزم أو لا يصح، بخلاف  نفسها من آف ء لزم على الاولياء، وإن زوجت
: وقال القهستاني. له أو لا فإنه صحيح لازم جانب الرجل فإنه إذا تزوج بنفسه مكافئة

مساواة الرجل للمرأة في الامور الآتية، وفيه إشعار  :اة، وشرعاالمساو: الكفارة لغة
فقد أفاد أن .  لازم فلا اعتراض للولي، بخلاف العكس ا ه بأن نكاح الشريف الوضعية

إذا زوج نفسه آبيرا لا إذا زوجه الولي صغيرا، آما أن الكلام في  لزومه في جانب الزوج
ر الكفاءة من الجانبين في الصغيرين عند زوجت نفسها آبيرة فثبت اعتبا الزوجة إذا
لكن في الظهيرية : (قوله. والجد آما حررناه فيما تقدم، واالله تعالى أعلم عدم الاب

 لا وجه للاستدراك بعد ذآره الصحيح، فإنه حيث ذآر القولين آان حق الترآيب (الخ
  فيتقديم الضعيف والاستدراك عليه بالصحيح، آما فعل في البحر وذآر أن ما

لا  هي حق الولي: (قوله. الظهيرية غريب، ورده أيضا في البدائع آما بسطه في النهر
نظر، بل  آذا قال في البحر، واستشهد له بما ذآره الشارح عن الولوالجية، وفيه) حقها

لم يكن أبا أو  هي حق لها أيضا بدليل أن الولي لو زوج الصغيرة غير آف ء لا يصح، ما
الحق في  ق، ولما في الذخيرة قبيل الفصل السادس، من أنجدا غير ظاهر الفس

للمرأة لا غير ا  إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة وللاولياء حق الكفاءة، وعندهما
وآذا ما في البحر  آحق الكفاءة الاتفاق، على أنه حق لكل منهما،: وظاهر قوله.  ه

دونه وهو ليس بكف ء  ، فإن ظهرلو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه: عن الظهيرية
الاولياء، وإن آان ما ظهر  فحق الفسخ ثابت للكل، وإن آان آفؤا فحق الفسخ لها دون

لانها عسى تعجز عن المقام  فوق ما أخبر فلا فسخ أحد، وعن الثاني أن لها الفسخ
ر أو باب العدة لو تزوجته على أنه ح ومن هذا القبيل ما سيذآره الشارح قبيل.  معه ا ه

بخلافه، أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو  سني أو قادر على المهر والنفقة فبان
زاد في البدائع على . ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك . لقيط أو ابن زنا لها الخيار ا ه

فعلت المرأة ذلك فتزوجها، ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار  وإن: ما مر عن الظهيرية
وقد .  أنها حرة أو أمة لان الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة ا ه بينللزوج سواء ت

الكلام آما مر فيما إذا زوجت نفسها بلا إذن الولي وحينئذ لم يبق لها حق  يجاب بأن
 فلو نكحت: (قوله. الكفاءة لرضاها بإسقاطها فبقي الحق للولي فقط فله الفسخ في
حاله   التقصير جاء من قبلها حيث لم تبحث عنلا حقها وفيه أن: تفريع على قوله) الخ

الكفاءة ثم  آما جاء من قبلها وقبل الاولياء فيما لو زوجوها برضاها، ولم يعلموا بعدم
ما ذآرناه من  وفي آلام لولوالجية ما يفيده آما يأتي قريبا وعلى. رحمتي. علموا

آذلك، ولذا لو  هناالجواب فالتفريع صحيح، لان سقوط حقها إذا رضيت ولو من وجه، و
  لا: (قوله. شرطت الكفاءة بقي حقها
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 نكحت رجلا: هذا في الكبير آما هو فرض المسألة بدليل قوله) خيار لاحد
الصغيرة ممن  لو زوج بنته: برضا فلا يخالف ما قدمناه في الباب المار عن النوازل: وقوله

أرضى بالنكاح، إن  لا: د ما آبرتينكر أنه يشرب المسكر، فإذا هو مدمن له وقالت بع
باطل، لانه إنما زوج  لم يكن يعرفه الاب بشربه وآان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح

المخالفة بينهما آما نبه  خلافا لما ظنه المقدسي من إثبات.  على ظن أنه آف ء ا ه
ير الكف تزويجه الصغيرة من غ ولعل وجه الفرق أن الاب يصح: قلت. عليه الخير الرملي

تزيد عليها، وهذا إنما يصح إذا علمه  ء لمزيد شفقته، وأنه إنما فوت الكفاءة لمصلحة
أنه زوجها للمصلحة المذآورة آما إذا آان  غير آف ء، أما إذا لم يعلمه فلم يظهر منه
لا يصح العقد أصلا آما في الاب : أن يقال الاب ماجنا أو سكران، لكن آان الظاهر

لها إبطاله بعد البلوغ وهو فرع صحته،  ، مع أن المصرح به أنالماجن والسكران
إذا لم يشترط الكفاءة آان عدم الرضا بعدم  لانه) آان لهم الخيار: (قوله. فليتأمل

وجه دون وجه لما ذآرنا أن حال الزوج محتمل بين  ثابتا من: ومنها. الكفاءة من الولي
ق الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم والنص إنما أثبت ح .أن يكون آفؤا وأن لا يكون
بحر . وجه، فلا يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه الرضا بعدم الكفاءة من آل



أي على ظاهر الرواية، ولصحته على رواية ) للزوم النكاح) :قوله. عن الولوالجية
 والثوري في اعتبار الكفاءة خلاف مالك) خلافا لمالك: (قوله. للفتوى الحسن المختارة

مشايخنا، آذا في فتح القدير، فكان الاولى ذآر الكرخي، وفي حاشية  والكرخي من
آبار  للعلامة نوح أن الامام أبا الحسن الكرخي، والامام أبا بكر الجصاص وهما من الدرر

النكاح، ولو لم  علماء العراق، ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في
جمهور مشايخنا إلى  وذهب.  الرواية عن أبي حنيفة لما اختاروهاتثبت عندهم هذه
مستقل في الكفاءة ذآر  ولقاضي القضاة سراج الدين الهندي مؤلف. أنها معتبرة فيه

) نسبا: (قوله.  والدليل ا ه فيه القولين على التفصيل، وبين ما لكل منهما من السند
إن الكفاءة في : فيه الكفاءة فقال برأي من جهة النسب، ونظم العلامة الحموي ما تعت
وإسلام آذلك حرفة حرية وديانة  النكاح تكون في ست لها بيت بديع قد ضبط نسب

قدري أفندي عن القاعدية غير الاب  وفي الفتاوى الحامدية من واقعات: مال فقط قلت
اع معروف لم يجز، لان القدرة على الجم والجد من الاولياء لو زوج الصغيرة من عنين
وأما الكبيرة فسنذآر عن البحر .  بل أولى ا ه شرط الكفاءة آالقدرة على المهر والنفقة

) فقريش الخ: (قوله. جاز وإن آان لها التفريق بعد أنه لو زوجها الوآيل غنيا مجبوبا
النضر بن آنانة فمن دونه، ومن لم ينتسب إلا لاب فوقه  القرشيان من جمعهما أب هو

  ،(ص(والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي  ،فهو عربي غير قرشي

 

[ 95 ] 

فإنه محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
بن مرة بن آعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن آنانة بن خزيمة  آلاب
 البخاريمدرآة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، على هذا اقتصر  بن

أشار  (بعضهم أآفاء بعض: (قوله. والخلفاء الاربعة آلهم من قريش، وتمامه في البحر
وغيرهم،  به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الهاشمي والنوفلي والتيمي والعدوي

فلو  .قهستاني. ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم آلثوم بنت فاطمة لعمر وهو عدوي
 شمي لم يرد عقدها وإن تزوجت عربيا غير قرشي لهمتزوجت هاشمية قرشيا غير ها

وآثير من  وقوله لم يرد عقدها ذآر مثله في التبيين،. بحر. رده آتزويج العربية عجميا
يكون آفؤا  لا: شروح الكنز والهداية وغالب المعتبرات، فقوله في الفيض القرشي

أآفاء العرب  عربوبقية ال: قوله. رملي. للهاشمي آلمة لا فيه من تحريف النساخ
: إسماعيل، والعجم وهم أولاد: وهم أولاد قحطان، ومستعربة: عرب عارية: صنفان

غير العرب وإن لم  أولاد فروخ أخي إسماعيل وهم الموالي والعتقاء، والمراد بهم
وترآتهم أحرارا بعد أن  إما لان العرب لما افتتحت بلادهم: يمسهم رق، سموا بذلك

العرب على قتل الكفار،  ق فكأنهم أعتقوهم، أو لانهم نصرواآان لهؤلاء الاسترقا
باهلة في الاصل اسم : البحر قال في) بني باهلة: (قوله. نهر. والناصر يسمى مولى

قيس عيلان، فنسب ولده  امرأة من همدان آانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن
رة ثانية، وآانوا الطعام م قيل آانوا يأآلون بقية. إليها، وهم معروفون بالخساسة

ولا ينفع الاصل من : قيل يأخذون عظام الميتة يطحنونها ويأخذون دسومتها، ولذا
باهلي عوى الكلب من  إذا قيل للكلب يا: هاشم إذا آانت النفس من باهله وقيل

آان أعلم ) ص(أنه  فإن النص لم يفصل مع) والحق الاطلاق: شؤم هذا النسب قوله
فيهم الاجواد، وآون  قد أطلق، وليس آل باهلي آذلك، بلبقبائل العرب وأخلاقهم و

) ويعضده: (قوله. فتح .فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل
قريش بعضها أآفاء  :يعضده أيضا إطلاق محمد، ففي آافي الحاآم: قلت. أي يقويه

ن له من الموالي آا لبعض، والعرب بعضهم أآفاء لبعض، وليسوا بأآفاء لقريش، ومن
: والحاصل.  أآفاء للعرب ا ه أبوان أو ثلاثة في الاسلام فبعضهم أآفاء لبعض، وليسوا

بني هاشم أآفاء لغيرهم منهم،  أنه آما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم
أن من آانت أمها علوية مثلا وأبوها  ويؤخذ من هذا. فكذلك في بقية العرب بلا استثناء

شرف ما، لان النسب للآباء، ولهذا جاز  كون العجمي آفؤا لها، وإن آان لهاعجمي ي
  دفع الزآاة
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واالله  إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الام، ولم أر من صرح بهذا،
يعتبر فيهم  أي اعتبار النسب إنما يكون في العرب، فلا) وهذا في العرب: (قوله. أعلم



النظم، ولا الحرفة آما  ي المحيط والنهاية وغيرهما، ولا الديانة آما فيالاسلام آما ف
أي الحرية والمال : وأما الباقي في المضمرات، لان العرب لا يتخذون هذه الصنائع حرفا،

: قوله. فيه آلام ستعرفه في مواضعه لكن. قهستاني. فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر
إلى إحدى قبائل العرب، ويسمون  لم ينتسبالمراد بهم من ) وأما في العجم(

والقرى في زماننا منهم، سواء تكلموا  الموالي والعتقاء آما مر، وعامة أهل الامصار
نسب معروف آالمنتسبين إلى أحد الخلفاء  بالعربية أو غيرها، إلا من آان له منهم

أن الاسلام لا يكون أفاد ) فتعتبر حرية وإسلاما) :قوله. الاربعة، أو إلى الانصار ونحوهم
عليه أبو حنيفة وصاحباه لانهم يتفاخرون به، وإنما  معتبرا في حق العرب آما اتفق
أب آافر يكون آفؤا لعربية لها آباء في الاسلام، وأما  يتفاخرون بالنسب فعربي له
لانه لا يجوز استرقاقهم، نعم الاسلام معتبر في العرب  الحرية فهي لازمة للعرب

إلى أبيه وجده، فعلى هذا فالنسب معتبر في العرب فقط،  نفس الزوج لابالنظر إلى 
العجم فقط، والحرية في العرب والعجم، وآذا إسلام نفس  وإسلام الاب والجد في

راجع إلى قوله مسلم ) لمن أبوها مسلم: (قوله. البحر هذا حاصل ما في. الزوج
وأمها حرة : (قوله. ه أو معتق حآل منهما راجع لقول) معتق أو حر أو: (قوله. بنفسه ح
المعتق فيه أثر الرق وهو الولاء، والمرأة لما آانت أمها حرة الاصل  لان الزوج) الاصل

أما لو آانت أمها رقيقة فهي تبع لامها في . بحر عن التجنيس. حرة الاصل آانت هي
  الحريةبخلاف ما لو آانت أمها معتقة لان لها أبا في. فيكون المعتق آفؤا لها الرق

الاسلام  أي في) لذات أبوين: (قوله. أفاده ط. والحرية نظير الاسلام: لقوله في البحر
الاسلام أو الحرية آف  أي فمن له أب وجد في) وأبوان فيهما آالآباء: (قوله. والحرية ط

الواحد بالمثنى آما هو مذهبه  وألحق أبو يوسف: قال في فتح القدير. ء لمن له آباء
أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع  قيل آان. أي في الشهادات والدعوى: في التعريف

وهما قالاه في موضع يعد عيبا، والدليل  يعد آفر الجد عيبا بعد أن آان الاب مسلما،
عيبا في حق العرب لانهم لا يعيرون في  إن ذلك ليس: على ذلك أنهم قالوا جميعا

ظاهره ) ولا يبعد الخ: (قوله. ه في النهروتبع . ذلك، وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ا ه
ذآر ابن سماعة في الرجل يسلم : الذخيرة ونصفه أنه قاله تفقها، وقد رأيته في
أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة : ووجهه.  ه والمرأة معتقة أنه آف ء لها ا

يها شرف أثر الرق وهما منقصان، وفيه شرف حرية الاصل وف يكون فيه أثر الكفر وفيها
بقي ما لو آان بالعكس بأن أسلمت المرأة . مكملان فتساويا إسلام الاصل وهما
أن الحكم آذلك بشرط أن لا يكون إسلامه طارئا وإلا ففيه أثر  وعتق الرجل فالظاهر

وأما معتق : (قوله. تأمل. معا، فلا يكون آفؤا لمن فيها أثر الكفر فقط الكفر وأثر الرق
 حتى لا يكون مولى:  البحر إلى المجتبى، ومثله في البدائع قالعزاه في) الخ الوضيع

العرب آفؤا لمولاة بني هاشم، حتى لو زوجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى 
  آان لمعتقها حق العرب
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 الولاء لحمة آلحمة): ص(قال النبي . الاعتراض، لان الولاء بمنزلة النسب
ولاء  الكفاءة تعتبر في:  وذآر الشارح في آتاب الولاء.ومثله في الذخيرة.  النسب ا ه

ما ذآره في  ويشكل عليه.  العتاقة، فمعتقة التاجر آف ء لمعتق العطار دون الدباغ ا ه
قريش لعموم قوله  وموالي العرب أآفاء لموالي: البدائع أيضا قبل ما قدمناه حيث قال

الموالاة لا يكافئ مولاة   مولى:فتأمل تنبيه. والموالي بعضهم أآفاء لبعض اه): ص(
من أسلم على يدي  روى المعلى عن أبي يوسف أن: قال في الذخيرة. العتاقة

أشرف القوم تكون آفؤا  معتقة: وفي شرالطحاوي. إنسان لا يكون آفؤا لموالي العتاقة
وأما مرتد أسلم : (قوله.  ا ه للموالي، لان لها شرف الولاء للوموالي شرف إسلام الآباء

محمول على مرتد لم يطل زمن  نقله في البحر عن القنية، وسكت عليه، وآأنه) الخ
المرتد في دار الاسلام يقتل إن لم  ردته، ولذا لم يقيده باللحاق بدار الحرب، لان
بذلك ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن  يسلم، أما من ارتد وطال زمن ردته حتى اشتهر

يلحقها بهذا أعظم من العار بكافر أصلي  لعار الذيلا يكون آفؤا لمن لم ترتد، فإن ا
إلا أن : قال في الفتح عن الاصل. أي لدفعها) لفتنة إلا: (قوله. أسلم بنفسه، فليتأمل

من ملوآهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهم  يكون نسبا مشهورا آبنت ملك
ينهم آما بين الفتنة، والقاضي مأمور بتسكينها ب لا لعدم الكفاءة بل لتسكين

وظاهر آلامهم أن : قال في البحر) في العرب والعجم الخ وتعتبر: (قوله.  المسلمين ا ه
العرب والعجم، فلا يكون العربي الفاسق آفؤا لصالحة عربية  الفتوى معتبرة في حق

.  وصرح بهذا في إيضاح الاصلاح على أنه المذهب ا ه: قال النهر . آانت أو عجمية ا ه
وآذا حرفة : قلت. أيضا أن ظاهر آلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضا لبحروذآر في ا



لا  :وقال محمد. أي عندهما وهو الصحيح) ديانة: (قوله. يظهر مما نذآر عن البدائع آما
الصبيان  تعتبر إلا إذ آان يصفع ويسخر منه، أو يخرج إلى الاسواق سكران، ويلعب به

محمد،  أن الفتوى على قول: في الفتح عن المحيطونقل . هداية. لانه مستخف به
عن  لكن الذي في التاترخانية عن المحيط قبل وعليه الفتوى وآذا في المقدسي

 وهو موافق لما صححه في: قال في البحر: المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة
فليس ) :قوله.  المبسوط، وتصحيح الهداية معارض له، فالافتاء بما في المتون أولى ا ه

دون أبيها أو  ووقع لي تردد فيما إذا آانت صالحة: اعلم أنه قال في البحر) فاسق الخ
آلام الشارحين أن  آانت أبوها صالحا دونها هل يكون الفاسق آفؤا لها أو لا؟ فظاهرها

آفؤا لبنت الصالحين، واعتبر  لا يكون الفاسق: العبرة لصلاح أبيها وجدها، فإنهم قالوا
لا يكون : وفي الخانية. للصالحة فلا يكون الفاسق آفؤا:  صلاحها فقالفي المجمع

والظاهر أن الصلاح منها أو . صلاح الكل الفاسق آفؤا للصالحة بنت الصالحين، فاعتبر
ونازعه في النهر بأن .  لها، ولم أره صريحا ا ه من آبائها آاف لعدم آون الفاسق آفؤا

محترا معظما عند الناس آأعوان السلطان يكون الفاسق  إذا آان: قول الخانية أيضا
لا يكون معلنا آان أو لا، وهو اختيار ابن : بعض مشايخ بلخ وقال. آفؤا لبنات الصالحين

اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقط، وهذا هو الظاهر، وحينئذ فلا   يقتضي الفضل ا ه
لفاسق آفؤا لها، لان أي إذا آانت فاسقة بنت صالح لا يكون ا:  ا ه اعتبار بفسقها
الاب، فلا يعتبر فسقها، ويؤيده أن الكفاءة حق الاولياء إذا أسقطتها هي،  العبرة لصلاح

  لان
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 الصالح يعير بمصاهرة الفاسق، لكن ما نقله في البحر عن الخانية يقتضي
لى أن ع اعتبار صلاحها أيضا آما مر، وحينئذ فيكن حمل آلام الخانية الثاني عليه بناء

آف ء بنت  فليس فاسق: قوله: قال في الحواشي اليعقوبية. بنت الصالح صالحة غالبا
آما صرحوا  صالح فيه آلام، وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون آفؤا
الغالب : يقال به، والاولى ما في المجمع وهو أن الفاسق ليس آفؤا للصالحة، إلا أن

: قول القهستاني ومثله.  م المصنف بناء على الغالب ا هأن بنت الصالح صالحة، وآلا
وآذا .  بصلاحه ا ه أي وهي صالحة، وإنما لم يذآر لان الغالب أن تكون البنت صالحة

بصلاحهم، لخفاء حال  اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف: قلت. قال المقدسي
 ذآر شيخ الاسلام أن الفاسق :الذخيرة وفي.  المرأة غالبا لا سيما الابكار والصغائر ا ه

أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن آان  لا يكون آفؤا للعدل عند أبي حنيفة، وعن
صالحة من أهل البيوتات، وإن آان يعلن  يسر ذلك ولا يخرج سكران آان آفؤا لامرأة

أن المفهوم من آلامهم اعتبار صلاح : والحاصل :قلت.  قيل وعليه الفتوى ا ه. ذلك فلا
صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد  كل، وإن من اقتصر على صلاحها أوال

فالفاسق لا يكون آفؤا لصالحة بنت صالح، بل يكون آفؤا  والوالد متلازما، فعلى هذا
لفاسقة بنت صالح آما نقله في اليعقوبية، فليس لابيها  لفاسقة بنت فاسق، وآذا

وأما إذا آانت صالحة . ار ببنته أآبر من العار بصهرهيلحقه من الع حق الاعتراض لان ما
فزوجت نفسها من فاسق فليس لابيها حق الاعتراض، لانه مثله وهي قد  بنت فاسق
فإن آان عالما بفسقه صح : وأما إذا آانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق .رضيت به
  آما مر في البابولا خيار لها إذا آبرت، لان الاب له ذلك ما لم يكن ماجنا العقد،

زوج بنته  :قال في البزازية. السابق، وأما إذا آان الاب صالحا وظن لزوج صالحا فلا يصح
أرضى  لا: من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكرا فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر

مصلحون  إن لم يكن أبوها يشرب المسكر، ولا عرف به وغلبة أهل بيتها: بالنكاح
نعت لكل ) بنت صالح) :قوله. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد.  تفاق ا هفالنكاح باطل بالا

المعتبر صلاح الآباء فقط،  صالحة وفاسقة وأفرده للعطف بأو فرجع إلى أن: من قوله
هذا هو الذي نقلناه عن النهر،  وأنه لا عبرة بفسقها بعد آونها من بنات الصالحين، و

أما إذا آان معلنا ) معلنا آان أو لا: (قوله .يعقوبيةفافهم، نعم هو خلاف ما نقلناه عن ال
يشهد عليه أنه فعل آذا من المفسقات وهو لا يجهر  فظاهر، وأما غير المعلن فهو بأن

هذا استظهار من صاحب النهر ) على الظاهر: (قوله. الاولياء ط به فيفرق بينهما بطلب
لخانية عن السرخسي بأنه لم أنه ظاهر الرواية، فإنه قد صرح في ا لا آما يتوهم من
حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شئ، والصحيح عنده أن الفسق لا  ينقل عن أبي
أي ) ومالا: (قوله. وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح.  ه يمنع الكفاءة ا

 العربي والعجمي آما مر عن البحر، لان التفاخر بالمال أآثر من التفاخر بغيره في حق
ما  أي على) بأن يقدر على المعجل الخ: (قوله. بدائع. ادة وخصوصا في زماننا هذاع

الكل، ولا أن  فلا تشترط القدرة على. فتح. تعارفوا تعجيله من المهر، وإن آان آله حالا



فهو غني بغنى  ولو صبيا. زيلعي. يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو الصحيح
المهر، فإنه آف ء لان له  تي، وشمل ما لو آان عليه دين بقدرأبيه أو أمه أو جده آما يأ

  أن يقضي أي الدينين شاء آما في
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بأن  الولوالجية، وما لو آانت فقيرة بنت فقراء آما صرح به في الواقعات معللا
. والعالم المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه، وما لو آان ذا جاه آالسلطان

ينجبر به، ومن ثم  وقيل يكون آفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لان الخلل: زيلعيقال ال
صححه في التجنيس ) شهر ونفقة: (قوله. الفقيه العجمي آف ء للعربي الجاهل: قالوا

اختلف التصحيح، واستظهر  وصحح، في المجتبى الاآتفاء بالقدرة عليها بالكسب، فقد
إنه أشار إليه في : الشارح، وقال هما بما ذآرهفي البحر الثاني، ووفق في النهر بين

لا تطيقه فهو آف ء وإن لم يقدر على  فلو صغيرة) لو تطيق الجماع: (قوله. الخانية
ذآر الكرخي أن ) وحرفة: (قوله. الذخيرة ومثله في. فتح. النفقة لانه لا نفقة لها

ها على عادة العرب أبا حنيفة بنى الامر في الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف، وأن
وأجاب أبو : يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها أن مواليهم يعملون هذه الاعمال لا
يتخذون ذلك حرفة، فيعيرون بالدني منها، فلا  يوسف على عادة أهل البلاد، وأنهم

فعلى هذا لو آان من العرب من أهل البلاد من . بدائع .يكون بينهما خلاف في الحقيقة
. الكفاءة فيها، وحينئذ فتكون معتبرة بين العرب والعجم ه تعتبر فيهميحترف بنفس

فحائك أو حجام أو آناس أو دباغ أو : قال في الملتقى وشرحه (فمثل حائك الخ: (قوله
حداد أو صفار غير آف ء لسائر الحرف آعطار أو بزاز أو صواف، وفيه  حلاق أو بيطار أو
 آفؤا للآخر، لكن أفراد آل منها آف ء الحرف جنسان ليس أحدهما إشارة إلى أن
أي إن الحرف إذا تباعدت لا يكون أفراد إحداها آفؤا :  زاهدي ا ه. يفتى لجنسها، وبه

 الاخرى، بل أفراد آل واحدة أآفاء بعضهم لبعض، وأفاد آما في البحر أنه لا يلزم لافراد
لكناس،  دباغ آف ءاتحادهما في الحرفة، بل التقارب آاف، فالحائف آف ء لحجام، وال

أن : وفي الفتح .وعليه الفتوى: قال الحلواني. والصفار آف ء لحداد، والعطار آف ء لبزاز
يكون الحائك آفؤا  الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه، وعلى هذا ينبغي أن

نقصا البتة، اللهم إلا أن  للعطار بالاسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها
تقاربت أو اتحدت يجب اعتبار التكافؤ  فأفاد أن الحرف إذا.  ن بها خساسة غيرها ا هيقتر

بقي النظر . لعطار أو بزاز عربي أو عالم من بقية الجهات، فالعطار العجمي غير آف ء
آفؤا لعطار أو بزاز عجمي؟ والذي يظهر لي أن  في نحو دباغ أو حلاق عربي، هل يكون

الحرفة، بل يفوق سائر الحرف، فلا يكون نحو العطار  نقصشرف النسب أو العلم يجبر 
حلاق عربي أو عالم، ويؤيده ما في الفتح أنه روي عن أبي  العجمي الجاهل آفؤا لنحو

بنفسه أو عتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر آان  يوسف أن الذي أسلم
 الثياب أو متاع البيت من: البز: قال في القاموس) لبزاز: (قوله. فليتأمل . آفؤا له ا ه

قال ) وقاض ولا هما لعالم: (قوله.  ط البزاز، وحرفته البزازة ا ه: الثياب ونحوها، وبائعه
والسائس  الكناس والحجام والدباغ والحارس: وفي البناية عن الغاية: في النهر

لبنت البزاز الخياط  أي البلان في الحمام ليس آفؤا لبنت الخياط، ولا: والراعي والقيم
الدهقان وإن آانت فقيرة،  والتاجر، ولا هما لبنت عالم وقاض، والحائك ليس آفؤا لبنت

العقار الكثير آما في المغرب ا  وقد غلب اسم الدهقان على ذي.  وقيل هو آف ء ا ه
أستاذا يتقبل الاعمال وله أجراء يعلمون له  والظاهر أن نحو الخياط إذا آان: قلت.  ه

  يكون آفؤا
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في  لبنت البزاز والتاجر في زماننا آما يعلم من آلام الفتح المار، إذ لا يعد
بكف  وما في شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس. تأمل. العرف ذلك نقصا 

أما لو آان  ء للبزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الاخفاف أو النعال بيده،
أنقص من البزاز  و يشتريها ويبيعها في حانوته فليس في زمانناأستاذا له أجراء أ

بذي العمل، ولا  وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا العالم: قال ط. والعطار
ظالم، ونحوه العالم  القاضي بمن لا يقبل الرشوة، والظاهر التقييد لان القاضي حينئذ

ذآرهم الكفاءة في الديانة،  لك لعلمه منلعلهم أطلقوا ذ: قلت.  غير العالم، وليحرر ا ه
يكونان آفأين لصالحة بنت صالحين،  فالظاهر حينئذ أن العالم والقاضي الفاسقين لا



أي ) فأخس من الكل: (قوله. الفسق لان شرف الصلاح فوق شرف العلم والقضاء مع
لمحيط، دماء الناس وأموالهم آما في ا وإن آان ذا مروءة وأموال آثيرة لانه من آآلي

النهر عن البناية في مصر جنس هو  وفي. شرح الملتقى. نعم بعضهم أآفاء بعض
مفهوم : قلت.  بالسراباتية ا ه أخس من آل جنس، وهم الطائفة الذين يسمون

آذلك، لانه أشرف من التاجر عرفا آما  التقييد بالاتباع أن المتبوع آأمير وسلطان ليس
علمت أن الموجب هو استنقاص أهل العرف  ، وقديفيده ما يأتي في الشارح عن البحر
تابعا له وآان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس  فيدور معه، فعلى هذا من آان أميرا أو
العرف آتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما، فضلا عن  لا شك أن المرأة لا تتعير به في
فر، وإن آان وينقل نجاسته في بيت مسلم وآا سراباتي ينزل آل يوم إلى الكنيف،

من النجاسات وآان الامير أو تابعه آآلا أموال  قاصدا بذلك تنظيف الناس أو المساجد
لا تعتبر : النقص والرفعة في الدنيا، ولهذا لما قال محمد الناس، لان المدار هنا على

لانها من أحكام الآخرة فلا تبنى عليها أحكام الدنيا، قالوا في  الكفاءة في الديانة
المعتبر في آل موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام الآخرة  إن: عنهالجواب 

اعتبار الديانة مبني على أمر دنيوي وهو تعيير بنت الصالحين بفسق  وعدمه، بل
ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل آان في  :قلت. الزوج

 قوى دون زماننا الغالب فيه التفاخر بالدنيا،الغالب فيه التفاخر بالدين والت زمنهم الذي
لانها ) الحرف فمن: (قوله. بحر. أي في الاوقاف) وأما الوظائف: (قوله. فافهم واالله أعلم

أي عرفا آبوابة ) دنيئة لو غير: (قوله. بحر. صارت طريقا للاآتساب في مصر آالصنائع
) أو نظر: (قوله. لم شرعيع أي في) فذو تدريس: (قوله. بحر. وسواقة وفراشة ووقادة

آآحاد الناس، وقد يكون عتيقا  هو بحث لصاحب البحر، لكنه الآن ليس بشريف، بل هو
فكيف يكون آفؤا لمن ذآر، اللهم إلا  زنجيا، وربما أآل مال الوقف وصرفه في المنكرات

مسجد، بخلاف ناظر وقف أهلي بشرط الواقف،  أن يقيد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو
لا يخفى أن تخصيص بنت ). آف ء لبنت الامير بمصر) :قوله. إنه لا يزداد رفعة بذلك طف

فيكون آفؤا لبنت التاجر بالاولى، فيفيد أن الامير أشرف من  أي: الامير بالذآر للمبالغة
اعتبارها عند : (قوله. العرف، وهذا مؤيد لبحثنا السابق آما نبهنا عليه التاجر آما هو

حجام تزوج امرأة مجهولة النسب ثم : يرد عليه ما في الذخيرة: قلت) العقد ابتداء
 قرشي وأثبت أنها بنته له أن يفرق بينهما، وأما لو أقرت بالرق لرجل لم يكن له ادعاها

  وقد يجاب بأن ثبوت النسب.  إبطال النكاح ا ه
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أنها  قد، لالما وقع مستندا إلى وقت العلوق آان عدم الكفاءة موجودا وقت الع
الاقرار فلان  وأما مسألة. آانت موجودة ثم زالت حتى ينافي آون العبرة لوقت العقد

. الاقرار حجة قاصرة على المقر إقرارها يقتصر عليها، فلا يلزم الزوج بموجبه لما تقرر أن
لان الفجور يقابل الديانة وهي إحدى  ثم زالت آفاءته: الاولى أن يقول) ثم فجر: (قوله
هذا فرعه صاحب البحر على ما ) آان دباغا الخ وأما لو: (قوله. يعتبر في الكفاءة طما 

إن الصنعة وإن : استدرك عليه بمخالفته لقولهم تقدم بأنه ينبغي أن يكون آفؤا، ثم
ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن : النهر بقوله أمكن ترآها يبقى عارها، ووفي في

لكن في النهر : (قوله.  زمانها آان آفؤا لكان حسنا ا ه آفؤا وإن تناسى أمرها لتقادم
آلامه على أن غير العربي لا يكافئ العربي، وإن آان حسيبا،  ودل: حيث قال) الخ

الحسيب يكون آفؤا للنسيب، فالعالم العجمي يكون : قاضيخان قالوا لكن في جامع
 وارتضاه في فتح العربي والعلوية، لان شرف العلم فوق شرف النسب، آفؤا للجاهل
والعالم الفقير يكون آفؤا للغني الجاهل، والوجه فيه : به الزازي وزاد القدير، وجزم

شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال أولى، نعم الحسب قد يراد به  ظاهر لان
والجاه آما فسره به في المحيط عن صدر الاسلام، وهذا ليس آفؤا للعربية  المنصب
حيث آان ما في الينابيع من تصحيح : أقول. آلام النهر ملخصا.  ا هالينابيع  آما في

آفاءة الحسيب للعربية مبنيا على تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لم يصح  عدم
 ذآره المصنف من تصحيح عدم الكفاءة في العالم، وعزوه في شرحه إلى الينابيع، ما

  آفؤا للعلوية لان شرف الحسبالعالم يكون: وذآر الخير الرملي عن مجمع الفتاوى
إن عائشة أفضل من فاطمة، لان لعائشة : أقوى من شرف النسب، وعن هذا قيل

 وذآر أيضا أنه جزم به في المحيط والبزازية والفيض. العلم، آذا في المحيط شرف
 فتحرر أن فيه: وجامع الفتاوى وصاحب الدرر، ثم نقل عبارة المصنف هنا ثم قال

نص  يث صح أن ظاهر الرواية أنه لا يكافئها فهو المذهب، خصوصا وقداختلافا، ولكن ح
مشى  قد علمت أن ما صححه في الينابيع غير ما: أقول.  في الينابيع أنه الاصح ا ه

الشارح وادعى  عليه المصنف، وأما ما ذآره من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر، وقول



عليها سوى قولهم في  مجرد دعوى لا دليلفي البحر الخ يفيد أن آونه ظاهر الرواية 
يخفى أن هذا وإن آان  أي فلا يكافئهم غيرهم، ولا: والعرب أآفاء: المتون وغيرها

من نظير، فإن شأن مشايخ  ظاهره الاطلاق، ولكن قيده المشايخ بغير العالم، وآم له
ئل فرعية قواعد آلية أو مسا المذهب إفادة قيود وشرائط لعبارات مطلقة استنباطا من

الخيرية في قرشي جاهل تقدم  أو أدلة نقلية وهنا آذلك، فقد ذآر في آخر التفاوى
طافحة بتقدم العالم على  في المجلس على عالم أنه يحرم عليه، إذ آتب العلماء

هل يستوي الذين ) * :القرشي، ولم يفرق سبحانه بين القرشي وغيره في قوله
ما أطال به، فراجعه فحيث  إلى آخر) 9الآية : الزمرسورة ) * (يعلمون والذين لا يعلمون

وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد  آان شرف العلم أقوى من شرف النسب بدلالة الآية،
يكن ما ذآره المشايخ مخالفا  ما أطلقوه هنا اعتمادا على فهمه من محل آخر، فلم

  لظاهر الرواية،
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يفة أو الحسن البصري وغيرهما إن مثل أبي حن: وآيف يصح لاحد أن يقول
ليس بعربي أنه لا يكون آفؤا لبنت قرشي جاهل، أو لبنت عربي بوال على  ممن

 فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ صاحب المحيط وغيره آما علمت، وارتضاه عقبية؟
. أعلم المحقق ابن الهمام وصاحب النهر، وتبعهم الشارح فافهم، واالله سبحانه وتعالى

علمها،  قيل إن عائشة أفضل لكثرة. أي لكون شرف العلم أقوى) ولذا قيل الخ (:قوله
لبيان أن  إن فاطمة أفضل من جهة النسب، لان الكلام مسوق: وظاهره أنه لا يقال

عنها من  شرف العلم أقوى من شرف النسب، لكن قد يقال بإخراج فاطمة رضي االله
، ولا )ص(منه  إنها بضعة: ل الامام مالكذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطة، ولذا قا

لزم تفضيل سائر  ولا يلزم من هذا إطلاق أنها أفضل، وإلا. أفضل على بضعة منه أحدا
الاجماع آما بسطه ابن  على عائشة، بل على الخلفاء الاربعة، وهو خلاف) ص(بناته 

ائشة العلماء من تفضيل ع حجر في الفتاوى الحديثية، وحينئذ فما نقل عن أآثر
وفاطمة مع علي ) ص(النبي  محمول على بعض الجهات آالعلم، وآونها في الجنة مع

الرجحان فاعلم على الزهراء  وللصديقة: رضي االله عنهما، ولهذا قال في بدء الامالي
بالتوقف : وقيل. إلى الاول إن فاطمة أفضل، ويمكن إرجاعه: في بعض الخلال وقيل

الشافعية آما أوضحه منلا  وشني من الحنفية وبعضواختاره الاستر. لتعارض الادلة
والحنفي آف ء لبنت : (قوله .على القاري في شرح الفقه الاآبر وشرح بدء الامالي

لو تزوج حنفي بنت شافعي  المراد بالكفاءة هنا صحة العقد، يعني) الشافعي الخ
بكرا إلا العقد إذا آانت  بصحة العقد، وإن آان في مذهب أبيها أنه لا يصح نحكم

أي : وسئل: قال في البزازية .بمباشرة وليها، لانا نحكم بما نعتقد صحته في مذهبنا
حنفي أو شافعي بلا رضا  شيخ الاسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من
لانا نجيب بمذهبنا لا بمذهب  الاب، هل يصح؟ أجاب نعم، وإآانا يعتقد ان عدم الصحة

آيف مذهب الشافعي فيه؟ لا  وإن سئلنا. حتمل الصوابالخصم لاعتقادنا أنه خطأ ي
القول بأن المقلد يلزمه تقليد  لاعتقادنا الخ مبني على: وقوله.  نجيب بمذهبه ا ه

الاصوليين خلافه آما بسطناه في صدر  الافضل ليعتقد أرجحية مذهبه، والمعتمد عند
: قوله. تأمل. رع في الكفاءةسبة لذآر هذا الف الكتاب، ثم لا يخفى مما ذآرنا أنه لا منا

أي بعد وجود ما مر من ) فلا عبرة بالبلد: (قوله. القرية بفتح القاف نسبة إلى) القروي(
. فالتاجر في القرى آف ء لبنت التاجر في المصر للتقارب: البحر قال في. أنواع الكفاءة

 في الحسن لكن النصيحة أن يراعي الاولياء المجانسة) عبرة بالجمال آما لا: (قوله
: قال قاضيخان في شرح الجامع) ولا بالعقل: (قوله. هندية عن التاترخانية ط .والجمال

 أي في:  العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون ا ه وأما
الكفاءة السلامة  أي ولا يعتبر في) ولا بعيوب الخ: (قوله. أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا

: قوله. بحر. والبخر والدفر العيوب التي يفسخ بها البيع آالجذام والجنون والبرصمن 
  آان بحال وآذا لمحمد في الثلاثة الاول إذا) خلافا للشافعي(
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. الفتح لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي آما في
فكان أشد من  . لانه يفوت مقاصد النكاح:قال في النهر) ليس بكف ء للعاقلة: (قوله

المجنون أآثر من ذي  الفقر ودناءة الحرفة، وينبغي اعتماده لان الناس يعيرون بتزويج



المحيط، وزاد في الفتح  عزاه في النهر إلى) أو أمه أو جده: (قوله. الحرفة الدنيئة
عادة بتحمل المهر، ذآر من ال الجدة، لكن فيه أن اعتباره آفؤا بغنى أبيه مبني على ما

العادة بتحملها وإن وجد في بعض  وهذا مسلم في الام والجد، أما الجدة فلم تجر
) لان العادة الخ: (قوله. المصنف ومالا أي عند قول) آما مر: (قوله. تأمل. الاوقات

أيضا عن الابن الصغير آما في زماننا أنه يكون  مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل النفقة
ابنه الكبير الذي في حجره، والظاهر أنه يكون آفؤا   بل في زماننا يتحملها عنآفؤا،

النفقة من جهة الزوج بملك أو آسب أو غيره، ويؤيده أن  بذلك لان المقصود حصول
: الهداية وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج صغيرا أو آبيرا، فإنه قال المتبادر من آلام

ة على النفقة دون المهر لانه تجري المساهلة في يوسف أنه اعتبر القدر وعن أبي
عدم  ، نعم زاد في البدائع أن ظاهر الرواية وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه ا ه المهر

 الفرق بين النفقة والمهر، لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر تصحيحه عن
أن الصغير غني المجتبى، ومقتضى تخصيصه بالصبي أن الكبير ليس آذلك، ووجهه 

الاب  أبيه في باب الزآاة، بخلاف الكبير، لكن إذا آان المناط جريان العادة بتحمل بغنى
. تعالى أعلم لا يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف ذلك، واالله

: قوله. السابق أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في الباب) بأقل الخ: (قوله
سفيهة، آما في  أي لا غيره من الاقارب ولا القاضي لو آانت) للولي العصبةف(

تزوجت بأقل من مهر  والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا. نهر. الذخيرة
. بحر.  في النفس ا ه مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها، لان الحجر في المال لا

أتم مهر مثلها، فإن رضي   بها الزوج قيل لهإن لم يدخل: لكن في حجر الظهيرية: قلت
بينهما لان التفريق آان للنقصان عن  وإلا فرق بينهما، وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق

أفاد أن ) الاعتراض: (قوله.  مثلها بالدخول ا ه مهر المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر
فتوى رواية الحسن أنه لا تزوجت غير آف ء فالمختار لل العقد صحيح، وتقدم أنها لو

مثل هذه الرواية هنا، ومقتضاه أنه لا خلاف في صحة العقد،  يصح العقد، ولم أرن ذآر
الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل، بخلاف عدم الكفاءة واالله  ولعل وجهه أنه يمكن

ولا تكون هذه الفرقة : في الهندية عن السراج) أو يفرق القاضي) :قوله. تعالى أعلم
وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق والظهار والايلاء   عند القاضي،إلا

أشار إلى الجواب عن قولهما ليس للولي ) دفعا للعار: (قوله.  ا ه والميراث باق
ما زاد على عشرة دراهم حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه،  الاعتراض لان

. بحر. المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءةالاولياء يفتخرو بغلاء  ولابي حنيفة أن
أي وليس لهم طلب التكميل، ) فلها نصف المسمى: (قوله. على قول الامام والمتون
  فلا مهر: قوله. بقاء النكاح وقد زال لانه عند
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. ط عن شرح الملتقى. لها لان الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي فسخ
 هذا في غير السفيهة، وفيها لا تفريق بعد الدخول، ولزم مهر) فلها المسمى) :قوله

فلا يلزم  فلا يمكن الولي طلب الفسخ،) لانتهاء النكاح بالموت(قوله . المثل آما علمته
مطلب في . ط الاتمام لانه إنما يلتزمه الزوج لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت

مسائل الوآيل  شروع في بعض) يج الخأمره بتزو: (الوآيل والفضولي في النكاح قوله
لنفاذ تصرفه على  .والفضولي، وذآرها في باب الولي لان الوآالة نوع من الولاية
وعقد ذلك في الكنز  الموآل ونفاذ عقد الفضولي بالاجازة يجعله في حكم الوآيل،

الوآالة بالنكاح بل على  واعلم أنه لا تشترط الشهادة على. وغيره فصلا على حدة
: قوله. فتح. خيفجحد الموآل إياها د الوآيل، وإنما ينبغي أن يشهد على الوآالة إذاعق

وأطلق في الامة فشمل المكاتبة وأم الولد  أي منكرة، ويأتي محترزه،) بتزويج امرأة(
لو آانت عمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو  بشرط أن لا تكون للوآيل للتهمة، وما

: زاد في البحر. فتح. تجامع اتفاقا، وقيل على الخلاف  صغيرة لامجنونة خلافا لهما، أو
بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموآل أو بغبن فاحش في  أو آتابية أو من حلف

بعض النسخ نفذ وهي أنسب، لان الكلام في النفاذ لا في  في) جاز: (قوله. المهر
 والاولى التعبير بلا ينفذ ليفيد أنه أي إذا رده الآمر،) لا يصح: قالا و: (قوله. الجواز ح
ووجه . و وجه قول الامام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ، وعدم التهمة .موقوف
لمطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالاآفاء، وجوابه أن العرف  إن: قولهما

قال ) وهو استحسان: (قوله. تزوج المكافئات وغيرهن، وتمامه في الفتح مشترك في
 وذآر في الوآالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما، لان آل: الهداية في

قال  . أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالكف ء ا ه
إلا في  لان الاستحسان مقدم على غيره: وفيه إشارة إلى اختيار قولهما: في الفتح



 ل الامام ليس قياسا لانه أخذ بنفس اللفظالمسائل المعلومة، والحق أن قو
لفظ  (والمراد باللفظ المنصوص.  المنصوص، فكان النظر في أي الاستحسانين أولى ا ه

ولو زوجه  فلو آبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافا لهما،) بنته الصغيرة: (قوله. الموآل
بتشديد ) موليته أو (:قوله. ومثله في الذخيرة. بحر. أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقا

له عليها الولاية،  أي: أي اليت هي مولى عليها من جهته: الياء آمرمية اسم مفعول
) لو أمره بمعينة آما: (قوله. وهذا عطف عام على خاص، وذلك آبنت أخيه الصغيرة

فإن دخل بها : فزوجه بأآثر محترز قول المتن امرأة بالتنكير ومثله ما لو عين المهر آألف
المسمى ومهر المثل، ولو هي  عالم فهو على خياره، فإن فارقها فلها الاقل منغير 

تزوجتك بدينار وصدقة : الدخول الموآلة وسمت له ألفا فزوجها ثم قال الزوج ولو بعد
  إن أقر الزوج أنها لم: الوآيل
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عدة  قةتوآل بدينار فهي ب الخيار فإن ردت فلها مهر المثل بالغا ما بلغ، ولا نف
نفقة  لها لان بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون

بحاله ويجب  العدة، وإن آذبها الزوج فالقول لها مع يمينها، فإن ردت فباقي الجواب
زوجها به الوآيل، ويكون  الاحتياط فهذا، فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما

وهذا إن ذآر المهر، وإن لم يذآر : البزازية قال في. فتح ملخصا. لنكاحالقول قولها فترد ا
يتغابن فيه الناس أو زوجها بأقل منه، آذلك صح  فزوجه بأآثر من مهر المثل بما لا

.  حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم ا ه عنده خلافا لهما، لكن للاولياء
لان الكفاءة معتبرة في حقها، ) لم يجز اتفاقا (:قوله. الولي وانظر ما قدمناه في باب

أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه، فهو جائز، وآذا لو آان خصيا أو  فلو آان آفؤا إلا
 ولو زوجها من أبيه أو ابنه لم يجز: ثم قال. بحر. آان لها التفريق بعد ذلك عنينا، وإن

 وف على إجازة الموآل، وحكمعنده، وفي آل موضع لا ينفذ فعل الوآيل، فالعقد موق
طلقت  الرسول آحكم الوآيل في جميع ما ذآرناه، وتوآيل المرأة المتزوجة بالتزويج إذا
. صحيح وانقضت عدتها صحيح آتوآيله أن يزوجه المتزوجة فطلقت وحلت فزوجها فإنه

، بل يكون مخالفا نكرها دلالة على أنه لو عينها فزوجها مع أخرى لا) بنكاح امرأة: (قوله
فلانة فأيهما زوجه جاز،  وآله بأن يزوجه فلانة أو: وفي الخانية. ينفذ عليه في المعنية

: وعبارة الهداية. تعليل قاصر) للمخالفة) :قوله. نهر. ولا يبطل التوآيل بهذه الجهالة
ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا  لانه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة

) وله أن يجيزهما أو إحداهما: (قوله.  فتعين التفريق ا ه عيين لعدم الاولوية،إلى الت
على قول الهداية فتعين التفريق، وأجاب في البحر بأن مراده عند  اعترض الزيلعي بهذا

لانه فضولي فيه ) وتوقف الثاني: (قوله. فإن أجاز نكاحهما أو إحداهما نفذ عدم الاجازة،
جاز،  أمره بامرأتين في عقدة، فزوجه واحدة: في غاية البيان)  الخإلا إذا قال: (قوله .ط

أن يزوجه واحدة،  أي لا يجوز:  لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة فلا يجوز ا ه: إلا إذا قال
عقدة داخل تحت  فلو زوجه ثنتين في عقدتين فالظاهر عدم الجواز، لان قوله في

في عقدة  أمره بامرأتين:  المحيطوفي. الحصر، وهو المفهوم من آلام الشارح
في  فزوجهما في عقدتين جاز، وفي لا تزوجني امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما

حالة التفرد  والفرق أنه في الاول أثبت الوآالة حالة الجمع، ولم ينفها. عقدة لا يجوز
نفاها حالة  نصا، بل سكت، والتنصيص على الجمع لا ينفي ما عداه، وفي الثاني

حالة الانفراد ا  فرد والنفي مفيد لما في الجمع من تعجيل مقصوده فلم يصر وآيلاالت
يتوقف على تزويج الثانية  والظاهر أن في صورة النفي هذه لو زوجه امرأة يصح، ولا.  ه

لا تزوجني إلا امرأتين  في عقد آخر، وآذا في صورة النفي في آلام الشارح، وهي
أي ) على قبول غائب) :قوله. من آلامه، فتأملفي عقدتين، وهو خلاف المفهوم 

الجانبين لا يتوقف  شخص غائب، فإذا أوجب الحاضر، وهو فضولي من جانب أو من
  بكلامين على قبول الغائب، بل يبطل وإن قبل العاقد الحاضر بأن تكلم
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ينفذ  ةآما يأتي، وقيد بالغائب لانه لو آان حاضرا فتارة يتوقف آالفضوليين، وتار
سائر  في: (قوله. بأن لم يكن فضوليا ولو من جانب آما في الصور الخمس الآتية

قبول ناآح  على: هو أولى مما وقع في الكنز من قوله: قال المصنف في المنح) العقود
لما آان يتوهم  (بل يبطل: (قوله. غائب، لانه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس آذلك



بالاضراب، محل البطلان   اآتفاء بالايجاب وحده دفع هذا الايهاممن عدم التوقف أنه تام
ولا : (قوله. على الاجازة ط إذا لم يقبل فضولي عن الغائب، أما إذا قبل عنه توقف

فقيل لا يصح العقد لان الباطل لا يجاز  يعني أنه إذا بلغ الآخر الايجاب) تلحقه الاجازة
زوجت فلانة من نفسي، فإنه يتضمن : مثلا آقوله) يقوم مقام القبول: (قوله. ط

وقيل يشترط ذآر لفظ هو أصيل فيه آتزوجت  الشطرين، فلا يحتاج إلى القبول بعده،
من نفسي، وآلام الهداية صريح في خلافه  فلانة، بخلاف ما هو نائب فيه آزوجتها

 أو آزوجت ابني بنت أخي) وآيلا من الجانبين وليا أو: (قوله. آما في البحر عن الفتح
يكفي شاهدان على وآالته ووآالتها وعلى : قال ط .زوجت موآلي فلانا موآلتي فلانة

وقدمنا أن الشهادة على الوآالة لا .  الشهادات العديدة ا ه العقد، لان الشاهد يتحمل
 آما لو وآلته امرأته أن يزوجها من) ووآيلا أو وليا من آخر: (قوله. الجحود تلزم إلا عند

  له بنت عم صغيرة لا ولي لها أقرب منه فقال تزوجت موآلتي أو بنتنفسه، أو آانت
 مثال للصورة الخامسة، ولا بد من التعريف) آزوجت بنتي من موآلي: (قوله. عمي

المتولي  أي) ليس ذلك الواحد: (قوله. بالاسم والنسب، وإنما لم يذآره لانه مر بيانه
آان فضوليا  أي سواء) ولو من جانب: (قوله. للطرفين بفضولي آما في الخمس المارة

آافضوليا منهما أو آان  أي جانب الزوج والزوجة، فإذا: من جانب واحد، أو من جانبين
وليا ففي هذه الاربع لا يتوقف، بل  فضوليا من أحدهما، وآان من الآخر أصيلا أو آيلا أو

 يتوقف اتفاقا يتوقف على قبول الغائب، آما يبطل عندهما خلافا للثاني، حيث قال إنه
السابقة نافذة اتفاقا، وبقي صورة عاشرة عقلية  لو قبل عنه فضولي آخر، والخمسة

أي بإيجاب ) وإن تكلم بكلامين: (يذآرها لاستحالتها قوله وهي الاصيل من الجانبين لم
وقبلت عنه، وهذه مبالغة على المفهوم، وهو أو الواحد لا يتولى  وقبول آزوجت فلانا

عندهما إذا آان فضوليا، ولو من جانب سواء تكلم بكلام واحد أو  طرفي النكاح
لما في حواشي الهداية وشرح الكافي من أنه يبطل عندهما إذا تكلم  بكلامين، خلافا
أما لو تكلم بكلامين فإنه لا يبطل، بل يتوقف على قبول الغائب اتفاقا،  بكلام واحد،
 لهذا القيد في آلام أصحاب المذهب، الفتح بأن الحق خلافه، وأنه لا وجود ورده في

لان : (قوله. المنقول أن الفضولي الواحد يتولى الطرفين عندهما وهو مطلق وإنما
أن الايجاب لما : حاصله) لما تقرر الخ: (قوله. أي الفضولي المتولي الطرفين (قبوله
قف من الفضولي وليس له قابل في المجلس ولو فضوليا آخر صدر باطلا غير متو صدر
 قبول الغائب، فلا يفيد قبول العاقد بعده، ولم يخرج بذلك عن آونه فضوليا من على

  إن آون آلامي الواحد عقدا تاما هو: قال في الفتح. الجانبين
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ونكاح ) :قوله. أثر آونه مأمورا من الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف الآخر
على : (قوله .نهر. أي ولو أم ولد) وأمة: (لهقو. نهر. أي ولو مدبرا أو مكاتبا) عبد

العقد لما في البحر عن  أي إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الاذن المتأخر عن) الاجازة
الاذن ليس بإجازة فلا بد من  لو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذ، لان: التجنيس

أي الذي باشره مع ) اح الفضوليآنك: (قوله . إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد منه ا ه
أما لو تولى طرفي العقد، وهو فضولي من  آخر أصيل أو ولي أو وآيل أو فضولي،

الفضولي : قال في البحر. خلافا لابي يوسف آما مر الجانبين أو أحدهما فإنه لا يتوقف
أي قوله أو : وآالة أو لنفسه، وليس أهلا، وإنما زدناه من يتصرف لغيره بغير ولاية
بلا إذن إن قلنا إنه فضولي، وإلا فهو ملحق به في أحكامه ا  لنفسه ليدخل نكاح العبد

من يتصرف لا من يعقد ليدخل اليمين، آما لو علق طلاق : وإنما قال والصبي آالعبد.  ه
دخول الدار مثلا، فإنه يتوقف على إجازة الزوج، فإن أجاز تعلق،  زوجة غيره على
: ة لا قبلها، ما لم يقل الزوج أجزت الطلاق علي، ولو قالبعد الاجاز فتطلق بالدخول

اليمين علي، لزمته اليمين، ولا يقع الطلاق ما لم تدخل بعد الاجازة آما  أجزت هذا
 :فسر المجيز في النهاية) إن لها مجيز الخ: (قوله. عن الجامع والمنتقى: الفتح في

بيع  أصيلا، وقال فيها في فصلبقابل يقبل الايجاب، سواء آان فضوليا أو وآيلا أو 
ونحوه توقف  لو باع الصبي ما له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمه أو آاتب عبده: الفضولي

مال أو بدونه أو  عن إجازة الولي، فلو بلغ هو فأجاز نفذ، ولو طلق أو خلع أو أعتق عن
ة أو بغبن فاحش وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى

العقد إلا إذا آان لفظ  غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ، آان باطلا لعدم المجيز وقت
أوقعت ذلك : يقول بعد البلوغ الاجازة يصلح لابتداء العقد، فيصح على وجه الانشاء آأن

أن يفسر المجيز هنا بمن يقدر على  وهذا يوجب: قال في الفتح.  الطلاق أو العتاق ا ه
إذ لا يتوقف في هذه الصور، وإن قبل فضولي  د لا بالقابل مطلقا ولا بالولي،إمضاء العق

أي ما ليس له : إمضائها فعلى هذا فما لا مجيز له آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على



إذا آان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أوخت امرأته  من يقدر على الاجازة يبطل آما
و صغيرة يتيمة في دار الحرب، أو إذا لم يكن سلطان مجنونة أ أو خامسة أو معتدة أو

يقدر على الامضاء في حالة العقد، فوقع باطلا حتى لو زال المانع  ولا قاض لعدم من
السابقة، وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ، وأما إذا آان فيجب أن  بموت امرأته

أي وجد سلطان : ا إذا آانوإم: وقوله.  ملخصا لوجود من يقدر على الامضاء ا ه يتوقف
 قاض في مكان عقد الفضولي عن المجنونة أو اليتيمة، فيتوقف، أي ويفذ بإجازتها أو

النسب آما  بعد عقلها أو بلوغها لان وجود المجيز حالة العقد، لا يلزم آونه من أولياء
ولابن : (قوله. الاقرب وللولي إلا بعد التزويج بغيبة: تقدم في الباب السابق قبل قوله

ليس بفضولي من جانب،  ويتولى طرفي النكاح واحد: هذه من فروع قوله) العم الخ
الصغيرة المعتوهة والمجنونة،  فيتولاه هنا بالاصالة من جانبه والولاية من جانبها، ومثل

أي إذا زوجها ) فلابد من الاستئذان) :قوله. ولا يخفى أن المراد حيث لا ولي أقرب منه
لانه تولى طرفي ) لا يجوز عندهما) :قوله. ستئذانها قبل العقدلنفسه لابد من ا

  النكاح،
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 وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل ما مر، وإذا لم يتوقف لا
لو زوجها  ينفذ بالاجازة بعده بالسكوت أو الافصاح، وهذا إذا زوجها لنفسه آما قلنا، أما

إجازة، لانه نعقد  تت بكرا أو أفصحت بالرضا ثيبا يكونلغيره وبلا استئذان سابق، فسك
من أصيل، أو ولي أو  موقوفا لكونه لم يتول الطرفين بنفسه، بل باشر العقد مع غيره

) جوهرة: (قوله. فضولي آنكاح: وآيل أو فضولي فتكون المسألة حينئذ من فروع قوله
: قوله. ارة الجوهرة حعب السلطان: ولابن العم إلى قوله: جميع ما تقدم من قوله

وآذا المولى الخ، إشارة إلى أن  :توضيحه أن قول الجوهرة) يعني بخلاف الصغيرة الخ(
له ولاية التزوج والتزويج، وظاهره أن هذا  ذآر ابن العم أولا غير قيد، بل المراد به من

رة أي يزوج الولي الصغيرة من نفسه، وآذا الكبي :التعميم جاز في الصغيرة والكبيرة
الكبيرة، أما الصغيرة فلا لانه ليس للحاآم  لكن بالاستئذان، وهذا صحيح في
لها غيرهما، لان فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول  والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي

فلو آبيرة لبيان تعميم الولي فيها فقط، وهذا : قوله وآذا الخ، راجعا إلى: الجوهرة
: أي في الفروع من الباب السابق، في قوله: ر آما مرالصغي معنى قول الشارح بخلاف

الصغيرة من نفسه الخ لكن بعد حمل آلام الجوهرة على هذا  ليس للقاضي تزويج
وهو أن الحاآم والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما، لان  يبقى فيه إشكال آخر،
ي الذآر، وإن وهذا لا يظهر في المولى المعتق فقرانه معهما ف فعلهما حكم آما مر،
الكبيرة لكنه يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد  ظهر بالنسبة إلى

والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق . فليحرر فافهم: قال بالكبيرة، فلذا
الصغيرة لنفسه حيث الاولى أقرب منه، لانه حينئذ هو الولي المجبر فيكون  معتقته
 يتولى طرفي: وليا من جانبها آابن العم، فيكون داخلا تحت قولهممن جانبه  أصيلا

 النكاح واحد ليس بفضولي من جانب، ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير
 محررة، إذ لولا وجود المانع في الحاآم، وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه

آالحاآم يلزم  ضا لو آان المولىالقاعدة، ولا مانع في المولى، فيبقى داخلا تحتها، وأي
ويخالفه ما في الفتح عن  أن لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه ممن لا تقبل شهادته له،

ابنه لا يجوز آالوآيل، بخلاف  لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من: التجنيس
.   ا هلا يجوز، بخلاف تصرف الولي سائر الاولياء لان تصرف القاضي حكم وحكمه لابنه

المعتق، فهذا صريح في أنه ليس  فقوله بخلاف سائر الاولياء، يشمل المولى
وأن له ولاية التزويج، ولو آان امرأة ثم  تقدم أن المعتق آخر العصبات: تنبيه. آالقاضي

على ترتيبهم آما في الفتح، وحيث علمت أن  بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب
وعصباته، وآذا لو آان امرأة تزوج معتقها الصغير  ا بنوهله تزويج الصغيرة لنفسه، فكذ

زوجته امرأة وتزوجت امرأة، : في المغرب) من نفسه: (قوله .لنفسها، واالله تعالى أعلم
أي تزويجها ) فإن له ذلك: (قوله. بامرأة ولا زوجت منه امرأة وليس في آلامهم تزوجت

م أبيها وجدها أو تكون حاضرة يعرفها الشهود، أو يذآر اسمها واس لنفسه بشرط أن
  لا يشترط آل ذلك، بل يكفي: وعند الخصاف. الاشارة إليها متنقبة، فتكفي
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 زوجت نفسي من موآلتي، آما بسطه في الفتح والبحر، وقدمنا الكلام: قوله
المتن  فإن له إخراج إعراب: وبشرط حضور شاهدين ثم إن قول الشارح: عليه عند قوله

قول المصنف   ولا يضر ذلك لانه لم يغير اللفظ، وإنما زاده لاصلاح المتن، فإنعن أصله
آافة، وللوآيل خبر  آما للوآيل الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم، وما مصدرية أو

وفيه . الاشارة بدل منه مقدم، والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ مؤخر، واسم
. مقيد بأن يزوجها من نفسه ن المراد منه وآيلإطلاق الوآيل مع أ: الاول: أمران

الذي : الشارح الاول بزيادة قوله إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الاشارة فأصلح: والثاني
: للوآيل خبر لمبتدإ محذوف تقديره: فقوله فإن له وحينئذ: والثاني بزيادة قوله. وآلته

الذي وآلته الخ نعت : قولهلدلالته التشبيه عليه، و أن يزوج من نفسه، ولم يصرح به
السبك، نعم يمكن إصلاح آلام المتن بدونه بجعل اسم  للوآيل، ولا يخفى حسن هذا

إن يزوجها على تقدير الباء الجارة متعلق بالوآيل، : خبره له الاشارة مبتدأ، وللوآيل
غير متبادر من هذا اللفظ، وعلى آل فلا خلل في آلام الشارح،  وهذا وإن صح لكنه

وفي الهندية عن . أي غير معين، وآذا المعين بالاولى) رجل من: (قوله. مفافه
فزوجها من : (قوله.  امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز ا ه رجل وآل: المحيط
لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة آما قدمناه عن البحر، لان  وآذا) نفسه

 يوهم الجواز لو) لانها الخ: (قوله. له للتهمةيعقد مع من لا تقبل شهادته  الوآيل لا
) أمرها أو وآلته أن يتصرف في: (قوله. زوجها من أبيه أو ابنه، وقد علمت أنه لا يجوز

. عن التجنيس لانه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسه، فهذا أولى، هندية
بالقرينة، وينبغي أنه لو  هومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره، وينبغي تقييد: قلت

أنت وآيل : خطبها لنفسه فقالت قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح آما لو
بأو، وفي بعضها بالواو، والاول هو  في غالب النسخ) أو قالت له: (قوله. في أموري

ونقل المصنف في المنح عن جواهر . ثانية الموافق لما في البحر وغيره، فهي مسألة
القائل ذهب إلى أنها علمت من الوآيل أنه  لعل هذا: قال البزدوي. تاوى أنه يصحالف

أي لم ينفذ بل يتوقف على إجازتها لانه ) يصح لم: (قوله. يريد تزويجها فحينئذ يجوز
وآلتك أن تزوجني من رجل، : بيانه أن قولها) والاصل الخ) :صار فضوليا من جانبها قوله

لوآيل معرفة وقد ذآرت رجلا منكرا والمعرف غيره، وآذا فصار ا الكاف فيه للخطاب،
هو العاقد ) وأحد العاقدين: (قوله. أي رجل شئته: فإنه بمعنى ممن شئت،: قولها

أي سواء آان أصيلا أو وليا أو وآيلا فإنه عاقد لنفسه، بمعنى : البحر لنفسه آما في
  من العاقدين فضوليين،وانظر ما لو آان فضوليا بأن آان آل: تأمل. فضولي أنه غير

والمبيع  وهم العاقدان،) أربعة أشياء: (قوله. والظاهر أن الشرط قيام المعقود لهما فقط
أي في ) سيجئ آما: (قوله. وصاحبه، ويزاد الثمن إن آان عرضا آما في البحر، فافهم

  أي لا قولا ولا) لا يملك نقص النكاح: ( البيوع، قوله0
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 عاقد لا يملك الفسخ قولا: العاقدون في الفسخ أربعة: الخانيةقال في . فعلا
لا  وفعلا وهو الفضولي، حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت
 ينفسخ، وآذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني، ولا يكون فسخا للاول، وعاقد يفسخ

 ضولي، فهذا الوآيل يملكبالقول فقط، وهو الوآيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها ف
 وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو. الفسخ بالقول، ولو زوجه أختها لا ينفسخ الاول

فزوجه  الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وآله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة
وهو  وعاقد يفسخ بهما. أخت الاول ينفسخ نكاح الاولى، ولو فسخه بالقول لا يصح

الوآيل أو  تزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي، فإن فسخهالوآيل ب
العهدة، فله الرجوع  والفرق أنه بالبيع تلحقه) بخلاف البيع: (قوله. زوجه أختها انفسخ

موافقته : (قوله. عمادية. له آي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود
وحكم رسول : (قوله. بمعينة :كلام عليه عند قولهقدمنا ال) في المهر المسمى

إذا أرسل : المبسوط قال ذآر في الرسول من مسائل أصل: قال في الفتح) آوآيل
فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك،  إلى المرأة رسولا حراأو عبدا صغيرا أو آبيرا فقال إن

 فإن ذلك جائز آلامها وآلام الرسول، أي: فأشهدت أنها زوجته وسمع اليهود آلامهما
بينة، فإن لم يكن أحدهما، فلا نكاح بينهما لان  إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه

ولا يخفى أن مثل هذا . فضوليا، ولم يرض الزوج بصنعه الرسالة لما لم تثبت آان الآخر
وقدمنا أول النكاح أحكام .  فروعا آلها تجري في الوآيل ا ه بعينه في الوآيل، ثم ذآر

باب المهر لما فرغ من بيان رآن النكاح . الكتاب، واالله تعالى أعلم تزوج بإرسالال
في بيان حكمه، وهو المهر، فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما،  وشرطه شرع

وأجاب في . العناية، واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا آذا في



شئ هو أثره الثابت به، والواجب بالعقد إنما إنما خص مهر المثل لان حكم ال النهر بأنه
 إنه الموجب الاصلي في باب النكاح، وأما المسمى، فإنما: مهر المثل، ولذا قالوا هو

 قام مقامه للتراضي به، ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في
شموله  عترض بعدعقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع، إما بالنسبة أو بالعقد، وا

بعقد  للواجب بالوطئ بشبهة، ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة
. تأمل .وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد. النكاح أو الوطئ

قال في . والحباء أفاد أن له أسماء غيرها آالاجر والعلائق) ومن أسمائه الخ: (قوله
وأجر ثم عقر علائق  صداق ومهر نحلة وفريضة حباء:  بعضهم بقولهوقد جمعها: النهر

أي في باب الاستيلاد  (وفي استيلاد الجوهرة: (قوله. لكنه لم يذآر العطية والصدقة
سيأتي ) مهر المثل في الحرائر: (قوله. من الجوهرة نقلا عن الامام السرخسي

إن آانت بكرا ونصف   الامةأي عشر قيمة) وفي الاماء الخ: (قوله. تفسيره وتفصيله
  عشر قيمتها إن آانت ثيبا، والظاهر أنه
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يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم، فإن نقص وجب تكميله 
: قلت. العشرة لان المهر لا ينقص عن عشرة، سواء آان مهر المثل أو مسمى ح إلى
وقيل في الجواري : لمحققينفي الفيض بعد نقله ما ذآره الشارح عن بعض ا وقال

 . مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج، فيعتبر بذلك وهو المختار ا ه ينظر إلى
الرغية  ذآر مهر المثل أن مهر الامة بقدر والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند

يرغب به ما  أي: العقر هو مهر مثلها في الجمال: فيها وفي باب نكاح الرقيق من الفتح
جاز فليس معناه، بل  ما يستأجر به مثلها للزنى لو: وأما ما قيل. في مثلها جمالا فقط

: قوله. للبقاء بخلاف الاول العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا، لان الثاني
وقال الحافظ . ورواه ابن أبي حاتم رواه البيهقي بسند ضعيف،) لحديث البيهقي وغيره(

ورواية : (قوله. القدير في باب الكفاءة ه بهذا الاسناد حسن آما في فتحإن: ابن حجر
الاحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من  أي ما يدل بحسب الظاهر من) الاقل الخ

ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه  عشرة، وآلها مضعفة إلا حديث التمس
مهر قبل الدخول، حتى ذهب بعض بعض ال المعجل، وذلك لان العادة عندهم تعجيل
عليا أن يدخل ) ص(شيئا لها تمسكا بمنعه  العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم
يا رسول االله ليس لي : يعطيها شيئا، فقال بفاطمة رضي االله تعالى عنهما حتى

رواه أبو داود والنسائي، ومعلوم أن الصداق  أعطها درعك، فأعطاها درعه: شئ، فقال
المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي االله  بعمائة درهم وهي فضة، لكنآان أر

أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا  (ص(أمرني رسول االله : عنها قالت
أي ندب تقديم شئ إدخالا للمسرة : المذآور على الندب فيحمل المنع. رواه أبو داود

ا وجب حمل ما خالف مارويناه عليه جمعا بين آان ذلك معهود عليها تألفا لقلبها، وإذا
قيل إنه خلاف الظاهر في حديث التمس ولو خاتما من حديد لكن  الاحاديث، وهذا وإن
لانه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على  يجب المصير إليه،
: * وله تعالىمعه أو نفى المهر بالكلية عارض آتاب االله تعالى وهو ق تعليمه إياها ما

 فقيد الاحلال بالابتغاء بالمال، فوجب) 41الآية : سورة النساء) * (بأموالكم أن تبتغوا(
 آون الخبر غير مخالف له، وإلا لم يقبل لانه خبر واحد، وهو لا ينسخ القطعي في

فدراهم  تمييز منصوب أو مجرور،) فضة: (قوله. وتمام ذلك مبسوط في الفتح. الدلالة
بالرفع ) وزن) :قوله. ة وفضة تمييز لدراهم على أن المراد بها آلة الوزنتمييز لعشر

هو أن يكون ) مثاقيل سبعة: (قوله. صفة عشرة، وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط
فلو سمى عشرة ) أو لا مضروبة آانت: (قوله. شرنبلالية. آل درهم أربعة عشر قيراطا

المصكوآة في نصاب   صح، وإنما تشترطتبرا أو عرصا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة
في ذمتها أو في ذمة  أي) ولو دينا: (قوله. بحر. السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد

عشرة له على زيد فإنه  أما الاول فظاهر، وأما الثاني فكما لو تزوجها على. غيرها
 بالقبض الزوج على أن يوآلها يصح، وتأخذها من أيهما شاءت، فإن ابتعت المديون أجبر

لكن إذا .  ح غير من عليه الدين ا ه أي لئلا يلزم تمليك الدين من: منه آما في النهر
بالعين لا بالمثل، بخلاف ما إذا آان في ذمة  أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق

يكون تمليك الدين من غير من عليه الدين، وبيان ذلك  غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا
  وآذا لو) عرضا أو: (قوله. في الذخيرة
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 منفعة آسكنى داره، ورآوب دابته وزراعة أرضع حيث علمت المدة آما في
عدم  ولا بد من آونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من: قلت. الهندية

وقت  قيمته عشرة: (قوله. صحة التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن
عكسه لها  ي وإن صارت يوم التسليم ثمانية، فليس لها إلا هو، ولو آان علىأ) العقد

لان ما  العرض المسمى ودرهمان، ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون،
: قوله. البدائع بحر عن. جعل مهرا لم يتغير في نفسه، وإنما التغير في رغبات الناس

لو تزوجها على ثوب   ضمانها الخ، وذلك آمايعني أما الحكم في) أما في ضمانها الخ(
والثوب مستهلك ردت  وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون، وطلقها قبل الدخول
. بحر عن المحيط. القبض عشرة، لانه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم

ستهلاك، قيمته بعد القبض في الا والهلاك آالاستهلاك، لانها إذا لم تؤاخذ بما زاد في
قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض، وأنه  ففي الهلاك بالاولى، وأفاد أنه لو قائما تعتبر
إن آان مما لا يتعيب بالقسمة آمكيل  ليس له أخذه منها ليعطيها نصف قيمته، بل

القضاء أو الرضا، لما سيأتي من أنه لو آان  وموزون أخذ نصفه، وإلا بقي مشترآا بعد
عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ  طل ملكها، ويتوقفمسلما لها لم يب

آذا أفاده السيد محمد أبو السعود، وأفاد أيضا أنها لو  تصرفها فيه قبل ذلك لا تصرفه،
وفيه نظر لانه قبل : قلت. قيمته، فالظاهر أنه يجبر على القبول أرادت أن تعطيه نصف

 ه ترك المطالبة بالكلية، وآذا بعده إذا صار مشترآالا وجه لاجباره، لان ل القضاء أو الرضا
 (وتجب العشرة إن سماها الخ: (قوله. لاوجه لاجباره على قبول قيمة حصته، فافهم

 هذا إن لم تكسد الدراهم المسماة، فلو آسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم
 ويجب: (ولهق. فتح. آسدت على المختار، بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن

من  أي الواجب) ويتأآد(أي بالغا ما بلغ، فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان ) الاآثر
بردتها أو  العشرة أو الاآثر، وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه

بالوطئ ونحوه، وبه  تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأآد لزوم تمامه
مسلم، آما أفاده  عند وطئ متعلق بالوجوب غير: ما في الدرر من أن قولهظهر أن 

يسقط بعد ذلك، وإن آانت  وإذا تأآد المهر بما ذآر لا: قال في البدائع. في الشرنبلالية
إلا بالابراء، آالثمن إذا تأآد  الفرقة من قبلها لان البدل بعد تأآده لا يحتمل السقوط

: قوله. الخلوة الفاسدة آما سيأتي بيانها احتراز عن) حتص: (قوله.  بقبض المبيع ا ه
صحت حتى يرد أن : على التنازع لا بقوله وطئ أو خلوة: متعلق بقوله) من الزوج(

هذا مؤآد رابع زاده ) أو تزوج ثانيا: (قوله .شروط الصحة ليست من جانبه فقط، فافهم
ب العدة عليها منه فيما لو يزاد رابع، وهو وجو وينبغي أن لا: في البحر بحثا بقوله

تزوجها في العدة وجب آمال المهر الثاني بدون الخلوة  طلقها بائنا بعد الدخول، ثم
وأقره في النهر، وفيه بحث فإنه .  عليها فوق الخلوة ا ه والدخول، لان وجوب العدة

قبله، وهو الوطئ لما سيأتي في باب العدة من أنه في هذه  يمكن إدخاله فيما
تام، وعليها عدة مبتدأة لانها مقبوضة في يده بالوطئ الاول   يجب عليه مهرالصورة

العدة، وهذه إحدى المسائل العشرة المبنية على أن الدخول في  لبقاء أثره وهو
  النكاح الاول
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البحر  هذا مؤآد خامس زاده في) أو إزالة بكارتها الخ: (قوله. دخول في الثاني
فإن لها آمال  غي أن يزاد خامس وهو مالو أزال بكارتها بحجر ونحوهينب: أيضا حيث قال

لو طلقها قبل  المهر آما صرحوا به، بخلاف ما إذا أزالها بدفعة فإنه يجب النصف
نصف المسمى  الدخول، ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب

أيضا، وفيه بحث   في النهروأقره.  على الزوج، وعلى الاجنبي نصف صداق مثلها ا ه
العادة أن إزالة البكارة  أيضا، فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله وهو الخلوة، لان

المهر، بخلاف إزالتها بدفعة،  بحجر ونحوه آأصبع إنما تكون في الخلوة، فلذا وجب آل
هندية ذلك في جنايات الفتاوى ال فإن المراد حصولها في غير خلوة، ثم رأيت ما يفيد

بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه  ولو دفع امرأته ولم يدخل: عن المحيط حيث قال
:  عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران ا ه نصف المهر، ولو دفع امرأة الغير وذهبت
بإزالة العذرة بالدفع آما في جنايات الخانية،  أي مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر

بها ذآر مثله في جنايات الخانية، ومثله في الفتح  ه ولم يدخلولو دفع امرأت: فقوله
مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوة،  هنا، وهو صريح فيما قلناه في
إزالتها بحجر أو دفعة، ويدل عليه أن المفاد من إيجاب نصف  إذ لا يظهر الفرق بين مجرد



ه في إزالة بكارة الزوجة بأي سبب آان، الدفع أن الزوج لا ضمان علي المهر في مسألة
نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطلاق قبل الدخول، وإلا لوجب عليها مهر  لان وجوب

لو  وبه علم أن لزوم آمال المهر فيما. لازالتها بالدفع آما في مسألة امرأة الغير آخر
لكان  حجر، وإلاأزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بال

لا يلزمه  الواجب عليه مهرين، حتى لو آان قد ضربها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها
بحكم الطلاق آما  شئ لازالة البكارة، فإذا طلقها قبل الخلوة أيضا فعليه نصف المهر

إزالتها بحجر أو دفع أنه  ويدل أيضا على ما قلنا من عدم الفرق بين. في مسألة الدفع
آبيرة فذهبت عذرتها لزمه المهر  الخانية بأنه لو دفع بكرا أجنبية صغيرة أوصرح في 

يفرق بين الدفع والحجر في الاجنبية، فعلم  وذآر مثله فيما لو أزالها حجر أو نحوه، فلم
الخلوة وعدمها إذ لا شئ على الزوج في مجرد  أن الفرق بينهما في الزوجة من حيث

فلا وجه لضمانه به، بخلاف الاجنبي، وحيث لم يلزمه  قدإزالتها بالدفع لملكه ذلك بالع
أيضا بمجرد إزالتها بالحجر ونحوه، إذ لا فرق بين آلة  شئ بمجرد الدفع لا يلزمه شئ

ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صحر بأن الزوج . فالدفع غير قيد وآلة في هذه الازالة
 تضاه أنه مكروه فقط، وهل تنتفيومق.  عذرتها بالاصبع لا يضمن ويعزر ا ه لو أزال

ويكون  الكراهة بسبب العجز عن الوصول إليها بكرا؟ الظاهر لا، فإنه يكن عنينا بذلك،
: قوله. فافهم لها حق التفريق، ولو جاز ذلك لما ثبتت عنته بذلك العجز واالله أعلم،

: ولهق. البحر أي آما أن على الزوج نصف المسمى آما مر عن) فعلى الاجنبي أيضا(
وإلا فكله وذلك حيث  :راجع إلى قوله) نهر بحثا: (قوله. أي طلقها زوجها) إن طلقت(

بكارتها وجب عليه مهر  وفي جامع الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت: قال
فيستفاد منه وجوبه على  وهو بإطلاقه يعم لو آانت المدفوعة متزوجة.  المثل ا ه

: وفيه. انتهى آلام النهر. فتدبره قها الزوج قبل الدخولالاجنبي آاملا فيما إذا لم يطل
  أن عبارة جامع الفصولين
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 تدل على وجوب آمال مهر المثل مطلقا من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل
 الدخول أو لم يطلقها آما لا يخفى، وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على

المذآور  وما في جامع الفصولين هو.  ح قبل الدخول ا هالاجنبي فيما إذا طلقها الزوج 
البكارة من أجنبي  في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة
حجر، وذلك لا ينافي  غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل، سواء آانت بدفع أو

فإن سبب . السبب وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول، لاختلاف
الزوج الطلاق، ولو  إيجاب المهر آاملا على الدافع الجناية، وسبب إيجاب النصف على
الجاني لزم أن لا  آان ما وجب على الزوج منقصا للجناية، حتى أوجب النصف على

لوجوب المهر آاملا على  يجب على الجاني شئ إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة
مجنون بكارة امرأة بأصبع، فقد  ولو افتض: لمنح عن جواهر الفتاوىهذا، وفي ا. الزوج

آرها بأصبع أو حجر أو آلة مخصوصة  إذا افتضها: أشار في المبسوط والجامع الصغير
يذآرون أن هذا وقع سهوا، فلا يجب إلا  حتى أفضاها فعليه المهر، ولكن مشايخنا
وهذا : قلت.   في ماله ا هويجب الارش بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطئ،

والافضاء خلط مسلكي البول والغائط والمشهور  إزالة البكارة،: مشكل فإن الافتضاض
موجب الاول مهر المثل، ولو بغير آلة الوطئ آما  في الكتب المعتمدة المتداولة أن

الثاني الدية آاملة إن لم تستمسك البول، وإلا فثلثها  علمته مما قدمناه، وموجب
لو من أجنبي، فلو من الزوج لم يجب في الاول ضمان آما  ا جراحة جائفة، وهذالانه

عندهما خلافا لابي يوسف حيث جعل الزوج فيه آأجنبي،  مر، وآذا في الثاني
لتصريحهم بين الواجب في سلس البول الدية، ورده الشرنبلالي  واعتمده ابن وهبان
: قوله. ل في ذلك، واالله تعالى أعلمبأن هذا في غير الزوج، وأطا في شرح الوهبانية

نصف المهر المذآور، وهو العشرة أن سماها أو دونها، أو الاآثر منها  أي) ويجب نصفه(
 والمتبادر التسمية وقت العقد، فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف إن سماه،

 أن تزوجهاولو شرط مع المسمى ما ليس بمال ب: وفي البدائع. آالمتعة آما سيأتي
 على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الاخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم
 طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، وسقط الشرط لانه إذا لم يف به يجب تمام
 مهر المثل ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا

ع المسمى شيئا مجهولا آأن يهدي لها هدية، المسمى فينتصف، وآذلك إن شرط م
 طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، لانه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل، ثم

 ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط، وآذا لو
 لباءا) بطلاق: (قوله. تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى



قال  أفاده في الشرنبلالية، ولو. للمصاحبة لا للسببية، لما مر من أن الوجوب بالعقد
وبنتها قبل  بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه وتقبيله ومعانقته لام امرأته

قلب : الكنز هو معنى قول) قبل وطئ أو خلوة: (قوله. قهستاني عن النظم. الخلوة
البحر عن   الخلوة أيضا، لانها دخول حكما آما فيالدخول، فإن الدخول يشمل

. سقوط النصف المجتبى، وسيأتي متنا أن القول لها لوادعت الدخول وأنكره لانها تنكر
للعشر فيما لو  ويجب نصفه الشامل: تفريع على قوله) فلو آان نكحها الخ: (قوله

  سمى ما دونها آما قررناه،
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لانه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم ) نصفودرهمان و: (قوله. فافهم
أخرى تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول آان لها نصف المسمى ونصف  خمسة
 أي لو آان تبرع به عنه آخر، وإذا آانت) وعاد النصف إلى ملك الزوج: (قوله .التكملة

بالمهر  و تبرعل: قال في البحر عن القنية. الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل
المهر في الاول  عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول، أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف

إذا ارتفع السبب يعود  والكل في الثاني إلى ملك الزوج، بخلاف المتبرع بقضاء الدين
أي بالطلاق المجرد عن  (بمجرد الطلاق: (إلى ملك القاضي إن آان بغير أمره قوله

آان دينا لم تقبضه، فإنه يسقط  وآذا إذ) إذا لم يكن مسلما لها: (قوله. االقضاء والرض
أي ) بل توقف عوده: (قوله. البدائع نصف المسمى بالطلاق، ويبقى النصف آما في
بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط  عود النصف إلى ملكه، لان العقد وإن انفسخ

ل الملك إلا بالفسخ من القاضي، لانه يزوا الحاصل بالعقد، وأنه من أسباب الملك، فلا
) عبدا لمهر: (قوله. بدائع. نقض للقبض حقيقة فسخ لسبب الملك أو بتسليمها، لانه

: قوله. آله بالاولى، إذ لا حق له في النصف الآخر مفعول لعتق والمراد نصفه، وآذا
: قوله.  ح  ا هالمراد به الرضا) ونحوه: (قوله. متعلقان بعتق الظرفان) بعد طلاقها قبله(
أي قبل القضاء ونحوه، حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له  (لعدم ملكه قبله(

العتق، لانه عتق سبق ملكه آالمقبوض بشراء فاسد إذا أعقته البائع، ثم  لا ينفذ ذلك
من ) ونفذ تصرف المرأة: (قوله. فتح. لا ينفذ ذلك العتق الذي آان قبل الرد رد عليه
 وشمل التصرف العتق والبيع والهبة، وقوله. بل توقف الخ ط: رغ على قولهالمف جملة
تصرفها  لانه إذا نفذ) وعليها صنف قيمة الاصل الخ: (قوله. أي قبل القضاء ونحوه: قبله

أي : بحر .فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت
استفيد من التقييد  تعليل لما) لان زيادة المهر: (قوله. لانه بالقبض دخل في ضمانها

لكن في المسألة تفصيل،  بالاصل، وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة،
الجارية وجمالها وأثمار  لان الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الاصل آسمن

 متولدة آالولد والثمر إذ أو منفصلة الشجر، أو غير متولدة آصبغ الثوب والبناء في الدار،
أن يكون قبل القبض فينتصف إلا الغير  جذ أو غير متولدة آالكسب والغلة، وآل إما
. فالاقسام ثمانية آما في النهر وغيره المتولدة بقسميها، أو بعده فلا يتنصف،
للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو قبله إن  والحاصل أن الزيادة لا تنتصف، بل تسلم

لان الزيادة المتولدة : فكان الاولى للشارح أن يقول ت غير متولدة متصلة ومنفصلة،آان
ثم اعلم أن هذا آله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق، فلو . غيرها قبل القبض تنتصف دون

قبل القبض تنصفت آالاصل، وإن بعد القبض، فإن آان بعد القضاء  بعده، فإن آانت
  لمهر في يدهافكذلك، وإلا فا للزوج بالنصف

 

[ 116 ] 

 وبقي. آالمقبوض بعقد فاسد لانه فسد ملكها النصف بالطلاق آما في البدائع
 قبل: (قوله. مسائل نقصان المهر، وهو خمس وعشرون صورة مذآورة في البحر والنهر

المؤدى  تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا للزيادة، فإن: ظرف لقوله) القبض
. العبارتان  ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة، فتتحد:قلت. واحد ط
هو : (قوله. ح  بكسر الشين مصدر شاغر ا ه) في الشغار: (نكاح الشغار قوله: مطلب

حريمته على أن يزوجه  أي يزوجه: وهو أن يشاغر الرجل: قال في النهر) أن يزوجه الخ
يكون بضع آل صداقا عن  أي على أن: الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا، آذا في المغرب

يقل ذلك ولا معناه بل قال  الآخر، وهذا القيد لابد منه في مسمى الشغار، حتى لو لم
يكون بضع بنتي صداقا لبنتك  زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل، أو على أن



اتفاقا، يكن شغارا بل نكاحا صحيحا  فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا لم
الخلو، : وأصل الشغور. مالا يصلح صداقا وإن وجب مهر المثل في الكل، لما أنه سمى

والمراد هنا الخلو عن المهر، لانهما بهذا  إذا خلت عن السكان،: يقال بلدة شاغرة
المراد بالعقد المعقود ) معاوضة بالعقدين: (قوله .نهر. الشرط آأنهما أخليا البضع عنه

أي على أن يكون آل بضع عوض الآخر : الحواشي السعدية آما فيعليه وهو البضع 
آما يشير إليه لفظ المفاعلة، فاحترز عما إذا لم يصرح بكون  مع القبول من العاقد الآخر

: قوله. للآخر، أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي آما مر آل بضع عوض البضع
ا أورده الشافعي من حديث الكتب جواب عم) لخلوه عن المهر الخ وهو منهى عنه(

. النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه الستة مرفوعا من
مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وآون  والجواب أن متعلق النهي

بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا، فلا نثبت  البضع صداقا، ونحن قائلون
نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر   نبطله، فيبقىالنكاح آذلك بل

خنزير، فما هو متعلق النهي لم نثبته، وما أثبتناه لم  المثل آالمسمى فيه خمر أو
أي : أو هو: زاد الزيلعي. العمومات صحته، وتمامه في الفتح يتعلق به، بل اقتضت
وحاصله أنه مع إيجاب .  توجب الفسادأي والكراهة لا:  الكراهة ا ه النهي محمول على

يبق شغارا حقيقة، وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة، فيكون  مهر المثل لم
الكراهة، ومهر المثل، فالاول مأخوذ من النهي، والثاني من : أمرين الشرع أوجب فيه

 الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبالمهر المثل، وهذا الادلة
أورد  الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد، وبهذا التقرير اندفع ما
مهر  من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لايجابنا فيه

أي . الآن وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي. المثل
. فافهم ن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق،وإ. بعد إيجاب مهر المثل مسلم

إياها  أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته) وفي خدمة زوج حر: (قوله
  لها قيمة الخدمة قيد: وقال محمد. سنة
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 بالخدمة، لانه لو تزوجها على سكنى داره أو رآوب دابته أو الحمل عليها أو
 لك من منافع الاعيان مدة معلومة صحت التسمية، لان هذهعلى أن تزرع أرضه ونحو ذ

يأتي في  واحترز بالحر عن العبد آما. نهر عن البدائع. المنافع مال أو ألحقت به للحاجة
من آلامهم أنه لا  إن الظاهر: أو أمة لقول النهر: ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله: قوله

: قوله. منه في الحرة به أقوى في الامةفرق بينها وبين الحرة، بل التنافي المعلل 
لم تصح في المعينة ففي  إنما ذآره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدة، فإذا) سنة(

موضوع الزوجية أن تكون هي  لان) لان فيه قلب الموضوع: (قوله. المجهولة بالاولى ط
 فقد سمى ما والاذلال آما يأتي، خادمة له لا بالعكس، فإنه حرام لما فيه من الاهانة

واختلفت الروايات في رعي : في النهر قال. لا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل
لا : وعدمه، فعلى رواية الاصل والجامع غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة

يجوز، ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة  وروى ابن سماعة أنه. يجوز، وهو الاصح
والزراعة يصح، آذا في الدراية، وهذا شاهد قوي، ومن  ولو استأجره للرعيلا يجوز، 

.  الصواب أن يسلم لها إجماعا ا ه: بعد ذآر رواية الاصل هنا قال المصنف في آافيه
الاولى إسقاطه لان عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول  (آذا قالوا: (قوله

قال . البحث لصاحب النهر) ومفاده الخ: (ولهق. تأمل. غير مراد هنا والتبري عنه، وهو
والظاهر أن وليها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة، بخلاف سيدها لانه  :الرحمتي

.  والظاهر هنا الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها ا ه. أمته المستحق لمهر
 لها مهر في البحر عن الظهيرية، لو تزوجها على أن يهب لابيها ألف درهم لكن: قلت
ومقتضاه وجوب مهر .  وهب له أو لا، فإن وهب آان له أن يرجع في هبته ا ه المثل
في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة، وآذا في مثل قضة شعيب عليه السلام،  المثل

الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على وليها، آما قالوا فيما لو  ولو فعل
. تأمل. له أجر المثل:  زوجك ابنتي فعمل ولم يزوجهاعمل معي في آرمي لا قال له
فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ) آقصة شعيب) :قوله

 وقد استدل بهذه. سنين، وقد قصه االله تعالى علينا بلا إنكار، فكان شرعا لنا ثماني
إنما  ي الفتح بأنهورده ف. القصة على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها
ومفاده  .وتبعه في البحر.  يلزم لو آانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف ا ه

أي  (على خدمة عبده: (قوله. صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم الاب
أو حر ) :قوله. أي خدمة عبده إياها، فالمصدر مضاف لفاعله، وآذا ما بعده: عبد الزوج



صحته،  لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح: ي الغاية عن المحيطف) آخر برضاه
يخدمها،  وهذا يشير إلى أنه لا: قال في الفتح.  وترجع على الزوج بقيمة خدمته ا ه

يكون مراده إذا  فإما لانه أجنبي لا يؤمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة، وإما أن
لم يكن بأمره ولم يجزه   ويجب أن ينظر، فإن:آان بغير أمر ذلك الحر، ثم قال بعد آلام

تستدعي مخالطة لا يؤمن معها  وجب قيمة الخدمة، وإن بأمره فإن آانت خدمة معينة
أو لا تستدعي ذلك وجب  الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها،

  تسليمها وإن آانت غير معينة
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ر أحق بها لانه أجير وحد، فإن بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصي
 أي إن صرفته واستخدمته في:  في الاول فكالاول، أو في الثاني فكالثاني ا ه صرفته

وإن  النوع الاول وهو ما يستدعي المخالطة فكالاول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة،
 :قوله. استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه آالثاني من وجوب تسليم الخدمة

نحوه  أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو) تعليم القرآنوفي )
عند  أي لعدم صحة الاستئجار عليها: بدائع. من الطاعات، لان المسمى ليس بمال

سعد  أي الوارد في حديث سهل بن) وباء زوجتك بما معك: (قوله. أئمتنا الثلاثة
 من حديد، فالتمس فلم ير شيئا، فقالالتمس ولو خاتما ): ص(الساعدي من قوله 
 نعم سورة آذا وسورة آذا،: هل معك شئ من القرآن؟ قال: عليه الصلاة والسلام

 قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروي: السور سماها، فقال عليه الصلاة والسلام
أنك  أي بسبب لاجل) للسببية أو للتعليل: (قوله. أنكحتكها وزوجتكها ح عن الزيلعي

لصاحب  أصله) لكن في النهر: (قوله. ن أهل القرآن، فليست الباء متعينة للعوضم
على جواز  وسيأتي إن شاء االله تعالى في آتاب الاجارات أن الفتوى: البحر حيث قال

جاز أخذ الاجرة  الاستئجار لتعليم القرآن والفقه، فينبغي أن يصح تسميته مهرا، لان ما
البدائع، ولهذا ذآر  سميته صداقا آما قدمنا، نقله عنفي مقابلته من المنافع جاز ت

تعليم القرآن صحح تسميته  في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الاجر على
صداقا، ولم أرمن تعرض له،  يلزم على المفتى به صحة تسميته: مهرا، فكذا نقول

جئ إلى الصحة ضرورة تل واعترضه المقدسي بأنه لا.  واالله الموفق للصواب ا ه
القرآن فإنها تحققت  تسميته، بل تسمية غيره تغني، بخلاف الحاجة إلى تعليمك

المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار  وفيه أن.  للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان ا ه
يجز على ما لا ضرورة فيه آالتلاوة  على التعليم للضرورة آما صرحوا به، ولهذا لم

الاستئجار، ولا يلزم وجودها في آل فرد  ة إنما هي علة لاصل جوازونحوها، ثم الضرور
للضرروة صحت تسميته مهرا لان منفعته تقابل  من أفراده، وحيث جاز على التعليم

وجود الضرورة في المسمى، إذ يلزم أن يقال  بالمال آسكنى الدار، ولم يشترط أحد
نها، مع أن الزوجة قد تكون تسمية غيرها تغني ع مثله في تسمية السكنى، مثلا أن
واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح . والمال محتاجة إلى التعليم دون السكنى

أي بخلاف رعي غنمها : وليست من مشترك مصالحهما تسمية التعليم لانه خدمة لها
لها لكنه من المصالح المشترآة بينه وبينها وأجاب  وزراعة أرضها، فإن وإن آان خدمة

الظاهر عدم تسليم آون التعليم خدمة لها فليس آل  يذه الشيخ عبد الحي بأنتلم
وهو حسن، لان معلم : قال ط. آانت الخدمة للترذيل خدمة لا تجوز، وإنما يمتنع لو
ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار : قلت.  شرعا ولا عرفا ا ه القرآن لا يعد خادما للمتعلم

  ة خدمة، ولو آان رعىالغنم والزراع الابن أباه لرعي
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 الغنم خدمة أرذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام، بل هو
 حرفة آباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاآتساب، فكذا التعليم لا يسمى

إذا قامت  والظاهر أنه يلزمه تعليم آل القرآن إلا: قال في النهر: تنبيه. خدمة بالاولى
فلا يلزمه  أي:  ينة على إرادة البعض، والحفظ ليس من مفهومه آما لا يخفى ا هقر

إذا آانت  لان الخدمة) ولها خدمته: (قوله. تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها
 ح ولان  ا ه فليس فيه قلب الموضوع. بحر. بإذن المولى صار آأنه يخدم المولى حقيقة

لكونه مملوآا ملحقا  نه عرضة للاستخدام والابتذالاستخدام زوجته إياه ليس بحرام، لا
خدمته، فلو بلا إذن مولاه  أي في التزوج على) مأذونا في ذلك: (قوله. بدائع. بالبهائم



أي إذا خدمها ) فخدمته لها حرام: (قوله .أي الزوج الحر) أما الحر: (قوله. لم يصح العقد
ل على ذلك عطف الاستخدام عليه استخدام، يد فيما يخصها على الظاهر ولو من غير

ولهذا لا يجوز للابن أن : وقال. البدائع أيضا صرح به في) وآذا استخدامه: (قوله. ط
وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام، ويحرم عليه : البحر قال في. يستأجر أباه للخدمة

أي لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت عنه ) لم يسم مهرا فيما إذا: (قوله. الخدمة
قال . مال آخمر ونحوه، أو مجهول الجنس آدابة وثوب نهر، فدخل فيه ما لو سمى غير

إذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا، أو تزوجها على  ومن صور ذلك ما: في البحر
نفسي بخمسين دينارا وأبرأتك منها فقبل، أو تزوجها على  عبدها أو قالت زوجتك
 أو على ما في بطن جاريته أو أغنامه، أو على أن رجل آخر، حكمها أو حكمه أو حكم
أو على تأخير الدين عنها سنة والتأخير باطل، أو على إبراء  يهب لابيها ألف درهم،

على عتق أخيها أو طلاق ضرتها، وليس منه ما لو تزوجها على عبد  فلان من الدين، أو
ة حجة وسط، لا مهر قيمته إذا لم يجز مالكه، أو على حجة لوجوب قيم الغير لوجوب

برآوب الراحلة، أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الاخ  المثل والوسط
 تزوجته بمثل مهر أمها وهو لا يعلمه لانه جائز بمقداره، وله الخيار إذا علم ا اقتضاء، أو

وطئ  إن: (قوله. بأن تزوجها على أن لا مهر لها ط) أو نفى: (قوله.  ملخصا باختصار ه
تأآد المهر  أي بالخلوة الصحيحة فإنها آالوطئ في): نهر: (قوله. أي ولو حكما) الزوج

أحدهما لكان أولى،  لو قال أو مات: قال في البحر) أو مات عنها: (قوله. آما سيأتي
جميعا فعنده لا يقضي بشئ،  واعلم أنه إذا ماتا.  لان موتها آموته آما في التبيين ا ه

تقدم العهد بحيث يتعذر على  هذا إذا: قال السرخسي. لمثلوعندهما يقضي بمهر ا
. يقضي بمهر المثل عنده أيضا القاضي الوقوف على مهر المثل، أما إذا لم يتقادم

الشيخ صالح ابن المصنف من الخير  استفتى: تنبيه. حموي عن البرجندي أبو السعود
هل لها ذلك أم لا؟ فأجابه الوطئ أو الموت  الرملي عما لو طلبت المرأة مهر مثلها قبل
بالعقد، ولهذا آان لها أن تطالبه به قبل  بما في الزيلعي من أن مهر المثل يجب

  أو بالدخول على ما مر في المهر الدخول، فيتأآد ويتقرر بموت أحدهما
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وبه صرح الكمال وابن ملك وغيرهما، وقد بسط ذلك .  المسمى في العقد ا ه
تراضيا على  بأن) وإلا: (قوله. أي بعد العقد) إذا لم يتراضيا: (قوله. عهاالخيرية فراج في

المتعة آما يأتي  شئ فهو الواجب بالوطئ أو الموت، أما لو طلقها قبل الدخول فتجب
أي ) خمرا أو خنزيرا أو سمى: (قوله. وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف: في قوله

بابه، وآذا الميتة والدم   المسلم فسيأتي فيسمى لمسلم لان الكلام فيه، أما غير
ذمية لانه لا يمكن إيجاب  والاولى لانه ليس بمال أصلا، وشمل ما لو آانت الزوجة

لو سمى عشرة دراهم  الخمر على المسلم، لانها ليست بمال في حقه، وخرج ما
وهو أو هذا الخل : (قوله .بحر ملخصا. ورطل خمر فلها المسمى ولا يكمل مهر المثل

حرام عند أبي حنيفة، فلو  أي يجب مهر المثل إذا سمى حلالا وأشار إلى) خمر الخ
في الاصح، وأشار إلى وجوب  بالعكس آهذا الحر فإذا هو عبد لها العبد المشار إليه

وقد اختلفا جنسا آما إذا قال على  مهر المثل بالاولى لو آانا حرامين، ولو آانا حلالين
العبد فإذا هو جارية، آان لها مثل الدن  ا هو زيت، وعلى هذاهذا الدن من الخل فإذ

الدخيرة، إلا أن الذين في الخانية أن لها مثل ذلك  خلا وعبد بقيمة الجارية آما في
بحر ونهر . وسط أو قيمته ولا ينظر إلى قيمة الجارية المسمى، ومقتضاه وجوب عبد

ية، لانهما إما أن يكونا حرامين أو الحاصل أن القسمة رباع فصار: قال في البحر. ملخصا
فيجب مهر المثل فيما إذا آانا حرامين أو المشار إليه حراما، وتصح  حلالين أو مختلفين

وأشار المصنف بوجوب مهر المثل عينا إلى أن المشار : قال. الباقيين التسمية في
ار أنه متفق وفي الاسر. حرا حربيا فاسترق وملكه الزوج لا يلزمه تسليمه إليه لو آان

 لان الثياب) أو دابة أو ثوبا: (قوله. وآذا الخمر لو تخللت لم يجب تسليمها عليه،
 أجناس آالحيوان والدابة، فليس البعض أولى من البعض بالارادة فصارت الجهالة

 ثم ذآر تعريف الجنس عند الفقهاء، وسيأتي الكلام عليه عند قول. بحر. فاحشة
 مطلب في أحكام المتعة. رس فالواجب الوسط أو قيمتهولو تزوجها على ف: المصنف
 بكسر الواو، من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر،) وتجب متعة لمفوضة: (قوله

المتعة  واعلم أن الطلاق الذي تجب فيه. وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر
آانت التسمية  و لا، أوما يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه، سواء فرض بعذه أ

فيه التسمية من  وإنما تجب فيما لم تصح: فيه فاسدة آما في البدائع، قال في البحر
المثل بالدخول،  آل وجه، فلو صحت من وجه دون وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر

لها هدية، فإذا طلقها  آما إذا تزوجها على ألف درهم وآرامتها أو على ألف وأن يهدي



بها وجب مهر المثل لا  خول آان لها نصف الالف لا المتعة، مع أنه لو دخلقبل الد
من آل وجه لانه على  ينقص عن الالف آما في غاية البيان، لان المسمى لم يفسد

وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك  . تقدير آرامتها والاهداء يجب الالف لا مهر المثل ا ه
  قبلأنه لا مدخل لمهر المثل في الطلاق 
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 وقد مر أنها وطئ حكما،. بحر. أي والخلوة) طلقت قبل الوطئ: (قوله. الدخول
طلاقا  والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشارآه صاحب المهر في سببها

وإبائه الاسلام  :آالطلاق والفرقة بالايلاء واللعان، والجب والعنة والردة: آانت أو فسخا
وإبائها الاسلام، وتقلبها ابنه  آردتها: تها أو أمها بشهوة، فلو جاءت من قبلهاوتقبيله ابن

الكفاءة، فإنه لا متعة لها لا وجوبا ولا  بشهوة والرضاع، وخيار البلوغ والعتق، وعدم
نصف المسمى لو آان، وخرما لو اشترى هو أو  استحبابا آما في الفتح، آما لا يجب

المهر يشارك الزوج في السبب وهو الملك فلذا   مالكوآيله منكوحته من المولى فإن
بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها  لا تجب المتعة ولا نصف المسمى،
بكسر : الدرع) وهي درع الخ: (قوله. بحر. التبيين الزوج منه فإنها واجبة آما في
في الذخيرة وإنما القميص آما في المغرب، ولم يذآره  المهملة ما تلبسه المرأة فوق

درع المرأة قميصها والجمع أدرع، وعليه جرى : وأقول. بحر .ذآر القميص وهو الظاهر
البناية لابن الاثير، فكونه في الذخيرة لم يذآره مبني على تفسير  العيني، وعزاه في

بكسر الميم ما تلتحف به : والملحفة. ما تغطي به المرأة رأسها: والخمار المغرب،
 هذا في ديارهم، أما في ديارنا فيزاد: قال فخر الاسلام.  قرنها إلى قدمهامن المرأة

هي  على هذا إزار ومكعب، آذا في الدراية، ولا يخفى إغناء الملحفة عن الازار، إذ
قيمتها  بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما آما في مكة المشرفة، ولو دفع

.. أدنى المتعة هر وما ذآر من الاثواب الثلاثةن. أجبرت على القبول آما في البدائع
وتستر به عند الخروج  وأدنى ما تكتسي به المرأة: وفي البدائع. شرنبلالية عن الكمال

الاسلام من أن هذا في  ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر: قلت.  ثلاثة أثواب ا ه
. تأمل. ند الخروجالمرأة ع ديارهم الخ، أن يعتبر عرف آل بلدة لاهلها فيها تكتسي به

في ديارهم، أما في ديارنا  هذا: وفي البرجندي قالوا: ثم رأيت بعض المحشين قال
تلبس أآثر من ثلاثة أثواب فيزاد  فينبغي أن يجب أآثر من ذلك، لان النساء في ديارنا

:  المكعب الموشى من البرود والاثواب ا ه :وفي القاموس.  على ذلك إزار ومكعب ا ه
المتعة : في الفتح عن الاصل والمبسوط) الخ لا تزيد على نصفه: (قوله. شأي المنقو

خلفه، فإن آانا سواء فالواجب المتعة لانها الفريضة  لا تزيد على نصف مهر المثل لانها
النصف أقل منها فالواجب الاقل، إلا أن ينقص عن خمسة  بالكتاب العزيز، وإن آان
لو فقيرا لم يظهر لي : لو الزوج غنيا وثانيا:  أولاوقول الشارح . فيكمل لها الخمسة ا ه

الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في المتعة، وهو خلاف ما  وجهه، بل
 أي فإن آانا غنيين فلها الاعلى من) وتعتبر المتعة بحالهما: (قوله. فليتأمل بعده،

: الفتح وفي. ه قول الخصافالثياب، أو فقيرين فالادنى، أو مختلفين فالوسط، وما ذآر
: السرخسي اعتبر حالها، واختاره القدوري، والامام: والكرخي. إنه الاشبه بالفقه

والارجح قول  .فقد اختلف الترجيح: قال في البحر. اعتبر حاله، وصححه في الهداية
  .الخصاف، لان الولوالجي صححه
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 ، وظاهر آلامهم أن ملاحظةوعليه الفتوى، آما أفتوا به في النفقة: وقال
 أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة: الامرين

آون  وذآر في الذخيرة اعتبار.  على جميع الاقوال آما هو صريح الاصل والمبسوط ا ه
يا لا يوافق رأ واعترضه في الفتح بأنه. المتعة وسطا، لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة

باعتبار حالها لو فقيرة لها  وأجاب في البحر بأنه موافق للكل، فعلى القول. من الثلاثة
فإبريسم وسط، وآذا يقال على  آرباس وسط، ولو متوسطة فقز وسط، ولو مرتفعة

حالهما لو فقيرين فلها آرباس وسط، أو  القول باعتبار حاله، وآذا على قول من اعتبر
إن حمل ما في : وفي النهر.  ا ه ختلفين فقز وسطغينيين فإبريسم وسط، أو م

وارد من حيث الاطلاق فإنه يفيد أنه  واعتراض الفتح عليه. الذخيرة على هذا ممكن
تفسير للضمير المجرور في سواها، وإنما  (أي المفوضة: (قوله. يجب من القز أبدا



هذا على ما ) خإلا من سمى لها مهر ال: (قوله .أخرجها لان متعتها واجبة آما علمت
صاحب الدرر، لكن مشى في الكنز والملتقى  في بعض نسخ القدوري، ومشى عليه

والمحيط، وهو رواية التأويلات وصاحب  على أنها تستحب لها، ومثله في المبسوط
وصرح به أيضا في البدائع، وعزاه : قلت .التيسير والكشاف والمختلف آما في البحر

إنه : وعن هذا قال في شرح الملتقى. الاسبيجابي وجامعفي المعراج إلى زاد الفقهاء 
ما في بعض نسخ القدوري لا يصادم ما في  إن: وقال الخير الرملي. المشهور

في هذه الكتب؟ وعليه فكان ينبغي  فكيف مع ما ذآر: قلت. المبسوط والمحيط
لها قبل وقدمنا أن الفرقة إذا آانت من قب :وفي البحر .للمصنف إسقاط هذا الاستثناء

أي بل ) بل للموطوءة الخ: (قوله. لانها الجانية الدخول لا تستحب لها المتعة أيضا
وآل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب  :قال في البدائع. يستحب لها

يأتي الاسلام، لان الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس  فيها المتعة، إلا أن يرتد أو
. أي مطلقة قبل الوطئ أو بعده سمى لها أو لا) مطلقات أربعفال) :قوله. من أهلها

إن لم يسم لها فمتعتها واجبة، وإن سمى فغير واجبة ولا مستحبة  فالمطلقة قبله
أو بفرض : (قوله. والمطلقة بعده متعتها مستحبة، سمى لها أو لا. هنا أيضا على ما
و تزوجها على أن لا مهر ل: قال في البدائع. بنصب مهر مفعول فرض) المثل قاض مهر
مهر المثل بنفس العقد عندنا، بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب  لها وجب

 الفرض، حتى لو امتنع يجبره القاضي عليه، ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض، عليه
عنها،  أي الزيادة إن وطئ أو مات) فإنها تلزمه: (وهذا دليل الوجوب قبل الفرض قوله

فيفيد لزومه  لا ينصف أي بالطلاق قبل الدخول: التفريع مستفاد من مفهوم قولهوهذا 
صحيحة ولو بلا  أفاد أنها) بشرط قبولها الخ: (قوله. وتأآده بالدخول، ومثله الموت

. بحر. غير جنسه شهود، أو بعد هبة المهر والابراء منه، وهي من جنس المهر أو من
  وسواء آانت من
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 .و ولي، فقد صرحوا بأن الاب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صحالزوج أ
راجعتك  ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظها، وبقوله: وفي أنفع الوسائل. نهر

لم يكن بلفظ  بكذا إن قبلت وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك، وآذا بتجديد النكاح وإن
له فإنه يصح إن  زوجته بمهر وآانت قد وهبتهالزيادة على خلاف فيه، وآذا لو أقر ل

أي الزيادة، ) قدرها ومعرفة: (قوله. قبلت في مجلس الاقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة
: قوله. بحر. آما في الوقعان فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة

ا صحيحة إذا قبلت الورثة بعد موته أي الذي في البحر أن الزيادة) وبقاء الزوجية الخ(
وعزاه في أنفع الوسائل .  البيوع ا ه عند أبي حنيفة خلافا لهما آما في التبيين من

. بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي ولم يذآر الزيادة: إلى القدوري، ثم قال
 وبعد لانه بالموت انقطع النكاح وفات محل التمليك، والظاهر أنه يجوز عنده بالاولى،
لها ذلك عنده في الموت، ففي الطلاق أولى، وما ذآره  الطلاق المحل باق، وقد ثبت
بشر عن أبي يوسف من أن الزيادة بعد الفرقة باطلة،  في البحر المحيط من رواية

وحده، لانه خالف أبا حنيفة في الزيادة بعد الموت  يحمل على أنه قول أبي يوسف
قل عن الامام في الزيادة بعد البينونة شئ، ين فيكون قد مشى على أصله، ولم
قال . وتبعه في البحر.  في الزيادة بعد الموت ا ه فيحمل الجواب فيه على ما نقل عنه

الجواز بعد الموت والبينونة، وإليه يرشد تقييد المحيط بحال  والظاهر عدم: في النهر
  المبيع لا تصح، وفي روايةنقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك قيام النكاح، إذ

زادها  تصح، ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية، حتى لو: النوادر
بد أن يثبت  بعد موتها لم تصح، والالتحاق بأصل العقد وإن آان يقع مستندا إلا أنه لا

آره استناده، وما ذ أولا في الحال ثم يستند، وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر
ما في المحيط والمعراج مخرج  والذي يظهر أن: قال ط.  القدوري وافق لرواية النوادر ا ه

الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك  على قولهما فلا ينافي ما في التبيين، وآون ظاهر
لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد، فإنه  المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر الرواية هنا

الفضل بين الزوجين، وهذه الزيادة من مراعاة  مر االله تعالى بعدم نسيانفي النكاح أ
حاصل ) وفي الكافي الخ: (قوله.  بخلاف البيع ا ه الفضل، يؤيده مشروعية المتعة فيه،

بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في  تزوجها في السر: عبارة الكافي
ة في المهر، وعنه أبي يوسف المهر هو الاول، ويكون زياد الاصل أنه يلزم عنده الالفان

وعند الامام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من . فيلغو ما فيه لان العقد الثاني لغو،
وعنده . قال لعبده الاآبر سنا منه هذا ابني ما لغا عندهما لم يعتق العبد الزيادة، آمن

وذآر في الفتح أن . لمبسوطلغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق، آذا في ا وإن



 إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل، وإلا فلا خلاف في اعتبار الاول، فلو ادعى هذا
على أن  الهزل لم يقبل بلا بينة، ثم ذآر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بناء

تا لا ثبت ثبو المقصود تغيير الاول إلى الثاني، وبعضهم أوجب آلا المهرين، لان الاول
أفتى بأنه لا يجب  ثم ذآر أن قاضيخان. مرد له والثاني زيادة عليه، فيجب بكماله

بينه وبين إطلاق  بالعقد الثاني شئ ما لم يقصد به الزيادة في المهر، ثم وفق
  في نفس الامر إلا الجمهور اللزوم بحمل آلامه على أنه لا يلزم عند االله تعالى
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 زم في حكم الحاآم لانه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهدبقصد الزيادة وإن ل
ومقتضى  بقي ما إذا جدد بمثل المهر الاول،: أقول. على الهزل، وأطال الكلام فراجعه

هنا، إذ لا زيادة  ما مر من القول باعتبار تغيير الاول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شئ
للحلال نكاحا بمهر  جدد: في القنية: تنبيه. فيه، وعلى القول الثاني يجب المهران
لاجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة  أي لو جدده:  يلزم إن جدده لاجل الزيادة لا احتياطا ا ه

على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهد، وإلا  وينبغي أن يحمل. بلا نزاع آما في البزازية
ى ما عند االله تعالى، عن الجمهور، أو يحمل عل فلا يصدق في إرادته الاحتياط آما مر
: قوله. مهر السر والعلانية في آخر هذا الباب وسيأتي تمام الكلام على مسألة

التصرف ما أمكن، واشترط القبول لان الزيادة في  لوجوب تصحيح) ويحمل على الزيادة(
استدراك على ما في ) وفي البزازية: (قوله. التجنيس فتح عن. المهر لا تصح إلا به

لكن ارتضى في الفتح ما في الخانية، وهو الاوجه لانه حيث  أقره في النهر،الخانية، و
المهر يحمل آلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة  ثبت جواز الزيادة في

: قوله. تأمل. عليه لقصد التعويض عنه، فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة على ماآان
 :وما فرض الخ قوله: وهذا خبر قوله. بحر. ولأي بالطلاق قبل الدخ) ينصف لا(
 بالنص أي: في العقد متعلق بالمفروض، وقوله: متعلق باختصاص، وقوله) بالمفروض)

 أي وما فرض بعد العقد أو زيد: متعلق باختصاص) * فنصف ما فرضتم: * (قوله تعالى
بعد  لو فرضأي فيما ) بل تجب المتعة في الاول: (قوله. بعده ليس مفروضا في العقد

فكذا ما  العقد، لان هذا الفرض تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف،
شرح  لها نصف ما فرض، والاول أصح آما في: وعند أبي يوسف. نهر. نزل منزلته
حط  مطلب في. أي فيما لوزاد بعد العقد) ونصف الاصل في الثاني: (قوله. الملتقى

بحطها  الاسقاط آما في المغرب، وقيد: الحط) وصح حطها (:المهر والابراء منه قوله
. رضاها لان حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو آبيرة توقف عن إجازتها، ولا بد من

الضرب ا  خوفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على: ففي هبة الخلاصة
وأن لا تكون . قنية .وع أولىولو اختلفا فالقول لمدعي الاآراه، ولو برهنا فبينة الط.  ه

آان في الصحة لانه ينكر  ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه. مريضة مرض الموت
دعوى لها بل لورثتها بعد موتها،  ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا. خلاصة. المهر

: لمهر ديناقيده في البدائع بما إذا آان ا (لكله أو بعضه: (قوله. وتمام الفروع في البحر
ومعنى عدم صحته أن لها أن . بحر. الاعيان لا يصح أي دراهم أو دنانير لان الحط في

أبرأتك عن : هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية تأخذه منه مادام قائما فلو
  أي آهبة) ويرتد بالرد: (قوله. نهر.  وديعة عنده ا ه هذا العبد يبقى العبد
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له  واستدل. لم أره: ن عليه الدين، ذآره في أنفع الوسائل بحثا وقالالدين مم
غائبا  في البحر بما في مداينات القنية، قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت، أو آان

المدعي إنما هو  ولا يخفى أن: قال في النهر.  فقالت أبرأت زوجي يبرأ إلا إذا رده ا ه
أي أو ) لاحدهما يمنع الوط آمرض: (قوله. راء معنىرد الحط، وآأنه نظر إلى أن الحط إب

مرضها، وأما مرضه فمانع مطلقا  وقيل هذا التفصيل في: قال الزيلعي. يلحقه به ضرر
. ومثله في الفتح والبحر والنهر.  ه لانه لا يعري عن تكسر وفتور عادة وهو الصحيح ا

له آان مثل المرأة في الوطئ أو مضرا  إن آان التكسر والفتور منه مانعا من: قلت
آالصحيح، فما وجه آون مرضه مانعا من صحة الخلوة،  اشتراط المنع أو الضرر، وإلا فهو

في العادة يكون مانعا من وطئه فلا فائدة في ذآر  المراد أن مرضه: إلا أن يقال
وجعله في : (مطلب في أحكام الخلوة قوله. فتأمل التفصيل فيه، بخلاف مرضها

في البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذآر أن لاقامة  وجعله: قلت) حسيالاسرار من ال



الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي : أربعة الخلوة مقام الوطئ شروطا
للاحتراز عما إذا آان هناك ثالث فليست بخلوة، وعن مكان لا  أو الشرعي، فالاول

ثم ذآر عن الاسرار أن هذين من . خآالمسجد والطريق العام والحمام ال يصلح للخلوة
الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد  المانع
فإنهم مثلوا للطبعي ) فليس للطبعي مثال مستقل: (قوله. آالمرض، فافهم تحققها
ثالث وبالحيض أو النفاس، مع أن الاولى منهي شرعا وينفر الطبع عنه، فهو  بوجود
حسي طبعي شرعي، والثاني طبعي شرعي، نعم سيأتي عن السرخسي أن  مانع

تمنع بناء على أنه يمتنع من وطئ الزوجة بحضرتها طبعا مع أنه لا بأس  جارية أحدهما
آإحرام لفرض : (قوله. فهو مانع طبعي لا شرعي، لكنه حسي أيضا، فافهم به شرعا،
وأطلق في إحرام النفل فعم . طوافلحج أو عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده قبل  (أو نفل

. إذنه ط إذا آان بإذنه أو بغير إذنه، وقد نصوا على أنه له أن يحللها إذا آان بغير ما
ومن : (قوله. مفقودة فالظاهر أن التعميم الاخير غير مراد لان العلة الحرمة وهي: قلت

عن الموانع عليه يخرج  لما آان ظاهر العطف يقتضي أن الرتق وما عطف) الحسي الخ
نقل الخير الرملي عن ) بالسكون) :قوله. الثلاثة مع أنها من الحسي قدره الشارح ط

في ) عظم: (قوله. أرجح من إسكانها شرح الروض للقاضي زآريا أن القرن بفتح رائه
من سلوك الذآر فيه، إما غدة غليظة أو  مانع يمنع: القرن في الفرج: البحر عن المغرب
) وعفل: (قوله. ومقتضاه ترادف القرن والرتق . أة رتقاء بها ذلك ا هلحم أو عظم، وامر

  بالغين المعجمة أي في غدة: بالعين المهملة والفاء، وقوله
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ففي القاموس أنه شئ يخرج من قبل المرأة شبيه بالادرة . خارج الفرج
 الزوج، يعني لا أي ولو آان الصغر مصاحب: الباء للمصاحبة) ولو بزوج: (قوله .للرجال
 وفي خلوة: قال في البحر.  بين أن يكون الزوج أو الزوجة أو آل منهما صغيرا ا ه فرق

 الصغير الذي لا يقدر على الجماع قولان، وجزم قاضيخان بعدم الصحة فكان هو
فاسدة،  وتجب العدة بخلوته وإن آانت.  المعتمد، ولذا قيد في الذخيرة بالمراهق ا ه

من باب  وجوبها بالخلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبي، آذا في البحرلان تصريحهم ب
بالتسع، والاولى  وقدرت الاطاقة بالبلوغ، وقيل) لا يطاق معه الجماع: (قوله. العدة

وأنكر الاب فالقاضي يريها  ولو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول. عدم التقدير آما قدمناه
بلا : قدر قوله) وبلا وجود ثالث) :قوله. بحر. ةلنساء ولم يعتبر السن، آذا في الخلاص

. أنه طبعي فقط، لكن علمت ما فيه بلا مانع حسي بناء على: ليكون عطفا على قوله
. من الشارح، وهذا من المصنف تقييد ولا يتكرر مع ما تقدم لان ذاك تمثيل: قال ط
ودخل فيه . فتح. موالنائم يستيقظ ويتناو لان الاعمى يحس) ولو نائما أو أعمى: (قوله

وفي : قلت. بحر. آراهة وطئها بحضرة ضرتها الزوجة الاخرى وهو المذهب، بناء على
بأن يجامع زوجته وأمته بحضرة النائمين إذا آانوا  ولا بأس. البزازية من الحظر والاباحة

وفي . تأمل. ومقتضاه صحة الخلوة عند تحقق النوم.  ا ه لا يعلمون به، فإن علموا آره
في الاعمى، فإن لم يقف على حالة تصح، وإن آان أصم  وفصل في المبتغى: حرالب

الظاهر أنه أراد بالاصم غير الاعمى، : قلت.  آان ليلا تصح ا ه إن آان نهارا لا تصح، وإن
والمجنون : (قوله. تأمل. أيضا فلا فرق في حقه بين النهار والليل أما لو آان أعمى
يظهر لي المنع في المجنون لانه أقوى حالا : قلت. تحوقيل يمنعان ف (والمغمى عليه

قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق ) وآذا الاعمى: (قوله. تأمل. العقور من الكلب
 زاد في البحر عن الخلاصة أنه) به يفتى: (قوله. تأمل. الليل والنهار في حقه بين

قول  آلا منهما يمنع، وهووجزم الامام السرخسي في المبسوط بأن : ثم قال. المختار
وآذا بين  أي:  أبي حنيفة وصاحبيه لانه يمتنع من غشيانها بين يدي أمته طبعا ا ه

الامام قاضيخان في  وجزم به أيضا: قلت. يدي أمتها بالاولى لانها أجنبية لا تحل له
: محمدا آان يقول أولا لو آان الثالث جارية له، روى أن: وفي البدائع. شرح الجامع

ما صرحوا به من أنه لا بأس  ولعل وجه الاول.  لا تصح ا ه: صح خلوته، ثم رجع وقالت
يظهر في أمته دون أمتها، على  بوطئ المنكوحة بمعاينة الامة دون عكسه، لكن هذا
السليمة عنه، وحيث آان هو  أن نفي البأس شرعا لا يلزم منه عدم نفرة الطباع

الفتاوى الهندية إلى الذخيرة  وعزاه أيضا فيالمنقول عن أئمتنا الثلاثة آما مر، 
: لموافقته الدراية والرواية، ولذا قال الرحمتي لا ينبغي العدول عنه: والخانية. والمحيط

  العجب آيف يجعل المذهب
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 .!المفتى به ما هو خلاف قول الامام وصاحبيه مع عدم اتجاهه في المعنى
أي ) مطلقا لا يمنع: (قوله. واء آان آلبه أو آلبهاأي س) إن آان عقورا مطلقا: (قوله

سيده ولا على من  لان الكلب قط لا يعتدي على: عقورا أو لا، وعلله في الفتح بقوله
في صورة الغالب لها  وحينئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده.  يمنعه سيده عنه ا ه

وإن آانت في صورة الغالبة له  فلا يعدو عليها، وآذا لو أمرها الزوج أن تكون فوقه لانها
أو : (قوله. فتصح الخلوة، فافهم وأمكن أن يعدو عليها الكلب لكن يمنعه سيده عنها

فإنه يكون مانعا، لكن مقتضى ما علل  أي أو آان غير عقور وآان للزوجة) آان للزوجة
أن لان آلبها وإن رآها تحت الزوج يمكن  به في الفتح أنه لا فرق بين آلبه وآلبها،
وفي بعض . بالواو) وآان له: (قوله. تأمل .تمنعه عنه فلا يعدو عليه فتصح الخلوة

عقور له أو لها، وغير عقور آذلك، : الصور أربع أي لان.  ح النسخ بأو وهو تحريف ا ه
الصورة . عقور مطلقا، وغير عقور هو لها، وبقي غير مانع :فذآر أولا أن المانع ثلاث صور

وبقي أيضا من المانع ) وبقي الخ: (قوله. عقور وآان له ن غيرالرابعة هي أن يكو
بخلوتها، فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته  الشرعي أن يعلق طلاقها

وزاد في البزازية والخلاصة أنه لا تجب العدة في هذا : قال .بحر عن الواقعات. وطئها
وة الفاسدة على الصحيح من الوطئ، وسيأتي وجوبها في الخل الطلاق لانه يتمكن
ومشى الشارح فيما سيأتي بعد صفحة على ما في .  احتياطا ا ه فتجب العدة هنا
ولو افترقا أن امتناعها من : تمام الكلام فيه، وسيأتي أيضا عند قوله البزازية، ويأتي
) عدم صلاحية المكان: (قوله. الخلوة يمنع صحتها لو آانت ثيبا لا لو بكرا تمكينه في

يكن  للخلوة وصلاحيته، بأن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما آا لدار والبيت ولو لم أي
بخلاف  له سقف، وآذا المحل الذي عليه قبة مضروبة والبستان الذي له باب مغلق،

يسكنه الناس  ولو آانا في مخزن من خان. بحر. ما ليس له باب وإن لم يكن هناك أحد
صحت، وإن آانوا   في وسطه غير مترصدين لنظرهمافرد الباب ولم يغلق والناس قعود

فلا يأمن  لان المسجد مجمع الناس) آمسجد وطريق: (قوله. فتح. مترصدين فلا
تباشروهن  ولا: * (قال تعالى. الدخول عليه ساعة فساعة، وآان الوطئ فيه حرام

دة الناس عا والطريق ممر) 781الآية : سورة البقرة) * (وأنتم عاآفون في المسجد
الوطئ فيه  وآذا: ويؤخذ من قوله: قلت. بدائع. وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطئ

ولو سافر بها فعدل  :وفي الفتح. حرام الخ أنه مانع وإن آان خاليا وبابه مغلق، فتأمل
بابه مفتوح، أما لو آان  أي) وحمام: (قوله. عن الجادة بها إلى مكان خال فهي صحيحة

أي ) وسطح: (قوله. فافهم فلا مانع من صحتها آما لا يخفى،مقفولا عليهما وحدهما 
قصيرا بحيث لو قام إنسان يطلع  ليس على جوانبه ستر، وآذا إذا آان الستر رقيقا أو

إن آانت ظلمة شديدة : قال شداد .ولا تصح في المسجد والحمام: وفيه. فتح. عليهما
اتر له إذا آانت ظلمة لا س وعلى قياس قوله تصح على سطح. صحت لانها آالساتر

يختص بالبصر، ألا ترى إلى  والاوجه أن لا تصح، لان المانع الاحساس ولا. شديدة
   الامتناع لوجود الاعمى ولا إصار للاحسان ا ه
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 الاحساس إنما يمكن إذا آان معهما أحد على السطح، أما لو آانا فوقه: قلت
 ق الاحساس إلا بالبصر والظلمة الشديدةوحدهما وأمنا من صعود أحد إليهما لم يب

رآهما،  أي بحيث لو نظر إنسان) وبيت بابه مفتوح: (قوله. تأمل. تمنعه آما لا يخفي
. فهي خلوة إن آان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن: ففي مجموع النوازل. وفيه خلاف

نع بلا توقف ما ووجهه أن إمكان النظر. بحر. واختار في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر
لان التمكن لا ) يعرفها وما إذا لم: (قوله. على الدخول، فلا فائدة في الاذن وعدمه

متمكن من وطئها إذا عرفها  والفرق أنه. يحصل بدون المعرفة، بخلاف ما إذا لم تعرفه
وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم . البحر ولم تعرفه، بخلاف عكسه فإنه يحرم عليه، آذا في

وطئها بناء على ذلك، فينبغي أن يكون  ينه منها، فالظاهر أنها تمنعه منعليها تمك
إزالته، بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء  إن هذا المانع بيده: قلت. مانعا، فتأمل ح

أي أصح ) في الاصح: (قوله. فيلزم المهر ط التقصير من جهته يحكم بصحة الخلوة
ية المنع في التطوع شاذة، ويشير إليه قول روا الروايتين، لكن صرح شراح الهداية بأن

والاصح أنه لا يمنع الخلوة، . والكفارات والمنذورات روايتان وفي صوم القضاء: الخانية
وصوم الفرض : وقول الكنز.  يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل يمنع ا ه وصوم التطوع لا

 اية المنع في غير التطوع،القضاء والكفارات المنذورات فيكون اختيارا منه لرو يدخل فيه
بالاصح، فإنه  لان الافطار فيه بغير عذر جائز فرواية، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية



آالتطوع في رواية  وصوم القضاء والمنذور: يفيد أن مقابله صحيح، وآذا قول الهداية
:  بقولهبحثه في البحر فإنه يفيد أن رواية آونهما آصوم رمضان أقوى، وبهذا يتأيد ما

لانه يحرم إفساده، وإن آان لا  وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا،
أي الخلوة، لسقوط الكفارة بشبهة،  (إن تصح: (قوله.  آفارة فيه فهو مانع شرعي ا ه

وآذا آل : (قوله. بأآله ناسيا ولا آفارة ط خلاف الامام مالك رحمه االله فإنه يرى فطره
وصلاة الفرض : (قوله. ونية نهارا ونية نفلا ط آشرب وجماع ناسيا) فارةما أسقط الك

إفساد الصلاة لغير عذر حرام فرضا آانت أو نفلا،  لا شك أن: قال في البحر) فقط
إن الصلاة الواجبة لا تمنع آالنفل مع أنه يأثم : أنهم قالوا فينبغي أن تمنع مطلقا، مع

صلاة التطوع لا تمنع إلا الاربع قبل الظهر لانها ما في المحيط أن  وأغرب منه. بترآها
فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن .  فلا يجوز ترآها بمثل هذا العذر ا ه سنة مؤآدة،

 والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج: قلت.  وأن الواجبة تمنع بالاولى اه المؤآدة
. والصلاة رقو بينهما في الصوموف. بين فرضه ونفله، لاشتراآهما في لزوم القضاء والدم

ألحق به، لان الضرر  أما الصوم فظاهر للزوم القضاء والكفارة في فرضه، بخلاف نفله وما
وأما في الصلاة . الجوهرة فيه بالفطر يسير، لانه لا يلزم إلا القضاء لا غير آما في
  الاثم ولزوم فالفرق بينهما مشكل، إذ ليس في فرضها ضرر زائد على
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 القضاء، وهذا موجود في نفلها وواجبها، نعم الاثم في الفرض أعظم وفي آونه
ولعل  مناطا لمنع صحة الخلوة خفاء، وإلا لزم أن يكون قضاء رمضان والكفارات آالنفل،
يكون  هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم آما قدمناه، فكذا الصلاة ينبغي أن

بلا عذر في  لاف نفله لانه أوسع بدليل أنه يجوز إفطارهفرضها ونفلها آفرض الصوم، بخ
آفرضها، ولعل  رواية، ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات فكان

أي ) فيما يجئ: (قوله .المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا، واالله تعالى أعلم
وهو : لخصيتين، من الجبوا أي مقطوع الذآر) ولو مجبوبا: (قوله. من الاحكام ط

، )المجبوب: (بشرط في قوله والظاهر أن قطع الخصيتين ليس: قال في الغاية. القطع
بفتح الخاء ) أو خصيا: (قوله .ح عن النهر. ولذا اقتصر الاسبيجابي على قطع الذآر

إن ظهر : (قوله. ذآره ح المعجمة فعيل بمعنى معول، وهو من سلت خصيتاه وبقي
وظهر أن نكاحه صحيح فإن  هر قبل الخلوة أن هذا الزوج والخنثى رجلأي إن ظ) حاله

فالنكاح موقوف لا يبيح الوطئ  وإن لم يظهر. وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة آالوطئ
حيث أطلق صحة خلوته ولم ) البحر وما في: (قوله. فلا تكون خلوته آالوطئ، فافهم

عبارته، ويجب أن يراد به ) في النهر: (هقول .يقيد بظهور حاله، وما في الاشباه ستعرفه
موقوف إلى أن يتبين حاله، ولهذا لا يزوجه وليه  من ظهر أحكامه أما المشكل فنكاحه

أي فلا يبيح :  لا يفيد إباحة النظر آذا في النهاية ا ه لان النكاح الموقوف. من تختنه
بل التبين بمنزلة خلوته آالخلوة بالحائض بل أولى، لانه ق الوطئ بالاولى فلا تصح

وأفاد في المبسوط أن حاله يتبين بالبلوغ، فإن ظهرت فيه : النهر ثم قال في. الاجنبي
وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الاب، فإن لم يصل  علامة الرجل
آالعنين، وإن زوج رجلا تبين بطلانه، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل  إليها أجل

 لو زوجه أبوه رجلا فوصل: ا التقرير علمت أن ما نقله في الاشباه عن الاصلوبهذ .ذلك
آالعنين ليس  إليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز، وإلا أحل

بمجرد وصول الرجل  أي أن ظاهر ما في الاشباه أنه:  على ظاهره، واالله الموفق ا ه
البلوغ وظهور علامة فيه،  إلى المرأة يصح النكاح ولو قبلأي وطئه له أو بوصوله : إليه

وأنه بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد  وأن الوطئ يحل قبل التبين، وأن الخلوة به صحيحة،
حاله بالبلوغ، وأنه قبل التبين يكون نكاحه  لا يتبين، مع أنه في المبسوط جزم بتبين

بين لعدم حل الوطئ، وفيه نظر، فإن الخلوة قبل الت موقوفا، فهو صريح في عدم صحة
لتبين حاله بذلك، فقد صرحوا بأن ذلك رافع لاشكاله ولا يلزم  جاز العقد: قوله جاز معناه

أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا : وقوله وإلا فلا علم لي بذلك منه حل الوطئ،
ل العقد ولا بعدمها، بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى، وقو أحكم بصحة
يتبين بالبلوغ مبني على الغالب، وإلا فقد صرحوا بأنه قد يبقى  إن حاله: المبسوط

بعده، آما إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال، وقد يتبين  حاله مشكلا
والحاصل أن تقييد . البلوغ آأن يبول من أحد الفرجين دون الآخر فتصح خلوته حاله قبل

 وآذا السحر،) لمرض الخ: (قوله. ر لعدم حل الوطئ قبلهالخلوة بتبين حاله ظاه صحة
  ويسمى المعقود
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الذي حققه ) في ثبوت النسب الخ: (آما سيأتي في بابه عن الوهبانية قوله
 البحر بحثا، ثم رآه منقولا عن الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطئ إلا في حق في

 أي فإنه: اه فهو من أحكام العدة آالنسبوما سو: قال. تكميل المهر ووجوب العدة
 يثبت وإن لم توجد خلوة أصح، آما في تزوج مشرقي مغربية، أو من أحكام العدة
 آالبقية والعجب من صاحب النهر حيث تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالفه في

 أفاد وما ذآره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفرائد، لكنه. النظم الآتي
 أن المطلقة قبل الدخول لو ولدت لاقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة

لعدم  للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لاآثر لا يثبت
ففي هذه  :قال. العدة، ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لاآثر من ستة أشهر

بالسحاق،  لامكان إنزاله) ولو من المجبوب: ( قوله.الصورة تكون الخصوصية للخلوة
جاءت به  وسيأتي في باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم فرق بينهما ولو

الفاسد فيجب فيه  أي في خلوة النكاح الصحيح، أما) وفي تأآد المهر: (قوله. لسنتين
لحرمة الوطئ فيه،  مهر المثل بالوطئ لا بالخلوة آما سيذآره المصنف في هذا الباب

الخلوة سواء آانت صحيحة  وجوبها من أحكام) والعدة: (قوله. فكان آالخلوة بالحائض
فيه العدة بالوطئ آما  أي إذا آانت في نكاح صحيح، أما الفاسد فتجب. أم لا ط
وحرمة نكاح الامة : بعد قوله متعلق بنكاح، والاولى تأخيره) في عدتها: (قوله. سيأتي

ما دامت الحرة في العدولو الطلاق  حرة بعد الخلوة بها لا يصح تزوجه أمةأي لو طلق ال
بيانه أن الموطوءة طلاقها في الحيض  (ومراعاة وقت الطلاق في حقها: (قوله. بائنا

وطئ فيه وهو أحسن، أو ثلاثة متفرقة  بدعي فلا يحل بل يطلقها واحدة في طهر لا
ف غير الموطوءة فإن طلاقها واحدة ولو بخلا في ثلاثة أطهار لا وطئ فيها وهو حسن،
بها آالموطوءة توقت طلاقها بالطهر فلا يحل  في الحيض حسن، وإذا آانت المختلى

: في البزازية) في وقوع طلاق بائن آخر الخ وآذا: (قوله. في مدة الحيض، فافهم
 وأما :وفي الذخيرة.  عدة الخلوة، وقيل لا ا ه والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في
قيل لا يقع وقيل يقع، وهو أقرب إلى الصواب، لان  وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد
با لوقوع احتياطا ثم هذا الطلاق يكون رجعيا أو بائنا،  الاحكام لما اختلفت يجب القول

والحاصل أنه إذا . ومثله في الوهبانية وشرحها.  يكون بائنا ا ه ذآر شيخ الاسلام أنه
صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في  خلا بها خلوة
أخرى فمقتضى آونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما  العدة طلقة
 الاحكام في الخلوة أنها تارة تكون آالوطئ وتارة لا تكون جعلناها آالوطئ في اختلفت

يلحقها  دها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لاهذا، فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجو
الثاني بائنا هو  والظاهر أن وجه آون الطلاق. طلاق آخر إذا لم تكن معتدة، بخلاف هذه
  الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الاول
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 وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لانه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة، لان
الخلوة  جبت لجعلنا الخلوة آالوطئ احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطئ فيالعدة إنما و

فيقع بائنا،  الصحيحة، ولان الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطئ ينفذ عليه
ويشير إلى هذا قول الشارح  . وإذا آان الاول لا تعقبه الرجعة يلزم آون الثاني مثله ا ه

عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة  لاول بائن أيضا، ويدلطلاق بائن آخر فإنه يفيد أن ا
وقد علمت مما قررناه أن المذآور في  بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة،

ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا . فافهم الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الاول،
. الف الخلوة الوطئ في ذلكالموطوءة ليس آذلك فيخ آان بصريح الطلاق، وطلاق

من بعض الوجوه وهو أن في آل منهما وقوع طلاق بعد  بأن المراد التشبيه: وأجاب ح
البائن قد يلحق البائن في الموطوءة فلا يدفع لمخالفة  وأما الجواب بأن.  آخر ا ه

أي لا يجب الغسل على واحد منهما بمجرد ) آالغسل) :قوله. المذآورة، فافهم
فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا يلزمه الرجم ) والاحصان) :قوله. لاف الوطئالخلوة، بخ

قال في عقد الفرائد وهذا إن لم يفهم أنه خاص . الوطئ لفقد شرط الاحصان وهو
والذي يظهر لي أنه لا فرق بينه وبينها . الاحصان لها بذلك بالرجل فهو ساآت عن ثبوت

ولم يقيموها مقام : قلت في البحر.  أعلمنقل فيه صريح، واالله فيه، ولم أقف على
الاحصان إن تصادقا على عدم الدخول، وإن أقرا به لزمهما حكمه، وإن  الوطئ في حق

: قوله.  أحدهما صدق في حق نفسه دون صاحبه آما في المبسوط ا ه أقر به
أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطئ في ذلك، فلو خلا بزوجته بدون  (وحرمة البنات(



بشهوة لم تحرم عليه بناتها، بخلاف الوطئ والكلام في الخلوة   ولا مسوطئ
به في التبيين والفتح وغيرهما، فما حرره في عقد الفرائد مما  الصحيحة آما صرح
البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين الصاحبين، والخلاف في  حاصله أن حرمة

حرم، فهو ضعيف، وما ادعاه من عدم لا ت: تحرم، وقال محمد: الثاني قال. الفاسدة
أي لا تحل مطلقة الثلاث ) وحلها للاول: (قوله. آما بسطه في النهر الخلاف ممنوع
أي ) والرجعة: (بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من وطئه لحديث العسيلة قوله للزوج الاول

لوقوع   أي:بحر. يصير مراجعا بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة لا
عدة الخلوة لا  أي لو طلقها ومات وهي في) والميراث: (قوله. الطلاق بائنا آما قدمناه

عقد الفرائد قولا  وحكى ابن الشحنة في. ومثله في البحر عن المجتبى. ترث بزازية
أي : وعلى هذا: الرحمتي قال. إنها ترث وإن تصادقا على عدم الدخول بعد الخلوة: آخر

الوطئ ومات في عدتها  و طلقها في مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبلما في الشرح ل
عليه تلميذه حامد أفندي  لا ترث، وبه جزم الطواقي فيما آتبه على هذا الشرح، وأقره

آالثيبات، : آان عليه أن يقول (وتزويجها آالابكار: (قوله.  العمادي مفتى دمشق ا ه
الوطئ دون الخلوة فالمعنى أنها  صليوافق ما قبله من المعطوفات، فإنها من خوا
) على المختار: (قوله. أفاده ط. لابكار ليست آالوطئ في تزويجها آالثيبات بل تزوج آا

وغير : (قوله. الثيب ضعيف آما في البحر وما في المجتبى من أنها تزوج آما تزوج
 :أربعة أخرى في النظم المذآور، وهي أي غير السبعة المذآورة من زيادة) ذلك

  .العبادة سقوط الوطئ، والفئ، والتكفير، وعدم فساد
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 وبقي مسألتان أيضا لم يذآرهما لعدم تسليمهما، وهما أن الخلوة لا تكون
أما . عندهما إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم، وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها

وزاد في الوهبانية  ده في البحر،عند أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطئ آما أفا
بالرفع عطفا ) وغيره: (قوله .أيضا بقاء عنة العنين، ويمكن دخولها في النظام آما يأتي

: قوله. إحدى عشرة مسألة أي ومغايرة للوطئ في: على مثل، والضمير للوطئ ح
 العين شبه الشعر المنظوم جملة من مبتدأ وخبر، والعقد بكسر) وبهذا العقد تحصيل(

) وإعداد: (قوله. المماثلة بيان لصور) تكميل مهر الخ: (قوله. بعقد الدر المنظوم
جمع ) الاما: (قوله. عطفا على الاخت بالجر) وأربع: (قوله. بالكسر، والمراد به العدة

) فراق فيه ترحيل: (قوله. استغنى عن قصره أمة، وقصره للضرورة، ولو أسقط لام ولقد
أي : انتقلوا: الترحيل، فهو من ترحل القوم من المكان وأما. ح  المراد به الطلاق ا ه

أي في ) وأوقعوا فيه: (قوله. بيته أو من عصمته، فافهم طلاق فيه نقل الزوجة من
فالضمير عائد على مذآور وهو الاعداد المذآور في البيت .  ح ه الاعداد بمعنى العدة ا

والمراد بلحقاه .  ح ق والالف للاطلاق اهالضمير للتطلي) إذا لحقا: (قوله .الثاني فافهم
: قوله. بدل من الاول ح) القيل: (قوله. في العدة بعد طلاق سابق عليه وقوعه

أي ما ) سقوط وطئ: (قوله. والرجعة: أي في صورتين آما قدمناه في قوله (ورجعة(
 الوطئ لا يسقط بالخلوة، فحق الزوجة في القضاء الوطئ مرة واحدة، ولا يلزمه فيه
بالخلوة، وآذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط عنه الوطئ بها، فللزوجة  يسقط عنه

 :التفريق، وعلى هذا الحل يستغنى عن ذآر بقاء العنة المذآورة في قوله طلب
أو  ، لكن يستغني به أيضا عن ذآر الفئ الآتي، فكان الاولى ذآرهما معا)الوهبانية)

المدة آان  يعني إن آلى منها ثم وطئها في) الفئآذلك : (قوله. تأمل. إسقاطهما معا
رمضان فعليه الكفارة،  يعني إو وطئ في نهار) التكفير: (قوله.  ح فيئا، إن خلا بها لا ا ه
ينبغي، إذ الكلام في الخلوة  وعد التكفير هنا مما لا: وفي النهر. وإن خلا بها لااه ح

ما نافيه، يعني إن ) فسدت عبادة ام: (قوله. الصحيحة وصوم الاداء يفسدها آما مر ط
ويرد عليه ما ورد .  ح بها لا ا ه وطئها في عبادة يفسدها الوطئ فسدت، وإن خلا

والصوم والصلاة والاعتكاف المنذور يفسد  على سابقه، فإن ما يفسد بالوطئ آالاحرام
 آصوم يمثل بما لا يفسد الخلوة على أحد القولين الخلوة والكلام في الصحيحة، إلا أن

والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة . تأمل .غير الاداء وصلاة النافلة
فتصير الاحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطئ عشرة، وقد نظمتها  وزيادة فقد العنة،

  :مقتصرا عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطئ فقلت في بيتين
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لوطئ في غير عشرة طالبة بالوطئ إحصان تحليل وفئ وإرث رجعة وخلوته آا
 يطلق الدخول على) فقالت بعد الدخول: (عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل قوله فقد

الخلوة  الوطئ وعلى الخلوة المجردة، والمتبادر منه الاول، والمراد هنا الاختلاف في
لان الخلوة  الاتفاق على الخلوة،مع الوطئ، أو في الخلوة المجردة لا في الوطئ مع 

على الخلوة لم  مؤآدة لتمام المهر، فلو آان الاختلاف بينهما في الوطئ مع الاتفاق
آذا في القنية ) المهر فالقول لها لانكارها سقوط نصف: (قوله. تظهر ثمرة للاختلاف

 وجد الفرع فما ظفر به ولا إنه تتبع هذا: ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه. للزاهدي
رأيته في حاوي : قلت.  اه ما يناقضه، ووجهه ماش على القواعد لان القول للمنكر
المحيط وآتاب آخر، ثم عزا  الزاهدي أيضا، وحكى فيه قولين، فذآر ما مر معزيا إلى
ويظهر لي .  على النصف ا ه إلى الاسرار أن القول قوله، لانه ينكر وجوب الزيادة

المهر يجب بنفس العقد والدخول  جزم به المصنف، وذلك أنأرجحية القول الاول، ولذا 
فسبب وجوب الكل متحقق والمنصف  أو الموت مؤآد له، والطلاق قبلهما منصف له،

المحقق الموجب للكل، ولذا تثبت  له عارض، والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب
بوض إلى ملكه يعود نصف المهر المق لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول، ولا
ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك، وينفذ تصرف  بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا،

على النصف لكنه مقر بسببها، آما لو أقر بالغصب  المرأة فيه، والزوج وإن أنكر الزيادة
 .تأمل. فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الاقرار بسببه فلا يقبل وادعى الرد وآذبه المالك

وإن أنكر : آذا في آثير من النسخ، وآان المناسب أن يقول) الوطئ وإن أنكر: (قوله
قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطئ مع الاتفاق على الخلوة،  الدخول لما

 أي أن إنكاره لا يعتبر لانه في الحقيقة مدع: إشارة إلى رد ما قاله في الاسرار وليكون
وفي . لى السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو المعتبرلسقوط النصف بالعارض ع

هذا  أن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في: النسخ وإن أنكرت بالتاء، والمعنى بعض
يدع  وإن اعترفت بعدم الوطئ لانه لم: الدخول الذي ادعته، لكن الاولى أن يقول

بالطبع، فلم تكن  نها تستحيلا) إنما توطأ آرها: (قوله. الوطئ حتى يقابل بإنكارها له
يدل على اختيارها لعدم  بالامتناع مختارة لعدم تأآد المهر، بخلاف الثيب لان امتناعها

الوسائل، والبحث في التفصيل  أي في أنفع) آما بحثه الطرطوسي: (قوله. تأآد المهر
ا خلا بها ولم تمكنه من نفسه إذا: المذآور، فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة

نصف المهر، ثم ذآر هذا التفصيل  وفي طلاق النوازل عليه: قال. اختلف المتأخرون فيه
والظاهر أنه أراد به التوفيق بين  .قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل: وقال

ذلك، فلو آذبته فالقول قولها بيمينها لانها  القولين، وذآر أيضا أن هذا إذا صدقته في
فخلا بها أي خلوة صحيحة . تبعا لشيخه صاحب البحر أي) ه المصنفوأقر: (قوله. منكرة

أي في قول الحالف إن خلوت بك، فيراد بها :  ح ا ه لانها المتبادر من لفظ الخلوة
  يفسدها مما مر، والمراد ما الخالية عما يمنعها أو
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 لها فهويفسدها من غير التعليق، لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد 
الصحيح،  الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد آالخلوة الفاسدة في النكاح: نظير قولهم

فيه الخالية  مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة آما ذآره في البحر، فالمراد بالصحيحة
الطلاق الواقع  لتصريحهم بأن) بائنا: (قوله. عما يفسدها سوى فساد النكاح، فافهم

فإنها لا تماثل الوطئ  أي فهنا أولى لعدم صحتها: منح. يحة يكون بائنابعد الخلوة الصح
وأما علة آونه بائنا فهي ما  علة لطلقت،) لوجود الشرط: (قوله. إلا في وجوب العدة ط

في بعض النسخ بعد هذا زيادة  (ووجب نصف المهر: (قوله. قدمناه عن المنح أفاده ح
بانت بمجرد الخلوة فكان غير  أي لانها.  وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطئ ا ه

وسيأتي وجوبها في : في البحر قال) ولا عدة عليها: (قوله. متمكن من الوطئ شرعا
واعترضه .  الصورة احتياطا ا ه الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه

قة مصادمته للنقل، على أن هذه مطل آيف القطع بوجوبها مع: الخير الرملي بقوله
توجب العدة فليست من قسم الخلوة  قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالاجنبية لا
إنما تقام مقام الوطئ إذا تحقق : قولهم الصحيحة ولا الفاسدة، فتأمل، وانظر إلى

موجود، ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق  التسليم منها: أقول.  التسليم ا ه
بالحج أو بالصلاة، وآونها خلوة بأجنبية ممنوع لان  حرمآالعنين، وآما لو دخل عليها فأ
إن تزوجتك : يقع بعد وجود شرطه، آما لو قال لاجنبية الخلوة شرط الطلاق، وإنما
دليل تحقق الخلوة، إذ لولاها لم يقع، غير أنه وجد بعد  فأنت طالق، فوقوع الطلاق

لخلوة الفاسدة على آما ذآرنا، وتصريحهم بوجوب العدة با تحققها مانع من جهته
لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح، : الصورة، فقول البزازية الصحيح شامل لهذه



ظاهره الوجوب قضاء ) وتجب العدة: (قوله. بنقل أصح منه، فافهم فهو مصادمة نقل
تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة : الفتح قال العتابي وفي. وديانة
هرا أو حقيقة، فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة واجبة ظا أنها
العدة  هذا في النكاح الصحيح، أما النكاح الفاسد لا تجب) في الكل الخ: (قوله. قضاء لا

الرحم نظرا  أي شغل) لتوهم الشغل: (قوله. فتح. في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول
وهي حق   لقيام احتمال الشغل بالسحقإلى التمكن الحقيقي، وآذا في المجبوب

أذن لها الزوج،  الشرع وحق الولد، ولذا لا تسقط لو إسقطاها، ولا يحل لها الخروج ولو
واختاره : (قوله. المعراج وتمامه في. فتح. وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد

: قوله. عتابيويؤيده ما ذآره ال :قال في الفتح. وجزم به في البدائع) التمرتاشي الخ
: قال في الفتح) آصغر ومرض مدنف) :قوله. فتح. لثبوت التمكن حقيقة) تجب العدة(

القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن  الاوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير
وفي . التقييد بالمدنف في جامع الفصولين ونص على: قلت.  حقيقة في غيرهما ا ه

أي في آتابة الجامع ) لانه نص محمد) :قوله. ثقل: رحدنف المريض آف: القاموس
  الصغير الذي روى مسائله عن أبي يوسف
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 أي تبعا لشيخه في البحر،) قال المصنف: (قوله. عن الامام صاحب المذهب
فيهما،  أي آما أن الخلوة آالوطئ) الموت أيضا: (قوله. وأقره في النهر والشرح نبلالية

آان بالنسبة  أي موت الرجل بالنسبة للعدة، وموت أيهما: قبل الدخولوالمراد الموت 
لزمها عدة الوفاة  أي إذا مات عنها) في حق العدة والمهر: (قوله. للمهر آما أفاده ح

وفيما : المجتبى هو معنى قول) فقط: (قوله. واستحقت جميع المهر آالموطوءة
لان الارث من أحكام  يضا في الارث،إنه يعطى حكمه أ: ولا يقال: قلت. سواهما آالعدم

أي ) حلت بنتها: (قوله .العقد فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطئ، فافهم
فوهبته : (على ما مر قوله آما تحل بعد الخلوة الصحيحة، فلا تحرم إلا بحقيقة الوطئ

لو وهبت في ط عن المصباح، وآذا  ذآر الضمير لان الالف مذآر لا يجوز تأنيثه آما) له
لعدم تعين : (قوله. وهي حكما لما مر .نهر. أي وخلوة) قبل وطئ: (قوله. فتح. نصفه

إلى دراهم آان له أن يمسكها ويدفع مثلها  ولذا لو أشار في النكاح) النقود في العقود
شيئا وطلقت قبل الدخول آان لها إمساك  جنسا ونوعا وقدرا وصفة، ولو لم تهب

والحاصل أنه لم يصل إليه . وتمامه في النهر ا تزآي الكل،المقبوض ودفع غيره، ولذ
أو قبضت : (قوله. منح. الدخول وهو نصف المهر بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل

النصف فإنه ترد عليه ما زاد على النصف، بخلاف  احتراز عما لو قبضت أآثر من) نصفه
. أي لا يرجع عليها بشئ. بحر. فهو معلوم بالاولى ما لو قبضت الاقل ووهبته الباقي

فيكون قوله أو الباقي إشارة : الانسب أي يقول في الصورتين (في صورة الاولى: (قوله
: قال في النهر. ليس بقيد في الثانية آما نص عليه في البحر إلى أن هبة الالف
أو وهبت : (قوله. بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره ومعنى هبة الالف

إلى أنه لم يتعيب، إذ لو وهبته بعد ما تعيب فاحشا يرجع بنصف  أشار) لمهرعرض ا
لانه صار آأنها وهبته عينا أخرى، أما العيب اليسير فكالعدم لما  قيمته يوم قبضت
أي نصف : المهر متحمل، وقيد بالهبة لانها لو باعته منه يرجع بالنصف سيأتي أنه في

هر، ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على نصف الثمن المدفوع فيما يظ قيمته لا
 أشار إلى) أو في الذمة: (قوله. بحر. ولو وهبته الاآثر أو النصف فلا رجوع له النصف،

 أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره، وهو من خصوص النكاح، فإن العرض فيه يثبت
 :قوله. بحر. بخلاف البيع. في الذمة، لان المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه

 لانه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في) لحصول المقصود)
فاحشا  الفسخ آتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله، حتى لو تعيب

  .نهر. فوهبته له رجع بنصف قيمته آما مر
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المعين  مة حكم النقد، أماحكم الموزون غير المعين، وهو ما آان في الذ: تتمة
آالعرض، وفي  منه فكالعرض، واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة، ففي رواية

ظهر لي أن هذه  وقد: قال في البحر: تنبيه. نهر. أخرى آالمضروب، آذا في البدائع
غيرهما أو قيمي،  المسألة على ستين وجها، لان المهر إما ذهب أو فضة أو مثلي



منهما إما أن يكون  لى عشرين وجها، لان الموهوب إما الكل أو النصف، وآلفالاول ع
فهي عشرة، وآل منها إما  قبل القبض أو بعده، أو بعد قبض النصف أو أقل منه أو أآثر
المثلي، وآل منها إما أن  أن يكون مضروبا أو تبرا فهي عشرون، والعشرة الاولى في

ويزاد : قلت. وتبعه في النهر.  ا ه والاحكام مذآورةيكون معينا أو لا، وآذا في القيمي، 
الموهوب إما الكل أو النصف أو الاآثر من  إن: مثلها فتصير مائة وعشرين، بأن يقال
الخمسة المارة تبلغ عشرين، وآل منها إما أن  النصف أو الاقل، فهي أربعة تضرب في

القيمي أربعون، وقد مر وآذا في آل من المثلي و يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون،
بتشديد الفاء ماضي يوفى ) فإن وفى: (قوله. الاقل حكم هبة الاآثر من النصف أو
وأقام : (قوله. أفادة ح. وإلا يوف: قوله. يفي وفاء بقرينة توفية، لا بالتخفيف من وفى

التوفية في الاولى دون هذه، لانه في الاولى جعل المسمى مالا وغير  إنما ذآر) بها
شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو عدم التزوج عليها، أما هنا   وهو مامال

فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير آما أشار إليه  فالمسمى مال
فليس هنا في المسمى وعد بشئ ليناسبه التعبير بالتوفية، يوضحه أنه قد  الشارح،
ضابطها أن ) الاولى الخ: (قوله. ا يأتي، فافهمبين آونها ثيبا أو بكرا آم يردد فيه
 لها قدرا ومهر مثلها أآثر منه ويشترط منفعة لها أو لابيها أو لذي رحم محرم يسمى

العقد ولم  منها وآانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا حاصلة بمجرد
البلد، أو  رجها منيشترط عليها رد شئ له، وذلك آأن تزوجها بألف على أن لا يخ

على أن يعتق  على أن يكرمها أو يهدي لها هدية، أو على أن يزوج أباها ابنته، أو
لها إلا المسمى  أخاها، أو على أن يطلق ضرتها، فلو المنفعة لاجنبي ولم يوف فليس

شرط ما يضرها آالتزوج  ومثله بالاولى لو. لانها ليست منفعة مقصودة لاحد المتعاقدين
آان المشروط غير مباح آخمر  آذا لو آان المسمى مهر المثل أو أآثر منه، ولوعليها، و

المشروط ولا يكمل مهر المثل، لان  وخنزير، فلو المسمى عشرة فأآثر وجب لها وبطل
بفواته، ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها أو  المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض
عتق الاخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة  طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع
: وللزوجة المسمى فقط والولاء له، إلا إذا قال رجعية لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع

تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة، وعلى  وعتق أخيها عنها فهو لها، ولو
فإن آانا سواء صار : الالف على مهر مثلها، وعلى قيمة العبد أن ترد عليه عبدا ينقسم

للعبد والنصف صداقا، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده  نصف الالف ثمنا
آان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك، وإن أآثر فإن وفى  نظر، وإن
وتمامه في المحيط والفتح عن المبسوط، وفي . فكذلك، وإلا فمهر المثل بالشرط
  .والهدية آلام سيأتيالكرامة  اشتراط
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إما  حاصل المسألة على وجوه، لان الشرط إما نافع لها أو لاجنبي أو ضار، وآل
مهر  حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوج، وعلى آل من الستة إما أن يكون

 بعده، وآل المثل أآثر من المسمى أو أقل أو مساويا، وآل أما أن يكون قبل الدخول أو
أو لا، وآل أما أن  إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لا، وآل إما أن يشترط عليها رد شئ

. هذا خلاصة ما في البحر يحصل الوفاء بالشرط أو لا، فهي مائتان وثمانية وثمانون،
فكأن يتزوجها على ألف إن أقام بها أو  وأما الثانية: قال في الفتح) والثانية الخ: (قوله

إن آانت مولاة أو إن آانت أعجمية أو ثيبا  عليها أو أن يطلق ضرتها أوأن لا يتسرى 
الباء للسببية، لانه في الاولى ) بفوات النفع) :قوله. وعلى ألفين إن آان أضدادها

إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوه، فإذا وفى فلها  سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم
 ، وعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكملرضاها به المسمى لانه صلح مهرا وقد تم
تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة آما يأتي  مهر مثلها، وفي الثانية سمى

ولا يزاد على ألفين : قيد في قوله) المسألة الاخيرة في: (قوله. فوجب فيها مهر المثل
نقص عن ولا ي: (قوله. الصورة الثانية ذات التقديرين وفي بعض النسخ في. فقط ح
أي لو زاد مهر مثلها في ) لاتفاقهما على ذلك: (قوله .أي في المسألتين) ألف

ليس لها أآثر من ألفين لانها رضيت معه بهما لترد يده  المسألة الاخيرة على ألفين
بخلاف المسألة الاولى، فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل  لها بين الالف والالفين،

ولو نقص . م ترض بالالف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لهالانها ل بالغا ما بلغ،
لانه إذا لم ) لسقوط الشرط: (قوله. في المسألتين فلها الالف لانه رضي به عن ألف

يجب تمام مهر المثل، ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط  يف
أي ) لا الشرطان صحيحانوقا: (قوله. بدائع. فلم يبق إلا المسمى فينتصف اعتباره،

 حتى آان لها الالف إن أقام بها والالفان إن: قال في الهداية. المسألة الاخيرة في



على  الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينقص من الالف ولا يزاد: وقال زفر. أخرجها
خطته  إن خطته اليوم فلك درهم وإن: وأصل المسألة في الاجارات في قوله. ألفين
عن  مقابله ما في نوادر ابن سماعة) في الاصح: (قوله.  لك نصف درهم ا هغدا ف

على  جواب عما يرد) لقلة الجهالة: (قوله. محمد أنها على الخلاف، وضعفه في البحر
تزوجها  قول الامام حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة، وهي ما إذا

أن   هذه الصورة صحح الشرطين مععلى ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها، وفي
المخاطرة  وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت. الترديد موجود في الصورتين

فالمرأة على صفة  على التسمية الثانية، لان الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا، أما هنا
أن من ورده الزيلعي ب .واحدة من الحسن أو القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطرا

حرة أو إن آانت له امرأة،  صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن آانت
. لا مخاطرة ولكن جهل الحال وعلى ألف إن آانت مولاة أو لم تكن له امرأة مع أنه
صفة واحدة لكن الجهالة قوية  وأجاب في البحر بأن المرأة وإن آانت في الكل على

  في الحرية
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فكان  مها لانها ليست أمرا مشاهدا، ولذالو وقع التنازع احتيج لى إثباتهاوعد
لزوالها بلا  فيها مخاطرة معنى، بخلاف الجمال والقبح فأنه أمر مشاهد فجهالته يسيرة

على ألفين إن  واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها. مشقة
يحتاج إلى إثبات   لان النكاح يثبت بالتسامع فلاآانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن

إنما هو عند الاحتياج إلى  ولا يخفى ما فيه، فإن إثباته بالتسامع: قلت. عند المنازعة
أخرى لا يعلم بها أحد، بخلاف الجمال  إثباته على أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة

بخلاف ما لو : (قوله. ما في النهرولم يلتفت ل والقبح، فلذا اتبع الشارح ما في البحر
المسألة المتقدمة التي ذآر أنها مخالفة لمسألة الترديد  هذا أيضا من صورة) ردد الخ

والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن . حاجة إلى إعاداته للقبح والجمال، فلا
، خلافا لهما، إلا الاقل لزمه الاقل، وإلا فلا يلزمه الاآثر بل مهر المثل وجد فيه شرط

مسألة القبح والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا، والفرق  في
هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما ) ولو شرط الخ: (قوله. مر للامام ما
لان المهر ) لزمه الكل: (قوله. ومناسبتها تعليق المسمى على وصف مرغوب له قبلها،
 ورجحه في: (قوله. ح عن مجمع الانهر. دون البكارةشرع لمجرد الاستمتاع  إنما

المهر  عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست آذلك، يجب آل: أقول) البزازية
على أنها  حملا لامرها على الصلاح بأن زالت بوثبة، فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها

ووجه التوفيق ما  . مل ا هبكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة، والتوفيق واضح للمتأ
أنه قابل الزيادة بما هو  ذآره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية

آلام البزازية ليس فيه ترجيح  مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به، وأنت خبير بأن
د منه، بين التزوج بمهر المثل وبأزي للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح للتفصيل، والفرق

زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي  وإن أعطاها: نعم قال في البزازية بعد ذلك
مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير  وعلى قياس مختار. ثيب قيل ترد الزائد

عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل  بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز
أن يرجع الزيادة، ولكن صرح في فوائد الامام  ينبغي: ارزممثلها، وآذا أفتى أئمة خو

أي في صورة الزيادة على مهر المثل .  الصورتين ا ه ظهير الدين أنه لا يرجع في آلتا
آما يعلم من مراجعة الفصول العمادية، فقول البزازية تبعا  وصورة الزيادة على المعجل

وع، وأنه يلزم آل المهر، ولذا نظم الخ، يفيد ترجيح عدم الرج ولكن صرح: للعمادية
الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل، فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل  المسألة في

حاصل ) ولو تزوجها الخ: (قوله. مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى آما هو
: ولهق. نهر. المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو اختلف هذه

 فائدة في ذآره بعد الالف للعلم قطعا بأن الالف غير قيد، فالاولى قول) الالفين أو(
  أو على هذا الالف أو الالفين، فهو مثال آخر مثل: البحر
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 الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس، ويمكن عطف قوله أو
 لى هذا الالف بأن يعطف على آلعلى هذا العبد أو ع: الالفين على مجموع قوله



على : يقول أو. تزوجتك على هذا العبد أو هذين الالفين: واحد بانفراده آأن يقول الزوج
لا فرق بين آلمة  أي أنه) أو على أحد هذين: (قوله. تأمل. هذا الالف أو هذين الالفين

وأحدهما  (:قوله. بحر .أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه آذلك آما صرح به في المحيط
النقص، والتنقيص  :الوآس آالوعد: في القاموس. الجملة في موضع الحال) أوآس

. بحر عن الفتح. اتفاقا وقيد به لانهما لو تساويا قيمة صحت التسمية.  لازم ومتعد ا ه
حكم مهر : (قوله. أيهما شاءت لو آانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ: وقال قبله

على الاول، ورجح في التحرير قولهما،  لها الاقل، والمتون: ، وعندهماهذا قوله) المثل
والمسمى خلف عنده إن صحت  والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده

وعندهما بالعكس، ومحله إذا لم  .التسمية، وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الاصل
ذ أيهما شاءت، أو على أني بالخيار تأخ يصرح بالخيار لها أو له، فلو قال على أنها

اتفاقا لانتفاء المنازعة، وقيد با لنكاح لان الخلع  بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح
الاعتاق عليه يوجب الاقل اتفاقا، لانه ليس له موجب  على أحد شيئين مختلفين أو
. رالتسمية فوجب الاقل، وآذا في الاقرار، وتمامه في البح أصلي يصار إليه عند فساد

لان الزوج رضي ) فلها الاوآس: (قوله. هداية. لانها رضيت بالحط (فلها الا رفع: (قوله
 أي) لانها الاصل: (قوله. أي بأن آان بين الا رفع والاوآس) وإلا: (قوله. هداية .بالزيادة

 وجبت: (قوله. بحر. في الطلاق قبل الدخول، آما أن الاصل مهر المثل قبل الطلاق
نصف  ه إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجبأشار ب) المتعة

به  الاوآس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الاوآس آما علل
: الفتح وقال في. في الهداية، حتى لو زادت وجبت آما صرح به في الخانية والدراية

يزاد على نصفه  زيد من نصف الاعلى لاالتحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو آانت أ
مسألة أخرى،  شروع في) ولو تزوجها على فرس الخ: (قوله. رحمتي. لرضاها به

الهداية، وقوله  موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف آما في
مشتمل على  فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية، لان الجنس المعلوم

له لاختلاف  دئ والوسط ذو حظ منهما، بخلاف مجهول الجنس لانه لا وسطالجيد والر
الوسط لا يعرف إلا  معاني الاجناس، وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لان

المعين بإشارة آهذا العبد  بالقيمة فصارت أصلا في حق الايفاء، وقيد بالمبهم لانه في
مملوآا له، وإلا فلها أن تأخذ الزوج  ل إن آانأو الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبو
بإضافة إلى نفسه آعبدي، فلا تجبر على  بشرائه لها، فإن عجز لزمه قيمته، وآذا
أسباب التعريف آالاشارة، لكن في هذا إذا  قبول القيمة، لان الاضافة إلى نفسه من

  آان له أعبد ثبت
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 إنه يتوقف ملكها:  وقوله في البحر.ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه
عين  له على تعيينه غير صحيح، لانه يلزم آون الاضافة آالابهام، فإنه في الابهام لو

قصد  (في آل جنس له وسط: (قوله. لها وسطا أجبرت على قبوله، وتمامه في النهر
آل  بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهما، بل يعم

 فإذا وصف الثوب) وآل ما لم يجز السلم فيه الخ: (قوله. جنس له وسط معلوم ح
قال  آهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته آما مر، وآذا لو بالغ في وصفه، بأن

لا تقبل  طوله آذا في ظاهر الرواية، نعم لو ذآر الاجل مع هذه المبالغة آان لها أن
والموزون  ب موقوفة على ذآر الاجل، وفي المكيلالقيمة، لان صحة السلم في الثيا

وإن لم يذآر  إذا ذآر صفته آجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى،
النهر والبحر،  الاجل لان الموصوف فيها يثبت في الذمة، وإن لم يكن مؤجلا آما في

جبارها عليها لا بمعنى أن إ فمعنى آون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد
إذا صح السلم تعين حقها في  لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين، لانه

ظاهر الرواية، احترازا عما روى  هذا، وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في. العين
الوسط، وهو قول زفر، وعن قول أبي  عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين

الثوب بالطول والعرض والرقة تعين  نه لو ذآر الاجل مع المبالغة في وصفيوسف أ
زفر، وصرح في المجمع بأنها الاصح،  الثوب، وذآر مثله عن المبسوط، ثم رجح رواية

ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا . وابن ملك وآذا في درر البحار، وأقره في غرر الاذآار
وآذا الحكم : (قوله. بار الاوصاف التي ذآرها الزوجاعت بد في عين الوسط أو قيمته من

ولو تزوجها على معلوم : الفرس ليس قيدا، ولو قال أولا فذآر) في آل حيوان الخ
. لكان أخصر وأشمل، فإنه يعم نحو العبد والثوب الهروي جنس وجب الوسط أو قيمته

ول على آثيرين أما عند المناطقة فهو المق) الفقهاء الخ هو عند: (قوله. أفاده ح
جواب ما هو، والنوع المقول على آثيرين مختلفين في  مختلفين في الحقائق في



آإنسان فإنه مقول على الذآر والانثى، ) الاحكام مختلفين في: (قوله. العدد
ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير، : البحر قال في. وأحكامهما مختلفة

 الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل، فهو جنس عندهم، وآذا الثوب والاحكام مختلفة، فإن
والحمار، وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان  الحيوان تحته الفرس

أي في الاحكام ) متفقين فيها: (قوله. والضيق وآثرة المرافق وقلتها ولمحال والسعة
أنه يشمل الحر والعبد وأورد عليهم . الاصوليون في بحث الخاص بالرجل مثل له
 فأجابوا بأن اختلاف الاحكام بالعرض لا بالاصالة،. والمجنون وأحكامهم مختلفة والعاقل

ذآرنا أن نحو  علم مما: تنبيه. بحر. بخلاف الذآر والانثى فإن اختلاف أحكامهما بالاصالة
ب الهروي والعبد والثو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس، وأن نحو الفرس والحمار

  الوسط أو الكتان أو القطن نوع، وأن الذي تصح تسميته ويجب فيه
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 وآذا الحكم في آل حيوان ذآر: أو قيمته الثاني، فكان على المصنف أن يقول
 تزوجها على حيوان، فإن سمى نوعه: نوعه دون وصفه آما قال في متن المختار

النوع  جهالة: ثم الجهالة أنواع: لاختياروقال في شرحه ا. آالفرس جاز، وإن لم يصفه
معلوم النوع  ومنها ما هو. والوصف آقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه

تصح التسمية  مجهول الصفة آقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه
ف، وجعل والوص ويجب الوسط الخ، فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع
وهذا موافق لما مر  العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف،

معنى هذه . الهداية قال في: فإن قلت. في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء
أما إذا . أو حمار المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن تزوجها على فرس

فقد .  المثل ا ه دابة لا تجوز التسمية ويجب مهرلم يسم الجنس بأن تزوجها على 
في غاية البيان،  أراد بالجنس النوع آما صرح به: قلت. جعل الفرس والحمار جنسا

على النوع لان الجنس  لا حاجة إلى حمل الجنس: وأما قول البحر. ولذا قابله بالوصف
لجنس في آلام حمل ا عند الفقهاء هو المقول على آثيرين الخ، ففيه أنه لا يصح

النوع، وآذا قال  على الجنس الفقهي آما لا يخفى، بل يتعين حمله على: الهداية
الزوج، فقد سمى  ولو سمى جنسا بأن قال هروي تصح التسمية ويخير: في الهداية

الهداية فقال ذآر  الهروي جنسا وليس هو جنسا بالمعنى المار، ولو تبع المصنف
بالجنس النوع لمقابلته له  نوعه لصح آلامه، بأن يرادجنسه دون وصفه بدل قوله دون 

بخلاف مجهول : (قوله. لي بالوصف، أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح، هذا ما ظهر
فإنه لا تصح تسميته، فلا يجب  أي ما ذآر جنسه بلا تقييد بنوع آثوب ودابة) الجنس

أن المسمى إذا آان هذه المسألة  حاصل: تنبيه. الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل
يكون معينا بإشارة أو إضافة فيجب  إما أن: من غير النقود بأن آان عرضا أو حيوانا

فإن جهل نوعه آدابة أو ثوب : وموزون بعينه، أو لا يكون معينا، فإن آان غير مكيل
نوعه وجهل وصفه آفرس أو ثوب هروي  فسدت التسمية ووجب مهر المثل، وإن علم

قيمته، وآذلك لو علم وصف الثوب على  ية وتخير بين الوسط أوأو عبد صحت التسم
الوسط لانه يجب في الذمة آالسلم  وعلى ما مر أنه الاصح يتعين. ظاهر الرواية

فإن علم : السلم، وإن آان مكيلا أو موزونا بخلاف الحيوان فإنه لا يجب في الذمة في
المسمى وصار آالعرض الشعير صعيدي تعين  نوعه ووصفه آأردب قمح جيد خال من
آالقرض ومؤجلا آالسلم، وإن لم يعلم وصفه  المشار إليه لانه يثبت في الذمة حالا
في ذآر الفرس أو الحمار، هذا خلاصة ما في  تخير الزوج بين الوسط أو قيمته آما

تزوجها على عشرة دراهم وثوب لكن يشكل ما في  :مطلب. الاختيار والفت والبحر
دراهم وثوب ولم يصفه آان لها عشرة دراهم، ولو  ا على عشرةلو تزوجه: الخانية

.  خمسة دراهم، إلا أن تكون متعتها أآثر من ذلك ا ه طلقها قبل الدخول بها آان لها
أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما هو  وبهذا علم: قال في البحر

 أن لا ينظر إلى المتعة معلوم، لكن ينبغي على هذا فيما إذا لم يكن معه مسمى
فقط وذآر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل لها مهر المثل  أصلا، لان المسمى هنا عشرة

  . قبل الطلاق ا ه
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 وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرع آما جرت به العادة
  وقال في فتاواه.غير داخل في التسمية، إذ لو دخل لاوجب فسادها لفحش الجهالة

باالله ا  الخيرية إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قوة إلا
إشكال هذا  ووجه. حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية: قلت.  ه

بالطلاق  الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف المسمى
ينبغي أن  بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة، وإن دخل فيهاقبل الدخول 

في النهر  يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وآرامتها أو يهدي لها هدية، فقد صرح
أو يهدي لها  لو تزوجها على ألف وآرامتها: بأنه في المبسوط بعد أن ذآر عبارة محمد
إن أآرمها : وجهين ذه المسألة علىه: قال. هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الالف

فهو مثل ما لو تزوجها  :قلت.  وأهدى لها هدية فلها المسمى، وإلا فمهر المثل ا ه
وبه صرح في الهداية وغاية  بألف على أن لا يخرجها، أو لا يتزوج عليها آما قدمناه،

رهم آأن تزوجها على ألف د لو شرط مع المسمى شيئا مجهولا: وفي البدائع. البيان
المسمى، لانه إذا لم يف  وأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف
مدخل له في الطلاق قبل  بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا

وآرامتها فلها مهر المثل لا  ولو تزوجها على ألف: لكن قال في الاختيار.  الدخول ا ه
لها نصف الالف لان أآثر من   طلقها قبل الدخولينقص عن ألف، لانه رضي بها، وإن

واعتراض به على ما مر من . والمحيط ونقل نحوه في البحر عن الولوالجية.  المتعة ا ه
مجهولتان، ولا يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد  إيجاب المسمى بأن الهدية والاآرام

أنه :  بما حاصلهأجبت عنه فيما علقته على البحر وقد. التسمية فيجب مهر المثل
ما إذا لم يكرمها، أما إذا أآرمها فلها المسمى، وهذا  يمكن حمل ما في الاختيار على

المبسوط آلام محمد، ومشى عليه في الهداية وغاية البيان  عين ما حمل عليه في
وجهالة الهداية والاآرام ترتفع بعد وجودها والظاهر آما في النهر أنه  والبدائع آما مر،

فإذا لم يكرمها بشئ بقيت التسمية .  أدنى ما يعد إآراما وهدية ا ه نايكفي ه
رضا المرأة بالالف وحده فيجب مهر المثل، وآذا إذا طلقها قبل الدخول  مجهولة لعدم

الفساد فوجبت المتعة آما هو الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادها، وإنما  تقرر
  العادة أآثر من المتعة آما علمته من آلامفي البدائع لزوم نصف الالف لانه في أطلق

 الاختيار، وهو نظير ما مر في مسألة الاوآس، فقد حصل بما ذآرنا التوفيق بين
مثلها  آلامهم، ويتعين حمل ما في الخانية عليه أيضا، وذلك بأن يقيد بما إذا آان مهر

وهو الواجب  مثلعشرة دراهم ولم يدفع لها ثوبا فحينئذ تجب لها العشرة لانها مهر ال
الرملي إلغاء ذآر  وأما دعوى. عند فساد التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول

جهالة الثوب، لان  الثوب لجهالته فلا تصح، لان جهالة الاآرام والهداية أفحش من
والنقود والمكيل والموزون ومع  الاآرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض والعقار

يشكل على إلغائه اعتبار المتعة، وعلى  وأيضا. وه، فعدم إلغاء الثوب بالاولىهذا لم يلغ
  .الحال ما قررناه لا إشكال، واالله أعلم بحقيقة
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 مسألة دراهم النقش والحمام ولفافة الكتاب ونحوها ونظير ما في: مطلب
. المهر ائدة علىالخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء ز

الكتاب وأثواب  ما يدفع قبل الدخول آدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى لفافة: منها
يدفع  ما: ومنها. ونحوها أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام

وهذه مألوفة معروفة بمنزلة  بعد الدخول آالازار والخف والمكعب وأثواب الحمام،
يشترط نفيه وقت العقد أو يسمى  ط عرفا، حتى لو أراد الزوج أن يدفع ذلكالمشرو

وقد سئل عنها في . المسمى في العقد في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر
الكتب من أن المعروف آالمشروط يوجب  الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في

ر، وإلا وجب مهر المثل لفساد آالمه إلحاق ما ذآر بالمشروط، فإن علم قدره لزم
سبيل العدة فهو غير لازم بالكلية، والذي  التسمية إن ذآر أنه من المهر، وإن ذآر على

فيه، ثم ذآر عبارة الخانية المارة وما تقدم من  يظهر الاخير، وما في الخانية صريح
اللزوم بأن هذه المذآورات تعتبر في العرف على وجه  وأنت خبير. اعتراضه على البحر

غير أن المهر منه ما يصرح بكونه مهرا، ومنه ما يسكت  على أنها من جملة المهر،
لا بد من تسليمه، بدليل أنه عند عدم إرادة تسليمه لا بد  عنه بناء على أنه معروف

تسمية ما يقابله آما مر، فهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح  من اشتراط نفيه أو
وقد رأيت . م الخانية صريحا قد علمت ما يناقضه وينافيهوآون آلا جعله عدة وتبرعا،

التصريح بلزومه آما قلنا حيث ذآر في مسألة منع المرأة نفسها حتى  في الملتقط
فقال ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها  تقبض المهر



ج اللفافة ودراهم السكر نفسها، وآذلك المشروط عادة آالخف والمكعب وديبا أن تمنع
هو عادة أهل سمرقند، وإن شرطوا أن لا يدفع شئ من ذلك لا يجب، وإن  على ما
يجب، إلا من صدق العرف من غير تردد في الاعطاء لمثلها من مثله، والعرف  سكتوا لا
 .ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه.  لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط ا ه الضعيف

 ذلك إن صرح باشتراطه لزم تسليمه، وآذا إن سكت عنه وآان العرف بهوحاصله أن 
 ولا يخفى أن هذا لو آان تبرعا وعدة لم يكن لها منع. مشهورا معلوما عند الزوج

: يقال نفسها لقبضه ولا المطالبة به، وآذا لو آان لازما مفسدا للتسمية، بل ينبغي أن
دون مهر  الجهالة بدفعه فيجب المسمىإنه بمنزلة اشتراط الهدية والاآرام ترتفع 

آالفرس  إن ذلك من قبيل معلوم النوع مجهول الوصف: أو يقال وهو الاقرب. المثل
أنها من  والعبد، فإن التفاوت في ذلك يسير في العرف، فمثل اللفافة يعرف نوعها

آذا وآثرته، و القصب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار الفقر والغنى وقلة المهر
في هذا المقام  باقي المذآورات، فيعتبر الوسط من آل نوع منها، فهذا ما تحرر لي
ووسط : (قوله .الذي آثرت فيه الاوهام وزلت الاقدام، فاحفظه فإنه مهم والسلام

. في البحر والمنح وأما أعلاه فالرومي وأدناه الزنجي، آذا) العبيد في زماننا الحبشي
  في عرفنا لا يجب إلا وذآر السيد أبو السعود أن الحبشي. ذآروا أن ذلك عرف القاهرة
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 بالتنصيص، لان العبد متى أطلق لا ينصرف إلا للاسود، فإذا اقتصر على ذآر
 والعبد في عرف الشام لا يشمل الرومي: قلت.  العبد وجب الوسط من السودان ا ه

ارية والرومية تسمى لانه يسمى مملوآا بل يشمل الحبشي والزنجي، وآذا الج
 أراد بالعبدين) وإن أمهرها العبدين الخ: (قوله. وعليه فالوسط أعلى الزنجي سرية،

هذا  الشيئين الحلالين، وبالحر أن يكون أحدهما حرام فدخل فيه ما إذا تزوجها على
في شرح  العبد وهذا البيت فإذا العبد حر، أو على مذبوحتين فإذا أحدهما ميتة آما

جواب عن قول  (يمنع مهر المثل: (قوله. أي أقل المهر) أقله: (قوله.  بحر.الطحاوي
آان مهر مثلها أآثر  محمد وهو رواية عن الامام، لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن

الباقي قيمة الحر لو فرض آونه  أي لها مع العبد) لها قيمة الحر لو عبدا: (قوله. منه
وفي القهستاني عن الخانية . الامام والمتون على قول) ورجحه الكمال: (قوله. عبدا

أي أحد العبدين المسميين، فإن لها ) أحدهما آما لو استحق: (قوله: أنه ظاهر الرواية
جيمعا فلها قيمتهما، وهذا بالاجماع آما شرح  الباقي وقيمة المستحق، ولو استحقا

وحكم الدخول في ) سدفي نكاح فا: (الفاسد قوله مطلب في النكاح. بحر. الطحاوي
الفاسد، فيسقط الحد ويثبت النسب، ويجب الاقل من  النكاح الموقوف آالدخول في

لما في الاختيار من آتاب العدة، وتمامه في البحر  المسمى ومن مهر المثل، خلافا
بخلاف ما ) وهو الذي الخ: (قوله. ما في الاختيار وغيره وسنذآر في العدة التوفيق بين

لو تزوجته على أن لا يطأها فإنه يصح النكاح ويفسد  ا فاسدا آمالو شرط شرط
ومثله تزوج الاختين معا، ونكاح الاخت في عدة الاخت،  آشهود: قوله. رحمتي. الشرط

تزوج : وفي المحيط. في عدة الرابعة، والامة على الحرة ونكاح المعتدة، والخامسة
هره أنهما لا يحدان، وأن النسب فظا.  لانه وقع فاسدا ا ه ذمي مسلمة فرق بينهما

لكن سيذآر الشارح في آخر فصل في ثبوت : قلت. بحر. دخل يثبت فيه والعدة إن
نكح آافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا  :النسب عن مجمع الفتاوى
ومقتضاه . وهذا صريح فيقدم على المفهوم، فافهم.  ه تجب العدة لانه نكاح باطل ا

في النكاح، لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة  لفاسد والباطلالفرق بين ا
النكاح، بخلاف البيع، نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح  أنه لا فرق بينهما في

أو فاسد، والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده آعدمه، ولذا لا يثبت  المحارم باطل
وفسر . أيضا آما يعلم مما سيأتي في الحدودالعدة في نكاح المحارم  النسب ولا
هنا الفاسد بالباطل، ومثله بنكاح المحارم وبإآراه من جهتها أو بغير شهود  القهستاني

وشرط  :وتقييده الاآراه بكونه من جهتها قدمنا الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله الخ،
  وذآر في البحرحصول شاهدين وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل

 هناك عن المجتبى أن آل نكاح اختلف العلماء في جوازه آالنكاح بلا شهود فالدخول
  .فيه موجب للعدة
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للغير،  أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها
وباطله في  سدهفعلى هذا يفرق بين فا: قال. لانه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا

.  وغيرها ا ه العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لانه زنى آما في القنية
وعلى هذا فيقيد  والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة، أما فيها فالفرق ثابت،

لكن يرد على ما في  ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة،: قول البحر هنا
بجوازه، ولكن لينظر وجه  اح الاختين معا، فإن الظاهر أنه لم يقل أحدالمجتبى مثل نك
ملك المتعة، إذ لو تأخر أحدهما  والظاهر أن المعية في العقد لا في. التقييد بالمعية

فلو في الدبر لا يلزمه مهر، لانه ) القبل في: (قوله. عن الآخر فالمتأخر باطل قطعا
قنية، فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شئ وال ليس بمحل النسل آما في الخلاصة

أفاد أنه لا يجب المهر بمجرد العقد ) آالخلوة: (قوله بحر. بالاولى آما صرحوا به أيضا
وطئها أي فلم يثبت بها التمكن من الوطئ فهي غير صحيحة  لحرمة. الفاسد بالاولى

لوة الصحيحة الخ: تقام مقام الوطئ، وهذا معنى قول المشايخ آالخلوة بالحائض فلا
آالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح، آذا في الجوهرة، وفيه  في النكاح الفاسد
والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها أو . بحر. الخلوة مسامحة لفساد

من وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقد لظهور  يفسدها
سبب المسامحة، وفيه مسامحة أخرى، وهي أن الخلوة في النكاح مراد وهذا  أنه غير
لا توجب العدة آما قدمنها عن الفتح، مع أن الفاسدة في النكاح الصحيح  الفاسد
 المراد بمهر المثل ما يأتي) ولم يزد مهر المثل الخ: (قوله. آما مر أنه المذهب توجبها

  بغير عقد، فإن المراد به غيرهفي المتن، بخلاف مهر المثل الواجب بالوطئ بشبهة
لا حد  لو تزوج محرمه: هذا، وفي الخانية. آما نص عليه في البحر، ويأتي بيانه، فافهم

إن نكاح : أن يقال فهي مستثناة إلا.  عليه عند الامام وعليه مهر مثلها بالغا ما بلغ ا ه
لاف وبيانا لوجه الاخت المحارم باطل لا فاسد على ما مر من الخلاف، ويكون ذلك ثمرة

لانها لما لم تسم الزيادة ) بالحط لرضاها: (قوله. الفرق بينهما آما أشار إليه في البحر
أن التسمية صحيحة من وجه، لان  آانت راضية بالحط مسقطة حقها فيها، لا لاجل
فاسد، ولهذا لو آان مهر المثل أقل  الحق أنها فاسدة من آل وجه لوقوعها في عقد

أن مهر المثل لو آان أقل من  ب مهر المثل فقط، وظاهر آلامهممن المسمى وج
وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقص  العشرة فليس لها غيره، بخلاف النكاح الصحيح إذا

مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها آيف  ومثله في النهر، وفيه نظر، فإن. بحر. عن عشرة
في : (قوله.  المهر شرعا، فتأملالواجب في يكون أقل من العشرة مع أن العشرة أقل

فسخه إلا بحضرة الآخر آما في النهر وغيره  ليس لاحدهما: وقيل بعد الدخول) الاصح
وقول الزيلعي ولكل منهما فسخة بغير : النهر قال في) فلا ينافي وجوبه: (قوله. ح

الوجوب، إذ لا شك في أنه خروج من المعصية  محضر من صاحبه لا يريد به عدم
  ج منهاوالخرو
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 وضمير ينافي لتعبير المصنف.  ح واجب، بل إفادة أنه أمر ثابت له وحده ا ه
 بل يجب: (قوله. أي يثبت لكل منهما وحده: ولكل وضمير وحده لكل: باللام في قوله
 ظاهر آلامهم وجوبها من وقت) وتجب العدة: (قوله. أي إن لم يتفرقا) على القاضي

أنها  أما إذا علمت. يجب أن يكون هذا في القضاء: وفي الفتح. التفريق قضاء وديانة
تعالى على  حاضت بعد آخر وطئ ثلاثا ينبغي أن يحل لها التزوج فيما بينها وبين االله

أما إذا حاضت ثلاثة  .ومحله فيما إذا فرق بينهما.  قياس ما قدمنا من نقل العتابي ا ه
إليه في غاية البيان،  اتفاقا آما أشارمن آخر وطئ ولم يفارقها فليس لها التزوج 

أي لا تجب بعد الخلوة ) الخلوة بعد الوطئ لا: (قوله. بحر. وظاهر الزيلعي يوهم خلافه
فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح،  المجردة عن وطئ، ووجوب العدة بعد الخلوة ولو

 من هذه فالقول له فلا يثبت شئ ولو اختلفا في الدخول: وفي البحر عن الذخيرة
المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه  ولو آانت هذه: وفيه عن الفتح.  الاحكام ا ه

لا : متعلق بمحذوف حال من العدة وقوله) للطلاق) :قوله. امرأته إلى انقضاء عدتها
الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب  للموت عطف عليه، والمراد أن

طلاق وهي ثلاث حيض، لا عدة موت وهي أربعة أشهر  ي عدةعليها العدة التي ه
وأما عدة الوفاة . والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق: والبحر وعشر، وهذا معنى قول المنح

تجب لان : للطلاق بقوله: ولا يصح تعلق قوله.  النكاح الفاسدة ا ه فلا تجب عليها من
  آما في البحر وآذا لا يصح أن يراديتحقق في النكاح الفاسد بل هو متارآة الطلاق لا

لما  لا للموت موت الرجل قبل الوطئ، ليفيد أنه لو مات بعده تجب عدة الموت،: بقوله
سيأتي في  علمت من إطلاق عبارة البحر والمنح أنها لا تجب في النكاح الفاسد، ولما



د في فاس باب العدة من أنها تجب بثلاث حيض آوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح
: قوله. فافهم أي إن آانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل،.  الموت والفرقة ا ه

فسخ أحدهما  أي تفريق القاضي، ومثله التفرق وهو فسخهما أو) من وقت التفريق(
آما في الهداية،  أي لا من آخر الوطآت خلافا لزفر، وهو الصحيح: ح، وهو متعلق بتجب

الملتقى والجوهرة  المعراج وغاية البيان، وآذا صححه فيوأقره شراحها آالفتح و
الانهر من تصحيح  ولا يخفى تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع. والبحر

. من آخر الوطآت، فافهم واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا: قول زفر وعبارة المواهب
فاسد بعد الدخول لا تكون إلا ال المتارآة في: في البزازية) أو متارآة الزوج: (قوله

: أما لو أنكر وقال. النكاح لا يكون متارآة بالقول، آخليت سبيلك أو ترآتك، ومجرد إنكار
فيه متارآة، لكن لا ينقص به عدد الطلاق،  اذهبي وتزوجي، آان متارآة والطلاق

 وقال .الدخول ليس متارآة لانها لا تحصل إلا بالقول وعدم مجئ أحدهما إلى الآخر بعد
وخص الشارح المتارآة .  أيضا لا يتحقق إلا بالقول ا ه وقبل الدخول: صاحب المحيط

لان ظاهر آلامهم أن لا تكون من المرأة أصلا، مع أن فسخ  بالزوج آما فعل الزيلعي،
منهما بمحضر الآخر اتفاقا، والفرق بين المتارآة والفسخ بعيد،  هذا النكاح يصح من آل

أما . ق في النهر بأن المتارآة في معنى الطلاق فيختص به الزوجوفر .آذا في البحر
ورده الخير الرملي بأن . العقد فلا يختص به وإن آان في معنى المتارآة الفسخ فرفع

  لا يتحقق في الفاسد، فكيف الطلاق
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إن المتارآة في معنى الطلاق؟ فالحق عدم الفرق، ولذا جزم به : يقال
 نظم الكنز الخ، وتمامه فيما علقناه على البحر، وسيأتي قبيل في شرح المقدسي
قبل الدخول عن الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل،  باب الطلاق

 يحك خلافا، فهذا أيضا مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في الفاسد، ولذا آان غير قال ولم
 طلقها واحدة ثم تزوجها صحيحا عادتمنقص للعدد بل هو متارآة آما علمت، جتى لو 

 هذا أحد قولين مصححين، ورجحه في البحر) في الاصح: (قوله. إليه بثلاث طلقات
تنقضي  إنه اقتصر عليه الزيلعي، والآخر أنه شرط، حتى لو لم يعلمها بها لا: وقال
ن أبي ع. الموقوف ط أما الارث فلا يثبت فيه، وآذا النكاح) ويثبت النسب: (قوله. عدتها
أي ابتداء ) وتعتبر مدته: (قوله .أي في إثباته لاحياء الولد ط) احتياطا: (قوله. السعود

أي إذا ) من الوطئ: (قوله. فأآثر أي) وهي ستة أشهر: (قوله. مدته التي يثبت فيها
أشار إلى أن التقدير ) ستة أشهر فأآثر يعني: (قوله. لم تقع الفرقة آما يأتي بيانه

دونه لا عما زاد، لانها لو ولدته لاآثر من سنتين  ل إنما هو للاحتراز عمابأقل مدة الحم
) وقال الخ: (قوله. بحر. يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقا من وقت العقد أو الدخول ولم

فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولاقل منها من وقت  تظهر فائدة الخلاف
ذآر في الفتح أنه يعتبر ابتداء : تنبيه. بحر. المفتي بهيثبت نسبه على  الدخول فإنه لا

 .من وقت التفريق إذا وقعت فرقة، وإلا فمن وقت النكاح والدخول على الخلاف المدة
وقت  واعترضه في البحر بأنه يقتضي أنها لو أتت بعد التفريق لاآثر من ستة أشهر من

وأجاب . يثبت ثبت نسبه مع أنهالعقد أو الدخول ولاقل منها من وقت التفريق أنه لا ي
نفي الاقل آما مر،  في النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه

به لاآثر من سنتين من  واعتبارها من وقت التفريق معناه نفي الاآثر، حتى لو جاءت
والحاصل أنه قبل  .ومثله في شرح المقدسي.  وقت التفريق لا يثبت النسب ا ه

سنتين آما مر، أما بعد  لتفريق يثبت النسب ولو ولدته بعد العقد أو الدخول لاآثر منا
التفريق، بشرط أن لا يكون بين  التفريق فلا يثبت إلا إذا آان أقل من سنتين من حين

ترجيحه لا ) ورجحه في النهر: (قوله .الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة أشهر
التصرفات : مطلب. على قول محمد إن الفتوى: غيرهيعارض قول صاحب الهداية و

التي تفسد إذا فقد منها شرط من  أي) وذآر من التصرفات الفاسدة: (الفاسدة قوله
الفاسدة بشرط فاسد آحرمة دار،  أي حكم الاجارة) وحكم هذا: (قوله. شروط الصحة

  أو بجهالة المسمى، أو بعدم
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 والاجر خبر حكم، والمراد به أجر المثل، أو. التسمية، أو بتسمة نحو خمر
فصل  وأجر المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الاخيرة، وقد. المسمى في الصورة الاولى



مضاف، ومثل  وجوب أدنى مثل الخ فأدنى إما مضاف والاضافة بيانية أو غير: ذلك بقوله
كتابة الفاسدة آما إذا ال يعني أن) والواجب الاآثر الخ: (قوله. بدل منه آما لا يخفى ح

من قيمته، والمسمى وتاء  آاتبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب الاآثر
في : (قوله. لئلا تختلف القافية ح الكتابة والقيمة مجروران، ولا يوقف عليهما بالهاء

أي بالغا ما بلغ إن لم يسم ما يصلح : المثل أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر) النكاح
أما إذا لم يدخل ) إن يكن دخل: (قوله. المسمى ح را، وإلا فالاقل من مهر المثل أومه

يعني أن المزارعة الفاسدة آما إذا شرط فيها ) البذر وخارج: (قوله. لا يجب شئ ح
ثم إن آانت الارض له فعليه . الخارج فيها لصاحب البذر قفزان معينة لاحدهما يكون

تكملة ) أجل: (قوله. ذر من العامل فعليه أجر مثل الارض حآان الب مثل أجر العامل، وإذا
أي الصلح الفاسد بنحو جهالة البدل المصالح ) والصلح والرهن: (قوله .بمعنى نعم ح

 خبر) أمانة: (قوله. والرهن الفاسد آرهن المشاع لكل من المتعاقدين نقضه ح عليه،
 ين دل عليهما الصلحمبتدأ محذوف عائد على آل من بدل الصلح والمرهون اللذ

 والرهن أي حينئذ يكون مفي يد المصالح أمانة، وآذلك المصالح عليه في يد من هو
 في يده، وآذلك الرهن في يد المرتهن لان آلا قبض مال صاحبه بإذنه، لكنه قبضه

آالصحيح  أو: لنفسه لا لمالكه فينبغي أن يكون مضمونا عليه، وهو ما أشار إليه بقوله
مضمون  لصحيح في الصلح أنه مضمون عليه ببدل الصلح وصحيح الرهنحكمه وحكم ا

: قلت .رحمتي. بالاقل من قيمته ومن الدين، وينبغي أن يكون هذا هو المعتمد
 وسيأتي في آتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن آصحيحه إذا آان سابقا على

الهاء  بسكون) ثم الهبة: (قوله. الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء االله تعالى
الهبة  للضرورة، يعني أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة يوم القبض في
مالكه  الفاسدة آهبة مشاع يقسم ح، لانه قبضه لنفسه، ومن قبض لنفسه ولو بإذن

لتعدية  أي بيع المستقرض واللام) وصح بيعه: (قوله. رحمتي. آان قبضه قبض ضمان
محذوف  رض نعت لعبد وفاعله مستتر عائد على المستقرض، ومفعولهاقت: البيع وقوله

الملك  يعني إذا استقرض عبدا آان قرضا فاسدا لانه قيمي يفيد. عائد على العبد
: للضرورة بسكون الهاء) مضاربه: (قوله. اللافي لعبد زائدة: وقال ط. فيصح بيعه ح

أي يكون مال  : حكمها الامانةيعني أن المضارية الفاسدة بنحو اشتراط عمل رب المال
وما آان آذلك فهو  أي لانه قبضها لمالكها بإذنه،: المضاربة في يد المضارب أمانة ح

: قوله. رحمتي. الاجير أمانة أمانة، ولانه لما فسدت صار المضارب أجيرا والمال في يد
مان بنحو شرط لا يقتضيه العقد ض أي الواجب في البيع الفاسد) والمثل في البيع(

آان قيميا، وتاء الامانة والقيمة مرفوعان  مثل المقبوض الهالك إن آان مثليا وقيمته إن
  .ولا يوقف عليهما بالسكون لما مر ح
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 :وبقي من التصرفات الفاسدة: وأما بقية الاحدى والعشرين فقال في النهر
. والقسمة لصرف والوصيةالصدقة والخلع والشرآة والسلم والكفالة والوآالة والاقالة وا

وأما الخلع،  أما الصدقة، ففي جامع الفصولين أنها آالهبة الفاسدة مضمونة بالقبض،
وأما . خنزير أو ميتة فحكمه أنه إذا بطل العوض فيه وقع بائنا، وذلك آالخلع على خمر أو
على قدر المال آما  الشرآة، وهي المفقود منها شرطها، مثل أن يجعل الربح فيها

وأما . الفصولين  المجمع، ولاضمان عليه لو هلك المال في يده آما في جامعفي
آالمغصوب  السلم، وهو ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه

الكفالة، آما إذا جهل  فيصح فيه أن يأخذ به مابدا له يدا بيد، آذا في الفصول، وأما
عدم الوجوب عليه ورجع بما  علي، فحكمهاما بايعت أحدا ف: المكفول عنه مثلا آقوله

وأما الوآالة والوقف والاقالة  .أداه حيث آان الضمان فاسدا، آذا في الفصول أيضا
فاسدها وباطلها، وصرحوا بأن الاقالة  والصرف والوصية، فالظاهر أنهم لم يفرقوا بين
لو : له، وقالواأنه لا فرق بين فاسده وباط آالنكاح لا يبطلها الشرط الفاسد، وقد عرف

وما عزاه إلى : أقول.  الجارية فهي باطلة ا ه وقعت الاقالة بعد القبض بعد ما ولدت
فغير موجود فيه، ولم نر أحدا قاله، بل تجوز  وأما الشرآة الخ: المجمع في قوله

وعدمه، فالصواب أن يمثل بالتي شرط فيها دراهم  الشرآة مع التساوي في الربح
وحكم الفاسدة أن يجعل الربح فيها على قدر المال   مفسد لها،مسماة لاحدهما فإنه

وذآر القسمة ولم . الذي في المجمع وغيره، فافهم وإن شرط التفاضل، وهذا هو
والشارح في بابها أن المقبوض بالقسمة الفاسدة  يتعرض لحكمها، وسيذآر المصنف

الملك فيه، ويفيد بيع من المقسوم أو غيره يثبت  آقسمة على شرط هبة أو صدقة أو
وقيل لا يثبت، . بالقيمة آالمقبوض بالشراء الفاسد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه

وما ذآره في النكاح عن .  وبالاول في البزازية والقنية ا ه وجزم بالقيل في الاشباه،



هذا، وقد زادالرحمتي الحوالة، ونظم . فاسده وباطله قد علمت ما فيه عدم الفرق بين
: حكم ما زاد على العشرة تكميلا لنظم النهر على الترتيب المذآور فقال  معحكمها
رأوا  آهبة سواءوالخلع بائن ولا جزاء إن شرط الخمر أو الخنزير أولميتة بدله آذا صدقة

يده  بقدر مال ربح شرآة فسد آان لقطع شرآة الربح قصد وضمان بهلاك المال في
 ففاسد آما من الفقه شهد ورأس مال حزت ذرا المعالي وسلم بعض شروطه فقد

آالمغصوب عد فخذ به ما شئت إن يدا بيد آفالة المجهول مفسد لها فارجع بما  فيه
إن خب ء دهى إذا بنى الدفع على الكفالة ولا رجوع إن يرد وفا له وفاسد  أديت

إن شرط نمى لا يقتضيه العقد يا هذا الكمى فيملك المقسوم بالقيمة إن  القسمة
  لا فقد فاز الفطن وقيليقبض 
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وبين  وآالة وصاية والوقف إقالة يا صاح ثم الصرف لا فرق فيها بين ما قد فسدا
المال  باطل هديت الرشدا حوالة بشرط أن يؤدى من بيع دار للمحيل يردى فإن يؤدى

يستبدل  فخذ به ما شئت الخ أي له أن: فهو راجع على المحيل أو محال خاشع وقوله
ينفصل عن  أس مال السلم الفاسد بخلاف الصحيح، لكن بشرط أن يكون يدا بيد لئلابر

فأداه عما آفله  إذا بنى الدفع على الكفالة الخ أي لو ظن لزومها له: دين بدين، وقوله
عليه على زعم لزومه آما  وقال هذا ما آفلت لك به رجع عليه، لانه أداه ما ليس بلازم

خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا  : لادين عليه، وأما إذا قاللو قضاه دينه ثم تبين أن
) والحرة: (قوله. رجوع له على أحد يرجع عليه، لان من قضى دين غيره بلا أمره لا

مبتدأ ) مهر مثلها: (مهر المثل قوله مطلب في بيان. احترز بها عن الامة آما يأتي
نفسه لما أشار إليه من اختلافهما الشئ ب مهر مثلها ولا يلزم الاخبار عن: خبره قوله

ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل . قوم أبيها من: شرعا ولغة، ولا الثاني مقيد بقوله
تسمية فيه أصلا، أو سمى فيه ما هو مجهول،  المذآور حكم حكم آل نكاح صحيح لا
وأما . فاسد بعد الوطئ سمي فيه مهر أو لا أو مالا يحل شرعا، وحكم آل نكاح

الوطئ بشبهة فليس المراد بالمهر فيها مهر  ع التي يجب فيها المهر بسببالمواض
أن المراد به العقر، وفسره الاسبيجابي بأنه ينظر  المثل المذآور هنا، لما في الخلاصة

حلالا يجب ذلك القدر، وآذا نقل عن مشايخنا في شرح  بكم تستأجر للزنى لو آان
: ق بين الحرة والامة ويخالفه ما في المحيطأنه لا فر وظاهره.  الاصل للسرخسي ا ه
فوطئها لزمه مهر مثلها، إلا أن يحمل على العقد المذآور  لو زفت إليه غير امرأته

المقصود أنه لا اعتبار للام وقومها مع قوم الاب، لا أنها لا ) لا أمها) :قوله. بحر. توفيقا
لكن الام قد : قلت. نديط عن البرج. أصلا حتى تكون أدنى حالا من الاجانب تعتبر
 من قبيلة لا تماثل قبيلة الاب، والمعتبر من الاجانب من آانت من قبيلة تماثل تكون

 :قوله. قبيلة الاب على ميأتي، فمن آانت آذلك فهي أعلى حالا من الام، فافهم
 إن لم تكن من قومه والضمير: أي المنفى في قوله: مثال للمنفى ح) آبنت عمه)

عمها،  آبنت: لام إذا آانت بنت عم الاب آانت من قوم الاب، وقول الدررفيهما للاب فا
لكن قال في  .آذا في البحر والنهر) ومفاده اعتبار الترتيب: (قوله. سبق فلم أو مجاز

ساوتها أختها وبنت  وتظهر الثمرة فيما لو: قلت.  وظاهر آلامهم خلافه ا ه: البحر بعده
. الخلاصة تعتبر الاخت اختلف مهراهما، فعلى ما فيعمها مثلا في الصفات المذآورة و
  .وأما على ظاهر آلامهم فيشكل
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مع  ولم أرحكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها: وقد قال في البحر
القاضي  اختلاف مهرهما، هل يعتبر المهر الاقل أو الاآثر؟ وينبغي أن آل مهر اعتبره

وقال الخير  .وفيه أنه قد يكون التفاوت آثيرا.  لة التفاوت ا هوحكم به فإنه يصح لق
يقتضيه نظم الفقيه  والذي. نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد: الرملي

مهر آل من هاتين المرأتين،  ويظهر لي أنه ينظر في: قلت.  اعتبار الاقل للتيقن به ا ه
حصل في مهر إحداهما محاباة   أن يكونفمن وافق مهرها مهر مثلها تعتبر، إذ يمكن

سنا الخ عنه : الاولى حذفه لاغناء قوله (في الاوصاف: (قوله. من الزوج أو الزوجة تأمل
ظرف لمثلها الثانية بالنظر ) وقت العقد) :قوله. مع احتياجه مع تكلف في الاعراب
رف مهر مثل امرأة والمعنى أنه إذا أردنا أن نع. ح . للمتن، ولتعتبر بالنظر للشارح ا ه

إلى صفاتها وقت تزوجها من سن وجمال الخ، وإلى امرأة  تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر



تزوجت في السن والجمال الخ مثل الاولى، ولا عبرة بما  من قوم أبيها آانت حين
. أفاده الرحمتي. منهما من زيادة وجمال ونحوه أو نقص حدث بعد ذلك في واحدة

وظاهره أنه ليس المراد . ومثله في غاية البيان. بحر. الصغر أو الكبر أراد به) سنا: (قوله
 السن بالعدد آعشرين سنة مثلا، بل مطلق الصغر أو الكبر فيما لا يعتبر فيه تحديد

 لان مهر المثل: التفاوت عرفا فبنت عشرين مثل بنت ثلاثين، ولذا قال في المعراج
الشابة  نكح بأآثر ما تنكح به الفقيرة، وآذايختلف باختلاف هذه الاوصاف، فإن الغنية ت

فيعتبر المماثلة  وظاهره أن بقية الصفات آذلك،.  مع العجوز، والحسناء مع الشوهاء ا ه
وقيل لا يعتبر ) وجمالا) :قوله. في أصل الصفة احترازا عن ضدها لا عن الزيادة فيها

فتح، والظاهر جيد  الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط الناس، وهذا
ووجهه أن : قلت. وغيره وآذا رده في النهر بإطلاق عبارة الكنز. بحر. اعتباره مطلقا

الاخرى في الحسب والشرف  الكلام فيمن آانت من قوم أبيها، فإذا ساوت إحداهما
فلو آانت من قوم ) وبلدا وعصرا) :قوله. وزادت عليها في الجمال آانت الرغبة فيها أآثر

بمهرها، لان البلدين تختلف عادة أهلهما  تلف مكانهما أو زمانهما لا يعتبرأبيها لكن اخ
البلد الذي زوج فيه أقاربها لا تعتبر  في غلاء المهر ورخصه، فلو زوجت في غير

ولا : الذي هو جمع آتب محمد، حيث قال ومثله في آافي الحاآم. فتح. بمهورهن
ومقتضى .  ن مهور البلدان مختلفة ا هبلدها، لا ينظر إلى نسائها إذا آن من غير أهل

والمكان وإن قلنا بالاآتفاء ببعض هذه الصفات على ما  هذا أنه لابد من اعتبار الزمان
هو قوة مميزة بين الامور الحسنة والقبيحة، أو هيئة ) وعقلا) :قوله. فافهم. يأتي

المعنى مثل حرآاته وسكناته آما في آتب الاصول، وهو بهذا  محمودة للانسان في
النتف من العلم والادب والتقوى والعفة وآمال الخلق  شامل لما شرطه في

أي إن آان ) وعدم ولد: (قوله. قهستاني. ديانة وصلاحا أي) ودينا: (قوله. قهستاني
: قوله. وإن آان لها ولد اعتبر مهر مثلها بمهر من لها ولد ط من اعتبر لها المهر آذلك،

  المشايخ، وفسره بأن يكوننقلا عن  أي) ذآره الكمال(
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 أي وآذا:  زوج هذه آأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها ا ه
في بقية الصفات، فإن الشاب والملتقى مثلا يزوج بأرخص من الشيخ والفاسق آما 

 في دخل :قال ح. قدمنا الكلام عليه أول الباب) ومهر الامة الخ: (قوله. البحر والنهر في
الحرية فبنته أمة،  إطلاقه ما إذا آان لها قوم أب، آما إذا تزوج حر أمة رجل ولم يشترط

أي في : (قوله. المماثلة وإن آانت من قوم أبيها لكن خالفتهم في الحرية لم تحصل
. المثل بتقدير مضاف وهو ثبوت أشار إلى أن ضمير فيه عائد إلى مهر) ثبوت مهر المثل

ذآر المماثلة سنا وما عطف عليه،   لثبوت مهر المثل، والمراد بمالما ذآر علة: قوله
المماثلة بينهما، وأن مهر الاولى : الامرين وأشار به إلى أنه لا بد من الشهادة على

أي لثبوته بسبب ما ذآر من : ذآر، فالباء للسببية بما: وفي بعض النسخ. آان آذا ح
شار إلى اشتراط العدالة مع العدد، لان أ) شهود عدول) :قوله. المماثلة في الاوصاف
لانه منكر للزيادة التي ) فالقول للزوج: (قوله. والشرط فيه ذلك المقصود إثبات المال

جواب عما ذآره في البحر من المخالفة ) وما في المحيط الخ: (قوله .تدعيها المرأة
ة، وبين ما في الخلاصة والمنتقى، وهو ما مر من اشتراط الشهادة المذآور بين ما في
 فإن فرض القاضي أو الزوج بعد العقد جاز، لانه يجري ذلك مجرى: حيث قال المحيط

صحيحة  التقدير، لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص، لان الزيادة على الواجب
بمهر المثل  ووجه المخالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يصح القضاء.  والحط عنه جائز ا ه

المحيط ينبغي أن  وأجاب في النهر بأن ما في.  أو الاقرار من الزوجبدون الشهادة
إبائه والنقص عنه عند  يحمل على ما إذا رضيا بذلك، وإلا فالزيادة على مهر المثل عند

وما فرض بعد العقد أو زيد : المصنف قدمنا عن البدائع عند قول: أقول.  إبائها لا يجوز ا ه
بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يلزمه،  س العقد،لا ينصف أن مهر المثل يجب بنف

فهذا صريح في .  لم يفعل ناب منابه في الفرض ا ه ولو امتنع يجبره القاضي عليه، ولو
فرض القاضي عند عدم التراضي، فلا يصح حمل ما في  أن المراد فرض مهر المثل وإن

نقص الخ، فينبغي حمله زاد أو : وأما قول المحيط .المحيط على ما ذآره في النهر
وبيان ذلك على وجه تندفع به المخالفة أنك قد . بها على صورة فرض الزوج إذا رضيت
بالنظر إلى من يساويها من قوم أبيها، وقد علمت أيضا  علمت أن مهر المثل إنما يجب

فإذا تزوجت بلا مهر وطلبت من الزوج أن يفرض لها مهر  أنه لا يثبت إلا بشاهدين،
القاضي وأتت بشاهدين شهدا بأن فلانة من قوم أبيها  امتنع ورافعته إلىمثلها ف

وأنها تزوجت بكذا يحكم لها القاضي بمثل مهر فلانة  تساويها في الصفات المذآورة
نقص، وإنما يمكن الزيادة والنقص عند فرض الزوج بالتراضي آما  المذآورة بلا زيادة ولا



 ما قلنا من الشهادة المذآورة تندفع المخالفة فرض القاضي مبنيا على قلنا وإذا آان
ادعاها في البحر، لانه لا مسوغ لحمل ما في المحيط، على أن القاضي يفرض  التي
الواجب  مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع إمكان المصير إلى لها

حمل آلام  آان المرادلها شرعا عند وجود من يساويها في الصفات من قوم أبيها، وإن 
  المحيط على حكم القاضي عند عدم وجود من يساويها من
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آلامهما  قوم أبيها ومن الاجانب فلا يخالف ما في الخلاصة والمنتقى أيضا، لان
الشهادة أو  في مهر المثل وهو لا يكون إلا عند وجود المماثل، فيتوقف ثبوته على

مجراه لا عينه، فينظر فيه   يكون تقديريا لمهر المثل جارياأما عند عدم المماثل. الاقرار
وإقرار من الزوج، فموضوع الكلامين  القاضي نظر تأمل واجتهاد، فيحكم به بدون شهود

فيه زيادة أو نقصان، إذ لا يمكن ذلك إلا  وعلى هذا لا يتأتى أيضا. مختلف آمالا يخفى
ما ذآر ينافيه ما قدمناه عن البدائع المحيط على  عند وجود المماثل، ولكن حمل آلام

وآذا ما نذآره قريبا عن الصيرفية من أنه عدم المماثل  من أن المراد حكم بمهر المثل،
يمكن حمله على حالة التراضي، لما علمت من آلام البدائع،  لا يعطي لها شئ، ولا

التراضي يستغنى عن الترافع إلى القاضي وعند عدم وجود  ولانه عند وجود
بيمينه آما مر ويأتي، فيحكم لها القاضي بما يحلف عليه،  لشاهدين، فالقول للزوجا

أي من يماثلها في الاوصاف ) فإن لم يوجد: (قوله. واالله الموفق فاغتنم هذا التحرير
ومقتضاه الاآتفاء ببعض هذه الاوصاف، وبه صرح في . بحر. أو بعضها المذآورة آلها

ذلك آله فالذي يوجد منه لانه يتعذر اجتماع هذه الاوصاف فإن لم يوجد : بقوله الاختيار
ملك  ومثله في شرح المجمع لابن.  امرأتين، فيعتبر بالموجود منها لانها مثلها ا ه في

 لكن يشكل عليه اتفاق: قلت. وغرر الاذآار، وهو موجود في بعض نسخ الملتقى
باختلاف  ر المثل يختلفالمتون على ذآر معظم هذه الاوصاف، وتصريح الهداية بأن مه

الرغبة في البكر  إذ لا شك أن.  هذه الاوصاف، وآذا يختلف باختلاف الدار والعصر ا ه
الفقيرة، وإن تساوتا في العقل  الشابة الجميلة الغنية أآثر من الثيب العجوز الشوهاء

ع يقدر مهر إحداهما بمهر الاخرى م والدين والعلم والادب وغيرها من الاوصاف، فكيف
الاوصاف في امرأتين، مسلم لو التزمنا  لانه يتعذر اجتماع هذه: هذا التفاوت؟ وقولهم

اعتبارها من الاجانب أيضا فلا، على أنه لو فرض  أما عند. اعتبارها في قوم الاب فقط
آما ذآره المصنف بعد، وإن امتنع يرفع الامر للقاضي  عدم الوجود يكون القول للزوج

مات في غربة وخلف زوجتين : لكن في البحر عن الصيرفية ما مر،ليقدر لها مهرا على 
يحكم : بينة لهما وليس لهما أخوات في الغربة، قال غريبتين تدعيان المهر ولا
إن وجد في بلدهما يسأل، : يختلف بالبلدان، قال: قيل له بجمالهما بكم ينكح مثلهما؟
عد الموت، لكن فيه أن ورثة أي لعدم إمكان الحلف ب:  ا ه وإلا فلا يعطى لهما شئ

جرى العرف في آثير من قرى دمشق بتقدير المهر : تنبيه. فتأمل الزوج تقوم مقامه،
نساء أهل القرية بلا تفاوت، فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت  بمقدار معين لجميع

المذآور المسمى وقت العقد، لان المعروف مطلب في ضمان الولي المهر  عنه بمنزلة
وصح ضمان الولي : (وحينئذ فلا يسأل عن مهر المثل، واالله أعلم قوله وط،آالمشر
  سواء آان ولي الزوج أو الزوجة صغيرين آانا أو أي) مهرها
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بأمره  ثم إن آان. آبيرين، أما ضمان ولي الكبير منهما فظاهر، لانه آالاجنبي
ترجع في  ا مات آان لها أنوأما ولي الصغيرين فلانه سفير ومعبر، فإذ. رجع وإلا لا

الكفالة صدرت بأمر  ترآته، ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير، خلافا لزفر، لان
إذن منه معتبر، وإقدامه  معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الاب عليه، فإذن الاب

 أي ولو آان هو) ولو عاقدا) :قوله. نهر عن الفتح. على الكفالة دلالة ذلك من جهته
) لانه سفير: (قوله. عليهما، فافهم الذي باشر عقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو

لو : صغيرين أو أحدهما، ويصلح جوابا عما يقال صح بالنسبة لما إذا آانا: تعليل لقوله
يكون مطالبا ومطالبا، لان حق المطالبة له، ولذا لو  آان الضامن ولي الصغير يلزم أن

والجواب أنه في النكاح سفير ومعبر . المشتري لم يصح الثمن عنباع شيئا ثم ضمن 
إليه، وفي البيع أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الابوة لا  عنها فلا ترجع الحقوق

ولذا لا يملك قبضه بعد بلوغها وإذا نهته، بخلاف البيع، وتمامه في  باعتبار أنه عاقد،



: أي الولي قوله) بشرط صحته: (قوله. وصح: استدراك على قوله) لكن: (قوله .الفتح
 أي وارث الولي آأن يكون الولي) وارثه: (قوله. أي المكفول عنه والمكفول له ط (وهو(

زاد في  .فتح. لانه تبرع لوارثه في مرض موته) لم يصح: (قوله. أبا الزوج أو أبا الزوجة
بمنزلة الوصية  أي لانه:  وآذا آل دني ضمنه عن وارثه أو لوارثه ا ه: البحر عن الذخيرة

الاداء ترجع المرأة في  إنه لا يتبرع من الكفيل بشئ، فإنه لو مات قبل: لا يقال. لوارثه
. بأمره أو آان صغيرا آما قدمناه ترآته ويرجع باقي الورثة في نصيب الابن لو آفله الاب

تبرعا ابتداء، لا يخرج الكفالة عن آونها  رجوع باقي الورثة على المكفول عنه: لانا نقول
لا يمكنهم الرجوع، ويدل على ذلك أيضا أن  لانه قد يهلك نصيبه وهو مفلس، أو قد
ولو لم تكن تبرعا لصحت من آل المال آباقي  آفالة المريض لاجنبي تعتبر من الثلث،
وارثه شيئا من ملكه بمثل القيمة أو أقل أو أآثر  تبرعاته، بل أبلغ من هذا أنه لو باع

: قوله. الشفعة، خلافا لهما آما في المجمع، فافهم  حتى لا تثبت بهفالبيع باطل
المكفول له أو عنه وارث الولي الكافل، بأن آان ابن ابنه الحي أو  أي وإن لم يكن) وإلا(

. أي الضمان من الثلث آما صرحوا به في ضمان الاجنبي) صح: (قوله .بنت عمه ط
ه صح، وإن آان أآثر منه صح بقدر الثلث، مال الكفالة قدر ثلث ترآت أي إن آان: بحر

عطف على صحته، وهذا إذا ) وقبول المرأة: (قوله. تبرع ابتداء آما قلنا لان الكفالة
 وهو وليها أو فضولي غيره آما سيأتي في آتاب) أو غيرها: (قوله. المرأة بالغة ح آانت

قال . فافهم  المجلس،ولا بد من قبولها أو قبول قابل في: الكفالة، ولذا قال في البحر
وليها فإيجابه يقوم مقام  وهذا فيما إذا آانت صغيرة والكفيل ولي الزوج، أما إذا آان: ح

شطر العقد لا يتوقف على قبول  لان) في مجلس الضمان: (قوله. القبول آما في النهر
سواء آان وليه أو وليها ح، وقيد  (أو الولي الضامن: (قوله. غائب على المذهب ط

) إن أمر: (قوله. ضمان على ما يذآره قريبا ضامن لان الكلام فيه، ولانه لا يطالب بلابال
أنه لو ضمن عن ابنه الصغير وأدى لا يرجع عليه للعرف  وأفاد. أي إن أمر الزوج بالكفالة

  بتحمل مهور
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 :قوله .ويأتي تمامه. فتح. الصغار، إلا أن يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع
مرتبط ) زوجه امرأة إذا: (قوله. أي مهر زوجة ابنه أو المهر الواجب على ابنه) بمهر ابنه(

ولا يلزم الاب بالعقد، إذ لو  ولا يطالب الاب الخ لان المهر مال يلزم ذمة الزوج: بقوله
: مقابله ما في شرح الطحاوي) المعتمد على: (قوله. بحر .لزمه لما أفاد الضمان شيئا

والمذآور في : قال في الفتح. لم يضمن  لها مطالبة أبي الصغير ضمن أووالتتمة أن
. وهذا هو المعول عليه: ثم قال في الفتح :المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه

وفي مواهب . ودرر للبحار وشروحهما ومثل ما في المنظومة في المجمع: قلت
 وأجاب في البحر عما ذآره شارح .عندنا لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر: الرحمن

مال بدليل أنه في المعراج ذآر ما في شرح  الطحاوي بحمله على ما إذا آان للصغير
. أبا الفقير بلا ضمان، فتعين آون الاول في الغني ثم ذآر أن المهر لا يلزم. الطحاوي

ذا زوج إن الاب إ: العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي وأصرح من هذا ما في: قلت
أن تطلب المهر من أبي الزوج، فيؤدي الاب من مال ابنه الصغير  الصغير امرأة فللمرأة
آما في : (قوله. وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل له .وإن لم يضمن الخ

لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن، آذا ذآره المصنف في المنح  أي أنه) النفقة
 وإن آانت آبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الاب: ي الخانيةوف. الخلاصة عن

: الحاآم وفي آافي.  نفقتها، ويستدين الاب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر ا ه
ومثله في .  ضمنها ا ه فإن آان صغيرا لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون

باب النفقة في الفروع  ه الشارح فيوهو مخالف لما سيذآر: قلت. الزيلعي وغيره
أبيه إن آان صغيرا فقيرا أو  ونفقة زوجة الابن على: وفي المختار والملتقى: حيث قال
يؤمر بالانفاق ليرجع بما أنفقه على  اللهم إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه.  زمنا ا ه

سرين يؤمر الموسر إذا آانت أمه وزوجها مع الابن إذا أيسر، آما قالوا في الابن
زوجها إذا أيسر، ويؤيده عبارة الخانية المذآورة،  بالانفاق على أمه ويرجع بها على

أي لو أدى الاب المهر من مال نفسه لا رجوع له ) للاب الخ ولا رجوع: (قوله. فليتأمل
لان الكفيل لا رجوع له إلا بالامر ولم يوجد، لكن قدمنا أن إقدامه  على ابنه الصغير، قيل

بمنزلة الامر لثبوت ولايته عليه، ولهذا لو ضمنه أجنبي بإذن الاب يرجع،  فالتهعلى آ
 لا رجوع له: وفي الاستحسان. الاب، نعم ذآر في غاية البيان رجوع الاب لما ذآر فكذا

شرط  لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع، والثابت بالعرف آالثابت بالنص، إلا إذا
 أعني العرف، بخلاف. ، لان الصريح يفوق الدلالةالرجوع في أصل الضمان فيرجع

فعدم  . الوصي فإنه يرجع لعدم العادة في تبرعه، فصار آبقية الاولياء غير الاب ا ه



إذا آانت  الرجوع بلا إشهاد مخصوص بالاب، ومقتضى هذا رجوع الام أيضا حيث لا عرف
  ه وليهوصية وآفلته، أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوج
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 ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصية عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه،
سيما  وينبغي في هذه الحادثة عد الرجوع لايفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية، ولا

إذا : البزازية وفي. أيضا تأمل. على القول الآتي من اشتراط الاشهاد في غير الاب
.  الضمان ا ه الاداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد عندأي الاب عند : أشهد

وقيده في . البحر والحاصل أن الاشهاد عند الضمان أو الاداء شرط الرجوع آما في
أي من : غاية البيان الفتح بما إذا آان الصغير فقيرا، واعترضه في النهر بما مر عن

الفتح مبني على عدم  ما فيإن : وقد يقال. حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف
ولا سيما لو آان الاب فقيرا،  اطراد العرف إذا آان الصغير غنيا فله الرجوع وإن لم يشهد

بالعادة أنه لا فرق، فيرجع إن  وبقي ما لو دفع بلا ضمان، ومقتضى التعليل. فتأمل
اما ولو اشترى لطفله ثوبا أو طع .أشهد وإلا لا، وسيذآر الشارح في آخر باب الوصي

ومثله لو اشترى . وإلا لا لوجوبها عليه ح وأشهد أنه يرجع به عليه، يرجع به لو له مال،
مال أو لا، وإن لم يشهد لا يرجع، آذا عن أبي  له دارا أو عبدا يرجع سواء آان له
وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين : قلت . يوسف وهو حسن يجب حفظه ا ه

إذا أشهد، سواء آان الصغير فقيرا أولا، وآذا فيهما  جع إلاغيرهما، ففي غيرهما لا ير
لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو  أما. إن آان الصغير غنيا

هذا أن المهر بلا ضمان آالدار والعبد لعدم وجوبه عليه، فله  الدار والعبد، ومقتضى
هذا وسنذآر . ا يؤيد ما في النهر، فتدبرأشهد ولو فقيرا، وإلا فلا، وهذ الرجوع عليه إن

اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد الرجوع هل يشترط  هناك
 وعليه فلا فرق بينه وبين الاب، فما مر عن غاية. أم لا؟ والاستحسان الاول الاشهاد

 ملالبيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر، واالله تعالى أعلم وش
 أي: وفيه أن هذا. الرجوع بعد الاشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن آما في الفيض

 اشتراط الاشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه، فلو على الاب دين له فأدى مهر
آبيرا فهو  امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدق، ولو آان الابن

لرجوع الاب لا ينافيه ما  اشتراط الاشهاد: تنبيه.  ء بلا أمره ا همتبرع لانه لا يملك الادا
فلباقي الورثة الرجوع في  قدمانه، من أنه لو مات وأخذت الزوجة مهرها من ترآته

دلالة، والكفيل بأمر المكفول عنه  نصيب الصغير، لما علمت من أنه صار آفيلا بالامر
أما إذا . بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعا يرجع بما أدى، وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه

ترآته لم يوجد التبرع منه، فلذا يرجع باقي الورثة  لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من
ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم : في الفيض: فرع .في نصيب الصغير من الترآة

ثم أعطى الضيعة فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الاب المهر  تقبضها حتى مات الاب
  .إلى القبض به فحينئذ لا حاجة
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 وآذا لولي) ولها منعه الخ: (مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر قوله
 الصغيرة المنع المذآور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير صحيح فله

فإن  بضه،استردادها، وليس لغير الاب والجد تسليمها قبل قبض المهر ممن له ولاية ق
امتناعها  سلمها فهو فاسد، وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على آره منها إن آان

الخلاف بما إذا  وينبغي تقييد. بحر. لطلب المهر عنده، وعندهما يحل آما في المحيط
: نهر قوله. فلا يحل اتفاقا آان وطئها أو لا برضاها، أما إذا لم يطأها ولم يخل بها آذلك

لها أن تمنعه من الاستمتاع : قال لم يصرح به في شرح المجمع، وإنما) خودواعيه ال(
الاولى للتعبير بالاخراج آما ) والسفر: (قوله .إنه يعم الدواعي ط: بها، فقال في النهر

يعلم حكمها ) وخلوة: (قوله. بيتها آما قاله شارحوه ط عبر في الكنز ليعم الاخراج من
وآذا ) رضيتهما: (قوله. فائدة ذآرها على قولهما الآتيتظهر  من الوطئ بالاولى، وإنما

أما مع الرضا، فعندهما . صغيرة أو مجنونة بالاولى وهو بالاتفاق لو آانت مكرهة أو
أي إلا أن تمنعه من الوطئ وهي في : وتكون به ناشزة لا نفقة لها ليس لها المنع

. يس بنشوز بعد أخذ المهربحثا، أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ل .بحر. بيته
فلو  ولها منعه أو غاية له، واللام بمعنى إلى،: علة لقوله) لاخذ ما بين تعجيله) :قوله



هندية عن  .أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنع، وليس له استرجاع ما قبضت
 الامتناع إلى أن لو أحالت به رجلا على زوجها لها: وفي البحر عن المحيط. السراج

تسليم المهر مقدم سواء آان  وأشار إلى أن.  يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج ا ه
يسلمان معا، لان القبض والتسليم معا  عينا أو دينا، بخلاف البيع والثمن عين فإنهما
لو : البدائع، وتمامه فيه، لكن في الفيض متعذر هنا، بخلاف البيع آما في النهر عن

يسلم البنت يؤمر الاب بجعلها مهيأة للتسليم ثم  لاب المهر ولاخاف الزوج أن يأخذ ا
أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل ) ما يعجل لمثلها عرفا أو أخذ قدر: (قوله. يقبض المهر

الفتوى على اعتبار عرف : وفي الصيرفية. يعجل لها منه عرفا بعضه فلها المنع لاخذ ما
يعتبر التعارف لان الثابت عرفا : وفي الخانية. اعتبار الثلث أو النصف بلدهما من غير

والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل : قلت. شرطا آالثابت
 ولا تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة آالخف الثلث،

 زم دفعه علىوالمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر آما هو عادة سمرقند، فإنه يل
 من صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه،

شرط في ) إن لم يؤجل: (قوله. والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط
 أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو :قوله

بعد  حكم التأجيل: وفي الفتح. آلا أو بعضا:  في قولهوآذا البعض آما قدمه. تعجيله ط
أو  فإن أجل آله: جواب شرط محذوف تقديره) فكما شرطا: (قوله. العقد آحكمه فيه

  وفي. عجل آله
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 أي يعتبر ما شرطا وأن) لان الصريح الخ: (قوله. مسألة التأجيل خلاف يأتي
إذا  إلا: (قوله.  دلالة، والصريح أقوىتعورف تعجيل البعض، لان الشرط صريح والعرف

وقت  أي فكما شرطا في آل: إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف) جهل الاجل
آالحصاد  فإن آانت جهالة متقاربة: قال في البحر. إلا في وقت جهل الاجل، فافهم

لا فإنه  والدياس ونحوه فهو آالمعلوم على الصحيح آما في لظهيرية، بخلاف البيع
أو أن تمطر  يجوز بهذا الشرط، وإن آانت متفاحشة آإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح

) إلا التأجيل: (قوله.  ه السماء فالاجل لا يثبت ويجب المهر حالا، وآذا في غاية البيان ا
وذآر في الخلاصة : البحر قال في) فيصح للعرف: (قوله. استثناء من المستثنى ح

وبالطلاق يتعجل المؤجل، ولو  :وفي الخلاصة. ه، وصحح أنه صحيحوالبزازية اختلافا في
أما لو إلى مدة معينة لا . الطلاق يعني إذا آان التأجيل إلى:  راجعها لا يتأجل ا ه

بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق،  يتعجل بالطلاق، آما قد يقع في مصر من جعل
لمؤجل لا المنجم، فتأخذه بعد البعض ا أو الموت وبعضه منجما، فإذا طلقها تعجل

هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي  واختلف. الطلاق على نجومه آما تأخذه قبله
ولو . بالثاني، وعزاه إلى عامة المشايخ مطلقا أو إلى انقضاء العدة؟ وجزم في القنية
أنه لا يطالب بالمهر المؤجل إلى الطلاق  ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار

) وبه يفتى استحسانا: (قوله.  ملخصا طلاق ا ه ا في الصيرفية لان الردة فسخ لاآم
وفي الخلاصة أن . بإسقاط حقه في الاستمتاع لانه لما طلب تأجيله آله فقد رضي
ليس لها الامتناع، والصدر الشهيد آان يفتي بأن  الاستاذ ظهير الدين آان يفتي بأنه

. الاستحسان مقدم، فلذا جزم به الشارح: قلت.  بحر.الافتاء فقد اختلف.  لها ذلك ا ه
وهذا آله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الاجل، فلو شرطه  :وفي البحر عن الفتح
يفهم من قول الشارح إن أجله آله أنه : تنبيه.  الامتناع اتفاقا ا ه ورضيت به ليس لها

ني، مع أنه في شرح البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع على قول الثا لو أجل
 لقاضيخان ذآر أو لا أنه لو آان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الاجل ولا الجامع

: قال ثم. بعده، وآذا لو آان المؤجل بعضه واستوفت العاجل، وآذا لو أجلته بعد العقد
لم  وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الاجل في جميع هذه الفصول إذا

في  خل بها الخ، وهذا مخالف لقول المصنف لاخذ ما بين تعجيله الخ لكن رأيتيكن د
في  الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها

نصا، أما  ديارنا بلا خلاف، لان الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار آالمشروط
قول الثاني   نصا فلم يكن له الدخول علىفي تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا

  أي قبل) على أن يعجل أربعين: (قوله. فافهم. استحسانا
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 أي تقبض الباقي بعد الاربعين، إذ ليس) لها منعه حتى تقبضه: (قوله. الدخول
 في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى

التأخير إلى  والذي عليه العادة في مثل هذا. موت بوجه من وجوه الدلالاتالطلاق أو ال
تزوجها : الخانية في الهندية عن: فرع. بحر عن فتاوى العلامة قاسم. اختيار المطالبة

إلى سنة ما لم تبرهن  بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة فالالف آله
أي المنع لاجل ) بعد المنع ولها النفقة: (قوله. أنه تيسر له منه شئ أو آله فتأخذه

ظاهر، وآذا لو امتنعت من  قبض المهر، ويشمل المنع من الوطئ وهي في بيته وهو
ويشكل عليه أن . وآذا لو سافرت النقلة إلى بيته فلها النفقة آما يأتي في بابها،
ا لا نفقة لهامع حاجة وهو ليس معه النفقة جزاء الاحتباس، ولهذا لو آانت مغصوبة أو

جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت  وقد يجاب بأن التقصير. أنها لم تحتبس بعذر
النفقة، بخلاف المغصوبة والحاجة فإن  محتبسة حكما آما لو أخرجها من منزله فلها

جواب شرط مقدر، أي فإن ) فلا تخرج الخ) :قوله. ذلك ليس من جهته، هذا ما ظهر لي
آلام المتن، فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها  لخ، وأفاد به تقييدقبضته فلا تخرج ا

بلا إذنه مع أنه لها الخروج، وإن لم يأذن في المسائل  الخروج للحاجة وزيارة أهلها
هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الاشباه، وآذا  التي ذآرها الشارح آما
ها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها ولو آان بمحرم، أو آان أبو فيما لو أرادت حج الفرض

نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك  آافرا، أو آانت لها
خلافا لما في القهستاني، وإن تبعه ح حيث قال : في نفقات الفتح آله آما بسطه

سيأتي في ) بويهاأو لزيارة أ: (قوله. لها أن تخرج بلا إذنه أصلا، فافهم ليس: بعد الاخذ
. الحق النفقات عن الاختيار تقييده بما إذا لم يقدرا على إتيانها، وفي الفتح أنه باب
الحين على  وإن لم يكونا آذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد: قال

الفتنة خصوصا  قدر متعارف، أما في آل جمعة فهو بعيد، فإن في آثرة الخروج فتح باب
أي تغسل ) غاسلة أو لكونها قابلة: (قوله. ت شابة والرجل من ذوي الهيئاتإن آان

له منعها لتقدم  الموتى آما في الخانية، وسيذآر الشارح في النفقات عن البحر أن
وقال . المنقول إنه لا يعارض: وقال ط. حقه على فرض الكفاية، وآذا بحثه الحموي

لكن المتبادر من  :قلت.  يها ذلك ا هولعله محمول على ما إذا تعين عل: الرحمتي
. بحالها رضا بإسقاط حقه آلامهم الاطلاق، ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه

تخرج بإذنه وبدونه، ثم نقل عن  ثم رأيت في نفقات البحر ذآر عن النوازل أنها. تأمل
دا ذلك من زيارة وما ع: عبارة الفتح) ذلك فيما عدا: (قوله. الخانية تقييده بإذن الزوج

عبارته فيما ) والمعتمد الخ: (قوله. لها ولا تخرج الخ الاجانب وعيادتهم، والوليمة لا يأذن
  سيجئ في
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. أحد وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وآشف عورة: النفقة
 وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن، وآذا في: قال الباقاني

وحيث . الكمال وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله.  الشرنبلالية معزيا للكمال ا ه
ما لا يكون داعية إلى  أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل، وتغير الهيئة إلى

آله والنصب بتقدير : لقوله تفسير) مؤجلا ومعجلا: (قوله. نظر الرجال واستمالتهم
وأفتى بعضهم بأنه : المجمع فر بالزوجة قال في البحر عن شرحمطلب في الس. يعني

وإلا لا، لان التأجيل إنما يثبت بحكم  إذا أوفاها المعجل والمؤجل وآان مأمونا سافر بها،
إمساآها في بلدها، أما إذا أخرجها إلى دار  فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لاجل. العرف

ومثله في البحر حيث ذآر أولا أنه إذا أوفاها ) لخالنهر ا لكن في: (قوله. الغربة فلا الخ
وفي الخانية والوالجية . أنه يسافر بها آما في جامع الفصولين المعجل فالفتوى على

ثم ذآر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له . الرواية أنه ظاهر
 سها في منزلها فكيف إذامطلقا بلا رضاها فساد الزمان، لانها لا تأمن على نف السفر

 وفي. وفي المحيط أنه المختار. خرجت؟ وأنه صرح في المختار بأن عليه الفتوى
فجعله من  :الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية آان في زمانهم، أما في زماننا فلا، وقال

الاستئجار على  باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان آما قالوا في مسألة
فقد اختلف الافتاء،  :ثم ذآر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه، ثم قالالطاعات، 

من مشايخنا آما في  والاحسن الافتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره آثير
إنه إذا : ولا يقال.  ه الكافي، وعليه عمل القضاء في زماننا آما في أنفع الوسائل ا

لا يكون مبنيا على اختلاف  ية، لان ذلك فيمااختلف الافتاء لا يعدل عن ظاهر الروا
فجعله الخ، فإن الاستئجار على  :الزمان آما أفاده آلام الولوالجية، وقول البحر
وأفتى به المشايخ للضرورة . ولا صاحباه الطاعات آالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الامام



آما أوضحت ذلك في فيكون ذلك مذهبه حكما  التي لو آانت في زمان الامام لقال به،
آذا في ) وجزم به البزازي: (قوله. فافهم شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي،

وبعد : البزازي تفويض الامر إلى المفتي، فإنه قال النهر مع أن الذي حط عليه آلام
يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك لان الغريب يؤذي ويتضرر  إيفاء المهر إذا أراد أن

أذل الغريب ما أشقاه آل يوم يهنه من يراه آذا اختار الفقيه، وبه  ما: الزمانلفساد 
سورة ) * (أسكنوهن من حيث سكنتم: * (قول االله تعالى: القاضي وقال. يفتى
سورة ) * (ولا تضاروهن: * (أولى من قول الفقيه قبل قوله تعالى (6الآية : الطلاق
لانا قد علمنا من عادة زماننا مضارة . هفي آخره دليل قول الفقي (6 الآية: الطلاق

واختار في الفصول قول القاضي، فيفتى بما يقع عنده من . الاغتراب بها قطعية في
  وعدمها، لان المفتي إنما يفتني بحسب ما يقع عنده من المضارة
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بقول  فيفتى الخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا: فقوله.  المصلحة ا ه
ينبغي  اضي، وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة، وأنه لاالق

عليها يريد  طرد الافتاء بواحد من القولين على الاطلاق، فقد يكون الزوج غير مأمون
سافر بزوجته  نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها، بل نقل بعضهم أن رجلا

له أن يفتيه  منه المفتي شيئا من ذلك لا يحلوادعى أنها أمته وباعها، فمن علم 
وقد يتفق . هذه الصورة بظاهر الرواية، لانا نعلم يقينا أن الامام لم يقل بالجواز في مثل

المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده  تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا يتيسر له فيها
ها فكيف يجوز العدول عن ظاهر إلى بلد أو غيرها وهو مأمون عليها، بل قد يريد نقلها

الضرر الذي علل به القائل بخلافه، بل وجد  الرواية في الصورة، والحال أنه لم يوجد
أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز  الضرر للزوج دونها، فنعلم يقينا

 ثم ترى أن من ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة في مثل هذه الصورة، ألا
إلى بلده هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبترآها  حج وامتنعت من السفر معه

تفويض الامر إلى المفتي، وليس هذا خاصا بهذه  وحدها تفعل ما أرادت؟ فتعين
يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى في البلدة  المسألة، بل لو علم المفتي أنه
ه أن يعينه على ذلك، ومن أراد الاطلاع على يجوز ل بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا

نشر العرف في بناء بعض الاحكام على (رسالتنا المسماة  أزيد من ذلك فلينظر في
والعرف في : بيتا من أرجوزتي في رسم المفتي، وهو قولي التي شرحت بها) العرف

أن هذا قد علمت ) وفي الفصول الخ: (عليه الحكم قد يدار قوله الشرع له اعتبار لذا
 الضمير يعود إلى النقل) وقيده: (قوله. البزازية، وأن ما في الفصول غيره اختيار صاحب

الاولى  يمكنه الرجوع: وأطلقه وقوله: وينقلها وآذا الضمير في قوله: المفهوم من قوله
إلى القرية في  وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر: وفي الشرنبلالية. يمكنها
: ضعيف، لقول الاختيار ا هو ظاهر من فساد الزمان، والقول بنقلها إلى القريةزماننا لم

وليس المراد السفر .  ا ه وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لانها ليست بغربة
وفيه أنه : قلت. في الشرنبلالية ما.  لانها ليست بغربة ا ه: الشرعي، بل النقل لقوله

إنه الصواب آيف يكون : وقول القنية ى على جواز النقل،بعد تصريح الكافي بأن الفتو
الزمان لكان أولى، لكن ينبغي العمل بما مر  ضعيفا، نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد

المفتي، حتى لو رأى رجلا يريد نقلها للاضرار بها  عن البزازية من تفويض الامر إلى
ناس ولم تكن القرية مسكنا لامثالها، إذا آانت من أشراف ال والايذاء لا يفتيه، ولا سيما

مسائل الاختلاف : مطلب. بحالها آالنفقة آما سيأتي في بابها فإن المسكن يعتبر
إما في : الاختلاف في المهر: قال في الفتح) وإن اختلفا في المهر) :في المهر قوله
  قدره، أو في
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 وت أحدهما، وآل منهماأصله، وآل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو م
. الآخر بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر) ففي أصله: (قوله. إما بعد الدخول أو قبله

للتحليف  أي بعد عجز المدعي عن البرهان، ولم يتعرض الشارحون) حلف: (قوله
يجب بالغا ما  ظاهر أنه: قال في البحر) يجب مهر المثل: (قوله. لظهوره آما في البحر

للتسمية، ولا   آذلك، بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعيةبلغ، وليس
هذا : قلت.  البدائع ا ه ينقص عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها آما أشار إليها في



بما إذا آان الاختلاف قبل  ثم هذا مقيد. تأمل. يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا
لو طلقها قبل الدخول والخلوة   الخلوة، أماالطلاق مطلقا أو بعده وبعد الدخول أو

وفي : لانفهامه من قوله الآتي فالواجب المتعة آما في البحر، ولم يتعرض له هنا
إشارة إلى ) المهر يحلف إجماعا وفي: (قوله. الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل

لانه لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة  ينبغي أن لا: الرد على صدر الشريعة حيث قال
وفيه نظر، لان التحليف هنا : في البحر قال. تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل

وآذا .  يحلف منكر التسمية إجماعا ا ه على المال لا على أصل النكاح، فيتعين أن
يجب : قيد لقوله) إجماعا: (قوله. إلى الوهم اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه

وهو دين . أي نقدا آان أو مكيلا أو موزونا) في قدره فإن اختلفا (:قوله. يحلف: ولقوله
وقيد بالقدر، لانه لو آان في جنسه آالعبد والجارية أو  .موصوف في الذمة أو عين
أو نوعه آالترآي والرومي، فإن آان المسمى عينا فالقول  صفته من الجودة والرداء

حال قيام : (قوله. تمامه في البحرفهو آالاختلاف في الاصل،  للزوج، وإن آان دينا
أما بعد الطلاق . رحمتي. الدخول أو بعده، وآذا بعد الطلاق والدخول أي قبل) النكاح

أي فيكون القول لها إن ) فالقول لمن شهد له مهر المثل: (قوله. فيأتي قبل الدخول
 أي أآثر: همامثلها آما قالت أو أآثر، وله إن آان آما قال أو أقل، وإن آان بين آان مهر

وشرحه،  مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل، آذا في الملتقى
إذا وافق قول  وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما، أما. وهذا على تخريج الرازي

الكرخي يتحالفان  وعلى تخريج. أحدهما فالقول له، وهو المذآور في الجامع الصغير
والمحيط، وبه جزم في  لاث ثم يحكم مهر المثل، وصححه في المبسوطفي الصور الث

وتعقبه في النهر بأن . الاول ولم أر من رجح: قال في البحر. الكنز في باب التحالف
وقال . بترجيحه، وصححه في النهاية تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن

صغير وغيره، والاولى البدائة الجامع ال إنه الاولى، ولم يذآر في شرح: قاضيخان
بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل آيف يفعل؟ : قلت . بتحليف الزوج، وقيل يقرع بينهما ا ه

. لانه منكر للزيادة آما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها والظاهر أنه يكون القول للزوج
  هذا ما قاله بعض) وبينته مقدما الخ) :قوله. تأمل
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 وقال. ايخ، وجزم به في الملتقى، وآذا الزيلعي هنا وفي باب التحالفالمش
. البحر تقدم بينتها أيضا، لانها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما آما في: بعضهم
وإن آان : (قوله .أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط) لاثبات خلاف الظاهر: (قوله
وإن : المثل وقوله فالقول لمن شهد له مهر: ههذا بيان لثالث الاقسام في قول) الخ

يشهد مهر المثل له أو لها أو  أقاما البينة الخ فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد
: المسألتين، وهذا بيان الثالث، وقوله يكون بينهما، فقدم بيان القسمين الاولين في

جع إلى الثانية، لكن آان عليه أو برهنا را: وقوله فإن حلفا راجع إلى المسألة الاولى،
فإن نكل الزوج يقضي بألف ) تحالفا: (قوله. برهنا لا تحالف تحالفا لانه إذا: حذف قوله

أقر بذلك صريحا، وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف لانها أقرت  وخمسمائة، آما لو
 ما واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على. العناية بالحط، وآذا في
وصورة المسألة فيما إذا ادعت الالفين .  نكل لزمه دعوى الآخر ا ه عرف أن أيهما

أي بمهر المثل، ) قضى به: (قوله. الالف وآان مهر المثل ألفا وخمسمائة وادعى هو
 برهنا يتخير الزوج في مهر المثل بين دفع الدراهم والدنانير، بخلاف التحالف لكن إذا

  تنفي تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهرلان بينة آل واحد منهما
بحكم  المثل، ولا آذلك التحالف لان وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد

آان مهر المثل  أي فيما إذا) وإن برهن أحدهما الخ: (قوله. وتمامه فيه. بحر. مهر المثل
مهر المثل أو لا فإنه   قبلت شهد لهوأي أقام بينة: بينهما، ويغني عن هذا قوله قبله

أي لان ) لانه نوى دعواه) :قوله. أو لا صادق بماذا شهد لها أو آان بينهما: قوله
حال : مقابل قوله) وفي الطلاق) قوله. المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط

فيكون ) مثلحكم متعة ال: (قوله. نهر .أي أو الخلوة) قبل الوطئ: (قوله. قيام النكاح
قالت أو أآثر، وله أن آانت المتعة آنصف ما  القول لها إن آانت متعة المثل آنصف ما

وعند أبي يوسف القول له قبل . تحالفا ولزمت المتعة قال أو أقل، وإن آانت بينهما
الزيادة، إلا أن يذآر ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها، آذا في  الدخول وبعده لانه ينكر

وذآر في البحر أن رواية الاصل والجامع الصغير أن القول للزوج في  .شرحهالملتقى و
غير تحكيم للمتعة، وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي، ورجحه  نصف المهر من
المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية، وهنا اتفقا على التسمية فقلنا  في الفتح بأن

 . الزوج، ويحلف على نصف دعواها الزائد ا هاتفقا عليه وهو نصف ما أقر به  ببقاء ما



 والحاصل ترجيح قول أبي يوسف، لكن نقضه في الفتح بعد ذلك، وتمامه فيما علقناه
 هو ما يثبت في الذمة غير معين، بل بالوصف) لو المسمى دينا: (قوله. على البحر

) عينا وإن: (هقول. آالنقود والمكيل والموزون والمذروع آما يعلم مما قدمناه عن البحر
الاختلاف في  أي المذآورة في البحر في) آمسألة العبد والجارية: (قوله. أي معينا

هذا العبد  وإن آان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على: القدر قبل الطلاق بقوله
  وقالت المرأة على هذه الجارية الخ،
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 . عبد وجارية، فافهمفالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق
يرضى الزوج  فلها المتعة من غير تحكيم، إلا أن: قال في البحر) فلها المتعة الخ: (قوله

نصف الالف ثابت  أن تأخذ نصف الجارية، بخلاف ما إذا اختلفا في الالف والالفين، لان
بثابت بيقين  بيقين لاتفاقهما على تسمية الالف، والملك في نصف الجارية ليس

إلا باختيارهما،  ما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف الجاريةلانه
) تحالفا: (قوله. البدائع فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة آذا في

فإن آان ) أصلا وقدرا: (قوله. بالفاء الاولى التفريع) وإن حلفا: (قوله. وتهاترت البينتان
بأن ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة  وورثة الميت في الاصل،الاختلاف بين الحي 

المثل، وإن آان في المقدار حكم مهر  الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر
لان : قال في الدرر. أي مهر المثل) سقوطه لعدم: (قوله. ط عن أبي السعود. المثل

وضة مهر المثل إذا مات أحدهما، ألا ترى أن للمف مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت
ولا يحكم بمهر المثل لان . فيلزمهم ما اعترفوا به بحر (القول لورثته: (قوله. أحدهما

هم ) القول لمنكر التسمية: (قوله. درر. حنيفة بعد موتهما اعتباره يسقط عند أبي
اتا ولو م: في البحر، فالقول لهم في المسألتين، ولذا قال في الكنز ورثة الزوج أيضا آما

الاختلاف  القدر فالقول لورثته، فلو وصلية ما أفاده في النهر والعيني، فتفيد أن ولو في
موتهما  أي لان: الاولى ولم يقض بالعطف) لم يقض بشئ: (قوله. في التسمية آذلك

الهداية، لان  يدل على انقراض أقرانهما، فلا يمكن للقاضي أن يقدر مهر المثل آما في
. فتح. الوقوف على مقداره اختلاف الاوقات، فإذا تقادم العهد بتعذرمهر المثل يختلف ب

وبه صرح قاضيخان في : قلت .بحر. وهذا يدل على أنه لو آان العهد قريبا قضى به
: قوله. ما لم يبرهن ورثة الزوجة أي: بالبناء للمجهول) ما يبرهن: (قوله. شرح الجامع

الملتقى، وله قالت الائمة الثلاثة، لكن  ذآره في الخانية، وتبعه في متن) وبه يفتى(
وانظر إذا . فتح. لا يجب التحالف: وعند مالك وعندنا. بعد التحالف: الشافعي يقول

يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد : وقد يقال .تقادم العهد آيف يقضي بمهر المثل
.  القول له بيمينهمن الاجانب فالقول للزوج، لكن مر أن من يماثلها من قوم أبيها ولا

إن جواب الامام يتضح في : البزازية معترضا على قول الكرخي ثم رأيت في. تأمل
وفيه نظر لانه إذا تعذر اعتبار مهر المهثل لا يكون الظاهر شاهدا  تقادم العهد بقوله،

: قوله. القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم آما في سائر الدعاوى لاحد فيكون
وآذا .  وأقره عليه الشارحون ا ه: نقله في البحر عن المحيط، وقال) لخا وهذا آله(

 وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد: قلت. قاضيخان في شرح الجامع وأقره ذآره
تسلم  دخل بها فجاءت تطلب مهرها هي أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا

  رهم مثلانفسها إلا بعد قبض شئ من المهر آمائة د
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 لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية، بل ينظر، فإن أقرت بما
 أي إن حصل: تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي آما ذآرنا

التسمية  اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منه، وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل
وبعد موتها  لمثل، وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل،فلها بقية مهر ا

المتعارف تعجيله  القول في قدره لورثة الزوج، هذا هو المفهوم من هذه العبارة، فسرنا
في الباقي آما ذآرنا  ثم يعمل: قضينا عليك بالمتعارف وقوله: بمائة مثلا ليأتي قوله

المتعارف في زماننا لا يمكن  ثي المهر آما هولانه لو آان المتعارف حصة شائعة آثل
القدر، وإذا آان آذلك لا يتأتى فيه  أن يقضي عليها به إلا إذا آان المهر مسمى معلوم

آذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلا ويدفع لها  التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم
 فادعى رجل دينا على مات وترك أولادا صغارا رجل: وفي المنح عن الخانية. الباقي



ليس للوصي أن يؤدي شيئا من : مهرها، قال أبو القاسم الميت أو وديعة وادعت المرأة
فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا : وأما المهر. بالبينة الدين والوديعة ما لم يثبت

 ان الزوجإن آ: ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها، قال الفقيه أبو الليث آان النكاح
فيما زاد  بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة

إن : أنه قال هذا، ونقل الرحمتي عن قاضيخان.  على المعجل إلى تمام مهر مثلها ا ه
شئ منه بحكم  في هذا نوع نظر، لان آل المهر آان واجبا بالنكاح فلا يقضي بسقوط

تأييد آلام القاضي،  ثم أطال في.  لا يصلح حجة لابطال ما آان ثابتا ا هالظاهر، لانه 
لغلبة فساد الناس،  ورد على الرملي في اعتراضه على القاضي بأن النظر مدفوع

في ذمة الزوج، وقضاء  إن الفساد لا يسقط به حق ثابت بلا دليل، والمهر دين: فقال
الحال، لان الظاهر يصلح للدفع  ن بظاهربعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكو

قاله القاضي، لكن ما قاله الفقيه مبني  وذآر في البزازية قريبا مما: قلت. لا للاثبات
دعواها عدم قبض شئ وحيث أقره الشارحون  على أن العرف الشائع مكذب لها في

ب أن وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الا وآذا قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به،
أنه هو المملك، فلولا العرف لكان القول قوله، واالله  الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع

هذا من عند صاحب البحر، والمراد الزوج لو آان ) ادعى الزوج الخ وهذا إذا: (قوله. أعلم
آما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي في حال  حيا أو ورثته

أي من ) ولو بعث إلى امرأته شيئا: (مطلب فيما يرسله إلى الزوجة قوله .موتهما
 ولم يذآر: (قوله. نهر. أو العروض أو مما يؤآل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها النقدين

  (آقوله الخ: (قوله. المراد أنه لم يذآر المهر ولا غيره ط) الخ
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تقدم  أي إذا أقام آل منهما بينة) هاوالبينة ل: (قوله. تمثيل للمنفى وهو يذآر
وترجع بباقي ) :قوله. بحر. لانها لم ترض لكونه مهرا) فلها أن ترده: (قوله. بينتها ط
هلك وقد بقي  وإن: قال في النهر. أو آله إن لم يكن دفع لها شيئا منه) المهر

وفي . حدرجوع لا أما لو آانت قيمة الهالك قدر المهر فلا.  لاحدهما شئ رجع به ا ه
المهر وقالت هو من  اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من: البزازية
قائما فالقول له لانه أعرف  أعني الكسوة الواجبة عليه، فالقول لها، ولو الثوب: النفقة

المهر والمرأة تنكر، وبالهلاك  بجهة التمليك، بخلاف الهالك لانه يدعي سقوط بعض
في جهة التمليك باطل فيكون  وحيث لا ملك بحال فالاختلافخرج عن المملوآية 

.  ملخصا البدل والضمان ا ه اختلافا في ضمان الهالك وبدله، فالقول لمن يملك
في الهالك في مسألة المتن،  هذا يقتضي أن القول لها: واستشكله في النهر وقال

رق يسير إن شاء االله بل الف: قلت . وهو مخالف لما قدمناه، والفرق يعسر فتدبره ا ه
هدية فلا تصدق، ويكون القول له في  تعالى، وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه
يخالف دعواه، أما هنا فقد ادعت الكسوة  حالتي الهلاك وعدمه، لانه المملك ولا شئ
أما . لما ذآرنا وتطلب منه مهرها وآسوتها الواجبة عليه فيكون القول له في القائم

أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه آما يأتي في المهيأ  :لقول لها فيه لامرينالهالك فا
أنه لو آان القول له فيه لزم ضياع حقها : ثانيهما. الفقيه للاآل وما ينقله الشارح عن

عليه، لانها من النفقة والنفقة تسقط بمضي المدة فلا يمكنها  في الكسوة الواجبة
 باب الدعاوى الباطلة، بأن يدعي آل زوج بعد ويلزم بذلك فتح المطالبة عما مضى،

ما دفع لها من آسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته،  عشرين سنة أن جميع
أما في . الشرع من الاضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه وفي ذلك ما لا يرضاه

ولا تقتضي العادة لانها تطالبه بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه آسوة،  القائم فلا ضرر
أعطيها آسوة غيرها، هذا ما ظهر لي، : المدفوع آسوتها لان له أن يقول أن يكون

 وآذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو) ولو عوضته: (قوله. الميسر لكل عسير واالله
قاله  من ماله فله الرجوع أيضا آما في الفتح، وآأنه في البحر لم يره، فاستشكل ما

فلا، ولو من  بل ذلك من أنه لو بعث أبوها من مالفله الرجوع لو قائما، وإلافي الفتح ق
وهذا : قلت.  زوجها ا ه مالها بإذنها فلا رجوع لانه هبة منها، والمرأة لا ترجع في هبة

قول الشارح ولو عوضته الخ  محمول على ما إذا آان لا على جهة التعويض، فلا ينافي
التعويض في الفتح وغيره مطلقة،  هذا، وقد ذآر مسألة. تحبقرينة ما نقلناه ولا عن الف

إن صرحت حين بعثت أنها : الاسكاف وقال أبو بكر: وآذا في الخانية، لكنه قال فيها
وهذا يحتمل أن . ومثله في الهندية.  ه عوض فكذلك، وإلا آان هبة منها وبطلت نيتها ا

  بغيوين. تأمل .يكون بيانا لمرادهم أو حكماية لقول آخر
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 وما في ط من أن. تأمل. اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون آالملفوظ
سيذآر  لم أره فيها، نعم) الهندية: (المعتمد خلاف ما قاله الاسكاف وعزاه إلى قوله

من ) :قوله. الشارح في آخر آتاب الهبة أنه لا فرق بين صريحها بالعوض وعدمه
بها أن العوض   هذه الزيادة ط، ولم أر أحدا ذآرها، ولعل المرادلم يذآر الزيلعي) جنسه

: قوله. تأمل .لو آان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله، فأراد بالجنس المثل
والذي يجب  :قال في الفتح) لان الظاهر يكذبه: (قوله. لا مفهوم له ط) مشوي(

والشاة الحية  دقيق والسكراعتباره في ديارنا أن جميع ما ذآر من الحنطة واللوز وال
أن يرسله هدية،  وباقيها يكون القول فيها قول المرأة، لان المتعارف في ذلك آله

قال في .  والجارية ا ه والظاهر معها لا معه، ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب
يؤآل إلا في الطعام الذي : قال وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير، فإنه: البحر

وينبغي أن لا يقبل قوله : وأقول: النهر قال في.  فإنه أعم من المهيأ للاآل وغيره ا ه
ومن ذلك ما يبعثه إليه : قلت.  ونحوه للعرف ا ه أيضا في الثياب المحمولة مع السكر

والمواسم من نحو ثياب وحلي، وآذا ما يعطيها من ذلك أو من  قبل الزفاف في الاعياد
صبيحة ليلة العرس، ويسمى في العرف صبحة، فإن آل ذلك تعورف  دراهم أو دنانير
هدية لا من المهر، ولا سيما المسمى صبحة، فإن الزوجة تعوضه  في زماننا آونه

: قوله. أي أبو الليث) ولذا قال الفقيه: (قوله. صبيحة العرس أيضا عنها ثيابا ونحوها
.  بل يجب منعها إلا فيما سنذآرهلانه لا يجب عليه تمكنها من الخروج، (آخف وملاءة(

ينبغي تقييد ذلك لما لم تجربه العادة، لما حررناه من أن ذلك في عرفنا  :قلت. فتح
الزوج وأنه من جملة المهر، آما قدمناه عن الملتقط، أن لها منع نفسها  يلزم

عادة آالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ، ومثله في عرفنا  للمشروط
الحمام ونحوها، فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه  اشفمن

 .بحر. ومتاع البيت) آخمار ودرع: (قوله. منعها من الخروج والحمام آما لا يخفى وجوب
 فمتاع البيت واجب عليه، فهذا محل ذآره، فافهم، وسيذآر المصنف في النفقة أنه

 وآذا: قال الشارح. وطبخ آكوز وجرة وقدر ومغرفةيجب عليه آلة الطحن وآنية شراب 
تقييد  هذا) ما لم يدع أنه آسوة: (قوله. سائر أدوات البيت آحصير وليد وطنفسة الخ

لا يصدق،  أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا: من عند صاحب الفتح، وأقره في البحر
. لان الظاهر معه ول لهلان الظاهر يكذبه، أما لو ادعى أنه آسوة وادعت أنه هدية فالق

أي ) فما بعث للمهر: (قوله .مثله ما إذا أبت وهي آبيرة ط) ولم يزوجها أبوها: (قوله
قيد ) فقط: (قوله. على ما تقدم بيانه مما اتفقا على أنه من المهر أو آان القول له فيه

  تغير بالاستعمال آما أشار في عينه لا في قائما، واحترز به عما إذا
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 لانه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في: قال في المنح. إليه الشارح
. المثلى الاولى أو بدله ليشمل) أو قميته: (قوله. مقابلة ما انتقص باستعماله شئ ح

بها، وعبارة  أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع) لانه في معنى الهبة: (قوله
القضاء أو الرضا، وآذا  أنه يشترط في استرداد القائمومقتضاه .  لانه هبة ا ه: البزازية

أو خاطته، ولم أرمن صرح  يشترط عدم ما يمنع من الرجوع، آما لو آان ثوبا فصبغته
النفقة فيما يظهر آما يأتي في  بشئ من ذلك فليراجع، والتقييد بالهدية احترازا عن

ر في البحر هذه المسألة ذآ) ادعت الخ ولو: (قوله. مسألة الانفاق على معتدة الغير
قيد بكونه ادعاه مهرا، لانه لو ادعته : وقال .بعث إلى امرأته شيئا الخ. عند قول الكنز

فعلم أن هذه .  جنس المهر بالقول لها وإلا فله ا ه فإن آان من: مهرا وادعاه وديعة
في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها أبوها، فكان  المسألة في دعوى الزوجة لا

بنت رجل الخ وذلك لان دعو المخطوبة أن المبعوث  خطب: ناسب ذآرها قبل قولهالم
رده قائما وهالكا، فالمناسب أن تكون دعوى الوديعة لها  من المهر تضرها لانه يلزمها

الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت، بخلاف الزوجة فإن دعواها  ودعوى المهر للزوج، لان
 سترداد مطلقا، ودعواه أنه وديعة تنفعه لانه يطالبهاتنفعها لمنع الا أنه من المهر

. ط يرجع إلى الصورتين) بشهادة الظاهر: (قوله. باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة
البزازية  حكي في) أنفق على معتدة الغير الخ: (أنفق على معتدة الغير قوله: مطلب

التزوج أو لا  ع مطلقا شرطفي هذه المسألة ثلاثة أقوال مصححة حاصل الاول أنه يرج
وحاصل الثالث وقد  .وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا يرجع. تزوجته أو لا، لانه رشوة

شرط الرجوع أولا إن دفع  نقله عن فصول العمادي أنه إن تزوجته لا يرجع، وإن أبت رجع
ما وحاصل .  بشئ أصلا ا ه إليها الدراهم لتنفق على نفسها، وإن أآل معها لا يرجع



وقيل يرجع إذا : أيضا ثم قال وحكى في البحر الاول. في الفتح حكاية الاول والاخير
يكن شرطه لا يرجع على  زوجت نفسها وقد آان شرطه، وصحح أيضا، وإن أبت ولم

منه عدم الرجوع بالاولى إذا  فقوله لا يرجع إذا زوجت نفسها الخ، يفهم.  الصحيح ا ه
أنه إن أبت وقد شرطه يرجع، فصار  أبت الخ، يفهم منهتزوجته ولم يشترط، وقوله وإن 

واحدة، وهي ما إذا أبت وآان شرط  حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة
ولم يشترطه، أو تزوجته وشرطه، أو لم  وهي ما إذا أبت: ولا يرجع في ثلاث. التزوج

عتمد ما في المصنف في شرحه أن الم وذآر. يشرط، فهذه أربعة أقوال آلها مصححة
  . صاحب البحر أفتى به ا ه أعني القول الثالث، وأن شيخه: فصول العمادي
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أنه  والذي اعتمده ففيه النفس الامام قاضيخان هو القول الاول، فإنه ذآر: قلت
: ثم قال أن شرط التزوج رجع لانه شرط فاسد، وإلا فإن آان معروفا فقيل يرجع وقيل لا

بمنزلة الشرط  لانه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها آانوينبغي أن يرجع 
الاقراض آان حراما،  آالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبل

رجل لو لم يكن قاضيا لا  وآذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة، ولا يقبل الهدية من
وأيده في الخيرية في .  ا ه  مشروطايهدى إليه، فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن

وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق  آتاب النفقات وأفتى به حيث سئل فيمن خطب امرأة
له بكلام قاضيخان المذآور  ليتزوجها فتزوجت غيره، فأجاب بأنه يرجع، واستشهد

ية أفاد ما في الخير: تنبيه.  ا ه إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه: وغيره وقال
الخانية أن الخلاف الجاري هنا جار في  حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة
من أن له استرداد، القائم دون الهالك  مسألة المخطوبة المارة، وأن ما مر فيها

والكسوة، إذ لا شك أن المعتدة مخطوبة أيضا،  والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة
صريح بخطبتها، بل التأثير للشرط وعدمه، وآونه شرطا الت ولا تأثير لكونها معتدة يحرم
وعلى هذا فما يقع في قرى . آما علمته من تعليل الاقوال فاسدا، وآون ذلك رشوة

امرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الاعياد ويعطيها  دمشق من أن الرجل يخطب
فاف، فإذا أبت أن أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الز دراهم للنفقة والمهر إلى

يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الاقوال الاربعة المارة، لان ذلك  تتزوجه ينبغي أن
 وبقي ما إذا ماتت، فعلى القول الاول لا. التزوج آما حققه قاضيخان فيما مر مشروط

ن الرجوع لا وينبغي. آلام في أن له الرجوع، أما على الثالث فهل يلحق بالاباء؟ لم أره
التزوج آما يفيده ما  الظاهر أن علة القول الثالث أنه آالهبة المشروطة بالعوض وهو

إلى بيت الختن ثيابا لا  بعثت الصهرة: في حاوي الزاهدي برمز البرهان صاحب المحيط
والتوفيق : قال الزاهدي. قائما لها الرجوع لو: رجوع لها بعده ولو قائمة، ثم سئل فقال

آهبة بشرط العوض وقد حصل فلا   الزفاف ثم حصل للزفاق فهوأن البعث الاول قبل
: تتمة. أر ما لو مات هو أو أبى، فليراجع وآذا لم.  ترجع، والثاني بعد الزفاف فترجع ا ه
. فساد النكاح، بأن شهدوا بالرضاع وفرق بينهما لم يذآر لو أنفق على زوجته ثم تبين

اضي، لانه تبين أنها أخذت بغير حق، ولو أنفق بفرض الق له الرجوع بما: ففي الذخيرة
بطمع أن : الاولى أن يقول) بشرط أن يتزوجها: (قوله. بشئ أنفق بلا فرض لا يرجع
تفسير الاطلاق في الموضعين آما دل ) مطلقا: (قوله. البحر يتزوجها آما عبر في

: ولالاولى أن يق: شرحه شرط التزوج أولم يشرطه، ولذا قلنا عليه آلام المصنف في
ليتأتى الاطلاق المذآور وهذا القول هو الثالث قد اعتمده المصنف  بطمع أن يتزوجها

أي لانه ) وإن أآلت معه فلا: (قوله. وبه يفتى: وقال في الفيض. وشرحه في متنه
 ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية. تأمل. تملك أو لانه مجهول لا يعلم قدره إباحة لا

: قوله .لى ما قلناه من عدم الفرق بين المخطوبة والمعتدةالهالكة أو المستهلكة ع
المنح إلى  عن العمادية صوابه منح عن العمادية، فإن ما في المتن عزاه في) بحر(

وأما ما في البحر . قدمناها الفصول العمادية، وهو القول الثالث من الاقوال الاربعة التي
  فهو القول الاول، والقول
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ليس : (قوله .ولم يذآر القول الثالث أصلا ولا وقع فيه العزو إلى العماديةالرابع، 
جهازا لا عارية آما  هذا إذا آان العرف مستمرا أن الاب يدفع مثله) له الاسترداد منها

يكون هذا بيان حكم الديانة  ويمكن أن. يذآره قريبا، وآان يغنيه ما يأتي عما ذآره هنا



عما لو سلمها في مرض موته فإنه  احتراز) في صحته: (قوله. والآتي بيان حكم القضاء
أي ) وآذا لو اشتراه لها في صغرها: (قوله .تمليك للوارث، ولا يصح بدون إجازة الورثة
لانها ملكته بشراء الاب لها قبل التسليم  وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها أصلا

ففي . رآته ولا رجوع للورثة عليهاالبائع على ت ولو مات قبل دفع الثمن رجع. آما يأتي
الاب إذا شرى خادما للصغير ونقد الثمن من مال : وغيرها أدب الاوصياء عن الخانية
إذا أشهد بالرجوع، وإن لم ينقده حتى مات ولم يكن أشهد  نفسه لا يرجع عليه إلا
راد أي فيما بلو أ) والحيلة: (قوله.  عليه بقية الورثة ا ه أخذ من ترآته ولا يرجع

أي لاحتمال أنه اشترى لها بعض الجهاز في صغرها ) والاحوط: (قوله .الاسترداد منها
أخذه بهذا الاقرار ديانة آما في البحر والدرر، وآذا لو آان بعد ما سلمه  فلا يحل له

أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى ) عند التسليم: (قوله. وهي آبيرة إليها
. بزازية .الاسترداد قائما أو هالكا لانه رشوة أبى أن يزوجها فللزوجشيئا، وآذا لو  يأخذ

رجل شيئا  وإن أعطى إلى: وفي الحاوي الزاهدي برمز الاسرار للعلامة نجم الدين
يقدرون على  إن آان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين: لاصلاح مصالح المصاهرة

على عدم الفساد  يرجع، وإن قالالاصلاح والفساد وقال هو أجرة لك على الاصلاح لا 
والسكوت ليس  والسكوت يرجه لانه رشوة، والاجرة إنما تكون في مقابلة العمل

إن قال هو  :بعمل، وإن لم يقل هو أجرة يرجع، وإن آان ممن لا يقدرون على ذلك
وبينها لا يرجع، وإن  عطية أو أجرة لك على الذهاب والاياب أو الكلام أو الرسالة بيني

وقالت : (قوله. يمنع الرجوع قل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد مالم ي
القول لها بأنه اعتراف بملكية  ويشكل جعل. وغيرها. آذا في الفتح والبحر) هتمليك

البدائع بين المرأة لو أقرت بأن هذا  الاب وانتقال الملك إليها من جهته، وقد صرح في
أقرت بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا  قط قولها، لانهاالمتاع اشتراه لي زوجي س

هذه من المسائل التي عملوا فيها بالظاهر آاختلاف  ويجاب بأن.  يثبت إلا بدليل ا ه
ونحوها مما يأتي في آتاب الدعوى آخر باب التحالف، ومثله  الزوجين في متاع البيت
عبر عنه في فتح ) فالمعتمد الخ: (هقول. دعوى المهر والهدية ما مر في الاختلاف في

  ومقابله ما نقله قبله من. المختار للفتوى القدير بأنه
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 وما. أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لان العادة دفع ذلك هبة: أن القول لها
 والظاهر أن.  اختاره الامام السرخسي من أن القول للاب ذلك يستفاد من جهته ا ه

أي ) للاب فالقول: (قوله. وفيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظياالقول المعتمد ت
بما إذا آان  وينبغي تقييد القول للاب: قلت. مع اليمين آما في فتاوى قارئ الهداية

الشراء وقع لها حيث  الجهاز آله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لان
مهرها فالقول له في الزائد  فا، نعم لو زاد علىآانت راصية وهو بمنزلة الاذن منها عر

إن العادة بما تعتبر إذا اطردت أو  :ثم اعلم أنه قال في الاشباه. إن آان العرف مشترآا
أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع  لو باع بدراهم: غلبت، ولذا قالوا في البيع

لانه هو : قال في الهداية. البيع إلى الاغلب الاختلاف في المالية والرواج انصرف
مطلب في دعوى الاب أن الجهاز . آلام الاشباه  المتعارف فينصرف المطلق إليه ا ه

استمرار العرف هنا غلبته، ومن الاشتراك آثرة آل  ومقتضاه أن المراد من: عارية قلت
 ولان حمل الاستمرار على آل واحد من أفراد الناس في منهما، إذ لا نظر إلى النادر،
عليه إحالة المسألة إذ لاشك في صدور العارية من بعض  تلك البلدة لا يمكن، ويلزم
الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر  الافراد، والعادة الفاشية
ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب، فإن  من الجهاز تمليكا، سوى

، فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للرجل أن يدعي أنه لها، بل عارية الكثير منه أو الاآثر
 للاب أو الام أنه عارية أو مستعار لها آما يعلم من قول الشارح، آما لو آان القول فيه

العرف  أآثر مما يجهز به مثلها، وقد يقال، هذا ليس من الجهاز عرفا، وبقي لو جرى
 ة الاشباه للسيد محمد أبيورأيت في حاشي. في تمليك البعض وإعارة البعض

 الختار للفتوى أن يحكم: السعود من حاشية الغزي قال الشيخ الامام الاجل الشهيد
الكل عارية  بكون الجهاز ملكا لا عارية لانه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع

وهو حق الورثة  وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز ترآة يتعلق بها. فالقول للاب
لم تشهد له به  ولعل وجهه أن البعض الذي يدعيه الاب بعينه عارية.  الصحيح ا ه

ورثتها بل يبكون آله  العادة، بخلاف ما لو جرت العادة بإعارة الكل فلا يتعلق به حق
الاشباه أن ما ذآروه في مسألة  ذآر البيري في شرح: تنبيه. للاب، واالله تعالى أعلم
أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في  .ذا آان النزاع من الابالجهاز إنما هو فيما إ

ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمة،  جهز: آون الجهاز للبنت لما في الولوالجية



في آبرها وسلم لها في صحته فهو لها  فإن آان الاب اشترى لها في صغرها أو
ت له بالشراء لو صغيرة، في ملك البن وفيه نظر لان آلام الولوالجية: قلت. خاصة

الاب وحياته، ويدل عليه ما مر من قول  ولا فرق فيه بين موت. وبالتسليم لو آبيرة
ولا لورثته بعده، وإنما الكلام في سماع  المصنف، والشارح ليس له الاسترداد منها

  دعوى العارية بعد الشراء أو التسليم
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  ولا فرق في ذلك أيضا بين موت الابوالمعتمد البناء على العرف آما علمت،
أمكن  والظاهر أنه إن) ما لو آان الخ: (قوله. وحياته، فدعوى ورثته آدعواه فتأمل

قوله في  التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها آان القول قوله فيه، وإلا فالقول
ة، وآذا الهداي عزاه المصنف إلى فتاوى قارئ(والام آالاب : (قوله. رحمتي. الجميع

وهبان في شرح  ذآره ابن) وآذا ولي الصغيرة: (قوله. بحثه ابن وهبان آما يأتي
وولي الصغيرة إذا  وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الام،: منظومته بحثا حيث قال

وفي : شرحه قلت زوجها آما مر لجريان العرف في ذلك، لكن قال ابن الشحنة في
مسألة الجد صارت  إن:  البحر في الام والجد، وقلا، وتردد في الولي عندي نظر ا ه

ببادي الرأي أن الام  وآتب الرملي أن الذي يظهر. واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلا
: وقال الامام قاضيخان :حيث قال) و استحسن في النهر: (قوله. والجد آالاب الخ

ة، وإن آان ممن لا إنه عاري وينبغي أن يقال إن آان الاب من الاشراف لم يقبل قوله
ولعل وجه : قلت.  الحسن بمكان ا ه يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله، وهذا لعمري من

تفصيل له، وبيان لكون الاشتراك الذي قد  استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه
عطف تفسير، فالمدار ) وعلمه: (قوله. الاشراف يقع في بعض البلاد إنما هو في غير

قيد به لان تمليك ) وزفت إلى الزوج: (قوله. غائبا لعلم والسكوت بعده وإن آانعلى ا
. يتحقق عادة بالزفاف لانه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم البالغة بالتسليم، وهو إنما

مفهومه أنه لو آان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته رضا  (ما هو معتاد: (قوله
السبع : (قوله.  الزائد؟ محل تردد، وجزم ط بالثانيأو قدر فتضمن، وهل تضمن الكل

على ما في زواهر : (قوله. قدمناها في باب الولي عن الاشباه :قال ح) والثلاثين
الاشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنوير، فإنه زاد على ما الاشباه  أي حاشية) الجواهر

الضمير في ) ليق بهي: (قوله. مسألة، ذآرها الشارح في آتاب الوقف ح ثلاث عشرة
عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الاب من الدراهم والدنانير، ثم  عبارة البحر

 وهذا المبعوث يسمى في عرف: قلت.  والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ا ه :قال
 قال الشارح في آتاب) إلا إذا سكت طويلا: (قوله: الاعاجم بالدستيمان آما يأتي

  ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن: الوقف
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المعتبر  وأشار بقوله يعرف إلى أن.  ح يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شئ ا ه
الفصولين ولسان  ومثله في جامع) لكن في النهر الخ: (قوله. في الطول والقصر العرف

وفي البزازية : قلت. الحامدية ه أفتى فيالحكام عن فتاوى ظهير الدين المرغيناني، وب
آلاف دينار الدستيمان وهي بنت  تزوجها وأعطاها ثلاثة: ما يفيد التوفيق حيث قال

الدين وصاحب المحيط بأن له  موسر ولم يعط لها الاب جهازا، أفتى الامام جمال
 اختيار وهذا: قال. طلب الدستيمان مطالبة الجهاز من الاب على قدر العرف والعادة أو

لا يرجع بشئ، لان المال في النكاح غير  الصحيح أنه: وقال الامام المرغيناني. الائمة
الدستيمان هو المهر المؤجل آما ذآره  وآان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن. مقصود

حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه،  في الكافي وغيره، فهو مقابل بنفس المرأة،
وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن . عوضان ز والشئ لا يقابلهفكيف يملك الزوج طلب الجها

فهو المعجل الذي ذآرته، وإن لم يدرج فيه  الاستاذ أن الدستيمان إذا أدرج في العقد
إن لم يذآره في : وذلك ما قلناه، ولهذا قلنا ولم يعقد عليه فو آالهبة بشرط العوض

 من دعوى الجهاز، لانه لما آان الزوج أياما لا يتمكن العقد وزفت إليه بلا جهاز وسكت
وحاصله .  ملخصا للاختيار دل أن الغرض لم يكن الجهاز ا ه محتملا وسكت زمانا يصلح

يلزم آونه هو المهر المعجل دائما آما يوهمه آلام الكافي حتى يرد  أن ذلك المعجل لا
 لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل، وهو أنه إن جعل من جملة المهر أنه مقابل

فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس المرأة، وإلا فهو مقابل بالجهاز  المعقود عليه



لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازا علم أنه دفعه تبرعا بلا طلب عوض  عادة، حتى
غاية الحسن، وبه يحصل التوفيق، واالله الموفق، لكن الظاهر جريان الخلاف  وهو في

 ، لانه وإن ذآر على أنه مهر، لكن من المعلوم عادةصورة ما إذا آان معقودا عليه في
جهاز  أن آثرته لاجل آثرة الجهاز، فهو في المعنى بدل له أيضا، ولهذا آان مهر من لا

بكونه مهرا وهو  ويجاب بأنه لما صرح. لها أقل من مهر ذات الجهاز وإن آانت أجمل منها
الجهاز يعتبر المعنى،  ح دونما يكون بدل البضع الذي هو المقصود الاصلي من النكا

هذا غير  المسألة، وأن وسيأتي في باب النفقة إن شاء االله تعالى مزيد بيان لهذه
طلقها تأخذه آله، وإذا ماتت  معروف في زماننا، بل آل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا

اتت، وهذه وبه وعوده إليه ولاولاده إذا م يورث عنها، وإنميزيد المهر طبعا في تزيين بيته
مهر المثل على أنها بكر فإذا هي ثيب، فقد مر  المسألة نظير ما لو تزوجها بأآثر من

بناء على الخلاف في هذه المسألة، وقدم أن المرجح  الخلاف في لزوم الزيادة وعدمه
نكح : (قوله. عدم الرجوع بشئ آما مر عن المرغيناني اللزوم، فلذا آان المصحح هنا

: المسلمين ذآر مهور الكفار، ويأتي بيان أنكحتهم، وقوله  من مهورلما فرغ) ذمي الخ
أنه لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى، لان المستأمن آالذمي  أو مستأمن يشير إلى

المراد بها آل ما ) بميتة: (قوله. أي في دار الحرب) ثمة: (قوله. العناية نهر عن. هنا
  بأن آان) عندهموذا جائز : (قوله. بحر. بمال آالدم ليس
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 أي قبل) قبله: (قوله. لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال
مات  لها مهر المثل إذا دخل بها أو: وعندهما: هذا قوله) فلا مهر لها: (قوله. الوطئ

والاصح أن  .وقيل في الميتة والسكوت روايتان. عنها، والمتعة لو طلقها قبل الوطئ
المثل في  لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر. هداية. الخلافالكل على 

مستحقا لها،  السكوت عنه، لانه النكاح معاوضة، فما لم ينص على نفي العوض يكون
ولو أسلما : (قوله .نهر. وذآر الميتة آالسكوت لانها ليست مالا عندهم فذآرها لغو

ولم يقل أو .  إلينا أو ترافعا ا ه فع أحدهماولو أسلما أو ر: وعبارة الفتح. لو وصلية) الخ
أي ترك إعراض لا تقرير، ) أمرنا بترآهم لانا: (قوله. أسلم أحدهما لانفهامه بالاولى

للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأآل الخنزير  وما يدينون الواو للعطف أو: وقوله
 أي إن اعتقداها أو ترافعا )وتثبت بقية أحكام النكاح: (قوله .عن أبي السعود. وبيعهما
 أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الامر إلينا) آعدة) :قوله. إلينا ط

أي  (ونسب: (قوله. رحمتي. حكمنا عليها بذلك، وآذا لو طلبت نفقة العدة ألزمناه بها
لصغير   أي)وخيار بلوغ: (قوله. رحمتي. يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا
ما يقران  هو) وتوارث بنكاح صحيح: (قوله. وصغيرة إذا آان المزوج غير الاب والجد ط

: قوله. الفرائض عليه إذا أسلما، بخلاف نكاح محرم أو في عده مسلم آما سيأتي في
وأما لو آانا محرمين فلا  فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما،) وحرمة مطلقة ثلاثا الخ(

أما بعده فليس ) قبل القبض: (قوله .افعتهما آما سيأتي في نكاح الكافريفرق إلا بمر
هذا قول الامام، ) فلها ذلك: (قوله. نهر. العقد لها إلا ما قبضته ولو آان غير معين وقت

. نهر. لها القيمة فيهما: المعين وغيره، وقال الثالث لها مهر المثل في: وقال الثاني
: قوله. والاولى فتقتل الخنزير: ي الفتح، قال الرحمتيآذا ف (وتسيب الخنزير: (قوله

لها نصفه عند : ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين: قال في الفتح (ولو طلقها الخ(
. لهب نصف القيمة، وفي الخنزير المتعة: غير المعين في الخمر أبي حنيفة، وفي

وعند أبي يوسف . نصف القيمة بكل حال لانه أوجب القيمة فتنتصف لها: وعند محمد
إذ أخذ قيمة : (قوله.  لها المتعة لان مهر المثل لا يتنصف ا ه: المثل وهو الموجب لمهر

 بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين) الخ القيمي
فلذا  والخمر مثلي، فأخذ قيمته ليس آأخذ عينه، بخلاف القيمة في القيمي آالخنزير

لشفيعها  وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن. نا فيه مهر المثلأوجب
بدلا عنه  وأجيب بأن قيمة الخنزير آعينه لو آانت. المسلم أخذها بقيمة الخنزير

صير إليها  آمسألة النكاح والقيمة في الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزير، وإنما
الغير وهو البضع   في النكاح أيضا بدل عنواعترض بأن القيمة. للتقدير بها لا غير

بقيمة الخنزير قبل الاسلام  والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها. والمصير إليه للتقدير
  أجبرت على القبول، لان القيمة لها
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 حكم العين فكانت من موجبات تلك التسمية، وبالاسلام تعذر أخذ القيمة
 وهو مهر المثل، فهذا يدل على أن قيمة الخنزير بدلفأوجبنا ما ليس من موجباتها 

بعده،  عنه في النكاح بمنزلة عينه ولذا أجبرت المرأة على قبولها قبل الاسلام لا
باب العاشر  بخلاف مسألة الدار، ولو سلم عدم الفرق فقد يجاب بما مر آخر الزآاة في

هنا لامكان إيجاب   ضرورةمن أن جواز الاخذ بالقيمة في الدار لضرورة حق الشفيع، ولا
واحترز عن . ملك اليمين أي إذا آان بغير) الوطئ في دار الاسلام: (قوله. مهر المثل

آذا ) إلا في مسألتين: (قوله. أره الوطئ في دار الحرب فإنه لا حد فيه، وأما المهر فلم
ل، الحشفة أن المستثنى ثمان مسائ في الاشباه من النكاح وفيها من أحكام غيبوبة
. أسلما وآانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم

أن لا مهر، والعبد إذا وطئ سيدته بشبهة فلا  والسيد إذا زوج أمته من عبده فالاصح
المولى لا يستوجب على عبده دينا، وآذا لو وطئ  مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن

: قال. عليه أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظانا الحل رية الموقوفةحربية أو وطئ الجا
ونقل ح عن حدود البحر في نوع .  الثلاثة الاخيرة ولم أره الآن ا ه ينبغي أن لا مهر في

فيه لشبهة المحل أن من هذا النوع وطئ المبيعة فاسدا قبل القبض لاحد  ما لا حد
سخ فله حق الملك فيها، وآذا المبيعة بشرط الملك أو بعده، لان له حق الف فيه لبقاء
وهل  :قال ح.  للبائع لبقاء ملكه أو للمشتري لانها لم تخرج عن ملكه بالكلية ا ه الخيار

فداخلة  أما الاولى: قلت. لا مهر في هذه الاربع؟ إطلاق الشارح يشعر بذلك، فليراجع
لان وطأها  بخيار للبائعفي مسألة بيع الامة قبل التسليم فلا مهر، ومثلها المبيعة 

لوقوع الوطئ  يكون فسخا للبيع، وأما المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم المهر
صبي : (قوله .في ملك غيره، وآذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع، فافهم

بها فرد أبوه نكاحه  المراهق إذا تزوج بلا إذن وليه امرأة ودخل: في الخانية) نكح الخ
الصبا، وأما العقر فلانها إنما  لا يجب على الصبي حد ولا عقر، أما الحد فلمكان: واقال

وآذا لو .  رضيت ببطلان حقها ا ه زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد
بكر بالغة دعته إلى نفسها وأزال  زنى بثيب وهي نائمة فلا حد عليه ولا عقر، أو

أمة ولو بأمرها لعدم صحة أمر الصغيرة في  ة أو صغيرة أوعذرتها، وعليه المهر لو مكره
.  المولى، ولا مهر عليه بإقراره بالزنى ا ه إسقاط حقها وأمر الامة في إسقاط حق

أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا حد  (وبائع أمته: (قوله. هندية ملخصا
ه، إذا لو هلكت عادت إلى المحل لكونها في ضمانه ويد عليه ولا مهر، لانه من شبهة
أي عن ) ويسقط: (قوله. وجب عليه المهر استحقه ملكه والخراج بالضمان، فلو

أي وإن ) وإلا فلا: (قوله. والوالجية. أتلف جزءا منها المشتري ويثبت له الخيار، آما لو
. وروى عن الامام أن له الخيار. شئ ولا خيار له أيضا لم تكن بكارة فلا يسقط

  .تقدم الكلام عليه أول الباب) جارية الخ تدافعت: (قوله. ةوالوالجي
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) بالمهر لابي الصغيرة المطالبة: (لابي الصغيرة المطالبة بالمهر قوله: مطلب
ففي . غير قيد ولو آان الزوج لا يستمتع بها آما في الهندية عن التجنيس، والصغيرة

آبيرة، إلا إذا نهته  كر صغيرة آانت أوللاب والجد والقاضي قبض صداق الب: الهندية
على الصغيرة، والثيب  وهي بالغة صح النهي، وليس لغيرهم ذلك، والوصي يملك ذلك

الام، فليس لها ) لغيرهم وليس: (وشمل قوله.  البالغة حق القبض لها دون غيرها ا ه
ده في دون الزوج آما أفا القبض إلا إذ آانت وصية، وحينئذ فتطالب الام إذا بلغت

: إقرار الام لما في البزازية وغيرها أي تطالب الام إذا ثبت القبض بغير: قلت. الهندية ط
أنه دفعه إلى الاب في صغرها وأقر الاب  أدرآت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج

القبض في هذه الحالة فلا يملك الاقرار به وتأخذ  به لا يصح إقراره عليها لانه لا يملك
لانه أقر بقبض الاب في وقت له ولاية قبضه، إلا إذا آان  ، ولا يرجع على الابمن الزوج

وفيها .  من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الاب اه أبرأتك: قال عند الاخذ
ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا آانت بكرا لانه يلي القبض لا  قبض الولي المهر

 وفيها قبض الاب مهرها وهي بالغة.   أمين ادعى رد الامانة ا هثيبا يصدق لانه الرد، ولو
المهر إلى  أو لا وجهزها أو قبض مكان المهر عينا، ليس لها أن لا تجيزه لان ولاية قبض

البالغة ضيعة فلم ترض إن  لو قبض بمهر: لكن في الهندية.  الآباء، وآذا التصرف فيه ا ه
مسائل قبض المهر في البحر والنهر  وتمام. ولو بكراجرى التعارف بذلك جاز له، وإلا فلا 

ولا يجبر الاب على دفع الصغيرة إلى : عبارته (قال البزازي الخ: (قوله. أول باب الاولياء
المعجل، فإن زعم الزوج إنها تتحمل الرجال وأنكر  الزوج، ولكن يجبر الزوج على إيفاء

البالغة إذا : بل في التاترخانية: قلت.  ولا يعتبر السن ا ه الاب فالقاضي يريها للنساء
المهر : (مطلب في السر ومهر العلانية قوله. يؤمر بدفعها إلى الزوج آانت لا تتحمل لا



السر على مهر ثم تعاقدا  تواضعا في: الاول: المسألة على وجهين) الخ مهر السر
 السر، وإلاالعلانية بأآثر والجنس واحد، فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر  في

 فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنس،
 فإن لم ينفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد، وإن اتفقا عليها انعقد

على أن  بمهر المثل، وإن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية
الاعراض عنها، وإن  ما في السر من الدنانير، لانه لم يوجد ما يوجبلا مهر لها فالمهر 

العلانية عن المهر انعقد بمهر  تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهرا لها أو سكتا في
مهر ثم أقر في العلانية أآثر فإن اتفقا  أن يتعاقدا في السر على: الوجه الثاني. المثل

ذآر عند العقد في السر، وإن لم يشهد   ماأو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر
  وعنده هو. فعندهما المهر هو الاول
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 الثاني، ويكون جميعه زيادة على الاول لومن خلاف جنسه، وإلا فالزيادة بقدر
إنما  والحاصل في الوجه الاول أن العقد. ملخصا من الذخيرة.  ما زاد على الاول ا ه

السر   الوجه الثاني بالعكس أو جرى مرتين، مرة فيجرى في العلانية فقط، وفي
بعد  وما فرض: ومرة في العلانية آما قدمناه مبسوطا عن الفتح عند قول المصنف

: قوله .العقد أو زيد لا ينتصف وفيه نوع مخالفة لما هنا يمكن دفعها بإمعان النظر
إلى أجله  نه يبقىاحتراز عن المهر المؤجل إلى مدة معلومة فإ) المؤجل إلى الطلاق(

آما هو قول عامة  يتعجل بالرجعي أي مطلقا، أو إلى انقضاء العدة: بعد الطلاق، وقوله
البائن مثله بالاولى،  المشايخ، وعلى الاول لا يتأجل لو راجعها، وليس رجعي بقيد بل

ولو وهبته : (قوله. الوطئ الخ ولها منعه من: وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله
تهبيني مالك علي من مهرك ففعلت  لا أتزوجك حتى: أي لو قال لمطلقته) هر الخالم

أي قال لا أتزوجك : بزازية، وقوله فأبى .على أن يتزوجها فأبى، فالمهر عليه تزوج أم لا
) ولو وهبته لاحد: (قوله. وإن تزوجها بعد الاباء فيكون ردا للهبة، فلذا بقي المهر عليه

بمن عليه الدين تصح مطلقا، أما هبته لغيره فلا تصح ما  ة الدينأي غير الزوج، لان هب
فيصير آأنه وهبه حين قبضه، ولا يصح إلا بقبضه آما في جامع  لم يسلطه على قبضه

أفاد أنها غير قاصرة على ) وهذه حيلة الخ: (قوله. أي الهبة) لم تصح) :قوله. الفصولين
 حوالة، فإذا آان طالبا للهبة لا يرضىوفيها بعد الاشتراط رضا المديون بال المهر،

في  وأجاب الشارح. بالحوالة إلا أن يصور فيمن يجهل أن الحوالة تمنع من صحة الهبة
 مسائل شتى آخر الكتاب بأن يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا

 ومن الحيل شراء شئ ملفوف من زوجها. تأمل. أي آمالكي المذهب: يشترط قبوله
بشئ  أي ثم ترده بعدها بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر: المهر قبل الهبةب

باب . أعلم ملفوف قبل الهبة آما في البحر عن القنية، والاخيرة أحسن، واالله تعالى
في بيان من  نكاح الرقيق لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع

هو : (قوله. نهر .لى الكافر لان الاسلام غالب فيهمليس له ذلك وهو الرقيق، وقدمه ع
: قال في البحر .الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع: في الصحاح) المملوك

أسر في دار الحرب فهو  إن الكافر إذا: والمراد هنا المملوك من الآدمي، لانهم قالوا
لوك من الآدمي رقيق مم رقيق لا مملوك، وإذا أخرج فهو مملوك أيضا، فعلى هذا فكل

بدارنا، فلامة إذا أسرت ولم  وعليه فالمراد بالرقيق هنا الرقيق المحرز.  لا عكسه ا ه
لانه لا مجيز له وقت وقوعه آما  تخرج إلى دارنا لو تزوجت لا يتوقف نكاحها بل يبطل

بعده، الامام، لان له بيعها قبل الاخراج و قد يقال إن له مجيزا وهو: قلت. في النهر بحثا
المبعض والمملوك ملكا ناقصا آالمكاتب ومن ولد له  يشمل) آلا أو بعضا: (قوله. فتأمل

  سبب الحرية
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 أخرج المبعض، لكن دخل فيه) والقن المملوك آلا: (قوله. آالمدبر وأم الولد
من  القن من العبيد: وفي المغرب. المكاتب والمدبر وأم الولد لدخولهم في المملوك

وعن ابن  . هو وأبواه، وآذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وأما أمة قنة فلم نسمعهملك
خلاف المدبر  عبد قن خالص العبودية، وعليه قول الفقهاء، لانهم يعنون به: الاعرابي

تاما لم ينعقد له  فالمناسب ما في الرحمتي من أن القن المملوك ملكا.  والمكاتب ا ه
وناقص، ففي القن  م أن آلا من الرق والملك آاملثم اعل: قال ح. سبب الحرية



المدبر وأم الولد  آاملان، وفي معتق البعض ناقصان، وفي المكاتب آمل الرق، وفي
تزوج بنفسه أو  أطلق في نكاحه فشمل ما إذا) توقف نكاح قن: (قوله. آمل الملك

مهم للتجار فرع  :قال في الفتح. زوجه غيره، وقيد بالنكاح لان التسري حرام مطلقا
مولاه أو لا، لان حل الوطئ  ربما يدفع لعبده جارية ليتسرى بها، ولا يجوز للعبد أذن له
للعبد ملك يمين فانحصر حل  لا يثبت شرعا إلا بملك اليمين أو عقد النكاح، وليس

. علمت أن القن يشمل الذآر والانثى قد) وأمة: (قوله. بحر.  وطئه في عقد النكاح ا ه
في حق الاآتساب، ومنه تزويج أمته إذ  لان الكتابة أوجبت فك الحجر) اتبومك: (قوله

تزويج نفسه وعبده، ودخل في المكاتب  به يحصل المهر والنفقة للمولى، بخلاف
: قوله. أفاد في البحر. يجوز لانه حر مديون معتق البعض لا يجوز نكاحه عنده، وعندهما

، آما إذا زوج أم ولده من غيره فجاءت بولد مولاها وفي حكمها ابنها من غير) وأم ولد(
إن ) فإن أجاز نفذ الخ: (قوله. مولاها فحر، وتمامه في البحر من زوجها، وأما ولدها من

أو الرد قبل الدخول فالامر ظاهر، وإن آان بعده ففي الرد يطالب  آان آل من الاجازة
ال في البحر عن المحيط فيطالب الخ وفي الاجازة ق: العتق آما ذآره بقوله العبد بعد
 القياس أن يجب مهران مهر بالدخول ومهر بالاجازة آما في النكاح الفاسد إذا :وغيره

لا يلزمه إلا المسمى، لان مهر المثل لو وجب : وفي الاستحسان. جدده صحيحا
تكون  ثم الاجازة.  باعتبار العقد، وحينئذ فيحب بعقد واحد مهران وإنه ممتنع ا ه لوجب

بإجازة آما  ودلالة وضرورة آما سيأتي، وفيه رمز إلى أن سكوته بعد العلم ليسصريحا 
أي لا مهر على  :بطل ح: تفريع على قوله) فلا مهر: (قوله. في القهستاني عن القنية

. دخل فيطالب، فافهم أي فإن: جواب شرط مقدر) فيطالب: (قوله. العبد ولا مهر للامة
وشمل الوارث . بحر. لها أي وإن لم يكن مالكا) من له ولاية تزويج الامة: (قوله

أو المشتري يجوز، وإلا فلا  والمشتري، فلو مات الولي أو باعه فأجازه سيده الوارث
فلو زوج أحدهما الامة . الشريكين قهستاني، وشمل. آما أشير إليه في العمادية

ه ومن نصف وللمزوج الاقل من نصف ودخل الزوج، فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل
يزوج أمته آذا جده وآذا وصيه  أي أبي اليتيم فإنه) آأب: (قوله. بحر. المسمى
  لانه آما تقدم) ومكاتب) :قوله. لانه من باب الاآتساب فتح. والقاضي ح
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 وخرج العبد المأذون فلا. يجوز له تزويج أمته لكونه من الاآتساب لا عبده ط
يزوج  فإنه) ومفاوض: (قوله. درر. ومثله الصبي المؤذون. بحر. يملك تزويج الامة أيضا
تزويج الامة  بخلاف شريك العنان فلا يملك. ح عن القهستاني. أمة المفاوضة لا عبدها

: بحثا حيث قال ذآره في النهر) ومتول: (قوله. آما مر، وآذا المضارب آما في البحر
بدارنا قبل القسمة  ة المحرزةولم أر حكم نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيم

. الامة دون العبد آالوصي والوقف إذا آان بإذن الامام والمتولي، وينبغي أن يصح في
أي فإنه يدل على :  يملك إعتاقه ا ه لا يملك تزويج العبد إلا من: ثم رأيت في البزازية

ا قال، ولعل فينبغي الجواز تخريجا على الوصف آم أنه لا يصح في العبد، وأما في الامة
يذآر الامام لان أحكام الوصي والمتولي مستقيان  الشارح اقتصر على المتولي ولم

مال بيت المال ملحق بالوصي أيضا، حتى أنه لا يملك  من واد واحد، لكن الامام في
فيما يملكه الوصي، وله بيع عبد الغنيمة قبل الاحراز وبعده  بيع عقار بيت المال إلا

يستثنى ) وأما العبد الخ: (قوله. تأمل. زويج الامة إذا رأى المصلحةت فينبغي أن يملك
لو زوج الاب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه يجوز عند أبي يوسف، بخلاف  من ذلك ما
: قوله. بحر. لكن في المبسوط أنه لا يجوز في ظاهر الرواية فلا استثناء الوصي،

أي من القن وغيره، )  الوجوب منهلوجود سبب: (قوله. أي من مدبر ومكاتب (وغيره(
 العقد سبب لوجوب المهر والنفقة، وقد وجد من أهله مع انتفاء المانع وهو حق فإن

قول  قيد سقوط المهر في البحر عند) ويسقطان بموتهم: (قوله. المولى لاذنه بالعقب
، أما إليه ولو زوج عبدا مأذونا بما إذا لم يترك آسبا، في آلام الشارح إشارة: الكنز

أي باعه ) وبيع قن) :قوله. النفقة ولو مقتضية فتسقط عن الحر بموته فالعبد بالاولى
فيؤدم ببيعه، فإن  سيده، لانه دين تعلق في رقبته وقد ظهر في حق المولى بإذنه

. نهر. آذا في المحيط امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه،
المأذون المعديون أن للغرماء  مال أن يفديه، وقد ذآر فيواشتراط حضرة المولى لاحت

أن زوجته لو اختارت استعساءه  من النفقة، ومفاده: قال في البحر. استسعاءه أيضا
أدخلت الكاف ) آمدبر: (قوله. للمهر وآذا: قلت.  لنفقة آل يوم أن يكون لها ذلك ا ه

لانه لا يقبل ) بل يسعى: (لهقو. البحر المكاتب ومعتق البعض وابن أم الولد آما في
عجز المكاتب صار المهر دينا في رقبته فيباع  البيع فيؤدي من آسبه لا من نفسه، فلو

واستخلصه آما في القن، وقياسه أن المدبر لو عاد إلى  فيه إلا إذا أدى المهر مولاه



) لخولو مات مولاه ا: (قوله. بحر. يصير المهر في رقبته الرق بحكم شافعي ببيعه أن
امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق ا  زوج مدبره: في القنية

قال في . لان حكمه السعاية قبل العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق بحر وفيه نظر.  ه
 هذا مدفوع بأن ما في القنية فيه إفادة حكم سكتوا عنه، هو أن المدبر إذا لزمته :النهر

أنه  نعم، وهو ظاهر في: حياة المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق؟ قالالسعاية في 
الجواب  حاصل: أقول.  يؤاخذ به جملة واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية ا ه

  أن المدبر يسعى في حياة مولاه في المهر، أما بعد موت مولاه فإنه

 

[ 180 ] 

 ق ويصير المهر في رقبتهيسعى أولا في ثلثي قيمته لتلخيص رقبته من الر
وإلا  يؤديه بعد عتقه آدين الاحرار لا بطريق السعاية، فإن وجد معه جملة أخذ منه

عزا ذلك  عومل معاملة المديون المعسر، ولما آان فهم ذلك من عبارة القنية فيه خفاء
فيها فلم يف  يعني إن لزمه نفقة فبيع) إن تجددت: (قوله. إليها وإلى النهر، فافهم

ولا يتعلق  نه بما عليه من النفقة بقي الفضل في ذمته فيطالب به بعد العتقثم
السيد الثاني  برقبته فلا يباع فيه عند السيد الثاني، ثم إن تجمعت عليه نفقة عند

أن النفقة يتجدد  ووجهه ما في البحر عن المبسوط. بيع فيها ويفعل بالفضل آما مرح
تجدد وجوبه عند  أي إن ما:  ن حادث ا هوجوبها بمضي الزمان وذلك في حكم دي

وبيع فيه أولا،  السيد الثاني في حكم دين حادث فيباع فيه، بخلاف ما تجمد عليه
واحد، خلافا لما في نفقات  فإنصه لا يباع فيه ثانيا لاستيفاء باقيه لانه في حكم دين
هناك إن شاء آما سيأتي بيانه  صدر الشريعة حيث يفهم منه أنه يباع في الباقي أيضا

آانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء  ثم الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا. االله تعالى
ثم رأيت في . آما ذآروه في النفقات القاضي لانها بدون ذلك تسقط بمضي المدة

القاضي لها نفقة شهر مثلا وعجز عن أدائها  نفقات البحر صور المسألة بما إذا فرض
وأفاد أنه إنما يباع فيما يعجز عن أدائه لا لنفقة آل  .م يفده المولىباعه القاضي إن ل
 وينبغي أن لا يصح فرضه. بالمولى، ولا لاجتماع قدر قيمته للاضرار بها يوم مثلا للاضرار

فرض  لتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتهمامه بقصد الزيادة لاضرار المولى، ولذا
فيه أنه لو  (وفي المهر مرة: (قوله. تأمل. ها القاضيالمسألة في البحر فيما إذا فرض

ثانيا، فلا فرق بين المهر  لزمه مهر آخر عند السيد الثاني آما إذا طلقها ثم تزوجها بيع
ح عن . الثاني ولا بد، بخلاف المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدد عند السيد

 الثاني سببها متحقق عند الاول عند وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت. شيخه السيد
ثان عند الثاني، فإن هذا مسبب عن  فتكرر بيعه في شئ واحد، بخلاف بيعه فمهر

وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني  :قلت.  عقد مستقل حتى توقف على إذنه ا ه
فيها ثانيا إلا أنها لما آان سببها متحدا وهو  وإن آانت في حكم دين حادث ولذا بيع

من آل وجه، أما المهر الثاني فهو دين حادث من آل  لعقد الاول لم تكن دينا حادثاا
ثم اعلم أن دين المهر . خبيبأن هذا جواب إقناعي وجه لوجوبه بسبب جديد، وأنت
علل : قال في البحر: تنبيه. الخيار إن لم يرض به والنفقة عيب في العبد، فللمشتر

مهر بأنه بيع في جميع المهر، فيفيد أنه لو بيع في في ال في المعراج لعدم تكرار بيعه
فيه : أقول.  الاجل يباع مرة أخرى لانه إنما بيع في بعضه ا ه مهرها المعجل ثم حل

لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شئ من ديون العبد ما يباع  نظر لانه مخالف
ولا يخفى أن . مان الخأخرى إلا النفقة، لانه يتجدد وجوبها بمضي الز فيه مرة بعد

المؤجل آان واجبا قبل حلول الاجل، وإنما تأخرت المطالبة إلى حلوله، فلم  المهر
 الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانيا عنده، ولانه يلزم أنه لو آان المهر ألفا يتجدد

في آل  مثلا وقيمة العبد مائة فبيع بمائة ثانيا وثالثا وهكذا، لانه في آل مرة لم يبع
  بيع: المهر وهو خلاف ما صرحوا به، ومراد المعراج بقوله
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واجبا  أي لاجل ما آان جميعه: في جميع المهر، أنه إنما بيع لاجل جميع المهر
الاول فيباع فيها  وقت البيع، بخلاف النفقة الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند

آما صرحوا به في البحر من  ن المهر والنفقةثانيا عند الثاني، فالمراد بيان الفرق بي
فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي  (إلا إذا باعه منها: (قوله. النفقات فراجعه، فافهم

: قوله. السيد لا يستوجب دينا على عبده ح قصاصا بقدره مما لها والباقي يسقط، لان



ي يباع في القن بما إذا لم تقييد المسألة الاولى الت حاصله) ولو زوج المولى أمته الخ(
فهذا آالاستثناء مما قبله، ثم استثنى من هذا الاستثناء ما  تكن الامة أمة مولى العبد

المولى مأذونة فإنه يباع لها أيضا، وأطلق هنا الامة والعبد، فشمل ما إذا  إذا آانت أمة
 ( يجب المهرلا: (قوله. قنين أو مدبرين، أو آانت أم ولدا، أو آان ابن أم ولد آانا

 لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو لا يعقل، وهذا بناء على أن مهر الامة
 وفي. يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض آما في النهر ح

 أي بل يجب على السيد ثم) بل يسقط: (قوله. استثناء المأذونة آلام يأتي قريبا
الفتح  ة يثبت لها أولا ثم ينتقل للسيد آما في النهر عنيسقط بناء على أن مهر الام

والاول : قالوا .وفائدة وجوبه لها أنه لو آان عليها دين يستوفى منه ويقضي دينها. ح
في الدرر، وهذا  وأيده أيضا. بيري على الاشباه. أظهر، آذا في شرح الجامع الكبير

ويمكن . الاختلاف ثمرة ذآر لهذاولم أر مكن : قال في البحر. مؤيد لتصحيح الولوالجي
فعلى الثاني يصح، وهو قول : عبده إنها تظهر فيما لو زوج الاب أمة الصغير من: أن يقال

قولهما، وبه جزم في الولوالجية معللا  أبي يوسف، وعلى الاول لا يصح التزويج، وهو
ترضه واع.  على العبد في آسبه للحال اه بأنه نكاح للامة بغير مهر لعدم وجوبه

للصغير على أبيه، بخلاف ما لو زوجها من  الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال
من عبده للاب مع أنه للصغير آما : في قوله وآأنه فهم أن الضمير: قلت. أمة نفسه

العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه  هذا، وجعل. صرح به في الظهيرية
ومحل الخلاف : (قوله. الوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاجب ويترجح القول: وقال. وعدمه
وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الامة : بحثا بقوله ذآره في النهر) الخ

مهر الامة يثبت لها ثم : فإن آانت بيع أيضا، ويدل عليه ما في الفتح مأذونة مديونة،
أنت خبير أن : قلت.  هر ا هالمولى، حتى لو آان عليها دين قضى من الم ينتقل إلى

 يثبت لها الخ، هو أحد القولين، فكيف يجعله دللاي لعدم الخلاف؟ فإن: الفتح قول
أما  المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على القول بأنه يثبت لها أو لا،
ثمرة  على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاء، ولهذا جعله العلامة المقدسي

مأذونة أو  أي لان المهر يثبت للامة) لانه يثبت لها: (قوله. لخلاف آما مر، فتأملا
فالضمير راجع  غيرها ثم ينتقل للمولى إن لم يكن عليها دين، وإلا فلا ينتقل إليه،

  للامة المذآورة لابقيد آونها مأذونة فهو استدلال بالاعم
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 وقيل في ثمنه والاول الصحيح آما) هفالمهر برقبت: (قوله. على الاخص، فافهم
. قهستاني .في المنية، ولو أعتقه آان عليه الاقل من المهر والنفقة آما في النتف

) آدين الاستهلاك) :قوله. أي يباع فيه وإن تداولته الايدي مرارا) يدور معه الخ: (قوله
ذآره في ) فسخ البيع لكن للمرأة: (قوله. أي آما لو استهلك مال إنسان عند سيده

رجل زوج غلامه : قال البحر بحثا، ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث
العبد مهر فللمولى بيعه،  ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة، إن لم يكن للمرأة على

المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا  وهذا آما قلنا في العبد. وإن آان فلا إلا برضاها
يفسخ البيع، آذلك هنا إذا آان عليه المهر لان  و أراد الغريم الفسخ فله أنالغرماء، فل

مثله ) طلقها رجعية: (قوله. قضاه عنه فلا فسخ أصلا أما لو المولى.  المهر دين ا ه
لان الطلاق الرجعي ) إجازة: (قوله. بحر. تطليقة تقع عليها أوقع عليها الطلاق أو طلقها

 صحيح، فكان الامر به إجازة اقتضاء، بخلاف البائن لانه يحتملالنكاح ال لا يكون إلا بعد
 ويحتمل الاجازة فحمل على الادنى،. المتارآة، آما في النكاح الفاسد والموقوف

آرضيت  وأشار إلى أن الاجازة تثبت بالدلالة آما تثبت بالصريح وبالضرورة، فالصريح
حسن أو : الخبر مولى بعد بلوغهوالدلالة تكون بالقول، آقول ال. وأجزت وأذنت ونحوه

المرأة والضرورة  صواب أو لا بأس به، وبفعل يدل عليها آسوق المهر أو شئ منه إلى
ولو أذن له السيد بعد ما  .بنحو عتق العبد أو الامة، فالاعتاق إجزاة وتمامه في البحر

ل فأجاز ما استحسانا آالفضولي إذا وآ تزوج لا يكون إجازة، فإن أجاز العبد ما صنع جاز
فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه  فضولي صنعه قبل الوآالة، وآالعبد إذا زوجه

ولعل وجهه أن العقد إذا وقع موقوفا على الاجازة  أقول. الفضولي، آذا في الفتح
العقد فيملك إجازة الموقوف بالاولى، لكن علمت أن  فحصل الاذن بعده ملك استئناف

. فيناقض ما ذآر من أن الاذن بعد التزوج لا يكون إجازة ة لفظ أذنتمن الاجازة الصريح
الاول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت، والثاني على ما إذا  وأجاب في البحر بحمل

يظهر مما : مطلب في الفرق بين الاذن والاجازة قلت. جزم في النهر لم يعلم، وبه
ويظهر منه أيضا . ما سيقع، والاجازة لما وقعبين الاذن والاجازة، فالاذن آ ذآرنا الفرق

البحر  الاذن يكون بمعنى الاجازة إذا آان الامر وقع وعلم به الآذن، وعلى هذا فقول أن



. الاذن يثبت الخ :الاجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ، أنسب من قول الزيلعي: وغيره
لان الامر بالطلاق يكون  ضا،لصح أي) إجازة: (بدل قوله) إذن: (وعلم أن المصنف لو قال

يقل أذن لانه لو آان لاحتاج إلى  ولم: فقول النهر. بعد العلم، والاذن بعد العلم إجازة
) للنكاح الموقوف: (يستفاد من قوله) الموقوف للنكاح: (قوله. الاجازة، فيه نظر فتدبر

إجازة الفضولي من صحة فسخ العبد والمرأة قبل  أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام
  أي قول) لانه) :قوله. المولى، وتمامه في النهر
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الاجازة،  ويحتمل. المولى طلقها أو فارقها لانه يستعمل للمتارآة أي فيكون ردا
بحال العبد المتمرد  فحمل على الر لانه أدنى، لان الدفع أسهل من الرفع، أو لانه أليق

وعلى الثاني ينبغي . العناية بحر عن. الحالعلى مولاه، فكانت الحقيقة متروآة بدلالة 
. إذ لا تمرد منه في هذه الحالة لو زوجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون إجازة،

) حتى لو أجازه: (قوله. يكون إجازة التعليل الاول يشمل هذه الصورة فلا: قلت. نهر
علم مما قررناه، أن وقد : وقال في البحر .تفريع على ما فهم من المقام من أن ذلك رد

إجازة فهو رد، فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه  قوله طلقها أو فارقها وإن لم يكن
أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لانه ) الفضولي بخلاف: (قوله. الاجازة بعده

. فيملك الامر به، بخلاف المو لى، وهذا مختار صاحب المحيط يملك التطليق بالاجازة
الاوجه، ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة،  ي الفتح أنهوف

 وفي جامع الفصولين أن هذا. وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج. بينهما فلا فرق
فينبغي أن  الاختلاف في الطلقة الواحدة، أما لو طلقها ثلاثا فهي إجازة اتفاقا، وعليه

. وبه صرح الزيلعي بحر . لانه يصير آأنه إجازة أولا ثم طلق ا هتحرم عليه لو طلقها ثلاثا 
نكاح حرة أو أمة معينة أو لا،  أطلقه فشمل ما إذا أذن له في) وإذنه لعبده الخ: (قوله

متعلق ) بعد إذنه: (قوله. بحر. اتفاق فما في الهداية من التقييد بالامة والمعينة
يدخل فيه الاذن بعد النكاح لان ) إذنه لعبدهو) :بنكحها، وقيد به لئلا يتوهم أن قوله

قيد به لان المهر لا ) فوطئها: (قوله. ما مر بيانه، فافهم الاذن ما يكون قبل الوقوع على
فعندهما الاذن لا يتناول إلا بالصحيح، فلا ) خلافا لهما: (قوله. به ط يلزم في الفاسد إلا

 قال. أي ويصدق قضاء وديانة) تقيد به: (قوله. بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق يطالب
فقط، فإن  واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي الصحيح: في النهر

يمينه الفاسد  نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول
ه تخفيف رعاية في ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن آان: قال في التلخيص. أيضا

يتقيد به اتفاقا أيضا آما  أي فإنه) آما لو نص عليه: (قوله.  نهر لجانب الحقيقة ا ه
دخل بها يلزمه المهر في قولهم  أي فإذا) صح: (قوله. بحثه في البحر أخذا مما بعده

أي اتفاقا، وهذا ما بحثه في النهر ) أيضا وصح الصحيح: (قوله. بحر عن البدائع. جميعا
وإذا تأملت آلام آل منهما يظهر . يصح اتفاقا لاف ما بحثه في البحر من أنه لاعلى خ

ولو : (قوله. فيما علقته ويأتي قريبا بعض ذلك لك أرجحية ما في البحر آما أوضحته
فهو أيضا من ثمرة ) فيباع الخ: (وهذا عطف على قوله أي بعد الفاسد،) نكحها ثانيا

ده ينتهي به الاذن، وإذا لم ينتظمه لا ينتهي به الفاسد عن الخلاف لانه إذا انتظم
مثل الاذن ) لانتهاء الاذن بمرة: (قوله. صحيحا بعده بها أو بغيرها عندهما فله أن يتزوج

  بالتزويج، آما لو الامر
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وآذا إذا  قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار،
: قوله. البدائع بحر عن. لان قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنسقال تزوج امرأة، 

أخرى لم يصح لانه عدد  أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد) وإن نوى مرارا الخ(
العبد لا يملك التزوج بأآثر من  محض، ولو نوى ثنتين يصح لان ذلك آل نكاح العبد، إذ

الامر يتضمن المصدر وهو للفرد  له أنوحاص. بحر عن شرح المغني للهندي. ثنتين
العدد المحض آما قالوا في طلق  أي جملة ما يملكه دون: الحقيقي أو الاعتباري

بأن قال ) وآذا التوآيل بالنكاح: (قوله. الثنتين امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح دون
ربع ينبغي أن يجوز يزوجه إلا امرأة واحدة، ولو نوى الموآل الا تزوج لي امرأة لا يملك أن

ذآرنا لانه آل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل، آذا في  على قياس ما
لكن نية الاربع إنما تصح إذا ليقل . بحر فافهم. للهندي في بحث الامر شرح المغني



 أما لو قاله آما هو تصوير المسألة قبله فلا آما أفاده الرحمتي، ويؤيده ما مر امرأة،
) به بخلاف التوآيل: (قوله.  البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنسآنفا عن

ينتظم جائزه  والاذن بالنكاح: أي توآيل من يريد النكاح به، وهذا مرتبط بقول المصنف
بنكاح، لانه لا يفيد  لان النكاح الفاسد ليس) فإنه لا يتناول الفاسد: (قوله. وفاسده

فاسدا لا يحنث، بخلاف البيع  ذا لو حلف لا يتزوج نكاحاشيئا من أحكام النكاح، وله
البيع وهو الملك، ويدخل في  يجوز في قول أبي حنيفة لان الفاسد بيع يفيد حكم

فلا ينتهي به اتفاقا، وعليه : عبارة البحر (به يفتى: (قوله. خانية. يمين البيع فيحنث به
يشعر ) وعليه الفتوى: (لهاتفاقا لان قو الفتوى آما في المصفى، وأسقط الشارح

. فيه نظر، إذ لا معنى للافتاء بالاتفاق، فافهم بالخلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق
قد يكون له غرض في الفاسد وهو عدم لزوم المهر  لانه) لا يملك الصحيح: (قوله

 وفي الصحيح يلزم المهر بمجرد العقد، ويتأآد. بالوطئ بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا
وطئ، ففيه إلزام على الموآل بما لم يلتزمه، وهذا يؤيد ما  بالخلوة والموت ولو بدون

أي بخلاف ) بخلاف البيع: (قوله). وصح الصحيح أيضا: (مرعند قوله بحثه في البحر آما
فاسد فإنه يملك الصحيح، لان البيع الفاسد بيع حقيقة لافادته الملك بعد  الوآيل ببيع

 الاولى بالنكاح بالباء،) الاذن في النكاح: (قوله. ح الفاسد آما مربخلاف النكا القبض،
التصرف  والمراد الاذن للعبد المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحق، لان العبد له أهلية
وعند زفر  .في نفسه، وإنما حجر عليه لحق المولى فبالاذن يتصرف لنفسه بأهليته

والظاهر أن هذا  .بابه إن شاء االله تعالىهو توآيل وإنابة آما سيأتي في : والشافعي
داري، ففيه فك حجر  غير خاص بالعبد لانه يقال، أذن لزيد بأآل طعامي أو بسكنى

الاحلال والاعارة والتوآيل،  أذنت له ببيع داري، فيكون بمعنى: وإسقاط حق، وآذا يقال
رف لنفسه لا من أنه بالاذن يتص وإنما لم يكن الاذن للعبد توآيلا عندنا لما علمت

: وقول البحر. أي توآيل أجنبي به) بالبيع والتوآيل: (قوله. بطريق النيابة عن المولى
الاذن بالبيع وهو التوآيل به يتناول الفاسد بالاولى  أشار المصنف إلى أن: وقول البحر

  اتفاقا
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 لبيوهم أن الاذن هو التوآيل، لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقا بل قد يط
) وبالنكاح لا) :قوله. تأمل. عليه، فمراده الاذن الذي معنى توآيل الاجنبي لا إذن العبد

آما إذا حلف ) على نكاح واليمين: (قوله. أي والتوآيل بالنكاح لا يتناول الفاسد آما مر
ما تزوج في الماضي فإنه يتناول  وأما إذا حلف أنه. لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح

. الاعفاف وفي الماضي وقوع العقد  والفاسد أيضا، لان المراد في المستقبلالصحيح
إن يمينه في الماضي : ما تقدم يقال على قياس) وصلاة: (قوله. بحر عن المبسوط

المستقبل فمنعقدة على المتهيئة  منعقدة على صورة الفعل وقد وجدت، بخلافها في
: وسيأتي في الايمان: قلت. الحج طو للثواب وهو لا يحصل بالفاسد، ومثلها الصوم

لوجود شرطه، ولو قال صوما أو يوما  حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر
لا يحج لا : يصلي صلاة بشفع، وفي لا: لا يصلي برآعة، وفي: حنث بيوم، وحنث في

وبه علم . أآثر الطواف عن الثاني اه يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث، أو حتى يطوف
به الفعل المحلوف عليه شرعا مع   المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحققأن

: قوله. تأمل. برآعة وإن أفسده بعده شرائطه، وذلك في الصوم بساعة، وفي الصلاة
بحر، . وهو باق بعد الدين آما هو قبله أي النكاح لانه يبتني على ملك الرقبة) صح(

وفيه تصريح بأن المهر سائر الديون، فلو  أي أصحاب الديون،) وساوت الغرماء: (قوله
لو مات العبد : في الفتح عن التمرتاشي وما. مات العبد وآان له آسب يوفى منه

على ما إذا لم يترك شيئا نهر، وأصل هذا  سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر
قل من أي إن آان المهر المسمى أ) والاقل: (قوله .الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر
والزائد عليه : (قوله. ولم يذآره المصنف لعلمه بالاولى مهر المثل تساوى الغرماء فيه،

أآثر من مهر المثل فإنها تساويهم في قدر الزائد عليه  أي إذا آان المسمى) الخ
أي فيسعى لها به إن بقي في ملك مولاه أو : بحر. الغرماء يطالب به بعد استيفاء
باعه الغرماء معها ليس لها بيعه ثنيا لاخذ الزائد، لانه لا يباع  تصبر إلى أن يعتق، ولو

أي إذا آان على ) آدين الصحة: (قوله. تأمل. مرتين آما حررناه فيما مر في المهر
دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض  المريض
إذا  إلا: (قوله. فيقضي بعد قضاء ديونهمأقر به مريضا، لان فيه إضرارا بالغرماء  وهو ما

أجاز الغريم  زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف: في الخانية) باعه منها
بألف، ولا تتبعه المرأة بعد  البيع آانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة

ولا تتبعه بتاءين ثم باء وقوله  . ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق ا ه



صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد لا  أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لانه: موحدة
للغريم فإنه باق في ذمة العبد فطالبه به  يستوجب على عبده مالا، بخلاف ما بقي

العبد لا يباع في دين أآثر من مرة إلا النفقة،  بعد عتقه، أما قبله فلا لما مر من أن
المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط، ولا يخفى أن للمرأة  لان الغريم لما أجاز بيعو

  باعه المولى من غيرها، ولا يمنع من بيعه تعلق آما لو. بيعه وعتقه
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لتعلق  الدين برقبته إلى ما بعد عتقه لما قلنا، فما قيل من أنه ليس لها بيعه
ويبيعه الغريم  ولا تبيعه: صحيف، ولو آانت النسخةحق الغريم به فهو وهم منشؤه الت

ولو زوج المولى : (قوله أي قبيل) آما مر: (قوله. إذا عتق، فافهم: من البيع، نافي قوله
النساء بعد موته سواء آانت بنتا أو  المراد من ترثه من) بنته: (قوله. ح) أمته من عبده

لانه لا يحتمل النقل من ملك إلى ) تبالمكا لانها لم تملك: (قوله. بنت ابن أو أختا ط
ذمته من بدل الكتابة، وأما صحة عتقها إياه فلانه  ملك ما لم يعجز، وإنما تملك ما في

أي بين آونه مالكا لها ) للتنافي: (قوله. فتح. ثم يعتق يبرأ به عن بدل الكتابة أولا
المكاتبة بقرينة قوله ومثلها المدبرة، ولا تدخل ) أو أم ولده) :قوله. وآونها مالكة له

المولى لان المكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها  أي: فتخدمه
 وأما نفقة الاولاد فتكون على الام، لان ولد المكاتبة دخل في. بحر. التبوئة بدون

اللغة  هي في) لا تجب تبوئتها: (قوله. آتابتها، وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف
 وفي الاصطلاح على ما في شرح النفقات. أي أسكنته إياه: بوأته منزلامصدر 
إذا  أما. أن يخلي المولى بين الامة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها: للخصاف

بالتبوئة لان  وقيد: وقال قبله.  بحر آانت تذهب وتجئ وتخدم مولاها لا تكون تبوئة ا ه
أن يبوئها، آذا  يدخلها على زوجها وإن لم يلزمهالمولى إذا استوفى صداقها أمر أن 

عليه سقط مهرها  في المبسوط، ولذا قال في المحيط لو باعها بحيث لا يقدر الزوج
هذا وفيما نقله عن  .أي سقط لو قبل الوطئ:  آما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها ا ه

 بد في تحقق أنه لا الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التنافي، لان الاول أفاد
أفاد أن التسليم إليه بعد  معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الامة إلى الزوج، الثاني

والجواب ما . التسليم المذآور قبض الصداق واجب، وعدم وجوب التبوئة ينافي وجوب
بالتخلية، بل بالقول بأن يقول له  أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه

الدراية، والتبوئة المنفية أمر زائد  فرت بها وطئتها، آما صرح به فيالمولى متى ظ
.  فيها بالتخلية آما ظن بعضهم غير واقع ا ه على ذلك لا بد فيها من الدفع، والاآتفاء
. أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة المستمرة وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من

 لان المستحق للزوج ملك الحل لا غير، لانه لو باطل، لانه شرط) وإن شرطها: (قوله
يكون بطريق الاجارة أو الاعارة، فلا يصح الاول لجهالة المدة،  صح الشرط لا يخلو إما أن

بيان ) أما لو شرط الحر الخ: (قوله. بحر. الاعارة لا يتعلق بها اللزوم ولا الثاني لان
  وإن آان لا يقتضيه نكاح الامةبين المسألتين، وهو أن اشتراط حرية الاولاد للفرق

الرجوع  أيضا، إلا أنه صح لانه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق صحيح، ويمتنع
على فعل  عنه لانه يثبت مقتضاه جبرا، بخلاف اشتراط التبوئة لانه يتوقف وجودها
أعنى : قهمتعل حسي اختياري، لانه وعد يجب الايفاء به، غير أنه إذا لم يف به لا يثبت

الوفاء به أنه  وأقره في البحر والنهر، ومقتضى وجوب. فتح ملخصا. نفس الموعود به
لكن تقدم  شرط غير باطل، لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط الحرية،

  للزوج لو شرط ذلك: التصريح بأنه باطل، وآذا صرح به في آافي الحاآم فقال
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 ولا يمنعه أن يستخدم أمته، ولعل معنى وجوب الوفاءآان هذا الشرط باطلا، 
وقيد : النهر قال في: تنبيه. به أنه واجب ديانة، ومعنى بطلانه أن غير لازم قضاء، فتأمل

عندهما، خلافا لمحمد ا  الرجل في الفتح بالحر حتى لو آان عبدا آانت الاولاد عبيدا
الذي يظهر، وهذا القيد غير  هوو: قلت. ونظر في ح بأن التعليق المعنوي موجود.  ه

وأما ما ذآره في النهر من  .معتبر المفهوم، ولذا لم يقيد به في آثير من الكتب
إذا تزوج امرأة على أنها حرة  الخلاف، فإنما رأيتهم ذآروه في مسألة العبد المغرور

ا في بالقيمة اتفاقا، فالظاهر أن م فظهرت أمة، بخلاف الحر المغرور فإن أولاده أحرار
وقيد الرجل في الفتح الخ، : المغرور، ثم قال النهر سبق نظر بقرينة أنه ذآر مسألة



أي أولاد القنة ونحوها، ) حرية أولادها: (قوله. فليراجع فاشتبه عليه مسألة بمسألة،
في هذا : (قوله. العقد، والظاهر أن اشتراطها بعده آذلك، ويحرر ط فيه أي في: وقوله
 (والتزويج: (قوله. قها ثم نكحها ثانيا فهم أرقاء، إلا إذا شرط آالاول طلو طل أما) النكاح

على : (قوله. إنه عطف على الشرط: عطف على قبول ط، وهو أحسن من، قول ح
 :خبر إن ح، فكأنه قال) هو معنى الخ: (قوله. حالا من التزويج والهاء للشرط ح (اعتباره

المذآور،  أي مفاد التعليل) ومفاده: (قوله. طإن ولدت أولادا من هذا النكاح فهم أحرار 
وجود الشرط،  وذلك لان المعلق قبل وجود الشرط عدم، ولا بد له من بقاء الملك عند
: وقال في البحر .وهذا البحث لصاحب البحر، وأقره عليه أخوه في النهر والمقدسي

لو : و حر، فقالتلدينه فه آل ولد: وقد ذآر ذلك في المبسوط في التعليق صريحا بقوله
لانتقالها للورثة، ولو باعها  مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده لفقد الملك

إلا أن يفرق بين التعليق .  تعتق ا ه المولى وهي حبلى جاز بيعه، فإن ولدت بعده لم
قلت يظهر لي الفرق بينهما من حيث .  ه صريحا والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن ا

الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد  ق المعنوي تعلق به حقإن هذا التعلي
به أصالة حرية الولد، فلا يكون في حكم التعليق  والرقيق ميت حكما فصار المقصود

المولى ونظيره المكاتب، فإن عقد الكتابة معاوضة وهو  الصريح، فلا يبطل بزوال ملك
 يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى أداء البدل، ولا متضمن لتعليق التعليق على

المغرور الذي تزوج امرأة على أنها حرة يكون شارطا لحرية أولاده  وأيضا فإن. المعلق
ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى،  معنى، فإذا

  المغرور،مسألتنا وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حاله عن حال وفي
. الفتوى إنه حادثة: هذا ذآره في النهر بحثا وقال) ولو ادعى الزوج الخ: (قوله. فتأمل

أنها حرة  لو ادعى أنه تزوجها على: واستنبطه مما في جامع الفصولي في المغرور
لانه ادعى عليه ما  وآذبه المولى، فإن برهن فالاولاد أحرار بالقيمة وإلا حلف المولى

  مه،لو أقر به لز
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تجب  لانها جزاء الاحتباس، ولذا لم) لكن لا نفقة الخ: (قوله. فإذا نكل يحلف
. رحمتي .نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها

 وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام، لان النفقة اسم لها وللطعام
 وذآر في البحر. مبني على ما مر عن نفقات الخصاف) ولا يستخدمها: (والكسوة قوله

ويأتي .  ه أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلا، ولا يضر الاستخدام نهارا ا
مشغولة بخدمة  ظاهره أنه لو وجدها) فارغة عن خدمة المولى: (قوله. مثله قريبا

آان استمتاعه لا  إن: الوقد يق. المولى في مكان خال ليس له وطؤها، ولم أره صريحا
لا سيما والمدة  ينقص خدمة المولى أبيح له، لانه ظفر بحقه غير منقص حق المولى

وهو بهذا المعنى  أي الواجب بمقتضى العقد) ويكفي في تسليمها: (قوله. قصيرة ط
هذا ما ) استخدامها نهارا الخ أو: (قوله. لا ينافي عدم وجوب التبوئة آما أوضحناه قبل

نفقة النهار على السيد ونفقة الليل  وتكون: قال ح. قريبا عن البحر أنه التحقيقتقدم 
أي وإن أوفى المهر ) وإن أبى الزوج: (قوله .عن الزوج آما في القهستاني عن القينة

. نهر. أي للمولى حيث تم الملك له) وله: (قوله .بتمامه، لان حق المولى أقوى ط
يه ناقص، فولاية الاجبار في المملوك تعتمد آمال ف احترازا عن المكاتب، فإن ملكه
. وأم الولد وإن آان الرق ناقصا، والمكاتب على عكسهما الملك، وهو آامل في المدبر

ومثلها المدبر والمدبرة، وأشار إلى أن القنة آذلك بالاولى،  (ولو أم ولد: (قوله. بحر
) ولا يلزمه الاستبراء: (لهقو. القن لاطلاقه عليهما آما مر، فافهم لكنها داخلة في

فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها  قدمنا في
 إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا: وأما الزوج فقال في الهداية. يطؤها وآان

قول  ورجح أبو الليث.  لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها ا ه: وقال محمد. عندهما
القنة  أي إن ادعاه في) فهو من المولى: (قوله. محمد، وتقدم تمام الكلام على ذلك
لما قدمناه في  وهذا إذا زوجها غير عالم،: قلت. والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط

اعترافه به أنه يجوز  المحرمات عن التوشيح من أنه ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل
وإن : (قوله. إلا بوطئ الزوج ط فلا يلزم المهر) والنكاح فاسد: (قوله. النكاح ويكون نفيا

أن المراد بالاجبار تزويجهما بلا  أشار إلى ما في القهستاني وغيره من) لم يرضيا
) لا مكاتبه ومكاتبته: (قوله.  فافهم ا ه رضاهما إآراهما على الايجاب والقبول آما قيل

بة، ولهذا يستحقان الارش على المولى بالجناية الكتا لانهما التحقا بالاجانب بعقد
  عليهما،
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 وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصار آالحرين فلا يجبران على
حال  ظاهره أن المراد الاجازة ولو في) ولو صغيرين: (قوله. ط عن أبي السعود. النكاح

المراد أنه لا  ويحتمل أن يكون. لاالصغر مع أن عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أص
إجازتهما بعد بلوغهما،  ينفذ نكاح المولى عليهما ولو آانا صغيرين، بل يتوقف على

. فتح. بدل الكتابة قبل رد العقد أي) فلو أديا: (قوله. تأمل. والمتبادر من آلامهم الاول
 الولاية التي تجدد له ولاية أخرى غير لانه) عاد موقوفا على إجازة المولى: (قوله

آانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء، فيشترط  قارنها رضاه بتزويجها، لان تلك الولاية
آالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه، فإن  تجدد رضاه لتجدد الولاية، وصار

لتجدد ملكه في الباقي، وآمن أذن لعبد ابنه الصغير في  النكاح يحتاج إلى إجازته
فورثه، فإن العبد يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من الاب   مات الابنالتجارة ثم

وآمن زوج نافلته موجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة  لتجدد ولاية ملكه،
 ولايته، بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون والمولى إذا باع العبد المأذون الجد لتجدد

 لصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقدالمديون ثم سقط الدين في ا
. ولاية الملك فيهما إلى إجازة المالك ثانيا، لان نفاذ العقد فيهما بالولاية الاصلية وهي

لم تبق بعد العتق  لان الكتابة) لعدم أهليتهما: (قوله. من شرح تلخيص الجامع الكبير
) ثانيا: (قوله. عاد الخ: لقوله قيد) الخإن لم يكن : (قوله: والصغير ليس من أهل الاجازة
لكن لا بد من إجازة : في شرح التلخيص قال. أي رضا ثانيا: راجع إلى رضا لا إلى توقف

لانه لما زوجه ) لعود مؤن النكاح عليه: (قوله .فافهم.  المولى وإن آان قد رضي أولا ا ه
 بملك نفسه، وآسب آالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا إنما رضي يتعلق مؤن النكاح

أي حل ) لانه طرأ حل بات: (شرح التلخيص قوله. المولى المكاتب بعد عجزه ملك
أي حلها للزوج فأبطله آالامة إذا تزوجت بغير إذن ثم : موقوف وطئها للسيد على حل

بطل النكاح لطريان الحل البات على الموقوف، ولا يبطل نكاح العبد  ملكها من تحل له
وجه ) والدليل يعمل العجائب: (قوله. ن شرح التلخيص. الطريان المذآور المكاتب لعدم
المولى يملك إلزام النكاح بعد العتنق لا قبله، وأنه يتوقف على إجازة  العجب أن
 قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده، وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل المكاتب

مهما زادت  إنها:  عتقت جاز بأجازته، ولهذا قيلالنكاح الذي باشرالمولى وإن أجازه، ولو
غير صائب قال  وبحث الكمال هنا: (قوله. من المولى بعدا زادت قربا إليه في النكاح

العتق بل بمجرد  الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد: الكمال
ن سيده فأعتقه نفذ، إذ عتقها ينفذ النكاح، لما صرحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير

ولايته، وإما على العبد، ولا  فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء: لانه لو توقف
نافذا من جهته وإنما توقف على  وجه له لانه صدر من جهته فيكف يتوقف، ولانه آان

التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال  السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر، وإنما
ورده . الوجه، وآثير ما يقلد الساهون الساهين فبقي النفاذ من جهة السيد، فهذا هو

الاول فلان المسألة صرح بها الامام محمد في  أما. في البحر بأنه سوء أدب وغلط
  الجامع
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 الكبير، فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه؟ وأما الثاني فلان محمدا رحمه
الولاء  لى إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهياالله علل لتوقفه ع

والعم، فصار آالشريك  بالعتق، ولذا لم يكن له الاجارة إذا آان لها ولي أقرب منه آالاخ
المخطئ على المصيبين  وآثيرا ما يعترض: إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص، قال

على أن الكمال ابن : مطلب .وشرح الباقانيومثله في النهر والشرح نبلالية .  ا ه
ما بحثه الكمال هو القياس آما  الهمام بلغ رتبة الاجتهاد وأجاب العلامة المقدسي بأن
وإذا آان هو القياس لا يقال في  صرح به الامام الحصيري في شرح الجامع الكبير،

مقتضى : قالرتبة الاجتهاد إذا  شأنه إنه غلط وسوء أدب، على أن الشخص الذي بلغ
منقول، لانه إنما تبع الدليل المقبول،  النظر آذا الشئ هو القياس، لا يرد عليه بأن هذا

والذي ينفي عنه سوء الادب في حق .  ه وإن آان البحث لا يقضي على المذهب ا
: المشايخ، بدليل أنه قال في صدر المسألة الامام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات

المحيط، هي أن المولى إذا زوج مكاتبته  ت مسألة نقلت منوعن هذا استطرف
الشارحون، فهذا يدل على أنه ظن أنها غير  هكذا تواردها: الصغيرة، إلى أن قال



قيد ) ولو قتل المولى أمته: (قوله. الامام منصوص عليها، فالانسب حسن الظن بهذا
 بموضع لا يصل إليه الزوج المشتري من المصر أو غيبها بالقتل لانه لو باعها وذهب بها
وفي الخانية لو أبقت فلا . المطالبة به إلى أن يحضرها لا يسقط المهر، بل تسقط
وآالقتل ما لو أعتقها قبل . نهر. قياس قول الشيخين صداق لها ما لم تحضر في

وقيد بالمولى لان قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا، وبالامة  الدخول فاختارت الفرقة،
المولى الزوج لا يسقط لانه تصرف في العاقد دون المعقود عليه، وأراد   لو قتللانه

 القنة والمدبرة وأم الولد، لان مهر المكاتبة لها لا للمولى، فلا يسقط بقتل بالامة
) الوطئ قبل: (قوله. والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجئ. بحر. المولى إياها
أي أو ) ولو خطأ) :قوله. مرارا أن الخلوة الصحيحة وطئ حكمالما مر . نهر. أي ولو حكما

. نهر. المجنون بالاولى مثله) فلو صبيا: (قوله. نهر. تسببا آما هو مقتضى الاطلاق
لو لم يكن من أهل : الفتح وفي. ذآر في المصفى فيه قولين) على الراجح الخ: (قوله

يجب أن لا يسقط في قول أبي  :المجازاة بأن آان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا
لان الصغيرة العاقلة من أهل  حنيفة، بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت بسقط مهرها،

لانها لم تحظر عليها والردة محظورة  المجازاة على الردة، بخلاف غيرها من الافعال
لكن الصبي من أهل المجازاة في : الرحمتي قال. بحر. فترجح عدم السقوط.  عليا ا ه

الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف؟ والمجنون مثله  حقوق العباد، ألا ترى أنه يجب عليه
الهداية والوقاية والدرر والمنتقى والكنز، والدليل يعضده  ولذا ترك التقييد بالمكلف في

هذا عنده خلافا لهما لانه منع المبدل، ) سقط المهر: (قوله. الحسنة وفيهم الاسوة
. بحر. ى بمنع البدل، وإن آان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوجفيجاز قبل التسليم

 :قوله. رحمتي. لا الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط) آحرة ارتدت) :قوله
فعلت  لا لو: (قوله. لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الافعال آما مر) ولو صغيرة)

لان جناية : النهر قال في. يكون قبل الوطءأي القتل المذآور وهو ما ) ذلك القتل امرأة
  فقتلها الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا، وبتسليم أنها ليست هدرا
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 نفسها تفويت بعد الموت، وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذالم يسقط مع أن
لمولاها  هرلان الم) ولو أمة(قوله .  الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى ا ه

العلة في  حاصل ما يفهم من آلامهم أن: قال ح. بحر. ولم يوجد منه مع المبدل
يترتب عليه حكم  الثاني أن. الاول أن يكون صادرا ممن له المهر: سقوط المهر أمران

المكاتبة إذا قتلت  دنيوي آالمذآور في صدر المتن، ففي الامة غير المأذونة وغير
الغير المكلف إذا قتل أمته   الحرة إذا قتلت نفسها والمولىنفسها فقد الامران، وفي

أي لان الوارث :  أمة فقد الاول ا ه فقد الثاني، وفي الاجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو
أو ارتدت : (قوله. بحر. به فصار آالاجنبي بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه

راجع للاخيرتين، وسبقه ) آما رجحه في النهر(: قوله .آحرة ارتدت: مقابل قوله) الامة
تصحيح عدم السقوط في قتل الامة نفسها، فإن  إلى ذلك في البحر قياسا على
وإذا آان الصحيح منهما فمسألة القتل عدم السقوط  الزيلعي جعل الروايتين في الكل،

أو : (قوله.  لان المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا ا ه فليكن آذلك هنا، وهو الظاهر
: أي المهر به) لتقرره: (قوله. للمولى المكلف والبارز للقتل ح الضمير المستتر) فعله

زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي : ولو فعله بعبده صورته: (قوله .أي بالوطئ ح
 وسيأتي أنه لو أعتق المديون آان: قال في النهر. المرأة، ومثله ما إذا باعه منها مهر

لا  لما عرف أن مهر المكاتبة لها) أو مكاتبته: (قوله. ، فالقتل أولى حعليه قيمته
ينبغي : وأقول :بحث لصاحب النهر حيث قال) أو مأذونته المديونة: (قوله. بحر. للمولى

لم تكن مأذونة لحقها به  أي الخلاف المار بين الامام و صاحبيه بما إذا: أن يقيد الخلاف
هذه الحالة لها توفي منه  ا لما مر من أن المهر فيدين، فإن آانت لا يسقط اتفاق

المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى  ديونها، غاية الامر أنه إذا لم يف بدينها آان على
المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة  الحاصل أن: تنبيه.  المهر ويقسم بينهم ا ه

 أنفها أو بقتلها فنسها أو بقتل إما أن يكون حتف أو مكاتبة أو أمة، وآل من الثلاث
الدخول أو بعده، فهي ثمانية عشر، ولا يسقط مهرها  غيرها، وآل من التسعة إما قبل
ويزاد في : قلت. بحر. وقتلها سيدها قبل الدخول على الصحيح إلا إذا آانت أمة

: مطلب في حكم العزل قوله. فتبلغ الصور أربعة وعشرين التقسيم المأذونة المديونة،
أي بعد النزع ) وهو الانزال خارج الفرج: (قوله. زوج الامة أي عزل) والاذن في العزل(

فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ : قال في المصباح منه لا مطلقا، فقد
فإن آان لاعياء وفتور قيل أآسل : أمانه وألقى ماءه، وإن لم ينزل الجماع فيه قيل

ى خارج الفرج قيل عزل، وإ أولج في فرج آخر فأمنى فيه وإن نزع وأمن وأقحط وفهر،



فهرا من باب منع، ونهى عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم  قيل فهر
  (لمولى الامة: (قوله. وفتح الميم المشددة وآسر اللام الزاي
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قد  في الوطئولو مدبرة أو أم ولد، وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لان حقها 
إذنه في  وأما سفح الماء ففائدته الولد، والحق فيه للمولى، فاعتبر. تأدى بالجماع

وبذلك تضافرت  إسقاطه، فإذا أذن فلا آراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح،
. نهر. عدمها وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة، وفي بعض: وفي الفتح. الاخبار

خلاف، وآذا لزوج  وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا. اوعنهما أن الاذن له
حاشية أبي السعود عن  وهل للاب أو الجد الاذن في أمة الصغير؟ في. الحرة بإذنها

لو جاء ولد يكون رقيقا  وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لانه: قال. نعم: شحر الحموي
يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن   لموفيه إنه لو.  له، إلا أن يقال، إنه متوهم ا ه

أي تقييد احتياجه إلى : المذآور يفيد التقييد أي التعليل) وهو: (تأمل، قوله. المولى
قال . بتقييد احتياجه بالبالغة، إذ غير البالغة لا ولد لها الاذن بالبالغة وآذا الحرة

ومفاد التعليل أيضا أن زوج .  المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها ا ه وآالبالغة: الرحمتي
شرط حرية الاولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى آما بحثه السيد أبو  الامة لو
 وأما المكاتبة فينبغي أن يكون: أصله لصاحب البحر حيث قال) نهر بحثا: (قوله .السعود

 أيضا حقا وفيه أن للمولى.  الاذن إليها، لان اولد لم يكن للمولى، ولم أره صريحا ا ه
. رعاية للحقين باحتمال عجزها وردها إلى الرق، فينبغي توقفه على إذن المولى أيضا

في الكتاب أنه لا  ذآر: عبارتها على ما في البحر) لكن في الخانية: (قوله. رحمتي
في زماننا يباح لسوء الزمان ا : وقالوا في زماننا يباح بغير إذنها،: وقالوا. يباح بغير إذنها

إن خاف من الولد السوء في الحرة : الفتاوى وفي: عبارته) قال الكمال: (قوله.  ه
.  الزمان، فليعتبر مثله من الا عذار مسقطا لاذنها ا ه يسعه العزل بغير رضاها لفساد

أن منقول المذهب عدم الاباحة، وأن هذا تقييد من مشايخ  فقد علم مما في الخانية
زمان، وأقره في الفتح، وبه جزم القهستاني أيضا الاحكام بتغير ال المعذهب لتغير بعض

.  إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها ا ه وهذا: حيث قال
 مثلك لا: فليعتبر مثله، الخ، يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذر، آقولهم: الفتح لكن قول
دار   يكون في سفر بعيد، أو فيآأن. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به. يبخل

تحبل،  الحرب فخاف على الولد، أو آانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن
الحمل  مطلب في حكم إسقاط. وآذا ما يأتفي إسقاط الحمل عن ابن وهبان، فافهم

يباح ما لم  بقي هل يباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم: قال في النهر) وقالوا الخ: (قوله
أنهم أرادوا  خلق منه شئ، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضييت

قبل هذه المدة،  بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط لان التخليق يتحقق بالمشاهدة
المذآورة على إذن  آذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة

آسر بيض الصيد ضمنه لانه   أقول بالحل، إذ المحرم لوولا: وفي آراهة الخانية. الزوج
يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير  أصل الصيد، فلما آان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن

  قال ابن.  عذر ا ه
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 ومن الاعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لابي الصبي ما: وهبان
 لو أرادت الالقاء قبل مضي زمن: قل عن الذخيرةون. يستأجر به الظئر ويخاف هلاآه

 ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وآان الفقيه علي بن موسى
الحياة آما  إنه يكره، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم: يقول

الاسقاط محمولة  باحةفإ: قال ابن وهبان. في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية
الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا  وبما في.  على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل ا ه

مر من التفقه، واالله تعالى الموفق ا  بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضيخان مسبوق بما
ة والكمال هذا وإنما قدمه الشارح عن الخاني أخذ في النهر من: تنبيه.  آلام النهر ح ه

تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه  أنه يجوز لها سد فم رحمها آما
لكن في : قلت. الزوج قياسا على عزله بغير إذنها ينبغي أن يكون حراما بغير إذن
نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من .  العزل ا ه البزازية أن له منع امرأته عن

البحر مبني على ما هو أصل المذهب، وما في النهر على ما قاله  الجانبين، فما في



بأن لم يعد بعد أصلا أو عاد بعد ) إن لم يعد قبل بول: (قوله. الموفق المشايخ، واالله
ونقل أيضا عن . أي وعزل في العود أيضا آما نقله أبو السعود عن الحانوتي :نهر. بول
 أي لنفي احتمال أن يكون على رأس: ذآرالزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل ال خط

 الذآر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل، وبه ظهر أن ما ذآروه في باب الغسل أن
) أمة وخيرت: (قوله. النوم والمشي مثل البول في حصول الانقاء لا يتأتى هنا، فافهم

صح، وقيل ي ولو اختارت نفسها بلا علم الزوج: قال في النهر. هذا يسمى خيار العتق
مدبرة، وشمل  أي أو) ولو أم ولد: (قوله. لا يصح بغيبته، آذا في جامع الفصولين

لها، وقواه في الفتح  لا خيار: خالف زفر فقال) ومكاتبة: (قوله. بحر. الكبيرة والصغيرة
وعبارة . بدون رضاها بالاولى وآذا) ولو آان النكاح برضاها: (قوله. وأجاب عنه في البحر

وهذا التعميم ظاهر .  برضاها أو بغيره ا ه ولا فرق في هذا بين أن يكون: غيرهالزيلعي و
قريبا من أن له إجبار قنه على النكاح لا مكاتبه ولا  في غير المكاتبة لما قدمه الشارح

إن : ليس إجبارهما بالاجماع، وبه تأيد قوله في الشرنبلالية وفي المعراج أنه. مكاتبته
ي، فإنه آما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه منف نفى رضا المكاتبة

 دفعا: (قوله. ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة، وتمامه هناك لرقبتها لا
فلما  خيرت وذلك أن الزوج، آان يملك عليها طلقتين،: علة لقوله) لزيادة الملك عليها

لدفع  وفيه ضرر لها، فملكت رفع أصل العقدصارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالثة، 
عليه ضرر وهو  الزيادة المضرة لها، ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذآر لانه ليس

  أي إن لم يدخل بها الزوج،) فلا مهر لها: (قوله. قادر على الطلاق
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 لااختيارها نفسها فسخ من الاصل، وإن آان دخل بها فالمهر لسيدها، لان
 بالنصف عطف) أو زوجها: (قوله. بحر. الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى

لان  أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل،) فالمهر لسيدها: (قوله. نفسها: على قوله
 المهر واجب بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله

ينافي  وله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، لاوق: قلت. بحر عن غاية البيان. للمولى
أو بعده  ما سيأتي متنا من التفصيل، بأنه لو وطئ الزوج قبل العتق فالمهر للمولى،

بالعتق وبه تملك  فلها، لان ذاك فيما إذا آان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح
بالاذن، فنفذ النكاح في  منافعها، فإذا وطئ بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح

أي لو آانت المعتقة صغيرة وقد  (صغيرة ولو: (قوله. حال قيام الرق آما سيأتي، فافهم
لان فسخ النكاح من : قال في البحر. بلوغها زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى

مه والضرر، فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيا التصرفات المترددة بين النفع
الفصولين، فإذا بلغت آان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على  مقامها، آذا في جامع

. وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا، ويدخل تحت خيار العتق.  الذخيرة ا ه الاصح، آذا في
 لو زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ، لان ولاية المولى عليها في وأما

أو  آولاية الاب بل أقوى، وفي هذه آولاية الاخ والعم بل أضعف آماالصورة الاولى 
بارتداد  قيد في الجمل الثلاثة، وإنما قيد به لان) معا: (قوله. ضحناه في باب الولي

لانها بالعتق ) الثاني خيرت عند: (قوله.  ح أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح ا ه
أي حيث ) خلافا للثالث: (قوله .ح عن البحر. ليهاملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج ع

آامل برضاها ثم انتقص الملك، فإذا  لا خيار لها، لان بأصل العقد ثبت عليها ملك: قال
ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص،  أعتقت عاد إلى أصله آما آان، ولا يخفى

  ت بضعك فاختاري ا هملك: لبريرة حين أعتقت (ص(آذا في البحر، ومراده بالنص قوله 
علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج  فاختاري أن: أي حيث أفاد قوله. ح

فقطع، حيث أدافت الفاء أن العلة الزنى والسرقة آما  عليها، مثل زنى فرجم وسرق
ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لانه خطاب  تقرر في الاصول، فلا يرد

رأي لاشتغالها ) عذر: (قوله. بدل من هذا الخيار ح) خيار العتق) :قوله. برلمعينة، فتد
ثم إذا علمت يبلط بما يدل على الاعراض في مجلس . تتفرغ للتعلم بخدمة المولى
المخيرة، ولو جعل لها قدرا على أن تختاره ففعلت سقط خيارها آما في  العلم آخيار

 لانه حق ضعيف، فلا يظهر في حق ولا شئ لها: في تلخيص الجامع زاد. النهر
فلو : (قوله. الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس، بخلاف خيار العيب الاعتياض آسائر

إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها : قال في البحر عن المحيط (لم تعلم به
 أو علمتحتى ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار  الخيار

تزوجها  وآذا الحربية إذا.  ح بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم ا ه
. نهر .حربي ثم أعتقت خيرت، سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الاسلام

  (إلا إذا قضى باللحاق: (قوله
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 في دار الحربأي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها، لان الكفار 
 وأقره ط.  ح آلهم أرقاء وإن آانوا غير مملوآين لاحد آما يأتي أول العتاق ا ه

بدارنا،  ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر، فهو رقيق قبل الاحراز: قلت. والرحمتي
الباب، فالظاهر  وبعده رقيق ومملوك آما سيأتي هناك، وهو صريح ما قدمناه أول هذا

التصرفات  الفسخ آون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط بهأن علة عدم صحة 
ثم رأيت  الموقوفة على الاسلام فيسقط به حق الفسخ الذي هو حق مجرد بالاولى،

جواب ) حكما وليس هذا: (قوله. في شرح التلخيص علل بما قلته، فلله تعالى الحمد
عنهم؟  نقطعةآيف حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا م: سؤال تقديره

أي ) يتوقف ولا: (قوله. أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط) بل فتوى: (قوله. ح
أي ولو ) بسكوت ولا يبطل: (قوله. الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي
أي لعبد ذآر ) يثبت لغلام ولا: (قوله. آانت بكرا، بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة ط

يملك الطلاق فلا حاجة إلى  يادة ملك عليه، بخلاف الامة، ولانهلانه ليس فيه ز
ويمتد إلى آخره، فإذا قامت  أي مجلس العلم) ويقتصر على مجلس: (قوله. الفسخ
اختاري نفسك، فإنها تختار ما دامت  أي من قال لها زوجها) آخيار مخيرة: (قوله. بطل

في آل الخمسة المذآور، فإن أي ) الكل بخلاف خيار البلوغ في: (قوله. في المجلس
ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت  الجهل فيه ليس بعذر، ويتوقف على القضاء،

المجلس إن آانت بكرا، ولو ثيبا فوقته العمر إلى وجود  للانثى والغلام ولا يمتد إلى آخر
د بالنكاح، لانه قي) نكح عبد بلا إذن: (قوله. آما في الغلام إذا بلغ الرضا صريحا أو دلالة

شيئا فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطل، لانه لو نفذ عليه بتغير  لو اشترى
لانه  بفتح أوله مبنيا للفاعل، ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول) فعتق: (قوله. بحر .المالك
الملك إلى  أي مثلا، والمراد انتقال) أو باعه: (قوله. أبو السعود عن الحموي ط. لازم
الواقع عند المالك  أي أجاز النكاح) فأجاز المشتري: (قوله. خر بشراء أو هبة أو إرثآ

المولى وقد زال لما خرج عن  لان المانع من النفاذ آان حق) لزوال المانع: (قوله. الاول
والمدبرة وأم الولد والمكاتبة، لكن  أطلقها فشمل القنة) وآذا حكم الامة: (قوله. ملكه

وهذا في الامة إذا أعتقت، أما لو مات عنها أو  .بحر.  الولد تفصيل يأتيفي المدبرة وأم
لا يحل له وطؤها فكالعبد، وإلا فإن آان الزوج لم يدخل  فإن آان المالك الثاني: باعها

لطرو الحل البات عليه، وإن آان دخل ففي ظاهر الرواية آذلك  بها بطل العقد الموقوف
الثاني وإن آان ممنوعا من غشيانها، وتوضيحه في باعتراض الملك  لبطلان الموقوف

 أي للامة، أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالاذن آما مر،) ولا خيار لها) :البحر قوله
قاله ابن  وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية، وبها صرح في الشرنبلالية، وما

بهامشه من قوله  سبق قلم، وآذا لم آتبهآمال باشا من أنها لها الخيار آما مر فهو 
لان ما مر من أن لها  لا خيار لها، بخلاف الامة الخ فهو آذلك،: في الهداية وقال زفر

مولاها، وآلامنا في التزوج  الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن
  :قوله .بدون إذنه آما هو صريح في آلام الهداية، فتنبه
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 فصارت آما إذا زوجت نفسها بعد العتق، ولذا قال) لكون النفوذ بعد العتق)
 الاصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوآه ثبت لها خيار: الاسبيجابي

 فلم: (قوله. بحر. العتق، ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق
. آما مر علة ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذآورةأي بطلقة ثالثة، و) تتحقق زيادة الملك

. المولى معا ثبتا معا أي العتق ونفاذ النكاح، فإنهما لما أجازهما) وآذا لو اقترنا: (قوله
أعتقا في حياته المذآور في  أي حكمها حكم ما إذا) وآذا مدبرة عتقت بموته: (قوله
من الثلث، فإن لم تخرج لم ينفذ  عتقت أنها تخرج: وآذا حكم الامة وأفاد قوله: قوله

أي لانها : في البحر عن الظهيرية وعندهما جاز آما. حتى تؤدي بدل السعاية عنده
أي إذا أعتقها أو مات عنها ) الخ وآذا أم الولد: (قوله. عندهما تسعى وهي حرة

النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد،  المولى، إن دخل بها الزوج قبل العتق نفذ
من المولى، أما على ظاهر الرواية لا تجب   وجبت العدة من الزوج فلا تجب العدةلانه

المولى، ووجوبها منه قبل الاجازة يوجب انفساخ  العدة من الزوج فوجبت العدة من
وإنما لم تجب العدة من الزوج لانها لا تجب إلا بعد  النكاح آما في البحر عن المحيط،

) تمنع نفاذ النكاح: (قوله.  البحر في المسألة السابقةفي التفريق بينهما، آما أفاده



. لان المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه. بحر. توقفه مع العدة أي تبطله، إذ لا يمكن
. أي التي نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق) الزوج الامة فلو وطئ: (قوله
 وإنما آان له لان الزوج. نهر. المثلأي أن آان وإلا فمهر ) فالمهر المسمى له) :قوله

نفذ  لان العقد) لمقابلته بمنفعة ملكتها: (قوله. بحر. استوفى منافع مملوآة للمولى
ومن وطئ قنة ) :قوله. بحر. بالعتق، وبه تملك منافعها، بخلاف النفاذ بالاذن والرق قائم

. ي والصغير والكبيرقهستان .حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر. أي أو ابنته) ابنه
ظهيرية من العتق، ومحترز القنة ما  وشمل ما إذا آانت موطوءة للابن أو لم تكن. بحر

ومحترز الا بن ما يأتي في قول المصنف ولو  ولو ادعى ولد أم ولده الخ: يأتي في قوله
عطف على وطئ، وتعقيب آل شئ ) فولدت: (قوله .وطئ جارية امرأته أبى والده الخ

فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم  ا في تزوج زيد فولد له،بحسبه آم
عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم  فادعاه: تصح الدعوى بل مفاد قوله

ينبغي أنها لو ولدته لاقل : وفي النهر. صريحا ولم أره: قال في البحر. تصح حتى تلد
) لزم عقرها: (تفسير العقر قولهمطلب في . تصح من ستة أشهر من وقت دعوته أن

أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا : مثلها في الجمال العقر هو مهر: قال في الفتح
به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما  فقط، وأما ما قيل ما يستأجر
منه وإذا تكرر .  مهرا، لان الثاني للبقاء بخلاف الاول ا ه يعطى لذلك أقل مما يعطى

لزمه مهر واحد، بخلاف وطئ الابن جارية الاب مرارا فعليه بكل وطئ  الوطئ ولم تحبل
المهر وجب بسبب دعوى الشبهة، ولو لم يدعها يلزمه الحد، فبتكرر  المهر، لان
  المهر، بخلاف الاب فإنه لا يحتاج إلى دعواها يتكرر
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  آذا في النهر وأصله في)وارتكب محرما الخ: (قوله. خانية. دعوى الشبهة
ولا  وقيد بالولادة لانه لو وطئ أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه: البحر حيث قال

لتقدم ملكه  يملكها ويلزمه عقرها، بخلاف ما إذا حبلت منه فإنه يتبين أن الوطئ حلال
 وطئ وطأ حراما عليه ولا يحد قاذفه في المسألتين، أما إذا لم تلد منه فظاهر لانه
يثبت قبل الايلاج  في غير ملكه، وأما إذا حبلت منه فلان شبهة الخلاف في أن الملك

يتبين أن الوطئ حلال،  فإنه: قوله.  أو بعده مسقطة لاحصانه آما في الفتح وغيره ا ه
الوطئ عندنا وقبيل العلوق  تصريح بمفهوم ما هنا، وفيه تأمل، لان ثبوت ملكه لها قبل

في الفتح، ولا يلزم من ذلك  لضرورة ثبوت النسب آما أوضحهعند الشافعي إنما هو 
ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم  حل الاقدام على هذا الوطئ، آما لو غصب شيئا وأتلفه
أنه ليس : المراد بقوله حلال من استناد الملك إلى وقت الغصب حل ما صنع، ولعل
على ما قلنا إطلاق قوله ويدل  بزنى، إذ لو آان زنى لزمه العقر ولم يثبت النسب،

وآذا ما قدمناه عن الظهيرية مصحة  ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطئ: الآتي
. محرمة على الاب حرمة مؤبدة، فليتأمل الدعوى في الامة الموطوءة للابن مع أنها

وأفاد أنه لا يشترط في صحة . ابن الشلبي أي عند قاض آما في شرح) فادعاه: (قوله
والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم . فتح .ى دعوى الشبهة ولا تصديق الابنالدعو

وهو حر : (قوله. الحموي اللزوم فورا وهو بعيد، فليراجع وادعى. الدعوى عقب الولادة
عبدا أو مكاتبا أو آافرا أو مجنونا لم تصح الدعوى لعدم الولاية،  فلو آان) مسلم عاقل

لدت لاقل من ستة أشهر يصح استحسانا، ولو آانا من أهل المجنون ثم و ولو أفاق
فأفادأن الاسلام شرط فيما . فتح. أن ملتيهما مختلفة جازت الدعوى من الاب الذمة إلا

الملة، لان  آان الا بن مسلما، أما لو آان آافرا فلا يشترط الاسلام الاب ولو اختلفت لو
صحت دعوته، ولو  مسلما والابن آافرالو آان الاب : وفي الظهيرية. الكفر ملة واحدة

فلو حبلت في ) الخ بشرط: (قوله. آان الاب مرتدا فدعوته موقوفة عنده نافذة عندهما
الدعوى، لان الملك إنما  غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لا تصح

 العلوق ولاية التملك من حيث يثبت بطريق استنادا إلى وقت العلوق فيستدعي قيام
الدعوى ولا يملك الجارية، آما إذا  إلى التملك، هذا إن آذبه الابن، فإن صدقه صحت
قال في النهر المذآور في . بحر .ادعاه أجنبي ويعتق على المولى آمفي المحيط

أنه لا يشترط في صحتها دعوى  وعليه جرى في فتح القدير وغيره: الشرح للزيلعي
هذا إن آذبه : الاشارة في قوله آأنه فهم أن:  أقول. الشبهة ولا تصديق الابن ا ه

بقيت الجارية في ملك الابن، وليس  أعني ما إذا: الابن، راجعة إلى أصل المسألة
ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن  فلو حبلت في غير: آذلك بل هي راجعة إلى قوله

ط التصديق، لانه والفتح من عدم اشترا فلا ينافي ذلك ما ذآره في الزيلعي. ملكه الخ
أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذآور في  في أصل المسألة لا فيما نحن فيه، بدليل

تصيدق الابن وأن أخرجها عن ملكه لم يبق فائدة  الزيلعي والفتح، فلو آان لا يشترط



يشترط أن تكون الجارية في ملكه : الظهيرية من العتق وفي. لاشتراط بقائها في ملكه
حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه  علوق إلى الدعوة،من وقت ال

بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الاب لا يثبت  بعيب بقضاء أو غيره أو
  فهذا أيضا صريح فيما قلنا،.  الابن ا ه النسب إلا إذا صدقه
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لا تخرج   ابن أخيه لا يضر، لانهاأي أو ابنه أو) وبيعها لاخيه مثلا: (قوله. فتدبر
يفيد، لانه لا ولاية  وفيه أن بيعها لابنه لا.  ح والحالة هذه عن آونها جارية فرعه ا ه

آان أبو ذلك الابن ميتا أو  للجد عليه مع وجود الاب، نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا
دعوة الجد لا تصح المدعي ولاية، لان  مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد

آذا ) لوقت العلوق: (الرحمتي، فافهم قوله أفاد. إلا عند الولاية على فرعه آما يأتي
. تأمل. وقت العلوق آي لا ينافي ما يأتي قريبا أي لوقت الوطئ القريب من: في الفتح

ولو : وفي المحيط. يوم علقت آما في مسكين ط أي لولده) وعليه قيمتها: (قوله
لان الاب صار مغرورا، ويرجع الاب على . ولدها  يأخذها وعقرها وقيمةاستحقها رجل

.  وقيمة الولد لان الابن ما ضمن له سلامة الاولاد ا ه الابن بقيمة الجارية دون العقر
أي أن للاب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء نفسه فكذا  (لقصور الخ: (قوله. بحر

 الاولى أشد، ولذا يتملك الطعام بغير قيمته جزء منه، لكن إلى صون نسله لانه
ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطئ الجارية، ويجبز الابن على  والجارية بالقيمة،

فللحاجة جاز له التملك، ولقصورها أوجبنا : دون دفع الجارية للتسري الانفاق عليه
للتسري ذآره وما ذآره من أنه لا يجبر على الجارية . فتح. للحقين عليه القيمة
ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية، وما في هذه الشروح المعتبر لا  الزيلعي أيضا،

ما سيأتي في النفقة، وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر،  يعارضه
 عليه عقرها لثبوت: وعند الشافعي وزفر. تقدم تفسيره قريبا) لا عقرها: (قوله .فتدبر

الفعل  وعندنا قبيل الوطئ، لان لازم آون. قبيل العلوق لضرورة صيانة الولدالملك فيها 
تندفع إلا  زنى ضياع الماء شرعا، فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا

لانها إذا لم تحبل  أي: فتح. بإثباته قبل الايلاج، بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر
وقيمة : (قوله. الزيلعي وهي صيانة الولد آما أفادهلم توجد علة تقدم ملكه فيها 

) ما لم تكن مشترآة: (قوله. نهر .أي ولا قيمة ولدها لانه علق حر التقدم ملكه) ولدها
الابن وبين أجنبي آان الحكم آذلك،  أي بين: فلو آانت مشترآة بينه: قال في البحر

رآة بين الاب والابن أو ولو آانت مشت إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره،
العقر، وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم  غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من

صيانة النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة  الملك في آلها لانتفاء موجبه وهو
باقيها حكما لا شرطا آما في الفتح، وهي مسألة  الاستيلاد، وإذا صح ثبت الملك في

.  فيها شئ لا مهر عليه، وإذا آان مشترآة لزمه ا ه إنه إذا لم يكن للواطئعجيبة، ف
حقيقة : لان له جهتين) قدم الاب: (قوله. إلى جميع ما مر الاشارة) وهذا الخ: (قوله

ولو آانت : وفي الظهيرية: قلت. بحر. التملك في نصيب ولده الملك في نصيبه، وحق
لهم فالجد أولى، وينبغي حلمه على ما إذا وجده فادعوه آ مشترآة بين رجل وابنه

  :قوله. تأمل. مثلا ليصير للجد الترجيح من جهتين آان أبو الرجل ميتا
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للاب  وإلا أي وإن لم يكونا شريكين، وهذا صادق بما إذا آانت للابن وحده أو)
رينة ق وحده، والثاني لا يصح هنا، لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن، فهو

. سابقة معنى أي تقدم دعواه لانها) فالابن: (قوله. على أن المراد الاول فقط، فافهم
سابق فصار آأنه  أي لان له حقيقة الملك ولابيه حق التملك، ولان ملك الابن. بحر

المنفي بالنصب نعت  :أي الاب، وقوله) ولو ادعى: (قوله.  تأمل ا ه. ادعى قبل الاب
بالعطف على أم، وهذا بيان لمحترز  أو مدبرته أو مكاتبته مجروران: هالولد أم الولد، وقول

الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق  قنة ابنه أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه: قوله
الانتقال إلى ملك غير المستولد، وقيد بقوله المنفي لانه  الابن، لان أم الولد لا تقبل

نه فلا يمكن ثبوته من الاب وإن صدقه الابن، وآذا لو يثبت نسبه م إذا لم ينفه الابن
 مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت نسبه ادعى ولد

الوطئ، فإن  لهما قبل: إلا بتصديق الابن آما في البحر، لانه لا يمكن جعل الاب متملكا



للمكاتبة، لان لها  هر لزوم العقرصدقه ثبت نسبه لاحتمال وطئ الاب بشبهة والظا
في أم الولد المدبرة  العقر بوطئ المولى، فبوطئ أبيه أولى، وحيث لم يثبت الملك

. تأمل. فيما لو وطئها ولم تحبل ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه آما يفيده ما قدمناه
حم المحرم الام، وآذا غير الجد من الر خرج به الجد الفاسد آأبي) وجد صحيح: (قوله

) بعد زوال ولايته: (قوله. بحر عن المحيط .فلا يصدق في جميع الاحوال لفقد ولايتهم
. ليشمل ما لو آان آفره أو جنونه أو رقه أصليا أي الاب، وأراد بزوال الولاية عدمها،

متعلق بكاف ) فيه: (قوله. ولاية التملك آما مر: بالولاية والمراد. أفاده الرحمتي
ويشترط ثبوت : (قوله. أن الجد مشابه للاب في حكم المذآور فالمعنى. التشبيه ح

أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط : الجد الناشئة عن فقد ولاية الاب أي ولاية) ولايته
حتى لو أتت : قال في الفتح. من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة بل لا بد
الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في لاقل من ستة أشهر من وقت انتقال  بالولد
أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق، فيستدعي :  ا ه الاب
 لان الفاسد يثبت) ولو فاسدا: (قوله. ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك قيام

 . رحمتي.أي أو جده) أبوه: (قوله. بحر. فيه النسب، فاستغنى عن تقدم الملك له
فولدت  إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير: في البحر عن الخانية) ولو بالولاية: (قوله

فلم تبق ضرورة  (لتولده من نكاح: (قوله. منه لا تصير أم ولد له، ويعتق الولد بالقرابة
والنكاح  فرع التملك إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت النسب بدونه، وأمومية الولد

إن لم يكن مسمى مهر مثلها  للالتزامه إياه بالنكاح، وهو) ويجب المهر: (قوله. ينافيه
فعتق عليه ) بملك أخيه له: (قوله. نهر .لعدم تملكه) لا القيمة: (قوله. نهر. في الجمال

فقيل يعتق قبل الانفصال، : واختلف فيه. رقيقا هداية، وظاهره أن الولد علق. بالقرابة
فلو مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الاول  في الارث،وقيل بعده وثمرته تظهر 

  لانه حدث على ملك الاخ من حين دون الثاني، والوجه هو الاول

 

[ 200 ] 

 والظاهر. العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث آذا في غاية البيان
 لك هو القدرةلانه لا ملك له من آل وجه قبل الوضع لقولهم الم. عندي هو الثاني

 على التصرفات في الشئ ابتداء، ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين ببيع أو
وجه،  هبة، وإن صح الايصاء به وإعتاقه، فلم يتناوله الحديث، لانه في المملوك من آل

النهر  وأقره في. بحر. آل مملوك أملكه فهو حر، لا يتناول الحمل: ولذا لو قلا
عنه ما  أي من جملة الحيل التي يدفع بها الانسان) من الحيلو: (قوله. والمقدسي

منه آي لا تتمرد  يضره، وهذا حيلة لما إذا أراد وطئ الامة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت
ثم يتزوجها بالولاية  عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع فيملكها لطفله بهبة أو بيع

ثمنها لطفله أو أنفقه عليه أو  ا باعها وحفظفيصير حكمها ما مر، فإذا احتاج إلى بيعه
محترز قوله سابقا قنة ) امرأته الخ ولو وطئ جارية: (قوله. على نفسه إن احتاج إليه

لا : وعبارة البحر. فيه اختصار) المولى الخ لا يثبت النسب إلا بتصديق: (قوله. ابنه ط
ى لي، لا يثبت النسب أحلها المول: للشبهة، فإن قال يثبت النسب، ويدرأ عنه الحد

الاحلال وفي أن الولد منه، فإن صدقه في الامرين جميعا  إلا أن يصدقه المولى في
وإن آذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب،  ثبت النسب، وإلا فلا،

وطئ جارية أبيه فولدت منه، لا يجوز بيع هذا الولد، : وفي القنية .آذا في الخانية
الشبهة أو لا، لانه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم  واطئادعى ال

آمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد، يعتق عليه وإن لم  يثبت النسب،
جعلتها : بنكاح أو بهبة مثلا، لا بقوله: ومعنى أحلها المولى: قلت.  ا ه يثبت نسبه منه

اك ما يفيد الخلاف، وفيه آلام سيأتي هناك إن ذآر هن) وسيجئ الخ: (قوله. لك حلالا
زوجته،  وآذا لو قال ذلك زوج الامة لمولى) قالت لمولى زوجها: (قوله. االله تعالى شاء

وفيه أنه ليس  قيد به ليمكن الاعتاق،) الحر المكلف: (قوله. بحر. لكن لا يسقط المهر
وأما . إجازة وليه بي علىبمعتق، إنما هو وآيل عنها فيه، فمقتضاه أن يتوقف بيع الص

الزوج غير حر أو غير  وصورة آون مولى. الاعتاق فلا ينظر إليه لصحة توآيله فيه ط
أو المجنون من أبيه، وإلا  أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجا أو يرثه الصبي: مكلف

 مفعول) ورطل من خمر: (قوله. إعتاقه فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا من يملك
لان البيع هنا غير مقصود، فلا يلزم ) آالصحيح) :قوله. زادت أي زادته على قولها بألف
: قوله. ح عن النهر. أي قال أعتقه) ففعل: (قوله .وجود شروطه آما يأتي قريبا

مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، فالاول  هو دلالة اللفظ على) اقتضاء(
رفع حكمهما وهو الاثم، وإلا فهما واقعان في  أي): رفع الخطأ والنسيان: آحديث



يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك، إذ الملك شرط  الخارج، والثاني آمسألتنا فإنه لا
  بالبيع مقتضى لصحة العتق عنه، فتقدم الملك

 

[ 201 ] 

 طلب التمليك منه: بالفتح والاعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق
وإذا  .تمليك منه ثم الاعتاق عنه: عتاق عبد الآمر عنه، وقوله أعتقتالالف ثم أمره بإ

والشروط أتباع،  ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الامرين، ثم الملك فيه شرط
بشروط نفسه إظهارا  فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا

مأذونا لم يثبت البيع ويسقط  حتى لو آان صبياللتبعية، فيشترط أهلية الآمر للاعتاق، 
رؤية أو عيب، ولا يشترط آونه مقدور  القبول الذي هو رآن البيع، ولا يثبت فيه خيار
اعتبار القبض في الفاسد، آما لو قال  التسليم، فصح الامر بأعتاق الآبق، ويسقط

حاصله أن ) ال الخلكن لو ق: (قوله. بالمعنى بحر.  أعتقه عني بألف ورطل من خمر ا ه
المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه آما علمت،  ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط
: فلو صرح بالبيع فقال: قال في فتح القدير. بالفتح لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى

الآمر بل عن المأمور، فيثبت البيع ضمنا في هذه المسألة  بعتكه وأعتقته، لا يقع عن
الاجنة في الارحام، فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم  حا، آبيعولا يثبت صري
: قوله. أي ولا يفسد النكاح آما في البحر.  يوجد فيعتق عن نفسه ا ه إلا بالقبول ولم

 أي الآمر، والاولى التصريح به) لو قال: (قوله. البحث لصاحب النهر ح) الخ ومفاده(
: قوله .نهر. لاستحالة وجوبه على عبدها) سقط المهرو: (قوله. والاتيان بعده بضميره

الكافر لما فرغ  باب نكاح. أي النكاح خلافا لابي يوسف، واالله تعالى أعلم) لا يفسد(
وتقدم في آخر باب  من نكاح الاحرار والارقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار،
من : آالمسلمين همالمهر حكم مهر الكافر، وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حق

وخيار بلوغ، وتوارث  آعدة ونسب،: وجوب النفقة في النكاح، ووقوع الطلاق ونحوهما
لو ) المشرك والكتابي يشمل: (قوله. بنكاح صحيح، وحرمة مطلقة ثلاثا، ونكاح محارم

ولا آتابي آالدهري،  يشمل الكتابي وغيره، لكان أولى، ليدخل من ليس بمشرك: قال
تعبير الهداية تبعا للقدوري  لتعبير بالكافر لشموله الكتابي أولى منوأشار إلى أن ا
أراد بالمشرك ما يشمل الكتابي،  واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه.  ح بالمشرك ا ه

أهل الكتاب داخلون في المشرآين، أو  إما تغليبا، أو ذهابا إلى ما اختاره البعض من
والمسيح ابن االله، تعالى االله رب العزة  ،عزير ابن االله: باعتبار قول طائفة منهم

يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين المسلمين،  فلا) خلافا لمالك: (قوله. والكبرياء
أي قول مالك ) ويرده: (قوله. الاخيرين بالاولى ط وأخذ منه أنه لا يقول بالاصلين

  فإنه بمنزلة خلافا لمالك: المفهوم من قوله
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الآية  :سورة المسد) * (وامرأته حمالة الحطب: * (قوله. لا يصح ط: وقال مالك
آتابه مفيدة  أي فهذه الاضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح، وقد قصها االله تعالى في) 4

والمراد به نفي ما  أي لا من زنا،) ولدت من نكاح لا من سفاح: (قوله. لهذا المعنى ط
يتزوجها، وقد استدل بالحديث   رجلا مدة ثمآانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح

قبل الاسلام من أنكحة  سمى ما وجد) ص(ووجهه أنه . المذآور في الفتح أيضا
إن فيه : وأهل الفترة ولايقال (ص(مطلب في الكلام على أبوي النبي . الجاهلية نكاحا

وآمنا به آما االله تعالى أحياهما له  إساءة ادب لاقتضائه آفر الابوين الشريفين، مع أن
أعم بدليل رواية الطبراني وأبي نعيم  إن الحديث: لانا نقول. ورد في حديث ضعيف

سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي  خرجت من نكاح ولم أخرج من: وابن عساآر
الابوين بعد موتهما لا ينافي آون  وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ وإحياء

قاله الامام في الفقه الاآبر من أن والديه  ولا ينافي أيضا ماالنكاح آان في زمن الكفر، 
صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لامي فلم  ماتا على الكفر، ولا ما في) ص(

في النار، فلما قفا : يارسول االله أين أبي؟ قال: قال أن رجلا: يأذن لي وما فيه أيضا
ن الاحياء بعد ذلك، لانه آان في حجة في النار لامكان أن يكو إن أبي وإباك: دعاه فقال

الايمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد الموت؟ فذاك في غير  الوداع، وآون
وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في ). ص(أآرم االله بها نبيه  الخصوصية التي

الفترة فهو مبني على أصول الاشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموت  زمن



 أما الماتريدية، فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا ناحيا،
شيئا، نعم  آفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد آفرا أو مات بعد المدة غير معتقد

عذر لاحد في الجهل  لا: البخاريون من الماتريدية وافقوا الاشاعرة، وحملوا قول الامام
التحرير، لكن هذا في  ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام فيبخالقه، على 

بأن من مات قبل البعثة  غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي
الاحاديث في تعذيب أهل  مشرآا فهو في النار، وعليه حمل بعض المالكية ما صح من

في غفلة من هذا آله  بقي عمرهالفترة، بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل 
زيد بن عمرو بن  ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله آقس بن ساعده و
) ص(أن يكون أبواه  نفيل فلا خلاف في نجاتهم، وعلى هذا فالظن في آرم االله تعالى

: * لقوله تعالى آلهم موحدون،) ص(إن آباءه : من أحد هذين القسمين، بل قيل
أبو حيان في تفسيره  لكن رده) 912الآية : سورة الشعراء) * (لساجدينوتقلبك في ا(

وبالجملة . المتهجدين، فافهم وترددك في تصفح أحوال: بأنه قول الرافضة، ومعنى الآية
المسألة إلا مع مزيد الادب، وليست  إنه لا ينبغي ذآر هذه: آما قال بعض المحققين

القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان  ا فيمن المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنه
زيادة آلام في هذه المسألة في باب  عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم، وسيأتي

وعدة من ) آعدم شهود: (قوله. إيمان اليأس المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون
  هو) عند الامام: (قوله. آافر
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لا يجوز، وهما مع الامام : وعند زفر. ستانيقه. الصحيح آما في المضمرات
 ولابي: قال في الهداية. النكاح بغير شهود، ومع زفر في النكاح في عدة الكافر ح في

إلى  حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لانهم يخاطبون بحقوقه، ولا وجه
.  يعتقده ا ه سلم لانهإيجاب العدة حقا للزوج لانه لا يعتقده، بخلاف ما إذا آانت تحت م

المشايخ فلا تثبت  وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الامام أصلا، وإليه ذهب بعض
لاقل من ستة أشهر بعد  الرجعة للزوج بمجرد طلاقها، ولا يثبت نسب الولد إذا أتت به

فيثبت للزوج الرجعة  وقيل تجب، لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح،. الطلاق
وذآر في . في العناية والاصح الاول آما في القهستاني عن الكرماني ومثلهوالنسب، 

ينقلوا ذلك عن الامام بل  الفتح أنه الاولى ولكن منع عدم ثبوت النسب، لانهم لم
فلنا أن نقول بعدم وجوبها  فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة،

وجب إلحاقه به بعد آونه عن  د بطريق آخروبثبوت النسب، لانه إذا علم من له الول
وأقره .  مما يفيد ذلك ا ه فراش صحيح، ومجيئها به لاقل من ستة أشهر من الطلاق

. والزيلعي أنه لا يثبت النسب في البحر، ونازعه في النهر لان المذآور في المحيط
 يذآروه الفتح لم يدع أن ذلك لم وقد غفل عنه في البحر، وأنت خبير بأن صاحب: قال

لا يلزم من عدم ثبوت العدة عدم ثبوت  بل اعترف بذلك، وإنما نازعهم في التخريج وأنه
محل العقد وهو الزوجة، بأن آانت غير محل  أي) لحرمة المحل: (قوله. النسب، فافهم

. ابتداء وبقاء، بخلاف عدم الشهود والعدة آما يأتي له أصلا، فإن المحرمية منافية له
أفاد أن الخلاف في ) بل فاسدا: (قوله. ثلاث ومعتدة مسلم وآمطلقة) آمحارم: (قوله

: قوله. رملي. اتفاقهم على عدم التعرض قبل الاسلام والمرافعة الجواز والفساد مع
الاصح من وقوعه جائزا تجب النفقة إذا طلبتها، وإذا دخل بها ثم  أي على) وعليه(

 القول بوقوعه فاسدا لا تجب ولا يحد إنسان يحد آما في البحر وأما على أسلم فقذفه
: جواب عمايقال) وأجمعوا الخ: (قوله. لانه وطئ في غير ملكه فلا يكون محصنا قاذفه،
 والجواب أن لقياس عدم ثبوت الارث. على القول بالجواز ينبغي ثبوت الارث أيضا إنه

الصحيح  كاحلاحد الزوجين لانهما أجنبيان، لكنه ثبت بالنص على خلاف القياس في الن
المحارم  وأما نكاح. أي ما يسمى صحيحا عند الاطلاق آالنكاح المعتبر شرعا: مطلقا

: قلت .فيسمى صحيحا لا مطلقا، بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر على مورد النص
التوارث آما  وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الاطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه

لو أسلما  وآل نكاح: لفرائض، حيث قال معزيا للجوهرةسيذآره الشارح في آتاب ا
ثم في . تأمل . وصححه في الظهيرية ا ه: قال. يقران عليه يتوارثان به، وما لا فلا

الارث، لكن الصحيح  حكاية الاجماع تبعا للبدائع نظر، فقد جرى القهستاني على ثبوت
بنكاح لا يقران عليه آنكاح  ولا يتوارثون: خلافه آما سمعت، وآذا قال في سكت الانهر

وآذا لو ترافعا إلينا قبل ) المتزوجان الخ أسلم: (قوله.  المحارم، وهذا هو الصحيح ا ه
  الاسلام أقرا عليه، ولم
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احترز  (أو في عدة آافر: (قوله. يذآره لانه معلوم بالاولى آما في النهر والبحر
والمرافعة بما  قيد في الهداية الاسلامعن عدة مسلم آما ينبه عليه المصنف بعد، و

انقضاء العدة فلا يفرق بينهما  وأما إذا آانا بعد: قال في العناية. إذا آانا والحرمة قائمة
جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لانه وقع  فلو لم يكن) معتقدين ذلك: (قوله. بالاجماع

ال أن الشرط جوازه في المحشين عن ابن آم ونقل بعض. بحر. باطلا فيجب التجديد
أنه أراد الزوج الاول وهو الذي طلقها، لان العدة  والظاهر: قلت.  دين الزوج خاصة ا ه

لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له، بخلاف ما لو آانت تحت  حق الزوج المطلق، فإذا آان
 فيما أي عنده خلافا لهما) أقرا عليه: (قوله. تأمل. عن الهداية مسلم آما قدمناه قريبا

إذا أسلما : في العدة آما مر، لكن في البحر والفتح عن المبسوط إذا آان النكاح
هذا التعليل إنما يظهر ) لانا أمرنا بترآهم الخ: (قوله. لا يفرق بالاجماع والعدة منقضية

الاسلام  إذا ترافعا وهما آافران، أما بعد الاسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة فيما
تنافيها، آالمنكوحة   حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها، وآذا العدة لاوالمرافعة

عليها حال قيام النكاح  أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة.  ط إذا وطئت بشبهة ا ه
بأن ) محرمين: (قوله. العدة أي تحرم عليه إلى انقضاء: فتح. مع زوجها وتحرم عليه

ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في  تزوج مطلقتهتزوج مجوسي أمه أو بنته، وآذا لو 
وليس الحكم : وآذا قال في النهر. فتح عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعا
مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بكونه تزوجه  مقصورا على المحرمية، بل آذلك لو تزوج
مسة فقط، ولو التعاقب فرق بينه وبين الخا خمسا في عقدة، لانه لو تزوجهن على

الواحدة لا غير، ولو أسلم بعدما فارق إحدى الاختين أقرا  تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح
أما على قولهما فظاهر، لان هذه الانكحة ) فرق القاضي: (قوله. فيه وتمامه.  عليه ا ه
البطلان فيما بينهم، وأما على قوله فلانه وإن آان لها حكم الصحة في الاصح  لها حكم

 تجب النفقة ويحد قاذفه، إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء آما تنافي تىح
العبارة  ظاهر: وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي. نهر. الابتداء، بخلاف العدة

ذآره . تفريق القاضي تبين بدون: وقال قاضيخان. يدل على أنه لا تقع البينونة بالاسلام
معها لعقد الزوجية ابتداء  أي محلية المحرمين وما) م المحليةلعد: (قوله. في القنية

أي ) وبمرافعة أحدهما لا يفرق) :قوله. وبقاء، وهذا تعليل على قول الامام آما علمت
يفرق بينهما عنده أيضا، لانهما رضيا بحكم  عنده خلافا لهما، بخلاف ما إذا ترافعا فإنه

. لانه لم يرض بحكمنا) لبقاء حق الآخر: (قوله .فتح. الاسلام فصار القاضي آالمحكم
أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد  أي إسلام) بخلاف إسلامه: (قوله

وبيان الجواب على قوله بالفرق، وهو أنه بإسلام أحدهما  .الزوجين آما يفرق بإسلامه
، لان الاسلام اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم ظهرت حرمة الآخر لتغير

: قوله. فتح. بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر يعلو ولا يعلى،
  وبمرافعة أحدهما: استثناء من قوله) إذا طلقها ثلاثا الخ إلا(
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 لان هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق) فإنه يفرق بينهما: (قوله. لا يفرق ط
لكن  :قلت. بحر. قات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الاديان آلهاعلى الزوج، لان الطل

 المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم، ولعله مما غيره من
مرافعه،  تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد آونه بعد) آما لو خالعها: (قوله. شرائعهم

) من غير عقد) :قوله. افعة طلقول الشارح بعد فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مر
والوطئ بعده، حرام  وذلك لان الخلع طلاق والذمي يعتقد آون الطلاق مزيلا للنكاح،

إن لم يعتقد شبهة  أي بالوطئ بعده، ومحل الحد: نهر. في الاديان آلها يحدون به
يقال في مسألة الطلاق  الحل في العدة آما نص عليه في الحدود، ومثل هذا التعليل

وآذا لو تزوج الذمي مسلمة  (أو تزوج آتابية في عدة مسلم: (قوله. ث الآتية طالثلا
بينهما ويعاقب إن دخل بها، ولا  حرة أو أمة، ففي الكافي للحاآم الشهيد أنه يفرق

وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على  يبلغ أربعين سوطا وتعزر المرأة ومن زوجها له
بكون المتزوج آافرا، لان المسلم لو تزوج  المصنفقيد : قال في النهر: تنبيه. نكاحه

أنه يجوز، ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها  ذمية في عدة آافر ذآر بعض المشايخ
ويبنغي أن لا يختلف في وجوبها : وأقول. الخانية النكاح باطل، وآذا في: وقالا. عنده

عدم وجوبها في حق يعتقد وجوبها، ألا ترى أن القول ب بالنسبة إلى المسلم، لانه
يدينونها وبكونه جائزا عندهم؟ لانه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا  الكافر مقيد بكونهم لا

فيلزم في المهاجرة وجوب العدة إن آانوا : قال في الفتح. إجماعا وجوبها يفرق



قوله وينبغي : قلت.  المضاف إلى تبابين الدار لا فرقة لا نفي العدة ا ه يعتقدونه، لان
 أي الذي: إنه مما لا ينبغي، لما مر من أن العدة إنما تجب حقا للزوج: يقال فيه لخ قدا

دين  طلقها، ولا تجب له بدون اعتقاده، ولما قدمناها أيضا عن ابن آمال من اعتبار
. الامام أصلا الزوج خاصة، وآذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من الكافر عند

الاولى مفروضة فيما إذا  مقتضاه أن المسألة) وجها قبل زوج آخر الخأو تز: (قوله. تأمل
ويشكل . تكون مسألة أخرى طلقها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى
طلب المرأة يلزم أن يتوقف هنا  الفرق بينهما، فإذا إذا توقف التفريق في الاولى على

قبل زوج آخر حصلت شبهة العقد،  على طلبها بالاولى، لانه إذا جدد عقده عليها
العقد، ويفرق إلا بطلب عند عدم  فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة

: البحر عن الاسبيجابي أنه إذا طلقها ثلاثا واالله أعلم ذآر في وجود شبهة العقد، ولذا
 وإن عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي، إن أمسكها من غير تجديد النكاح
وهو مخالف لما في المحيط، : ثم قال. بآخر فلا تفريق جدده عليها من غير أن تتزوج
لكنه : قلت.  ما إذا تزوجها أو لا حيث لم تتزوج بغيره ا ه لانه سوى في التفريق بين

قدمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو تزوج مطلقته ثلاثا  مخالف أيضا لما
وعلى : ما إذا أسلما أحدهما، لكنه خلاف ما في الزيلعي، حيث قاليخص ذلك ب إلا أن
  هذا
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بين  أي الخلاف المار:  الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس ا ه
: قوله .الامام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده لا بمرافعة أحدهما، فليتأمل

هنا، آما   الحاوي القدسي ليس فيه مخالفة لماما في: أقول) خلافا للزيلعي الخ(
الزيلعي ففيه  وأما. يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه فراجعها

معزيا إلى المحيط أن  وذآر في الغاية: مخالفة، فإنه ذآر ما قدمناه عنه آنفا، ثم قال
 يتضمن إبطال حق الزوج، لانه لا المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالاجماع،

وآذا لو تزوجها قبل زوج آخر في  وآذا في الخلع وعدة المسلم لو آانت آتابية،
وآذا في الخلع الخ، يفيد توقف التفريق  ووجه المخالفة أن قوله.  المطلقة ثلاثا ا ه

الاولى آما هو مقتضى التشبيه، وصرح  على الطلب في المسائل الثلاث آالمسألة
يعني اختلعت : عقب قوله وآذا في الخلع تح حيث ذآر عبارة الغاية وقالبذلك في الف

الحاآم فإنه يفرق بينهما، لان إمساآها ظلم  من زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى
المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح مخالف لما  الخ، فما عزاه في الغاية إلى
المصنف من عدم توقفه على المرافعة الذي مشى عليه  في البحر عن المحيط، وهو

وذآر في النهر أيضا عبارة . في المسألة الاولى فقط في المسائل الثلاث، وتوقفه
عليه صاحب البحر والمصنف، فهذا هو وجه  المحيط الرضوي وهي آما مشى

في النهر أيضا وقد خفي على المحشين،  المخالفة الذي أراده الشارح، ونبه عليه
وهو أنه ذآر أولا أن المطلقة ثلاثا . وجه آخر  آلام الزيلعي مخالفة منفافهم، نعم في

آما ذآرناه قريبا، ثم ذآر ما في الغاية من أنه يفرق  مثل المحرمين في جريان الخلاف
آافي الحاآم الشهيد ما يؤيد ما في الغاية، وذلك حيث  ورأيت في. بطلبها إجماعا

قام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما، زوجته ثلاثا ثم أ وإذا طلق الذمي: قال
وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد . اختلعت وآذلك لو آانت

لكن مفاده أن التفريق في هذه الاخيرة لا .  فإني أفرق بينهما ا ه طلقها أو مات عنها
 الكافي أيضا، مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم، ومثلها ما قدمناه عن يحتاج إلى
 حاصل صور إسلام) وإذا أسلم أحد الزوجين الخ: (قوله. لو تزوج الذمي مسلمة وهو ما

آتابي  أحدهما على اثنين وثلاثين، لانهما إما أن يكونا آتابيين أو مجوسيين، أو الزوج
 وعلى آل فالمسلم أما الزوج أو الزوجة، وفي آل من. وهي مجوسية أو بالعكس

. بالعكس  يكون في دارنا أو في دار الحرب أو الزوج فقط في دارنا أوالثمانية إما أن
عكسه لا يلتفت  وفيه أيضا قيد بالاسلام لان النصرانية إذا تهودت أو. أفاده في البحر

فهما على نكاحهما  إليهم، لان الكفر آله ملة واحدة، وآذا لو تمجست زوجة النصراني
ليس له آتاب سماوي،  والمراد بالمجوسي من.  آما لو آانت مجوسية في الابتداء ا ه

في دار الاسلام،  وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين. فيشمل الوثني والدهري
أما إذا ) امرأة الكتابي أو: (قوله. ولو أسلم أحدهما ثمة الخ: وسيأتي محترزه في قوله

غير أنه في هذه ) أو سكت: (قوله .أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى آما يأتي متنا
وما ) فرق بينهما: (قوله. نهر. المبسوط الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا، آذا في
  الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة لم يفرق القاضي فهي زوجته، حتى لو مات
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 أي آماله وإن لم يدخل بها، لان النكاح آان قائما ويقرر: وجب لها المهر
الاديان، لان  أي يعقل) صبيا مميزا: (قوله. وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر. حفت. بالموت

.  آالصبي العاقل ا ه والمعتوه: قال في أحكام الصغار. فتح. ردته معتبرة فكذا إباؤه
. فتح. لا تعتبر ردته عنده وقيل لا يعتبر إباؤه عند أبي يوسف آما) على الاصح: (قوله
أي الصبي ) ولو آان: (قوله. والسكوت كم الاسلام والاباءأي من ح) فيما ذآر: (قوله

بخلاف عدم ) لعدم نهايته: (قوله. البالغ مثله آما تفيده عبارة الفتح، وليس بقيد بل
قال في التحرر ) يعرض الاسلام على أبويه الخ بل: (قوله. التمييز فإن له نهاية

 مسلما بإسلام أحدهما، فإن أبيه أو أمه لصيرورته وإنما يعرض الاسلام على: وشرحه
وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة، ويصير  أسلم أحدهما أقرا على النكاح،

ولحاقهما به، بخلاف ما إذا ترآاه في دار الاسلام أو بلغ مسلما  مرتدا تبعا بارتداد أبويه
تبعية الدار عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا ولحقا به، لانه صار مسلما ب ثم جن أو أسلم

وليس المراد من : تبعية الابوين أو بتقرر رآن الايمان منه قال شمس الائمة عند زوال
الاسلام على والده أن يعرض عليه بطريق الالزام، بل على سبيل الشفقة  عرض

من الآباء على الاولاد عادة، فلعل ذلك يحمله على أن يسلم، ألا ترى أنه إذا  المعلومة
ن جعل القاضي له خصما وفرق بينهما؟ فهذا دليل على أن الاباء يكن له والدا لم

 .وهذا ما نقله عن الباقاني، ومثل في التاترخانية.  اعتباره هنا للتعذر ا ه يسقط
 وحاصله أن فائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض للضرورة،

فقط  ا ذآرناه أنه لو آان له أملانه لا يصير مسلما بتبعية غير الابوين، وقد علم مم
ولاية عليه،  يعرض الاسلام عليها، فإن أبت فرق بينهما لانه تبع لها، وإن لم تكن لها

عدم الاب لا يعرض  إنه عند: لان المناط هنا التبعية لا الولاية، فقول بعض المحشين
غي أن مجنونين أيضا ينب على الام بل ينصب له وصيا غير صحيح، نعم لو آان أبواه

لابويه إسلاما وآفرا ما لم  والحاصل أن المجنون آالصبي في تبعيته. ينصب عنه وصيا
عكسه، وهو ما لو آانت نصرانية  بخلاف) وهي مجوسية الخ: (قوله. يسلم قبل جنونه

وظاهره . بحر عن المحيط. عليها وقت إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض
) طلاق ينقص العدد: (قوله. تأمل. آالمرتدة ضي لانها صارتوقوع الفرقة بلا تفريق القا

لا الفسخ، فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها  أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته
إنه فسخ، ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو  :وقال أبو يوسف. طلقتين فقط عندهما

وأشار : قال في البحر. عةأسلم الزوج لا يملك الرج حتى لو: قال في النهاية. بعده
عليها إن آان دخل بها، لان المرأة إن آانت مسلمة فقد  بالطلاق إلى وجوب العدة

  التزمت أحكام
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 الاسلام، ومن حكمه وجوب العدة، وإن آانت آافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج
آانت  ، إنمسلم والعدة حقه، وحقوقنالا تبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة

 هي مسلمة، لان المنع من الاستمتاع جاء من جهته، بخلاف ما إذا آانت آافرة
أما لو  . وأسلم الزوج لان المنع من جهتها، ولذا لا مهر لها إن آان قبل الدخول ا ه
. الحاآم أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وآله بعده، آما في آافي

آما لوقعت  إيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة،وأشار : ثم قال في البحر
فرق في وقوع الطلاق  وظاهره أنه لا. الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة، آذا في المحيط

خاص بما إذا أسلمت  وظاهر ما في الفتح أنه. عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي
إذا أسلم : الاول، حيث قال صريح فيما في الفتح : أقول.  وأبى هو، والظاهر الاول ا ه

يقع عليها طلاقه وإن آانت هي  أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه
أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها  الآبية مع أن الفرقة فسخ، وبه ينتقض ما قيل إذا

: و قولهخاص بما إذا آان هو الآبي وه نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه.  طلاقه ا ه
فرقة من جانبه فتكون طلاقا، ومعتدة الطلاق يقع  آما لو وقعت الفرقة بالخلع الخ، لانها

الآبية تكون الفرقة فسخا و الفسخ رفع للعقد فلا يقع  عليها الطلاق، أما لو آانت هي
البحر أول آتاب الطلاق أنه لا يقع في عدة الفسخ إلا في  نعم في. الطلاق في عدته

وإذا أسلم : وفي البزازية. القاضي بإباء أحدهما عن الاسلام ما وتفريقارتداد أحده
إن هذا في طلاق أهل : على الآخر طلاقه، لكن قال الخير الرملي أحد الزوجين لا يقع

إن هذ الحمل : قلت. لو هاجر أحدهما إلينا مسلما، لانه لا عدة عليها أي فيما: الحرب



وسيأتي تمام الكلام على . لاق البحر، فليتأملعبارة البزازية دون عبارة ط ممكن في
المرأة  بل الذي يكون من) لان الطلاق لا يكون من النساء: (قوله. آخر باب الكنايات ذلك

: قوله. تملكه عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ، فينوب القاضي منابها فيما
وأحد : (قوله. بطلاق ح ليسأي تفرق القاضي بسبب الاباء، وإلا فالاباء ) وإباء المميز(

أما لو وجدا فلا بد من إباء آل  أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أبا أو أما،) أبوي المجنون
يشير إلى أنه ) طلاق في الاصح: (قوله .منهما، لانه لو أسلم أحدهما تبعه آما مر

الصبي والمجنون ليسا بأهل لايقاع : مطلب أبو السعود. في غير الاصح يكون فسخا
أي إيقاع الطلاق منهما، بل هما أهل ) للايقاع فليسا بأهل: (لاق بل للوقوع قولهط

وفي شرح التحرير قال . عليهما عند وجود موجبه أي حكم الشرع بوقوعه: للوقوع
شرعية الطلاق أو العتاق في حق الصغير  المراد من عدم: صاحب الكشف وغيره

: قال شمس الائمة السرخسي. وعفمشر عدمها عند عدم الحاجة، فأما عند تحققها
أصلا في حق الصبي، حتى أن امرأته  زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع

  لا تكون محلا
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 للطلاق، هذا وهم عندي، فإن الطلاق يملك بملك النكاح، إذ لا ضرر في إثبات
من  اع الطلاقأصل الملك بل الضرر في الايقاع، حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيق

عند  جهته لدفع الضرر آان صحيحا، فإذا أسلمت زوجته وأبى فرق بينهما وآان طلاقا
طلاقا في قول  أبي حنيفة ومحمد، وإذا ارتد والعياذ باالله تعالى وقعت البينونة وآان

.  المشايخ ا ه وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته فر بينهما وآان طلاقا عند بعض. محمد
أنه لا يصح إيقاعه  ه آالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الاسباب، إلاوحاصله أن: قلت

إلى أنه إيقاع من  منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون، وبه ظهر أنه لا حاجة
الاسلام، وهو طلاق منه  القاضي، لان تفريق القاضي هنا آتفريقه بإباء البالغ عن

: المشهور أنه لا يقع طلاقهما  لما آانبطريق النيابة، فكذا في الصبي والمجنون، لكن
إنه من أغرب المسائل، : الزيلعي وغيره أي ابتداء وآان وقوعه منهما بعارض غريبا، قال

الرحم المحرم منه آأن ورث أباه المملوك لاخيه  أي) آما لو ورث قريبه: (قوله. فافهم
. نه انفسخ النكاحوآما لو تزوج مملوآة أبيه فورثها م من أم مثلا فإنه يعتق عليه،

على ما ينافي وقوعه منه، فإن الجزاء وهو أنت طالق لا  لانه علقه) لم يقع: قوله
: عند وجود الشرط فلا بد من آون الشرط صالحا له، فهو آقوله ينعقد سببا للطلاق إلا
لما صرحوا به من أن الاهلية إنما تعتبر ) وقع: (قوله. آذا ظهر لي إن مت فأنت طالق،

لا وقت وجود الشرط، وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافيا لانعقاد  عليقوقت الت
 والحاصل أنه لا بد من صحة التعليق من. سببا للطلاق، بخلاف المسألة الاولى الجزاء

 وجود الاهلية وقته وعدم منافاة الشرط المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد آل
 الاهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدممنهما، بخلاف الاولى فإنه وجدت فيها 

. مر هذا مقابل قوله فيما) ولو أسلم أحدهما ثمة: (قوله. المنافاة، هذا ما ظهر لي
فيما إذا  قوله وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي الخ فإنه مفروض

إسلام أحدهما  فيأطلق : اجتمعا في دار الاسلام آما قدمناه، ولذا قال في البحر هنا
الحرب أقام الآخر  في دار الحرب فشمل ما إذا آان الآخر في دار الاسلام أو في دار

دار الاسلام فإنه لا يعرض  فحاصله أنه ما لم يجتمعا في. فيها أو خرج إلى دار الاسلام
لا يقضي لغائب ولا على غائب،  الاسلام على المصر، سواء خرج المسلم أو الآخر لانه

وينبغي أن يكون ما ليس : في النهر قال) آالبحر الملح: (قوله.  ي المحيط ا هآذا ف
الملح، لانه لا قهر لاحد عليه، فإذا أسلم  بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب آالبحر

على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر  أحدهما وهو راآبه توقفت البينونة
البحر الملح في غير هذه هذه حكم دار الحرب،  كموهل ح.  العرض لعدم الولاية ا ه

وإذا خرج إليه الحربي وعاد قبل . وانتقض عهده حتى لو خرج إليه الذمي صار حربيا
  الوصول إلى
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أفاد  (لم تبن حتى تحيض الخ: (قوله. يحرر ط. داره ينتقض أمانه ويعشر ما معه
: قوله). بحر) .قبل انقضائها فلا بينونةبتوقف البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم 

البحر، وإن آانت  أي إن آانت لا تحيض لصغر أو آبر آما في) أو تمضي ثلاثه اشهر(



وهو مضي ) الفرقة إقامة لشرط: (قوله. ح عن القهستاني. حاملا فحتى تضع حملها
 العرض بالعرض، وقد عدم هذه المدة مقام السبب وهو الاباء، لان الاباء لا يعرف إلا
لا يصلح للمسلم، وإقامة  لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لان المشرك
مضيها بمنزلة تفريق القاضي  الشرط عند تعذر العلة جائز، فإذا مضت هذه المدة صار

أبي يوسف بغير طلاق لانها  وعلى قياس قول. وتكون فرقة بطلاق على قياس قولهما
إن آان المسلم : أنه ينبغي أن يقال وبحث في البحر. بدائع. بسبب الاباء حكما وتقديرا

الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما  هو المرأة تكون فرقة بطلاق، لان الآبي هو
أي ) وليست بعدة: (قوله. الزوج فهي فسخ فكذا ما قام مقامه، وإن آان المسلم

ا الحكم، ولو آانت عدة بها داخلة تحت هذ ليست هذه المدة عدة، لان غير المدخول
بعد مضي هذه المدة؟ فإن آانت المرأة  لاختص ذلك المدخول بها، وهل تجب العدة
آانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت  حربية فلا لانه لا عدة على الحربية، وإن

لان المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا  الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما،
وينبغي حمله : قال في البحر. الطحاوي بوجوبها وجزم. بدائع وهداية. أتيلهما آما سي

هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة ) أسلم زوج الكتابية ولو: (قوله. على اختيار قولهما
آما لو آانت في الابتداء آذلك وأشار إلى أن : أي في قوله (آما مر: (قوله. الكتابي

مه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا، أو مآلا، يمكن انفها الذي صرح به فيما مر
 :نهر قوله. لانه يجوز له التزوج بها ابتداء، فالبقاء أولى لانه أسهل) له فهي: (قوله

الدار  المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا، وبالحكم أن لا يكون في) حقيقة وحكما)
 ار والسكنى، حتى لو دخل االتي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القر

لا : (قوله .نهر. لحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لانه في داره حكما إلا إذا قبل الذمة
لا  تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس، وجعل سبب الفرقة السبي) بالسبي

وإن : وقوله فلو خرج أحدهما الخ: التباين، فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان، فقوله
: قوله. الخ وفاقيتان أو خرجا إلينا: أو أخرج مسبيا وقوله: بيا الخ خلافيتان، وقولهس
ثم إن : قال في البدائع. السبي هذه خلافية لوجود التباين دون) فلو خرج أحدهما الخ(

لانها حربية، وإن آانت هي فذلك  آان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف
الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع  لو آان: وفي الفتح.  عنده خلافا لهما ا ه

أو : (قوله. دار الحرب إذا آانت في دار الاسلام في الحال وبأخت امرأته التي في
أفاد أنه لا يتحقق ) وأدخل في دارنا: (قوله. التباين والسبي هذه وفاقية لوجود) أخرج

) آالموتى: (قوله. في دارنا آما في البدائعالسبي، بل لا بد من الاحراز  التباين بمجرد
  لو التحق بهم ولهذا
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 هذه خلافية والتي) وإن سبيا: (قوله. المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط
ثم  أو مستأمنين: عبارة البحر) أو ثم أسلما: (قوله. بعدها وفاقية لعدم السبي فيها

وثم  ذميين:  الحال السابقة وهي قولهأسلمه الخ، فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على
 تفريع على) حتى لو آانت الخ: (قوله. عاطفة لاسلما على تلك الحال المحذوفة

حقيقة  لان الدار وإن اختلفت) لم تبن: (قوله. اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما
سببت،  لكنها متحدة حكما، لان فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم
بقاء النكاح  ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لانه لا يصح، لان تباين الدارين يمنع

بأمان صارت ذمية، لان  فيمنع ابتداءه بالاولى آما قاله الرحمتي، ولو نكحها وهي هنا
ولو : (قوله. المستأمن، فافهم المرأة تبع لزوجها في المقام آما في الفتى من باب

: قوله. الدارين حقيقة وحكما ط لتباين) بانت: (قوله. الذميأي المسلم أو ) نكحها
أهل دار الاسلام، فإذا خرجت قبله  أي لا تبين لان الزوج من) وإن خرجت قبله لا(

: قوله. لزوجها في المقام آما علمت، فافهم صارت ذمية لا تمكن من العود لانها تبع
م تزوج حربية في دار الحرب مسل: وفي المحيط :قال في النهر) وما في الفتح الخ(

من زوجها بالتباين، فلو خرجت بنفسها قبل  فخرج بها رجل إلى دار الاسلام بانت
دارنا بالتزامها أحكام المسلمين، إذ لا تمكن من  زوجها لم تبن لانها صارت من أهل

 يريد في الصورة: قال في الفتح بعد نقله. الاسلام فلا تباني العود والزوج من أهل دار
أخرجها الرجل قهرا حتى ملكها لتحقق التباين بيها وبين زوجها حينئذ  إذا: الاولى
أما حقيقه فظاهر، وأما حكما فلانها في دار الحرب حكما وزوجها في . وحكما حقيقة

 ولعل.  وفي قوله وأما حكما الخ بحث ا ه: قال في الحواشي السعدية. الاسلام دار
 ن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوعوجهه ما مر من أن معنى الحكم أ

 بل على سبيل القرار، وهي هنا آذلك إذ لا تمكن من الرجوع، ثم راجعت المحيط
وحده  الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية آتابية في دار الحرب فخرج عنها الزوج



والظاهر أن . عليه غباربانت، ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن، وعلله بما مر وهذا لا 
وما نقله : قلت. ح  ما وقع في نسخة صاحب الفتح تحريف، والصواب ما أسمعتك ا ه

فالصواب في المسألة  في النهر عن المحيط ذآر مثله في آافي الحاآم الشهيد،
. لاختلاف الدار حقيقة لا حكما الاولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لا تبين

دار الحرب إلى دار الحرب إلى دار  التارآة: المهاجرة) اجرت إلينا الخومن ه: (قوله
. بحر. مسلمة أو ذمية أو صارت آذلك الاسلام على عزم عدم العود، وذلك بأن تخرج
فيما إذا خرج أحدهما مهاجرا وقعت  وهذه المسألة داخلة فيما قبلها، لكن ما مر

 المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلا عدة آانت الفرقة بينهما، والمقصود من هذه أنه إذا
حاملا أو حائلا فتزوج للحال، إلا الحامل فتتربص لا  عليها عند أبي حنيفة، سواء آانت

وبه يظهر أن . فتح. عليها العدة: وعندهما. المانع بالوضع على وجه العدة بل ليرتفع
وتنكح المهاجرة : نزأي غير الحبلى لا وجه له، بخلاف قول الك: بالحائل تقييد المصنف

  بلا الحائل
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آما  عدة، فإنها للاحتراز عن الحامل آما علمت، لكنه يوهم أن الحامل لها عدة
أنه  مقابله رواية الحسن) على الاظهر: (قوله. توهمه ابن ملك وغيره، وليس آذلك

رجحها و يصح نكاحها قبل الوضع، لكن لا يقربها زوجها حتى تضع آالحبلى من الزنا،
: قوله. بحر. الاآثر وصححها الشارحون وعليها. نهر. الاقطع، لكن الاولى ظاهر الرواية

بل لشغل الرحم بحق ) :قوله. ولما توهمه ابن ملك وغيره: نفي لقولهما) لا للعدة(
هذه حملها ثابت النسب  أفاد به الفرق بينهما وبين الحامل من الزنى، فإن) الغير

الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع  حتياطا لئلا يقع الجمع بينفيؤثر في منع العقد ا
فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس فيه حق  وطأ آما في الفتح، بخلاف الحامل من الزنى

. أي عند الامام بخلاف الاباء عن الاسلام) فسخ) :قوله. الغير فلذا صح نكاحها، فافهم
 يوسف بأن آلا منهما فسخ، وفرق وأبو. منهما طلاق وسوى محمد بينهما بأو آلا

للنكاح لمنافاتها العصمة، والطلاق يستدعي قيام النكاح فتعذر  الامام بأن الردة منافية
ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت : قال في الفتح. وتمامه في النهر جعلها طلاقا،

في   طلاقه عليهاالعدة، لان الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالاسلام، فيقع في
بخلاف  العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطئ زوج آخر،

وهذا : قلت.  ه حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة ا
ق إذا لحق بدار الحرب فطل المرتد: ففي الخانية قبيل الكنايات. إذا لم تلحق بدار الحرب

يقع، والمرتد إذا لحقت فطلقها  امرأته لا يقع، وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها
فلو ارتد ) فلا ينقص عددا: (قوله .زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض، فعندهما يقع

على قول أبي حنيفة تحل امرأته من  مرارا وجدد الاسلام في آل مرة وجدد النكاح
أي بلا توقف على قضاء القاضي، ) بلا قضاء) :قوله. خانيةبحر عن ال. غير إصابة زوج ثان

أراد ) ولو حكما: (قوله. المدخول بها آما في البحر وآذا بلا توقف على مضي عدة في
: قوله. بحر. اطلقه فشمل ارتداده وارتدادها) آل مهرها) :قوله. به الخلوة الصحيحة

) أو المتعة: (قوله.  أو الحكميأي بالوطئ الحقيقي: المهر به أي تأآد تمام) لتأآده(
: قوله. ولغيرها النصف الخ: قيد في قوله) لو ارتد: (قوله. مسمى أي إن لم يكن

وأفاد وجوب العدة سواء . أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها) العدة وعليه نفقة(
 .لبحرأو ارتدت بالحيض أو بالاشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحتمل آما في ا ارتد
ارتد  لو: أي في غير المدخول بها لانها محل التفصيل بقوله) ولا شئ من المهر: (قوله
بها، وهذه لا  قد علمت أن الكلام في غير المدخول) والنفقة: (قوله. لو ارتدت: وقوله

لا نفقة لها لو ارتدت،  نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منها، لكن المدخول بها آذلك
الدخول، فإن آان هو المرتد  وحكم نفقة العدة آحكم المهر قبل: في البحرولذا قال 

فلا تسقط سكنى ) سوى السكنى) :قوله. فلها نفقة العدة، وإن ارتدت فلا نفقة لها
العدة، ولذا صح الخلع على  المدخول بها في العدة لانها حق الشرع، بخلاف نفقة

أسلمت، وإلا فالمرتدة تحبس  ما لوالنفقة دون السكنى، والظاهر أن هذا مفروض في
  حتى تعود، وسيأتي أن المحبوسة آالخارجة بلا
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 أطلقه فشمل الحرة والامة) لو ارتدت: (قوله. إذنه لا نفقة لها ولاسكنى
الدخول ولو  أي المهر فإنه يتأآد بالموت أو) قبل تأآده: (قوله. بحر. والصغيرة والكبيرة

ماتت أو لحقت  هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم) جها استحساناورثها زو: (قوله. حكما
ترثه مطلقا إذا مات أو  بدار الحرب، بخلاف ردتها في الصحة، وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها
ترث، وسيذآره المصنف  لحق وهي في العدة آما في الخانية من فصل المعتدة التي

لانه إن لم يسلم  الموت،ووجهه أن ردته في معنى مرض . أيضا في طلاق المريض
فلم تكن فارة إلا إذا آانت  يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا، أما المرأة فلا تقتل بالردة

هو اختيار لقول أبي ) وسبعين وصرحوا بتعزيرها خمسة: (قوله. ردتها في المرض
قال في . وعندهما تسعة وثلاثون فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون: يوسف

فعلى هذا المعتمد في : البحر قال في. نأخذ: وبقول أبي يوسف: القدسيالحاوي 
أي ) وتجبر: (قوله. المرتدة أو لا نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء آان في تعزير

فلكل قاض أن يجدده ) تجديد النكاح وعلى: (قوله. بالحبس إلى أن تسلم أو تموت
ولا يخفى أن . لتزوج بغيره بعد إسلامهاا بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا، وتمنع من

سكت أو ترآه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره،  أما لو. محله ما إذا طلب الزوج ذلك
حسما لباب المعصية، والحيلة : عبارة البحر) زجرا لها: (قوله .بحر ونهر. لانه ترك حقه

النكاح مقصورا على ما ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد  . للخلاص منه ا ه
سواء تعمدت : لاجل الخلاص منه، بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله إذا ارتدت
 ولا يخفى أن: عبارته) قال في النهر الخ: (قوله. لا، آي لا تجعل ذلك حيلة الحيلة أم

 الافتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الافتاء في النوادر، ولقد شاهدنا من
 وقد آان بعض. ق في تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحدالمشا

 مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر آثيرا ثم تنكر وعن
.  ه المشقة تجلب التيسير، واالله الميسر لكل عسير ا: التجديد تأبى، ومن القواعد

النوادر بل  كون قول أئمة بلخ أولى مما فيالمشقة في التجديد لا تقتضي أن ي: قلت
هو ما يأتي من  :أولى مما مر أن عليه الفتوى وهو قول البخاريين لان ما في النوادر
فيه أنه ) والفتح) :أنها بالردة تسترق آامل قوله وقد بسطت أي رواية النوادر قوله

وفي . اهر الروايةفي ظ ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الاسلام: لميزد على قوله
الفتح بسط ذلك في باب  ثم رأيت صاحب.  تسترق ا ه: روياة النوادر عن أبي حنيفة

ولو آان الزوج عالما : عن الفتح قال في القنية بعد ما مر) وحاصلها الخ: (قوله. المرتد
  عند أبي حنيفة، ثم استولى عليها بعد الردة تكون فيئا للمسلمين
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الرواية  لامام أو يصرفها إليه إن آان مصرفا، فلو أفتى مفت بهذهيشتريها من ا
: الفتاوى، ونقل قوله وهكذا في خزانة: قال في البحر.  حسما لهذا الامر لا بأس به ا ه

ثم : ومقتضى قوله :قلت.  فلو أفتى مفت الخ عن شمس الائمة السرخسي ا ه
تكون فيئا قال : عليها، وقوله ستيلاءيشتريها الخ أنه إن آان مصرفا لا يملكها بمجرد الا

ولو : (قوله.  يخرجه عن الرق ا ه ظاهره ولو أسلمت بعده لان إسلام الرقيق لا: ط
وفي زماننا : القنية بعد ما تقدم قلت وعبارة. فيه اختصار مخل) استولى عليها الزوج

مهم فيها التي غلبوا عليها وأجروا أحكا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه الولايات
صارت دار الحرب في الظاهر، فلو استولى  آخوارزم وما وراء النهر وخراسان ونحوها

يحتاج إلى شرائها من الامام، فيفتى بحكم الرق  عليها الزوج بعد الردة يملكها ولا
: فقوله.  على ما أشار إليه في السير الكبير ا ه حسما لكيد الجهلة ومكر المكرة

الرواية من أنها لاتسترق ما دامت في دار الاسلام، ولا  ظاهريملكها الخ مبني على 
برواية النوادر لما ذآره من صيرورة دارهم دار حرب في زمانهم  حاجة إلى الافتاء
وله بيعها : (قوله. الاستيلاء عليها لانها ليست في دار الاسلام، فافهم فيملكها بمجرد

ما لم تكن : يملكها، واستشهد لقوله: ذآره في البحر بحثا أخذ من قول القنية (الخ
الزوج  لو لحقت أم الولد بعد ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها: بما في الخانية الخ

: بالكسر) بالدرة) :قوله.  يعود آونها أم ولده وأمومية الولد تتكرر بتكرار الملك ا ه
للجنس، أل  (والذراع: (قوله. مصباح. السوط، والجمع درر، مثل سدرة وسدر

والداعي إليه . الاول ط تأآيد، فقال) فقال: (قوله. والمناسب لما قبله الاذرع بالجمع ط
والرأس والذراع ليس بعورة  أي فهن في مملوآات) آأنهن حربيات: (قوله. طول الفاصل
عنه أنه إذا سقطت حرمة  ووجه الاخذ من قول عمر رضي االله تعالى. من الرقيق

الاجانب لما ظهر له من  ء الكاشفات رؤوسهن في ممرالنائحة تسقط حرمة هؤلا
ثم اعلم . فافهم حالهن أنهن مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن،
لا يملكن ما دمن  أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن



تاء بما في من الاف وأما ما مر من أنه لا بأس. في دار الاسلام على ظاهر الرواية
للضرورة لا مطلقا، إذ لا  النوادر من جواز استرقاقهن، فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة

ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز  ضرورة في غير الزوجة إلى الافتاء بالرواية الضعيفة،
أنهن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر  النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا، لان غايته

  وغيره، جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئاإليهن 
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ظهر  وبهذا. لانه يجوز النظر إلى مملوآة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح
اللاتي  أن الزانيات: غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل

قبيح يكاد  طيظهرن في الاسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء، فإنه غل
. باالله العلي العظيم أن يكون آفرا حيث يؤدي إلى استباحة الزنى، ولا حول ولا قوة إلا

فأخبره بردتها مخبر ولو  غاب عن امرأته قبل الدخول بها: في البحر عن الخانية: فرع
لكن أآبر رأيه أنه صادق، له  مملوآا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة،

التزوج بآخر بعد العدة في رواية  ربع سواها، وإن أخبرت بردة زوجها لهاالتزوج بأ
المسألة مقيدة بما ) إن ارتدا معا) :قوله. وهي الاصح: قال السرخسي. الاستحسان

بانت وآأنه استغنى عنه بما قدمه من أن  إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب، فإن لحق
أما المعية الحقيقية ) أن لم يعلم السبقب) :قوله. نهر. تباين الدارين سبب الفرقة

علم أنهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر، نعم  هي ما لو: وما في البحر. فمتعذرة
بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم  ارتدادهما معا بالفعل ممكن،

لون منزلة من فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينز) آالغرقى) :قوله. نهر. معا
. يرث أحد منهم الآخر، فالتشبيه في أن الجهل بالسبق آحالة المعية ط ماتوا معا ولا

 لان ردة أحدهما منافية) وفسد الخ: (قوله. أي معا بأن لم يعلم السبق) آذلك) :قوله
عن  ثم أسلما آذلك وسكت: وهذا تصريح بمفهوم قوله. نهر. للنكاح ابتداء، فكذا بقاء

قبل : (قوله .وارتداد أحدهما فسخ عاجل: إن ارتدا معا لانه تقدم في قوله: مفهوم قوله
أما بعده لها المهر  (قبل الدخول: (قوله. وآذا لو بقي أحدهما مرتدا بالاولى نهر) الآخر

. والديون لا تسقط بالردة في الوجهين، لان المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج
) فنصفه: (قوله. بسبب تأخرها لمجئ الفرقة من قبلها) لو المتأخر هي: (قوله. فتح

والولد : (يتبع خير الابوين دينا قوله الولد: مطلب. أي عند التسمية أو متعة عند عدمها
الطرفين في الاسلام العارض، بأن آانا آافرين  هذا يتصور من) يتبع خير الابوين دينا

خر، والتفريق أو بعده في مدة العرض على الآ فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل
ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام  يثبت النسب في مثلها أو آان بينهما

الاسلام الاصلي فلا يتصور إلا أن تكون الام آتابية  وأما في. أحدهما يصير الولد مسلما
اوى ورأيت في فت. يشعر التعبير بالابوين ولد الزنى: تنبيه .فتح ونهر. والاب مسلما

مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل : واقعة الفتون في زماننا :الشهاب الشلبي قال
وذآر أن السبكي نص . بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه يكون مسلما؟ أجاب
فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى، وبنته من الزنى تحل له  عليه وهو غير ظاهر،

قضاة الحنبلي بإسلامه أيضا، وتوقفت عن وأفتى قاضي ال عندهم فكيف يكون مسلما؟
مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته  الكتابة، فإنه وإن آان

  من الزنى لا
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يقوى  تحل له، وبأنه لا يدفع زآاته لابنه من الزنى، ولا تقبل شهادته له، والذي
المذآورة   وإنما أثبتوا الاحكامعندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا،

بالاسلام للحديث  يظهر لي الحكم: قلت.  احتياطا نظر لحقيقة الجزئية بينهما ا ه
يهودانه أو يينصرانه  الصحيح آل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان

أصل لم يتفقا بقي على  إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة، فإذا: فإنهم قالوا
مجوسيا والآخر آتابيا فهو  الفطرة أو على ما هو أقرب إليها، حتى لو آان أحدهما

إن : على الفطرة، ولانهم قالوا آتابي آما يأتي، وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى
. شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع له، ولا

احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا، فإن  زئية في تلك المسائلوأيضا حيث نظروا للج
الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون  الاحتياط بالدين أولى، ولان



إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني : في حرمة بنته من الزنى أمر صريح، ولانهم قالوا
فقة والارث لذلك، وهذا لا ينفي النسبة الفاحشة، فلم يثبت الن لما فيها من إشاعة

الحقائق لا مرد لها، فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه  الحقيقية، لان
ذآر الاسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام : تتمة .البيان
تابعا  لانه لو آانولو أبوه ميتا، وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد آالاب،  جده

إدم عليه  له لكان تابعا لجد الجد وهكذا، فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام
انعدما فلذي اليد، فإن  وفيه أيضا الصغير تبع لابويه أو أحدهما في الدين، فإن. السلام

ويه عاقل لانه قبل البلوغ تبع لاب عدمت فللدار، ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير
التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالاسلام  فأفاد أن.  في الدين ما لم يصف الاسلام ا ه

وذآر أيضا المحقق ابن أمير حاج . باب الجنائز بنفسه، وبه صرح في البحر والمنح من
الصغير لفخر الاسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن  في شرح التحرير عن شرح الجامع

وفي شرح السير الكبير : قلت. في الجامع الكبير وشرحه ه نص عليهيعقل أو لا، وأن
وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن : آلام ما نصه للامام السرخسي قال بعد
يصير مسلما تبعا لابويه، فقد نص ها هنا على أنه يصير  الذي يعبر عن نفسه لا

أي فلو بلغ مجنونا :  عاقلا ا هأيضا أن التبعية تنقطع ببلوغه  وذآر قبله.  مسلما ا ه
فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل الذي  تبقى التبعية،

الاسلام خطأ، آما سمعته من عبارة السرخسي، وإن أفتى به الشهاب  لا يعقل
لمخالفته لما نص عليه الامام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير، ولما  الشلبي

 أي سواء آان) ولو حكما: (قوله. به في هذه الكب، ولاطلاق المتون أيضا، فافهم رحص
دار  الاتحاد حقيقة أو حكما، آأن يكون خير الابوين مع الولد في دار الاسلام أو في

وحكما بأن  واحترز عن اختلافهما حقيقة. الحرب، أو آان حكما فقط آما مثل به الشارح
وما في : قلت.  ح ه بخلاف العكس ا: ر ثمة، وإليه أشار بقولهآان الاب في دارنا والصغي

والمجوسي : (قوله .إنه سهو: الفتح من جعله حكم العكس آما قبله قال في البحر
الابوين لو آان آتابيا  أردف هذه الجملة لبيان أن أحد: قال في النهر) شر من الكتابي

لاقترابه من المسلمين بالاحكام من  اوالآخر مجوسيا آان الولد آتابيا نظرا له في الدني
يعني أن : العقاب، آذا في الفتح حل الذبيحة والمناآحة، وفي الآخرة من نقصان

  فأطفال المشرآين الاصل بقاؤه بعد البلوغ على ما آان عليه، وإلا
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 في الجنة، وتوقف فيهم الامام آما مر، ولم يدخله في حيز الجملة الاولى
 وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي، بل الشر ثابت فيهتحامياعما 

المراد به  والولد يتبع خير الابوين دينا: وعلى هذا فقوله.  غير أن المجوسي شر ا ه
مجرد بيان أن  دين الاسلام فقط لئلا تتكرر الجملة الثانية، فإنه ليس المراد منها

لازمه المقصود   في بحثه، بل المراد بيانالمجوسي شر من الكتابي، إذ لا دخل له
لم يكتف عنها  هنا وهو تبعية الولد لاحفظهما شرا فتحل مناآحته وذبيحته، وإنما
على غير دين  بالجملة الاولى بأن يراد بالدين الاعم تحاميا عن إطلاق الخيرية

النصراني و: (قوله .(وسائر أهل الشرك ممن لا دين له سماويا: (قوله. الاسلام، فافهم
ونقل عن الخلاصة  .آذا نقله في البحر عن البزازية والخبازية) شر من اليهودي
يهودية ونصراني أو عكسه  إنه يلزم على الاول آون الولد المتولد من: عكسه، ثم قال

بل مقتضى آلام البحر أنه : قلت. نهر .أي وليس بالواقع:  تبعا لليهودي لا النصراني ا ه
في الآخرة، وآذا في الدنيا، لما في أضحية   إن فائدته خفة العقوبة:الواقع لانه قال

المجوسي والنصراني، لان المجوسي يطبخ  يكره الاآل من طعام: الولوالجية
والنصراني لا ذبيحة له، وإنما يأآل ذبيحة المسلم أو  المنخنقة والموقوذة والمتردية،

:  ن ذبيحة اليهودي أو المسلم ا هاليهودي لانه لا يأآل إلا م يخنق، ولا بأس بطعام
لانه : (قوله.  آلام البحر شر من اليهودي في أحكام الدنيا أيضا ا ه فعلم أن النصراني

 بل يخنق وليس المراد أنه لو ذبح لا تؤآل ذبيحته: أي لا يذبح بدليل قوله) له لا ذبيحة
: قوله .ابن االله حلمنافاته لا تقدم أول آتاب النكاح من حل ذبيحته ولو قال المسيح 

: * وقوله تعالى لان نزاع النصارى في الالهيات ونزاع اليهود في النبوات،) أشد عذابا(
طائفة منهم قليلة آما  آلام) 30الآية : سورة التوبة) * (وقالت اليهود عزير ابن االله(

: سورة المائدة) * (عداوة لتجدن أشد الناس: * (صرح به في التفسير، وقوله تعالى
.  وشدته لا في قوة العداوة وضعفها ا ه الآية لا يرد لان البحث في قوة الكفر) 28لآية ا

الكتابي خير من : هذا يقتضي أنه لو قال :قال في البحر) آفر الخ: (قوله. بزازية
في المحيط وغيره، إلا أن يقال بالفرق، وهو  المجوسي يكفر، مع أن هذه العبارة وقعت

أي اليهودية والنصرانية على الاخرى في أحكام : الملتين لاحدىالظاهر لانه لا خيرية 



الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين أحكامهما في  الدنيا والآخرة، بخلاف
وأما أولا فلانه مخالف لما حرره من أن . وهذا آلام غير محرر: قلت . الدنيا والآخرة ا ه
ما تقدم، وأما ثانيا فلان علة الاآفار من اليهودي في الدنيا والآخرة آ النصراني شر

آانت  إثبات الخير لما قبح قطعا لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الاخرى لانه لو هي
اليهودية مثل القول  العلة هذه لم يلزم الاآفار، وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من

 لا خير فيه قطعا وإن أنه بأن الكتابي خير من المجوسي، لان فيه إثبات الخيرية له مع
ما في المحيط وغيره دليل على  آان أقل شرا، فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين، وأن
به ما هو أقل ضررا آما يقال في  أنه لا يكفر بذلك، ولعل وجهه أن لفظ خير قد يراد

  ولكن قتل الحر خير من الاسر :وآقول الشاعر) الرمد خير من العمى: (المثل
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أنه  ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذا، ومرادهم
. الحمد حينئذ وهذا عين ما قلته، والله.  أقل ضعفا، ولا يريدون أنه صحيح في نفسه ا ه

التفضيل على بابه،  فالقول بالاآفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل
مبني على ما قلنا، واالله  أي الفريقين خير والقول بعدمهأو أريد أصل الفعل آما في 

وعبارة . حديث وليس آذلك يوهم أن هذا) لكن ورد في السنة الخ: (قوله. أعلم
الاستدراك أن تعبير علماء أهل  ووجه. البزازية والمذآور في آتب أهل السنة الخ

ن اليهودية، وبأن النصرانية خير م السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن
. أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة الكتابي خير من المجوسي، لان فيه إثبات

عنه هو آونهم خيرا من آذا مطلقا، لا آونهم  أجيب عنه بأن المنهى: قال في البزازية
آفر بعضهم أخف : إثباتا للشرك، إذ يجوز أن يقال أسعد حالا بمعنى أقل مكابرة وأدنى

وأهون، أو الحال بمعنى الوصف آذا قيل ولا يتم  وعذاب بعض أدنى من بعضمن بعض، 
لانه إذا صح تأويل هذا بما ذآر صح تأويل ذاك بمثله، وآون  أي لا يتم هذا الجواب:  ا ه

قال . الحال لانه فاعل معنى، أو آون الحال بمعنى الوصف لا يفيد أسعد مسندا إلى
 الفصولين القول بالكفر في الصورتين، وهو مقتضى ما مر عن جامع لكن: في النهر

وفيه أن ما مر عن الفصولين مع .  الاول، وآأنه الذي عليه المعول ا ه الموافق للتعليل
محل النزاع، فالتحرير أن في المسألة قولين، وأن الذي عليه المعول الجواز  تعليله هو

لمسمى يزدان، هما النور ا) خالقين: (قوله. سمعت من وقوعه في آلامهم لما
 إن الحيوان يخلق: أي حيث قالوا) خالقا لا عدد له: (قوله. المسماة أهر من ح والظلمة

سيأتي  وتكفير أهل الاهواء فيه آلام، والمعتمد خلافه آما: قلت. أفعاله الاختيارية ح
أيضا، ولا  أي إن تمجست الام) بانت: (قوله. بسطه إن شاء االله تعالى في البغاة

وأظن أن . حاله هذه الزيادة مع هذا الايهام، والاحسن إبقاء المتن علىحاجة إلى 
التثنية فأسقطها النساخ،  الشارح زاد ألفا في قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ

إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة  وذآر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما. فلتراجع النسخ
بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة  توهة إسلامللابوين في الدين، لانه ليس للمع

: راجع إلى قوله) مثلا: (قوله. يدخل بها ح أي إن لم) بلا مهر: (قوله. من هذا الوجه
) وآذا عكسه: (قوله. نصرانية أي أو يهودية: قوله ماتت أي إن الموت غير قيد، أو إلى

أي انتهاء تبعية ) اهي التبعيةلتن: (قوله. أبوها نصرانيا ح بأن تمجست أمها بعد أن مات
أي إذا مات أحد الكتابين ذميا أو مسلما ) بموت أحدهما ذميا الخ: (قوله .الولد للابوين
 الباقي منهما لا يتبعه الولد، وآذا لو مات أحدهما مرتدا، لان حكم المرتد ثم تمجس

لم الجبر على الاسلام فله حكم المسلم، حتى إن آسب إسلامه يرثه وارثه المس
الابوين  ولو مات أحد): البحر: (قال في قوله. أقرب إلى الاسلام من الكتابي وغيره فهو

تبن ويصلي عليها  في دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم
مرتدا لان أحكام  إذا ماتت، لان التبعية حكم تناهى بالموت مسلما، وآذا بالموت

  أي التبعية) فلم تبطل: (هقول. الاسلام قائمة
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غاية  يتمجس الآخر لانه آان أولا آافرا،: والاولى أن يقول: قال ط. بكفر الآخر
إن التبعية  :بقي أن يقال. الامر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي آان عليها

 لو أسلم لانه إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه لا بموت أحدهما،
الباقي منهما إذا انتقل  والجواب أن المراد انقطاع التبعية عن.  من بقي تبعته ابنته ا ه



يتبع خير الابوين دينا أو أخفهما  إلى حالة دون التي آان عليها، لما تقرر أن الولد إنما
 لان البنت مسلمة تبعا) لم تبن: (قوله. فافهم شرا، فالمراد بالتبعية المتناهية هذه،

أي بالبنت، فإن لحقا بها بدار الحرب بانت ) ما لم يلحقا) :قوله. بحر. لهما وتبعا للدار
أي بانت من زوجها لتباين الدارين ولانها صارت مرتدة تبعا . بحر .لانقطاع حكم الدار

وهذا بخلاف ما إذا آانت الصغيرة تعقل : شرح تلخيص الجامع الكبير قال في. لهما
لا تبين وإن لحقا بها، إلا إذا ارتدت بنفسها فحينئذ تبين نفسها حيث  وتعبر عن
 فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع قبل.  خلافا لابي يوسف ا ه عندهما،

قدمناه عن شرح  البلوغ، وقيدنا بلحاقهما بالبنت لانه إذا لحقا وترآاها فإنها لا تبين آما
: قلت.  تأمل فتدبر ا ه .و تمجسا أو ارتدافي الفرق بين ما ل: قال في النهر. التحرير

تبقى مسلمة تبعا لهما وللدار،  وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين: الفرق ظاهر
لم تبن من زوجها ما لم يلحقا بها  لان المرتد مسلم حكما لجبره على الاسلام، فلذا

ها تتبعهما في أبويها النصرانيين لان للتباين وانقطاع ولاية الجبر، بخلاف تمجس
النصرانية فصار آارتداد المسلمين مع لحاقهما،  التمجس لعدم جبرهما على العود إلى

لم تبن : (قوله. تبعية الابوين فلذا بانت من زوجها، فتدبر ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء
بها أو لا، لانها مسلمة أصالة لا تبعا، وآذلك الصبية العاقلة  أي سواء لحقا) مطلقا

أي ) فتمجسا: (قوله. بحر عن المحيط. لانها صارت أصلا في الاسلام أسلمت ثم جنت
أو تهودا، لان موضوع المسألة : أو تنصرا صوابه: النصرانية معا، وقوله المسلم وزوجته

فتهود  قيد بالردة لان المسلم لو آان تحته نصرانية: قال في النهر. الزوجة نصرانية أن
. تقع: يوسف قال أبو. واختلف الشيخان فيما لو تمجسا. فاقاوقعت الفرقة بينهما ات

تقر، فصار آردة  لابي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة. لا تقع: وقال محمد
أي :  آالارتداد ا ه وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها. الزوج وحده

تعليل أبي يوسف وظاهره  يرثم الذي في البحر عن المحيط تأخ. فكأنهما ارتدا معا
أبي يوسف خلافا لمحمد،  تقع الفرقة عند: اعتماده، وهو ظاهر قوله في الفتح أيضا

أو مرتدا، وهو تأآيد لما فهم  أي مسلما أو آافرا) مطلقا: (قوله. فلذا جزم به الشارح
خير محمد هذا الذي أسلم في  أي) وخيره محمد: (قوله. من النكرة في النفي ح

وخيره أيضا في اختيار أي الاختين  أي أربع آانت،: أي أربع نسوة:  الاربع مطلقااختيار
  أي يختار البنت في هذه: شاء والبنت
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 الصورة لا الام أو يترآهما جميعا، لانه روى أن غيلان الديلمي أسلم وتحته
 الديلميوآذا فيروز (فاختار أربعا منهن ) ص(عشر نسوة أسلمن معه، فخيره النبي 

نكاح  أسلم وتحته أختان فخيره فاختار إحداهما وأنما يختار البنت لان نكاحها أمنع في
لانا أمرنا  ولهما أن هذه الانكحة فاسدة، لكن لا نتعرض لهم. الام من نكاح الام لها

آان في التزوج  بترآهم وما يدينون، فإذا أسلموا يجب التعرض، وتخيير غيلان وفيروز
التزوج بعقد جديد، وما ذآره  أي: وقوله في التزوج بعد الفرقة. ح عن المنح. بعد الفرقة

فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية  في نكاح البنت إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما،
بالام أو البنت، وإن دخل بالثانية فقط، فإن  فنكاحها باطل، لان الدخول محرم سواء آان

اتفاقا، لان نكاح البنت يحرم الام، والدخول بالام يحرم  يعاآانت الام بطل نكاحهما جم
: وعند محمد. فكذلك عندهما، لا أن له تزوج البنت دون الام البنت، وإن آانت البنت

: قوله. الجائز قد دخل بها وهي امرأته، ونكاح الام باطل، آذا في البدائع نكاح البنت هو
ان لها قبل البلوغ من الحكم بالاسلام سماها مسلمة باعتبار ما آ) المسلمة بلغت(

 بانت أي من زوجها لانها لم يبق: للابوين، ولذا قيل سماها محمد مرتدة، وقوله تبعا
ملة لها  لها دين الابوين لزوال التبعية بالبلوغ، وليس لها دين نفسها فكانت آافرة لا

صغيرة  وجمسلم تز: حيث قال) وتمامه في الكافي: (قوله. آذا في شرح التلخيص
تصفه وهي غير  نصرانية ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الاديان ولا

عاقلة وهي لا تعقل  معتوهة فإنها تبين من زوجها، وآذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت
ولا مهر لها . المحيط الاسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها، آذا في

بجميع صفاته عندهما  يجب المسمى ويجب أن يذآر االله تعالىقبل الدخول وبعده 
قالت أعرفه وأقدر على  أهو آذلك؟ فإن قالت نعم حكم بإسلامها، وإن: ويقال لها

فيه، ولو عقلت الاسلام ولم  وصفه ولا أصفه بانت، ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف
بي يوسف، وهي مسألة لا تصفه لم تبن، وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافا

بلغت وإنما لم : محترز قوله أي قبل البلوغ: وقوله ولو عقلت الاسلام. ارتداد الصبي ط
شرح التلخيص، وبه استدل على  تبن، لانها مسلمة تبعا لابويها قبل البلوغ آما في

. الفصل الثاني من شرح التحرير نفي وجوب أداء الايمان على الصبي، وتمامه في أول



يعني صفة الاسلام يدل على أن من  :ر أحكام الصغار أن قوله يعقل الاسلاموفي سي
صفة الايمان، وآذلك إذ اشترى جارية  لا إله إلا االله لا يكون مسلما حتى يعلم: قال

وصفة الايمان ما ذآره في حديث . مؤمنة واستوصفها الاسلام فلم تعلم لا تكون
ه وآتبه ورسله واليوم الآخر، والبعث بعد وملائكت جبريل عليه السلام أن تؤمن باالله

  . االله تعالى ا ه الموت، والقدر خيره وشره من
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 (القسمة: (باب القسم قوله. وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح، واالله أعلم
 فرقه بينهم وعين: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين الشرآاء: في المغرب

وفي  .أي لانه يقسمك بينهن البيتوتة ونحوها:  قسم بين النساء ا هأنصباءهم، ومنه ال
قسمته قسما من باب ضرب، والاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على : المصباح
واقتسموا . والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال الحصة

ثل سدرة والاسم القسمة، وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم م المال بينهم
فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله، ويصح أن .  بين النساء ا ه ويجب القسم. وسدر

فإن ) وظاهر الآية أنه فرض: (قوله. تأمل. أي الاقتسام أو النصيب :يراد به القسمة
أمر بالاقتصار ) 3الآية : سورة النساء) * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) * :قوله تعالى

د خوف الجور، فيحتمل أنه للوجوب، فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن الواحدة عن على
 قاله في الفتح أو للندب، ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك آما

أن لا  أي: (قوله. تأمل. الواجب آما في البدائع، وعلى آل فقد دلت الآية على إيجابه
للرجل  وإذا آان:  الهداية حيث قالأشار به إلى التخلص عما اعترض به على) يجوز

وأجاب . والامة امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما، فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرة
حرتين أو آمتين فعليه  في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية، لا ضد الجور، فإذا آانتا

ي بل يعدل بمعنى لا لا يسو أي: التسوية بينهما وإن آانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما
ولكن لما .  اشتراك اللفظ ا ه يجور، وهو أن يقسم للحرة ضعف الامة فالايهام نشأ من
أي عدم : آلامه بعدم الجور لم يفيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر
التسوية بين الحرتين أو الامتين  الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدها، فيشمل

لزوم التسوية فيها مطلقة آما يأتي  حرة والامة وآذا في النفقة لعدموعدمها بين ال
بالتسوية لانها لا تجب بين الحرة : قوله الاولى حذف) بالتسوية في البيتوتة: (قوله

أي يجب : يجاب بأن المراد التسوية إثباتا أو نفيا وقد. والامة آما علمت بل يجب عدمها
مة وبنفيها بين الحرتين وبين الامتين، ولم يذآر الاقامة الحرة والا أن لا يجوز باثباتها بين

وفي الملبوس : (قوله. لانها تجب في الجملة بلا تقدير آما سيأتي في النهار
ثم إن هذا معطوف على قوله . والسكنى، ولو عبر بالنفقة لشمل الكل أي) والمأآول

 علمت إن العدل في للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف، وقد فيه وضميره
 قال في. بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية، فإنها لا تلزم في النفقة مطلقا آلامه
 يجب عليه التسوية بين الحرتين والامتين في المأآول: قال في البدائع: البحر

قول  والحق أنه على. والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وهكذا ذآر الولوالجي
حالهما  وأما على القول المفتى به من اعتيار.  الرجل وحده في النفقةمن اعتبر حال

بينهما مطلقا في  فلا، فإنه إحداهما قد تكون غنية والاخرى فقيرة، فلا يلزم التسوية
المنح من جعله ما في  وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذآره المصنف في.  النفقة ا ه

  المتن مبنيا على
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لان  البيتوتة: آان المناسب ذآره عقب قوله في) والصحبة: (قوله. هاعتبار حال
الازواج  ومما يجب على: ففي الخانية. أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوته: الصحبة
والمؤانسة  العدل والتسوية بينهن فيما يملكه، والبيتوتة عندهما للصحبة،: للنساء

تبتني على النشاط،  لانها) لا في المجامعة: (قوله. فيما لا يملكه وهو الحب والجماع
والانتشار عذر، وإن ترآه مع  إن ترآه لعدم الداعية: قال بعض أهل العلم. ولا خلاف فيه

وآأنه . فتح. يدخل تحت قدرته الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما
أي ما ذآر من ) حببل يست: قوله. تأمل .مذهب الغير، ولذا لم يذآره في البحر والنهر

والمستحب أن : وهو لا يملك قال في الفتح أما المحبة فهي ميل القلب. المجامعة ح
الوطئ والقبلة، وآذا بين الجواري وأمهات  يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من



والميل إلى الفاحشة، ولا يجب شئ لانه تعالى  الاولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى
) 3الآية : سورة النساء) * (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم م ألا تعدلوافإن خفت: * (قال

واعلم أن : قال في الفتح) ويسقط حقها بمرة: قوله. ليس واجبا فأفاد أن العدل بينهن
لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا  ترك جماعها مطلقا

 ويجب أن لا يبلغ به. الاولى ولم يقدروا فيه مدةالقضاء والالزام إلا الوطأة  يدخل تحت
تصريح بأن  في هذا الكلام: قال في النهر.  مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به ا ه

أيضا، لما علمت  فيه نظر، بل هو حقه وحقها: قلت.  الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا ه
تحت القسم فهل  ئ لا يدخلوحيث علم أن الوط: قال في البحر. من أنه واجب ديانة

لها حقها، آما أن حلها  لها أن تطالبه بالوطئ لان حله: هو واجب للزوجة؟ وفي البدائع
مرة، والزيادة تجب ديانة لا في  له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم

 وبه علم أنه آان على.  الحكم اه عليه في: الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم
أي لانه لو لم يصبها مرة يؤجله  :ويسقط حقها بمرة في القضاء: الشارح أن يقول

واحدة لم يتعرض له، لانه علم أنه  أما لو أصابها مرة. القاضي سنة ثم يفسخ العقد
أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة  غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة

الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير   بابعارضة أو نحو ذلك، وسيأتي في
أن يكفر أو يطلق، وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه  دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى

تقدم عن الفتح ) ولا يبلغ مدة الايلاء: (قوله. الحكم، فتأمل تجب الزيادة عليه في
ول، لكن ذآر قبله في مقدار الدور وظاهره أنه منق. ويجب أن لا يبلغ الخ :التعبير بقوله

ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الايلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه آما  أنه لا
 وهو أربعة: ثم قوله. تأمل. الشارح، فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث سيذآره

  الليل فيأشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر رضي االله عنه لما سمع 
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 فو االله لولا االله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه: امرأة تقول
منها، ولو لم  أربعة أشهر، فأمر أمراء الاجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أآثر: فقالت

ويؤمر : (قوله. بالايلاء فيها يكن في هذه الزيادة مضارة بها لما شرع االله تعالى الفراق
امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو  فأما إذا لم يكن له إلا: في الفتح) المتعبد الخ

أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من آل أربع  السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن
حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر، وإن آانت الزوجة  ليال وباقيها له، لان له أن يسقط

وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار، لان القسم . سبع ة في آلأمة فلها يوم وليل
إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل  معنى نسبي، وإيجابه طلب

ونقل في النهر عن .  معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه تصوره، بل يؤمر أن يبيت
: قوله.  عنه وأنه ليس بشئالحسن هو قول الامام أولا، ثم رجع البدائع أن ما رواه

: قوله. له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام ولها يوم لان) وسبع لامة(
 ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها، أما تعيين: حيث قال (نهر بحثا(

 همافقيل يقضي علي: المقدار فلم أقف عليه لائمتنا، نعم في آتب المالكية خلاف
مرات  عشر: وعن أنس بن مالك. بأربع في الليل وأربع في النهار، وقيل بأربع فيهما

 وعندي أن الرأي فيه للقاضي،. وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة. فيهما
 ينبغي أن: وأقول: قال الحموي عقبه.  فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اه

وهذا طبق   لها بيمينها لانه لا يعلم إلا منها،يسألها القاضي عما تطيق، ويكون القول
هذا، وقد صرح  .القواعد، وأما آونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد

من آتب  ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم
  بغلظ أوآلته لم أر حكم ما لو تضررت من عظم: وأقول. أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك
ولم أر من ذآره  ما نقله عن ابن مجد غير مشهور،: أقول.  طول وهي واقعة الفتوى اه

عن ديباجة  غيره، نعم ذآر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني
بأن الزوجة إذا  هذا، وقد صرحوا عندنا. المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة

والصحيح أنه غير مقدر  .طئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقهآانت صغيرة لا تطيق الو
وقدمنا عن التاتر خانية . هزال بالسن، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو

لا تحتمل يشمل : إلى الزوج أيضا، فقوله أن البالغة إذا آانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها
 الاشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما وفي. آلته ما لو آان لضعفها أو هزالها أو لكبر
وفيما إذا آانت لا تحتمله لصغر أو : بقاء النكاح، قال يحرم على الزوج وطئ زوجته مع

وحرر الشرنبلالي في شرحه . يفهم من سمنه عظم آلته وربما.  مرض أو سمنة اه
مكرهة زوجته فماتت أو صارت مفضاة، فإن آانت صغير أو  على الوهبانية أنه لو جامع



فعلم من هذا آله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى . اتفاقا أو لا تطيق تلزمه الدية
  على ما تطيق منه عددا إضرارها، فيقتصر
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الآلة،  بنظر القاضي أو إخبار النساء، وإن لم يعلم بذلك فبقولها، وآذا في غلظ
الخلقة، واالله تعالى  آلة رجل معتدلويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر 

إنما للصحبة والمؤانسة  لانه حيث علم أن وجوب القسم) بلا فرق الخ: (قوله. أعلم
ولم أر : قال في البحر) ومريض) :قوله. بحر. دون المجامعة، فلا فرق بين زوج وزوج

أن التحول إلى بيت الاخرى، والظاهر  آيفية قسمه في مرضه، حيث آان لا يقدر على
ولا يخفى أنه .  أقام عند الاولى مريضا اه المراد أنه إذا صح ذهب عند الاخرى بقدر ما

إليه حال صحته ففي مرضه أولى، فإذا مكث عند  إذا آان الاختيار في مقدار الدور
وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا : قلت. نهر. بقدرها الاولى مدة أقام عند الثانية

: قوله. يأتي من أنه لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى احتى لا ينافي م
لان : قال في البحر. الذي في البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية (وصبي دخل بامرأته(

: وفي الفتح. وحقوق البعاد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب وجوبه لحق النساء،
 أنه لم يطلع على شئ عندنا، ولي الصبي به على نسائه، وظاهره ويدور: وقال مالك

وقيد في : قال الخير الرملي.  الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به اه وينبغي أن يأثم
الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره، وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه  الخانية
 راجع )بحر بحثا: (قوله. ومثله ما لو دخل بالاولى ح) وبالغ لم يدخل: (قوله . آذلك اه

 وفي المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا: بالغ لم يدخل قال في البحر: قوله إلى
في  وظاهره أن القسم على البالغ لغير المدخول بها، لان.  فائدة في آونه معها اه

لي أن  يظهر: قلت.  آونه معها فائدة، ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة الصبي اه
 نما المراد به الذي بلغ سن الدخول وحصول الصحبةدخول الصبي غير قيد، وإ

في  والمراهق والبالغ: والاستئناس به، ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول، بل قال
قوله  أي لم يبلغ هذا السن، بقرينة: وإن لم يدخل: القسم سواء، فقوله في المحيط

 ق معها منفلا فائدة في آونه معها، إذ لا شك أن لها فائدة في آون المراه
 وحينئذ فلا فرق بين. الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا آانت وحدها

 المراهق والبالغ في وجوب القسم آما هو صريح عبارة الخانية، وهو شامل لما بعد
نفقتها  الدخول وقبله، لان سبب وجوبه عقد النكاح آما في البدائع، فإذا وجب عليه

بيت أهلها  سم في البيتوتة معها ما لم ترض بالاقامة فيقبل الدخول وجب عليه الق
أي لا يخاف : التاء بضم) ومجنونة لا تخاف: (قوله. لاصلاح شأنها، وإلا فهو ظالم لها

عليه نفقتها وسكناها، وإلا  منها الزوج، بأن آانت لا تضرب ولا تؤذي، لانها حينئذ تجب
. في الخانية وغيرها بالمراهقة نهاعبر ع) يمكن وطؤها: (قوله. فهي في حكم الناشزة

يمكن وطؤها فإنه لا حق لها، فاعلم  بخلاف ما لا: قال الخير الرملي في حاشية المنح
: قوله.  يمكن وطؤها، فإنه خطأ اه لا: ذلك ولا تغتر بما في آثير من نسخ المنح

ى بضم ومول: بفتح الهاء، وقوله) ومظاهر) :قوله. أي بحج أو عمرة أو بهما) ومحرمة(
  منها تنازعه آل: من الايلاء، وقوله الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة
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 وحائض: أي مقابل ما ذآر من قوله) ومقابلاتهن: (قوله. من مظاهر ومولى ح
 أي وآذا مطلقة: منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف) رجعية: (قوله. الخ ط

 ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي: نهرقال في ال: تنبيه. طلقة رجعية ح
 في العدة، والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة، والمسطور في آتب

 وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من. الشافعية أنه لا قسم لها في الكل
  فلاوأما الناشزة. إنه لمجرد الايناس ودفع الوحشة، وفي المحبوسة تردد: قولهم

 واعترضه.  ينبغي التردد في سقوطه لها، لانها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه
 الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة، ومعلوم أن القسم

من  زاد بعض الفضلاء أنه يخاف.  عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه
فلا يجب  نها معتدة للغير، ويحرم عليه مسها وتقبيلهاالقسم لها الوقوع في الحرام، لا

ولو أقام عند ) :قوله. لها، وآذا المحبوسة لان في وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس
أما إذا سافر ) سفر في غير: (قوله. خانية. أي قبل الخصومة أو بعدها) واحدة شهرا



ط عن . سافر بها التيبإحداهما ليس للاخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل 
ط عن . مثل ذلك فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها) وهدر ما مضى: (قوله. الهندية
آدمي وله قدرة على  والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لانه حق. الهندية
ولانه لا يزيد : قال الرحمتي .وأجاب في النهر بما ذآره الشارح من التعليل. فتح. إيفائه

: علة لقوله) تكون بعد الطلب لان القسمة: (قوله. على النفقة وهي تسقط بالمضي
عقد النكاح ولهذا بأثم بترآه  هدر ما مضى وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم

المعنى أن الاجبار على القسمة من  وقد يجاب بأن. قبل الطلب، وهذا يؤيد بحث الفتح
طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء، وهو مخالف   أنها لوالقاضي يكون بعد الطلب، وإلا لزم
قبل الخصومة أو بعدها، وآذا تعليل المسألة في  لما قدمناه عن الخانية من قوله
: قوله. يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب البزازية وغيرها بأن القسم لا

عزر : (قوله. صرح في البحر طلا يعزر بالمرة الاولى، وبه  أفاد أنه) بعد نهي القاضي(
عقوبة ويأمره بالعدل، لانه أساء الادب وارتكب ما هو محرم عليه  بل يوجعه) بغير حبس
إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب : وهذا مستثنى من قولهم. معراج .وهو الجور
 ( الحقلتفويته: (قوله. ومثله ما لو امتنع من الانفاق على قريبه: قلت. بحر .والحبس

 ويؤيده قول الجوهرة لانه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لانه يفوت. الضمير للحبس
 أي لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة، ولا شك أنه في مدة:  بمضي الزمان اه

. فافهم الحبس يفوتها ذلك، وآذا عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الانفاق على قريبه،
يقل ذلك  أي للتي خاصمت، ومفهومه أنه لو لم) ي بقدرهفحينئذ يقضي القاض: (قوله

  يسقط ما مضى مع أن هذا بعد المخاصمة والطلب، لما علمت من أن القسم لا
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 نص على) والبكر الخ: (قوله. يصير دينا، وأطلق القدر مع أن فيه آلاما يأتي
  ما يتوهم من عدمالاوليين لان فيهما خلاف الائمة الثلاثة، وعلى الاخيرة لدفع

ولعله لم  .أفاده في النهر. مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها عليها بالاسلام
جديدتين بأن  والجديدة والقديمة ليشمل لو آانت البكر والثيب: يقتصر على قوله

) تستطيعوا أن تعدلوا ولن: * (أي قوله تعالى) لاطلاق الآية: (قوله. تأمل. تزوجهما معا
في القسم، قاله ابن  * (فلا تميلوا* (أي في المحبة ) 4الآية : رة النساءسو* (

وغايته ) 91الآية : النساء سورة) * (وعاشروهن بالمعروف: * (عباس، وقوله تعالى
ولاطلاق ) 3الآية : سورة النساء) * (فإن خفتم ألا تعدلوا: * (القسم، وقوله تعالى

وأما ما روي . ولا تفاوت بينهما في ذلك كاح،أحاديث النهي، ولان القسم من حقوق الن
أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة،  من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث فيحتمل

وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل . البحر فوجب تقديم الدليل القطعي آما في
 وبين ما روينا، الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه على نفي التسوية، بل على اختيار

أمة وحرة، فللامة النصف، وهذا إذا بوأها : آان له زوجتان أي إذا) وللامة الخ: (قوله
هي الاآل والشرب ) أما النفقة: (قوله. من ذآره وآأنه لظهوره السيد منزلا، ولم أر
أي إن آان آل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب ) فبحالهما: (قوله .واللبس والمسكن

آما  لاغنياء، أو فقيرين فنفقة الفقراء، أو مختلفين فالوسط، وهذا هو المفتى بها نفقة
 ولا قسم في: (قوله. مر، وقدمنا أن آلام المصنف والشارح محمول عليه، فافهم

. يخفى لانه لا يتيسر إلا بحملهن معه، وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا) السفر الخ
المنزل لحفظ  فر وبالاخرى في الحضر، والقرار فيولانه قد يثق بإحداهما في الس. نهر

من يخاف  الامتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما آثرة سمنها فتعين
بالنافي  صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد، وهو مندفع

الشافعي  وقال) والقرعة أحب: (قوله. وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم. فتح. للحرج
نسائه، فمن  آان إذا أراد سفرا أقرع بين) ص(مستحقة، لما رواه الجماعة من أنه 

مطلق الفعل لا  آان استحبابا لتطييب قلوبهن، لان: خرج سهمها خرج بها معه قلنا
. الفتح والبحر لم يكن القسم واجبا عليه، وتمامه في) ص(يقتضي الوجوب، مع أنه 

خرجت قرعتها لا  من يخاف صحبتها الخ صريح في أن منفتعيين : وهذا مع قوله قبله
منها وإن بطل  شمل ما لو آان بشرط رشوة منه أو) صح: (قوله. يلزمه السفر بها

اعتياض عن حق لم  الشرط آما أوضحه في الفتح، خلافا لما بحثه الباقاني، لانه
 الوظائف، لان النزول عن إنه مثل أخذ العوض في: ولا يقال. يجب، ولذا لم يسقط حقها

بعض الشافعية أنه يستنبط  نعم ذآر. من أجازه بناه على العرف ولا عرف هنا، فتدبر
عن الوظائف بالدراهم، وأنه  من هذه المسألة ومن خلع الاجنبي عن مال جواز النزول

نور الدين الدميري من المالكية،  أفتى به شيخ الاسلام زآريا من الشافعية، والشيخ
  حنابلةوالشيشي من ال
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 واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية، وأفتى الخير الرملي بعدمه،: قلت
وهو  أي حقها،) لانه: (قوله. وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء االله تعالى في الوقف

وفي ) :قوله. أي لم يجب بعد، فما سقط أي فلم يسقط بأسقاطها ح: القسم ما وجب
لان هذه الهبة  ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل،: قالحيث ) البحر بحثا نعم

فله أن يجعل حصة  إنما هي إسقاط عنه، فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها،
آون الحق له فيما إذا  أقول: حيث قال) ونازعه في النهر: (قوله. الواهبة لمن شاء ح

بأنه حق يثبت لها، فلها أن  لمسألةففي البدائع في توجيه ا. وهبت لصاحبتها ممنوع
ابن الهمام ما ذآره الشافعية  وقد نقل المحقق: أقول. ح.  تستوفي ولها أن تترك اه

الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين  وفرعوا إذا آانت ليلة: وأقره، غير أنه قال
 قولين للشافعية له نقلها فيوالي لها ليلتين؟ على متواليتين، وإن آانت لا تليها فهل

ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة، لانها قد  والحنابلة، والاظهر عندي أن
: قوله. استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالاولى فما.  تتضرر بذلك اه

لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس : الفتح قال في) لكن الخ(
الليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحداهما و في اليوم
 يعني لو مكث عند:  الاخرى، بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة اه يعاشر

: قوله. نهر .واحدة أآثر النهار آفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه، بخلافه في الليل
هذا التقييد ) يكن الخ يعني إذا لم: (قوله.  أي ولو نهارا ط)ولا يجامعها في غير نوبتها(

ولو مرض هو في : (قوله .لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر، وأطلقه في الشرنبلالية ط
لم يقدر على التحول إلى  هذا إذا آان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا فإن) بيته

عند الاولى مريضا آما قدمناه  مالبيت الاخرى يقيم بعد الصحة عند الاخرى بقدر ما أقا
لم يبين ما لو أقام أآثر من ثلاثة  (ولا يقيم عن إحداهما أآثر الخ: (قوله. عن البحر

بقدر ما أقام عند الاولى ثم يقسم بينهما  أيام، هل يهدر الزائد أو يقيم عند الاخرى
 أقام عند الثاني، لان هدر ما مضى فيما إذا ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما؟ والظاهر
تقدم، وهنا في الاقامة على سبيل القسم فلا  إحداهما لا على سبيل القسم آما
أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثه ايام أو سبعة أيام  يهدر شئ، ويؤيده ما في الخانية من

لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة،  . يقيم عند الاولى آذلك اه
المصنف، ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين  آرهوهذا مخالف لما ذ

وعن هذا نقل . تأمل. الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث أن: الادلة
  عن الخانية القهستاني
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 والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى
آل  يكون عند: وفي آافي الحاآم الشهيد. لخانيه هو ما ذآرناهوالذي في ا.  آذلك اه

وروي عن  .واحدة منهما يوما وليلة، وان شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل
شئت  أنه قال لام سلمة حين دخل بها إن) ص(الاشعث عن الحكم عن رسول االله 

  التسبيع، بل في غايةومقتضى روايته الحديث أن له.  سبعة لك، وسبعة لهن اه
) الخانية زاد في: (قوله. البيان إن شاء ثلث لكل واحدة، وإن شاء سبع إلى غير ذلك

فإن الذي  يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر آعبارة الخلاصة، وليس آذلك،
ثلاثة أيام  فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند آل واحدة منهما يوما وليلة أو

للافضل لا لنفي الزيادة  فالظاهر أن هذا بيان.  والرأي في البداية إليه اهولياليها، 
أي قيد آلام الهداية المذآور،  (وقيده في الفتح: (قوله. تأمل. بقرينة عبارته المارة

على صراحته، لانه لو أراد أن يدور  اعلم أن هذا الاطلاق لا يمكن اعتباره: حيث قال
يطلب له مقدار مدة الايلاء وهو أربعة  ل ينبغي أنسنة سنة ما يظن إطلاق ذلك، ب

الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة، وأظن أن  أشهر، وإذا آان وجوبه للتأنس ورفع
وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الايلاء، : فقوله.  اه أآثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا

آانوا : ا في قول الشاعرالشارح أو جمعة بمعنى بل آم فيناسب أن تكون أو في قول
والظاهر الاطلاق، لانه لا : حيث قال) وعممه في البحر: (قوله .ثمانين أو زادوا ثمانية ح
ونظر فيه في : (قوله. وجه القسم لانها مطمئنة بمجئ نوبتها مضارة حيث آان على

ن وأيضا فإن الاطمئنا: قلت.  نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه في: حيث قال) النهر
منتف مع طول المدة آسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من  بمجئ النوبة



أي ) وظاهر بحثهما: (قوله. المعنى الذي شرع القسم لاجله وهو الاستئناس تفويت
 قد علمت ما) من التقييد بالثلاثة أيام: (قوله. الفتح والبحر آما في المنح ح صاحب

 (في آل مباح: (قوله. آذا قاله في النهر) و حسنوه: (قوله. ينافي هذا التقييد
ومن : (قوله .ظاهره أنه عند الامر به منه يكون واجبا عليها آأمر السلطان الرعية به ط

رائحة الدخان  ويؤخذ منه أنه لو تأذى من. أي برائحته آثوم وبصل) أآل ما يتأذى به
بحثا أخذا مما  في الفتحذآره ) بل ومن الحناء: (قوله. المشهور له منعها من شربه

  وعبارته عن) وتمامه فيما علقته على الملتقى: (قوله. قبله

 

[ 229 ] 

 لو آان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع: الخانية معزيا للمنتقى
وليلة  عندها، وفي البواقي عند من شاء منهن، وآذا لو آان له ثلاثة نسوة أمر بيوم

أقام عند   يوم وليلة عند من شاء من السراري، ولو له أربعةعند آل منهن، ويقيم في
يطأ امرأته وعندها  ويكره للرجل أن. آل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار
ولا يجمع بين الضرائر إلا  :ثم قال.  صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمته اه

أقام عند الامة يوما، فعتقت   لها ذلك، ولوبالرضا، ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس
أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته  أي لو:  يقيم عند الحرة يوما، وآذلك العكس اه
يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء آما  الامة يتحول إلى المعتقة، ولا يكمل للحرة

واية الحسن المرجوع عنها أولا عن المنتقى مبني على ر وما نقله: أقول. في المعراج
ثم رأيت الشرنبلالي . يوما وليلة من آل أربع، هكذا خطر لي آما تقدم من أن للحرة
ولم أر من نبه : وقال) تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات،) صرح به في رسالته

يقسم للزوجين ثم : الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار ومبنى. على ذلك
أجاب بالجواز أخذا من . ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما ريهيبيت عند جوا
اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الاخرى آذلك، لا أنه يجب  :قول ابن الهمام

 عند واحدة منهما دائما، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم أن يبيت
.  اه م دورهن، وسواء انفرد بنفسه أو آان مع جواريهيعني بعد تما:  يمنع من ذلك اه

الولد وهو  باب الرضاع لما آان من المقصود من النكاح. فافهم، واالله سبحانه أعلم
وهي من آثار النكاح  يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وآان له أحكام تتعلق به

آتاب الرضا ليس من  :يلالمتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه، ثم ق
لم يذآره الحاآم أبو  تصنيف محمد، إنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه، ولذا
محمد في جميع آتبه  الفضل في مختصره المسمى بالكافي مع التزامه إيراد آلام
لم يذآره الحاآم اآتفاء  محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته، وإنما

وليذآروا الضم مع جوازه ) وآسر بفتح: (فتح، قوله. ده من ذلك في آتاب النكاحبما أور
وفيه أن فعلجاء من باب علم في لغة  .لانه بمعنى أن ترضع معه آخر آما في القاموس

زاد . نهر. نجد، وجاء من باب آرم وهي ما فوق نجد، ومن باب ضرب في لغة: تهامة
) مص الثدي: (قوله. ورضاعة بالفتح ه رضاعافي المصباح لغة أخرى من باب فتح مصدر

يذآر ويؤنث : قال ابن السكيت: الرجل أيضا الثدي للمرأة، و يقال في: قال في المصباح
اللغة يعم المص ولو من بهيمة، فالاولى ما في  وهذا التعريف قاصر لانه في.  اه

بها الرجل خرج ) آدمية: (قوله. الضرع والثدي ط هو لغة شرب اللبن من: القاموس
وهو حادثة : ذآره في النهر أخذا من إطلاقهم قال (أو آيسة: (قوله. بحر. والبهيمة
التعريف : تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال) الخ وألحق بالمص: (قوله. الفتوى

المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا، إذ قد يوجد  منقوض طردا، إذ قد يوجد
  يالرضاع ولا مص آما ف
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 ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين،. الوجور والسعوط
 واعترضه في النهر بأن المص. وخصه لانه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب

 مصصته شربته شربا رقيقا، وجعل: يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس
 الوجور بفتح الواو الدواء يصب في: في المصباحو. الوجور والسعوط ملحقين بالمص

 .الحلق، وأوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك، ووجرته أجره من باب وعد لغة
آرسول دواء يصب في الانف، والسعوط آقعود مصدر، وأسعطته الدواء : والسعوط
ء إنه لا حاجة إليه للاستغنا: قد يقال) في وقت مخصوص: (قوله. إلى مفعولين يتعدى



 وفيه. نهر. بالرضيع، وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعا، نص عليه في العناية عنه
 والذي في العناية أن الكبير لا يسمى رضيعا، ذآره ردا على من سوى في. نظر

عن  آذا في عامة النسخ، وفي بعضها) عن العون: (قوله. التحريم بين الكبير والصغير
النهر، وفي  ، وهو اسم آتاب أيضا، وهو الذي رأيته فيالعيون بالياء بين العين والواو
وبه يفتي وحاصله  :استدراك على قوله) لكن الخ: (قوله. تصحيح القدوري أيضا، فافهم

تقدير المضاف ليس ) ثلاثون أي مدة آل منهما: (قوله. أنهما قولان، أفتى بكل منهما ط
 تقدير فافهم، ل لبيان حاصل بلا لصحة الحمل، لان الاخبار بالزمان عن المعنى صحيح

شيئين وضرب لهما مدة، فكانت لكل  ووجهه أنه سبحانه ذآر: قال في الفتح. المعنى
أجلت الدين :  قال على شخصين، بأن ق واحدة منهما بكمالها آالاجل المضروب لدينين

. يفهم منه أن السنة بكمالها لكل الذي على فلان والدين الذي على فلان سنة،
يعني في مدة الحمل أي أآثر مدته : الاول أي عن الثلاثين في) ير أن النقصغ: (قوله
الولد لا يبقى في : الذي في الفتح) الولد الخ لا يبقى: (قوله. أي تحقق وثبت: قام

ولو بقدر ظل مغزل، : فلكة مغزل، وفي رواية بطن أمه أآثر من سنتين ولو بقدر
مصباح، وهو على تقدير . ة معروفةآتمر وفلكة المغزل.  وسنخرجه في موضعه اه

. بدور فلكة مغزل، والغرض تقليل المدة ولو: مضاف، وقد جاء صريحا في شرح الارشاد
أي : فتح. لان المقدرات لا يهتدي العقل إليها (ومثله لا يعرف إلا سماعا: (قوله. مغرب

لة أي قاب) والآية مؤولة: (قوله). ص(النبي  فهو من حكم المرفوع المسموع من
الدلالة على المعنى الاول فجاز تخصيصها بخبر  للتأويل بمعنى آخر، فلم تكن قطعية

أي ثلاثون شهرا على : العلماء آالصاحبين وغيرهما الاجل أي) لتوزيعهم: (قوله. الواحد
أي أآثر مدة الرضاع وهو سنتان، : الحمل وهو ستة أشهر، والاآثر أي أقل مدة: الاقل

. ترق في الجواب) على أن الخ: (قوله. ع المدتين لا لكل واحدةلمجمو فالثلاثون بيان
إلى ما أورده في الفتح على دليل الامام المار من أنه يستلزم آون لفظ  وفيه إشارة

مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين، وهو الجمع  ثلاثين
  الحقيقة بين
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  أسماء العدد لا يتجوز بشئ منها في الآخر نصوالمجاز بلفظ واحد، ومن أن
الرحمتي  وأجاب.  عليه آثير من المحققين، لانها بمنزلة الاعلام على مسمياتها اه

الآخر، فأحد  أي الثاني وحذف خبر: بأن حمله وفصاله مبتدآن، وثلاثون خبر عن أحدهما
وعن الثاني  .دالخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في لفظ واح

الآية : البقرة سورة) * (الحج أشهر معلومات: * (بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى
أسماء العدد،  وفيه أن الشهر ليس من: قلت.  على شهرين وبعض الثالث اه). 791

ثمانية آما أشار  فالمناسب الجواب بما قاله الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به
آما أفاده في : (قوله . هذا خاص بالاستثناء والكلام ليس فيهإليه في الفتح، لكن

المفتي من أول فتاواه  المفيد لذلك الامام قاضيخان في فضل رسم) رسم المفتي
الواجب على : استدراك على قوله (لكن الخ: (قوله. بطريق الاشارة لا بصريح العبارة

أو خالفاه، وهو قول عبد االله بن صاحباه  المقلد الخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه
. وقيل لا يخير مطلقا آما علمت، فهذا قول ثان أي) قيل يخير المفتي: (قوله. المبارك

لم يكن المفتي مجتهدا، ومفاده اختيار القول  والاول أصح إن: قال في السراجية
نظر في مجتهدا، ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في ال أي التخيير إن آان: الثاني

والاصح أن العبرة لقوة الدليل، لان قوة الدليل لا تظهر : قول الحاوي الدليل، وهذا معنى
وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في . تأمل. المجتهد في المذهب لغير
 ولا يخفى قوة: قال في البحر) والاصح أن العبرة لقوة الدليل: (قوله. المفتي رسم

يدل على  (332الآية : سورة البقرة) * (والوالدات يرضعن: * (تعالىدليلهما، فإن قوله 
سورة ) * (منهما فإن أرادا فصالا عن تراض: * (أنه لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى

بالتراضي والتشاور، وبعدهما لا  فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده) 332الآية : البقرة
وحمله وفصاله : * (للامام بقوله تعالى صاحب الهدايةيحتاج إليهما، وأما الاستدلال 

بناء على أن المدة لكل منهما آما مر، فقد  (51 الآية: سورة الاحقاف) * (ثلاثون شهرا
من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان  رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب

. نهر. ب الارضاع على الام ديانةوآذا وجو) أجر الرضاع الخ أما لزوم: (قوله.  للفصال اه
فما : (قوله. بحر. أما بعدها فإنه لا يوجب التحريم) في المدة فقط) :قوله. عن المجتبى
وذآر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى : أي من قوله (في الزيلعي

رضاعا، وإن لم يستغن تثبت به الحرمة، وهو رواية عن أبي حنيفة  بالطعام لم يكن
ولان الاآثرين على الاول آما في ) لان الفتوى الخ: (قوله. الفتوى حمه االله وعليهر



اقتصر عليه الزيلعي، وهو الصحيح آما في ) ولم يبح الارضاع بعد مدته) :قوله. النهر
لو استغنى في حولين حل : لكن في القهستاني عن المحيط. بحر. المنظومة شرح

ونقل أيضا .   عند العامة خلافا لخلف بن ايوب اهبعدهما إلى نصف، ولا تأثم الارضاع
 عنه إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء، ومستحب إلى حولين، وجائز إلى قبله

  . حولين ونصف اه
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 قد يوثق بحمل المدة في آلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي: قلت
وعلى  عبارته،) وفي البحر: (قوله. تأمل. ذآره بعدها، وحينئذ فلا يخالف قول العامة

الطب يثبتون  وأهل: قال في الفتح. أي الفرع المذآور لا يجوز الانتفاع به للتداوي: هذا
: المشايخ فيه أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف: للبن البنت

حقيقة العلم متعذرة،  ولا يخفى أن. قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد
يخفى أن التداوي بالمحرم لا  ولا.  فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اه

: قوله.  لا يشرب أصلا اه أصله بول ما يؤآل لحمه فإنه. يجوز في ظاهر المذهب
أي قبيل فصل ) آما مر: (قوله .أي المحرم استعماله طاهرا آان أو نجسا ح) بالمحرم(

وظاهر المذهب المنع آما في  اختلف في التداوي بالمحرم: فرع:  حيث قالالبئر
وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء  :إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي
لفظ وعليه : قلت.  ح الفتوى اه ولم يعلم دواء آخر آما خص الخمر للعطشان، وعليه

الثاني آما ذآره الشارح آما علمته،  قولالفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد ال
: قوله. في نسخة ط تحريف، فافهم وآذا رأيته في الحاوي القدسي، فعلم أن ما

التربية في حال رقها، بل الحق له لانها  لانها لا حق لها في) وللاب إجبار أمته الخ(
ن للمولى والظاهر أ: قلت. رحمتي. لانه ملك له ملكه، وآذا الحكم في ولدها من غيره

. حرية الاولاد، لان الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته إجبارها أيضا، وإن شرط الزوج
الاطلاق شامل لولده منها أو من غيرها، ولولد أجنبي بأجرة أو  (على الارضاع: (قوله

أي الاجبار على الفطام وعلى ) بنوعيه: (قوله. استخدامها بما أراد بدونها، لان له
 أما زوجته الامة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية) مع زوجته الحرة (:قوله .الارضاع

الحولين، وهذا  أي قبل) ولو قبلهما: (قوله. الاولاد فيما يظهر آما ذآرناه آنفا، فافهم
أي : على الرضاع التعميم المستفاد من زيادة لو صحيح بالنسبة إلى عدم الاجبار

لم يأخذ ثدي غيرها   تتعين لذلك في المدة بأنليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم
والنفقة، أما بالنسبة إلى  أو لم يكن للاب لا للصغير مال آما سيأتي في الحضانة
قبل الحولين، وأما بعدهما  النوع الآخر وهو عدم الاجبار على الفطام فإنما يصح

قول بأن مدته بعدهما حرام على ال فالظاهر أنه يجبرها على الفطام، لما أن الارضاع
مبني على ظاهر آلام المصنف السابق،  وما استظهره: قلت. تأمل ح بزيادة. الحولان

والرضاع في : قال في البحر وفي البزازية) الحربيين ولو بين: (قوله. وقدمنا الكلام فيه
سواء، حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا  دار الاسلام ودار الحرب

أشار به إلى نفي قول الشافعي ) وإن قل: (قوله.  ح فيما بينهم اه كام الرصاعتثبت أح
  الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس وإحدى
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رضعات مشبعات، لحديث مسلم لا تحرم المصة والمصتان وقول عائشة رضي 
ن، ثم نسخ بخمس آان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم: عنها االله

وهي فيما يقرأ من القرآن رواه ) ص(معلومات يحرمن، فتوفي رسول االله  رضعات
وروي عن . والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود .مسلم
 قضاء االله: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين، فقال: أنه قيل له ابن عمر

 * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة: * (الىقال تع. خير من قضائه
أو لعدم  فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها) 32الآية : سورة النساء)

إنه مردود  :إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد، وهذا معنى قوله في الهداية
قريبا حتى أن  مراد به نسخ الكل نسخاوأما ما روته عائشة فال. بالكتاب أو منسوخ به

الروافض، وما قيل ليكره  من لم يبلغه آان يقرؤها، وإلا لزم ضياع بعض القرآن آما تقوله
حكمه بعد نسخه يحتاج إلى  نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشئ، لان إدعاء بقاء
 الخيرية أنه لو نقل ط عن: تنبيه .دليل، وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما



. فتأمل.  رفع إلى حنفي أمضاه اه قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه، وإذا
والاحتقان والاقطار في أذن وجائفة  :يأتي محترزه في قول المصنف) لا غير: (قوله
امرأة آانت : وفي القنية. إن علم: التقييد بقوله تفريع على) فلو التقم الخ: (قوله. وآمة

لم يكن في ثديي لبن ألقمتها ثديي : بينهم ثم تقول يها صبية واشتهر ذلكتعطي ثد
لو : وفي الفتح.  ط جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية اه ولم يعلم ذلك إلا من جهتها،

: الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك، ثم قال أدخلت الحلمة في في
 من غير ضرورة، وإذا أرضعن فليحفظن لا يرضعن آل صبي والواجب على النساء أن
يكره للمرأة أن ترضع صبيا : وفي البحر عن الخانية.  احتياطا اه ذلك وليشهرنه ويكتبنه

أي لم يدر من أرضعها منهم فلا ) ثم لم يدر: (قوله. إلا إذا خافت هلاآه بلا إذن زوجها
 ويمكن أن تمثل لم أر من فسرها،) إن لم تظهر علامة: (قوله. تعلم المرضعة بد أن
 المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو آونها ساآنة فيه فإنه أمارة بتردد

نائب  بالبناء للمجهول والجار والمجرور) ولم يشهد بذلك: (قوله. قوية على الارضاع ط
المسألة  هذا من باب الرخصة آي لا ينسد باب النكاح، وهذه) جاز: (قوله. الفاعل

الرضيعة بنساء  الاصل في الارضاع التحريم، ومثلها ما لو اختلطت: قاعدةخارجة عن 
لان سبب الحرمة  يحصرن، وهذا بخلاف المسألة الاولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها

فاعل يثبت قال  بالرفع) أمومية: (قوله. غير متحقق فيها، آذا أفاده في الاشباه
زوج مرضعة لبنها  وأبوة: (قوله.  اهوالامومة مصدر هو آون الشخص أما : القهستاني

  المراد به اللبن الذي) منه

 

[ 234 ] 

 نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد، فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج
الكلام  وأما إذا آان اللبن من زنى ففيه خلاف سيذآره الشارح، ويأتي. بحر. الغالب
: قوله. ط. آونه أبا أي لانه مصدر معناه: وة حله أي للرضيع وهو متعلق بالاب: قوله. فيه

أشار إلى أن من  (أي بسببه: (قوله. طلق ذات لبن ح: أي في قوله) آما سيجئ(
الحرمة بسبب الرضاع  معناه أن) ما يحرم من النسب: (قوله. بمعنى باء السببية ط

النسب لانها حرام بسبب  معتبرة بحرمة النسب، فشمل زوجة الابن والاب من الرضاع
وقد استشكل . بحر. المبسوط فكذا بسبب الرضاع، وهو قول أآثر أهل العلم، آذا في

حرمتها بسبب الصهرية لا النسب،  في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث، لان
التحريم، بل قيد الاصلاب فيها يخرج  ومحرمات النسب هي السبع المذآورة في آية

أشار به ) رواه الشيخان: (قوله. وتمامه فيه يفيد حلها،حليلة الاب والابن من الرضاع ف
اقتضاه ترآيب المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر  إلى أنه حديث، لكن فيه تغيير
الرضاع ما يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية  موضع الظاهر، وأصله يحرم من

يفارق : (قوله.  طالمصنف لم يقصد رواية الحديث الحديث بالمعنى للعارف، على أن
ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن . الارضاع ح بنصب النسب ورفع) النسب الارضاع

الفرع والنسب هو الاصل المعتبر في التحريم،  آان مفاعلة من الجانبين، لانه
أي سبع، وإنما آانت إحدى ) وفي صور: (قوله. ط والمفارقة غالبا تكون من العارض

. بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما آما سيأتي إيضاحه ق الرضاعوعشرين باعتبار تعل
: وأم أخ مكرر مع قوله: في البيتين ست صور، فإن قوله ولا يخفى عليك أن المذآور
هذه المذآورات آذلك، فإن أخت البنت مثل أخت الابن وأم  وأم أخت إذ آل واحدة من

أشار بالكاف إلى عدم الحصر ) ةآأم نافل: (قوله. وقس عليه ح الخالة مثل أم الخال،
إن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في : الفتح في ذلك، لما قال في

من صور الرضاع انتفت الحرمة، فيستفاد أنه لا حصر  النسب، فإذا انتفى في شئ
الزيادة، تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد الصلبي، : والنافلة . فافهم فيما ذآر اه

آل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صور، فولد ولدك إذا آان نسبيا وله  م أنوتقد
الرضاع تحل لك، بخلاف أمه من النسب لانها حليلة ابنك، وإن آان رضاعيا بأن  أم من
 أو جدة: (قوله. من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أرضاعية أخرى تحل لك رضع
أم  يا بأن رضع من زوجتك وله جدة نسبية أو جدة أمصادق بأن يكون الولد رضاع) الولد

لانها  أخرى أرضعته، وبأن يكون نسبيا له جدة رضاعية، بخلاف النسبية فلا تحل لك
وآذا من  واحترز بجدة الولد عن ام الولد لانها حلال من النسب. أمك أو أم زوجتك

لك أخت من  ن يكونصادق بأن يكون آل منهما من الرضاع آأ) وأم أخت: (قوله. الرضاع
من الرضاع لها  الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها، وبأن تكون الاخت فقط
لها أم رضاعية،  أم نسبية، وبأن تكون الام فقط من الرضاع آأن تكون لك أخت نسبية

  أي آل منهما رضاعي، (وأخت ابن: (قوله. بخلاف النسبية لانها إما أمك أو حليلة أبيك
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 أو الاول رضاعي والثاني نسبي، أو العكس، بخلاف ما إذا آان آل منهما
ولدك  نسبيا، فلا تحل أخت الابن لانها إما بنتك أو ربيبتك، ومن هنا يعلم ما إذا رضع

وأخت  .أفاده الرملي ط. من أم أمه فإن أمه لا تحرم عليك لكونها أخت ابنك رضاعا
يدعي شريكان  ور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأنوأورد أنه يتص. البنت آأخت الابن

التزوج بها وهي  في أمة ولدها، فإذا آان لكل منهما بنت من غير الامة حل لشريكه
: قوله. شرنبلالية. عنها وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب. أخت ولده نسبا من الاب

فيه ) وأم خال: (قوله. حعن  الكلام فيه آالكلام في أم الاخت، وفيه ما مر) وأم أخ(
أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة  الصور الثلاث، أما إذا آانا نسبيين فلا تحل، لان

أيضا بأن يكون آل منهما رضاعيا آأن رضع  فيه الصور الثلاث) وعمة ابن: (قوله. جدك
آخر له أخت، فهذه الاخت عمة ابنك من  صبي من زوجتك ورضع أيضا من زوجة رجل

ذلك الرضيع ابنك من النسب، أو الثاني فقط بأن   أو الاول رضاعيا فقط بأن يكونالرضاع،
النسب، بخلاف ما لو آان آل منهما من النسب  يكون ابنك من الرضاع له عمة من
: جواب عن قول البيضاوي) استثناء منقطع الخ: (قوله .فإن العمة لا تحل لك لانها أختك

 الرضاع من هذا الاصل ليس بصحيح فإنما حرمتهما أخيه من إن استثناء أخت ابنه وأم
فعدم الصحة مبني على جعل الاستثناء .  النسب اه في النسب بالمصاهرة دون

. إن هذا تخصيص للحديث بدليل عقلي: في الغاية وفيه جواب أيضا عن قوله. متصلا
لاجل إن هذا سهو، فإن الحديث يوجب عموم الحرمة  :وبيان الجواب ما قاله الزيلعي

النسب وحرمة أم أخيه من النسب، لا لاجل أنها أم  الرضاع حيث وجدت الحرمة لاجل
أبيه، ألا ترى أنها تحرم عليه وإن لم يكن له أخ؟ وآذا  أخيه بل لكونها أمه أو موطوءة

حرمت عليه لاجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وأن  أخت ابنه من النسب إنما
ذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضا حتى لا يجوز له أن يتزوج وه لم يكن له ابن،

 . موطوءة أبيه ولا بنت امرأته، آل ذلك من الرضاع، فبطل دعوى التخصيص اه بأمه ولا
هذا،  .وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع آما قال الشارح لعدم تناول الحديث له

فيه نظرا   حرمة من ذآر بالمصاهرة بأنإن: وقد اعترض ح قول الشارح تبعا للبيضاوي
الشقيقة أو لاب أو  أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لانها أخته: الاول: من وجهين

أن : الثاني. أو لام لام، وآذا في بنت عمة ولده لانها بنت أخته الشقيقة أو لاب
لى التقدير وع. واحد فقط المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصور على تقدير

بيان ذلك أن أم أخيك إنما . بالمصاهرة الآخر أو التقديرين الآخرين، فالحرمة بالنسب لا
لاب، فإن أمه حينئذ امرأة أبيك، بخلا ف الاخ  تكون حرمتها بالمصاهرة إذا آان الاخ أخا

بالنسب لانها أمك، وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون  الشقيق أو لام فإن حرمة أمه
لامه لانها ربيبتك، بخلافها شقيقة أو لاب فإنها بنتك،  الابن صاهرة إن آان أختبالم

إنما تكون بالمصاهرة إذا آانت أم أمه لانها أم امرأتك، بخلافها أم أبيه  وحرمة جدة ابنك
 أمك، وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة لو العم لاب، بخلافه لو شقيقا أو لام لانها

  املانها جدتك، ومثل 
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لانها  العم أم الخال، وحرمة بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو آانت الاخت لام
ولدك إنما  تكون بنت ربيبتك، بخلافها شقيقة أو لاب لانها بنت بنتك، وحرمة أم ولد

بنت بنتك فإنها  تكون بالمصاهرة إذا آانت أم ابن ابنك لانها حليلة ابنك، بخلاف أم
فإن : ما ذآره بقوله  أن التعليل بهذا غير صحيح، بل التعليل الصحيحبنتك، فقد ظهر

إن حرمة : أن قول الشارح والجواب عن الاوب: أقول.  حرمة أم أخته الخ آما سنبينه اه
لانه هو الذي سبق ذآره دون  من ذآر بالمصاهرة المراد بمن ذآر هو أم أخيه وأخته،

فإن حرمة أم : شاملا للجميع وهو قوله يلا آخربقية الصور الآتية، ولانه ذآر بعده تعل
أعني : وعن الثاني. ابنه الخ آما سنوضحه وقس عليه أخت: أخته وأخيه الخ مع قوله

وبيان . تقدير واحد فقط بأن المراد هو ذلك التقدير إن المصاهرة إنما تتصور على: قوله
:  الرضاع، فيقالما يحرم من النسب يحرم نظيره من ذلك أن الحديث دل على أن آل

وتحرم البنت نسبا فكذا تحرم البنت رضاعا، . الام رضاعا، تحرم الام نسبا فكذا تحرم
المحرمات النسبية، فأم أخيك الشقيق أو لام إنما تحرم لكونها أمك لا  وهكذا إلى آخر

تحرم أم : أخيك، ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منها، فلا يحسن أن يقال لكونها أم
فقط،  الشقيق أو لام لانه يتكرر مع قولهم تحرم الام، فعلم أن المراد أم الاخ لاب خالا



حرمة الرضاع  ولما ورد عليه أن أم الاخ لاب إنما حرمت بالمصاهرة، والحديث إنما رتب
: وآذا يقال أجاب بأن الاستثناء منقطع،. على حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة

تحريم البنت من   أو لاب إنما تحرم لكونها بنتك، وقد علمأخت الابن إذا آانت شقيقة
محرمات النسب فلم  النسب فيراد بها الاخت لام لانها ربيبتك، فلم تعلم حرمتها من

منقطعا، وهكذا يقال في  تكن تكرارا، لكن لما لم تدخل في الحديث آان استثناؤها
رمة النسب وآان ما يحرم ح والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على. البواقي

على تقدير ومن  من النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب
يلزم منه التكرار بلا  المصاهرة على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الاول، لانه

فيه منقطعا، دفعا للتكرار وتنبيها  فائدة، فتعين إرادة التقدير الثاني وإن آان الاستثناء
ما يمكن توجيه آلامهم به، واالله تعالى  يان ما يحل لزيادة التوضيح، هذا غايةعلى ب

لان أم أخته وأخيه رضاعا ) في الرضاع وهذا المعنى مفقود: (قوله. أعلم، فافهم
أي قس على ما ذآر من المعنى ) عليه الخ وقس: (قوله. ليست أمه ولا موطوءة أبيه

مت عليه أخت ابنه وبنته نسبا لكونها بنته أو حر إنما: أخت ابنه وبينه الخ بأن تقول
في الرضاع، وآذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت  بنت امرأته، وهذا المعنى مفقود

وبهذا التقرير . امرأته، وهذا مفقود في الرضاع، وهكذا البواقي عليه لكونها أمه أو أم
ي جميع الصور، لكن لكل فإن حرمة أم أخته الخ جار ف: المذآور بقوله علم أن التعليل

وقس عليه الخ وإن ضمير عليه راجع إليه لا إلى أم : تليق بها فلذا قال صورة عبارة
 .وأخيه، حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض مقيسا والبعض مقيسا عليه، فافهم أخته
  وآذا: (قوله
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. زوجته ا أختلم يذآروا خالة ولده لانها حلال من النسب أيضا لانه) عمة ولده
وأما بنت  أي عمة ولده، وتحرم من النسب لانها بنت أخته،) وبنت عمته: (بحر قوله

النسب  وتحرم من) وبنت أخت ولده: (قوله. عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط
إلا أم : قوله متعلق بالمستثنى في) للرجل: (قوله. لانها بنت بنته أو بنت ربيبته ط

  آانت من الرضاع اه يئا من النسوة المذآورات لا يحرم للرجل إذاأخته الخ يعني أن ش
وآذا : (قوله. الشارح حلال وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول. عن المنح. ح

من مقابلات التسعة لا قسم  في ذآر هذه العاشرة نظر، فإنها) أخو ابن المرأة لها
أي في المضاف ) الذآورة والانوثة باعتبار(: قوله. أفاده ح. مباين للتسعة آما سنبينه

وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه  إليه، فتصير مع الذآورة أم أخيه وأخت ابنه
ابنه، ومع الانوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته  وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد

فهذه .  وأم ولد بنته اهوبنت عمة بنته وبنت أختبنته  وأم عمته وأم خالته وعمة بنته
) وباعتبار ما يحل له: (قوله. بالنظر إلى العاشرة المكررة ثمانية عشر، وعدها عشرين

تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الامثلة : للرجل، بأن يقال أي إذا نسب الحل
بنها يحل لها أبو أخيها وأخو ا: أي إذا نسب الحل لها، بأن يقال) أو لها) :قوله. المذآورة

ولد  ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها وابن وجد
وعم ولدها  :وخال ولدها وابن خالة ولدها، وآان القياس أن نقول: ولدها، وإنما قلنا

. في البحر وابن عمة ولدها، لانهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا آما صرح به
تزوجه أم أخيه  أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر، فيقال في مقابلةأفاده ح وأفاد ط 

أو أختها، وفي جدة ابنه  وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها، وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها
ابنها، وفي أم عمته ابن أخي بنتها،  أو بنته جد ابنها أو بنتها، وفي أم عمه ابن أخي

ابن أخت بنتها، وفي عمة ولده عم ولدها،  أم خالتهوفي أم خاله ابن أخت ابنها، وفي 
تزوجها بأخي ابنها تزوجه بأم أخيه وهي  وفي بنت عمة ولده خالها، وفي مقابلة

وفي عمة ولده أبو ابن أخيها، : والتاسعة أن يقال لكن الصواب في الثامنة.  المكررة اه
لذي في البحر وهو والذي قرره ح هو ا. خالها، فافهم وفي بنت عمة ولده أبو ابن
وحاصله أن تبدل المضاف الاول المؤنث . بأبي أخيها الاوفق لقول الشارح وتزوجها
المذآر بضمير المؤنث، فتبدل الام بالاب والاخت بالاخ  بمذآر مقابل له وتبدل الضمير

وتذآر الضمير، فتقول في أم اخيه أبو أخيها، وفي أخت ابنه أخو  والجدة بالجد وهكذا،
وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى آل صورة، وتنظر . ابنه جد ابنها الخ وفي جدةابنها، 
 إذا تزوج أم أخيه: نسبة المرأة فيها إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة، مثلا إلى

تكون قد  أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته
اختلف بالتعبير  أختها وهكذا، ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنماتزوجت أبا أخيها أو 

ومثله في البحر، وهو  آذا في بعض النسخ،) وتزوجها بأبي أخيها: (قوله. فقط، فافهم
  وهو آذلك في النهر وفي بعض النسخ بابن أخيها. الاوفق لما قرره ح آما علمت
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ووقع في  .م أخيه على التقريرين المارينولا وجه له، فإن هذا لا يقابل تزوجه بأ
. وفيه ما علمت بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها، وهو موافق لما قرره ط آما مر،

أي آل : التثنية وفي بعض النسخ منهما بضمير. أي من الاربعين ح) وآل منها: (قوله
أي المقدر ) والمجرورالجار ) :قوله. من الاعتبارين اللذين بلغ العدد فيهما أربعين، فافهم

فيحرم من الرضاع ما يحرم من : والتقدير بعد الاستثناء المدلول عليه بالمستثنى منه،
على أنه صفة ) تعلقا معنويا: (قوله.  ح تحرم اه النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنها لا

لان التعريف الاضافي هنا آالتعريف الجنسي، وأما  أو حال لانه معرفة غير محضة،
) آالاخ: (قوله. محذوف وجوبا، وتمام ذلك في ح عن البحر علقه الصناعي فباستقرارت

أو يقول في الاول آأن يقول له أخ نسبي، إلا أن يقال مراده  الاولى أن يقول آالاخت،
) آأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية: (قوله. إليه ذآوره وأنوثة ح التنويع في المضاف

وصوابه آأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية آما لا : قال ح. هرالعبارة الن تبع في هذه
اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها ) وهذا من خواص آتابنا: (قوله يخفى
نيف وستين، وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين  إلى
 إنها من: ئة وثمانية وقالإنه من خواص هذا الكتاب، وأوصلها في النهر إلى ما :وقال

 خواص آتابه، فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور
مائه  أي بل بقي العدد: أفاده ح. لتكون من خواص آتابه آما قال، لكنها ما تمت له

. أخرى آأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة) وهو ظاهر: (قوله. وثمانية
بالمضاف فقط آان  لانه إذا اتصل) للزوم التكرار: (قوله. نسبا ط: أي قوله) فهو: (قوله

الرضاع، وهما داخلان  المضاف إليه من الرضاع أو بالمضاف إليه فقط آان المضاف من
أي شقيقين إن آان اللبن  (لكونهما أخوين: (قوله. وتحل أخت أخيه رضاعا ح: في قوله

يكونان لاب آما إذا آان لرجل  لام إن لم يكن آذلك وقدالذي شرباه منها لرجل واحد أو 
الصغيرين أخوان لاب، حتى لو آان  امرأتان وولدتا منه فأرضعت آل واحدة صغيرا فإن

آأن ) وإن اختلف الزمن: (قوله. مسكين ح أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما آما ذآره
. آل منهما في مدة الرضاعسنة مثلا وآان  أرضعت الولد الثاني بعد الاول بعشرين

أما الذي من الرضاع فإنه وإن آان آذلك لكنه  أي من النسب،) وولد مرضعتها: (قوله
وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع . رضيعي امرأة ح ولا حل بين: فهم حكمه من قوله

آالولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة  ولدها النسبي، بخلاف ما إذا
  حدةوا
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 آما أفادته الجملة الاولى، ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة، وما في
بعده ولو  البحر والمنح رده في النهر، وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو

البنين وأم البنين  لو آانت أم البنات أرضعت أحد: في البحر آخر المبسوط: فرع. بسنين
يتزوج واحدة منهن، وآان  بنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أنأرضعت إحدى ال

أضرعتها أمهم وجدها لانها أختهم من  لاخوته أن يتزوجوا بنات الاخرى، إلا الابنة التي
) ولبن بكر: (قوله. للمضاف إلى الضمير تفسير) أي التي أرضعتها: (قوله. الرضاعة

وإن آانت العذرة غير باقية آأن زالت بنحو  فاحالمراد بها التي تجامع قط بنكاح أو س
زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج  والحرمة لا تتعدى إلى. حموي. وثبة

قهستاني ط، أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج  .برضيعتها، لان اللبن ليس منه
أي ) وإلا لا: (قوله. يةبحر عن الخان. الربائب التي دخل بأمها بالرضيعة لانها صارت من

لانهم نصوا على أن اللبن لا . جوهرة. سنين فنزل لها لبن لا يحرم وإن لم تبلغ تسع
تتصور منه الولادة فيحكم بأنه ليس لبنا آما لو نزل للبكر ماء أصفر لا  يتصور إلا ممن

سواء حلب قبل ) ولو محلوبا: (قوله. إرضاعه تحريم آما في شرح الوهبانية يثبت من
 أي ناآح) فيصير ناآحها: (قوله. بحر. فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها موتها

. بحر .لانها أم امرأته) محرما للميتة: (قوله. أفادة ح. الرضيعة المعلومة من المقام
فييممها بخرقة،  أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط، أما غير المحرم) فييممها: (قوله

: قوله. بالدفن المحارم ط لان الاولى) ويدفنها: (قوله. أفاده ط. ابهاوقيل تغسل في ثي
وفرق بوجود : (قوله. المصاهرة أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة) بخلاف وطئها(

والموت لا يمنع منه، والمقصود من  لان المقصود من اللبن التغذي) التغذي لا اللذة
وإذا انتفت اللذة . بحر عن الجوهرة. ميتةال الوطئ اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في



محلا له عادة صارت آالبهيمة أبلغ، لان الموت  المعتادة بالوطئ لكون الميتة ليست
الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة، فالمراد  منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد

) ومخلوط: (قوله. همالملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة، فاف نفي اللازم بانتفاء
ومثل الماء آل .  ح أي وآذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه: ميتة عطف على لبن

 أي على أحد) إذا غلب لبن المرأة: (قوله. أفاده في النهي ط. والجامد آذلك مائع بل
محمد  فسرها: وقال هنا. المذآورات، وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الاجزاء

إن غير  إن غير الطعم واللون لا: وقال الثاني. دواء بأن يغيره عن آونه لبنافي ال
الغلبة بالاجزاء  تعتبر: ووفق في الدرر المنتقى فقال. نهر، ونحوه في البكر. أحدهما

إلا أنه .  يوسف اه في الجنس، وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح آما روي عن أبي
يعتبر إلا إذا غير الطعم  ف واحد والمذآور آنفا أنه لااعتبر التغير في غير الجنس بوص

الاوصاف إلا أنه لم يعزه لابي يوسف  واللون، نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد
) لعدم الاولوية: (قوله. وأحد المذآورات ح أي لبن المرأة) وآذا إذا استويا: (قوله. ط

وأما علة استواء لبن المرأة . تحريم منهماثبوت ال علة لاستواء لبن المرأتين، وأفاد به
  مغلوب فلم يكن مستهلكا آما في مع الباقي فهي أن لبنها غير
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 مقابل لما أفاده آلام المصنف من أنه لو آان) وعلق محمد الخ: (قوله. البحر
) امطلق) :قوله.  به فقط، ولو استويا تعلق بهما لبن إحدى المرأتين غالبا تعلق التحري

قال ) الاصح قيل وهو: قوله. أي تساويا أو غلب أحدهما لان الجنس لا يغلب الجنس ح
وفي شرح . وأحوط وهو أظهر: قال في الغاية. وهو رواية عن أبي حنيفة: في البحر
المشايخ قول محمد، وإليه  ورجح بعض: وهو الشرنبلالية.  قبل إنه الاصح اه: المجمع

أي سواء ) مطلقا: (قوله.  ح اه يل محمد آما في الفتحمال صاحب الهداية لتأخيره دل
غالبا يحرم، والخلاف مقيد بالذي لم  إن آان: آان غالبا أو مغلوبا عند الامام وقال

اتفاقا، وبما إذا آان الطعام ثخينا، أما إذا آان  تمسه النار، فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا
ا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة، اتفاقا، قيل وبما إذ رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة

وإن حساه : (قوله. نهر. اتفاقا، والاصح عدم اعتبار التقاطر على قوله أما معه فيحرم
بحر، وما أفاده من أنه . شربه شيئا بعد شئ: حسا زيد المرق: القاموس في) حسوا
 ي الفتح من أنوإن حساه مخالف لما ذآرناه آنفا عن النهر، وآذا ما جزم به ف لا يحرم

مفي  الطعام لو آان رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة، وآذا
 الخانية لو حساه حسوا تثبت الحرمة في قولهم جميعا، وآذا في البحر عن

 أي يدل على أن الشرب:  إن وضع محمد في الاآل يدل عليه اه: المستصفى وقال
حال،  إنه لا تثبت الحرمة بكل:  عن الخانية أنه قيلمحرم، نعم نقل ح عن مجمع الانهر

في  والذي رأيته: قلت.  وإليه مال السرخسي وهو الصحيح آما في أآثر الكتب اه
 الخانية وآذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفا، وليس فيها ما ذآره عن

: رةففي الذخي. السرخسي، والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره
 إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا آان لا يتقاطر اللبن عند حمل قيل

 وذآر. اللقمة، فلو يتقاطر تثبت، وقيل لا تثبت وإليه مال شمس الائمة السرخسي
 إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أآل لقمة لقمة، فلو حساه: شيخ الاسلام
وهو  ة إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الاآلفما قاله شمس الائم.  حسوا تثبت اه

فيما إذا  الاصح آما مر عن النهر، وصرح بتصحيحه أيضا في الهداية وغيرها، وآلامنا
من صحح  آان الطعام رقيقا يشرب حسوا، وهذا تثبت به الحرمة آما سمعته، ولم أر

رقيقا يشرب،  عاميلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الط: خلافه، ولا يقال
معا، فعلم أن المراد  لانه لو آان آذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما

) وآذا لجبنه: (قوله. فافهم آون الطعام ثخينا لا يشرب، ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضا،
اوله شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتن ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو: قال في البحر

الرضاع لا يقع عليه، وآذا لا ينبت اللحم ولا ينشر  الصبي لا تثبت به الحرمة، لان اسم
اللبن : وفي القاموس.  ح في الاغتذاء فلا يحرم اه العظم ولا يكتفي به الصبي

: والاقط مثلث ويحرك. اللبن الرائب المستخرج ماؤه: والشيراز .ما أخذ زبده: المخيض
اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر : والمصل. غنميال شئ يتخذ من المخيض

إذا أوصلت الدواء إلى : حقنت المريض: في المصباح) الاحتقان ولا: (قوله.  ط ماؤه اه
بالمحقنة واحتقن هو، والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف، ثم  باطنه من مخرجه
  . بحر يتداوى به، والجمع حقن مثل غرفه وغرف اه أطلقت على ما

 



[ 241 ] 

 ولا الحقن أي حقن الصبي باللبن، إذ الاحتقان من احتقن،: والمناسب أن يقال
 وهو فعل قاصر، والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقنه غيره، ولا يصح أخذه من احتقن
 المبني للمجهول لانه لا يبنى من القاصر، ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج

إذا  :عديته المفعول الصريح آالصبي في عبارة الهداية حيث قالالمصادر بعمل الحقنة ت
النهر فيه  احتقن الصبي، خلافا لما في النهاية والمعراج آما حققه في الفتح، وتنظير

والظاهر أنه  في بعض النسخ الاقتطار من الافتعال،) والافطار: (قوله. نظر، فتدبر
الجراحة في  :مة بالمد والتشديدوالآ. الجراحة في الجوف) وجائفة: (قوله. تحريف

) إذا قال الخ إلا: (قوله. أي خنثى مشكل) ومشكل: (قوله. الرأس تصل إلى أم الدماغ
. رحمتي. التحريم لانه حينئذ يتضح أنه امرأة آما ذآروه في باب الخنثى فيثبت به

لعدم : (قوله. الاستثناء ومشكل بدليل: تكرار لانه علم من إطلاق قوله) وإلا لا: (قوله
للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبي  لان ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة) الكرامة

ولو أرضعت : (قوله. الامية، وتمام تحقيقه في الفتح وإلا لكان الكبش أباه، والاختية فرع
المدخولة وغيرها، وسواء آان لبنها منه أو من غيره وقع  أطلقها فشمل) الكبيرة

ولو : بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو آبرى، فقوله الطلاق أوالارضاع قبل 
حكم الرجعية بالاولى، لان الزوجية قائمة من آل وجه، ثم التقيد بها  مبانة يفهم منه

للزوم  احترازيا، لان أخت الكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا إن دخل بالكبيرة مثلها ليس
المرأة وبنت  في الاول وبين الاختين في الثاني وبينالجمع بين المرأة وبنت أختها 

أيضا، وإن لم يكن  بنتها في الثالث، وليس له أن يتزوج بواحدة منهما قط ولا المرضعة
امرأته، ولا الكبيرة لكونها أم  دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونها أم

. رأته ولم يدخل بها، وتمامه في البحر طام أم امرأته، وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابنة
مدة الرضاع، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت  أي التي في) ضرتها الصغيرة: (قوله

لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج : لما في البدائع إرضاعها، بل وجوده فيما مضى آاف
رم بنكاح عليه لانها صارت أم منكوحة آانت له فتح آبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت

بالام حرمت الصغيرة أيضا، لا لانه صار جامعا بينهما، بل  وإن آان دخل.  بحر البنت اه
يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات، والرضاع الطارئ  لان الدخول بالامهات

لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد : وفي الخانية. آالسابق على النكاح
 لى زوجها وعلى مولاها، لان العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لانها آانتع حرمت

أي لبن  (وآذا لو أوجره: (قوله. نهر.  موطوءة أبيه، وعلى المولى لانها امرأة ابنه اه
الارضاع بل  أي الصغيرة، وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على: الكبيرة رجل في فيها

ولكل نصف  إلى جوف الصغيرة، فتبين آلاهما منه،المدار على وصول لبن الكبيرة 
تعمد الفساد  الصداق على الزوج، ويغرم الرحل للزوج نصف مهر آل واحدة منهما إن
. بحر. الفساد بأن أرضعها من غير حاجة، بأن آانت شبعى، ويقبل قوله إنه يتعمد

رضاع في النكاح الا سواء آان اللبن منه أو من غيره، وسواء وقع) إن دخل بالام: (قوله
منه ووقع الارضاع في النكاح أو  أو بعد الطلاق ولو بائنا ولو بعد العدة، أما إذا آان اللبن

  عدة الرجعي أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبدا
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 أما حرمة الصغيرة فلانها صارت بنته وبنت. وانفسخ النكاح في الاوليين
النكاح   وإذا آان اللبن من غيره حرمتا أيضا وانفسخمدخولته رضاعا، وأما حرمة الكبيرة

الكبيرة فلانها  في الاوليين، أما حرمة الصغيرة فلانها بنت مدخولته رضاعا، وأما حرمة
ينفسخ، لان المذهب عنه  وذآر في البحر أن النكاح لا. أفاده ح. أم معقودته رضاعا

يفسد، حتى لو وطئها قبل  بلعلمائنا أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة 
وينبغي أن يكون الفساد في  :ثم قال.  التفريق لا يحد، نص عليه محمد في الاصل اه

تزوجها فشهدا أنها أخته ارتفع النكاح،  أي آما هنا، أما لو: الرضاع الطارئ على النكاح
كن ل: قال الرملي.  العدة من غير متارآة اه حتى لو وطئها يحد، ولها التزوج بعد

) أو اللبن منه: (قوله.  تأمل اه. بتفريق القاضي، فراجعه سيأتي أنه لا تقع الفرقة إلا
انفراد آون اللبن منه عن آونها مدخولة، وهو فاسد لانه يلزم من  هذا يقتضي إمكان
وفي نسخة واللبن منه بالواو، وهي فاسدة أيضا . أن تكون مدخولة آون اللبن منه

 إذا آانت مدخولة واللبن من غيره، وهو ظاهر البطلان، حرمتها لانها تقتضي عدم
وأجاب عنه ط . والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي: قلت.  ح اه فالصواب إسقاطها

تكون حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع  بإمكان أن
ول بها، وحمل الدخول المذآور وفيه أن الحبل من الزنى دخ.  تحقيق الدخول اه عدم



 .الدخول في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق على
 وأجاب السائحاني بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر

بالام  إن دخل: والاحسن الجواب بأن قوله. وبقي لبنها فأرضت به ضرتها وفيه ما علمت
المقدار وهو  أو اللبن منه عطف على هذا: لى تقدير قولنا واللبن من غيره، وقولهع

واللبن منه أولا، : قال القرينة على هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين المتعاطفين، ولو
ولبنها حينئذ من غيره قطعا،  أي وإن لم تكن مدخولة) وإلا: (قوله. لكان أوضح وأولى

بعده، فإن آان قبله انفسخ نكاحهما   الارضاع قبل الطلاق أووهذا شامل لما إذا آان
يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالام،  وله أن. لكونه جامعا بين البنت وأمها رضاعا
وحرمت الام أبدا في الصورتين للعقد على البنت،  وإن آان بعده لا ينفسخ نكاح البنت،
فلو وطئت لها آمال ) إن لم توطأ: (قوله.  ح الاولى اه وآلام الشارح قاصر على الصورة

نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها  المهر مطلقا، لكن لا
فصار آردتها، وبه يعلم أنها لو آانت مكرهة أو ) لمجئ الفرقة منها: (قوله .بحر. النفقة
 ة أو آانت الكبيرة مجنونةفارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغير نائمة

تعليل  (لعدم الدخول: (قوله. بحر. آان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها
والارتضاع  لتصنيف المهر، وأما علة أصل استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتها،

 خطابها بالاحكام وإن آان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم
مهرها بارتداد أبويها ولحاقها  آما لو قتلت مورثها، ولانها مجبورة طبعا عليه، وإنما سقط

محظورة في حق الصغيرة أيضا، وإضافة  بهما مع أنها لا فعل منها أصلا، لان الردة
.  والارتضاع لا حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها

وآذا : (قوله. إذ لا يتأتى في الرضيعة) لعدم الدخول: (قوله .وغيرهملخصا من الفتح 
يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق آل منهما آما  أي) على المؤجر

  وقدمنا .بحر. قدمناه
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 قيد في) إن تعمدت الفساد: (قوله. عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد
 ط عن أبي. وط مهرها قبل الوطئ فلا يشترط له تعمد الفسادالرجوع عليها، أما سق

وفيه أن  .فلا رجوع على المجنونة والمكرهة والنائمة) بأن تكون عاقلة: (قوله. السعود
) تقصد الخ ولم: (قوله. عاقلة متيقظة أفاده في النهر: اشتراط العلم يغني عن قوله

: قوله. بحر .نة لا تكون متعمدةفلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه شبعا
لا يضمن وإلا  أي في التضمين به التعدي آحافر البئر، إن آان في ملكه) يشترط فيه(

. بحر. مع يمينها أي في أنها لم تتعمد) والقول لها: (قوله. ضمن، وتمامه في البحر
 قط ونزل امرأة ولم تلد منه أي منه، بأن ولدت منه، لانه لو تزوج) طلق ذات لبن: (قوله

نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا  لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد، لان
ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به  انتفت انتفت النسبة فكان آلبن البكر،

فإن لابن زوج المرضعة التزويج بهذه الصبية، ولو آان  ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية
ويكون : (قوله. بحر عن الخانية. بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة  آان له التزوجصبيا
 والوطئ: (قوله. بحر. فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة) للثاني ربيبا

وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت : صورته) بشبهة آالحلال
 وذلك) فتح: (قوله.  ح ج، ومثله صورة الزنى اهآان ابنا للوطئ بشبهة لا للزو صبيا

وأبنائه  ولبن الزنى آالحلال، فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه: حيث قال
آالمولودة من  ولعم الزاني التزوج بها: وفي التجنيس عن الجرجاني. وإن سفلوا

وأولاده للجزئية ولا  الزاني لانه لم يثبت نسبها من الزاني، والتحريم على آباء الزاني
الزنى فكذا في المرضعة بلبن  جزئية بينها وبين العم، وإذا ثبت هذا في المتولدة من

وأرضعت لا بلبن الزنى تحرم  وآذا لو لم تحبل من الزنى: قال في الخلاصة: الزنى
الحرمة تثبت من جهة الام خاصة ما  وذآر الوبري أن. على الزاني آما تحرم بنتها عليه

ذآر الاسبيجابي وصاحب الينابيع، وهو  ثبت النسب، فحينئذ تثبت من الاب، وآذالم ي
في المولود نفسه لانه مخلوق من مائه  أوجه، لان الحرمة من الزنى للبعضية وذلك
لانه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من  دون اللبن، إذ ليس اللبن آائنا من منيه

الحقنة فلا إنبات فلا حرمة، بخلاف ثابت النسب لان آ أعلى المعدة لا من أسفل البدن
وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني  .النص أثبت الحرمة منه

منه أولى، خلافا لما في الخلاصة، ولانه يخالف المسطور  فعدمها على من ليس اللبن
 على الزوج يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج في الكتب المشهورة، إذ

وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على . الفتح ملخصا آلام.  بطريق أولى اه



أصوله وفروعه روايتين، آما صرح به القهستاني أيضا، وإن الاوجه  الزاني وآذا على
  الحرمة، وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا رواية عدم
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  مردود لان المسطور في الكتب المشهورة أنبلبن الزاني تحرم على الزاني،
 طلق ذات لبن الخ: الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج آما تقدم في قوله

المشاهير  وآلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالاولى، وما في الفتاوى إذا خالف ما في
، منه ما ادعاه آثير من الشروح لا يقبل، هذا تقرير آلام الفتح، وقد وقع في فهمه خبط

.  تحل للزاني اتفاقا اه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعه، وأنها لا
لبن الزاني لا يتعلق به  والحاصل آما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن

وذآر في شرح المنية أنه : قلت.  اه التحريم، وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته
. علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم ن الدراية إذا وافقتها رواية، وقدلا يعدل ع

لقوله بعده فرق بينهما وإلا فقوله ذلك لاجنبية قبل  التقييد بالزوجة) قال لزوجته: (قوله
أتى بذلك للرد على ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها) :قوله. العقد عليها آذلك

هو حق ونحوه، وجزم في البحر بأنه ليس : ا أيضا مثل قولهثبات من جعل تكرار الاقرار
المسألة صارت واقعة الفتوى في زمن العلامة عبد البر بن الشحنة،  مثله، وهذه
بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة بأمر السلطان قايتباي، وآتب  خالفه فيها

رد فيه من المذاهب الاربعة آما ذآره المقدسي في شرحه، وس خطوط العلماء
ظاهر هذه العبارات أن الثبات على الاقرار المانع عن الرجوع هو  :نصوص أئمتنا، ثم قال

 وقد لوح. قلته حق، أو ما أقررت به ثابت، وأما تكرار الاقرار فلا يكون مانعا، أن يقول ما
 المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة، وأنها عرضت على

شيخ  ورأيتها في فتاوى: قلت.   زآريا الشافعي فأجاب بما فيه آفاية اهشيخ الاسلام
النقول  صريح هذه: الاسلام زآريا فقال بعد عرض النقول من آلام أئمتنا ما صورته

إلى ما هو  ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسري في الكلام الفصيح ومع النظر
المعنى المفهوم  وغيرهم، ومن النظر إلىواجب من الجمع بين آلام الائمة المذآورين 

المقر بأخوة الرضاع  من آلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام والاصرار واحد بأن
وبأن الثبات عليه لا يحصل إلا  ونحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل،
 ما في معناه، أو آما قلت أو بالقول بأن يشهد على نفسه بذلك، أو يقول هو حق
إذ لا ريب أن قوله صدق آآد  آقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي،
قلت آما فعل في السراج  من قوله هو آما قلت، فكلام من جمع بين هو حق وآما

ولو بطريق الحصر مؤول  الهندي محمول على التأآيد، وآلام من اقتصر على بعضها
إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله  قل: * (قلنا في قوله تعالىبتقدير أو ما في معناه آما 

إنما الربا في النسيئة وليس في  :(ص(وقوله ) 801الآية : سورة الانبياء) * (واحد
هو حق أو ما في معناه حتى : قوله منطوق النصوص المذآور أن التكرار يقوم مقام
ن الثابت على الاقرار ولك: المبسوط يمتنع الرجوع بعده، نعم يؤخذ من قول صاحب

  . عقد ثم أقر به بعده يقوم مقام ذلك اه آالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل
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 أي مع الثبات، لان مراده: لكن مراد صاحب المبسوط بقوله آالمجدد الخ: قلت
ولكن : كذاه بيان أن الاقرار قبل العقد بمنزلة الاقرار بعده في إثبات الحرمة لان عبارته

العقد صحيح موجب  الثابت على الاقرار آالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد
ثم قال في مسألة  .للفرقة، فكذلك إذا أقر به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها

عليه الشهود بذلك  ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق وشهدت: الاقرار بعد العقد
لامرأة تزوجها هي أختي من  أما الاقرار، فهو أن يقول: لبدائعوفي ا.  فرقت بينهما اه

وآذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر  الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما،
ووجه ذلك أن الرضاع لما آان مما : قلت.  اه على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها

ه لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقر به غير يخفى لانه لا يعلمه إلا بالسماع من
تبين له آذبه فرجع عن إقراره ولا فرق في ذلك بين آونه  بناء على ما أخبره به غيره

ما إذا شهد على إقراره أو قال هو حق أو نحوه، فإنه يدل على  أقر مرة أو أآثر، بخلاف
أي ولو ) فرق بينهما: (ولهق. وأنه جازم به فلا يقبل رجوعه بعده علمه بصدق المخبر،

. ذخيرة. لان شرط الفرقة وهو الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود بعده جحد بعد ذلك،



أي لم يجعلها الشارع لها ) لان الحرمة ليست إليها: (قوله. أي صح النكاح (جاز: (قوله
 ،أي سواء أقرت قبل العقد أو لا) في جميع الوجوه: (قوله: يعتبر إقرارها بها ط فلا

 ويفهم. وسواء أصرت عليه أو لا، بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة آما علمت
 مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به، ونحوه في

آخر  ذآر ذلك في البزازية) بزازية: (قوله. الذخيرة، لكن التعليل المذآور يؤيد عدمه
يتزوجها إذا  إنه أبي رضاعا وأصرت عليه، يجوز أن: رجلقالت ل: آتاب الطلاق حيث قال

قولها، لان الحرمة  آان الزوج ينكره، وآذا إذا أقر به ثم أآذبته فيه لا يصدق على
وهذا دليل على أن لها أن  ليست إليها، حتى ولو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه،

هذا ذآره في ) ومفاده الخ) :قوله.  تزوج نفسها منه في جميع الوجوه، وبه يفتى اه
على أنها لو ادعت الطلقات  وفيه دليل: الخلاصة عن الصغرى للصدر الشهيد بلفظ

: وذآره في البزازية آخر الطلاق بقوله الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه،
منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أآذبت  قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها

هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن  :ا، ونص في الرضاع على أنها إذا قالتنفسه
 آلام البزازية،  وبه يفتى في جميع الوجوه اه :قالوا. يتزوجها، لان الحرمة ليست إليها

الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق آما فعل  ونص الخ يريد به: فقوله
ا في آلام الشارح قبيل باب الايلاء حيث ذآر عبارة البزازية يعلم م في الخلاصة، وبهذا

لان الطلاق في حقها ) حل لها تزوجه: (ونص في الرضاع الخ قوله: قوله هذه وأسقط
  نهر أي حل في. لاستقلال الرجل، فصح رجوعها مما يخفى
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أو : قوله . حالحكم، أما فيما بينها وبين االله تعالى فلا إذا آانت عالمة بالثلاث
أصر لا ينفعه  أي ولم يصر الرجل على إقراره، فإنه إذا: أي بأخوة الرضاع) أقرا بذلك

إذا لم يكن لها نسب  أي) وإن ثبت عليه فرق بينهما: (قوله. إآذاب نفسه بعده آما مر
. السبب بإقراره مع إصراره معروف وآانت تصلح أما له أو بنتا له فيفرق بينهما لظهور

له لا يفرق بينهما وإن دام على   لها نسب معروف أو لا تصلح أما له أو بنتاوإن آان
أي دليل إثباته وهذا عند ) حجته الخ) :قوله. بدائع. ذلك، لانه آاذب في إقراره بيقين

أي من ) وهي شهادة عدلين الخ: (قوله. آما مر الانكار لانه يثبت بالاقرار مع الاصرار
الواحد امرأة آان أو رجلا قبل العقد أو بعده، وبه صرح   بخبروأفاد أنه لا يثبت. الرجال

لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو : تبعا، لما في رضاع الخانية في الكافي والنهاية
تكذيبها، لكن في محرمات الخانية إن آان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز  في سعة من

 ، وبه جزم البزازي معللا بأن الشك فيوإن بعده وهما آبيران فالاحوط التنزه النكاح،
بحمل  ويوفق. الاول وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع

روايتين،  الاول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من أن فيه
وآراهية الهداية  :ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا، لكن نقل الزيلعي عن المغني

فشهدت واحدة بأن أمه  أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن آان تحته صغيرة
وهما آبيران، لكن : قول الخانية ويشير إليه ما مر من: قلت. أو أخته أرضعتها بعد العقد
يعمل به مطلقا، فليكن هو المعتمد في  إن ظاهر المتون أنه لا: قال في البحر بعد ذلك

الحاآم الذي هو جمع آتب ظاهر الرواية،  وهو أيضا ظاهر آلام آافي: قلت. ذهبالم
الماء أو اللحم، فراجعه من آتاب  وفرق بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة

فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة  تزوج امرأة: في الهندية: تنبيه. الاستحسان
 يدخل، وإن آذباها وهي عدلة فالتنزه لم أن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن: أوجه

لو لم يدخل، والافضل لها أن لا تأخذ شيئا، ولو  المفارقة والافضل له إعطاء نصف المهر
والسكنى، والافضل لها أخذ الاقل من مهر المثل  دخل فالافضل دفع آماله والنفقة
أو ويسعه المقام معها، وآذا لو شهد غير عدول  والمسمى لا النفقة والسكنى

صدقها الرجل وآذبتها فسد النكاح والمهر بحاله، وإن  امرأتان أو رجل وامرأة، وإن
أي ولو إحداهما ) وعدلتين: (قوله.  تحلفه، ويفرق إذا نكل اه بالعكس لا يفسد ولها أن

آون شهادتها على فعل نفسها لانه لا تهمة في ذلك آشهادة  المرضعة، ولا يضر
وما في شرح : قلت. بحر. رب الدين حيث آان حاضراوالكيال على  القاسم والوزان
النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه،  الوهبانية عن
  المراد إذا آانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن أوهم نظم الوهبانية فالظاهر أن
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 أي إبطال حقه :أي الشهادة حق العبد) لتضمنها: (قوله. خلاف ذلك، فتأمل
 الحاصل أن: أي إن لم توجد المتارآة لما في النهر: حل التمتع فلا بد من القضاء وهو

والمصاهرة،  المذهب عندنا آما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع
أو لم يشتبه،  بل يفسد، حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد، اشتبه الامر

المتارآة بالقول في  وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو. يه في الاصلنص عل
آذا ) الظاهر لا: (قوله.  اه المدخول بها، وفي غيرها يكتفي بالمفارقة بالابدان آما مر
ومثلها الشهادة بعتق الامة  استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق المذآورة،

فيها حسبة بلا دعوى، وهي  تي تقبل الشهادةونحوها من المسائل الاربعة عشر ال
لا : (قوله. أي الشاهدان) ماتا ثم: (قوله. مذآورة في قضاء الاشباه فتزاد هذه عليها

القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا  لان هذه شهادة لو قامت عند) يسعها المقام معه
 لما في شرح أشار إلى ضعفه،) ديانة وقيل لها التزوج: (قوله. خانية. أقامت عندها

وجزم .  أنه لا يجوز في المذهب الصحيح اه الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجماني
أي المجتهد أو المقلد ) قضى القاضي: (قوله .به الشارح في آخر باب الرجعة، فافهم

المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهي نيف  لانه من) لم لينفذ: (قوله. آمالكي
قيد به احترازا عما إذا آان الزوج . مص رجل: قوله. الاشباه رة في قضاءوثلاثون مذآو

أي واحد، وقيد به ) ولبنهما من رجل: (قوله. الرضاع فإنها تحرم عليه صغيرا في مدة
 التحريم بين الصغيرتين لانهما صارتا أختين لاب رضاعا، أما لو آان لبن آل ليتصور

من  مراد بالرجل غير الزوج، إذ لو آان لبنهماواحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان، وال
لصيرورة  الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على آان منهما، لان آلا أفسدت،

.  من رجل اه :لبنهما منه بدل قوله: آل صغيرة بنتا له، خلافا لمن حرف المسألة وقال
متعمدة الفساد حيث  هابخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضرت) لم يضمنا الخ: (قوله

إليها، أما هنا ففعل  ضمنت، لان فعل الكبيرة هناك مستقل بالافساد فيضاف الافساد
منهما، لان الفساد باعتبار  آل من الكبيرتين غير مستقبل بها فلا يضاف إلى واحدة

للجمع بين الام والبنت وهو يقوم  الجمع بين الاختين منهما، بخلاف الحرمة هناك لانه
يجب المهر على الاب ويرجع به على  أي) غرم المهر: (قوله. فتح ملخصا. بيرةبالك

المحرمات، وقيدها بما إذا آانت الزوجة  الابن، والمسألة مذآورة في الهندية في
  لتقع الفرقة، وإلا مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة
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قبلها،  ن الفرقة جاءت منوأما لو آانت مطاوعة فلا مهر لها، لا.  فالقول له اه
المراد بالمهر  ثم ينبغي آما قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول، وأن

استوفاه، آما قالوا  نصفه، أما بعد الدخول فلاغرم، لان المهر وجب بالدخول والاب قد
وإن بعده فلا غرم  إن آان قبل الدخول غرما نصف المهر،: في رجوع شاهدي الطلاق

يغرما لزم الاب من نصف  أي لا) لا: (قوله. أي تعمدت الفساد) وقال ذلك: (قوله. صلاأ
لانه لا ) فلم يلزم المهر: (قوله وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي. بزازية. المهر

  .وله الحمد على ما علم بزازية، واالله تعالى أعلم،. يجمع بين حد ومهر
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 ر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما بهآتاب الطلاق لما ذآ
 يرتفع، وقدم الرضاع لانه يوجب حرمة مؤبدة، بخلاف الطلاق تقديما للاشد على

 إنه استعمل في النكاح: عبارة البحر قالوا) لكن جعلوه الخ: (قوله. بحر. الاخف
على  ة، فلم يتوقفبالتطليق وفي غيره بالاطلاق، حتى آان الاول صريحا والثاني آناي

بالتخفيف  النية في طلقتك وأنت مطلقة بالتشديد، ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة
اللفظين لا  وهذا الاستعمال في العرف وإن آان المعنى في: قال في البدائع.  اه

الحاء يستعمل  يختلف في اللغة، ومثل هذا جائز آما يقال حصان وحصان، فإنه بفتح
اللغة، لانه صرح  والظاهر أنه أراد بالعرف عرف.  ها في الفرس اهفي المرأة، وبكسر

النكاح، وصرح أيضا بما  في محل آخر أن الطلاق في اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد
) وشرعا رفع قيد النكاح) :قوله. يدل على أن الطلاق في اللغة صريح وآناية، فافهم

اللفظ المخصوص الدال على رفع  رآنه: أنهم قالوا: الاول: اعترضهم في البحر بأمور
فعلى هذا هو لفظ دال على رفع  القيد فينبغي تعريفه به، لان حقيقة الشئ رآنه،

عن الخروج والبروز آما في البدائع،  أن القيد صيرورتها ممنوعة: الثاني. قيد النكاح



تعريفه أنه آان ينبغي : الثالث. الشرعي فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا
والجواب عن الاول أن الطلاق : أقول.  مآلا اه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو

التطليق آالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح،  اسم بمعنى المصدر الذي هو
رفع : فتحها طلاقا آالفساد، آذا في الفتح، وتقدم أنه لغة أو مصدر طلقت بضم اللام أو

سيا آوثاق البعير والاسير، ومعنويا آما هنا، وأن المعنى الشرعي ح أي: الوثاق مطلقا
اللغة أيضا، فقد ثبت أن حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو  مستعمل في
لا نفس اللفظ، لكن لما آان أمرا معنويا لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل  مدلول المصدر

ل عليه، فلذا قال المصنف تبعا إن رآنه اللفظ، فليس اللفظ حقيقته بل دا فيه قبل
 وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقد،. إنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص :للفتح

 هو في الشرع عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح،: ولذا قال في الجوهرة
بفك  أي: فقد فسره بالمعنى المصدري آما قلنا أولا وعبر عن رفع القيد بحل العقدة
لا تبقى بعد  رابطة النكاح استعارة، والمراد برفع العقد رفع أحكامه، لان العقود آلمات

وأما بيان : البدائع التكلم بها آما حققه في التلويح في بحث العلل وعن هذا قال في
أحكام بعضها أصلي وبعضها  للنكاح الصحيح: ما يرفع حكم النكاح فالطلاق، وقال قبله

النظر وملك المتعة وملك الحبس  والثاني حل. ول حل الوطئ إلا لعارضفالا: من التوابع
آثار العقد العدة في المدخول بها فلذا  وأما ما ورد في البحر من أن من.  وغير ذلك اه

ليست من أحكام النكاح لانه غير موضوع لها،  لم يفسروه برفع العقد، ففيه أن العدة
د رفع أحكامه آما أن نفس الطلاق من آثار عقد بع وآونها من آثاره لا ينافي وجودها

  أحكامه، النكاح، ولا يصح أن يكون من
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 إن الخارج: وقالوا أيضا. بيان ذلك أن العقود علل لاحكامها آما صرحوا به
فهو السبب،  المتعلم بالحكم إن آان مؤثرا فيه فهو العلة، وإن آان مفضيا إليه بلا تأثير

فهو الشرط، وإلا  فإن توقف عليه وجود الحكم: ا فيه ولا مفضيا إليهوإن لم يكن مؤثر
عقد النكاح علة  فإن دل عليه فهو العلامة، وتمامه في آتب الاصول، ولا شبهة أن
وضع له، نعم النكاح  لحل الوطئ ونحوه لا لرفع الحل، بل رفع الحل علته الطلاق لانه

صرحوا في باب العدة أن  ة لاجله، فقدشرطه آما أن الطلاق شرط لوجوب العدة الواجب
الطلاق شرطا للعدة فصح آونها  شرطها رفع النكاح أو شبهته، فالنكاح شرط لانعقاد

) أو المآل: (قوله. متعلقان برفع) البائن في الحال: (قوله. من آثاره بهذا الاعتبار، فافهم
اتت في العدة أو بعد طلقتين إلى الاولى، وعليه فلو م أي بعد انقضاء العدة أو انضمام

عدم وقوع الطلقة الاولى، حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها  ما راجعها ينبغي أن يتبين
وفيه أن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق، فقد صرح الزيلعي  بحر. طلاقا قط لا يحنث
فالصواب في تعريفه الشامل . مقدسي. بدون وقوع الطلاق محال وغيره بأن المراجعة

: قلت. القهستاني، من أنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص فيلنوعيه ما 
أمر الطلاق الرجعي فالحكم الاصلي له نقصان العدد، فأما زوال : البدائع ولذا قال في

وحل الوطئ فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد انقضاء  الملك
وطئ من أحكامه الاصلية له حتى لا وعند الشافعي زوال حل ال. وهذا عندنا العدة،
أي على مادة ط ل ) هو ما اشتمل على الطلاق: (قوله. وطؤها قبل المراجعة يحل له

 صريحا، مثل أنت طالق، أو آناية آمطلقة بالتخفيف وآانت ط ل ق وغيرهما آقول ق
يدة المف القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الاسلام، والعنة واللعان وسائر الكنايات

والكناية يفيد أن  أي غير الصريح: للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فتح، لكن قوله وغيرهما
مادة ط ل ق وليس  قول القاضي فرقت، والكنايات ولفظ الخلع مما اشتمل على ما

نظرا للمعنى لانه  آذلك، فالمناسب عطفه على ما اشتمل، والضمير عائد على وثناه
فخرج تفريق : الفتح قال في) فخرج الفسوخ الخ: ( قوله.واقع على الصريح والكناية

وحكما، وخيار البلوغ،  القاضي في إبائها، وردة أحد الزوجين، وتباين الدار حقيقة
وقد مر نظما في باب .  اه والعتق، وعدم الكفاءة، ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا
.  وما لا يشترط فراجعهالقاضي الولي، ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء

عبارة الكنز : (قوله. بلفظ مخصوص :أو المآل وقوله: أي بزيادة قوله) وبهذا: (قوله
أي أنها ) منقوضة طردا وعكسا: (قوله .هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح) والملتقى

هي الظن ) آريبة: (قوله. لخروج الرجعي غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير جامعة
فطلقوهن : * (لاطلاق قوله تعالى) الاول والمذهب: (قوله. أي ظن الفاحشة: كوالش

سورة ) * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * (1الآية : سورة الطلاق) * لعدتهن 
حفصة لا لريبة ولا آبر، وآذا فعله الصحابة،  طلق) ص(ولانه ) 632الآية : البقرة



وأما ما رواه أبو داود أنه . النكاح والطلاقاستكثر  والحسن بن علي رضي االله عنهما
  االله عزوجل الطلاق فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم أبغض الحلال إلى: قال) ص(
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 .ملخصا. بحر. الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه آما قاله الشمني
 فإن الحلال بهذالكن حاصل الجواب أن آونه مبغوضا لا ينافي آونه حلالا، : قلت

على  المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض، بخلاف ما إذ أريد بالحلال ما لا يترجح ترآه
. أيضا، فافهم الجواب مؤيد للقول الثاني، ويأتي بعده تأييده: فعله، وأنت خبير أن هذا

وإبطالهم قول من قال  جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته) وقولهم الخ: (قوله
بواحد منهما مناف لقولهم  طلق حفصة ولم يقترن) ص(باح إلا لكبر أو ريبة بأنه لا ي

والاباحة للحاجة إلى الخلاص،  الاصل فيه الحظر، لما فيه من آفران نعمة النكاح
وأجاب في البحر بأن هذا الاصل لا يدل  أبغض الحلال إلى االله تعالى الطلاق: ولحديث

الاصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل  أنعلى أنه محظور شرعا، وإنما يفيد 
الاصل في النكاح الحظر، وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد  :هو المشروع، فهو نظير قولهم

منه أنه محظور فالحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها  والتناسل، فهل يفهم
 فإن الحظر الذي هم لا يخفى ما بين الاصلين من الفرق،: أقول . للادلة المارة اه
قد زال بالكلية، فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف  الاصل في النكاح
في الهداية بأنه مشروع فيه ذاته من حيث إنه إزالة الرق، وأن هذا  الطلاق، فقد صرح

 الحظر لمعنى في غيره، وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح لا ينافي
منافاة  فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين، وأنه لا.   والدنيوية اهالدينية

فيه الحظر  في اجتماعهما لاختلاف الحيثية آالصلاة في الارض المغصوبة، فكون الاصل
حيث آونه  لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن، بخلاف الحظر في النكاح فإنه من

التوالد وبقاء  ا على العورات قد زال للحاجة إلىانتفاعا بجزء الآدمي المحترم واطلاع
لعارض يبيحه، وهو  وأما الطلاق فإن الاصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا. العالم

فإذا آان بلا سبب أصلا  الاصل فيه الحظر والاباحة للحاجة إلى الخلاص،: معنى قولهم
جرد آفران النعمة وم لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي

سببه الحاجة إلى الخلاص عند  إن: وإخلاص الايذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا
حدود االله تعالى، فليست الحاجة  تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة
اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن  مختصة بالكبر والريبة آما قيل، بل هي أعم آما

فإن : * (الحظر، ولهذا قال تعالى مبيحة له شرعا يبقى على أصله منالحاجة ال
أي لا تطلبوا الفراق، ) 43الآية : النساء سورة) * (أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

ويحمل لفظ المباح : عزوجل الطلاق قال في الفتح وعليه حديث أبغض الحلال إلى االله
وإذا وجدت .  قق الحاجة المبيحة اهأعني أوقات تح :على ما أبيح في بعض الاوقات
ومن أصحابه وغيرهم من الائمة ) ص(يحمل ما وقع منه  الحاجه المذآورة أبيح، وعليها
إن الحق إباحته لغير حاجة : بلا سبب، فقوله في البحر صونا لهم عن العبث والايذاء

 منه فهو أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب آما هو المتبادر طلبا للخلاص منها، إن
إن إباحته للحاجة إلى الخلاص، فلم يبيحوه إلا عند الحاجة : لقولهم ممنوع لمخالفته

وقوله . مجرد إرادة الخلاص، وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب إليه لا عند
 إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن: البحر أيضا في

الفتح  والذي صححه في.  لان الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبةعلمائنا، فيه نظر،
  .عدم التقييد بذلك آما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة
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الحظر  وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته، وقولهم إن الاصل فيه
صححه في  ذهب ومالاختلاف الحيثية، وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه الم

. إضراب انتقالي ط (بل يستحب: (قوله. الفتح، فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير
أو تارآة : (قوله. بفعلها ط أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو) لو مؤذية: (قوله
 لان ألقى االله: وعن ابن مسعود .الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة آالصلاة) صلاة

أي مفاد ) ومفاده: (قوله. تصلي ط تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا
له أن يضربها : ولهذا قالوا في الفتاوى وقال. استحباب طلاقها، وهذا قاله في البحر

في ضربها على ترآها روايتين ذآرهما  على ترك الصلاة، ولم يقولوا عليه مع أن



آما لو آان خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو ) بالمعروف مساكلو فات الا: (قوله.  قاضيخان اه
بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وبالزاي هو الذي  :والشكاز. شكازا أو مسحرا

والمسحر بفتح . يخالطها، ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها تنتشر آلته للمرأة قبل أن
.  ح عن شرح الوهبانية.المسحور، ويسمى المربوط في زماننا الحاء المشددة وهو

أي الدينية ) ومن محاسنه التخلص به من المكاره: (قوله. يأتي بيانه (لو بدعيا: (قوله
قال في . أي آأن عجز عن إقامة حقوق الزوج، أو آان لا يشتهيها: بحر .والدنيوية
أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان : ومنها :الفتح
ومنها شرعه ثلاثا، لان النفس آذوبة ربما تظهر . ة الهوى ونقصان الدينوغلب العقل
 . ملخصا الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا وثانيا اه عدم

يقع  أي بكون التخلص المذآور من محاسنه، إذ لو لم) وبه: (طلاق الدور قوله: مطلب
متنافيين، لانه  ي بالدور لانه دار الامر بينوسم.  ح طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة اه

الثلاث قبله عدم  يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله، ويلزم من وقوع
توقف آل من  وقوعه، فليس المراد الدور المصطلح عليه في علم الكلام، وهو

. بتين طأو مرت الشيئين على الآخر، فيلزم توقف الشئ على نفسه وتأخره، إما بمرتبة
وثنتان من المعلقة، ولو  الواحدة المنجزة: أي إذا طلقها واحدة يقع ثلاث) واقع: (قوله

يقعن فينزل الطلاق المعلق لا  طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة، أو طلقها ثلاثا
: قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان إن طلقتك فأنت طالق: يصادف أهلية فيلغو، ولو قال

) حتى لو حكم الخ: (قوله. القدير المعلقة، وقس على ذلك، آذا في فتحالمنجزة و
المصنف أيضا عن جواهر الفتاوى، فإنه  واقع إجماعا ثم هذا ذآره: تفريع على قوله

النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه، ويجب  ولو حكم حاآم بصحة الدور وبقاء: قال
عد خلافا لانه قول مجهول باطل فاسد هذا لا ي على حاآم آخر تفريقهما، لان مثل
  الفتاوى أن هذا القول لابي العباس بن سريج ظاهر البطلان، ونقل قبله عن جواهر
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 من أصحاب الشافعي، وأنه أنكر عليه جميع أئمة المسلمين، وأنه قول مخترع،
 حابهمافإن الامة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأص

لكن يشكل على دعوى الاجماع أن : قلت.  أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه
 من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور، آالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي آثيرا

القدير  وقد عزا في فتح. الطيب والبيضاوي، وآذا الغزالي والسبكي، لكنهما رجعا عنه
لا تطلق  ى بعض المتأخرين من مشايخنا والقول بصحته، وأنهاالقول ببطلان الدور إل

حجر المكي  إلى أآثرهم، وانتصر له صاحب البحر، لكن رأيت مؤلفا حافلا للعلامة ابن
عن شيخه العز بن  في بطلانه، وأنه قول أآثر الشافعية، وإن القرافي من المالكية نقل

يحرم تقليد القائل  لا يصح، بلعبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه 
إنه شنع على القائل  :بصحته وينقض قضاء القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع، وقال
الائمة عن أبي حنيفة  به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنه نقل بعض
الثلاث أو المنجز وحده،  وأصحابه الاتفاق على فساد الدور، وإنما وقع عنهم في وقوع

المنجز، وعليه العمل في الديار  إن المعتمد في الفتوى وقوع: وأن شارح الارشاد قال
حنيفة، وأنه بالغ السروجي من الحنفية  المصرية والشامية، وعزاه الرافعي إلى أبي

يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره  إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا: فقال
أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم  قديروذآر في فتح ال.  ملخصا اه

قد بان لك أن المعتمد : تنبيه. بما لا مزيد عليه فارجع إليه العقل ولحكم الشرع، وقرره
المنجز فقط بناء على إبطال الكلام آله وهو جملة التعليق، وقد  عنه الشافعية وقوع

ى إبطال لفظ قبله فقط، لان الدور إنما الجزم بوقوع الثلاث عندنا بناء عل مر عن الفتح
 به، ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم، وقدمنا ما يفيد أن حصل

: قوله. قريبا يأتي بيانها) وأقسامه ثلاثة الخ: (قوله. الخلاف ثابت عندنا أيضا، واالله أعلم
به رجعيا أو بائنا  الواقعهو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح، سواء آان ) صريح(

حيث عدم احتياجه إلى  أي من) وملحق به: (قوله. آما سيأتي بيانه في الباب الآتي
إلى نية آاعتدي،  النية آلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج

هي ما لم يوضع  (وآناية: (قوله. أفادة الرحمتي. واستبرئي رحمك، وأنت واحدة
أي ولو معتدة ) المنكوحة ومحله: (قوله. وغيره آما سيأتي في بابهللطلاق واحتمله 

أو عن فسخ بتفريق لاباء  عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة وثنتين في أمة
بعدة عن الطلاق : المقدسي بقوله أحدهما عن الاسلام أو بارتداد أحدهما، ونظم ذلك

ة مؤبدة آتقبيل ابن الزوج، أو غير بحرم يلحق أو ردة بالاباء يفرق بخلاف عدة الفسخ
آفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته،  مؤبدة آالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم



لو : البحر عن الفتح، وآذا ما سيأتي آخر الباب فلا يقع الطلاق فيها آما حرره في
العدة لا يقع، ويأتي تمام الكلام عليه آخر  حررت زوجها حين ملكته فطلقها في

  احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد) الخ وأهله زوج عاقل: (قوله. كناياتال
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 الصغير، وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم
مراهقا،  بخلاف السكران مضطرا أو مكرها، وبالبالغ عن الصبي ولو(والمغمى علية، و 

جادا عامدا  ترط آونه مسلما صحيحا طائعاوأفاد أنه لا يش. وبالمستيقظ عن النائم
والهازل  فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظور، والكافر والمريض والمكره

معنى  هو ما جعل دلالة على) ورآنه لفظ مخصوص: (قوله. سيأتي والمخطئ آما
ليدخل  الطلاق من صريح أو آناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما

أنت طالق   المتسبينة وإشارة الاخرس وإشارة إلى العدد بالاصابع في قولهالكتابة
ينوي  هكذا آما سيأتي، وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار

الرملي وغيره،  الطلاق ولم يذآر لفظا صريحا ولا آناية لا يقع عليه آما أفتى به الخير
. طلاق وإن نواه ها بحلق شعرها لا يقع بهوآذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمر

إن : يتحقق طلاق آقوله أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا) خال عن الاستثناء: (قوله
وأن لا يكون الطلاق انتهاء : البحر زاد في. إلا أن يشاء االله تعالى: شاء االله تعالى، أو

: قوله. ثالثة عند الامام طثلاث لم تقع ال غاية، فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى
الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي ومتفرقا ليس  التاء للوحدة، وقيد بها لان) طلقة(

: فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية، وفي رواية (رجعية: (قوله. بحر. بأحسن
ره ثم ذآر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض لا يك. عن الفتح بحر. الزيادات لا تكره
: قوله. وسيذآره الشارح، ويأتي تمامه.  يمكن تحصيل العوض إلا به اه بالاجماع لانه لا

هذا صادق بأوله وآخره، قيل والثاني أولى احترازا من تطويل العدة عليها،  (في طهر(
 نهر، واحترز به عن الحيض. وهو الاظهر من آلام محمد: قال في الهداية. الاول وقيل

 جملة في محل جر صفة لطهر، ولم) لا وطئ فيه: (قوله.  يأتيفإنه فيه بدعي آما
 يقل منه ليدخل في آلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه
 الاسبيجابي، لكن يرد عليه الزنى، فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني، حتى لو قال

  زنى وقع، وإن بشبهةلها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطئها غيره، فإن آان
فكان  فلا، آذا في المحيط، وآأن الفرق أن وطئ الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح

 هدرا، بخلاف الوطئ بشبهة، وبهذا عرف أن آلام المصنف أولى من قول غيره لم
 ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما، ولم يظهر: يجامعها فيه، لكن لا بد أن يقول

في  لانه لو طلقها في طهر وطئها: سة ولا صغيرة آما في البدائعحملها، ولم تكن آي
بين  حيض قبله آان بدعيا، وآذا لو آان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر، لان الجمع

لا  تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا، ولو طلقها بعد ظهور حملها أو آانت ممن
. عليهما أعني تطويل العدة: تحيض في في طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة

الترك مطلقا،  معناه الترك من غير طلاق آخر لا) وترآها حتى تمضي عدتها: (قوله. نهر
أي من القسم ) أحسن) :قوله. بحر. لانه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن آونه أحسن

احدة بكراهته لاندفاع الحاجة بو بخلاف الثاني فإن مالكا قال. لانه الثاني متفق عليه
أي لا أنه في نفسه حسن، ) الآخر بالنسبة إلى البعض: (قوله. بحر عن المعراج

الحلال، وهذا أحد قسمي المسنون،  فاندفع به ما قيل آيف يكون حسنا مع أنه أبغض
عتابا لا أنه المستعقب للثواب،  ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب

فالمراد هنا المباح، نعم لو وقعت له  ت له ثواب،لان الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثب
  داعية أن يطلقها بدعيا فمنع
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نفسه إلى وقت السني يثاب على آف نفسه عن المعصية لا عن نفس 
نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية، فإنه يثاب لا على  الطلاق آكف

 .بحر وفتح. ف لا العدم آما عرف في الاصولالزنى لان الصحيح أن المكلف به الك عدم
الجار  مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له، وآذا) وطلقة: (قوله

وتفريق  ولموطوءة متعلق بتفريق أو حال منه على رأي،: في قوله ولو في حيض وقوله
تفريق أيضا،   في ثلاث أطهار متعلق ب: معطوف بهذه الواو على المبتدإ قبله، وقوله



المعنى،  فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق لكونه مفعوله في: وقوله
المبتدأ وما  حسن خبر: وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار وقوله: وقوله

فالعدد وهو أن  وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت،. عطف عليه
وغيرها، لكنه في  واحدة لا فرق فيه بين المدخولةلا يزيد على الواحدة بكلمة 

آما مر وإلا فهو  المدخولة خاص بما إذا آان في طهر لا وطئ فيه ولا في حيض قبله
أعني الطهر : الوقت بدعي، وفي غيرها لا فرق بين آونه في طهر أو في حيض، لان
العدد، بأن الوقت و الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة، فلزم في المدخولة مراعاة
ثلاثا مفرقة في ثلاثة  يطلقها واحدة في الطهر المذآور فقط وهو السني الاحسن، أو

المعراج أن الخلوة آالوطئ  وذآر في البحر عن. أطهار أو أشهر وهو السني الحسن
) في ثلاثة أطهار: (قوله. النكاح هنا، وتقدم التصريح بذلك في أحكام الخلوة من آتاب

والخلاف المتقدم في أول الطهر، وآخره  برجندي،. إلا ففي طهرينأي إن آانت حرة، و
أي في الحيض، لانه بمنزلة ) ولا طلاق فيه) :قوله. يجري هنا آما نبه عليه في البحر

وهو مكروه، وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في  ما لو أوقع التطليقتين في هذا الطهر
أي ) وفي ثلاثة أشهر: (قوله. أطهار طفي ثلاثة  الطهر لان الموضوع تفريق الثلاث
وهو الليلة التي رؤي فيها الهلال، وإلا اعتبر آل شهر  هلالية إن طلقها في أول الشهر

وعندهما شهر . الطلاق اتفاقا، وآذا في حق انقضاء العدة عنده ثلاثين يوما في تفريق
ه أسهل، وليس قيل الفتوى على قولهما لان: قال في الفتح. بالاهلة بالايام وشهرين

أي في حق من بلغت بالسن ولم تر دما أو آانت ) في حق غيرها: (قوله . بشئ اه
صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار، أو آيسة بلغت خمسا وخمسين  حاملا أو

 الراجح، أما ممتدة الطهر فمن ذوات الاقراء لانها شابة رأت الدم فلا يطلقها سنة على
 تدخل فحد الاياس، إذ الحيض مرجو في حقها صرح به غيرللسنة إلا واحدة ما لم 

 قال في البحر فعلى هذا لو آان قد جامعها في الطهر وامتد لا يمكن. نهر. واحد
 تطليقها للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي آثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض

بلغتها لا  ن التيوتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعا يفيد أ: قلت.  زمان الرضاع اه
وحل  :يفرق طلاقها على الاشهر وليس آذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده

جواب  لان الاول أحسن منه، وهذا) بالاولى: (قوله. طلاقهن عقب وطئ آما تعرفه
  لا وجه لتخصيص هذا: لصاحب النهر عن قول الفتح
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اسب تمييزه بالمفضول من باسم طلاق السنة، لان الاول أيضا آذلك، فالمن
 في: أي المفهومات من قوله) أي الآيسة والصغيرة والحامل: (قوله.  السنة اه طلاق

 غيرها وآان الاولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذآور
 صريحا، ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو بلغت تسعا آما يظهر مما

الحيض  أي لان آراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات) لان الكراهة الخ: (لهقو. بعده
وهذا الوجه  :قال في الفتح. لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع

بالصغر وفي  يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر، بل اتفق امتداد طهرها متصلا
بطلاقها لتوهم  بلوغ أن لا يجوز تعقيب وطئهاالتي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن ال

هذا في صغيرة لا  :وفي المحيط قال الحلواني: وقال قبله.  الحبل في آل منهما اه
وطلاقها بشهر آما قال  يرجى حبها، أما فيمن يرجى فالافضل له أن يفصل بين وطئها

 في البحر بأن وأجاب.  اه ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزومه. زفر
واحترز بقوله متصلا .  الافضلية اه التشبيه إنما هو بأصل الفاصل وهو الشهر لا في

امتد طهرها بعد ما بلغت بالحيض  أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن: بالصغر
شابة قد رأت الدم وهو مرجو الوجود  فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة آما مر، لانها

. بخلاف من بلغت ولم ترالدم أصلا  فيها أحكام ذوات الاقراء،ساعة فساعة، فبقي
. بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه منسوب إلى البدعة، والمراد) والبدعي: (قوله
لا يقع بلفظ : وعن الامامية. واحدة بالاولى وآذا بكلمة) ثلاثة متفرقة: (قوله: بحر

يقع به واحدة، وبه قال :  ابن عباسوعن. بدعة محرمة الثلاث ولا في حالة الحيض لانه
آان الطلاق على : لما في مسلم أن ابن عباس قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة،

وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال  وأبي بكر) ص(عهد رسول االله 
أمر آان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه  إن الناس قد استعجلوا في: عمر

والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع  وذهب جمهور الصحابة. عليهم
وهذا يعارض ما تقدم، وأما إمضاء : سوق الاحاديث الدالة عليه قال في الفتح بعد. ثلاث

مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها آانت واحدة فلا يمكن إلا  عمر الثلاث عليهم
لى وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك الزمان المتأخر ع وقد اطلعوا في



توفي : بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر وقول بعض الحنابلة لعلمهم بإناطته
عن مائة ألف عين رأته، فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر ) ص) رسول االله

أحد الثلاث باطل؟ أما أولا فإجماعهم ظاهر، لانه لم ينقل عن  عشرهم القول بوقوع
حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحكم الاجماعي عن مائة  منهم أنه خالف عمر
وأما ثانيا فالعبرة . مجلد آبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي ألف تسمية آل في
نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء  في نقل الاجماع
اء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي عشرين آالخلف منهم أآثر من

  وقد ثبت. والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم هريرة،

 

[ 257 ] 

 فماذا بعد الحق. النقل عن أآثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف
وغ يس لو حكم حاآم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا: وعن هذا قلنا. إلا الضلال

الاولاد أجمع  الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الامر فيه أن يصير آبيع أمهات
في طهر : (قوله .ثم أطال في ذلك.  ملخصا على نفيه وآن في الزمن الاول يبعن اه

الطلقتين رجعة لا يكره  فلو تخلل بين) لا رجعة فيه: (قوله. قيد للثلاث والثنتين) واحد
بالجماع إجماعا لانه طهر فيه  أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة، لاإن آانت بالقول 

الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة، وآذا  وظاهر. جماع، وهذا على رواية الطحاوي الآتية
أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا ) وطئت فيه: (قوله .أفاده في البحر. لو تخلل النكاح

أي مدخول بها، ومثلها ) في حيض موطوءة: (لهقو. مر صغيرة لم تبلغ تسع سنين آما
أما الاول فظاهر، وأما الثاني فلانه ) لكان أوجز وأفود) :قوله. المختلى بها آما مر

الطلاق البائن آما مر، وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي  يشمل ما ذآره ويشمل
ه، وما لو لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبل آما في البحر، وما

أي الموطوءة ) وتجب رجعتها: (قوله. في حيض قبله، فافهم طلقها في طهر طلقها
إنها مستحبة، لان : مقابله قول القدوري) على الاصح: (قوله .المطلقة في الحيض
لعمر في حديث ابن عمر في ) ص(ارتفاعها، ووجه الاصح قوله  المعصية وقعت فتعذر
ن طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل على فليراجعها حي الصحيحين مر ابنك

وضمني، وهو ما يتعلق بابنه عند . على عمر أن يأمر صريح وهو الوجوب: وجوبين
فهو آالمبلغ، وتعذر ارتفاع ) ص(نائب فيه عن النبي  توجيه الصيغة إليه، فإن عمر

تطويلها، للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة و المعصية لا يصلح صارفا
رفعا : (قوله. هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه في الفتح إذ بقاء الشئ ما

أي لان الدفع بالدال لما لم يقع : بالراء، وهي اولى من نسخة الدال ط (للمعصية
 بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت، والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها آما والرفع

 (فإذا طهرت طلقها إن شاء: (قوله. الطلاق بعد وقوعه غير ممكنعلمت، لان رفع 
 ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذآره

يطلقها في  الطحاوي، وهو رواية عن الامام، لان أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم
الرواية   الاصل وهو ظاهرهذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها، لكن المذآور في

راجعها في  إنه إذا: آما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل آما في فتح القدير
يطلقها  ولا. الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية

المصنف  في الطهر الذي يطلقها في حيضه لانه بدعي، آذا في البحر والمنح وعبارة
ليمسكها  ح ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين مر ابنك فليراجعها ثم  تحتمله اه

فتلك  حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها،
الرجعة  ويظهر من لفظ الحديث تقييد: قال في الفتح. العدة آما أمر االله عزوجل بحر

لم يفعل  م الاصحاب إذا تؤمل، فلوبذلك الحيض الذي أوقع فيه، وهو المفهوم من آلا
أما على  هذا ظاهر على رواية الطحاوي،: وقد يقال.  حتى طهرت تقررت المعصية اه

  .بحر. المذهب فينبغي أن لا تقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني
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 وفيه نظر، فإنه حيث آان ذلك هو المفهوم من الحديث وآلام الاصحاب: قلت
 أو في حيض موطوءة: أي في قوله) قيد بالطلاق: (قوله. ب عليه، فتأمليحمل المذه

وإن آان  والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية
وهي حائض،  أي قوله لها اختاري نفسك) لان التخيير الخ: (قوله. في الطهر آما مر



يخلعها في  ولا بأس بأن: عن المنتقىقال في الذخيرة . وآذا لو اختارت نفسها
بأن تختار  الحيض إذا رأى منها ما يكره، ولا بأس بأن يخيرها في الحيض، ولا بأس
بينهما في  نفسها في الحيض، ولو أدرآت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق

آذا وهي حائض، و وآذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها: وفي البدائع.  الحيض اه
صرح به في البحر عن  وآذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض آما.  امرأة العنين اه

قدمناه عن المحيط من تعليل عدم  المعراج، والمراد بالخلع ما إذا آان خلعا بمال، لما
من فصل المشيئة عن الفوائد : الفتح وفي. آراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به

شئت فطلقت نفسها ثلاثا على  لها طلقي نفسك من ثلاث مالو قال : الظهيرية
.  فإنها لو فرقت خرج الامر من يدها اه قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لانها مضطرة،

الضرر عنها بتطويل العدة، لان الحيضة التي وقع  لان علة الكراهة دفع) لا يكره: (قوله
وفيه أنه . رحمتي. الخلع قد رضيت بذلكوبالاختيار و فيها الطلاق لا تحسب من العدة

الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه،  يلزم حل الطلاق مطلقا في
والطلاق بعوض بما مر عن المحيط، وبأن التخيير ليس طلاقا  فالاظهر تعليل الخلع
 ما لم تختر نفسها فصارت آأنها أوقعت الطلاق على نفسها في بنفسه لانها لا تطلق
: قوله. الرجل لا هي أو القاضي، هذا ما ظهر لي، فتأمل الحيض، والممنوع هو

البحر، ولما آان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل  قال في) والنفاس آالحيض(
أي ولو حكما ) قال لموطوءته: (قوله. مثله آما في الجوهرة العدة عليها آان النفاس
اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد، فمثلها في ) للسنة: (قوله .آالمختلى بها آما مر

أو معها، وآذا السنة بقيد بل مثلها ما في معناه، آطلاق العدل  السنة أو عليها
وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الاسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله  وطلاقا عدلا

أولى  أي) وتقع أولاها: (قوله. طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب، وتمامه في البحر أو
ولا في حيض  في طهر لا وطئ فيه أي: وقوله. المذآورات من الثلاث أو الثنتين، فافهم

فيه واحدة  قبله آما يفيده ما تقدم، فإن آان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع
حتى تحيض  للحال، ثم عند آل طهر أخرى، وإن آانت حائضا أو جامعها فيه لم تطلق

أو : لموطؤته وقوله :محترز قوله) فلو آانت غير موطوءة: (قوله. ا في البحرثم تطهر آم
خلافا لمحمد  وهي ممن تحيض وشمل من لا تحيض الحامل: لا تحيض محترز قوله

  الحال فشمل أي في الصورتين، وأطلق في) تقع واحدة للحال: (قوله. آما في البحر
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عليها  أي فإذا وقعت:  راجع للصورة الاولى)ثم آلما نكحها: (قوله. حالة الحيض
لم يتزوجها  واحدة للحال بانت منه بلا عدة لانه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها، ما

البحر بأن زوال الملك  وعلله في. فتقع أخرى بلا عدة، فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة
: قوله. إلى الصورة الثانيةيرجع  (أو مضى شهر: (قوله. فتأمل.  بعد اليمين لا يبطلها اه

أما إذا نوى . الاطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق أفاد أن وقوع الثلاث على) وإن نوى الخ(
وهذا لان اللام آما جاز أن تكون للوقت ) لانه محتمل آلامه) :قوله. نهر. غيره فإنه يصح
 صحت نيته للحال أي لاجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث، وإذا: للتعليل جاز أن تكون

أن تقع عند آل رأس شهر، قيد بذآر الثلاث، لانه لو لم يذآرها وقعت واحدة  فأولى
 إن آانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر، ولو نوى ثلاثا مفرقة على للحال

. النهر الاطهار صح، ولو جملة فقولان، ورجح في الفتح القول بأنه لا يصح، وتمامه في
طلاقه بائنا  هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة، إذ لا يقع) ع طلاق آل زوجويق: (قوله

لعارض هو لزوم  وأجيب بأنه ليس بزوج من آل وجه أو أن امتناعه. عليها في العدة
. وسيأتي. نهر. الفضولي تحصيل الحاصل، ثم آلامه شامل لما إذا وآل به أو أجازه من

فلا منافاة بين قوله عاقل   العاقل زجرا له،أي فإنه في حكم) ليدخل السكران: (قوله
: بالطلاق والنكاح والعتاق قوله مطلب في الاآراه على التوآيل. وقوله الآتي أو سكران

أآره على التوآيل بالطلاق فوآل  أي طلاق المكره، وشمل ما إذا) فإن طلاقه صحيح(
عتاق آما صرحوا به، ومثله ال: الرملي قال محشيه الخير. بحر. فطلق الوآيل فإنه يقع

والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك، لتصريحهم  وأما التوآيل بالنكاح فلم أر من صرح به،
وقد ذآر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع . استحسانا بأن الثلاث تصح مع الاآراه
تصح الوآالة، لان الوآالة تبطل بالهزل، فكذا مع الاآراه  استحسان، والقياس أن لا

الاستحسان أن الاآراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده،  وجه. لبيع وأمثالهآا
ينعقد مع الاآراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوآالة لكونها من  فكذا التوآيل
فانظر إلا علة الاستحسان في .  فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوآيل اه الاسقاطات،

وسيأتي : قلت.  آلام الرملي  حكمهما واحد تأمل اهتجدها في النكاح فيكون الطلاق
) بالطلاق لا إقراره: (قوله. الكلام على ذلك في آتاب الاآراه إن شاء االله تعالى تمام



آما لو أقر بعتق أو  قيد بالطلاق لان الكلام فيه، وإلا فإقرا المكره بغيره لا يصح أيضا،
ابنه، أو جاريته أنها أم ولده آما  ده أنهنكاح أو رجعة أو فئ، أو عفو عن دم عمد، أو بعب

أن المراد الاآراه على التلفظ بالطلاق،  هذا، وفي البحر. نص عليه الحاآم في الكافي
  فلو أآره على أن يكتب طلاق امرأته
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هنا،  فكتب لا تطلق، لان الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة
. ويأتي تمامه .  أقر بالطلاق آاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة اهولو. آذا في الخانية

البائن  أطلقه فشمل) طلاق: (مطلب في المسائل التي تصح مع الاآراه قوله
مع  تصح: بقسميه والرجعي، وهو مع ما عطف عليه مبتدئا والخبر محذوف تقديره

فلا رجوع  آان الزوج قد وطئثم إن . فهذه تصح مع الاآراه: الاآراه، دل عليه قوله آخرا
. الاآراه ط له على المكره، وإلا فله الرجوع بنصف المسمى، آذا ذآره المصنف في

وجب نصف المهر  فإن ترآت أربعة أشهر بانت منه، فإن لم يكن دخل بها) وإيلاء: (قوله
ة أآره الزوج أو الزوج يشمل ما إذا) نكاح: (قوله. آافي. ولم يرجع به على الذي أآرهه

أن العقد لا يصح إذا  على عقد النكاح آما هو مقتضى إطلاقهم، خلافا لما قيل من
. حضور شاهدين فافهم وشرط: أآرهت هي عليه، آما أوضحناه في النكاح قبيل قوله

أن يكرهه : وصورته. ح بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم) مع استيلاد: (قوله
وفيه أن هذا . يجوز له نفيه ط ولا. ت بولد ثبت منهعلى استيلاد أمته، فإذا وطئها وأت

وهو صيرورتها أم ولد، وأمثلته  إآراه على فعل حسي وهو الوطئ ترتب عليه حكم آخر
على دخولها فإنه يعتق ولا يضمن  آثيرة، آما لو أآره على دخول دار علق عتق عبده
تق وعليه قيمته ملكه له فإنه يع له المكره شيئا، وأآره على شراء عبد علق على
وآذا لو : قال. الحاآم من الاآراه للبائع ولا يرجع على المكره بشئ آما في آافي
ولدت منه، أو أمة قد جعلها مدبرة إذا  أآرهه على شراء ذي رحم محرم منه، أو أمة قد

أن يقر بأنها أم ولده، وفيه ما علمته مما  وصورة الرحمتي بأن يكره على.  ملكها اه
أي لو وجب له على ) عفو عن العمد: (قوله. أعلم ه عن الكافي أيضا، وااللهنقلناه قبل

فأآره بو عيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز،  رجل قصاص في نفس أو فيما دونها
المكره لانه لم يتلف له مالا، وآذلك الشهود إذا  ولا ضمان له على الجاني وعلى

ل حق من مال أو آفالة بنفس أو غير وجب له على رج رجعوا فلا ضمان عليهم، ولو
حتى أبرأه من ذلك آانت البراءة باطلة، آذا في  ذلك فأآره بو عيد بقتل أو حبس

. بالعمد عن الخطإلان موجبه المال فلا تصح البراءة منه الكافي، وبه علم أنه احترز
ه ما ذآرناه في الاستيلاد، فإنه أيضا فعل حسي ترتب علي يرد عليه) رضاع: (قوله

آما علمته، وآذا يقال مثله ما لو أآره على الخلوة بزوجته أو  حكم آخر، وهذا لا ينحصر
يتقرر عليه جميع المهر، وآذا لو أآره على وطئ أم زوجته أو بنتها  على وطئها فإنه

قال في الكافي في باب الاآراه على . جمع يمين) وإيمان: (قوله. زوجته تحرم عليه
ره رجل بو عيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة االله تعالى أو ولو أآ: واليمين النذر
االله  أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل االله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى صوما

أو  تعالى لزمه ذلك وضمان على المكره، وآذلك لو أآرهه على اليمين بشئ من ذلك
ذآره  في الايلاء بقول أو فعلأي ) وفئ: (قوله.  بغيره من الطاعات أو المعاصي اه

أخذ ) لايداع قبول: (قوله. قدمنا الكلام عليه قريبا) ونذره: (قوله. الشارح في الاآراه
فلمستحقها  أآره على قبول الوديعة فتلفت في يده: في البحر من قوله في القنية

م ظهر ث: بعد نقله قال في النهر. بناء على أن المودع بفتح الدال.  تضمين المودع اه
  لي
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 أآره: أنه بكسر الدال، فليس من المواضع في شئ وذلك أنه في البزازية قال
ضمان  بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأآره المودع أيضا على قبوله فضاع، لا
حجره  على المكره والقابض، لانه ما قبضه لنفسه، آما لو هبت الريح فألقته في

يدل على  وحاصله أن التعليل المذآور: قلت.  في يده لا يضمن اهفأخذه ليرده فضاع 
لانه إذا آان  أن المستحق للوديعة في مسألة القنية ليس له تضمين المودع، بالفتح،

دفعها باختياره  مكرها على قبولها لم يكن قابضا لنفسه، فتعين أنه بالكسر لانه
من هذه المواضع  بالفتح لم يكنللمستحق تضمينه، ولكن مع هذا أيضا لو صح قراءته 



يصح قبوله للوديعة،  أيضا لان الكلام فيما يصح مع الاآراه، وتضمينه يدل على أنه لم
أي ) آذا الصلح عن عمد) :قوله. عدم الضمان بالتلف، فتأمل: لان حكم المودع، بالفتح

ن يصالح أي إذا أآره على أ :قبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال، آذا في البحر
الدم ولم يلزم الجاني شئ  صاحب الحق على مال أآثر من الدية أو أقل فصالحه بطل

العمد على أن صالح منه على  آما في آافي الحاآم، وذآر قبله أنه لو أآره ولي دم
: قوله. القاتل في الثانية لانه غير مكره وإنما لزم المال.  ألف فلا شئ له غير الالف اه

فيقع الطلاق ولا شئ . بحر. الطلاق على مال أي قبول المرأة) طلاق على جعل(
التطليقة خلع بألف درهم آان الطلاق بائنا ولا شئ  عليها من المال، ولو آان مكان

على الخلع على ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع  عليها، ولو آان هو المكره
أي بالطلاق وفاعل أتت )  أتتيمين به: (قوله. في الكافي الخلع ولزمها الالف، وتمامه

إن : به تعليق الطلاق على شئ، آما إذا أآره على أن يقول والمراد. ضمير اليمين ح
وأما الاآراه . أي الاآراه على اليمين بالعتق) آذا العتق: (قوله .آلمت زيدا فزوجتي آذا

 حر، إن دخلت الدار فأن: فسيأتي، فافهم، آما لو أآره على أن قال على نفس العتق
أآلت أو شربت ففعل، يعتق العبد ويغرم الذي أآرهه قيمته، وتمامه  أو إن صليت أو
وما في . ولو من ذمي آما أطلقه آثير من المشايخ) والاسلام: (قوله .في الكافي
التفصيل بين الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس، والاستحسان صحته  الخانية من

ولو آان أآرهه على الاقرار بالاسلام فيما مضى .  طالشارح في الاآراه أفاده. مطلقا
 بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح،) تدبير للعبد: (قوله. باطل، آذا في الكافي فالاقرار

 أي إيجاب) وإيجاب إحسان: (قوله. وتقييده بالعبد لمناسبة الروي والامة مثله ط
إذا  ع بقيمة العبد على المكرهويرج) وعتق: (قوله. وتقدم نقله عن الكافي. بحر. صدقة

العتق بفعل  وشمل. أعتقه لغير آفارة، وإلا فلا رجوع آما ذآره المصنف في الاآراه ط
قدمناه عن  آما لو أآرهه على شراء محرمه، لكنه لا يرجع على المكره بشئ آما

اه الشارح في الاآر الكافي، وبه صرح في البزازية من الاآراه خلافا لما يوهمه ما نقله
: قال في النهر. تصح حال من فاعل) عشرين في العد: (قوله. عن ابن الكمال، فافهم

ودخول الطلاق على  وهي ترجع إلى ستة عشر لدخول إيجاب الاحسان في النذر،
.  ح في العتق اه جعل، واليمين بالطلاق في الطلاق، ودخول اليمين في العتيقة

عشر، وقدمنا أن  ا فعادت إلى خمسةوتقدم عن النهر أن قبول الايداع ليس منه
فلا ينبغي تخصيصها  الاستيلاد والرضاع من الافعال الحسية المترتب عليها أمر آخر

التقطتها من إآراه آما في  بالذآر فعادت إلى ثلاثة عشر، وقد زدت عليها خمسة أخر
  الحاآم
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 لف وقد تزوجهاالخلع على مال، بأن أآره على خلع امرأته على أ: الاولى :
شئ  على أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه الالف، ولا
: الثانية .على الذي أآرهه، ولو آانت هي المكرهة آان الطلاق بائنا ولا شئ عليها
نفسها في  الفسخ، آما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأآرهت على أن اختارت

الزوج قبل ذلك  هر عن الزوج ولا شئ على المكره، ولو آان دخل بهامجلسها بطل الم
التكفير، آما لو أآره بوعيد  :الثالثة. فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره
على المكره، وإن أآرهه على عتق  تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها ولا رجوع له

أآره بالحبس أجزأه عنها، وآذلك آل  ته، ولوعبده هذا عنها لم يجزه وعلى المكره قيم
صدقة أو حج فأآره على أن يمضيه ولم  شئ وجب عليه الله تعالى من نذر أو هدي أو
ماآان شرطا لغيره : الرابعة. على المكره يأمره المكره بشئ بعينه أجزأه، ولا ضمان
 الشراء زوجته على دخول الدار فأن على آما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق
أمة قد ولدت منه ونحو ذلك، ويدخل فيه  أو الدخول أو أآره على شراء ذي محرمه أو

أي الوطئ لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه  :الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد
التوآيل بالطلاق والعتق، فقد صارت ثماني عشرة  ما قدمناه من: الخامسة. أيضا

نكاح ورجعة ظهار وإيلاء وعفو عن العمد يمين  واعتاقطلاق : صورة نظمتها بقولي
تدبير للعبد ثلاث وعشر صححوها لمكره وقزدت  وأسلام وفئ ونذره قبول لصلح العمد

وشرط لغيره وتوآيل عتق أو طلاق فخذ  خمسا وهي خلع على نقد وفسح وتكفير
 في الخلاصة آما يذآره الشارح، وبه صرح أي فيقع قضاء وديانة) أو هازلا: (عدي قوله

: وأما ما في إآراه الخانية. التغليظ، وآذا في البزازية معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق
بالطلاق فأقر لا يقع، آما لو أقر بالطلاق هازلا أو آاذبا فقال في  لو أآره على أن يقر

: ةمراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقني إن: البحر
أيضا  أراد به الخبر عن الماضي آذبا لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء لو



هازلا، ثم لا  ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق.  اه
وما في الخانية فيما  يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا،

وآأنه يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق  :قال في التلويح.  فلا منافاة بينهمالو أقر به هازلا
الهزل دليل الكذب آالاآراه، حتى لو أجاز  مكرها آذلك يبطل الاقرار بهما هازلا، لان

سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان، وبالاجازة لا  ذلك لم يجز، لان الاجازة إنما تلحق
إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ،  فيصير الكذب صدقا، وهذا بخلا

وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية .  اه فإنه لا أثر فيه للهزل
  .بيان لمعنى الهازل، وفيه قصور) لا يقصد حقيقة آلامه: (قوله .وغيرها
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ودلالته  أن لا يراد باللفظ: حاواصطلا. الهزل لغة اللعب: ففي التحرير وشرحه
وضده . منه المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما، وهو ما لا تصح إرادته

السفه : وشرحه في التحرير) خفيف العقل: (قوله. الجد، وهو أن يراد باللفظ أحدهما
العمل في ماله  خفة تبعث الانسان على: وفي اصطلاح الفقهاء. الخفة: في اللغة

: السكر) سكران أو: (مطلب في تعريف السكران وحكمه قوله. خلاف مقتضى العقلب
على العقل فيهدي  بل يغلب: وقالا. سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الارض

السكر الذي : شرح بكر وفي. ورجحوا قولهما في الطهارة والايمان والحدود. في آلامه
وبالعكس، لكنه يعرف  سن ما يستقبحه الناستصح به التصرفات أن يصير بحال يستح

لكن صرح : قلت. نهر. الاول والمعتمد في المذهب: قال في البحر. الرجل من المرأة
مر عن الامام إنما هو في السكر  المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما
 شبهة آان في سكره نقصان وهو الموجب للحد، لانه لو ميز بين الارض والسماء

وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر فيه  وأما تعريفه عنده في غير. العدم فيندرئ به الحد
ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن  .عنده اختلاط الكلام والهذيان آقولهما
مستقيما فليس بسكر، فيكون حكمه حكم  يكون غالب آلامه هذايانا، فلو نصفه

السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا   وغير ذلك لانالصحاة في إقراره بالحدود
إلى قولهما، وهو قول الائمة الثلاثة، واختاروه  يستقر على شئ، ومال أآثر المشايخ

إذ سكر هذى، رواه مالك : بقول علي رضي االله عنه للفتوى لانه المتعارف، وتأيد
وبه ظهر أن المختار . بين وجه الضعف، فراجعه ثم: والشافعي، ولضعف وجه قوله

وبين في التحرير حكمه أنه إن آان سكره بطريق  .قولهما في جميع الابواب، فافهم
الاحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق، والبيع  محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه

آف ء، والاقراض والاستقراض، لان العقل قائم، وإنما عرض  والاقرار، وتزويج الصغار من
بمعصيته، فبقي في حق الاثم ووجوب القضاء، ويصح إسلامه  الخطابفوات فهم 

وأما الهازل فإنما آفر مع عدم قصده لما يقول . القصد آالمكره لا ردته لعدم
: قوله. قصد صحيح استخفافا بالدين، بخلاف السكران بالاستخفاف لانه صدر منه

محرمة أو غيرها من الخمر أو الاشربة الاربعة ال أي سواء آان سكره من) بنبيذ(
وبقوله يفتى، لان : قال في الفتح. والعسل عند محمد الاشربة المتخذة من الحبوب
المختار في زماننا لزوم الحد : البحر عن البزازية وفي. السكر من آل شراب محرم

الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني على قولهما من  وما في.  ووقوع الطلاق اه
وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا . به خلافه  والمفتىأن النبيذ حلال

مطلب في الحشيشة وافيون والبنج . للهو والطرب فيقع بالاجماع شربه للتداوي، فلو
اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية : في الفتح قال) وحشيش: (قوله

رق القنب لفتواهم بأآل الحشيش، وهو المسمى بو بوقوع طلاق من غاب عقله
  .بحرمته بعد أن اختلفوا فيها
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 فأفتى المزني بحرمتها، وأفتى أسد بن عمرو بحلها، لان المتقدمين لم
 يتكلموا فيها بشئ لعدم ظهور شأنها فيهم، فلما ظهر من أمرها من الفساد آثير

.  اه  عقله بهاوأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال. وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها
. نبت مسبت بالفتح: والبنج. ما يخرج من الخشخاش: الافيون) أو أفيون أو بنج: (قوله

عقله لم يكن بسبب  وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأآله معللا بأن زوال
المعصية، وإن للهو  والحق التفصيل، وهو إن آان للتداوي لم يقع لعدم. هو معصية



: تصحيح القدوري عن بالجواهر وفي. ة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوعوإدخال الآف
زجرا، وعليه الفتوى، وتمامه في  وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والافيون يقع

المذآور، فإنه إذا آان للتداوي لا يزجر عنه  أشار به إلى التفصيل) زجرا: (قوله. النهر
فصحح في التحفة وغيرها عدم ) التصحيح الخ فاختل: (قوله. لعدم قصد المعصية ط

والاول أحسن، لان موجب الوقوع : قال في الفتح .وجزم في الخلاصة بالوقوع. الوقوع
وفي النهر عن . في زواله بسبب محظور وهو منتف عند زوال العقل ليس إلا التسبب

 زوال العقل لان علة) نعم لو زال عقله بالصداع: (قوله .تصحيح القدوري أنه التحقيق
العلة، والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية  الصداع والشرب علة
هذا، وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب . الفتح العلة، وتمامه في

لو آان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله : ويخالفه ما في الملتقط .خمرا فصدع
.   آان النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اهيقع طلاقه، وإن بالصداع لا

 (أو بمباح: (فرق بين ما إذا آان بطريق محرم وغير محرم آما ترى، فتأمل قوله فقد
ذلك  ونقل الاجماع على. آما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه

لا على  نج أو أفيون تناولهوآذا لو سكر بب: قلت. صاحب التهذيب آذا في الهندية ط
على تعريف  هذا مبني) وفي القهستاني الخ: (وجه المعصية بل للتداوي آما مر قوله

وتعجب . التكليف السكران الذي تصح تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به
أن يقول لا تصح  لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لاحد: منه في الفتح وقال

ومنها . سكران لا يقع أي فإنه إذا طلق) منها الوآيل بالطلاق صاحيا: (اته، قولهتصرف
: ومنها. على شهادة نفسه الاشهاد: ومنها. الاقرار بالحدود الخالصة: ومنها. الردة

الوآيل بالبيع لو : ومنها. فإنه لا ينفذ تزويج الصغيرة بأقل من مهر المثل أو الصغير بأآثر
الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران، آذا،  :ومنها. لى موآلهسكر فباع لم ينفذ ع

الحموي في الاخيرة بأن المنقول في  لكن اعترضه محشيه: قلت. في الاشباه ح
  العمادية أن الغاصب يبرأ بالرد
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 عليه من الضمان فيه آالصاحي، وآذا في مسألة الوآالة بالطلاق بأن الصحيح
عن  قال في النهر) لكن قيده البزازي: (قوله. خانية والبحرالوقوع، نص عليه في ال

آالتوآيل  وآله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع، وإن: البزازية
.  لتقدير البدل اه والايقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقا، لان الرأي لا بد منه

في حال السكر وقع مطلقا  على ألف فطلقهاوالتعليل يفيد أنه لو وآله بطلاقها : أقول
سلمة، وهو قول زفر آما أفاده  وآذا محمد بن) واختاره الطحاوي والكرخي: (قوله. ح

بالدآخره لا بالقاف آما رأيته في  صوابه عن التفريد،) عن التفريق: (قوله. في الفتح
وفي . تون حعلمت مخالفته لسائر الم قد) والفتوى عليه: (قوله. نسخ التاترخانية

: الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا، قوله التاترخانية، طلاق السكر واقع إذا سكر من
فعلى هذا إذا طلق من اعتقل : قال في البحر .قيد في طارئا فقط ح) إن دام للموت(

وآذا لو تزوج بالاشارة : قلت.  نفذ، وإن زال بطل اه لسانه توقف، فإن دام به إلى الموت
نفاذه قبل الموت، وآذا سائر عقوده، ولا يخفى ما في هذا من  ه وطؤها لعدملا يحل ل
وفي التاترخانية عن . بحر. وقدر التمرتاشي الامتداد بسنة) يفتى به: (قوله. احرج

طلاق الاخرس بالاشارة، يريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك  ويقع: الينابيع
حيث ) واستحسن الكمال الخ: (قوله.  لم تعتبرصارت إشارته مفهومة، وإلا ودام حتى

 إن آان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالاشارة لاندفاع: وقال بعض الشافعية :قال
 الضرورة بما هو أدل على المراد من الاشارة، وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا

الحاآم   آافيففي. بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية: قلت.  اه
ونكاحه  فإن آان الاخرس لا يكتب وآان له إشارة تعرف في طلاقه: الشهيد ما نصه

فقد رتب .  اه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن آان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل
. الكتابة لا تجوز إشارته جواز الاشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن آان يحسن

على الكتابة، وإلا فغيره يقع  ما في النهر إنما هو في قصر صحه تصرفاتهثم الكلام آ
أي المقرونة ) بإشارته المعهودة: (قوله .طلاقه بكتابته آما يأتي آخر الباب، فما بالك به

بحر عن . الاشارة بيانا لما أجمله الاخرس بتصويت منه، لان العادة منه ذلك فكانت
ط . آان دون الثلاث فهو رجعي، آذا في المضمرات ة إذاالفتح، وطلاقه المفهوم بالاشار

التكلم بغير الطلاق بأن أراد أن يقول سبحان االله فجرى  بأن أراد: قوله. عن الهندية
تطلق، لانه صريح لا يحتاج إلى النية، لكن في القضاء آطلاق  على لسانه أنت طالق

وقوله آطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما . عن المنح ط. الهازل واللاعب
فتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الاصغر أن أسدا سأل عمن  وفي. يأتي قريبا



في : زينب طالق فجرى على لسانه عمرة، على أيهما يقع الطلاق؟ فقال أراد أن يقول
لق واحدة منهما، أما التي التي تسمى، وفيما بينه وبين االله تعالى لا تط القضاء تطلق

  فلانه لم يردها، وأما غيرها فلانها لو سمى
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اقرأ  آما لو قالت لزوجها،) غير عالم بمعناه: (قوله. طلقت طلقت بمجرد النية
االله تعالى  علي اعتدي أنت طالق ثلاثا ففعل، طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين

: في المصباح) ساهيا أو غافلا أو: (قوله.  بحر عن الخلاصة.إذا لم يعلم الزوج ولم ينو
أيضا سها عن الشئ  وفيه. الغفلة غيبة الشئ عن بال الانسان وعدم تذآره له

الساهي والناسي بأن  وفرقوا بين. غفل قبله عنه حتى زال عنه فلم يتذآره: يسهو
نا بالغافل الناسي المراد ه فالظاهر أن.  الناسي إذا ذآر تذآر والساهي بخلافه اه

على دخول الدار مثلا فدخلها  وصورته أن يعلق طلاقها. بقرينة عطف الساهي عليه
نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك آما  (أو بألفاظ مصحفة: (قوله. ناسيا التعليق أو ساهيا
لكن في . متعلق بالمخطئ وما بعده ح (يقع قضاء: (قوله. يذآره أول الباب الآتي

يظهر التقييد بالقضاء، إذ لا فرق في  هي والغافل على ما صورناه لاوقوعه في السا
ظن أنه وقع : في الحاوي الزاهدي: تنبيه .مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره
أهلا للفتوى وآلف الحاآم آتابتها في الصك  الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن

لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة فأفتى بأنه  فكتبت، ثم استفتى ممن هو أقل للفتوى
: قوله.  ديانة ولكن لا يصدق في الحكم اه في الصك بالظن فله أن يعود إليها

لانه ) جعل هزله به جدا: (قوله. للتفسير ح الظاهر انه عطف على الهازل) واللاعب(
لم يرض به، لانه مما لا يحتمل النقض آالعتاق  تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن

أو : (قوله. ط. أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل) مريضا أو: (قوله. النذر واليمينو
 .ترافعا إلينا، لانه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث آما مر في نكاح الكافر ط أي وقد) آافرا
 علة لهما، وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون) لوجود التكليف: (قوله

صحيح  أي فكما أن نكاح الفضولي) فكالنكاح: (قوله. اعتقادا وأداء طبأحكام الفروع 
إن : فضولي فلو حلف لا يطلق. موقوف على الاجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح

بأن يدفع إليها مؤخر  والاجازة بالفعل يمكن أن تكون. بحر. أجاز بالقول حنث، وبالفعل لا
حاشية الخير الرملي أنه   في النهر، لكن فيصداقها بعد ما طلق الفضولي آما أفاده

المهر إليها ليس بإجازة  نقل في جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط أن بعث
النوازل في الطلاق والخلع  لوجوبه قبل الطلاق، بخلاف النكاح، وأنه نقل عن مجموع

 في وقد يحمل ما: قلت.  اه هل هو إجازة، أم لا فراجعه: قولين في قبض الجعل
) لحديث ابن ماجه: (قوله. تأمل .الفوائد على بعث المعجل، فلا ينافي ما في النهر

ورواه الدارقطني ايضا من غيرها آما  رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة،
لهيعة متكلم فيه، فقد اختلف المحدثون في  في الفتح، ومراده تقوية الحديث، لان ابن

إلا إذا : (قوله. آناية عن ملك المتعة) بالساق طلاق لمن أخذال: (قوله. جرحه وتوثيقه
من عبده وصورها بما إذا بدأ المولى، لانه لو بدأ العبد  أي المولى عند تزويج أمته) قال

على أن أمرها بيدك تطلقها آما شئت فزوجها منه يجوز  فقال زوجني أمتك هذه
. عن الخانية ولم يذآر وجه الفرقالمولى، آما في البحر  النكاح ولا يكون الامر بيد
  وذآره في الخانية في
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 .مسألة قبلها، وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق
المرأة  وإن ابتدأت: هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق: وقال أبو الليث

نفسي  ون الامر بيدي أطلقفقالت زوجت نفسي منك على أني طالق، أو على أن يك
لان البداءة  آلما شئت فقال الزوج قبلت، جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الامر بيدها،

إذا آانت من المرأة  إذا آانت من الزوج آان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح، أما
 يتضمن المرأة قبلت، ولجواب يصير التفويض بعد النكاح، لان الزوج لما قال بعد آلام

طالق أو على أن يكون الامر بيدك،  إعادة ما في السؤال صار آأنه قال قبلت على أنك
هذه الصورة حيلة لصيرورة الامر بيد ) الخ وآذا: (قوله.  فيصير مفوضا بعد النكاح اه

لانه في الاولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك  المولى بلا توقف على قبول العبد،
: قوله. أفاده في البحر. فلا يصير الامر بيد المولى د أن لا يقبلأمتي فيمكن العب



التلويح، الجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة  قال في) والمجنون(
 للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في المدرآة

لاستيلاء  ماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإماأصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الد
ما يصلح سببا  الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير

امرأته طلقتني  رجل عرف أنه آان مجنونا فقالت له: وفي البحر عن الخانية.  اه
إلا إذا : (قوله.  قوله اه ولالبارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله، آان الق

بخلاف إن جننت فأنت طالق  آقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا،) علق عاقلا الخ
. فالمراد إذا علق على غير جنونه فجن لم يقع، آذا ذآره الشارح في باب نكاح الكافر

ن وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة، لا أي وفرق القاضي بينه) أو آان عنينا: (قوله
أي ) أو مجبوبا: (قوله. بابه إن شاء االله تعالى الجنون لا يعدم الشهوة آما سيأتي في

جواب إذا ووقوعه ) وقع الطلاق: (قوله. بطلبها وفرق القاضي بينهما في الحال
الضرر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها آما مر  المسائل الاربع للحاجة، ودفع

أي إلا إذا آان مجبوبا وفرق بينهما أو ) والصبي: (قوله. الكافر تحقيقه في باب نكاح
وقد أفتيت : قال. رملي. فعرض الاسلام عليه مميزا فأبى وقع الطلاق أسلمت زوجته
فيما إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر  بعدم وقوعه

باطلا  لانه حين وقوعه وقع) د البلوغأو أجازه بع: (قوله.  عالما بالتعليق أو لا اه فتزوج
راجع إلى جنس  لان الضمير في أوقعته) لانه ابتداء إيقاع: (قوله. والباطل لا يجاز ط

الذي تلفظته، فإنه  الطلاق، ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق، بخلاف قوله أوقعت
 ثم قال ثلاثا طالق ألفا إشارة إلى المعين الذي حكم ببطلانه، فأشبه ما إذا قال أنت
: قوله. أفاده في البحر .عليك والباقي على ضراتك، فإن الزائد على الثلاث ملغى

أن زوجته تبين منه آما هو مقرر  أي إذا آان مميزا يعقله بأن يعلم) وجوزه الامام أحمد(
وهو : (قوله. مصباح. بالتحريك من باب تعب (من العته: (قوله. في متون مذهبه، فافهم

. ويدخل فيه المعتوه: تعريفا للجنون وقال هذا ذآره في البحر) ي العقلاختلال ف
  المعتوه هو وأحسن الاقوال في الفرق بينهما أن
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بخلاف  القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم،
عليه  تجب: وصرح الاصوليون بأن حكمه آالصبي، إلا أن الدبوسي قال.  المجنون اه

الحقوق  ورده صدر الاسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء. العبادات احتياطا
في البحر  قال. أي آسر الباء) بالكسر الخ: (قوله. جميعا آما بسطه في شرح التحرير

ثم يتصل  وفي بعض آتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والامعاء
القلب أو الدماغ  الاغماء آفة في: قال في التحرير)  لغة المغشيهو: (قوله. بالدماغ

مغلوبا وإلا عصم منه  تعطل القوى المدرآة والمحرآة عن أفعالها مع بقاء العقل
ولو في جميع حالات الصلاة  الانبياء، وهو فوق النوم فلزمه ما لزمه وزيادة آونه حدثا

وفي : (قوله. حالة النوم له البناء جعومنع البناء، وبخلاف النوم في الصلاة إذا اضط
اقتصاره على ذآر التحير غير صحيح، فإنه  ثم إن. أي بالكسر آفرح) القاموس دهش

وهذا هو المراد هنا، ولذا جعله .  حياء أو خوفا اه أو ذهب عقله: في القاموس قال بعده
لط من غ: مطلب في طلاق المدهوش وقال في الخيرية .في البحر داخلا في المجنون
وسئل نظما . من التحير وهو التردد في الامر ذهاب العقل فسره هنا بالتحير، إذ لا يلزم

في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظما أيضا  فيمن طلق زوجته ثلاثا
فلا يقع، وإذا آان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة  بأن الدهش من أقسام الجنون

لحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال ول :قلت.  يصدق بلا برهان اه
أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله : أقسام إنه على ثلاثة: فيها

الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول . ويقصده، وهذا لا إشكال فيه ويعلم ما يقول
 ثالث من توسط بين المرتبتينال. يريده، فهذا لاريب أنه لا ينفذ شئ من أقواله ولا

 . بحيث لم يصر آالمجنون فهذا محل النظر، والادلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه
 لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث. ملخصا من شرح الغاية الحنبلية

 وهذا الموافق عندنا لما مر في.  ويقع طلاق من غضب خلافا لابن القيم اه: قال
إلى  المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل ، لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوالالمدهوش

مستمرا على حالة  وقد يجاب بأن المعتوه لما آان. حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده
بخلاف الغضب فإنه  واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه، واآتفى فيه بمجرد نقص العقل،

يظهر لي أن آلا  والذي.  عليه الدهش فإنه آذلكعارض في بعض الاحوال، لكن يرد
يقول، بل يكتفى فيه  من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما

السكران على ما مر، ولا  بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل، آما هو المفتى به في



في البحر باختلال ولذا فسره  ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل، فإن الجنون فنون،
العاقل من : ويؤيد ما قلنا بعضهم العقل وأدخل فيه العته والبرسام والاغماء والدهش،

وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما . ضده يستقيم آلامه وأفعاله إلا نادرا، والمجنون
  يقول ويريده، ويذآر ما يشهد
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 افيه، فإذا آان المجنونالجاهل به بأن عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ين
 حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره بالاولى، فالذي ينبغي التعويل عليه في

وآذا  المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته،
غلبة الخلل  يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته، فما دام في حال

هذه المعرفة والارادة  قوال والافعال لا تعتبر أقواله وإن آان يعلمها ويريدها، لانفي الا
الصبي العاقل، نعم يشكل  غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح آما لا تعتبر من
لو : والخانية وغيرهما، وهو عليه ما سيأتي في التعليق عن البحر، وصرح به في الفتح

آان بحيث إذا غضب لا يدري  ك استثنيت وهو غير ذاآر، إنطلق فشهد عنده اثنان أن
مقتضاه أنه إذا آان لا يدري ما يقول  فإن.  ما يقول وسعه الاخذ بشهادتهما، وإلا لا اه

بقولهما إنك استثنيت، وهذا مشكل جدا، إلا أن  يقع طلاقه، وإلا فلا حاجة إلى الاخذ
وة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذآره ما يقول أنه لق يجاب بأن المراد بكونه لا يدري

يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصده، إذ لا شك أنه  بعد، وليس المراد أنه صار
مراتب الجنون، ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه  حينئذ يكون في أعلى
ي تحرير لكنه لم يتذآر الاستثناء لشدة غضبه، هذا ما ظهر لي ف طلق وهو قاصد له،

 ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب، وهو أنه قال في. واالله أعلم بحقيقة المرام هذا المقام،
 إن آان بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له: الولوالجية

: قوله .الاعتماد على قول الشاهدين، فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا، واالله أعلم
وبين آلام  أشار به إلى أن الفرق بين آلام الصبي) ر إلى غير معتبرلانه أعاد الضمي(

الشارع ألغاه، بخلاف  النائم هو أن آلام الصبي معتبر في اللغة والنحو، غاية الامر أن
مأخوذ من قول الشارح، ولذا لا  وهو: قلت.  ح آلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد اه
وتبطل عباراته من الاسلام : التحرير وفي. شاءيتصف بصدق ولا آذب ولا خبر ولا إن

ومثله في .  وصدق وآذب آألحان الطيور اه والردة والطلاق، ولم توصف بخبر وإنشاء
. لا يسمى آلاما لغة ولا شرعا بمنزلة المهمل التلويح، فهذا صريح في أن آلام النائم
برا في اللغة أو لا يتوقف على آون الكلام معت وأما فساد صلاته به فلان إفسادها
من غيره، فقد اتضح الفرق بين آلامه وآلام  الشرع، لانها تفسد بالمهمل أآثر

أجزته لانه لا يقع : حاجة إلى الفرق بينهما في قوله ثم لا يخفى أنه لا. الصبي، فافهم
ينعقد موقوفا، وآل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا لا  فيهما، لان الاجازة لما

في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض آالطلاق والعتق،  هو الحكمموقوفا، آما 
والضرر آالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفا حتى لو بلغ  بخلاف المتردد بين النفع

: قدمناه قبيل باب المهر، وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما في قوله فأجازه صح آما
. داء إيقاع، ولم يجعل في النائم آذلكقدم في الصبي أنه يقع لانه ابت أوقعته فإنه

الفرق أن آلام الصبي له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع بموجبه، فصح عود  وتوضيح
في أوقعته إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك، بخلاف النائم  الضمير
 ر علىآلامه لما لم يعتبر لغة أيضا آان مهملا لم يتضمن شيئا، فقد عاد الضمي فإن

أو : (قوله .أوقعت بدون ضمير، فلم يصح جعله ابتداء إيقاع: غير مذآور أصلا، فكأنه قال
  .آذا عبارة البحر) جعلته طلاقا
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 أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الاشارة: والذي رأيته في التاترخانية
 عوده إلى ما سبقويشكل الفرق، فإن اسم الاشارة آالضمير في : قلت. آالتي قبلها

لفظ  وقد يجاب بأن اسم الاشارة لما لغا مرجعه اعتبر. فينبغي عدم الوقوع هنا أيضا
فصح جعله  الطلاق المذآور بعده فصار آأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقا،

ولو قال أوقعت : التاترخانية وفي. ابتداء إيقاع، بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه آما قررناه
: قوله. آما مر في طلاق الصبي وهو ظاهر.  ا تلفظت به حال النوم لا يقع شئ اهم
تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا  يعني ملكا حقيقيا، فلا) وإذا ملك أحدهما الآخر(



. وهو لا يمنع بقاء النكاح آما في الفتح اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك
لا يقع الطلاق في المسألتين : قال أبو يوسف أي) ثانيألغاه ال: (قوله. شرنبلالية

ولابي يوسف أن الفرقة . قائمة والمعتدة محل للطلاق وأوقعه محمد فيهما، لان العدة
صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت المرأة من محلية الطلاق،  وقعت بملك أحد الزوجين

تحرير والمهاجرة لان الطلاق المحلية آما في النكاح الفاسد، قيد بال وبالعدة لا تثبت
يقع اتفاقا، لان العدة لم يظهر أثرها في حق الطلاق، وإنما يظهر أثرها في  قبلهما لا

 قال في: تنبيه. ابن ملك على المجمع.  التزوج بزوج آخر، آذا في المصفى اه حق
 ثم لم يذآر المصنف عكس المسألة الاولى، وهو ما لو حررها بعد شرائه: الشرنبلالية

 ورجع أبو. طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف الاول
تكون  فعليه. قاله قاضيخان. لا يقع، وهو قول زفر، وعليه الفتوى: يوسف عن هذا قال

 الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو
واعتبار ) :عتبار عدد الطلاق بالنساء قولها: مطلب.  حررته هي بعد شرائها إياه اه

داود والترمذي  طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو): ص(لقوله ) عدده بالنساء
غريب، والعمل عليه  حديث: وقال الترمذي. وابن ماجه والدار قطني عن عائشة ترفعه
 القاسم الدراقطني قال وفي. وغيرهم) ص(عند أهل العلم من أصحاب رسول االله 

لم يكن صحيحا فهو  عمل به المسلمون، وتمامه في الفتح، وحقق أنه إن: وسالم
الحرة أو الامة تحت حر  أي سواء آانت: راجع إلى الحرة والامة) مطلقا: (قوله. حسن

لامرأته أعتقتك، تطلق إذا نوى أو دل  يعني إذا قال) ويقع الطلاق الخ: (قوله. أو عبد ط
تعتق، لان إزالة الملك أقوى من إزالة القيد،  ل لامته طلقتك، لاعليه الحال، وإذا قا

  .درر. تصح استعارة الثانية للاولى، ويصح العكس وليست الاولى لازمة للثانية فلا
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 الكتابة: قال في الهندية) آتب الطلاق الخ: (مطلب في الطلاق بالكتابة قوله
  بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثلونعني. مرسومة، وغير مرسومة: على نوعين

 :ما يكتب إلى الغائب، وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين
 مستبينة، وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والارض على

مكن ي وجه يمكن فهمه وقراءته، وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشئ لا
مستبينة لكنها  فهمه وقراءته، ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن آانت
الطلاق نوى أو لم  غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع، وإلا لا، وإن آانت مرسومة يقع

بعد فأنت طالق، فكما  أما: ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن آتب. ينو
علق طلاقها بمجئ الكتاب  لزمها العدة من وقت الكتابة، وإنآتب هذا يقع الطلاق وت

فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق،  بأن آتب، إذا جاءك آتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب
أي معتادا، وإنما لم : يكن مرسوما أي ولم) إن مستبينا: (قوله. آذا في الخلاصة ط

وجه الرسالة الخ فإنه المراد على  ولو آتب: يقيده به لفهمه من مقابله وهو قوله
ولو على نحو : الموضعين نوى أو لم ينو، وقوله المراد به في) مطلقا: (قوله. بالمرسوم

أي إليها، ولا يحتاج إلى ) طلقت بوصول الكتاب: (قوله إن مستبينا: الماء مقابل قوله
. حرب. المرسوم، ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الحظ ط النية في المستبين
ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه . رحمتي. ديانة في المرسوم ومفهومه أنه يصدق

متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع، وإن لم يكن آذلك  إليها، فإن آان
يصل إليها، وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا، إن أمكن فهمه  فلا ما لم
إذا أتاك : آتب في قرطاس: وفي التاترخانية. ط عن الهندية. وقع، وإلا فلا وقراءته
 هذا فأنت طالق ثم نسخه في آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها آتابي

واحدة  تقع: الكتابان، طلقت ثنتين قضاء إن إقر أنهما آتاباه أو برهنت، وفي الديانة
إقرارا بالطلاق وإن  ق امرأتي، آاناآتب طلا: بأيهما أتاها ويبطل الآخر، ولو قال للكاتب

الزوج فأخذه الزوج وختمه  لم يكتب، ولو استكتب من آخر آتابا بطلاقها وقرأه على
آتابه، أو قال للرجل ابعث به إليها، أو  وعنونه وبعث به إليها فأتاها، وقع إن أقر الزوج أنه

تقم بينة لكنه وصف وإن لم يقر أنه آتابه ولم  قال له اآتب نسخة وابعث بها إليها،
ديانة، وآذا آل آتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله  الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا

: صورته) آتاب لامرأته الخ: (قوله.  ملخصا أنه آتابه اه بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر
تزوج في بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف  له امرأة تدعى زينب ثم

امرأة لي غيرك وغير عائشة طالق، ثم محا قوله وغير عائشة  آل: تب إليهامنها، فك
  . ح اه
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 وينبغي أن يشهد على آتابه ما محاه لئلا يظهر الحال فيحكم عليه: قلت
 .وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط) عجيبة: (قوله. تأمل. القاضي بطلاق عائشة

 أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت) ابةوسيجئ ما لو استثنى بالكت: (قوله
أو  وفي الهندية وإذا آتب الطلاق واستثنى بلسانه.  ح طالق إن شاء االله متصلا اه

يصح، آذا  طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن
الطلاق نفسه   ذآرباب الصريح لما قدم. واالله سبحانه وتعالى أعلم. في الظهيرية ط

أحكام بعض جزئياتها  وأقسامه الاولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك الكليات، ذآر
آناية، فصار آتفصيل يعقب  مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح منها أو

وعرفه في . يفيده آلام البحر أي غالبا آما) ما لم يستمل إلا فيه: (قوله. إجمالا
اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة  يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وأراد بماالتحرير بما 

بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق  المستبينة أو الاشارة المفهومة، فلا يقع
طلاقا آما قدمناه، لان رآم الطلاق اللفظ أو ما يقوم  شعرها وإن اعتقد الالقاء والحلق

فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو ) ولو بالفارسية: (قوله .مقامه مما ذآر آما مر
نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم آنايات  صريح يقع بلا

وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه . بحر. الاحكام العربية في جميع
بيني وبينك، ينبغي أن إن فعل آذا تجري آلمة الشرع : بالفارسية معناه ذآر آلاما

 لكن قال في نور العين: قلت.  اليمين على الطلاق لانه متعارف بينهم فيه اه يصح
في  إنه قد اشتهر: الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من آتاب ألفاظ الكفر

 جعلت آلما أو علي آلما أنه طلاق ثلاث معلق، وهذا: رساتيق شروان أن من قال
 قال: سن بوش يقع به الرجعي تنبيه: مطلب. فتأمل.  يانات العوام اهباطل ومن هذ
أو  وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد؟: في الشرنبلالية

.  اه بائن باعتبار مدلول سن بوش أو سن بوش أول لان معناه خالية أو خلية؟ فينظر
 آما أفتى به شيخ: أنه رجعي وقالوأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي ب: قلت

 ونقل مثله شيخ مشايخنا الترآماني عن فتاوى على أفند مفتي. الاسلام أبو السعود
 أي تشديد اللام في مطلقة أما) بالتشديد: (قوله. دار السلطنة وعن الحامدية

ية المعنو أي) لترآه الاضافة: (قوله. وسيذآره في بابها. بحر. بالتخفيف فيلحق بالكناية
طالق، وآذا نحو  فإنها الشرط والخطاب من الاضافة المعنوية، وآذا الاشارة نحو هذه

  . ح امرأتي طالق وزينب طالق اه
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 وما ذآره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية: أقول
لا  ق، فخرجتلا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلا: قال لها: في الايمان

ومثله في  . يقع لعدم ذآر حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه
الحلف بطلاقها يقع،  وفي هذا الاخذ نظر، فإن مفهوم آلام البزازية أنه لو أراد. الخانية

تعليل الشارح تبعا  لانه جعل القول له في صرفه إلى طلاق وغيرها، والمفهوم من
طلاقها تكون الاضافة  لوقوع أصلا لفقد شرط الاضافة، مع أنه لو أرادللبحر عدم ا

ولا يلزم آون الاضافة  فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك،: موجودة ويكون المعنى
عنيت؟ فقال امرأتي  طالق، فقيل له من: صريحة في آلامه لما في البحر لو قال

رجل : صاحب المحيط لى البرهانعلى أنه في القنية قال عازيا إ.  طلقت امرأته اه
أشرب وآان آاذبا فيه  دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا

في التحفة لا يخالف ما  وما.  لا تطلق ديانة اه: وقال صاحب التحفة. ثم شرب طلقت
ة، بالطلاق آاذبا لا يقع ديان قبله لان المراد طلقت قضاء فقط، لما مر من أنه لو أخبر

إلى المرأة صريحا، نعم يمكن  بخلاف الهازل، فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه
. غيرها فلا يخالف ما في البزازية حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق

طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي  امرأة طالق أو قال: ويؤيده ما في البحلو قال
تطلق امرأته، لان العادة أن من له امرأة إنما   يقل ذلكويفهم منه أنه لو.  يصدق اه

فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد  يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها،
: بخلاف ما لو ذآر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال غيرها لانه يحتمله آلامه،

:  فقد صرحوا بأنها تطلق، وأنه لو قالفلان أو بنت فلانة أو أم فلان، عمرة طالق أو بنت
 امرأتي لا يصدق قضاء إذا آانت امرأته آما وصف آما سيأتي قبيل الكنايات، لم أعن

 الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي: وسيذآر قريبا أن من الالفاظ المستعملة
فيه  يسالطلاق، وعلي الحرام، فيقع بلانية للعرف الخ، فأوقعوا به الطلاق مع أنه ل



في أنه لم  إضافة الطلاق إليها صريحا، فهذا مؤيد لما في القنية، وظاهره أنه لا يصدق
مثل ما سيذآره من  أي) وما بمعناها من الصريح: (قوله. يرد امرأته للعرف، واالله أعلم

إذا غلب في الحال مثل  آوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وآذا المضارع: نحو
خذي طلاقك : طالقا، ومنه تكوني: ومنه في عرف ز ماننا: قلت.  البحرأطلقك آما في

الفتح، وآذا لا يشترط قولها  فقالت أخذت، فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية آما في
شئت طلاقك، ورضيت طلاقك،  :وأما ما في البحر من أن منه. أخذت آما في البحر

أي فيكون : آما ذآره الخير الرملي النيةوجزم الزيلعي بأنه لابد فيهما من . ففيه خلاف
وهبت لك : ما في البحر أيضا من أنه منه وأما. آناية لان الصريح لا يحتاج إلى النية

وأما أنت . فسيذآر الشارح تصحيح الوقوع به طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك
 وإن نوى المراد بها ما يقع به واحدة رجعية الطلاق فليس بمعنى المذآورات، لان

وأما . الطلاق تصح فيه نية الثلاث آما ذآره عقبة خلافها آما صرح به المصنف، وأنت
فإن آان جوابا لقولها إن : قال. عن الولوالجية أنه آناية أنت أطلق من فلانة، ففي النهر

ولا يدين آما في الخلاصة، لان دلالة الحال قائم مقام النية،  فلان طلق امرأته وقع
  . فافهم قائمة لم يقع إلا بالنية اه  تكنحتى لو لم
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 أي) ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ: (من الصريح الالفاظ المصحفة قوله: مطلب
 ومنه الالفاظ المصحفة وهي خمسة، فزاد على ما: قال في البحر. بالغين المعجمة

الكلمة إما   إن فاء:وينبغي أن يقال: قال ط. وزاد في النهر إبدال القاف لاما. هنا تلاق
في خمسة بعشرة  طاء أو تاء، واللام إما قاف أو عين أو غين أو آاف أو لام، واثنان

ظاهر ما هنا ) ل ق أو ط: (قوله.  تسعا منها مصحفة، وهي ما عدا الطاء مع القاف اه
عدم الفرق بينها  ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء، والظاهر

ألف : قال لامته وعن أبي يوسف فيمن: ففي الذخيرة من آتاب العتق. هاوبين أسمائ
قاف أنه إن نوى الطلاق  نون تاء حاء راء هاء، أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام

الكناية، لان هذه الحروف يفهم منها ما  والعتاق تطلق المرأة وتعتق الامة، وهذا بمنزلة
لا تستعمل آذلك فصارت آالنكاية في الافتقار  لا أنهاهو المفهوم من صريح الكلام، إ

إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذآره هنا، لان الكلام فيما  وأنه خبير بأنه.  إلى النية اه
لم ينو، وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية، وذآره  يقع به الرجعية وإن

يقع بالتهجي : وفي البحر. لطلاق عن الفتحالكناية، وقدم ناه أيضا أول ا أيضا في باب
 ن ع م أو ب ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به: ل ق، وآذا لو قيل له طلقتها فقال آأنت ط

 عدم التصرحي: قلت.  أطلقه في الخانية ولم يشترط النية، وشرطها في البدائع اه
بالتهجي  واببالاشتراط لا ينافي الاشتراط، على أن الذي في الخانية هو مسألة الج

بخلاف قوله ابتداء  والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية،
ولو : قال في الذخيرة .آلمة فارسية) أو طلاق باش: (قوله. تأمل. أنت طالق بالتهجي

الامام ظهير الدين  قال لها سه طلاق باش، أو قال بطلاق باش تحكم النية، وآان
هذا ذآره في الالفاظ  (بلا فرق الخ: (قوله. في هذه الصورة بلا نيةيفتي بالوقوع 

أي التصحيف تخويفا لها  (تعمدته: (قوله. المصحفة، فكان عليه ذآره عقبها بلا فاصل
له ألست طلقت امرأتك؟  وآذا تطلق لو قيل) طلقت امرأتك: (قوله. بلا قصد الطلاق

بنعم أن بلى آما   بين الجوابعلى ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف
: قوله. ما قررناه آنفا أي بلا نية على) طلقت: (قوله. سيأتي في الفروع آخر هذا الباب

أفاده . أي طلقة واحدة :ويقع وهو صفة لموصوف محذوف: بالرفع فاعل قوله) واحدة(
عي، رج: الصريح نوعان: مطلب .أي عند عدم ما يجعل بائنا) رجعية: (قوله. القهستاني

فالاول أن يكون . وصريح بائن صريح رجعي،: وبائن ففي البدائع أن الصريح نوعان
ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة،  بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض،

عليها من غير حرف العطف، ولا مشبه  ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل
فبخلافه، وهو أن يكون بحروف الابانة وبحروف   الثانيبعدد أو صفة تدل عليها، وأما

بعده، لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة، أو  الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو
  موصوفا
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 بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف، أو مشبها بعدد أو
الثلاث  ا يذآره المصنف آخر الباب من وقوعويعلم محترز القيود مم.  صفة تدل عليها اه

وبائن وبأنت  في أنت هكذا، مشيرا بأصابعه، ووقوع البائن في أنت طالق بائن، بخلاف
من الصريح، فلا  طالق آألف أو تطليقة طويلة، واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس

د الصريح يشمل ح واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن. حاجة للاحتراز عنه
ذلك ليس آناية، وإلا  للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه: قال في النهر. الكل

وفيه .  إذ لا واسطة بينهما اه لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال، فتعين أن يكون صريحا،
على أن لا : لي عليك فرجعية، ولو قال أنت طالق ولا رجعة: لو قال لها: عن الصير فية

: قوله. الباب تمام الكلام على الفرع الاخير وسيأتي آخر.  جعة لي عليك فبائن اهر
لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثا آانت آذلك عند الامام،  قيد بنيته، لانه) وإن نوى خلافها(

على قوله إنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا، آذا  ومعنى جعل الواحدة ثلاثا
. نهر، وتمامه فيه. وافقه الثاني في البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالثو في البدائع،

 وعلم مما ذآرنا أنه لوقرنه بالعدد. وسيذآره المصنف في باب الكنايات: البحر وفي
متى  ابتداء فقال أنت طالق ثنتين، أو قال ثلاثا، يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه

: قوله. سكت  في الكنايات ما لو ألحق العدد بعد ماقرن بالعدد آان الوقوع به، وسنذآر
الرجعية، فخلاف  خلافها فإن الضمير فيه للواحدة: بيان لقوله) من البائن أو أآثر(

. آلامه لف ونشر مشوش الواحدة الاآثر رجعيا أو بائنا، وخلاف الرجعية البائن، ففي
ثاق، فلا يرد أنه تصح نيته و وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن

أو أآثر فقط، : راجع إلى قوله) للشافعي خلافا: (قوله. قضاء آما يأتي قريبا، فافهم
آما يفاد من البحر، وهو القول الاول للامام، لانه  خلافا للائمة الثلاثة: والاولى أن يقول

ة إلى إن الصريح يحتاج في وقوعه ديان: قول البحر مطلب في. نوى محتمل لفظه ط
لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في  (أو لم ينو شيئا: (النية قوله

قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما  وقوعه قضاء وديانة من
في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو آرر مسائل الطلاق  يحتمله، آما أفاده
ناقلا من آتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا  بحضرتها، أو آتب

لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا  يقع أصلا ما
 أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء يقع

 ض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاءفقط، وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائ
الهازل  وأما. فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا
حكمه عليه  فيقع طلاقه قضاء وديانة، لانه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع

إن :  قولهممن أن أراده أو لم يرده آما مر، وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والاشباه
الديانة فمحتاج إليها أخذا من  أما في. الصريح لا يحتاج إلى النية، إنما هو في القضاء

أي : لفظ الطلاق يقع قضاء فقط لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى: قولهم
وقوعه ديانة في الاول لانه صرف اللفظ إلى  وفيه نظر، لان عدم. لا ديانة، لانه لم ينوه

  له، وفي الثاني لعدم قصدما يحتم
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 اللفظ، واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل
يصدق،  الصحيح أما اشتراط نية الطلاق فلا، بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا

عن : (قوله. هازلا ويقع ديانة أيضا آما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق، وآذا لو طلق
مصباح وعلم أنه لو نوى  .القيد، وجمعه وثق آرباط وربط: بفتح الواو وآسرها) وثاق

بينه وبين ربه تعالى، لانه  أي تصح نيته فيما) دين: (قوله. الطلاق عن قيد دين أيضا
أما القاضي فلا يصدقه ويقضي  .نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع

هذا الشرط ذآره ) إن لم يقرنه بعدد) :قوله.  الظاهر بلا قرينةعليه بالوقوع لانه خلاف
القيد، بأن قال أنت طالق ثلاثا من هذا القيد  في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو

البزازية، وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث  فيقع قضاء وديانة آما في
وهذا التعليل يفيد اتحاد : قال في النهر.  ا اهالنكاح آي لا يلغو مرات فانصرف إلى قيد

ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى . ولذا أطلق الشارح العدد.  لو قال مرتين اه الحكم فيما
 صدق قضاء: (قوله. النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالاولى قيد
الاآراه  ة الايقاع، وهيأي آما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إراد) أيضا
بالعدد فلا يصدق  ، أي فإنه يصدق قضاء وديانة، إلا إذا قرنه)آما لو صرح الخ: (قوله. ط

يا طالق أو : أي من الصريح :ومنه: قال في البحر) وآذا لو نوى الخ: (قوله. أصلا آما مر
ان لها ولو آ: خلاصة. قضاء ودين يا مطلقة بالتشديد، ولو قال أردت الشتم لم يصدق
باتفاق الروايات، وقضاء في رواية  زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة



ولو لم يكن . الصحيح آما في الخانية أبي سليمان، وهو حسن آام في الفتح، وهو
وقد ذآروا هذا التفصيل في : قلت.  مات اه لها زوج لا يصدق، وآذا لو آان لها زوج قد

لم : (قوله. ذآره في الاخبار آأنت طالق، فتأمل  ولم أر منصورة النداء آما سمعت،
لان الطلاق لرفع القيد، وهي ليست : قال في الفتح. ديانة أي لا قضاء ولا) يصدق أصلا

: قوله. وعنه أنه يدين لانه يستعمل للتخلص. محتمل اللفظ مقيدة بالعمل فلا يكون
وصل لفظ العمل استدراآا، قضاء لانه يظن أنه طلق ثم  أي ولا يصدق) دين فقط(

والحاصل آما في البحر أن . فتح. الوثاق لانه يستعمل فيه قليلا بخلاف ما لو وصل لفظ
والقيد والعمل إما أن يذآر، أو ينوي، فإن ذآر فإما أن يقرن بالعدد أو لا،  آلا من الوثاق

والقيد  وثاققرن به وقع بلا نية، وإلا ففي ذآر العمل وقع قضاء فقط، وفي لفظي ال فإن
والقيد، ويقع  لا يقع أصلا، وإن لم يذآر بل نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق

عدل لا يحل لها  قضاء إلا أن يكون مكرها، والمرأة آالقاضي إذا سمعته أو أخبرها
تفدي نفسها بمال أو  والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل. تمكينه

وفي البزازية . بالسحر  ليس له قتلها إذا حرمت عليه وآلما هرب ردتهتهرب، آما أنه
أي : قلت.  لها فالاثم عليه اه عن الاوزجندي أنها ترفع الامر للقاضي، فإن حلف ولا بينة

وفي : (قوله. عنها فلا ينافي ما قبله إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه
  أخبر عنها لما إذابيان ) أنت الطلاق أو طلاق الخ
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 يعني بالمصدر: (قوله. بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر آذلك
عليه  هذا ما مشى) وقعتا رجعيتين: (الاولى ذآره بعد قول المصنف أو ثنتين قوله) الخ

الصحة، وبه  ومقتضى الاطلاق عدم. في الهداية ويروى عن الثاني، وبه قال أبو جعفر
لو : (قوله. المذهب وذآر في النهر أنه المرجح في. خر الاسلام، وأيده في الفتحقال ف

لانه : (قوله. أي في الحرة) ثنتين أو: (قوله. وإلا بانت بالاول فيلغو الثاني) مدخولا بها
المصدر من ألفاظ الوحدان لا يراعى فيها  أو ثنتين يعني أن: علة لقوله) صريح مصدر

. الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما يد، وهو بالفرديةالعدد المحض بل التوح
الثلاث آل الطرق، فهي الفرد الكامل منه، فإرادتها لا  لان) لانه فرد حكمي: (قوله. نهر

لكن جزم في البحر : (قوله. أي للفردية الحكمية) ولذا آان: (قوله .تكون إرادة العدد ط
ة من أنه إذا تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع وأما ما في الجوهر: قال حيث) أنه سهو
 ونظر فيه صاحب النهر، بأنه إذا نوى.  يعني مع الاولى فسهو ظاهر اه: نواهما ثنتان إذا

إن : أقول. ح  الثنتين مع الاولى فقد نوى الثلاث، وإذا لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا اه
نية الثنتين، وذلك  لم يخرج بذلك عنآان المراد أنه نوى الثنتين مضومتين إلى الاولى 

من جملتها الاولى فهو  عدد محض لا تصح نيته، وإن آان المراد أنه نوى الثلاث التي
الحرة واحدة ثم قال لها  ولو طلق: قال في الذخيرة. صحيح، لان الثلاث فرد اعتباري

ليقتان تصح نيته وتقع تط أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته، ولو نوى الثلاث
أنتما علي حرام، ونوى الثلاث في  قال لامرأتيه: في البزازية: فرع. فافهم.  أخريان اه

فيقع بلا : (قوله. الامام، وعليه الفتوى إحداهما والواحدة في الاخرى صحت نيته عند
بدليل عدم اشتراط النية وإن آان الواقع في  أي فيكون صريحا لا آناية،) نية للعرف

يقع به البائن آما مر، لكن في وقوع البائن به بحث  بائن، لان الصريح قدلفظ الحرام ال
وإنما آان ما ذآره صريحا لانه صار فاشيا في العرف في  سنذآره في باب الكنايات،
يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر  استعماله في الطلاق لا

 في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه في العرف استعماله أن الصريح ما غلب
وهذا في عرف زماننا آذلك، فوجب اعتباره صريحا آما أفتى  من أي لغة آانت،

حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه  المتأخرون في أنت علي
لي على النية، ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال طلاقك ع عند المتقدمين توقفه

وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو . عند عدم غلبة العرف لم يقع، لان ذاك
الروم، من أن علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا  السعود أفندي مفتي

  إنه في ديارنا صار: يتعارف في زمنه، ولذا قال المصنف في منحه أي لانه لم: آناية
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ماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره، العرف فاشيا في استع
الافتاء به من غير نية، آما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام، وممن  فيجب



بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني  صرح
آره الشيخ وما ذ.  عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا آمالا يخفى اه على
 .ذآره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في فتح القدير، وتبعه في البحر والنهر قاسم

 ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها رفع الانغلاق في علي الطلاق
عندنا  وقد رأيت المسألة منقولة: أقول. ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة

تطليقات  إن فعلت آذا فثلاث: ذخيرة وعن ابن سلام فيمن قالففي ال. عن المتقدمين
وآذا .  أيمانهم؟ اه علي، أو قال علي واجبات، يعتر عادة أهل البلد، هل غلب ذلك في

الخيرية من عدم الوقوع تبعا  ذآرها السروجي في الغاية آما يأتي، وما أفتى به في
الوقوع به : أقول الحق: ، وقالبخلافه لابي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى عقبه
فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا  في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق،

وقد : عبارة المحقق ابن الهمام في الفتح هكذا :تنبيه.  بالاحتياط في أمر الفروج اه
طلاق يريد إن فعلته لزم ال: يلزمني لا أفعل آذا الطلاق: تعورف في عرفنا في الحلف
إن فعلت فأنت طالق، وآذا تعارف : لانه صار بمنزلة قوله ووقع، فيجب أن يجري عليهم،

وهذا صريح في أنه تعليق في .  بقوله علي الطلاق لا أفعل اه أهل الارياف الحلف
. المحلوف عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحا المعنى على فعل

وفي : ر في الفصل التاسع عشر من التاترخانية حيث قالبأن ذلك معتب ورأيت التصريح
أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال عبده حرأنه قد  الحاوي عن
أجري أمرهم على الشرط على تعارفهم، : تعارفوه شرطا في لسانهم، قال صلاها وقد

وفي .  ا اهحر إن لم أآن صليت الغداة وصلاها لم يعتق، آذا هن عبدي: آقوله
قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك، فهذا رجل حلف بطلاق امرأته  وإن): البزازية(

دخلت الدار، بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لاضربنك، فهذا رجل  ليطلقنها إن
 عبده ليضربنها إن دخلت الدار، فإن دخلت الدار لزمه أن يطلقها، فإن مات أو حلف بعتق

 .أي فيقع الطلاق آما في منية المفتي:   الشرط في آخر الحياة اهماتت فقد فات
ولم  فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق، وإن دخلت الدار: قلت

واالله  وذآر الحنابلة في آتبهم أنجار مجرى القسم بمنزلة قوله. أضربك فعبدي حر
قال علي  ولو: رام قال في النهرعلي الطلاق، على الح: مطلب في قولهم. فعلت آذا

.  آلامهم اه الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل آذا لم أجده في
للسروجي  وقد ظفر فيه شيخنا مصرحا به في آلام الغاية: وفي حواشي مسكين

لمن وقع طلاقه  الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لانه يقال: ونصه. معزيا إلى المغني
   الطلاق، وآذالزمه
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 :ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر.  قوله علي الطلاق اه
المحلوف  لكن يحتمل أن مراد الغاية ما إذا ذآر: قلت.  الطلاق لي لازم يقع بغير نيه اه

لاأفعل آذا  عليه لما علمت من أنه يراد به في العرف التعليق، وأن قوله علي الطلاق
قوله على الطلاق  زلة قوله إن فعلت آذا فأنت طالق، فإذا لم يذآر لاأفعل آذا بقيبمن

الانشاء، فإذا لم يتعارف  بدون تعليق، والمتعارف استعماله في موضوع التعليق دون
يكون على الخلاف الاتي فيما  استعماله في الانشاء منجزا لم يكن صريحا، فينبغي ان

ينبغي انه : تتمة. نحوه في رسالته يد عبد الغني ذآرلو قال طلاقك علي، ثم رأيت س
بلفظ المصدر، وقد علمت صحتها في،  لو نوى الثلاث تصح نيته، لان الطلاق مذآور

: قوله. نية الثلاث في أنت علي حرام وآذا في قوله علي الحرام فقد صرحوا بأنه تصح
ثم . في الذخيرة وغيرهابالحرام فأنه المذآور  يعني في صورة الحلف) يكون يمينا الخ(

التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة  رأيت في البزازية قال في المواضع
مطلب في قوله علي الطلاق .  والنسفي على أنه لا يلزم اه إن حنث لزمته الكفارة،

هذا بحث لصاحب البحر آخذه مما ) علي الطلاق من ذراعي وآذا: (من ذراعي قوله
: طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء ديانة، قال أنت: ه لو قالمر، من أن

بأنه في المقيس : ورده العلامة المقدسي. الوقوع قضاء هنا بالاولى فإنه يدل على
المرأة التي هي محل للطلاق ثم ذآر العمل الذي لم تكن مقيدة به  عليه خاطب

الشرعي المتعارف إلى غيره بلا فلم يصح صرف اللفظ عن المعنى  حسا ولا شرعا
المقيس، لانه أضاف الطلاق إلى غير محله وهو ذراعه، مع أنه إذا قال أنا  دليل، بخلاف

 ليس فيه إضافة: وقد يقال: قلت. وذآر نحوه الخير الرملي.  ملخصا طالق يلغو اه منك
فعلت  إنالطلاق إلى غير محله، لما مر من أن قوله علي الطلاق لا أفعل آذا بمنزلة 

المذآورة لم  فأنت طالق، فهو في العرف مضاف إلى المرأة معنى، ولولا اعتبار الاضافة
ذراعي، فساوى   ت طالق من يقع، فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن فعلت آذا فأن



طالق فيه وصف الرجل  أما منك: وأيضا فإن قوله. المقيس عليه في الاضافة إلى المرأة
علي الطلاق فإن معناه  وأما قوله. ع، لان الطلاق صفة للمرأةبالطلاق صريحا فلا يق

غير محله، بل إلى محله  وقوع طلاق المرأة على الزوج، فليس فيه إضافة الطلاق إلى
قولهم إذا قال آذا وقع عليه  مع إضافة الوقوع إلى محله أيضا، فإنه شاع في آلامهم

علي الطلاق من ذراعي لا يريد به  إن الحالف بقوله: الطلاق، نعم قال الخير الرملي
خشية الوقوع، فيقولون تراة من ذراعي  الزوجة قطعا إذ عادة العوام الاعراض به عنها

لان النساء لاخير في : يزيد بعد ذآره وتارة من آشتواني وتارة من مروتي، وبعضهم
 أوقع فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع، لانه إن آان العرف آذلك: قلت.  ذآرهن اه

اللهم إلا أن يقول : ثم قال الخير الرملي. المرأة الطلاق على ذراعه ونحوه لا على
.  فللقول بوقوعه وجه لان ذآر الثلاث يعينه، فتأمل اه علي الطلاق ثلاثا من ذراعي،

  قال) علي لم يقع ولو قال وطلاقك: (قوله
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: وجه الاستشهاد فقالفي الخانية ولو قال طلاقك علي ذآر في الاصل على 
 ومقتضاه أن علة: قلت.  ترى أنه لو قال الله علي طلاق امرأتي لا يلزمه شئ؟ اه ألا

 عدم الوقوع في طلاقك على أنه صيغة نذر آقوله علي حجة فكأنه نذر أن يطلقها،
 النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة، والطلاق أبغض الحلال إلى االله تعالى فليس

زيادة  ظاهره أن قوله طلاقك علي بدون) ولو زاد الخ: (قوله. م يلزمه شئعبادة فلذا ل
نقل سيدي  ليس فيه الخلاف المذآور، وهو المفهوم من الخانية والخلاصة أيضا، لكن

ولازم،  طلاقك علي فرض: رجل قال لامرأته: عبد الغني عن أدب القاضي للسرخسي
فجعل  خلاف العتق لانه مما يجبأو قال طلاقك علي فالصحيح أنه يقع في الكل، ب

عبارة فتوى  (وقال الخاصي المختار نعم: (قوله. إخبارا، ونقل مثله عن مختصر المحيط
نية عند أبي  طلاقك علي واجب، أو قال وطلاقك لازم لي، يقع بلا: قال لها: الخاصي

ن لفظ وأنت خبير بأ . حنيفة، وهو المختار، وبه قال محمد نب مقاتل، وعليه الفتوى اه
جعفر أنه يقع في قوله  ونقل في الخانية عن الفقيه أبي. الفتوى آآد ألفاظ التصحيح

لعدم التعارف، ومقتضاه الوقوع  واجب لتعارف الناس، لا في قوله ثابت أو فرض أو لازم
وعلل الخاصي الوقوع . آما علمت في قوله علي الطلاق لانه المتعارف في زماننا

حكمه، وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد  كون واجبا أو ثابتا بللان الطلاق لا ي: بقوله
ثبوته اقتضاء، ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه  وهذا يفيد أن: قال في الفتح. الوقوع

قضاء في صرفه عنه، وفيا بينه وبين االله تعالى إن  عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق
ر علي واجب، بمعنى ينبغي أن أفعله، لا هذا الام: يقال قصده وقع، وإلا لا، فإنه قد

نقله عنه ) قال الكمال الحق نعم: (قوله.  ينبغي أن أطلقك اه أني فعلته، فكأنه قال
ووجهه أنه يحتمل الدعاء فتوقف . وأقراه عليه بعد حكايتهما الخلاف في البحر والنهر،

: ا، وبه آان يفتىالمختار عدم توقفه عليه: وفي التاترخانية عن العتابية .على النية
 ويقع في عصرنا نظير هذا، يطلب الرجل من المرأة فتقول: قال المقدسي. الدين ظهير

في  ومثله: قلت.  أبرأك االله، وآانت حادثة الفتوى وآتبت بصحبتها لتعارفهم بذلك اه
آوني ) :قوله. فتاوى قارئ الهداية والمنظومة المحبية، وسيأتي تمامه في الخلع

حقيقة لعدم  إنه يقع لان آوني ليس أمرا: قال في الفتح عن محمد) قيطالقا أو أطل
) * آن فيكون: * (تعالى تصور آونها طالقا منها بل عبارة عن إثبات آونها طالقا آقوله

التكوين، وآونها طالقا يقتضي  ليس أمرا بل آناية عن) 74الآية : سورة آل عمران(
أو : (قوله. اطلقي، ومثله للامة آوني حرة ولهإيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابعا، وآذا ق

طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة،  قدمنا أنه لو آان لها زوج) يا مطلقة
أنت طالق ثم قال يا مطلقة : التاترخانية عن المحيط قال وفي. وآذا قضاء في الصحيح

فهو ملحق بالكناية آما أي تشديد اللام، أما بتخفيفها ) بالتشديد) :قوله. لا تقع أخرى
) بكسر اللام وضمها: (قوله. أي من غير نية لانه صريح) وقع: (قوله. البحر قدمناه عن

 وينبغي أن يكون الضم آذلك، إذ هو لغة من لا: الضم بحث لصاحب النهر حيث قال ذآر
  . ينتظر، بخلاف الفتح فإنصه يتوقف على النية اه
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  الضم أيضا على النية، لانه إذا لم ينتظر الآخر لمواعترض بأنه ينبغي توقف
 تكن مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحا، بخلاف الكسر على لغة من



به  قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما آان لغة ثابتة لم يخرج: قلت.  ينتظر اه
يعلم أن  اللفظ المرخماللفظ عن إرادة معناه المراد به قبل النداء، فإن آان من سمع 

قدروه ليبنوا عليه  المراد به نداء تلك المادة، وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري
المقصود نداؤه، هذا ما ظهر  الضم والكسر، وإلا لزم أن يكون المنادى اسما آخر غير

ف بلا نية، بخلاف أنت طالق بحذ أي فإنه يقع) أو أنت طال بالكسر: (قوله. لي، فتأمل
) وإلا توقف على النية: (قوله. تاترخانية اللام فلا يقع، لان حذف آخر الكلام معتاد عرفا،

أي أو ما في : توقف الوقوع على نية الطلاق أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى
وفي آنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف . الخانية حكمها آالمذاآرة والغضب آما في

قاف ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم   لانه بلاعلى النية مطلقا
النداء، فانتفى لغة وعرفا، فيصدق قضاء مع اليمين، إلا عند الغضب  لغة جائز في غير

 وما قدمناه آنفا عن: قلت. الطلاق فيقع قضاء أسكنها أو لا، وتمامه فيه أو مذاآرة
 اد عرفا يفيد الجواب، فإن لفظ طالق صريحالتاترخانية من أن حذف آخر الكلام معت

الكلمة  قطعا، فإذا آاحذف الآخر معتادا عرفا لم يخرجه عن صراحته، وقد عد حذف آخر
المولدون آثيرا،  من محسنات الكلام، وعده أهل البديع من قسم الاآتفاء، ونظم فيه

 آالالفاظ بحرق غيره أين النجاة لعاشق أين النجا وأيضا فإن إبدال الآخر: ومنه
الاستعمال فيها وما ذاك إلا  المصحفة المتقدمة لم يخرجه عن صراحته مع عدم غعلبة

لجريانه على اللسان خطأ أو قصدا  لكونها أريد بها اللفظ الصريح وأن التصحيف عارض
آما لو تهجى به أي فإنه يتوقف : (قوله .لكونه لغة التكلم وهذا ما ظهر لفهمي القاصر

أي تصحيح ) وفي النهر عن التصحيح الخ) : مر بيانه، فافهم، قولهعلى النية، وقد
ما فهمه في البحر، من أن وهبتك طلاقك  القدوري للعلامة قاسم وقصد به الرد على

نقل في تصحيح القدوري عن : النهر قال في. من الصريح، وآذا أودعتك ورهنتك
ودعتك ورهنتك بالاولى ففي أ.  اه وهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع: قاضيخان

رهنتك طلاقك قالوا لا يقع، لان الرهن  لو قال: وفي المحيط. وسيأتي أن رهنتك آناية
آونه آناية أنه يقع بشرط النية، وقد عده في  ومقتضى: قلت.  لا يفيد زوال الملك اه

عد منها وهبتك طلاقك، وأودعتك طلاقك، وأقرضتك  البكر في باب الكنايات منها، وآذا
وآذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم ) آأنت طالق) :قوله. قك وسيأتي تمامه هناكطلا

باسمها العلمي ونحو ذلك، وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به  الاشارة العائد إليها أو
  أو إلى ما يعبر به عنها: والمراد بقوله عن جملتها وضعا،
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 آرقبتك، وإلا فالكل يعبر به عن الجملةما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز 
آما  آما في الفتح، وهو أظهر مما في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت
فيه  في البحر، لان الروح بعض الجسد، وآذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا تدخل

: * قوله تعالى فإنه عبر بها عن الكل في) آالرقبة الخ: (قوله. أفاده في النهر. الاطراف
) أعناقهم لها خاضعين فظلت* (والعنق في ) 29الآية : سورة النساء) * (فتحرير رقبة(

للعاقل والعقل للذوات لا  لوصفها بجمع المذآر الموضوع) 4الآية : سورة الشعراء* (
وآتبنا * (ومثلها انفس آما في  هلكت روحه أي نفسه،: للاعضاء، والروح في قولهم

أي ) الاطراف الخ: (قوله). 4الآية  :سورة المائدة) * (ن النفس بالنفسعليهم فيها أ
الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن  اليدان والرجلان والرأس، وهذه التفرقة بين
ورأيت . إلى الفائق للزمخشري والمصباح آمال في إيضاح الاصلاح، وعزاها الرحمتي

: قوله. دن هو من أليتيه إلى منكبيهوالب :قال محمد: في فصل العدة من الذخيرة
إنه : االله الفروج على السروج قال في الفتح لعن: عبر به عن الكل في حديث) والفرج(

آل شئ هالك إلا : * (في قوله تعالى) والرأس والوجه: (قوله. حديث غريب جدا
 )72الآية : سورة الرحمن) * (ويبقى وجه ربك) * (88الآية : سورة القصص) * (وجهه

ورأسين من الرقيق، وأنا بخير ما دام رأسك سالما، يقال  أي ذاته الكريمة، وأعتق رأسا
ولم يذآر محمد : وفي الفتح من آتاب الكفالة: قال في البحر. فتح .مرادا به الذات أيضا

لا يصح آما في الطلاق، إلا أن ينوي به البدن، والذي : قال البلخي. بعينه ما إذا آفل
 الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل، يقال عين القوم،أن يصح في  يجب

 وهو عين في الناس، ولعله لم يكن معروفا في زمانهم، أما في زماننا فلا شك في
لا يلزم  فالاست وإن آان مرادفا للدبر: قال في البحر) وآذا الاست الخ: (قوله.  ذلك اه

ألا ترى أن البضع  ون اللفظ يعبر به عن الكل،مساواتهما في الحكم، لان الاعتبار هنا لك
أن الاست والفرج يعبر  والحاصل.  مرادف للفرج وليس حكمه هنا آحكمه في التعبير اه

وهو الدبر، ومرادف الثاني  بهما عن الكل، فيقع إذا أضيف إليهما، بخلاف مرادف الاول
 الترادف المساواة في يلزم من وهو البضع، فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل، ولا



اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالاضافة  الحكم، لكن أورد في الفتح أنه إن آان المعتبر
عن الكل، وإن آان المعتبر وقوع الاستعمال من  أي لعدم اشتهار التعبير به: إلى الفرج

اليد بلا خلاف، لثبوت استعمالها في الكل في  بعض أهل اللسان يجب أن يقع في
على اليد ما أخذت ): ص(أي قدمت، وقوله ) * يداك ذلك بما قدمت: * (له تعالىقو

المعتبر الاول، لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل  قد يجاب بأن: قلت.  حتى ترد اه
عرف المتكلم في بلدن مثلا، فيقع بالاضافة إلى اليد إذا  عند جميع الناس، بل في

ثم رأيت . لكل، ولا يقع بالاضافة إلى الفرج إذا لم يشتهربها عن ا اشتهر عنده التعبير
الفتح ما يفيد ذلك حيث قال ووقوعه بالاضافة إلى الرأس باعتبار آونه معبرا  في آلام

 عن الكل، لا باعتبار نفسه مقتصرا، ولذا لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا قال به
القضاء إذا  وأما في. يكون ذلك ديانةلا يبعد أن يقال لا يقع، لكن ينبغي أن : الحلواني

صاحبتها آما أريد  ولو قال عنيت باليد. آان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق
لان الطلاق مبني على  ذلك في الآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع،

  العرف،
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.  اه العربي ولا يدريه لا يقعولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع، ولو تكلم به 
به عن الكل  فقد قيد الوقوع قضاء في الاضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا آان التعبير

فأفاد أنه عند عدم تعارف  أي باليد،: وتعارف يوم التعبير بها: متعارفا، وصرح أيضا بقوله
شرعا، واالله تعالى الكل ثابت لغة و ذلك عندهم لا يقع، مع أن التعبير بالرأس واليد عن

حيث ذآر في محله فيما سيأتي، وأما  آان المناسب إسقاطه) والدم: (قوله. أعلم
وآذا لو ) آنصفها وثلثها إلى عشرها: (قوله .ذآر البضع والدبر هنا فلذآر مرادفهما ح
في الخانية، لان الجزء الشائع محل لسائر  أضافه إلى جزء من ألف جزء منها آما

وقال شيخي . إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق: ط قال. هداية. ع ويغرهالتصرفات آالبي
لعدم : (قوله. يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل إنه يقع في ذلك الجزء ثم: زاده
وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالاضافة . جزء شائع منها ط أو إلى: علة لقوله) تجزيه

) ولو قال الخ: (قوله. ا ذآرناه آنفا عن الهدايةفالمناسب التعليل بم إلى الاصبع مثلا،
 أفاده. إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين لما ذآر من الفرع أشار به

 أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولا عن) وقعت ببخارى: (قوله. في البحر
  في النصف الاعلىأي لان الرأس) عملا بالاضافتين: (قوله. تاترخانية. المتأخرين

قال  .ط عن المحيط،. والفرج في الاسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها
وهو ممنوع  . وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا اه: في البحر

يعتبر آون الفرج  أي لان من أوقع واحدة بالاضافتين لم: نهر. في الثاني آما هو ظاهر
اتفاقا، نعم لو اقتصر  انية، فإذا اقتصر على الاضافة الثانية فقط آيف يقع بهافي الث

القولين مشكل، لان النصف  ثم اعلم أن آلا من. على الاضافة الاولى يقع اتفاقا
يعبر به عن الكل، ووجود  الاعلى أو الاسفل ليس جزءا شائعا وهو ظاهر، ولا مما

من الكل، لان ما مر من أنه يقع  صيره معبرا بهالرأس في الاول والفرج في الثاني لا ي
أي اسم جزء آما أفاده في : مضاف بالاضافة إلى جزء يعبر به عن الكل على تقدير

وحينئذ فالموجود في .  عن الكل اه فإن نفس الجز لا يتصور التعبير به: الفتح وقال
بر عن الفرج لا اسمهما الذي يع النصف الاعلى نفس الرأس، وفي الاسفل نفس
الرأس طالق لا تطلق، لان وضع اليد  الكل، ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال هذا
لم يضعها عليه آما يأتي، لانه يكون  قرينة على إرادة نفس الرأس، بخلاف ما إذا

) بل عن البعض: (قوله. أي منك ط) الوجه أو: (قوله. بمعنى هذه الذات، فليتأمل
ومثله فيما ) بل قال هذا الرأس: (قوله. الاخير  اليد فيبقرينة ذآر منك في الاول ووضع
والظاهر أنه هنا لا بد من التعبير باسم الرأس ونحوه،  .يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة

  هذا العضو لم يقع، لان المعبر بن عن الكل هو اسم الرأس :وأنه لو عبر عنبقوله
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ولهذا  (وقع في الاصح: (قوله. تأمل. فاونحوه لا اسم العضو، نظير ما قدمناه آن
المشتري  بعت منك هذا الرأس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال: لو قال لغيره

آما لا : (قوله .قدمنا عبارته قبل صفحة) فتح: (قوله. بحر عن الخانية. قبلت جاز البيع
كل، حتى لو اشتهر عن ال لانه لم يشتهر بين الناس التعبير بها) يقع لو أضافه إلى اليد



أي بإطلاق البعض على ) المجاز إلا بنية: (قوله. بين قوم وقع، آما قدمناه عن الفتح
وذآر في الفتح . حاجة إلى نية المجاز الكل إذا لم يكن مشتهرا، فلو اشتهر بذلك فلا

وبيان ذلك . إلى اليد والرجل ونحوهما حقيقة ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضافته
النكاح، ومحلية أجزائها للنكاح بطريق التبعية فلا  طلاق محله المرأة لانها محلأن ال

إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها هو محل للتصرفات أو إلى  يقع الطلاق إلا بالاضافة
حتى لو أريد نفسه لم يقع، فالخلاف في أن ما يملك تبعا هل  معين عبر به عن الكل،

ه على حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل؟ فعنده الطلاق إلي يكون محلا لاضافة
وأما على آونه مجازا عن الكل فلا إشكال أنه يقع يدا آان أو رجلا بعد  نعم، وعندنا لا،

 .أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل به.  مستقيما لغة اه آونه
وآناية  قع قضاء بلا نية آالرقبة،صريح ي: ثلاثة: والحاصل آما في البحر أن هذه الالفاظ

آالريق والسن  لا يقع إلا بالنية آاليد، وما ليس صريحا ولا آناية لا يقع به وإن نوى
الذقن مرادا بها  إطلاق: قلت) والذقن: (قوله. والشعر والظفر والكبد والعرق والقلب

مة، فينبغي الذقن سال لا أزال بخير ما دامت هذه: الكل عرف مشتهر الآن، فإنه يقال
إذا قال : الذي في الجوهرة :أقول) وآذا الثدي والدم جوهرة: (قوله. أن تكون آالرأس

به عن الجملة، يقال ذهب دمه  دمك فيه روايتان، الصحيحة منهما يقع لان الدم يعبر
ونقل في النهر عن الخلاصة  .وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر.  هدرا اه

أي بالمذآور من هذه ) لا يعبر به لانه: (قوله. ما هو ظاهر المتونتصحيح عدم الوقوع آ
ذآر ولا خصوص له، بل لو عبروا بأي عضو  أي بما) فول عبر قوم: (قوله.  ط الالفاظ اه

الدرر، ونقل الحموي عن المحاآمات لجلال زاده  آان فهو آذلك، ذآره أبو السعود عن
أضيف إلى اليد والرجل باللسان الترآي الطلاق إذا  يجب أن يحتاط في أمر: ما نصه

أصل هذا في الفتح، ) وآذا الخ: (قوله.  ط الجملة والذات اه فإنهما فيه يعبر بهما عن
يعبر به عن الجملة آاليد والرجل والاصبع والدبر لا يقع الطلاق  حيث ذآر أنه ما لا

لاضافة إلى الشعر ولا خلاف أنه با. خلافا لزفر والشافعي ومالك وأحمد بإضافته إليه،
 والعتاق والظهار والايلاء، وآل سبب من: ثم قال. والسن والريق والعرق لا يقع والظفر

 أسباب الحرمة على هذا الخلاف، فلو ظاهر أو آلى أو أعتق أصبعها لا يصح عندنا،
 ويصح عندهم، وآذا العفو عن القصاص، وما آان من أسباب الحل آالنكاح لا يصح

يعلم منه  ولم: قلت.  زء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف اهإضافته إلى الج
ولا : هناك قوله حكم الاضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في النكاح، وتقدم

  إلى آلها أو بل لا بد أن يضيفه. ينعقد بتزوجت نصفك في الاصح احتياطا خانية
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 ورجحوا في. ذخيرة. ر والبطن على الاشبهما يعبر به عن الكل ومنه الظه
النكاح  وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار صحة.  الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه

الصحة في  بالاضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع في الطلاق، ومن اختار عدم
أن يقول أنت ب) جزء ولو من ألف: (قوله. النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق

في الطلاق، فذآر  أي) لعدم التجزئ: (قوله. طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط
الشارع العفو عن بعض  جزئه آذآر آله صونا لكلام العاقل عن الالغاء، ولذا جعل

وربعا او نصفا طلقت  أنت طالق طلقة: نهر وعلى هذا لو قال. القصاص عفوا عن آله
إلى الضمير آأنت طالق  أي مع الاضافة) زادت الاجزاءفلو : (قوله. جوهرة. طلقتين

بنصف السدس فتقع به طلقة  نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الاجزاء على الواحدة
أنت : الطلقتين وقع ثلاث، نحو يعني لو زادت الاجزاء على) وهكذا: (قوله. أخرى ط

إلا أن الاصح : تح القديرقال في ف. ح طالق ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها
تقع واحدة، لانه أضاف الاجزاء إلى واحدة،  في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن

قال في .  اه. المختار عند جماعة من المشايخ والاول هو. نص عليه في المبسوط
طالق واحدة ونصفها تقع واحدة آما في الذخيرة،  وعلى الاصح لو قال أنت: البحر

الذخيرة عزاه في الهندية إلى المحيط والبدائع، لكن  وما في.  احدة ونصفا اهبخلاف و
. ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذآر، هذا في ظاهر الرواية :الذي رأيته في البدائع
: قوله.  واحدة اه: وقال بعضهم. تقع تطليقتان: قال بعضهم :واختلف المشايخ فيه

د منكرا آان الثاني غير الاول فيتكامل آل جزء، بخلاف المنكر إذا أعي لان) فيقع الثلاث(
قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة، لان الثاني والثالث عين  ما إذا
 :قوله. بحر. وهذا في المدخول بها، أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في الصور آلها الاول،

 قة، سدس طلقة، لدلالة حذفنصف طلقة، ثلث طل: أي بأن قال) ولو بلا واو فواحدة)
بدل  العاطف على أن هذه الاجزاء من طلقة واحدة، وأن الثاني بدل من الاول، والثالث

جماعة من  أي عند) على المختار: (قوله. من الثاني، والبدل هو المبدل منه أو بعضه



وأنه جرى  المشايخ، وقد علمت عن المبسوط أن الاصح خلافه عند اتحاد المرجع،
نص عبارة  (وآذا لو آان مكان السدس ربعا الخ: (قوله. في الذخيرة والمحيطعليه 

تطليقة فثنتان  لو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع: القهستاني نقلا عن المحيط
.  واحدة اه على المختار، وقيل واحدة، ولو آان مكان الربع سدسا فثلاث، وقيل

الاجزاء على الواحدة،  ي الثانية لم تزدوالظاهر أنه سبق قلم من القهستاني، فإنه ف
ثنتين، مع أنه يجب أن يكون  وجعل الواقع فيها ثلاثا، وفي الاولى زادت، وجعل الواقع

إنما هو عند اتحاد المرجع، أما عند الاتيان  الواقع ثلاثا في الصورتين، لان اعتبار الاجزاء
بارة المحيط آما نقله ط عن على أن ع. بطلقة آما تقدم بالاسم النكرة فيعتبر آل جزء

طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث،  لو قال أنت: الهندية هكذا
تطليقة منكرة، والنكرة إذا آررت آانت الثانية غير الالى، ولو  لانه أضاف آل جزء إلى

وثلثها وسدسها يقع واحدة، فإن جاوز مجموع الاجزاء تطليقة بأن  قال نصف تطليقة
  وثلثها وربعها، قيل نصف تطليقة: الق
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 تقع واحدة، وقيل ثنتان وهو المختار، آذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح،
آل  وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدة، وعلى.  آذا في الظهيرية اه

 فيفموضوع الخلاف هو الاضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر، لكن رأيت 
أنت طالق  إذا قال لها: وذآر الصدر الشهيد في واقعاته: التاترخانية عن المحيط ما نصه

قياس ما ذآر  نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختار، فعلى
وسدس تطليقة  الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة

الاجزاء في الاضافة  أقل إشكالا، وآأنه مبني على اعتباروهذا .  تقع تطليقة واحدة اه
جزم به في البدائع والفتح  إلى الاسم النكرة أيضا آالاضافة إلى الضمير، لكنه خلاف ما

إخراج : آخر التعليق حيث قال أي متنا في) وسيجئ: (قوله. والنهر من الفرق بينهما
لق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث طا أنت: بعض التطليق لغو، بخلاف إيقاعه، فلو قال

على قول أبي يوسف ثنتان، لان التطليق لا  وقيل: قال في الفتح.  في المختار اه
 أي) بخلاف إيقاعه: (قوله. الاسثتناء، فكأنه قال إلا واحدة يتجزأ في الايقاع، فكذا في

تأخير هذه آان الاولى بالمصنف ) ويقع الخ: (قوله. ذآره هنا إيفاع البعض وهو ما
. آما فعل في الهداية والكنز ليضع الكلام على الاجزاء متصلا المسألة عما بعدها

) عند الامام: (قوله. أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة آالطلاق) الحظر فيما أصله: (قوله
في  لا يقع: وقال زفر. بدخول الغايتين، فيقع في الاولى ثنتان، وفي الثانية ثلاث وقال

المحدود،  شئ، ويقع في الثانية واحدة، وهو القياس لعدم دخول الغايتين فيالاولى 
وهو أن هذا  آبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وقول الثلاثة استحسان بالعرف،

الاقل والاقل من  الكلام متى ذآر في العرف وآان بين الغايتين عدد يراد به الاآثر من
ستين وأقل من  أي أآثر من: ين إلى سبعينالاآثر، آقولك سني من سني إلى ست

الامام، فوجب  سبعين، ففي نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتفى ذلك العرف عند
مالي من درهم  إعمال طالق فوقع به واحدة، ويدخل الكل فيما أصله الاباحة آخذ من
لا أن إرادة الكل، إ إلى درهمين، أما ما أصله الحظر فلا، فإن حظره قرينة على عدم

عليها الطلقة الثانية، إذ لا  الغاية الاولى دخلت ضرورة، إذ لا بد من وجودها ليترتب
فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة، أما في  ثانية بلا أولى، بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث

إلى إدخالها لعدم الضرورة المذآورة، وتمام تقريره  صورة من واحد إلى ثنتين فلا حاجة
أي الالف في المثال : أي دخول الغايتين، فله أخذ الكل (الغايتين: (قوله. لفتحفي ا

لان نصف التطليقتن واحدة، ) ثلاثة الخ: (قوله. البحر، فافهم المذآور آما أفاده في
لان التطليقتين ) وقيل ثنتان: (قوله. نهر. تطليقتين ثلاثة تطليقات ضرورة فثلاثة أنصاف

 وأجيب بأن. نصاف، فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتيننصفتا آانت أربعة أ إذا
والثاني هو  هذا التوهم منشؤه اشتباه قولنا نصفا تطليقتين ونصفنا آلا من تطليقتين،

. لكنه خلاف الظاهر الموجب للاربعة أنصاف، واللفظ وإن آان يحتمله، ولذا لو نواه دين
. تطليقة لا نصفا تطليقتين طليقتينلان الظاهر هو أن نصف الت: قال في الفتح. نهر
  أو نصفي: (قوله
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 وآذا نصف ثلاث تطليقات، ولو قال نصف تطليقتين فواحدة، أو نصفي) طلقتين
 لانها طلقة ونصف فيتكامل النصف، وفي) طلقتان: (قوله. بحر. ثلاث تطليقات فثلاث

  يكون أربعة أثلاثوينبغي أن: قلت. نصفي طلقتين يتكامل آل نصف فيحصل طلقتان
 لان آل) وقيل يقع ثلاث: (قوله. تأمل. طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل أنصاف طلقة

المنقول  وهو: قال في البحر) والاول أصح: (قوله. نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا
للتنصيف اثنتي  ثم ذآر.  في الجامع الصغير، واختاره الناطفي، وصححه العتابي اه

أي أن الضرب يؤثر ) الخ لانه يكثر الاجزاء: (قوله. ر أحكامها، فراجعهعشرة صورة وذآ
التي جعل لها أجزاء آثيرة لا تزيد  في تكثير أجزاء المضروب لا في زيادة العدد، والطلقة

الدنيا فقير، لانه يضرب درهمه في مائة  على طلقة، ولو زاد في العدد لم يبق في
وقال زفر والحسن بن زياد والائمة . مائة ألف رفيصير مائة، ثم المائة في ألف فتصي

الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر،  يقع ثنتان، لان عرف أهل: الثلاثة
والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده، فصار آما لو  ورجحه في الفتح بأن العرف لا يمنع،

ن آذلك لم يبق في وهو يدرآها، والالزام بأنه لو آا أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها
ضرب درهمه في مائة، إن آان إخبارا آقوله عندي درهم في  الدنيا فقير غير لازم، لان
إنشاء آجعلته في مائة لا يمكن، لانه لا ينجعل بقوله ذلك،  مائة فهو آذب، وإن آان

في ثنتني ظرف : وما أجاب به في البحر من أن قوله. غاية البيان واختاره أيضا في
يصلح له، وإذا لم يكن صالحا لم يعتبر في العرف ولا النية، آما لو نوى   لاحقيقة وهو

أي حقيقة : اسقني الماء الطلاق فإنه لا يقع، رده المقدسي بأن اللفظ صريح :بقوله
قال . لاهل الحساب صريح في معناه العرفي، وآذا رده في النهر والمنح عرفية

أي لان :  المفتى بها بقول زفر اهفتزاد هذه المسألة على المسائل  :الرحمتي
. الهمام من أهل الترجيح آما اعترف به صاحب البحر في آتاب القضاء المحقق ابن

 لانه يحتمله آلامه، فإن الواو للجمع والظرف يجمع المظروف، فصح أن) فثلاث) :قوله
ي ولو أ (لو مدخولا بها: (قوله. نهر. وفيه تشديد على نفسه. بحر. يراد به معنى الواو

الاقرب  حكما ليشمل المختلى بها، فإن الطلاق في العدة يلحقها احتياطا، وهو
: قوله. هناك للصواب آما تقدم في أحكام الخلوة من باب المهر، وبسطنا الكلام عليه

بقوله واحدة، لا إلى  أي لغير الموطوءة أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تبين) آقوله لها(
: مع نفي ثابت آقوله تعالى لان إرادة معنى) فثلاث: (قوله. دهاعدة فلا يلحقها ما بع

فصار آما إذا ) 61الآية : الاحقاف سورة) * (ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة(
أي مدخولا بها أو ) مطلقا: (قوله. البحر أفاده في: قال لها أنت طالق واحدة مع ثنتني

أي ) فكما مر: (قوله. ر الاجزاء لا الافراد حلانه يكث :أي من قوله) لما مر: (قوله. لا ح
ثلاث في المدخول بها وثنتان في غيرها، وفي صورة  فيقع في صورة معنى الواو

  واحدة رجعية لانه) :قوله. معنى مع ثلاث مطلقا ح
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وصفه بالقصر، لانه متى وقع في مكان وقع في آل الاماآن، فتخصيصه 
 ما وراءه، ثم لا يحتمل القصر حقيقة، فكان قصر حكمه وهوتقصير بالنسبة إلى  بالشام

 بالرجعي وطوله بالبائن، ولانه لم يصفها بعظم ولا آبر بل مدها إلى مكان وهو لا
. نهر .أي وعليها ثوب غيره) أو ثوب آذا: (قوله. نهر. يحتمله، فلم يثبت به زيادة شدة

القيد الشرعي  طلاق الذي هو رفعتنجيز وذلك لان ال: تفسير لقوله) يقع للحال: (قوله
أمر معدوم يوجد  معدوم في الحال، وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده بوجود

آلا منهما معدوم في  الطلاق عند وجوده، والافعال والزمان هما الصالحان لذلك، لان
تمامه يتصور الاناطة به، و الحال ثم يوجد، بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فإنه لا

) فيتعلق: (قوله. بحر. نفسه لما فيه من التخفيف على) لا قضاء: (قوله. في الفتح
آقوله : (قوله. في الصور ط به أي بالشرط المعذآور: ويصدق وقوله: عطف على قوله
أنت طالق إلى الليل أو إلى الشهر  ولو قال: في التاترخانية عن المحيط) إلى سنة الخ

إلى الربيع أإلى الخريف فهو على ثلاثة  صيف أو إلى الشتاء أوأو إلى السنة أو إلى ال
المضاف إليه فيقع الطلاق بعد مضيه، أو ينوي  إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت: أوجه

للحال، أو لا تكون له نية أصلا فيقع بعد الوقت  الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيقع
الغاية مكانا آإلى مكة أو إلى بغداد على ما إذا جعل  عندنا، وللحال عند زفر، قاسه

) وآذا الخ: (قوله. بحر. لوجود حقيقته) تعليق: (قوله.  للحال اه فإنه تبطل الغاية ويقع
ولا تطلق حتى ) أو في صلاتك: (قوله. بحر. بالفعل فلا تطلق حتى تفعل أي فيتعلق

 .وتسجد، وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة، وقيل حتى توجد القعدة ترآع
آقوله في مرضك أو وجعك، فإنه لا فرق بين الفعل ) ونحو ذلك: (قوله .تاترخانية
من حيث إن ) لان الظرف يشبه الشرط: (قوله. وغيره آما في البحر ط الاختياري



يوجد بدون الظرف آالمشروط لا يوجد بدون الشرط، فيحمل عليه عند  المظروف لا
الاولى تنجز على أنه فعل ماض جواب لو ) زتنجي: (قوله. نهر. أعني الظرف :تعذره معنا
 بعده تعلق بصيغة الفعل، وإنما تنجز لانه أوقع الطلاق للحال، وعلله بما ذآر آما قال

باللام  وينبغي أن يتعلق لو نوى: قلت. رحمتي. فيقع سواء وجد الدخول أو الحيض أو لا
: قوله .(87 الآية: سورة الاسراء) * (أقم الصلاة لدلوك الشمس: * (التوقيت آما في

. ذآر فلا يقع إلا به لانها للالصاق، وقد أوقع عليها طلاقا ملصقا بما) ولو بالباء تعلق(
أنت طالق في حيضك أو  وإذا قال: قال في البدائع) وفي حيضك الخ: (قوله. رحمتي

لان آلمة في للظرف  مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام،
استمر ثلاثا تبين أنه آان  لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا وآلمة مع للمقارنة، فإذاوالحيض 

حيضتك فما لم تحض وتطهر  في: حيضا من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت، ولو قال
  بها، ولو لا تطلق، لان الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر
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  تطهر وتحيض أخرى، لانه جعلآانت حائضا في هذه الفصول آلها لا يقع ما لم
الحيض شرطا للوقوع، والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض 

وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك : قلت.  لا الموجود في الحال اه المستقبل
ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض : وفي الجوهرة. تأمل .الموجود

ث من هذا الحيض فكما نوى لانه يحدث حالا فحالا، بخلاف عنى ما يحد مستقبل، فإن
 وفي.  إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث، لانه ليس له أجزاء متعددة اه :قوله للحبلى

 إذا: قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل، ولو قال لها: الخانية
 لاي تصور حدوث حيضة فيحضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد، لانه 

الغد فيحمل على الدوام، وآذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله للصحيحة إذا 
 فيقع آما سكت، لان الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء، آقوله للقائم إذا صححت

أن  قمت، وللقاعد إذا قعدت، وللمملوك إذا ملكتك، والحيض والمرض وإن آان يمتد إلا
.  واحدا اه علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئاالشرع لما 

ومتى طلقت في  لان الوقت يصلح ظرفا لكونها طالقا،) وفي ثلاثة أيام تنجيز: (قوله
فعل فلم يصح  لان المجئ) بمجئ الثالث: (قوله. بحر. وقت طلقت في سائر الاوقات

سوى يوم : لقوله علة) تعتبر في المستقبللان الشروط : (قوله. ظرفا فصار شرطا بحر
الجمعة آما طلع الفجر  حلفه فإن مجئ اليوم عبارة عن مجئ أول جزئه، يقال جاء يوم

. أن هذا فيما لو حلف نهارا ومفاده. واليوم الاول قد مضى أول جزئه، أفاده في البحر
قت آما طلع مجئ ثلاثة أيام طل ولو قال في الليل أنت طالق في: وفي التاترخانية

أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب  الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة
بعضها لا تطلق حتى تجئ ساعة  شمس الثالث، هكذا في بعض نسخ الجامع، وفي
لان التكاليف رفعت فيه، ) لغو: (قوله . حلفه من الليلة الرابعة، وهكذا ذآره القدوري اه

معين والزمان يصلح للايقاع، إلا أنه منع مانع  جعل الوقوع في زمانوإنما لم يتنجز لانه 
لان القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ) تنجيز وقبله: (قوله. من إيقاعه فيه ط

أنه على الرفع يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا، وعلى  الفرق) إن رفع الخ: (قوله. ط
أي وإذا لم يكن فاصل : نهر عن المحيط. فلم يكن فاصلا النصب يكون نعتا للتطليقة،

وسأل : (قوله. دخولك مستأنفا، بل يتعلق بطالق فيتقيد به في: أجنبي لم يكن قوله
أشار به إلى رد ما ذآره ابن هشام في المغني من الباب  (الكسائي محمدا الخ
هذه : فقال. أنه آتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك :الاولى من بحث اللام

إن : آمن من الخطأ إن قلت فيها، فسألت الكسائي، فقال لة نحوية فقهية، ولامسأ
لانه قال أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام الثلاث، وإن نصبها  رفع ثلاثا طلقت واحدة

  . ملخصا معناه أنت طالق ثلاثة، وما بينهما جملة معترضة اه طلقت ثلاثا لان
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 ونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد، فإن منوهو بعد آ: قال في الفتح
والذي  .شرطه معرفة العربية وأساليبها، لان الاجتهاد يقع في الادلة السمعية العربية
المرسل  نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه، وأن

ولمقام أبي  د،الكسائي إلى محمد بن الحسن، ولا دخل لابي يوسف أصلا ولا للرشي
وبراعته في  يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا الترآيب مع إمامته واجتهاده



الكسائي بعث إلى  ذآر ابن سماعة أن: في المبسوط. التصرفات من مقتضيات الالفاظ
فاستحسن الكسائي  محمد بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه، فكتب في حوابه ما مر،

المروي في تاريخ  ة المغني للجلال السيوطي أن هذا هووذآر ح في حاشي.  جوابه اه
: بيت ثالث وهو قوله بعد هذين البيتين) فإن ترفقي الخ: (قوله. الخطيب البغدادي

وفي شرح : قال في النهر فبيني بها إن آنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم
بالضم : والخرق.  بضمهايرفق الرفق ضد العنف، يقال رفق بفتح الفاء: الشواهد للجلال

وهو ضد : خرقا بفتح الخاء والراء وسكون الراء الاسم، من خرق بالكسر يخرق بالفتح
وهو : وأيمن من اليمن. وبالضم آكرم وفي القاموس أن ماضيه بالكسر آفرح. الرفق
وذآر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف  .وهو ضد اليمن: وأشأم من الشؤم. البرآة

. أي لاجل آونك غير رفيقة: تعليلية، واللام مقدرة أي فهو أعق، وإن: بتدأالفاء والم
أي ليس لاحد تقدم إلى العشرة والالفة : بمعنى تقدم والمقدم مصدر ميمي من قدم

فأنت طلاق والطلاق : مطلب في قول الشاعر.  تمام الفرقة اه بعد تمام الثلاث، إذ بها
) والطلاق عزيمة: قوله.  قيل في زيد عدل طيقال فهي ما) طلاق فأنت: (عزيمة قوله

: أقول: حيث قال) وتمامه في المغني: (قوله. نهر. بلغو ولا لعب أي معزوم عليه ليس
آلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة، أما الرفع فلان أل  إن الصواب أن

 ه، وإما للعهدأي هو الرجل المعتد ب: والطلاق إما لمجاز الجنس آزيد الرجل في
 أي وهذا الطلاق المذآور عزيمة ثلاث، فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى: الذآري

 وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون على المفعول المطلق فيقتضي. الجنسية تقع واحدة
والطلاق  :وقوع الثلاث، إذ المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا، ثم اعترض بينهما بقوله

الثلاث، لان  لا من المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوععزيمة، وأن يكون حا
يقتضيه اللفظ، والذي  والطلاق عزيمة إذا آان ثلاثا، بل يقع ما نواه، هذا ما: المعنى

الفتح أن الظاهر في النصبل  وذآر في.  فبيني بها الخ اه: أراده الشاعر الثلاث لقوله
الثلاث، ولذا ظهر من الشاعر أنه  قعالمفعول المطلق، وفي الرفع العهد الذآري في

  .أراده
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 هذا عقد له في) وبقوله أنت الخ: (مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله
أي  (يقع عند طلوع الصبح: (قوله. الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان

طلوعه أنه  الوقوع عندووجه . الفجر الصادق لا الكاذب، ولكونه أخص من الفجر عبر به
وصح : (قوله .بحر. وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الاول لعدم المزاحم

تفسير ) آخر النهار أي: (قوله. بحر. لانه وصفها به في جزء منه) في الثانية نية العصر
 لا :وقالا) قضاء: (قوله. ط والظاهر أنه لو أراد وقت الصحوة أو الزوال صدق آذلك. مراد

والفرق له عموم متعلقها بدخولها  .تصح آالاول، ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة
وشرعا بين لاصومن . وفي سنة مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة

وبين قوله إن صمت شهرا  عمري حيث لا يبر بصوم آله، وفي عمري حيث يبر بساعة
الشهر حيث يقع  ن صمت في هذافعبده حر حيث يقع على صوم جميعه، بخلاف إ

نية الحقيقة،  على صوم ساعة منه آما في المحيط، فنية جزء من الزمان مع ذآرها
يتجزأ الزمان في  ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء، وهذا بخلاف ما لا

أو في يومها، وتمامه  حقه، فإنه لا فرق فيه بين الحذف والاثبات، آصمت يوم الجمعة
زمانه مع العلم بعدم شموله  وآذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ: قلت. بحر والنهرفي ال

فإذا لم تكن له نية طلقت ) شعبان أو في: (قوله. مثل أآلت يوم الجمعة أو في يومها
. آخر شعبان فهو على الخلاف حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب، وإن نوى

الاول وفي غد في الثاني، لانه   اليوم فيفيقع في) اعتبر اللفظ الاول: (قوله. فتح
وتعليقا في الثاني، فلا يحتمل التغيير  يذآره اللفظ الاول ثبت حكمه تنجيزا في الاول

) ولو عطف الخ: (قوله. نهر. التعليق ولا المعلق التنجيز بذآر الثاني، لان المنجز لا يقبل
ه لا حاجة لنا إلى إيقاع المعطوف غير المعطوف عليه، غير أن لان: قال في التبيين

لامكان وصفها غدا بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في  الاخرى في الاولى
أي فإنه يقع واحدة إذا ) آقوله أنت طالق بالليل والنهار: (قوله. ح  الثانية فيقعان اه

المقالة في الليل، وآذا أول النهار وآخره إن آانت هذه المقالة في أول  آانت هذه
يعني إذا قال أنت طالق : بالجر عطف على مدخول الكاف) وعكسه: (قوله. ح لنهارا

 والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذا آانت هذه المقالة بالليل في أول بالنهار
الكل آما  النهار أيضا، فلو آانت هذه المقالة بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في

ولو قال  في لما في الذخيرة،: م يصرح في المعطوف بلفظوهذا ل: قلت. في البحر ح
وفي ليلك  أنت طالق في نهارك: أنت طالق في ليلك وفي نهارك، أو قال نهارا: ليلا



في : لفظ طلقت في آل وقت تطليقة، فإن نوى واحدة دين لانه يحتمله لفظه بحمل
رأس الشهر  : قالأي فيقع واحدة، ولو) أو اليوم ورأس الشهر: (قوله. على معنى مع

  :واليوم فثنتان، فكان الاولى تقديمه على قوله
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 آاليوم وغدا، وأما الماضي) آائن ومستقبل: (قوله. وعكسه آما لا يخفى
 قال لها في: وفي الخانية. والكائن آأمس واليوم ففيه آلام يأتي قريبا في الشرح
 احدة، ولو عكس فثنتان، لانوسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي و

لانها إذا  (اتحد: (قوله. الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان
أنت : الخانية طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى التعدد، لكن في البحر عن
 أن ولعل وجهه طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف،

فهما آوقتين، لان ترآه  اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه، بخلاف وبعد غد
آما يأتي قريبا مات يؤيده، لكن  يوما من البين قرينة على إرادته تطليقا آخر في الغد
إلا أن يجاب بأن لمراد ما إذا آان  يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس الشهر،

طلقت واحدة للحال : (قوله. تأمل. فاصل يوم من الشهر فلا يوجدالحلف في آخر ال
اليوم وإذا جاء غد فلان المجئ شرط معطوف  أما في قوله أنت طالق) وأخرى في الغد

عليه، والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط، فلا  على الايقاع والمعطوف غير المعطوف
الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف أخرى، فإن لم يذآر  بد وأن يكون المتعلق تطليقة

وأما في قوله أنت طالق لا بد غدا، . الاول بالآخر، آذا في البحر المنجز لاتصال مغير
 :قوله. بلا ضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبطاله، ويقع بقله بل غدا أخرى ح فلانه أراد

رجيعة،  ني أولا تطلقوالثا: وقال محمد. هذا قول الامام والثاني آخرا) فلحرف الشك)
قرن بذآر  ولهما أن الوصف متى .لانه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله أنت طالق

المدخول بها أنت  العدد آان الوقوع بالعدد، بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير
 قال وقيد بالعدد، لانه لو. نهر .طالق ثلاثا وقعن، ولو آان الوقوع بالوصف للغا ذآر الثلاث

الشك في الايقاع، وآذا أنت طالق إلا،  أنت طالق أو لا، لا يقع في قولهم لانه أدخل
إن لم يكن أو لولا، لانه شرط والايقاع إذا لحقه  لانه استثناء، وآذا أنت طالق إن آان أو

لحالة منافية : (قوله. بحر، وتمام فروع المسألة فيه. إيقاعا استثناء أو شرط لم يبق
أي لان موته مناف لايقاع الطلاق منه وموتها مناف : نشر مرتب ح) الوقوع للايقاع أو
 لانه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية) آذا أنت طالق الخ: (قوله. عليها لوقوعه

 لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو، ولانه حين تعذر تصحيحه إنشاء
 أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي: أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح
لو علقه  وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لانه. فتح.  بعد، أو عن طلاق آان لها إن آان اه

أن أتزوجك،  به آأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك، أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل
تزوجتك فأنت طالق  آإنففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو القبلية، وإن أخر الجزاء 

الشرطية، والمعلق  قبل أن أتزوجك لم يقع، خلافا لابي يوسف لان الفاء رجحت
طالق قبل أن أتزوجك،  بالشرط آالمنجز عند وجوده، فصار آأنه قال بعد التزوج أنت

ما لو نكحها في الامس،  لم أر) ولو نكحها قبل أمس الخ: (قوله. وتمامه في البحر
إنشاء الخ أنه يقع لانه لم  ولانه حين تعذر تصحيحه: ح المذآور آنفاومقتضى قول الفت

  .تأمل. يتعذر
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قبله  ولو تزوجها فيه أو: ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال
حالة  لانه ما أسنده إلى) لان الانشاء في الماضي إنشاء في الحال: (قوله. تنجز

إنشاء في  يحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الاسناد، فكانمنافية، ولا يمكن تصح
الدور  الحال، وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة

الكلام عليه  بالوقوع، وحكم أآثرهم بعدمه، وتمامه في الفتح والبحر والنهر، وقدمنا
واقعا في الامس،  كونلان الواقع في اليوم لا ي) تعدد: (قوله. مستوفى أول الطلاق

العلة المذآورة في  أنت خبير بأن: قال في النهر. بحر عن المحيط. فاقتضى أخرى
فإنه دقيق، وعلى أن  الامس واليوم تأتي في اليوم والامس، فتدبر في الفرق بينهما

  واليوم، لانه بدأ بالكائن اه أي المتقدم قريبا وقوع واحدة في الامس: مقتضى الاصل
: وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى .جزم به في الخانية) وقيل بعكسه: (لهقو. تأمل



عكسه ثنتان، آأنه قال أنت طالق واحدة  أنت طالق أمس واليوم، يقع واحدة، وفي
لان إيقاعه في الامس إيقاع في اليوم آما  وهذا هو الحق،: قال ح.  قبلها واحدة اه
) آان لغوا: (قوله. الجنون ولو بإقامة بينة عليه أي) وآان معهودا: (قوله. قال المقدسي

: قوله. علة للصور الثلاث ط) لاقراره بحريته: (قوله. مر لان حاصله إنكار الطلاق آما
اعترض بأن الموت آائن لا ) لانتفاء الشرط: (قوله. موتك ط مثله قبل) قبل موتي(

ليه الطلاق، ولذا يقع في معناه، بل هو معرف للوقت المضاف إ محالة، فليس بشرط إلا
وأجاب الرحمتي بأن المراد . الشهرين، بخلاف القدوم آما سيأتي مستندا لو مات بعد
الاستناد، لان شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت،  لانتفاء شرط صحة

على أن الشرط ليس هو الموت، بل مضي شهرين بعد : قلت.  المعينة اه وهو المدة
يمكن : فإن قيل. حتمل الوقوع وعدمه، فإذا لم يمض لم يوجد الشرطم الحلف، وهذا

هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين : قلت. الماضي آأنت طالق أمس تكميل ذلك من
. هذا قول الامام) مستندا لاول المدة: (قوله. تأمل. بخلاف الامس فاعتبر حقيقة آلامه

لا : يقاع أو الوقوع فيلغو، فقولهعند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الا وعندهما يقع
 اعترضه) وفائدته أنه لا ميراث لها الخ: (قوله. رحمتي. الموت رد لقولهما عند

ضعيف،  الشرنبلالي لما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين
عليه في  والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الامام على وقت الموت فترثه، نص
لما فيه من  شرح الجامع الكبير، إذ لا يظهر الاستناد في الميراث آما في الطلاق،

الاجلين، وبمضي  إبطال حقها، ومع ضعفه فهوجهه غير ظاهر لان عدة زوجة الفار أبعد
أيام لاتمام  ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها، ويبقى شهران وعشرة

  . ان الثلاث في شهرين اهأبعد الاجلين فترثه، فكيف تمنع بإمك
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 فإن آان فيها. وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لاول المدة
إلا بموته  مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه، وإلا فكذلك لانه لا يعلم وقوع طلاقه

حيح، على الص وتعلق حقها بماله، ولا يتأتى موته بعد العدة لانها تجب بالموت عنده
إلى حين  لانها لا تثبت مع الشك في وجود سببها، وعلى الضعيف من أنها تستند

سلم فلا بد من  الوقوع فإنها تكون بأبعد الاجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين، ولو
بمضي السنة  تحقق ذلك، بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا

بوجه فلينتبه له  للدرر لا ينطبق على قواعد الفقهوالسنتين، فما ذآره المصنف تبعا 
بتنقضي، والثانية  الباء الاولى للتعدية متعلقة) بشهرين بثلاث حيض: (قوله.  اه

قال في ) آل يوم أنت طالق: (قوله. للمصاحبة في موضع الحال من شهرين، فافهم
 واحدة عند تقع ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو قال أنت طالق آل يوم: البحر

آل يوم طلقت ثلاثا في  تقع ثلاث في ثلاثة أيام، ولو قال في: وقال زفر. أئمتنا الثلاث
والفرق لنا أن في . يوم عند آل يوم أو آلما مضى: آيوم واحدة إجماعا آما لو قال

يوم فيه وقوع تعدد  للظرف، والزمان إنما هو طرف من حيث الوقوع فيلزم من آل
تطلق آل يوم تطليقة أخرى  وم فيه الاتصاف بالواقع، فلو نوى أنالواقع، بخلاف آل ي

آل جمعة تمر بأيامها على  محله ما إذا نوى) أو آل جمعة: (قوله.  صحت نيته اه
جمعة فهي طالق في آل يوم  الدهر أو لم تكن له نية، وإن آانت نيته على آل يوم

ملة الاسبوع أو أطلق بالج وحاصله إن نوى. ط عن البحر. جمعة حتى تبين بثلاث
. بين الايام آما يتضح قريبا فواحدة، وإن نوى اليوم المخصوص فثلاث لوجود الفاصل

أنت : الذخيرة والهندية والتاتر خانية ففي. الصواب حذف رأس) أو رأس آل شهر: (قوله
شهر واحدة، ولو قال أنت طالق آل  طالق رأس آل شهر تطلق ثلاثا في رأس آل

أي :  الوقوع، ولا آذلك الثاني اه ، لان في الاول بينهما فصل فيشهر طلقت واحدة
الآخر فاصل، فاقتضى إيقاع طلقة في  لان رأس الشهر أوله، فبين رأس الشهر ورأس

أنت طالق اليوم وبعد غد، بخلاف قوله في  أول آل شهر، ونظيره ما مر عن الخانية في
ر بمنزلة وقت واحد، فكان الواقع متصل فصا آل شهر، فإن الوقت المضاف إليه الطلاق

فإن : (قوله. طالق اليوم وغدا، هذا ما ظهر لي في أوله واقعا في آله، ونظيره أنت
تطليقه في آل يوم أو في آل جمعة أي أسبوع، وآذا لو  أي نوى أن يقع) نوى آل يوم

لانه جعل آل يوم ) أوقال في آل يوم: (قوله. آما مر نوى بالجملة يومها المخصوص
آذا في البحر، وتبعه الشارح، ) وفي الخلاصة الخ: (قوله :ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع
أنت طالق مع آل تطليقة بدون لفظة : يوم فإن عبارة الخلاصة وفيه تحريف بزيادة لفظة

أي مستندا عنده ) فتطلق الاخرى: (قوله. أو مع فافهم: يناقض قوله يوم وحينئذ فلا
 قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو آان بائنا: ل المقدسيقا. فتح. عندهما ومقتصرا

  . ويراجع لو رجعيا، ولو قال نظيرة لاحدى أمتيه فالحكم آذلك فليتأمل اه
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 أي المعنوي) لوجود شرطه: (قوله. أي بين الحلف والموت:  وقوله بينهما اه
أن  وهذا مبني على. قبلها طحينئذ أي حين إذا ماتت الاخرى : وهو طول العمر، وقوله
من حين  من تأخرت حياتها عن حياة الاخرى، لا من زاد عمرها: المراد بأطولكما عمرا

أطول عمرا من  المولد إلى حين لوفاة على عمر الاخرى، وإلا فقد تكون التي ماتت أولا
العشرين،  الاخرى، آأن ماتت الاولى في سن السبعين مثلا وآانت الاخرى في سن

وآل من   آان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين،فلو
أطولكما : بقوله المعنيين مستعمل في العرف، والاقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره
الاولى للمصنف  حياة، فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن حياة الاخرى، فكان

قال قبل موت زيد بشهر  وإن: وقال زفر مستندا) اوقع الطلاق مقتصر: (قوله. التعبير به
وفائدة الخلاف تظهر في  مقتصرا على الموت،: وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا

آان وطئها في الشهر يصير  فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر، فلو: اعتبار العدة
وعندهما تعتبر . فيه غرم العقر مراجعا إن آان الطلاق رجعيا، ولو آان ثلاثا ووطئها

عقر، وقيل تعتبر العدة من وقت اتفاقا  العدة من الحال، ولا يصير مراجعا ولا يلزمه
تطلق لعدم شهر قبل الموت، ولو مات بعد  احتياطا، ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا

ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب  العدة فيما إذا طلقها في أثناء الشهر
المستقبل يثبت للحال ثم يستند، آذا في الجامع الكبير  يقع لعدم المحل، إذعدة لا 
أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر : حنيفة بين القدوم والموت والفرق لابي. والاسرار

إن آان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار : قال على المعرف، آما لو
في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد وهذا لان الموت  طلقت من حين تكلم،

فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر، فإذا مضى شهر فقد علمنا  الوقت أصلا،
الموت، لان الموت آائن لا محالة، إلا أن الطلاق لا يقع في الحال، لانا  بوجود شهر قبل

من هذا الوجه إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفه، ففارق  نحتاج
 وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور الشرط،

في  والاقتصار وهو الاستناد، ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقا، وتمامه
) الحكم أربعة أن طريق ثبوت: (انقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين قوله: مطلب. الفتح

آذا عبارتهم، فهو ) والتبيين) :قو له. أربعة ط:  الطريق فصح الاخبار بقولهالمراد جنس
آما في أنت طالق إن دخلت الدار،  (آالتعليق: (قوله. أي الظهور: مصدر بمعنى التين

بعت علة لثبوت الملك، وأعتقت  فإن أنت طالق علة لثبوت حكمه وهو الطلاق، مثل
. إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار نعقد علةعلة لثبوت الحرية، لكنه بالتعليق لم ي

والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط،  ينعقد علة في الحال،: وعند الشافعي
فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت  وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك

  الملك، لا عنده
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 آإنشاء) بوت الحكم في الحالث: (قوله. لعدمه آما بسط في الاصول، فافهم
: الاشباه قال في) والاستناد الخ: (قوله. ح عن المنح. البيع والطلاق والعتاق وغيرها

الضمان مستندا إلى  وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك آالمضمونات تملك عند أداء
ت مستندا إلى وق وقت وجود السبب، وآالنصاب فإنه تجب الزآاة عند تمام الحول
ورؤية الماء مستندا  وجوده، وآطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت

هذا ) بقاء المحل الخ بشرط: (قوله. إلى وقت الحدث، ولهذا لا يجوز المسح لهما
ومن فروع المسألة ما . المنح الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين آما أوضحه عن

ثم ولدت ولدا ثم باعه ما أو لم  بل موت فلان بشهرلو قال لامته أنت حرة ق: قالوه
عند لا عندهما، وعتقت الام بالاجماع لو  يبعهما أو باع الام فقط أو بالعكس عتق الولد

العتق سرى إلى الولد، وعندهما لا يسري لعدم  لم يبعها، وهذا لان عنده لما استند
لان لتمام الشهر، فعنده لا ثم اشتراها ثم مات ف الاستناد، ولو باعها في وسط الشهر

أول الشهر لزوال الملك في أثنائه، وعندهما تعتق لانه  تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى
: قوله. أي حين تمامه) حين الحول: (قوله. حواشي الاشباه وتمام الفروع في. مقتضر

: قال ط. أي في أول الحول بشرط وجود النصاب آل المدة (مستندا لوجود النصاب(
في الاثناء لانه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر ولو بعد الاول  لمراد أن لا يعدم آلهوا

أي بلا اشتراط بقاء المحل، ) تطلق من حين القول: (قوله. حول مستأنف بساعة اعتبر



 حاضت بعد القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه آان في الدار لا تقع الثلاث حتى لو
عن  ول، وأن إيقاع الثاني آان بعد انقضاء العدة آما في المنحلانه تبين وقوع الا

الآتي  محترزه قوله) وسكت: (قوله. أي من حين القول) فتعتد منه: (قوله. الاآمل
قال أنت  وآذا لو) طلقت للحال: (قوله. أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق: وفي قوله

الطلاق إلى  لقك، لانه أضافطالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أط
وما وإن آانت  زمان أو مكان خال عن طلاقها، وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع

وهي وإن استعملت  .مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن ظرف الزمان، ومنه ما دمت حيا
محالة فرجحت جهة  للشرط إلا أن الوضع للوقت، لان التطليق استدعى الوقت لا

والحنث لا يظهر له أثر  ثم لا يخفى أن الفرق بين البر: وفيه. امه في النهرالوقت، وتم
المتأخرين موضوع المسألة  في أنت طالق ما لم أطلقك ونحوه، ومن ثم قيد بعض

فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات،  بقوله ثلاثا وهو الاولى، نعم لو قال آلما لم أطلقك
) وفي إن لم أطلقك: (قوله.  غير اه دة لاولذا لو آانت غير مدخول بها وقعت واح
لا : (قوله. ط عن البحر. لهما باب التعليق ذآرهم إن وإذا هنا بالتبعية، وإلا فالمناسب

تطليقه إياها في المستقبل، وهو ممن في آل  لان شرط البر) تطلق بالسكوت الخ
 عند شرط الحنث وهو عدم التطليق، وهذا وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق
أشار به إلى أن ) حتى يموت أحدهما: (قوله. إذا عدم النية أو دلالة الفور آما يأتي في

لرواية النوادر، بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت  موته آموتها، وهو الصحيح خلافا
  بموتها، لانه بعد طالق حيث يقع بموته لا
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يتحقق   فلا يقع، أما الطلاق فإنهموتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها
فظاهر،  أي شرط الحنث، أما في موته) لتحقق الشرط: (قوله. فتح. اليأس عنه بموتها

موتها لا  وإذا حكمنا بوقوعه قبل: قال في الفتح. وأما في موتها فلتحقق اليأس عنه
ا حكمنا الموت، وإنم يرثها الزوج، لانها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة

المدخول بها، لان الفرض أن الوقوع  بالبينونة وإن آان المعلق صريحا لانتفاء العدة آغير
وقد ظهر أن عدم : قال في البحر. وبه تبين في آخر جزء، لا يتجزأ فلم يله إلا الموت
أو لا، ثلاثا أو واحدة، وبه ظهر أن تقييد الزيلعي  إرثه منها مطلق سواء آانت مدخولا بها

أي ) ويكون فارا: (قوله. ومثله في النهر.  غير صحيح اه ه بعدم الدخول أو الثلاثعدم
طلاقه في حال إشرافه على الموت، ويأتي في باب طلاق  إذا آان هو الميت لوقوع

فإن . رحمتي. صحته وحنث مريضا آان فارا وهذا منه لو علق الطلاق في: المريض
مثل : (قوله. بحر.  آان الطلاق ثلاثا، وإلا لا ترثهالفرار وإن آانت مدخولا بها ورثته بحكم

. فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندهما للحال بسكوته أي) إن عنده الخ
عنده هنا حرف لمجرد الشرط، لانها تستعمل ظرفا وحرفا، فلا يقع  والحاصل أن إذا
أن جمهورهم بالشك، وهذا قول بعض النحاة في المغني، لكن ذآر  الطلاق للحال

وهو مرجح : قال في البحر. معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية على أنها متضمنة
قال في ) وإن نوى الوقت والشرط الخ: (قوله. رجحه في فتح القدير لقولهما هنا، وقد

بعدم النية، لانه لو نوى بإذا معنى متى صدق اتفاقا قضاء وديانة  وقيدنا: البحر
 إذا نوى بإذا معنى إن على قولهما، وينبغي أن يصدق نفسه، وآذا لتشديده على
.  فقط لانها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي اه عندهما ديانة

وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح؟ الظاهر نعم، آما لو . أصله لصاحب الفتح والبحث
 ون لفظية وقد تكون معنوية،وهي قد تك) ما لم تققرينة الفور: (قوله. قرينة عليه قامت

 إن لم أطلقك فأنت آذا آان على الفور آما في: فمن الاول طلقني طلقني، فقال
 ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت آذا. القنية

 فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه، وينبغي أن يكون الطيب ونحوه
 أي إذا خافت خروج: نهر. ن دواعي الجماع آذلك، وفي الصلاة خلافوآل ما آان م

 تقطع، وستأتي مسائل: وقال نصير. لا تقطع الفور، وبه يفتى: قال الحسن. وقتها
المثالين  وفي. بحر. الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء االله تعالى

فعلى : (قوله . لمحض الشرط اتفاقادلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن آانت
مع : (قوله. ط أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور: جواب شرط مقدر) الفور
دون المعلقة،  أي) فقط: (قوله. بحر. فلو آان مفصولا وقع المنجز والمعلق) الوصل

. فقطواحدة بالمنجز  وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو آان ثلاثا وقعت
تقع المعلقة أيضا، بل هذه  بل تظهر فائدته وإن آان المعلق واحدة حيث لم: قلت. بحر
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أما لو  الواحدة موصولا فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث المعلقة،
. فهمالآتي، فا آان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه، إلا على قول زفر

مدخولا بها، وإلا  والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن آانت) استحسانا: (قوله
وإن قل، وهو زمان قوله  وقع المضاف وحده، وهو قول زفر لانه وجد زمان لم يطلقها فيه

مستثنى بدلالة حال  وجه الاستحسان أن زمان البر. أنت طالق قبل أن يفرغ منه
القدر مستثنى، وتمامه في  مين البر، ولا يمكن إلا بجعل هذاالحالف، لان مقصوده بالي

أي الذي : يدخل تحت المطلق أي بقوله على ألف) لان التطليق المقيد: (قوله. الفتح
فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم  إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره،: في قوله

: م متى قرن بفعل ممتد قولهاليو مطلب في قولهم. شرط الحنث وهو عدم التطليق
لا يستعمل لمطلق الوقت، بل هو اسم  قيد باليوم، لان الليل) والاصل أن اليوم الخ(

ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا، أما لفظ  لسواد الليل وضعا وعرفا، فلو قال إن دخلت
قيل وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا . اتفاقا اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة

أي لعدم . الصحيح، لان المجاز أولى من الاشتراك وقيل مجازا وهو. ن مشترآافيكو
والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،  احتياجه إلى تكرر الوضع،
ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء، لانه نوى . غروبها والنهار من طلوعها إلى
ثم اليوم إنما . ذآره الزيلعي. ى نفسهوإن آان فيه تخفيف عل حقيقة آلامه فيصدق
فيما لا يمتد إذا آان منكرا، فلو عرف بأل التي للعهد الحضوري  يكون لمطلق الوقت

وما في النهر من أنه لو . اليوم فإنه يكون لبياض النهار، وتمامه في البحر مثل لا أآلمك
لانه  ييد، فيه نظر،الفرع المذآور على أن الكلام مما يمتد، لاستغنى عن هذا التق خرج

الحضوري،  يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع اليوم معرف بالعهد
المعرف بما  فكيف يكون لغيره؟ فالحق ما في البحر، نعم قد يدخل الليل إذا اقترن

قال في . الليلة دخلت فيه: يدخله آما في أمرك بيدك اليوم وغدا، ففي الجامع الصغير
أمرك بيدك : بمنزلة  وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه:التلويح

اليوم وبعد غد، فإن  يومين، وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة، بخلاف أمرك بيدك
المراد ) قرن بفعل ممتد الخ متى: (قوله.  اليوم المنفرد لا يستتبع بإزالة من الليل اه

والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق،  ير والرآوببالممتد ما يصح ضرب المدة له آالس
: فيقال. بحر. والكلام والعتاق والدخول والخروج وبما لا يمتد عكسه، آالطلاق والتزوج
. بخلاف قدمت يومين، ودخلت ثلاثة أيام: يوما لبست الثوب يومين، ورآبت الفرس

داد بقائهما مجازا، بامتداد اللبس والرآوب امت وذآر بعض محشيه أن المراد. تلويح
أي لان حقيقة الرآوب الحرآة التي يصير بها فوق : أصلهما والقرينة التقييد باليوم لا

  الدابة، واللبس جعل
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 يستوعب المدة إلى ما: الثوب على بدنه وذلك غير ممتد، وأشار الشارح بقوله
 لا مطلق الامتداد،في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن يستوعب النهار 

بحيث  لانهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد، ولا شك أنه يمتد زمانا طويلا لكن لا
إنه الحق، : البحر وقال في. وجزم في الهداية بأن التكلم غير ممتد.  يستوعب النهار اه

ظنا لبعض المشايخ،  وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد، وجعل ما في الهداية
بنهار، بل هو مبني على  وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد. ه أيضا فيل الفتحورجح

ما يصح : إليه قول التلويح القول الاول آما حققه قول صاحب النهر والمقدسي، ويشير
: أن المراد بالفعل الممتد المظروف تأمل، وأشار بقوله آالامر باليد إلى. ضرب المدة له

اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند  لذي أضيف إليهأي العامل في اليوم لا ا
يمكنه ذآر لتعيين الظرف، والمقصود بذآر الظرف  المحققين، لانه و إن آان مظروفا أيضا

وحاصله أن الصور أربع، لانه قد يكون المضاف إليه،  .إنما هو إفادة وقوع العامل فيه
، وقد يكونان من غير الممتد آأنت آأمرك بيدك يوم يرآب زيد ومظروف اليوم مما يمتد

وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف، وقد يكون  طالق يوم يقدم زيد،
والمضاف إليه غير ممتد آأمرك بيدك يوم يقدم زيد، أو بالعكس آأنت  المظروف ممتدا
ف، فإذا زيد، وفي هذين يظهر الفرق، واتفقوا فيهما على اعتبار المظرو حر يوم يرآب

 ووقع في آلام بعضهم. أو رآب ليلا لا يكون الامر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا قدم زيد
علمت أنه  أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبر في هذين بل اعتبره في الاولين، وقد



في الحقيقة  لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف، فعلى هذا لا خلاف
ما في  شف والتلويح وغيرهما، وبه يرد على من حكى الخلاف، وعلىآما في الك

اعلم أن ما  ثم. الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما آما في البحر
مخالفته للقرينة،  ذآر من الاصل إنما هو عند الاطلاق والخلو عن الموانع، فلا تمتنع

يوم يأتيكم العدو،  الوقت، مثل ارآبوافكثيرا ما يمتد الفعل مع آون اليوم لمطلق 
طالق يوم يصوم زيد، وأنت  وأحسنوا الظن باالله يوم يأتيكم الموت، وبالعكس مثل أنت

أشار به إلى أن ) الطلاق آإيقاع: (قوله: أفاده في التلويح. حريوم تكسف الشمس
متد، بل هو أمر المرأة طالقا لانه ي الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعه، لا آون: قولهم

والحاصل أن المراد . أفاده صدر الشريعة مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به آما
أو : (قوله. بمجرد صدوره لا أثره وهو آونها طالقا إنشاء الطلاق، وهو لا يمتد بل ينقضي

: قوله. يقع به البائن آما يأتي في الكنايات، أفاده ح بخلاف أنت بريئة، فإنه) برئ
الطلاق قائمة بها لا به، فالاضافة إليه إضافة إلى غير محله  لان محلية) ئليس بش(

الاولى ) أو أنا عليك حرام: (قوله. بحر. لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع نهر ولهذا. فليغو
 أي لفظها موضوع لازالة وصلة) لان الابانة: (قوله. بالواو آما في بعض النسخ وأنا
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 بفتح الراء مبنيا) وهما مشترآان: (قوله. الفصل، وآذا يقال في التحريم
أي  :أي الوصلة والتحريم مشترآان بين الزوجين، أو بكسرها مبنيا للمعلوم: للمجهول

قال أنا  أي بأن) حتى لو لم يقل الخ: (قوله. الزوجان مشترآان في الوصلة والتحريم
بمنك وعليك مما  أن يقول ولو لم يقل لانه محترز التقييدبائن أو أنا حرام، ثم الاولى 

) يقع بخلاف الخ لم: (قوله. ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى. في البحر ط
إليها تعين لازالة ما بينهما  والفرق أن البينونة أو الحرام إذا آان مضافا: قال في التبيين

جواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله ل من والصلة والحل، وإذا أضيف إليه لا يتعين،
هذا القيد جار في أنت حرام على ) إذا نوى: (قوله. ح . أنا بائن منها أو حرام عليها اه
وإن لم : (قوله.  ح فيقع بلا نية آما يأتي في الايلاء اه أصل المذهب، أما في الفتوى

ني حيث ذآر أنه لم يقل في خزانة الاآمل لابي عبد االله الجرجا رد على ما) يقل مني
وهو سهو، ومحله في الصورة المذآورة بعد، آما أوضحه في البحر  مني يكون باطلا

والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة : قال في البحر) نعم الخ) :قوله. عن القنية
بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها، وإن أضاف إلى نفسه آأنا حرام أو  إليها آأنت

 لا يقع من غير إضافة إليها، وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من ائنب
. منك أنت حرام علي أنا حرام عليك، أنت بائن مني أنا بائن: الجمع بين الاضافتين

. وفيه نظر ومقتضاه أنه طلاق صريح،. تاترخانية. في حال الغضب وغيره) بلا نية: (قوله
من طلاقك لا   أنا برئ من نكاحك يقع إن نوى، وفي أنا برئ):آنايات الجوهرة: (وفي

التطليق بالاعتاق،  لانه علق) لانه شرط: (قوله.  يقع، لان البراءة من الشئ ترك له اه
والمعلق يوجد بعد الشرط  غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة،

خطر الوجود وللحكم تعلق  علىفتطلق وهي حرة، وهذا لان الشرط ما يكون معدوما 
. فيكون منافيا لمعنى الشرط وأورد أن آلمة مع للقران. به والمذآور بهذه الصفة

أن مع * (المقارن لتحقق وقوعه، ومنه  وأجيب بأنها قد تذآر للمتأخر تنزيلا له منزلة
وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط  (6الآية : سورة الشرح) * (العسر يسرا

: قوله. آالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط) جنسين بين: (قوله. ها وتمامه في النهرل
ولو علق : (قوله. أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح فكأنه قال إن) يحل محل الشرط(

قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرة، وقال الزوج إذا جاء  أي علق الزوج والسيد بأن) الخ
. أي مثلا، إذ المدار اتحاد المعلق عليه) بمجئ الغد: (ولهق. ط الغد فأنت طالق ثنتين

  (لا رجعة له) :قوله. أفاده ط
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 أي اتفاقا في رواية، وفي رواية أن عند محمد له الرجعة، لان الطلاق والعتق
 لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما

الطلاق  ولهما أن زمكان ثبوت العتق هو زمان ثبوت.  حرمة غليظةوجودا فلا تحرم بهما
لاطباق  ضرورة تعلقهما بشرط واحد، ولاخفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت



وهي حرة،  العقلاء على أن الشئ في زمان ثبوته ليس بثابت، فلا تصادفها التطليقتان
. في النهر طلاق بعده، وتمامهبخلاف المسألة الاولى، لان العتق ثمة شرط فيقع ال

أي إن آانت  (ثلاث حيض: (قوله. بحر عن المحيط. أي اتفاقا) في المسألتين: (قوله
متعلق ) احتياطا) :قوله. من ذوات الحيض، وإلا فثلاثة أشهر، أو وضع الحمل ط

الاعتداد بثلاث حيض خاص  يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب. بالمسألة الثانية فقط ح
عدتها حيضتين ولذا بانت  ثانية، لان مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة، تكونبال

وجهه أنها وإن طلقت في  بالطلقتين، لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط، ولعل
عليها وهي حرة، لان الطلاق  حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة

الزمان لكنه متأخر عنها في  ارنة للمعلول فيوإن آان علة لوجوب العدة والعلة مق
الاعتداد بثلاث حيض ظاهر، لان وقوع  أما في المسألة الاولى فوجوب. تأمل. الرتبة

ولو آان : (قوله. لم تبن بالطلقتين آما مر الطلاق عليها بعد الاعتاق من آل وجه، ولذا
.  في الصورة الثانية طإنما يظهر) لا ترث منه) :قوله. أي وقت التعليل) الزوج مريضا

الصورة الاولى فالظاهر أنها ترث، لان التطليق فيها بعد  أما في. ويدل عليه التعليل
والطلاق رجعي، فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق  الاعتاق آما مر،
أي والامة لا ترث، فلا يتحقق : أي الطلاق وهي أمة) لوقوعه) :قوله. رجعي فترث منه

أي لان عنده يقع الطلاق :  ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه: النهر ل فيقا. الفرار
 :قوله. حرة ويملك الرجعة فترث، وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الاولى عليها وهي

ما  أي بعدد) وقع بعدده: (قوله. يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة) المنشورة)
. تأمل. الحسية ة، أو بعدد ما أشار به منها الاشارةأشار إليه من الاصابع الاشارة اللغوي

قال . آما في الهداية فإن أشار بثلاث فهي ثلاث، أو بثنتين فثنتان، أو بواحدة فواحدة
المفاد آميته بالاصابع المشار  لان هذا تشبيه بعدد المشار إليه، وهو العدد: في البحر

وانظر هل الاشارة إلى غير .  للاشارة اه إليه بذا لان الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا
. تأمل. لاختصاص إرادة العدد في العادة بالاصابع الاصابع من المعدودات آذلك أم لا

. بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا، وأشار بأصابعه الثلاث أي) بخلاف مثل هذا: (قوله
وبيانه ما . محيطبحر عن ال. أي بائنة آقوله أنت طالق آألف) فواحدة وإلا: (قوله. بحر

أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي : عن البدائع من أنه نقله أيضا
فأيهما نوى صح، وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لانه أدنى  الشدة

 أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي : اه
الكاف  أي للفرق المذآور بين) ولذا: (قوله. أي في هذا ط) لان الكاف: (لهقو. البينونة
  .ومثل ط
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 فإن) آإيمان جبريل: (إيماني آإيمان جبريل قوله: مطلب في قول الامام
لزيادته  (لا مثل إيمان جبريل: (قوله. الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم

في قوله  هدة فيحصل به زيادة الاطمئنان، آما أشير إليهفي الصفة من آونه عن مشا
الآية، وبه يحصل  (062الآية : سورة البقرة) * (رب أرني آيف تحيي الموتى: * (تعالى

: ما في الخلاصة من قوله زيادة القرب ورفع المنزلة، لكن ما نقل عن الامام هنا يخالفه
آمنت بما آمن : جبريل، ولكن يقول انأآره أن يقول الرجل إيماني آإيم: قال أبو حنيفة
إن إيماننا مثل إيمان : آتاب العالم والمتعلم وآذا ما قاله أبو حنيفة في.  به جبريل اه

االله تعالى وربوبيته وقدرته، وما جاء من عند االله عزوجل  الملائكة لانا آمنا بوحدانية
ا هنا إيماننا مثل الملائكة وصدقت به الانبياء والرسل، فمن ه بمثل ما أقر ت به

آمنا بكل شئ آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب االله تعالى ولم  إيمانهم، لانا
 .نحن، ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الايمان وجميع العبادات الخ نعاينه

 ويمكن التوفيق بحمل. ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفا بسبب الظاهر
. جبريل أقول إيماني آإيمان جبريل، ولا أقول مثل إيمان:  على العالم لانه قالالاولى

فصل، وصرح  والثالثة على ما إذا. أآره أن يقول الرجل: والثانية على غيره لقوله
للعالم والجاهل،  بالمؤمن به وإن آان بلفظ المثلية لعدم الايهام بعد التصريح فيجوز

) آكف: (قوله. فيها  في هذه المسألة، هذا خلاصة ماوللعلامة ابن آمال باشا رسالة
: قوله. واحدة ح يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة، لان الكف

عبارة البحر، وهو فهم في  لم أر من صرح بها الاعتماد، وآأنه فهمه من) والمعتمد الخ(
ها، فلو نوى الاشارة بالمنشورة من والاشارة تقع: وفي الهداية. غير محله آما تعرفه

نوى الاشارة بالكف حتى تقع في الاولى  بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء، وآذا إذا
لكنه خلاف الظاهر يحتمله، لكنه خلاف الظاهر  ثنتان وفي الثانية واحدة لانه يحتمله،

بالكف، بالاولى نية الاشارة بالمضمومتين، وبالثانية نيتها  وأراد: قال في غاية البيان.  اه



.  الصورتين، وتطلق ثلاثا لانه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه فلا يصدد قضاء في
 وإن آان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت بالكاف: آافي الحاآم وفي

أصابع  دين ولا يصدق قضاء، فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الاشارة بثلاث
والسنة، ولو  والاشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف: ة البحروعبار. فقط

بالكف، والاشارة  نوى الاشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء، وآذا لو نوى الاشارة
أقوال ذآرها في  وهناك. بالكف أن تقع الاصابع آلها منشورة، وهذا هو المعتمد

المنشورة إليه صدق  لمرأة وبطون الاصابعلو جعل ظهر الكف إلى ا: الاول: المعراج
للنشر، وإن للارض  لو باطن آفه إلى السماء فالعبرة: الثاني. قضاء وبالعكس لا

.  ملخصا نشر فللضم اه إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر، وإن ضما عن: الثالث. فللضم
يل بقرينة بالمنشورة أي بدون تفص والاشارة تقع: وهذا هو المعتمد راجع لقوله: فقوله

قوله في الفتح بعد حكايته الاقوال  حكايته الاقوال الثلاثة بعده، ويدل عليه أيضا
أن العبرة للمنشورة مطلقا، وليس راجعا  أي: و المعول عليه إطلاق المصنف: المذآورة
  آلها والاشارة بالكف أن تقع الاصابع: لقوله
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 ذآرناه من أن صريح الهداية وغايةمنشورة آما فهمه الشارح لما علمت، ولما 
اشتراط  البيان وآافي الحاآم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط، وما ذآره من

هو محمول  نشر الاصابع آلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية، ولعله قول آخر، أو
 على علقته على أنه حينئذ يصدق قضاء آما يشعر به آلام الفتح آما أوضحته فيما
قرينة على أنه  البحر، فيوافق ما يأتي عن القهستاني، ووجهه ظاهر، فإن نشر الكل

لو ضم الكل فهو أظهر  والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض، إذ. لم يرد الثلاث بل الكف
ونقل : (قوله. واالله أعلم في إرادة الكف دون الثلاث، هذا ما ظهر لي في هذا المحل،

أي بأن قال ) لم يقل هكذا ولو: (قوله. لمت ظهور وجهه فافهمقد ع) القهستاني الخ
. خانية. بلسانه فإنها تطلق واحدة أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذآر

لانه آما لا يتحقق الطلاق بدون : القهستاني قال. أي بالعدد) لفقد التشبيه: (قوله
ا قال في الاشباه من أحكام الاشارة، آذ) لم أره) :اللفظ لا يتحقق عدده بدونه قوله

لان اللفظ لا يشعر به، والنية لا : وإن نوى به الطلاق، وقال وجزم الخير الرملي بأنه لغو
لان الاشارة بالاصابع تفيد العلم : قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة .تؤثر بغير اللفظ

 .ق هنا يشار إليه به، فتأملولاطلا.  عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه بالعدد
 . آلام الرملي ملخصا وقد رأيت آما ذآرته بالعلة المذآورة في آتب الشافعية اه

: بثلاث ولو قال لامرأته أنت: مقتضى ما في الخانية من قوله: ورأيت بخط السائحاني
يت فقيل من عن وفيها أيضا إذا قال طالق. إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى: قال ابن الفضل

مذاآرة الطلاق،  فقال امرأتي طلقت، ولو قال أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو آان في
الخانية الاولى ثم  وآذا نقل الرحمتي عبارة.  وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه

لان آلا منهما مرتبط بلفظ  أي: أقول.  والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه: قال
وما نقله عن الزيلعي لا . مسلم إن اللفظ لا يشعر به غير: لرمليطالق مقدرا، وقول ا

المراد به العدد الذي أشير به إليه،  ينافيه، لان المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا
والاسم المبهم مذآور في . حققه في النهر وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته آما

نواه المتكلم، آما أن قوله بثلاث دل المقدر الذي  مسألتنا، فيفيد العلم بعد الطلاق
المتكلم، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما  على عدد طلاق مقدر نواه

صريح، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت  صريح وفي الآخر غير
هر لي، إلى الاصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث، هذا ما ظ طالق هكذا مشيرا

وتعتبر : أراد به تقييد قوله قبله) ولو أشار بظهورها فالمضمومة) :قوله. فافهم
المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها، بأن جعل باطن المنشورة إلى  المنشورة لا

وظهرها إلى نفسه، أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها  المرأة
 وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل، وصرح فيفالمعتبر المضمومة،  إليه

تعتبر  إن المعتبر المنشورة مطلقا، وعليه المعول، فلا: الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال
والمواهب والخانية  المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة، وتعتبر ديانة آما في التبيين

إن بطن آفه إلى   وقيل.والبحر والفتح، وقيل النشر لو عن طي والطي لو عن نشر
  البحر أن وآذا قدمنا عن.  السماء فالمنشور، وإن للارض فالمضموم اه
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 المعتمد الاطلاق، وعن الفتح أنه المعول عليه، فالاقوال الثلاثة المفصلة
شروع  (ويقع الخ: (قوله. ضعيفة وإن مشى على الاول منها في الوقاية والدرر، فافهم

وفاعل يقع قوله  .نهر. لبائن بوصف الطلاق بما ينبئ عن الشدة والزيادةفي بيان وقوع ا
وقال : (قوله. نهر. وجزم مصدر بت أمره إذا قطع به) البتة: (قوله. الآتي واحدة بائنة

وذآره هنا لانه محل الخلاف  واحدة بائنة: آان المناسب ذآره بعد قوله) الشافعي الخ
لكن آلام درر البحار وشرحه يفيد أن  آلام الهداية،دون الالفاظ التي بعده آما يفيده 

أشار به إلى آل وصف على أفعل مما  (أو أفحش الطلاق: (قوله. الخلاف في الكل
: قوله. أفحش من الطلاق الرجعي بحر يأتي، لانه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة، وهو

قد : فإن قلت. لبابائنا، لان الرجعي سني غا إنما وقع) أو طلاق الشيطان أو البدعة(
فإن : البدعة ولا نية أنت طالق للبدعة أو طلاق تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال
الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته، وإن  آان في طهر فيه جماع أو في حالة
. الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر آان في طهر لا جماع فيه لا يقع في

ذآروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية أعم من آونه  نهما، لان مالا منافاة بي: قلت
مقتضى آلام المصنف وقوع : لكن قال في النهر. بحر. وجود شئ تقع الساعة أو بعد
تتصف بهذا الوصف، لان البدعي لم ينحصر فيما ذآره، إذ البائن  بائنة للحال وإن لم
ويرد عليه أيضا . حال صرح في شرح درر البحاروبوقوع البائنة لل: قلت . بدعي آما مر اه

ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية، لان : البدائع من هذا الباب ما في
قد تكون في البائن، وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في  البدعة

أنت وروي عن أبي يوسف في . تثبت بالشك، وآذا إذا قال طلاق الشيطان البينونة فلا
لكن في الهداية ذآر .  إذا نوى واحدة بائنة صح لان لفظه يحتمل ذلك اه طالق للبدعة

 وعن محمد يكون رجعيا، فعلم أن: ثم ذآر ما عن أبي يوسف، ثم قال. وقوع البائن أولا
نقله في  ما ذآره أولا قول الامام وعليه المتون، وما في البدائع أولا قول محمد، وما

بنيته، فإذا لم ينوه  ه مبني عى قول أبي يوسف لانه لم يوقع البائن إلاالبحر فالظاهر أن
: قال في البحر) آالجبل أو: (قوله. تأمل. فهو على التفصيل الذي ذآره في البحر

أي شئ آان : والتشبيه آذلك الحاصل أن الوصل بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة
التشبيه بالزيادة، واشترط أبو  قتضاءالمشبه به آرأس إبرة وآحبة خردل وآسمسمة لا

فرأس إبرة بائن عند الاول . الناس وزفر أن يكون عظيما عند. يوسف ذآر العظم مطلقا
الجبل عند الكل، وآعظم إبرة عند  فقط، وآالجبل عند الاول والثالث فقط، وآعظم

ون التشبيه لاحتمال آ) أو آألف: (قوله. الثاني ومحمد قيل مع الاول، وقيل مع. الاولين
وإلا يثبت الاقل وهو البينونة، وآذا . الثاني وقع الثلاث في القوة أو في العدد، فإن نوى

ثلاث، بخلاف آعدد الالف أو آعدد الثلاث فثلاث بلا نية، وفي واحدة  في مثل ألف ومثل
. اتفاقا وإن نوى الثلاث، لان الواحدة لا تحتمل الثلاث، وتمامه في البحر آألف واحدة

 وجه البينونة به أن الشئ قد يملا البيت لعظمه في نفسه وقد) أو مل ء البيت) :لهقو
  يملؤه لكثرته، فأيهما نوى
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 لان) أو تطليقة شديدة الخ: (قوله. بحر. صحت نيته، وعند عدمها يثبت الاقل
د قي .بحر. ما يصعب تدارآه يشتد عليه ويقال فيه لهذا الامر طول وعرض وهو البائن

آان رجعيا  أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة: بذآر التطليقة لانه لو قال
طول آذا : لو قال وبطويلة لانه. قاله الاسبيجابي. لانه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة

بالشين ) أو خشنة: (قوله .نهر. أو عرض آذا لم تصح نية الثلاث وإن آانت بائنة أيضا
بالباء الموحدة، أما ) أو أآبره) :قوله.  ويرجع إلى معنى الاشدية طالمعجمة قبل النون

وهو ) لانه وصف الطلاق بما يحتمله: (قوله .أآثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي قريبا
الدخول للحال، وآذا عند ذآر المال وبعده إذا  البينونة، فإنه يثبت به البينونة قبل

أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل ) رلما م فيصح: (قوله. انقضت العدة، بحر
في الحرة والثنتان في الامة فتصح نيته، والفاء في جواب  الفرد الاعتباري، وهو الثلاثة

فإن قالت لم يذآر المصدر في نحو . أفاده ح. ما ذآر صح أي فإن نوى: شرط محذوف
 أشد الطلاق، وأن المعنى طالق طلاقا هو: قال في الفتح :قلت. طالق أشد الطلاق

أضيف إليه، فكان أشد معبرا به عن المصدر الذي هو  لان أفعل التفضيل بعض ما
لكن قال : وقال في النهر. صحة نية الثلاث في جميع ما مر ظاهر آلامه: تنبيه. الطلاق
لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة، لان النية إنما  الصحيح أنها: العتابي

وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث، ونسبه إلى السرخسي  ،تعمل في المحتمل
وقد يجاب بأن التاء لا يلزم . لكن المتون على خلافه: قلت. والبحر ومثله في الفتح.  اه

وفي أمثال . للوحدة بل لتأنيث اللفظ، أو زائدة آقولهم في الذنب ذنبة أن تكون هنا



 ولو سلم أن التاء هنا للوحدة. الزمخشريذآره . إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته :العرب
بالبينونة،  فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في جميع ما مر بأنه وصف الطلاق

تاء الوحدة لا  إن: خفيفة، وغليظة، فإذا نوى الثانية صح، فيقال حينئذ: وهي نوعان
زوج آخر، فليس إلا ب تنافي إرادة البينونة الغليظة، وهي ما لا تحل له المرأة معها

الثلاث وهو البينونة الغليظة،  المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حكم
لو نوى حكم : فهي ثلاث، فإن معناه لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام: ونظيره قولهم

يفيد ذلك فكذلك هنا، على أن الثلاث فرد  الثلاث لا لفظها، لان اللفظ بائن وحرام لا
تصح إرادة الثنتين به لانما عدد محض، وفرديته  ي، ولهذا صح إرادته بالمصدر ولماعتبار

تشبيه في ) آما لو نوى: (قوله. الوحدة، هذا ما ظهر لي باعتبار ما قلنا، فلا ينافي تاء
. أي من آل آناية قرنت بطالق آما في الفتح والبحر) بائن وبنحو: (قوله. الصحة ط

أي على أن الترآيب خبر بعد خبر، ثم بينونة الاولى ضرورة ) نبائنتا فيقع ثنتان: (قوله
 الثانية، إذ معنى الرجعي آونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة بينونة

 محترز تقييد) ولو عطف الخ: (قوله. فتح. الثانية، فلا فائدة في وصفها بالرجعية
  (فرجعية: (قوله. المصنف المسألة بدون عطف
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 أي إذا لم ينو) ولو بالفاء فبائنة: (قوله. ذخيرة. أي فهي طالق طلقة رجعية
 ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها، فهي: شيئا آما أفاده في الذخيرة بقوله

الذي يعقبه  ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة، والطلاق.  طالق طلقة بائنة اه
له وللتراخي الذي هو  نا، أما الواو فلا تقتضي التعقيب بل تصلحالبينونة لا يكون إلا بائ

وبائن : بائنا فيكون قوله معنى ثم، والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم آونه
يراد الادنى وهو الرجعي هنا،  لغوا، ولا تحمل الواو على التعقيب لانه عند الاحتمال

لم يتعين تكرير الايقاع مع وجود مذاآرة  ونظر لمآما لا يراد تكرير الايقاع لعدم النية، 
فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثم،  الطلاق، فإن الاصل في العطف المغايرة،

تكرير الايقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن  ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى
آلام المصنف في المنح أن هذا يشعر ) آما لو قال الخ: (قوله .الثلاث أنه يقع ما نوى

فإنه يقع به الطلاق البائن، آما أفتى به مولانا صاحب : حيث قال الفرع غير منقول
إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة : له بما في البدائع من قوله البحر، واستظهر

ع تملكين لانه مضارع مرفو: حقه أن يقال) تملكي بها نفسك: (قوله. الخ آان بائنا
أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر : نعم سمع حذفها في قول الشاعر بالنون،

الذآي وهو لغة خرج عليها بعض المحققين حديث آما تكونوا يولى عليكم  والمسك
لانها لا تملكم : (قوله. تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا: وحديث
 إذا وصف الطلاق بصفة تدل على: بدائع، وقال أيضاصرح به في ال) إلا بالبائن نفسها

ملكها   وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة، لان البينونة آان بائنا اه
في البحر  ورجح: (قوله. نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها

يقع به البائن  زيادوذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة وال) الثاني
آما إذا قال أنت  يقع به الرجعي لانه خلاف المشروع، فيلغو: وقال الشافعي. عندنا

يحتمله وبأن مسألة  ورده في الهداية بأنه وصفه بما. طالق على أن لا رجعة لي عليك
واحدة بائنة، آما في  أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع: الرجعة ممنوعة

علمت أن المذهب في مسألة  فقد: فتح وغاية البيان والتبيين قال في البحرالعناية وال
الخطإ، مثل فسقته نسبته إلى  أي نسبه إلى) وخطأ: (قوله. الرجعة وقول البائن

تفسير على التعاليق، وهو بكسر  عطف: الفسق، وقوله قول الموثقين بالجر قال ح
لشهود وسموا موثقين لانهم يوثقون با الثاء المثلثة، وهم عدول دار القاضي ويسمون

وأصل : قلت. أفاده ط. يكتبون صكوك الوثائق أو لانهم.  من يشهد ببيان أنه ثقة اه
أن رجلا قال : ألف فيها رسالة أيضا هي وقد. المسألة التي ذآرها صاحب البحر

أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها  متى ظهر لي امرأة غيرك أو: لزوجته
  فسكن
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من  ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها، فأجاب فيها بأنه بائن، ورد على
الخير  ورده. انتصار لذلك المفتي) لكن في البزازية الخ: (قوله. أفتى بأنه رجعي



 الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف
بعد،  المعلق وصف البينونة فقط، والموصوف لم يوجد: ازيةفي مسألة البز. بالبينونة

. قائل بمنعه إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا: فهو في مسألة التعاليق، آأنه قال
وحدها على وجود  والحاصل أنه في مسألة البزازية الاولى قد علقت الصفة.  تأمل اه

ولا يمكن أن يوجد  في الحال،الموصوف، والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد 
الوصف لا يسبق موصوفه، وآذا  في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا آونها ثلاثا، لان

ثلاثا قبل وجودها، فيلزم أيضا سبق  في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو
 مع بعض هذه عبارة المصنف في الكنايات (ومفاده الخ: (قوله. الصفة موصوفها، فافهم

) مساواته لانت بائن: (قوله. والمقيس عليها تغيير، وقد علمت الفرق بين المقيسة
لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف  مساواته: آان حق التعبير أن يقال

المساواة، نعم هو مساو لانت بائن على ما قاله صاحب  الطلاق فقط، وقد علمت عدم
متى تزوجت عليك فأنت : صوف وصفته معا فصار في معنىللمو البحر من أنه تعليق

أنت طالق تحلي : يقع آثيرا في آلام العوام: تتمة. بلا قصد بائن، فهذا نطق بالحق
علي، وأفتى في الخيرية بأن رجعي، لان قوله وتحرمي علي أن آان  للخنازير وتحرمي
وإن آان للاستقبال المشروع، لانها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة،  للحال فخلاف
ينافي الرجعة، وآذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض  فصحيح ولا
وأيده في حواشيه على المنح . لانه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي ولا عالم،
لو قال أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو قال على أن لا : الصيرفية بما في
 إن قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي: وقال.  ائن اهلي عليك فب رجعة

 :قلت.  عليك، لانه حذف الواو آإثباتها آما هو ظاهر، لا مثل على أن لا رجعة اه
 والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لانه شرط فيه، فهو في معنى أنت طالق

إذا  داخل تحت القاعدة من أنهأي طلاقا بائنا، فهو : طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة
ولا رجعة  أما. وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن آما مر عن الهداية

الشرع  لي عليك فليس صفة للطلاق، بل هو آلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف
أنت طالق  :فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق، فقوله ولا رجعة لغو، مثل قوله

صفة للطلاق، بل  ن أو ثم بائن بلا نية آما مر، وآذا قولهم لا يردك قاض الخ ليسوبائ
للخنازير وتحرمي  هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذآورة، ومثله تحلي

من الفرق بين  علي، وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية
إيقاع الطلاق  لو قصد بقوله وتحرمي عليالمسألتين مخالف للقاعدة المذآورة، نعم 

  وقع به أخرى بائنة ما لم ينو
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 به الثلاث فثلاث آما في أنت طالق وبائن آما قدمناه، ومثله قول العوام في
 زماننا أيضا، أنت طالق آلما أحلك شيخ حرمك شيخ، فإن مرادهم بالثاني تأبيد

 مت علي فكلما عقد عليها بانت منه إلاالحرمة، فهو بمنزلة قوله آلما حللت لي حر
هذه  أن يريد بذلك الكلام الاخبار عن الطلاق المذآور دون إنشاء التحريم ودون جعل
العامي  الجملة صفة للطلاق المذآور فلا تحرم أبدا، لانه إخبار بخلاف المشروع، لكن

تاوى الشيخ ف لا يفهم ذلك، بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة، فيما وقع في
فاغتنم تحرير هذا  إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهر،

أنه قيد بذلك ليعلم  الظاهر) بالتاء المثناة من فوق: (قوله. المحل فإنه مما يخفى
التحريف هنا لا يضر، لان ذلك صار لغة  بالاولى ما إذا قاله بالثاء المثلثة، وليفيد أن هذا

المصحفة، فلا يرد ما اعترض به في الخيرية  قد مر أن الطلاق يقع بالالفاظعامية، و
المذآور في آلامهم ضبطه بالمثلثة، ولم نر  على المصنف من أن هذا ذهول منه، وأن

إلا أآثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به الثلاث، ولا يدين  :وعبارة البحر. أحدا ضبطه بالمثناة
مفهومه أنه يدين في إرادة ) ولا يدين في إرادة الواحدة: (قوله .إذا قال نويت واحدة

أي آثير الطلاق، فكان : أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل ووجهه. الثنتين
لكن يأتي ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان، : قلت.  ح فيصدق ديانة اه محتمل آلامه

 أي بالثاء) و قال أآثر الطلاقآما ل: (قوله. فلا فرق بين أآثر وآثير، فافهم وحينئذ
: قوله .المثلثة، وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة

ثلاثا إن آان  لو قال أنت طالق مرارا تطلق: في البحر عن الجوهرة) أو أنت طالق مرارا(
أنت :  عن البزازيةورقة وذآر في البحر قبله بأآثر من.  مدخولا بلها، آذا في النهاية اه

في الذخيرة أيضا، وذآره  وما في البزازية ذآره.  علي حرام ألف مرة تقع واحدة اه
الجوهرة، لان قوله ألف مرة بمنزلة  ولا يخالف ما في: أقول. الشارح آخر باب الايلاء

مرة طلاق بائن، ففي المرة الثانية لا يقع  تكريره مرارا متعددة، والواقع به في أول



أمكن جعل الثاني خبرا عن الاول، آما في أنت  لان الباين لا يلحق البائن إذاشئ، 
الكنايات، بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت  بائن أنت بائن آما يأتي بيانه في

واحد صالح للبينونة الصغرى، والكبرى، وقوله أنت طالق مرارا  بائن فإنه يصح، لان لفظ
فظ ثلاث مرات فأآثر، والواقع بالاولى رجعي، وآذا بما بعدها إلى الل بمنزلة تكرار هذا

لانه صريح والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة، ولذا قيد بالمدخول بها،  الثالثة
 غيرها تبين بالمرة الاولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها، فاغتنم تحرير هذا لان

 أي فيقع به: جمع ألف ح) أو ألوفا: (لهقو. المقام فقد خفي على آثير من الافهام
طالق لا قليل  وإن قال أنت: عبارة الجوهرة) أو لا قليل الخ: (قوله. الثلاث ويلغو الزائد

فإذا قال أولا لا قليل فقد  ولا آثير تقع ثلاثا هو المختار، لان القليل واحدة والكثير ثلاث،
لكن في الخلاصة والبزازية يقع : قلت . قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا آثير بعد ذلك اه

وذآر في الذخيرة أن .  ثنتان في الاشبه اه :وقال الفقيه أبو جعفر. الثلاث في المختار
  بما مر الاول اختيار الصدر الشهيد وعلله
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 وحكي عن أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان، لانه لما قال لا قليل: ثقال .
وهذا القول  تين، لان الاثنتين آثير فلا يعمل قوله ولا آثير بعد ذلك،فقد قصد إيقاع الثن

قولان مرجحان،  وبه علم أنهما.  وفي الخانية أنه الاظهر اه.  أقرب إلى الصواب اه
قال أنت طالق آثيرا  ولو: ففي البحر عن المحيط. ومبناهما على الاختلاف في الكثير

يقع : أبو الليث في الفتاوى وذآر. ثير هو الثلاثذآر في الاصل أنه يقع الثلاث، لان الك
.  الاصل من آتب ظاهر ثنتان اه وينبغي أرجحية القول الاول، لان: قلت.  ثنتان اه

أي رجعية لعدم ما يفيد ) فواحدة) :قوله. لرواية، وهو مقدم على ما في الفتاوى
نما وقع به ثنتان لكثرة إ) قال عامة الطلاق ولو: (قوله. البائن، ولان الرجعي أقل الطلاق

. آأنه تحريف من الكاتب) أو أجله: (قوله. ثنتان ط استعماله في الغالب وغالب الطلاق
. وجل الشئ. الجيم و تشديد اللام، وآذا في الذخيرة والذي في البحر جعله بضم
والاحسن ماقاله ط من أنه إن نوى . رحمتي. يكون ثلاثا معظمه، أما الاجل فينبغي أن

الكم فثلاث، أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في  ل الاعظم من جهةبالاج
وهما طلقتان رجعيتان، ولو ) أو لونين منه: (قوله. حيض قبله طهر ولا وطئ فيه ولا في

فثلاثة، وآذلك لو قال ألونا من الطلاق فثلاثة، وإن نوى ألوان الحمرة  قال ثلاثة ألوان
ويبنغي : قلت. ذخيرة. ا أو أنواعا أو وجوها من الطلاقصح ديانة، وآذا ضروب والصفرة
الامام  لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما مر من أصل فيما

عن ) البحر) :الذي في قوله) وآذا لا آثير ولا قليل: (قوله. فيما إذا وصف الطلاق
والجوهرة وغيرها،  ية والخلاصةالمحيط أنه يقع به واحدة، وآذا في الذخيرة والبزاز

نفى الكثير أثبت القليل  فوجه الواحدة أنه لما: فليراجع آتاب المضمرات، نعم لكل وجه
والقليل واحدة، فإذا نفاهما ثبت ما  ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث. فلا يفيد نفيه بعد

 الفرق أنه أضاف إلى ثلاث معهودة وجه) والفرق دقيق حسن: (قوله. بينهما
هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على : أقول . ح ومعهوديتها بوقوعهما، بخلاف المنكر اه
باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في  ما ذآره الشارح تبعا للبحر في أول
منكر في الصورتين آما رأيته في عدة آتب  الاولى وتنكيره في الثانية، مع أنه

ذآر الفرق في البزازية بأن الآخر وهو الثالث، ولا  ، وقدآالتاترخانية والهندية والبزازية
عليه، لكنه في الاولى أخبر عن إيقاع الثلاث، وفي الثانية  يتحقق إلا بتقدم مثليه

آخر الثلاث بعد الايقاع وهي لا توصف بذلك، فبقي أنت طالق وبه  وصف المرأة بكونها
لماضي في الاول واسم الفاعل في فمناط الفرق من التعبير بالفعل ا.  اه تقع الواحدة

لا من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع  الثاني
  ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة، أما لو خبرا
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 آان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الاولى، واحتمال آونه منصوبا
إلى  لان آلا إذا أضيفت) يقع بأنت طالق الخ: (قوله. عيدعلى الظرفية خبرا ثانيا ب

إلى منكر  معرف أفادت عموم الاجزاء، وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة، وإذا أضيفت
قشره لا يؤآل،  ولذا آان قولك آل الرمان مأآول آاذبا لان.  ح أفادت عموم الافراد اه

في باب المسح  ائن آما حررناهبخلاف آل رمان بالتنكير، وهذا عند الخلو عن القر



وهكذا نقل عنها  آل الطلاق فواحدة،: ذآر في الذخيرة لو قال: تنبيه. على الخفين
الذي يظهر، لان الطلاق  وهو: قلت. لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث: في البحر

ق الذخيرة أيضا أنت طالق الطلا على أنه ذآر في مصدر يحتمل الثلاث، بخلاف الطلقة،
وعدة التراب : (قوله. تأمل. والطلاق آله آله فهو ثلاث، ولا فرق يظهر بين آل الطلاق

فيما لا عدد له فقال طالق آعدد الشمس أو  ولو شبه بالعدد: قال في الفتح) واحدة
رجعية، واختاره إمام الحرمين من الشافعية، لان  فعند أبي يوسف: التراب أو مثله

يقع ثلاث، وهو قول : وعند محمد. لغو ولا عدد للتراب دالتشبيه بالعدد فيما لو عد
بالعدد إذا ذآر الكثرة، وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة  الشافعي وأحمد لانه يراد

أما لو قال مثل التراب يقع واحدة . يقتضي ضربا من الزيادة آما مر بائنة، لان التشبيه
جماعا آما في البحر عن الجوهرة أي إ) وعدد الرمل ثلاث: (قوله.  محمد اه رجعية عند

آان التراب غير معدود لانه اسم جنس إفرادي، بخلاف رمل لانه اسم جنس  وإنما
وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على . نهر. يصدق على أقل من ثلاثة جمعي لا
والكثير آالتراب والماء والعسل، فهو اسم جنس إفرادي، بخلاف ما لا يدل على  القليل
 من ثلاث، وميز بين قليله وآثيره بالتاء آالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي، أقل

) إبليس الخ وعدد شعر: (قوله. والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث
معلوم النفي  أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والاثبات، أو إلى عدد

ذآره في عدد التراب  ومقتضى ما.  يذآر أنها بائنا أو لاآالمثالين آما في الفتح، ولم
ويدل عليه ما نذآره  أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة، ورجعية عند أبي يوسف،

) وقع بعدده: (أنت طالق، قوله قريبا عن المحيط من أنه يلغو ذآر العدد ويصير آأنه قال
أي وإن لم يوجد شئ من الشعر ) لا وإلا: (قوله. أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط

لم يقع شئ، وهذا صحيح في غير  بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شئ من السمك
وآذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا  مسألة السمك، أما فيهما ؤ فقد ذآر في الجوهرة

الصواب ذآرها مع مسألة شعر إبليس  لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة، فكان
المحيط مسألة السمك وشعر  وقد ذآر في النهر أنه علل في. يوشعر بطن آف

ذآر العدد بل يصير لغوا  إبليس وبطن آفي بأنه إذا لم يكن شعرولا سمك لم يعتبر
  . وصار آأنه قال أنت طالق اه
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وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر آفي وقد أطلي ومسألة 
قع شئ، لانه يقع على عدد الشعور النابتة، فإذا لم أنه في الاولى لا ي بطن آفي،
شعر لم يوجد الشرط، وفي الثانية تقع واحدة لانه لا يقع على عدد الشعر  يكن عليه

 وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما آان محل الشعر غالبا وزواله: قلت . اه
آان  ند عدمه، بخلاف ما إذالا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شئ ع

يمكن،  معلوم الانتفاء آشعر بطن آفي أو مجهوله ولا يمكن علمه آشعر إبليس أو
يقع  لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض آسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد بل
. بقدره الطلاق مطلقا، لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع

فيتعين الاول  لان الجملة تصلح لانشاء الطلاق آما تصلح لانكاره)  نواهطلاق إن: (قوله
الكنايات وأشار إلى أنه لا يقوم  بالنية، وقيد بالنية لانه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من

فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، وأشار  مقامها دلالة الحال، لان ذلك فيما يصلح جوابا
: قوله. رجعي، آذا في البحر من باب الكنايات بهذه الكنايةبقوله طلاق إلى أن الواقع 

قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح، أو لا حاجة لي  ومثله) لا تطلق اتفاقا وإن نوى(
ولو قال لا نكاح : قال. المحيط ذآر الوقوع في قول لا عند سؤاله لكن في. بدائع. فيك

صلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي الطلاق، والاصل إن نفي النكاح أ بيننا يقع
.  في الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه النكاح
الخبرية  وذلك لان اليمين لتأآيد مضمون الجملة) قريتنا إرادة النفي فيهما: (قوله .بحر

فوجب صرفه إلى  إنشاءفلا يكون جوابه الاخير، وآذا جواب السؤال والطلاق لا يكون إلا 
ألست : الخلاصة عبارة) وفي الخلاصة الخ: (قوله. الاخبار عن نفي النكاح آاذبا

البحر في  قال صاحب. طلقتها؟ ووجد آذلك في بعض النسخ آما يفيده ما في ح
آلام منفي  وذآر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من: شرحه على المنار

أو لم يقم زيد فقلت  و خبرا، آما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيدأو مثبت استفهاما آان أ
بلى إيجاب ما بعد النفي  نعم آان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة، وموجب
آان معناه قد قام، إلا أن  استفهاما آان أو خبرا، فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى

: قوله.  منهما مقام الآخر اه واحدالمعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام آل 
فإن أهل العرف لا يفرقون بل  والذي ينبغي عدم الفرق: عبارته) وفي الفتح الخ(



: قوله. أي في أوائل آتاب النكاح (وفي البزازية: (قوله. يفهمون منهما إيجاب المنفي
وترثه لو أنكره، يلزمه مهرها ونفقة عدتها،  أي فإذا آان) آان إقراره بالنكاح وتطلق(

رفع : لان الطلاق لغة وشرعا) الطلاق النكاح وضعا لاقتضاء: (قوله. مات في عدتها
لصحته من سبق النكاح، لان المقتضي ما يقدر لصحة  القيد الثابت بالنكاح فلا بد
. أعتق عبدك عني بألف: امرأتي وأنت طالق، آما قالوا في الكلام، فكأنه قال نعم أنت

ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي  .عوهذا حيث لا مان: قلت
  بإقرار بزوجة وأنت طالق فليس
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الطلاق  لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد: قال في البزازية. بالنكاح
. به حقيقة أي لان تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مرادا:  حقيقة اه

بالاآثر أو يكون أآبر  أي آما ذآره الاسبيجابي، إلا أن يستيقن) ى الاقلبنى عل: (قوله
يتحرى، وإن استويا عمل بأشد  إذا آان لا يدري أثلاث أم أقل: وعن الامام الثاني. ظنه

ولعله لانه : الثاني اقتصر قاضيخان وعلى قول: قال ط. أشباه عن البزازية. ذلك عليه
ويمكن حمل الاول على القضاء : قلت . فروج اهيعمل بالاحتياط خصوصا في باب ال

إن ولدت ذآرا : في باب التعليق لو قال والثاني على الديانة، ويؤيده مسألة المتون
طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الاول، تطلق  فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت

ال عزمت على أنه وإن ق: هذا وفي الاشباه أيضا .أي ديانة: واحدة قضاء وثنتين تنزها
. حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم ثلاث يترآها، وإن أخبره عدول

لان الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا، أو المعتدة  (له تزوجها بلا محلل: (قوله
أي : الفسخ بالردة، أو الاباء عن الاسلام آما قدمناه عن البحر ح بعدة الطلاق، أو

أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح : فاسدا ليست واحدة ممن ذآر ط وحةوالمنك
عددا لانه متارآة، آما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند  الفاسد ولا ينقص

على النكاح الفاسد، فحيث آان متارآة لا طلاقا حقيقة آان له تزوجها بعقد  الكلام
باب طلاق غير .  واالله تعالى أعلمبلا محلل، ويملك عليها ثلاث طلقات، صحي

 أي عند الامام بناء على أنه آلام واحد، وأن) فلا حد ولالعان الخ: (بها قوله المدخول
أنت  :يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرط، في مثل: قوله

طالق يا   أنتطالق يا زانية إن دخلت الدار، فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في
متى ذآر العدد  زانية ثلاثا، ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته، لما يأتي من أنه

يتأتى بعد البينونة، وهو لا  آان الوقوع به ولا لعان أيضا، لان أثره التفريق بينهما وهو لا
يث بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية ح يا زانية أنت طالق ثلاثا،: يصح بدون أثره، ومثله

يقع في مسألتنا : وعند أبي يوسف. الابانة يحد آما في لعان البحر لوقوع القذف بعد
أنت طالق : ثلاثا، وآان الوقوع بقوله: فيلغو قوله وعليه الحد، لانه جعل القذف فاصلا

: قوله.  ح ملخصا مع زيادة لانها غير مدخول بها فوجب الحد اه فكان بعد الطلاق البائن
آذا في البزازية، وصوابه لوقوع القذف، ويكون الضمير في بعده ) لخا لوقوع الثلاث(

 أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان آما هو) وآذا الخ: (قوله. ظهر لك مما قررناه للقذف آما
  مقتضى التشبيه بناء على أن
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 الاستثناء المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف، فإذا انصرف
تعلقها بالاستثناء،  إليه ينتفي الحد واللعان، لانه لم يبق قذفا منجزا وتقع الثلاث لعدم

أنت : ولعبارة البزازية ونصها وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على الملتقى،
الاستثناء إلى الوصف، وآذا أنت طالق يا  طالق ثلاثا يا زانية إن شاء االله يقع، وصرف

خبيثة إن شاء االله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا  ، وآذا أنت طالق ياطالق إن شاء االله
فلانة، والاصل عنده أن المذآور في آخر الكلام إذا آان يقع به  يقع الطلاق، آأنه قال يا

حد آقوله يا طالق يا زانية فلاستثناء على الوصف، وإن آان لا يجب  طلاق أو يلزم به
 وآذا أنت: لكن قوله.  يا خبيثة فالاستثناء على الكل اهيقع به طلاق آقوله  به حد ولا

لكنه  ولو قال أنت طالق يا خبيثة آما عير في الذخيرة وغيرها،: طالق يا خبيثة صوابه
أن  أي الطلاق دليل على: يقع: تساهل لظهور المراد بذآر الاصل المذآور، وقوله
الوصف، وآذا  رف الاستثناء إلىوص: المراد بالوصف القذف لا الطلاق، وإلا لم يصح قوله

فالاستثناء على الآخر وهو  :في الذخيرة وغيرها: وأصرح منه قوله. ما قرره من الاصل



ذآره الشارح عن البزازية عزاه في  ثم اعلم أن هذا الذي. القذف ويقع الطلاق، فافهم
ه يا الفارسي في شرح تلخيص الجامع أن قول الذخيرة إلى النوادر وهو ضعيف فقد ذآر

آأنت طالق يا زانية إن دخلت الدار أو بين الايجاب  زانية إن تخلل بين الشرط والجزاء
زانية إن شاء االله لم يكن قذفا في الاصح، وإن تقدم عليهما  والاستثناء آأنت طالق يا

وعن أبي يوسف أن المتخلل لا يفصل، فلا يتعلق . قذفا في الحال أو تأخر عنهما آان
وجه . يتعلق الطلاق ويجب اللعان: وعن محمد. لحال ويجب اللعانل الطلاق بل يقع
يا زانية نداء للاعلام بما يراد به فلا يفصل، ويتعلق الطلاق بالشرط  ظاهر الرواية أن

 ملخصا، فهذا تصريح بأن انصراف  القذف أيضا، لانه أقرب إلى الشرط اه فيتعلق
رح بذلك في الذخيرة أيضا، ومشى إلى الكل هو الاصح وظاهر الرواية، وص الاستثناء

 جواب الشرط المقدر في قول المتن قال) وقعن: (قوله. الشارح في باب التعليق عليه
الواقع عند  لان) لما تقرر الخ: (قوله. لزوجته وآان الاولى للشارح ذآره عقب قوله ثلاثا

لانشاء الموضوعة  أي تطليقا ثلاثا فتصير الصيغة: ذآر العدد مصدر موصوف بالعدد
وبه اندفع قول  :قال في الفتح. بحر. الطلاق متوقفا حكمها عند ذآر العدد عليه

لبينونتها ، ولا يؤثر العدد  إنه يقع عليها واحدة: الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد
الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف  وإذا طلق: ونص محمد رحمه االله تعالى قال. شيئا

وعن عليا ) ص(بلغنا ذلك عن رسول االله  خل بها أو لم يدخل سواء،السنة وأثم، وإن د
رد على ما ) وما قيل الخ(قوله . عليهم بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان االله
وفي المشكلات : وأقره عليه، حيث قال نقله في شرح المجمع عن آتاب المشكلات
: *  تحليل، وأما قوله تعالىأن يتزوجها بلا من طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثا فله

) 032الآية : سورة البقرة) * (تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى(
لانه إما أن يريد عدم وقوع : الرد مخالف للمذهب ووجه.  ففي حق المدخول بها اه

هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده، أو يريد أنه لا  الثلاث عليها بل تقع واحدة آما
  تحتمل وعبارة الشارح. يقع شئ أصلا
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 أو يريد وقوع الثلاث مع عدا اشتراط. الوجهين، لكن آلام الدرر يعين الاول
فرق  لا: وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال في آخر باب الرجعة. المحلل

النص،  قفي ذلك أي اشتراط المحلل بين آون المطلقة مدخولا بها أو لا لصريح إطلا
مصادمة  وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج، وهو زلة عظيمة

نقله  للنص والاجماع، لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لان في
مثله مما  ولا يخفى أن. إشاعته، وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الامر فيه

نعوذ باالله من   شرطه من عدم مخالفة الكتاب والاجماع،لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات
لعموم : (قوله.  مخالفه اه الزيغ والضلال، والامر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إآفار

وفيه أن الآية صريحة في المدخول  .أي لفظ النص، فإنه يعم غير المدخول بها) اللفظ
لا يكون في غير المدخول بها إلا يخصها، و بها لان الطلاق ذآر فيها مفرقا وتفريقه
: قوله. السنة، وهو ما ذآر عن الامام محمد ط بتجديد النكاح، فالاولى الاستناد إلى

ولا يشكل ما في المشكلات، لان المراد من قوله  :حيث قال) وحمله في غرر الاذآار(
 يؤيد :قلت.  فافهم ليوافق ما في عامة آتب الحنفية اه ثلاث طلقات متفرقات: ثلاثا

الآية : سورة البقرة) * (فإن طلقها: * (وأما قوله تعالى: المشكلات هذا الحل قوله في
فإنه ذآر في الآية مفرقا فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في الآية  الخ) 032
 نحو أنت طالق واحدة وواحدة،) وإن فرق بوصف: (قوله. في المدخول بها، فتأمل وارد

 أنت طالق أنت طالق أنت: أنت طالق طالق طالق، أو أجمل نحو: وواحدة أو خبر نحو
أو  أي في الثلاثة، سواء آان بالواو) بعطف: (قوله. طالق ح، ومثله في شرح الملتقى

 وسيذآر المصنف مسألة العطف منجزه ومعلقة مع تفصيل في. الفاء أو ثم أو بل ح
الفراغ من  أي قبل) بانت بالاولى: (قوله. الاولى أو دونه ط) أو غيره: (قوله. المعلقة

شرطا أو  لجواز أن يلحق بكلامه: وعند محمد بعده. الكلام الثاني عند أبي يوسف
ماتت قبل  وثمرته فيمن. استثناء، ورجح السرخسي الاول، والخلاف عند العطف بالواو

: قوله. والنهر فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد، وتمامه في البحر
المراد بها ما بعد الاولى،  (لم تقع الثانية: (قوله. أي لكونها بانت لا إلى عدة ح) ولذا(

حكما آالمختلى بها فإنها آالموطوءة  أي ولو) بخلاف الموطوءة: (قوله. فيشمل الثالثة
آخر في عدتها، وقيل لا يقع، والصواب الاول  في لزوم العدة، وآذا في وقوع طلاق بائن

أي في جميع ) حيث يقع الكل: (قوله. هناك  المهر نظما وأوضحناهآما مر في باب
قضاء أنه عنى الاولى آما سيأتي في الفروع،  الصور المتقدمة لبقاء العدة، ولا يصدق

طلقتها، أو قد قلت هي طالق، لان السؤال وقع عن  إلا إذا قيل له ماذا فعلت؟ فقال



أي لان مع هنا ) تين مع طلاقي إياك الخأو ثن: (قوله. بحر .الاول فانصرف الجواب إليه
أي فيكون الطلاق شرطا، :  ح في قوله مع عتق مولاك إياك اه بمعنى بعد آما تقدم
آما لو قال نصفا : (قوله. تقع الثنتان، لان الشرط قبل المشروط فإذا طلقها واحدة لا

  واحدة لانه غير أي تقع) وواحدة
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 يجعل آله آلاما واحدا وعزاه في المحيط إلىمستعمل على هذا الوجه فلم 
 لانه جملة واحدة: (قوله. أي لان المستعمل عطف الكسر على الصحيح. بحر. محمد

لو قال  ، وآذا)لانه إذا أراد الايقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق بها أخصر منهما
طالق ثنتين   أنت:لا يقال. نهر. واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء

أخرى فقد يكون فيه  أحضر منهما، لان الكلام عند إرادة الايقاع بالصحيح والكسر وبلفظ
لا يؤدي معنى  على أنه إن لم يكن غرض صحيح فالعبرة للفظ، ولفظ ثنتين. غرض

طالق واحدة وواحدة  النصف، ومعنى أخرى لغة وإن آان المراد بهما طلقة، بخلاف أنت
إرادة التفريق، وآذا  طالق ثنتين، فعدوله عن ثنتين إليه قرينة علىفإنه يغني عنه 

محله فصار بمنزلة واحدة  نصفا وواحدة، لان نصف الطلقة في حكم الطلقة آما مر في
تقديم الصحيح على الكسر،  وواحدة، وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الاصل من

أي أنه أخصر ما يتلفظ به .  ح اه احدةلانه جملة و: أي من قوله) لما مر: (قوله. فافهم
لكنه ذآر ذلك في . بحر.  التعبير لغة اه إذا أراد الايقاع بهذه الطريقة وهو مختار في
لو قال واحدة وعشرا : نقل عن المحيط إحدى وعشرين لا في واحدة وعشرين، ثم
 احدة العطف، وآذا لو قال واحدة ومائة أو وقعت واحدة، بخلاف أحد عشر فثلاث لعدم

لان هذا غير مستعمل في المعتاد، فإنه يقال في  وألفا أو واحدة وعشرين تقع واحدة،
قال . تجعل هذه الجملة آلاما واحدا، بل اعتبر عطفا العادة مائة واحدة وألف وواحدة،

وظاهره أن قول .  واحدة ومائة ومائة وواحدة سواء اه: قوله يقع الثلاث، لان: أبو يوسف
وجزم الزيلعي به : المسائل غير المعتمد، لكن قال في النهر هذهفي : أبي يوسف

: الطلاق يقع بعدد قرن به لا به قوله: مطلب. يومئ إلى ترجيحه في واحدة وعشرين
أي متى قرن الطلاق بالعدد آان الوقوع بالعدد بدليل ) بعدد قرن به لا به والطلاق يقع(
آان  بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، ولوأجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول  ما

إن شاء  الوقوع بطالق لبانت لاإلى عدة فلغا العدد، ومن أنه لو قال أنت طالق واحدة
أن الوقوع  ثم اعلم. االله لم يقع شئ، ولو آان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع
طالق البتة، حتى لو  أيضا بالمصدر عند ذآره، وآذا بالصفة عند ذآرها آما إذا قال أنت

الفاعل لوقع، ويدل عليه ما  قال بعدها إن شاء االله متصلا لا يقع، ولو آان الوقوع باسم
للسنة أو : بائن فماتت قبل قوله لو قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق: في المحيط

 فيتوقف الايقاع على ذآر الصفة وأنه لا بائن لا يقع شئ لانه صفة للايقاع لا للتطليقة
الخانية قال لعبده أنت حر البتة فمات العبد قبل  وآذا ما في عتق.  يتصور بعد الموت اه
: أنت طالق واحدة أولا، وقال هنا: الباب المار عند قوله بحر من. البتة بموت عبدا

وهو الواحد ولا بد من اتصاله بالايقاع، ولا يضر انقطاع النفس،  ويدخل في العدد أصله
 وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة، ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه طالق فلو قال أنت

  ثلاثا على الفور فثلاث، ولو قال لغير المدخولة أنت طالق يا ثم قال
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قال  فاطمة أو يا زينب ثلاثا وقعن، ولو قال أنت طالق اشهدوا ثلاثة فواحدة، ولو
الفم  ه أن انقطاع النفس وإمساكوحاصل: قلت.  فاشهدوا فثلاث، آذا في الظهيرية اه

وآذا عطف  لا يقطع الاتصال بين الطلاق وعدده، وآذا النداء لانه لتعيين المخاطبة،
عند ذآر : (قوله. واحدا فاشهدوا بالفاء لانها تعلق ما بعدها بما قبلها فصار الكل آلاما

ذ أحد فمه، فيما لو مات أو أخ أي عند التصريح به، فلا يكفي قصده آما يأتي) العدد
: قوله. الصيغة الموضوعة للايقاع لولا العدد المراد به ذآر) بعد الايقاع: (قوله. فافهم

تبعا للبحر احترازا عما لو قال أنت طالق أحد عشر  قدر لفظ تمام) قبل تمام العدد(
فيثبت المهر بتمامه ويرث . نهر. أي فلا يقع شئ) لغا) :قوله. فماتت قبل تمام العدد

أي من أن الوقوع بالعدد وهي لم تكن محلا عند وقوع ) تقرر لما: (قوله. نها طالزوج م
من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لوجود ما يغيره آالشرط  أو لما تقرر. العدد ح

قال أنت طالق إن دخلت الدار أو إن شاء االله فماتت قبل الشرط أو  والاستثناء، حتى لو



أنت طالق : ا يخرج الكلام عن أن يكون إيقاعا، بخلافتطلق، لان وجودهم الاستثناء لم
يا عمرة طلقت لانه غير مغير، وآذا أنت طالق وأنت : عمرة فماتت قبل قوله ثلاثا يا
فماتت قبل الثاني، لان آل آلام عامل في الوقوع إنما يعمل إذا صادفها وهي  طالق
  الاول أو الثاني لا يقعولو قال أنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت عند حية،

على  أي ولم يذآر العدد) أو أخذ أحد فمه: (قوله. لما مر آما في البحر عن الذخيرة
عملا : (قوله. مر الفور عند رفع اليد عن فمه، أما لو قال ثلاثا مثلا على الفور وقعن آما

ق بذآر وصل لفظ الطلا أشار إلي وجه الفرق بين موتها وموته، وهو أن الزوج) بالصيغة
أنت طالق : فبقي قوله العدد في موتها ولم يتصل في موته ذآر العدد يلفظ الطلاق،
يقل بعده شيئا حيث تقع  وهو عامل بنفسه في وقوع الطلاق آما في أخذ الفم إذا لم

الضميران ) بلفظه لا بقصده لان الوقوع: (قوله. أفاده في البحر عن المعراج. واحدة
العلة التي قبله، وعلى الثاني  لاول يكون التعليل لمنطوقللزوج أو للعدد، وعلى ا

أي بالواو فتقع ) بالعطف: (قوله. فافهم لمفهومها وهو عدم العمل بالعدد الذي قصد،
آونه للمعية أو للتقدم أو التأخر، فلا يتوقف  واحدة، لان الواو لمطلق الجمع أعم من

عمل آل لفظ عمله، فتبين بالاولى للمعية وهو منتف في الاول على الآخر إلا لو آانت
الواو العطف بالفاء، وثم بالاولى لاقتضاء الفاء التعقيب، وثم  فلا يقع ما بعدها، ومثل

 الرتتيب فيهما، وأما بل في أنت طالق واحدة لا بل ثنتين فكذلك لانها باق للتراخي مع
ورجع عنها  ع الواحدةبالاولى، ولو آانت مدخولا بها تقع ثلاث لانه أخبر أنه غلط في إيقا
طلقتك أمس واحدة  إلى إيقاع الثنتين بدلها فصح إيقاعهما دون رجوعه، نعم لو قال لها

. بحر ملخصا. بخلاف الانشاء لا بل ثنتين تقع ثنتان، لانه خبر يقابل التدارك في الغلط،
  بين شيئين إن أضيف إلى الضابط أن الظرف حيث ذآر) أو قبل واحدة الخ: (قوله
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 ظاهر آان صفة للاول آجاءني زيد قبل عمرو، وإن أضيف إلى ضمير الاول آان
وصف  صفة للثاني آجاءني زيد قبله أو بعده عمرو، لانه حينئذ خبر عن الثاني والخبر

إلا فالجملة  للمبتدأ، والمراد بالصفة المعنوية والمحكوم عليه بالوصفية هو الظرف فقط،
ففي واحدة  د لوقوعها بعد معرفة والحال وصف لصاحبها،في قبله عمرو حال من زي

بعدها ثانية آذلك  قبل واحدة أوقع الاولى قبل الثانية فبانت بها، فلا تقع الثانية وفي
أولى وهذا في غير المدخول  لانه وصف الثانية بالبعدية، ولو لم يصفها بها لم تقع فهذا

لانه في واحدة ) ثنتان: (قوله. يأتي آمابها، وفي المدخول بها تقع ثنتان لوجود العدة 
إيقاع الثانية قبلها، لان الايقاع في  بعد واحدة جعل البعدية صفة للاولى فاقتضى

إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان، وآذا في  الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد
قبل الاولى القبلية صفة للثانية فاقتضى إيقاعها  واحدة قبلها واحدة، لانه جعل

فلا فرق فيها بين الاتيان بالضمير، وإلا فاقتضى وقوعهما  .فيقترنان، وأما مع فللقران
متى أوقع بالاول آما في قبل واحدة وبعدها واحدة فإن : (قوله .معا تحقيقا لمعناها
الواقعة لوصف بأنها قبل الثانية أو بأن الثانية بعدها، وهو معنى  الاولى فيهما هي

 (أو بالثاني اقترنا: (قوله. الثانية فتكون الثانية متأخرة في الصورتين فلغت آونها قبل
وقبلها  المراد بالثاني المتأخر في إنشاء الايقاع لا في اللفظ، وذلك آما في بعد واحدة

أو بأن الثانية  واحدة فإنه أوقع فيهما واحدة وهي الاولى الموصوفة بأنها بعد الثانية،
بالثاني اللفظ المتأخر،  ويحتمل أن يراد. نها بعد الثانية فيقترنانقبلها، وهو معنى آو

الاخبار عن إيقاع الثانية قبل  فإنه سابق في الايقاع من حيث الاخبار لتضمن الكلام
وإن فرق : العام لدخوله تحت قوله من عطف الخاص على) ويقع الخ: (قوله. الاولى

: قوله. اقتصر عليهما، وإن زاد فثلاث نأي إ) ثنتان: (قوله. فكان الاولى ذآره عقبه
للايقاع، فإذا اتصل المغير توقف صدر الكلام  لان الشرط مغير) لتعلقهما بالشرط دفعة(

معا فيقعان عند وجود الشرط آذلك، بخلاف ما لو  عليه فيتعلق به آل من الطلقتين
هذا عنده، ) وتقع واحدة إن قدم الشرط: (قوله. المغير قدم الشرط فلا يتوقف لعدم

لان المعلق آالمنجز أي : ورجحه الكمال وأقره في البحر، قوله وعندهما ثنتان أيضا،
شرطه آالمنجز ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية، بخلاف ما إذا أخر  يصير عند وجود
العطف بالفاء آالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط : تنبيه. زيلعي. المغير الشرط لوجود

 وتلغو الثانية، وثنتان إن أخره، وفي العطف بثم إن أخره تنجزت على الاصح اتفاقا
 ولغا بعدها، ولو موطوءة تعلق الاخير وتنجز ما قبله، وإن قدم الشرط لغا الثالث واحدة

تعلق الاول  وتنجز الثاني وتعلق الاول، فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني، ولو موطوءة
  عند بالشرط قدمه أو أخره، إلا أنوعندهما تعلق الكل . وتنجز ما بعده
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 :قوله. وجود الشرط تطلق الموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة، وتمامه في البحر
 أي آل الصور التي ذآرها في العطف بلا تعليق بشرط، وفي قبل وبعد وفي) آلها)

 ومن مسائل: (مطلب في قبل ما بعده قبله رمضان قوله. الشرط المتقدم أو المتأخر
 ورأيت في شرح المجموع. أي ما قاله بعضهم نظما من بحر الخفيف) قبل وبعد ما قيل

 للاشموني شارح الالفية أن هذا البيت رفع للعلامة أبي عمرو بن الحاجب بأرض
مثل  إنه من المعاني الدقيقة التي لا يعرفها أحد في: الشام وأفتى فيه وأبدع وقال

بعدين أو   أوجه لان ما بعد ما قد يكون قبلين أوهذا الزمان، وإنه ينشد على ثمانية
ثمانية والقاعدة  مختلفين، فهذه أربعة أوجه آل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت

شهر حاصل بعد ما  في الجميع أنه آلما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهما، لان آل
ان فيكون شعبان، أو رمض هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده، ولا يبقى حينئذ إلا بعده

قبله ذا القعدة، وقيل هذا  لان) في ذي الحجة: (قوله. قبله رمضان فيكون شوالا الخ
لان بعده رجبا، ) جمادى الآخرة في: (قوله. القبل شوال، وقبل قبل القبل رمضان ط

صوابه في شعبان ) في شوال: (قوله .وبعد ذلك البعد شعبان وبعد بعد البعد رمضان ط
وتكرر بعد فيلغى لفظ قبل ولفظ بعد   فرض المسألة أن قبلا ذآر مرة واحدةأي لان: ح

فيصير آأنه قال بعده رمضان وهو شعبان آما  مرة ويبقى لفظ بعد الثاني هو المعتبر،
صوابه ) في شعبان: (قوله. وسطا أو واسطا أو آخرا ح أي أو لا) ويبعد آذلك: (قوله. مر

المراد بالطرفين قبل وبعد، ) لالغاء الطرفين: (لهقو. قلنا أي لنظير ما: في شوال ح
. يلغى قبل ببعد: وعبارة الفتح. عليهما طرفين لما بينهما من التقابل وآأنه إنما أطلق

يلغى قبل وبعد لان آل شهر بعد قبله وقبل بعده، فيبقى قبله رمضان : النهر وعبارة
  البحر من أن الملغىوأما ما في: قلت. شوال، أو بعده رمضان وهو شعبان ح وهو

معتبرا  يعني الحاليين عن الضمير سواء اختلفا أو اتفقا، وفرع عليه: الطرفان الاولان
. غيره للاخير المضاف للضمير فقط فهو خطأ مخالف لما قرره نفسه أولا ولما قرره

تكون  هذا آله مبني على أن ما ملغاة لا محل لها من الاعراب ويحتمل أن: تنبيه
وفيه   نكرة موصوفة فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبله إليها،موصولة أو

 ففي محض قبل يقع في شوال، وفي محض. الاوجه الثمانية، لكن أحكامها تختلف
 بعد في شعبان، وفي قبل ثم بعدين في جمادى الآخرة، وفي بعد ثم قبلين في ذي

في  اء ما أي فما وقع منهاالحجة، وفي الصور الاربع الباقية على عكس ما مر في إلغ
 شوال أو في شعبان على تقدير الالغاء يقع بعكسه على تقدير الموصولية أو

  ورأيته بخطه معزيا إلى. الموصوفية، آما ذآره العلامة بدر الدين الغزي الشافعي
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وقد أوضحت : قلت. إن للسبكي في ذلك مؤلفا: العلامة ابن الحاجب، وقال
في رسالة آنت سميتها إتحاف الذآي النبيه بجواب ما يقول الفقيه المسألة  هذه
 بشهر قبل ما قبل قبله: فيها المقام بما لا مزيد عليه، وخلاصة ذلك أن قوله وبينت

 رمضان على آون ما زائدة يكون رمضان مبتدأ والظرف الاول خبر عنه وهو مضاف إلى
والثاني مضاف  ويغر ما رجل،. يما رحمةف. الثاني، لان ما الزائدة لا تكف عن العمل نحو

المضاف إليه الظرف  إلى الثالث، والجملة من المبتدإ والخبر صفة شهر، والرابط الضمير
الحجة، وعلى آون ما  بشهر رمضان آائن قبل قبل قبله وهو ذو: الاخير، والمعنى

والظرف الثاني  موصولة يكون الظرف الاول صفة لشهر وهو مضاف إلى الموصول
الضمير الاخير،  المضاف إلى الثالث خبر مقدم عن رمضان والجملة صلة ما والعائد

فالشهر الذي قبل هو  بشهر آائن قبل الشهر الذي رمضان آائن قبل قبله،: والمعنى
نكرة موصوفة، وعلى هذا  ذو الحجة، فالذي قبله هو شوال، وآذا يقال على تقدير ما

خذ جوابا عقود : فقلت يع ما مر من الصورالقياس في باقي الصور، وقد نظمت جم
بعدولعكس ذو حجة إبان ثم  المرجان فيه عما طلبته تبيان فجمادى الاخير في محض
وهو بعد مع قبل وما بقي  شوال لو تكرر قبل مع بعد وعكسه شعبان ألغ ضدا بضده

قبل فالبيان جاء شوال في تمحض  الميزان ذاك إن تلغ ما وأما إذا ما وصلت أو صفتها
فهو ثم ذو حجة لعكس أوان  ولعكس شعبان جاء الزمان وجمادى لقبل ما بعد بعد

وتوضيح ذلك في رسالتنا  وسوى ذا بعكس إلغائها افهم فهو تحقيق من هم الفرسان
رد على صاحب ) الزيلعي الخ وأما تصحيح: (قوله. المذآورة، والحمد الله رب العالمين

احترازا عما قبل يقع على آل  هو الصحيح،: الدرر حيث ذآر ما ذآره المصنف وقال
المنح بأن عبارة الزيلعي هكذا،  واعترضه في. واحدة طلاق، وعزاه إلى إيلاء الزيلعي

حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو  إذا قال لامرأته أنت علي: وذآر في الفتاوى



ل واحدة منهن والمسألة بحالها تقع على آ الطلاق وقع الطلاق، ولو آان أربع نسوة
وفي إيلاء . وإليه البيان وهو الاظهر والاشبه طلقة بائنة، وقيل تطلق واحدة منهن،

يقع الطلاق بلفظ الحرام، إن آان له أآثر من زوجة  الفتح والبحر أن في المواضع التي
امرأته طالق وله أآثر من : واحدة، بخلاف الصريح نحو واحدة تقع على آل تطليقة

وأجاب الاوزجندي أنه لا يقع على واحدة، وهو الاشبه، وعزاه  .إلا واحدةواحدة فلا تقع 
الاشبه عندي ما في الفتاوى، : وفي الفتح. البزازية والخلاصة والذخيرة في البحر إلى

حلال االله أو حلال المسلمين يعم آل زوجة على سبيل الاستغراق، آقوله  لان قوله
  . وقع بهذا اللفظ وقع بائنالا البدل آإحداآن طالق، وحيث هن طوالق
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 :امرأته طالق وله امرأتان أو أآثر تطلق واحدة وفي الخانية: مطلب فيما قال
 امرأته طالق وله امرأتان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء، ولم يحك
 خلافا، فظهر أن التصحيح في غير الصريح آحلال المسلمين ونحوه، لكونه يعم آل

أن  وسيأتي في الايلاء عن النهر.  آلام المنح ملخصا زوجة لا آما زعم في الدرر اه
مخاطبا  يعني التحريم، لا بقيد أنت علي حرام: والمسألة بحالها: قول الزيلعي هنا

أنه لا خلاف في  والحاصل: أقول.  لواحدة، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة اه
الدرر، وفي أنت علي  رفه إلى أيتهما شاء، خلافا لما فيامرأته طالق أن له أن يص

آلام الزيلعي، وإنما الخلاف  حرام أنه لا يقع إلا على المخاطبة فقط، خلافا لما يوهمه
الاوزجندي أنه لا يقع إلا على  فيما يعم آل زوجة على سبيل الاستغراق، فاختار

د، واختار المحقق ابن الهمام لفظ مفر واحدة فله صرفه إلى أيتهما شاء نظرا إلى أنه
الظاهر، ويدل على أن محل الخلاف ما قلنا إنه  أنه يقع على الكل لاستغراقه، وهذا هو

والظاهر . المسلمين علي حرام، وهو صريح تعليل الفتح في الذخيرة حكاه في حلال
حرام، لانه بعد التصريح بأداة العموم لا يمكن حمله  أنه لا خلاف في آل حل علي

المستفاد من الاضافة، ويظهر لي أن عدم الخلاف في  ى فرد خاص، بخلاف العمومعل
أي صادق على : لكونه بلفظ امرأتي الذي عمومه بدلي الصريح لا لخصوص صراحته بل

إحداهن طالق حتى لو آان الصريح بلفظ : آانت، مثل قوله واحدة لا بعينها أي واحدة
و من يحل لي طالق أو من في عقد نكاحي حلال االله طالق أ :عمومه استغراقي مثل
المذآور، وآان فيه ترجيح ابن الهمام أظهر، ويظهر من هذا أن  طالق، جرى فيه الخلاف

لا يتأتى فيه خلاف المذآور، لما علمت من أن عمومه بدلي لا  امرأتي حرام: قوله
ى امرأتي طالق، وبه ظهر أن حمل الشارح تصحيح الزيلعي عل استغراقي فهو مثل

آما حرره المصنف الخ فيه أنه مخالف لما : للمقام، وقوله امرأتي حرام غير مناسب
فظهر أن الصحيح في غير الصريح آحلال المسلمين : قوله قدمناه عن المصنف من

فالذي حرره المصنف هو الحمل على العام الاستغراقي  ونحوه لكونه يعم آل زوجة
علي الطلاق آما هو : ما قررناه أيضا أن قولهويظهر م. فافهم آما اختاره ابن الهمام،

امرأتي طالق، لان معناه آما مر إن فعلت آذا لزم الطلاق : مثل قوله الشائع في زماننا
يخفى أن هذا محتمل لان يكون المراد لزم الطلاق من امرأة أو من أآثر ولا  ولا. ووقع
شاء، وينبغي أن يكون لاحدهما على الآخر، فينبغي أن يثبت له صرفه إلى من  ترجيح
 لا فرق في: تنبيه. إن فعل آذا فامرأته حرام عليه: علي الحرام آذلك، لان معناه قوله

إلى  ذلك بين المعلق والمنجز، وآذا لا فرق بين حلفه مرة أو أآثر، فله صرف الاآثر
فعل آذا  حلال االله عليه حرام إن: ففي البزازية عن فوائد شيخ الاسلام قال. واحدة

هذين  عله وحلف بطلاق امرأته إن فعل آذا وفعله وله امرأتان فأراد أن يصرفوف
إذا بانت  لكن.  الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات إلى أنه يملك ذلك اه

إن : آتاب الايمان ففي البزازية أيضا من. إحداهما قبل وقوع الثاني ليس له صرفه إليها
  أتان أو أآثر طلقتفعلت آذا فامرأته طالق وله امر
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 واحدة وإليه البيان وإن طلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد
 بقي شئ،.  الشرط تعينت الاخرى للطلاق وإن آان لم تنقض العدة فالبيان إليه اه

يجمع  وهو ما لو آان الطلاق ثلاثا فهل له أو يوقع على آل واحدة طلقة أم لا بد أن
يلغو وصف  لى واحدة؟ وعلى الاول فهل تكون آل واحدة من الثلاث بائنة لئلاالثلاث ع

مشايخنا  البينونة وهي صفة الاصل، أو تكون رجعية نظرا للواقع؟ ورأيت بخط شيخ



تطليقات يقع ثلاث  لو آان لرجل ثلاث نساء فقال امرأتي ثلاث: السائحاني عن المنية
وفيه .  الاصح اه منهن طلاقا بائن وهولكل واحدة : لكل واحدة، وعند أبي حنيفة

قال : (قوله. فليتأمل .مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى من شاء
الطلقة طلقة آما مر، فيصيب  وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض) لنسائه الخ

ثلاثة نصف طلقة، وفي ثلاث  آل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها، وفي طلقتين
أي إلا في ) واحدة ثلاثا فتطلق آل: (قوله. أرباع طلقة، وفي أربع طلقة آاملة

آافي الحاآم الشهيد ومثله  التطليقتين، فيقع على آل واحدة منهن طلقتان، آذا في
لانه يصيب آل واحدة منهن ) الخ يقع على آل واحدة طلاقان: (قوله. في الفتح والبحر

وفي السبع طلقة وثلاثة  في الست طلقة ونصف،في الخمس طلقة وربع طلقة، و
الكافي والفتح احترازا عما إذا  أرباع، وفي الثمان طلقتان، وهذا حيث لا نية له آما في

لانه يصيب ) ثلاثا: (قوله. واحدة ثلاث نوى قسمة آل واحدة بينهن فإنه يقع على آل
. آل طلقة ثالثةالتاسعة منهن، فيقع على  آل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم

فلفظ بين ولفظ الاشراك سواء، بخلاف ما : الفتح قال في. أي مثل بين) ومثله: (قوله
ثم قال لثالثة أشرآتك فيما أوقعت عليهما يقع عليها  لو طلق امرأتين آل واحدة واحدة

ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف : قوله في الباب السابق وتمامه عند.  تطليقتان اه
مثل ما لو قال وامرأتي بالعطف آما في ) طالق امرأتي طالق امرأتي: (ولهق. تطليقة
آذا علل في البحر بعد نقله المسألة عن ) تفريق الطلاق الخ لصحة: (قوله: الذخيرة
المدخولة محل لايقاع الثانية بسبب العدة، فله إيقاع الطلاقين عليها،  أي لان: الذخيرة
 الاول فلا يصدق في إرادته لها بالثاني، آما لو آانغير المدخولة لانها بانت ب بخلاف

بالثاني آما  طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها، فلا تصح إرادتها بالاول ولا
مدخولا بها فقط وهي  بقي، ما إذا آانت إحداهما. يعلم مما نقلناه قريبا عن البزازية

بها لا يصدق في الثاني   المدخولفي نكاحه، فإن أرادها بالطلاقين صح، وإن أراد غير
ولم : (قوله. الثاني آما هو ظاهر لانها لم تبق امرأته، بل الثانية امرأته فيقع عليها

  ويقع على التي عناها أيضا لو أما لو سماها باسمها فكذلك بالاولى،) يسم
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 أردتولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قالت : قال في البزازية. آانت زوجته
أقر  امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته، بخلاف ما إذا
ما هو  بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له على هذا المال لا
لا يصدق  فلان، وآذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي

ولدها وهي آذلك،  زوجة له، وآذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أوويقع عليهما إن آانتا 
.  تطلق إذا خرج اه ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة آذا واسمها فاطمة لا

الخانية ومقتضاه أن القياس  آذا في البحر عن الظهيرية، ومثله في) استحسانا: (قوله
آانت إحداهما معروفة فقط وهو  ما لواحتراز ع) آلتاهما معروفة: (خلافه تأمل قوله

فكالمعروفتين، ثم هذه المسألة آما قال ح  المسألة التي قبلها، وأما المجهولتان
رد ) ولم يحك خلافا: (قوله. وله امرأتان أو ثلاث ولو قال امرأتي طالق: مكررة مع قوله

أنت : ولةبأن قال للمدخ) آرر لفظ الطلاق: (قوله. تقريره على صاحب الدرر آما مر
طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت  طالق أنت طالق أو قد

قد طلقتها أو قلت هي طالق : طالق ثم قيل له ما قلت؟ فقال أنت: طالق، وإذا قال
أي ) وإن نوى التأآيد دين: (قوله. جواب، آذا في آافي الحاآم فهي طالق واحدة لانه

أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأآيدا، لان الاصل : ا طلق أشباهوآذا إذ ووقع الكل قضاء،
أشباه  أي بأن قصد النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد) وإلالا: (قوله. التأآيد عدم

التلقيح  في العاشر من مباحث النية، وذآر قبله في التاسع أنه فرق المحبوبي في
عبارة  وفي: قلت.  المشهور اهبين الطلاق فلا يقع بين العتق فيقع، وهو خلاف 

 لان المحبوبي فرق بأن الحر اسم صالح للتسمية وهو اسم لبعض: الاشباه قلت
الحر،  الناس، بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى فتطلق، بخلاف

ولو سمى  أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر لا يعتق،: ويوافقه ما في الخلاصة
) طالق طلقت الخ قال لامرأته هذه الكلبة: (قوله. طالقا ثم دعاها يا طالق تطلقامرأته 
لو آان له امرأة بصيرة  من أنه لا تعتبر الصفة والتسمية مع الاشارة، آما: لما قالوا

ولو رأى شخصا ظن أنه  فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق،
فإذا الشخص غير امرأته  طالق ولم يشر إلى شخصهاامرأته عمرة فقال يا عمرة أنت 

في الخانية، وقدمنا بسط  تطلق، لان المعتبر عند عدم الاشارة الاسم وقد وجد آما
) وعنى الاخبار آذبا الخ: (قوله .الكلام على مسألة الاشارة والتسمية في باب الامامة

: قوله.  أنه يخبر آذباأي على) ذلك على: (قوله. قدمنا الكلام عليه في أول الاطلاق



بالاشهاد إذا آان مظلوما غير لازم، ففي  التقييد: أقول) وآذا المظلوم إذا أشهد الخ(
اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا وقضاء عند الخصاف،  وأما نية تخصيص العام في: الاشباه

  الحالف إن آان: والفتوى على قوله

 

[ 323 ] 

  لنية الحالف أو المستحلف؟ والفتوى علىمظلوما، آذلك اختلفوا هل الاعتبار
:. قلت . نية الحالف إن آان مظلوما لا إن آان ظالما، آما في الولوالجية والخلاصة اه

الحالف وإن  التحليف بغير االله تعالى ظلم، والنية نية: وفي حواشيه عن مآل الفتاوى
أي زينب ) فلانة لقا: (قوله. متعلق بأشهد ح) أنه يحلف: (قوله. آان المستحلف محقا

وعلى : (قوله: أفاده ح .أي زينب وضمير غيره عائد إليه: واسمها آذلك: مثلا، وقوله
ذآرناه آنفا، وهذا الفرع منقول  أي لان المعتبر الاسم عند عدم الاشارة آما) هذا الخ

ولا شبهة ) وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة) :قوله. ذآرناه قريبا عن البزازية، فافهم
المذاهب آلها على وقوع الرجعي بأنت طالق، وتمامه  في آونه رجعيا لا بائنا لاتفاق
على مذهب اليهود والنصارى آما أفتى به الخير الرملي  في الخيرية، وآذا أنت طالق

يردك قاض ولا عالم، أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي علي  أيضا، وآذا أنت طالق لا
وآذا ) في قول الفقهاء الخ: (قوله. ناه قبل هذا البابآما قدم فيقع بالكل طلقة رجعية

. خانية. المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية في قول القضاة أو
 ولو قال طالق في آتاب االله أو بكتاب االله أو معه، فإن نوى: الفتح أول الطلاق لكن في

للسنة  ل، لان الكتاب يدل على الوقوعطلاق السنة وقع في أوقاتها، وإلا وقع في الحا
القضاة أو الفقهاء أو  علي الكتاب أو به أو على قول: والبدعة فيحتاج إلى النية، ولو قال

يقع في الحال، لان قول  طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين، وفي القضاء
 لانه غير ظاهر في القضاة القضاة والفقهاء يقتضي الامرين، فإذا خصص دين ولا يسمع

عبيد : رجل قال: علل عتق الخانية في الاشباه) قال نساء الدنيا الخ: (قوله. فتأمل.  اه
قال آل عبيد أهل بغداد أو آل عبد في  أهل بغداد أحرار ولينو عبده وهو من أهلها، أو

يعتق، وعلى هذا : يعتق عبده، وقال محمد لا: الارض أو في الدنيا، قال أبو يوسف
آل عبد في هذه السكة أو : ولو قال. يوسف  الطلاق والفتوى على قول أبيالخلاف

آل عبد في هذه الدار : الخلاف، ولو قال في المسجد الجامع حر فهو على هذا
وهو صريح .  ولد آدم آلهم أحرار في قولهم اه وعبيده فيها عتقوا في قولهم، لا لو قال

معنى السكة، لكن ذآر في الذخيرة أولا آالبلدة لانها ب في جريان الخلاف في المحلة
بغداد طالق، فعند أبي يوسف ورواية عن محمد لا تطلق إلا أن  نساء أهل: الخلاف في

ثم نقل عن فتاوى سمرقند أن . وعن محمد أيضا تطلق بلا نية. أمر عام ينويها، لان هذا
ألحقها اختلاف المشايخ، منهم من ألحقها بالبيت والسكة، ومنهم من  في القرية
ومقتضاه عدم الخلاف في السكة، ثم علل عدم الوقوع في المصر وأهل  . بالمصر اه
  لو الدنيا، بأنه
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 وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون إنشاء أيضا في حقهم وهو متوقف على
إن  فواحدة: (قوله. أي طلقت بقرينة الطلب) فقال فعلت: (قوله. إجازتهم وهي متعذرة

تكرير  أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو شيئا لانه بدون العطف يحتمل) الثلاثلمك ينو 
وفي . المسائل الاول ويحتمل الابتداء فأي ذلك نوى الزوج صحت نيته، آذا في عيون

) عطفت بالواو فثلاث ولو: (قوله. ذخيرة. المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج
طلقني ثلاثا فقال فعلت، أو  قالت له: وفي الخانية. وابلانه قرينة التكرار فيطابقه الج

أي وإن .  فأنت طالق تقع واحدة اه أنت طالق أو: قال طلقت وقعن، ولو قال مجيبا لها
طلقت تطليق فصح جوابا، : وقوله والفرق أن طلقني أمر بالتطليق،. نوى الثلاث

خبار عن صفة قائمة طالق فإنه إ والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، بخلاف أنت
للوصف والثابت اقتضاء ضروري فيثبت  بالمحل، وإنما يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا

جوابا، فبقي أنت طالق آلاما  التطليق في حق صحة هذا الوصف لا في حق آونه
لانه يملك ) اعتبارا بالانشاء: (قوله .أفاده في الذخيرة. مبتدأ وأنه لا يحتمل الثلاث

) شرح تلخيص الجامع. (هي أضعف بالاولى ليها فيملك الاجازة التيإنشاء الطلاق ع
. نويا بضمير المثنى آما هو في تلخيص الجامع صوابه إذا) إذا نوى: (قوله. للفارسي

قالت المرأة أبنت نفسي فقال الزوج أجزت لما قلنا،  وآذا لو: قال الفارسي في شرحه



أما اشتراط نية الزوج فلان . ا نية الثلاثالطلاق، وتصح هن لكن بشرط نية الزوج والمرأة
: آنايات الطلاق، وأما نية المرأة فلم يذآر محمد في الكتاب وقالوا لفظ البينونة من

يشترط حتى يقع التصرف تطليقا فيتوقف على الاجازة، وأما بدون نيتها يقع  يجب أن
 زوج فلا يحتملعن بينونة الشخص أو بينونة شئ آخر، آما لو آان من جانب ال إخبارا

الثلاث  الاجازة فلا يتوقف، وأما صحة نية الثلاث فلما عرف من احتمال لفظ هذه الكناية
إلى نية ولا  طلقت، فلا يحتاج: لان قوله أجزت بمنزلة قوله) بخلاف الاول: (قوله.  اه

المرأة اخترت  أي لو قالت) وفي اخترت لا يقع الخ: (قوله. تصح في نية الثلاث ح
اخترت لم يوضع  ك فقال الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع شئ، لان قولهانفسي من

اخترتك أو اخترت نفسك  للطلاق لا صريحا ولا آناية، ولهذا لو أنشأ بنفسه فقال لها
عرف في إيقاع الطلاق به  ونوى الطلاق لم يقع شئ، لانه نوى ما لا يحتمله لفظه ولا

من آانت امرأته : (قوله. التلخيص شرح. في الطلاقإلا إذا وقع جوابا لتخيير الزوج إياها 
والصواب ما في أآثر النسخ من النصب  آذا في بعض النسخ برفع حرام) عليه حرام

فهذا إقرار : قال في المحيط: عبارة البزازية) بحرمتها فهو إقرار منه: (قوله. لانه خبر آان
أي في القضاء أنها لا تحرم : وأفاد قوله في الحكم.  الحكم اه منه بحرمتها عليه في

إن هذه تصلح لغزا : لا يقال. حرمها من قبل، آما لو أخبر بطلاقها آاذبا ديانة إذا لم يكن
  وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا آناية وبلا ردة لانه
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بغير  هذا إقرار عن تحريم منه سابق لا إنشاء طلاق في الحال: وإباء، لانا نقول
يكون بالاشارة  نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل، وقد صرحوا بأن الاقرار قدلفظ، 

بناء ) وقيل لا: (قوله .وقد يكون بلا لفظ ولا فعل آالسكوت في بعض المواضع، فافهم
تأييد لما قبله، وبيان لعدم ) الخ وسئل: (قوله. على أن هذا الفعل لا يكون إقرارا فافهم

التحريم المفيد البائن والتطليق المفيد   واحد أو أآثر وبينالفرق بين الفعل من
من المصفقين بناء على أن هذا التصفيق  أي طلق نساء آل) طلقن: (قوله. الرجعي
إذا تكلم غيره، والظاهر أنه لا يقع لان تعليق  سكت عما) ثم تكلم الحالف: (قوله. إقرار

وأنا آذلك مثلا، وأما الفرعان : غيرإلا إذا قال ال المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره،
يؤيده ما في أيمان : قلت. لا الانشاء، والتعليق إنشاء ط السابقان فجعلا من الاقرار

يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده  جماعة آان: البزازية
.  ههلا ثم صفع القائل صاحبه لا يقع، لان هلا ليس بيمين ا فامرأته طالق فقال واحد

أشار بهذا إلى أن ) والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين: (قوله .وهلا آلمة فارسية
عموم آلامه لقرينة إن قلنا إن المتكلم لا يدخل في عموم  دخول الحالف هنا في

باب الكنايات لما فرغ . دخوله قول الجمهور، واالله تعالى أعلم وفي التحرير أن. آلامه
صل في الكلام لما أنه موضوع للافهام والصريح أدخل الذي هو الا من أحكام الصريح

) آنايته عند الفقهاء: (قوله. نهر. إذا ستر: الكنايات وهو مصدر آنا يكنو فيه شرع في
 ما: آناية الطلاق المرادة في هذا المحل، وإلا فمعناها عندهم مطلقا آالاصوليين أي

الصريح  خير ما استتر المراد فيوخرج بالا: قال في النهر. استتر المراد منه في نفسه
والصريح  بواسطة نحو غرابة اللفظ، أو انكشف المراد في الكناية بواسطة التفسير،

والمهجورة التي  والكناية من أقسام الحقيقة والمجاز، فالحقيقة التي لم تهجر صريح،
.  ح اهالغالب آناية  غلب معناها المجاز آناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير

حكمه، لان ما سوى  أي بل وضع لما هو أعم منه ومن) ما لم يوضع له الخ: (قوله
من البينونة من النكاح،  الثلاث الرجعية الآتية لم يرد به الطلاق أصلا، بل هو حكمه

متعلقا لمعناه، أفاده في الفتح،  واحتمله تساهل، والمراد احتمله: وعليه ففي قوله
ثم ألفاظ الكناية آثيرة : الملتقى ا، ولذلك قال في شرحوأشار به إلى عدم حصره

في النظم والنتف وزيد وغيرها  ترتقي إلى أآثر من خمسة وخمسين لفظا على ما
بالنية آما أفتى به الشيخ إسماعيل  عديت عنها فيقع به البائن: ومنها.  فتنبه اه
  ىزماننا فإنه في معن قلت ومنها أنت خالصة المستعمل في. الحائك
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التي  إن آنت تضربني لاجل فلانة: قال لآخر: وفي البزازية. تأمل. خلية وبرية
بعض  أفتى: تنبيه. تزوجتها فإني ترآتها فخذها ونوى الطلاق تقع واحدة بائنة

: بائنة لقولهم علي يمين لا أفعل آذا ناويا الطلاق، فتقع به واحدة: المتأخرين بأن منها



السعود في حاشية  الطلاق وغيره، ورده عصريه السيد محمد أبوالكناية ما احتمل 
الكناية ليس على  مسكين بأنه لا يلزمه إلا آفارة يمين، لان ما ذآروه في تعريف

الذي أضمره أو  إطلاقه، بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به ويصلح لانشاء الطلاق
الصحبة، وآذا بقية  رامللاخبار بأنه أوقعه آأنت حرام، إذ يحتمل لاني طلقتك أو ح
يمين فضلا عن إرادة  الالفاظ، وليس لفظ اليمين آذلك إذ لا يصح بأن يخاطبها بأنت

يمين لاني طلقتك لا يصح،  إنشاء الطلاق به أو الاخبار بأنه أوقعه، حتى لو قال أنت
القيدين ولا بد من ثالث هو آون  فليس آل ما احتمل الطلاق من آنايته، بل بهذين

أنت حرام، ونقل في البحر عدم  مسببا عن الطلاق وناشئا عنه آالحرمة فياللفظ 
نوى ووجهه أن معاني هذه الالفاظ  الوقوع، بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن
فتنشأ المحبة والاشتهاد والرغبة،  ليست ناشئة عن الطلاق، لان الغالب الندم بعده

احتمال أن يكون المراد لاني طلقتك، ففي  ظ معبخلاف الحرمة، فإذا لم يقع بهذه الالفا
ما يصلح جوابا : الكناية ثلاثة أقسام آما يأتي لفظ اليمين بالاولى، ولانهم قسموا

وما يصلح جوابا وردا لسؤالها آاخرجي، وما يصلح جوابا  لسؤال الطلاق لا غير آاعتدي،
لانها إذا سألته هذا اللفظ غير صالح لشئ من الثلاثة،  ولا شك أن. وسبا آخلية

بقوله علي يمين لافعلن آذا، لا الجواب يكون بما يدل على  الطلاق لا يصلح جوابها
لسؤالها آاعتدي، أو على عدمه ردالطلبها آاخرجي، أو سبا لها  إنشاء الطلاق إجابة
وبه ظهر :  ملخصا مع زيادة، ثم قال لا يدل على إنشاء الطلاق اه آخلية، وعلي يمين

فتاوى الطوري إذا قال أيمان المسلمين تلزمني تطلق امرأته خطأ  نأن ما نقل ع
آثيرا من شيخنا أن فتاوى الطوري آفتاوى ابن نجيم لا يوثق بها إلا  فاحش، وسمعت

 واعترضه ط بأن علي يمين يحتمل الطلاق وغيره لانه يكون به.  بنقل آخر اه إذا تأيدت
 آأنه قال علي الطلاق لا أفعل آذا،وباالله تعالى، فحيث نوى الطلاق عملت نيته و
 وما في فتاوى الطوري من تخصيصه. وتقدم أن علي الطلاق من التعليق المعنوي

 والحاصل أن علي يمين ليس: أقول.  بالطلاق للعرف آحلال المسلمين علي حرام اه
آذلك،  آناية لما مر، وليس صريحا أيضا لانه ما لا يستعمل إلا في الطلاق وهذا ليس

آأنه قال   ظاهر، لكن لفظ اليمين جنس من إفراده الحلف بالطلاق، فإذا عينه صاروهو
والاعم إذا  علي حلف بالطلاق لا أفعل آذا، وهو لو صرح بهذا المنوي صار حالفا به،
به واحدة  أريد به الاخص ثبت به حكم ذلك الاخص، والاخص هنا طلاق صريح فتقع

قال لي حلف  حلف أو:  من الفصل الثاني قال ليوفي أيمان البزازية. رجعية لا بائنة
في أول فصل  بالطلاق أن لا أفعل آذا ثم فعل طلقت وحنث وإن آان آاذبا، وقدمنا

ينبغي أن  إن فعلت آذا تجري آلمة الشرع بيني وبينك: الصريح عن جامع الفصولين
  يصح اليمين علي الطلاق لانه متعارف بينهم فيه، وقدمنا
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 لو قال لها ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إن نوى:  أيضا عن الذخيرةهناك
 الطلاق تطلق، لان هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من الصريح إلا أنها لا
 تستعمل آذلك فصارت آالكناية في الافتقار إلى النية، فهذا يدل على أنه لو أراد

يمين،  وأما أيمان المسلمين فإنه جمع. باليمين الطلاق يصح، ويقع به رجعية إذا حنث
يحلف بها  والاضافة إلى المسلمين قرينة على أنه أراد جميع أنواع الايمان التي

لهذا زيادة بيان  المسلمون آاليمين باالله تعالى والطلاق والعتاق المعلقين، وسيأتي
 بدون النية، لانه يقع ديانة قيد به) قضاء: (قوله. في آتاب الايمان إن شاء االله تعالى

دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط  ولو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو
المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة ) الحال أو دلالة: (قوله. آما هو صريح البحر وغيره

بحر عن المحيط، ومقتضى إطلاقه هنا آالكنز أن  .لمقصوده ومنها تقدم ذآر الطلاق
وقد تبع في ذلك القدوري : قال في البحر. بدلالة الحال ت آلها يقع بها الطلاقالكنايا

بعضها : وخالفهما فخر الاسلام وغيره من المشايخ فقالوا والسرخسي في المبسوط،
وأراد بهذا البعض ما يحتمل الرد آاخرجي واذهبي وقومي، .  اه لا يقع بها إلا بالنية
. صيل الآتي، فبقي الاعتراض على عبارة الكنزالمشايخ في التف لكن المصنف وافق
النهر بما ذآره ابن آمال باشا في إيضاح الاصلاح بأن صلاحية هذه  وأجاب عنه في

آانت معارضة لحال مذاآرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا، فكانت الصورة  الصور للرد
وهي حالة : (قوله.  خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية اه المذآورة
 :قال. أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال) الطلاق مذاآرة

وقال  .وعلى هذا فتفسر المذاآرة بسؤال الطلاق أو تقديم الايقاع آما في اعتدي ثلاثا
أنه معطوف  ظاهره) أو الغضب: (قوله. المذاآرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق: قبله

الغضب يقابله  لما آان) فالحالات ثلاث: (قوله. رة فيكون من دلالة الحالعلى مذاآ



التقسيم في الاحوال  واعلم أن حقيقة: وفي الفتح. الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع
فتصدق مع آل منهما، بل لا  وأما حالة المذاآرة. حالة الرضا، وحالة الغضب: قسمان

قال في . ضدان لا واسطة بينهما التين لانهمايتصور سؤالها الطلاق إلا في إحدى الح
حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاآرة،  :وبه علم أن الاحوال ثلاثة: البحر بعد نقله

وعندي أن الاولى هو الاقتصار على : النهر وفي.  وحالة المذاآرة، وحالة الغضب اه
ثم رأيته . دلالة مطلقاالاحوال التي تؤثر فيها ال حالة الغضب والمذاآرة، إذ الكلام في

ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن آان : الاحوال ثلاثة قال في البدائع بعد أن قسم
وهذا هو . إن الكنايات أقسام ثلاثة الخ: الطلاق أو الغضب، فقد قالوا في حالة مذاآرة

 بته لهاأي إجا: حاصله أنها آلها تصلح للجواب) والكنايات ثلاث الخ: (قوله.  اه التحقيق
 أي عدم إجابة سؤالها،: في سؤالها الطلاق منه، لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا

 آأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله، وقسم يحتمل السب والشتم لها دون
 الرد، وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب آما يعلم من القهستاني

إنما  وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال. حتملوابن الكمال، ولذا عبر بلفظ ي
  يكون بين شيئين يصدق بهما اللفظ الواحد
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 معا، ومن ثم لا يقال يحتمل آذا أو آذا آما نبه عليه العصام في شرح
 أي من هذا) فنحو اخرجي واذهبي وقومي: (قوله. التلخيص من بحث المسند إليه

فبيعي  :ولو قال. رحمتي. ردا، أو لانه طلقها فيكون جواباالمكان لينقطع الشر فيكون 
صريحه خلاف  الثوب لا يقع، وإن نوى عند أبي يوسف لان معناه عرفا لاجل البيع، فكان

فسيأتي الكلام عليه  اذهبي فتزوجي بالفاء أو الواو: ولو قال. نهر. المنوي، ووافقه زفر
أي الخمار على الوجه،  :بأخذ القناعأمر ) تقنعي تخمري استتري: (قوله. في الفروع

وحرمت علي بالطلاق أو  أي لانك بنت: قال في البحر. ومثله تخمري وأمر بالاستتار
وفي البحر عن . الثاني رد فهو على الاول جواب، وعلى.  لئلا ينظر إليك أجنبي اه

قوع وهل المراد عدم الو.  اه لو قال استتري مني خرج عن آونه آناية: شرح قاضيخان
والظاهر . وعليه فهل الواقع بائن أو رجعي به أصلا أو أنه يقع بلا نية؟ والظاهر الثاني،

: قوله. تأمل. على إرادة الطلاق بمنزلة المذاآرة مني قرينة لفظية: البائن، لكون قوله
بالغين المعجمة والراء ) من الغربة: (قوله. وقد تقدم ح مثل اخرجي،) انتقلي انطلقي(

من العزوبة بالمهملة والزاي راجع للثاني، من عزب عني فلان  أو: ل، وقولهراجع للاو
. أيضا تباعدي ح بزيادة، ففيه ما في اخرجي أيضا من الاحتمالين أي فمعناه: يعزب
بفتح ) خلية: (قوله. أي ويصلح جوابا أيضا ولا يصلح سبا ولا شتما ح) ردا يحتمل: (قوله
 أي فهو: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير ح: المعجمة فعيلة بمعنى فاعلة الخاء

 بالهمزة) برية: (قوله. على الاول جواب، وعلى الثاني سب وشتم، ومثله ما يأتي
 من حرم) حرام: (قوله. وترآه، أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ح

سبق،  لى ماالشئ بالضم حراما امتنع، أريد بها هنا الوصف، معناه الممنوع فيحمل ع
محرمة  وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف، لا فرق في ذلك بين
حرام،  وحرمتك، سواء قال علي أو لا، أو حلال المسلمين علي حرام، وآل حل علي
إذا وقع  وأنت معي في الحرام، وفي قوله حرمت نفسي لا بد أن يقول عليك، وأورد أنه

وأجيب بأن . الرجعية  نية ينبغي أن يكون آالصريح في أعقابهالطلاق بهذه الالفاظ بلا
أنو لم يصدق، ولو قال مرتين  المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي، حتى لو قال لم

الامام، وعليه الفتوى آما في  ونوى بالاولى واحدة وبالثانية ثلاثا صحت نيته عند
قال لامرأتيه أنتما علي حرام، ونوى  :زيةلكن عبارة البزا: قلت. ح عن النهر. البزازية

ثم . نيته عند الامام، وعليه الفتوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الاخرى صحت
في البزازية أيضا، ومقتضى الجواب وقوع  اعلم أن ما ذآره من الايراد والجواب مذآور

الجاهل الذي يحلف إيقاع البائن به، فإن العامي  الرجعي به في زماننا، لانه لم يتعارف
لا يميز بين البائن والرجعي، فضلا عن أن يكون عرفه  بقوله علي الحرام لا أفعل آذا

المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق مثل  إيقاع البائن به، وإنما
علي الطلاق إنما هو للعرف : أفعل آذا، وقد مر أن الوقوع بقوله علي الطلاق لا: قوله
التعليق، وآذا علي الحرام، وإلا فالاصل عدم الوقوع أصلا آما في   في حكملانه

تقدم تقريره، فحيث آان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي أن يقع  طلاقك علي آما
  المتعارف بلا فرق بينهما، وإن الحرام في الاصل آناية يقع بها البائن، لانه بهما
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 لاق لم يبق آناية، ولذا لم يتوقف على النية أولما غلب استعماله في الط
به في  دلالة الحال، ولا شئ من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال آمصرح

المتعارف به  ويدل على ذلك ما ذآره الرازي عقب قوله في الجواب المار إن. البدائع
سرحتك وهو رهاء  ولهبخلاف فارسية ق: إيقاع البائن لا الرجعي، حيث قال ما نصه

الخوارزمي في شرح  آردم لانه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي
بالعربية أو الفارسية لا  حلال االله علي حرام: وقد صرح البزازي أولا بأن.  القدوري اه

حلال االله عليه حرام لا حاجة إلى  ولو قال حلال أيزدبروي أو: يحتاج إلى نية، حيث قال
به البائن لانه المتعارف ثم فرق بينه  نية، وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقعال

عرف الفرس غلب استعماله في الصريح،  وبين سرحتك، فإن سرحتك آناية لكنه في
مع أن أصله آناية أيضا، وما ذاك إلا لانه  فإذا قال رها آردم أي سرحتك يقع به الرجعي

الطلاق، وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا  غلب في عرف الناس استعماله في
لما غلب استعمال حلال االله في البائن عند العرب  في الطلاق من أي لغة آانت، لكن

والحاصل أن المتأخرين خالفوا . ذلك لوقع به الرجعي والفرس وقع به البائن لولا
م أنو لاجل العرف ل: بالحرام بلا نية حتى لا يصدق إذا قال المتقدمين في وقوع البائن

المتأخرين، فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف آما في  الحادث في زمان
إذا تعورف استعماله في مجرد الطلاق لا بقيد آونه بائنا يتعين وقوع  وأما. زمانهم

آما في فارسية سرحتك، ومثله ما قدمناه في أول باب الصريح من وقوع  الرجعي به
سن بوش أو بوش أو في لغة الترك مع أن معناه العربي أنت خلية، : بقوله الرجعي

آناية، لكنه غلب في لغة الترك استعماله في الطلاق، هذا ما ظهر لفهمي  وهو
ثم ظهر لي بعد . ولم أر أحدا ذآره وهي مسألة مهمة آثيرة الوقوع، فتأمل القاصر،
لوطئ ودواعيه، وذلك عسى يصلح جوابا، وهو أن لفظ حرام معناه عدم حل  مدة ما
 بالايلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف، ويكون بالطلاق الرافع للعقد، وهو يكون

 بائن، ورجعي، لكن الرجعي لا يحرم الوطئ فتعين البائن، وآونه التحق: قسمان
شديدة  بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن آتطليقة

وأنت  ا أن بعض الكنايات قد يقع به الرجعي، مثل اعتدي واستبرئي رحمكونحوه، آم
وتحريمها لا يكون  والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار منعها تحريم الزوجة،. واحدة

حاجة إلى ما أجاب به في  إلا بالبائن، هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام، وعليه فلا
. مما يرد عليه، واالله سبحانه أعلم ع البائن، لما علمتالبزازية من أن المتعارف به إيقا

. منفصلة من وصلة النكاح أو عن الخير ح أي: انفصل: من بان الشئ) بائن: (قوله
فيحتمل ما احتمله البائن، وأوجب سيبويه فيه  من البت بمعنى القطع،) آبتة: (قوله

هو الانقطاع، وبه سميت مريم إسقاطهما، أو بتلة من البتل و الالف واللام، وأجاز الفراء
الرجال، وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا،  لانقطاعها عن

 أي) يصلح سبا: (قوله. ح من النهر. الدنيا إلى ربها، وفيه من الاحتمال ما مر وقيل عن
خلافا لما  ومثله في النهر وابن الكمال والبدائع،. ويصلح جوابا أيضا ولا يصلح ردا ح

الذي هو من  أمر بالاعتداد) اعتدي: (قوله. يظهر من البحر من أنه يصلح للرد أيضا
أمر بتعرف براءة  (واستبرئي: (قوله. بدائع. أي اعتدي نعمي عليك: العدة أو من العد

  من الرحم وهي طهارتها من الماء، وأنه آناية عن الاعتداد الذي هو
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 أنت واحدة أي طالق تطليقة: (قوله. بدائع. رئي لاطلقكويحتمل استب. العدة
. قاله ويحتمل أنت واحدة عندي أو في قومك مدحا أو ذما، فإذا نوى الاول فكأنه. واحدة

المشايخ، وهو  مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا ولا اعتبار باعراب الواحدة عند عامة
مخاطبتهم، بل تلك  يلتزمونه فيالاصح، لان العوام لا يميزون بين وجوهه والخواص لا 

لا يلتزمونه، على أن  صناعتهم والعرف لغتهم، ولذا ترى أهل العلم في مجاري آلامهم
فجعلها نفس الطلقة مبالغة  الرفع لا ينافي الوقوع لاحتمال أن يريد أنت طلقة واحدة،

 دانق لو قال له علي درهم غير آرجل عدل، لكن قد اعتبروا الاعراب في الاقرار فيما
: وتمامه في قوله. في البابين، فتدبره رفعا ونصبا فيطلب الفرق، وآأنه عملا بالاحتياط

الرق أو من رق النكاح، وأعتقتك مثل أنت حرة  أي لبراءتك من) أنت حرة: (قوله). النهر(
اختاري أمرك : (قوله. نهر. اعتقي آما في البدائع آما في الفتح، وآذا آوني حرة أو

أي اختاري نفسك بالفراق أو في عمل، أو أمرك : الطلاق ان عن تفويضآنايت) بيدك
وهذا لا : وفي النهر عن الحواشي السعدية. تصرف آخر بيدك في الطلاق أو في

ولقد وقع بسبب ذلك خطأ عظيم من بعض المفتين،  يناسب ذآره في هذا المقام،



وقد نبه عليه .  من ذلك اهوحرم حلالا، ونعوذ باالله  فزعم أنه يقع به الطلاق وأفتى به
أي حيث ذآر أنه لا يقع بهما الطلاق ما لم تطلق . اختاري ح خلا: الشارح عنه قوله

نية الزوج تفويض الطلاق لها أو دلالة الحال من غضب أو مذاآرة،  أي مع: المرأة نفسها
: من السراح بفتح السين) سرحتك: (قوله. الباب الآتي ويعلم مما هنا آما يأتي في

 أي أرسلتك لاني طلقتك أو لحاجة لي، وآذا فارقتك لاني طلقتك أو في: الارسال وهو
جواب  أي: أي بل معناه الجواب فقط ح) لا يحتمل السب والرد: (قوله. نهر. هذا المنزل

يتوقف تأثير  أي: تمييز محول عن الفاعل) تأثيرا: (قوله. فتح. أي التطليق: طلب الطلاق
واحدة من الالفاظ  لما ذآرنا من أن آل) للاحتمال: (قوله. نية طالاقسام الثلاثة على 

ويصدق في ذلك  يحتمل الطلاق وغيره والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته
. وإن لم تكن نية إن ما يصلح جوابا ينبغي الوقوع به: فإن قلت. قال ط. بدائع. قضاء
جواب لكلامها بغير  لاق، بل هوليس المراد بكونه جوابا أنه جواب لتحصيل الط: قلت

وفيها لا يتوقف على  السئؤال، أما إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت المذاآرة،
ذآرناه آنفا عن الفتح من تفسيره  لكنه مخالف لما: قلت.  النية إلا الاول آما يأتي اه

اد بأن التطليق، فالاولى الجواب عن الاير أي: المحتمل للجواب بأنه جواب طلب الطلاق
أنه إن آانت هناك سؤال : إجابة لسؤالها إن نحو اعتدى يتمحض للتطليق: يقال

سؤال الطلاق في جميع الحالات، لانه قد  الطلاق تمحض للتطليق، ولا يلزم وجود
فقط بدون سؤال الطلاق، ومع ذلك لا يخرج  تكون الحالة حالة رضا فقط أو حالة غضب
بمعنى أنه لو آان سؤال لتمحض جوابا له، ولذا  نحو اعتدي عن آونه متمحضا للجواب،

) بيمينه: (قوله. تأمل. الغضب المجردة عن السؤال يقع بلا توقف على نية في حالة
  فاليمين لازمة
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أي  (فإن نكل: (قوله. ط عن البحر. له سواء ادعت الطلاق أم لا حقا الله تعالى
يصلح ردا  أي ما) توقف الاولان: (قوله. طعند القاضي، لا النكول عند غيره لا يعتبر 

أن حالة الغضب  بيان ذلك. وجوابا، وما يصلح سبا وجوابا ولا يتوقف ما يتعين للجواب
الاولين يحتملان ذلك  تصلح للرد والتبعيد وللسب والشتم آما تصلح للطلاق، وألفاظ
فقد نوى ما به غيره  أيضا، فصار الحال في نفسه محتملا للطلاق وغيره، فإذا عنى

أي ما يتعين : ألفاظ الاخير يحتمله آلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق في القضاء، بخلاف
لما زال عنها احتمال الرد والتبعيد  للجواب، لانها وإن احتملت الطلاق وغيره أيضا لكنها

تعينت الحال دالة على إرادة الطلاق  والسب والشتم اللذين احتملتهما حال الغضب
يصدق في الصرف عن الظاهر، فلذا وقع  ب الطلاق في آلامه ظاهرا، فلافترجح جان

. الطلاق إذا نوى به الطلاق عن وثاق بها قضاء بلا توقف على النية، آما في صريح
والجواب، لان حالة المذاآرة تصلح للرد  أي ما يصلح للرد) يتوقف الاول فقط: (قوله

ظ الاول آذلك، فإذا نوى بها الرد لا وألفا والتبعيد آما تصلح للطلاق دون الشتم،
مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية، بخلاف  الطلاق فقد نوى محتمل آلامه بلا

احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل ما تحتمله المذاآرة من الرد  ألفاظ الاخيرين فإنها وإن
. ضاء بلا نيةجانب الطلاق فلا يصدق في الصرف عنه، فلذا وقع بها ق والتبعيد، فترجح

والثاني في . الاول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاآرة والحاصل أن
 الرضا والغضب فقط، ويقع في حالة المذاآرة بلا نية، والثالث يتوقف عليها في حالة

نحو  :حالة الرضا فقط، ويقع في حالة الغضب والمذاآرة بلا نية، وقد نظمت ذلك بقولي
 ذهبي رد يصح خلية برية سبا صلح واستبرئي اعتدي جوابا قد حتماخرجي قومي ا

الرضا  فالاول القصد له دوما لزم والثاني في الغضب والرضا انضبطلا الذآر والثالث في
جواب  رد وجواب بسب وجواب: فقط ورسمتها في شباك لزيادة الايضاح بهذه الصورة

تلزم النية  زم النية تلزم النيةفقط اخرجي اذهبي خلية برية اعتدي استبرئي رضا تل
  نية يقع بلا نية غضب تلزم النية تلزم النية يقع بلا نية مذاآرة تلزم النية يقع بلا
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. الدلالة أي) لانها: (قوله. اسم إن ضمير الشان محذوف) لان مع الدلالة: (قوله
لا على : (قوله. ذاآرةالم أي الغضب أو) على الدلالة: (قوله. أي المرأة) بينتها: قوله
فلو : (قوله. أنه نوى لا تقبل أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على) النية

يقول المفتي : هل يقع على الطلاق قلت آذا: يعني إذا قال السائل) السؤال بها يقع



قلت آذا آم يقع على : قال السائل يعني لو) ولو بكم يقع: (قوله. نعم إن نويت ح
يعني لا يقول له المفتي تقع : النية المفتي يقع واحدة، ولا يتعرض لاشتراطيقول له 

لانه ) بقوله اعتدي: (قوله. وإن نوى البائن ح أي) وتقع رجعية: (قوله. واحدة إن نويت ح
أو اعتدي لاني طلقتك، ففي المدخول بها يثبت  أي طلقتك فاعتدي: من باب الاضمار

ثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجب العدة، آذا في ي الطلاق وتجب العدة، وفي غيرها
قدمنا عن البدائع أنه آناية عن ) واستبرئي رحمك: (قوله .التلويح، وتمامه في النهر

لانه إذا ) وأنت واحدة: (قوله. فيقال فيه ما قلناه آنفا في اعتدي :الاعتداد من العدة
ة واحدة وصريح اي طالق طلق: صار لفظ واحدة صفة لمصدر محذوف نوى الطلاق

والمصدر وإن احتمل نية الثلاث، لكن التنصيص على الواحدة  الطلاق يعقب الرجعة
آذا صححه في الهداية وغيرها، وقدمنا الكلام ) في الاصح: (قوله .يمنع إرادة الثلاث

أي إذا علمت أن الضمير في باقيها عائد إلى الالفاظ ) فلا يرد الخ) :قوله. عليه
ن، فلا يرد أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقع به الرجعي من آل المت المذآورة في

 فيها ذآر الطلاق، لكن جعلها في البحر داخلة بالاولى تحت الالفاظ الثلاثة آناية آان
 الواقع بها الرجعي، لان علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق مقتضى أو مضمرا، فما

يقع به  أي) نحو أنا برئ من طلاقك: (قوله. ذآر فيها الطلاق يقع بها الرجعي بالاولى
الطلاق إذا  ولو قال أنا برئ من نكاحك وقع: لكن في الجوهرة. فتح. الرجي إذا نوى

وذآر .  ترك له اه نواه، وإن قال أنا برئ من طلاقك لا يقع شئ، لان البراءة من الشئ
بتصحيح عدم الخانية  برئت من طلاقك، وجزم في: في البزازية اختلاف التصحيح في
من طلاقك، والاوجه  اختلف في برئت: وفي الخلاصة: الوقوع به، لكن قال في الفتح

الايقاع وهو بالبينونة  عندي أن يقع بائنا، لان حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه عن
صار آناية، فإذا أراد الاول وقع  بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الايقاع أصلا، وبذلك

مقتضى هذا وقوع : قلت.  الثلاث اه ى البينونتين وهي التي دونوصرف إلى إحد
وخليت سبيل : (قوله. تأمل. بلفظ برئت واحدة بائنة، لان الوقوع ليس بلفظ الصريح بل

: قوله. خانية. إن نوى وقع وإلا فلا وآذا خليت طلاقك أو ترآت طلاقك،) طلاقك
   يقع به بلا نية آما مرفهو صريح أي تخفيف اللام، أما بالتشديد) بالتخفيف(
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طلق  فإن آان جوابا لقولها إن فلانا) وأنت أطلق من امرأة فلان: (قوله. في بابه
قائمة لم يقع  امرأته وقع، ولا يدين لان دلالة الحال قائمة مقام النية، حتى لو لم تكن

يتوقف على لم  نهر في باب الصريح عن الخلاصة، فليس من الصريح وإلا. إلا بالنية
أي ) وهمطلقة: (قوله .النية، وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا، فافهم

ذآره في البحر، لكن في الفتح  والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع، وهذا القيد
والمعنى عند عدم آونها : قال. لا في أول باب الصريح أنه لافرق بين آونها مطلقة أو

وأنت ط ل : (قوله. امرأة فلان للتعليل من: يعني أن من في قوله: لانةمطلقة لاجل ف
هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من  قدمنا في باب الصريح عن الذخيرة بأن) ق

: قوله. آذلك، فصارت آالكناية في الافتقار إلى النية صريح الكلام، إلا أنها لا تستعمل
هبتك طلاقك، بعتك طلاقك، إذا قالت اشتريت من الطلاق عليك، و مثل) وغير ذلك الخ(

طلاقك، أقرضتك طلاقك، قد شاء االله طلاقك أو قضاه، أو شئت، ففي  غير بدل خذي
الطلاق لك أو عليك، أنت طال : زاد في البحر. بالنية رجعي آما في الفتح الكل يقع
 مر بيدها علىالآخر، لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج، أعرتك طلاقك، ويصير الا بحذف

النية آما  ومثله طلقك االله وهو الحق، خلافا لمن قال لا تشترط له.  ما في المحيط اه
في خذي  قدمه الشارح في باب الصريح، لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية

طلاقك  وأما ما قيل من أن الصريح أيضا في الاصح أعرتك. طلاقك فهو من الصريح
هناك أن  ك، فقدمنا تصحيح خلافه هناك، فافهم، وقدم الشارحووهبته لك وشئت طلاق

وذآر في . عليه ثمة أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية، وإلا توقف، وقدمنا الكلام
لفظه، ولو قال لم أنو لا  لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لانه محتمل: الفتح هناك

خلا : (قوله. الرد، وإلا صدق لا يحتمليصدق إذا آان في حال مذاآرة الطلاق لانه 
قوله الآتي وثلاث إن نواه ولو أخره بعده  وبباقيها بالنظر إلى: استثناء من قوله) اختاري
أي آما ) لا تصح فيه أيضا: (قوله. اختاري لكان أولى ط وثلاث إن نواه إلا في: بأن يقول

أي ) ا لم تطلق المرأة نفسهام: (قوله. الالفاظ الثلاثة السابقة لا تصح نية الثلاث في
. الطلاق أو دلالة الحال، لان ذلك آناية إيقاع آما يأتي في الباب الآتي مع نية الزوج

 أي نوى) إن نواها: (قوله. ويقع بباقيها: بالرفع فاعل يقع في قوله) البائن) :قوله
يتوقف  لاالواحدة وليس الضمير للبائن، وأنثه لكونه بمعنى الطلقة، لان وقوع البائن 

الواحدة أو الثنتين  وحاصله أنه إذا نوى. أو الثنتين عطف على الهاء: على نيته، وقوله



ثنتين آانت واحدة، ولو نوى  لا تقع إلا واحدة، حتى لو طلق الحرة واحدة ثم أبانها ونوى
. بحر عن المحيط. وبالواحدة السابقة الثلاث ووقعت لحصول البينونة في حقها بالثنتين

لما تقرر : (قوله. سهو، وقدمنا الكلام عليه  في باب الصريح أن ما في الجوهرةوتقدم
الكنايات سوى الثلاثة السابقة غير متضمنة للفظ  فيه أن ألفاظ) أن الطلاق مصدر

أعم منه ومن حكمه لانها لم يرد بها الطلاق أصلا بل  الطلاق، لانها آناية عما هو
لا لكان الواقع بها رجعيا آالالفاظ الثلاثة والالفاظ الباب، وإ البينونة آما قدمناه أول

بذآره، فالمناسب التعبير بالبينونة فإنها مصدر، والمصدر من ألفاظ الوحد  المصرح فيها
  يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد، ان لا
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 ثم. وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية، والمثنى بمعزل عنهما لانه عدد محض
ليس  وبما قررناه علم أنه. أيت صاحب الجوهرة عبر بالبينونة آما قلنا بدل الطلاقر

خلية  المراد بالمصدر نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض عليه بأن نحو سرحتك فارقتك
حقها آل  لان الثنتين في) ولدا صح في الامة الخ: (قوله. برية لا مصدر فيها، فافهم

وبالباقي : (قوله .أي قاله ثلاث مرات) قال اعتدي ثلاثا: (قوله. الجنس آالثلاث للحرة
آيسة أو صغيرة  هذا إذا آان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض، فلو آانت) حيضا

لنيته : (فتح قوله .فقال أردت بالاول طلاقا وبالباقي تربصا بالاشهر آان حكمه آذلك
أي ) بنية الاول: (قوله. لاقالط وهو إرادته أمرها بالاعتداد بالحيض بعد) حقيقة آلامه

فقد ظهر مما ذآر أن حالة : فتح القدير قال في. دلالة الحال بسبب نيته الايقاع بالاول
خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو  مذاآرة الطلاق لا تقتصر على السؤال، وهو
يع تفر) حتى: (قوله. مجرد ابتداء الايقاع سؤال أجنبي طلاقها، بل هي أعم منه ومن

أي نوى به الطلاق ) لو نوى بالثاني فقط: (قوله .على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط
يقبه واحدة، وآذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة  أي: ولم ينو بغيره شيئا فثنتان

: قوله. ولا يقع بالاول شئ لانه لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده الحال بإيقاع الثاني،
 حاصلها أنه إما أن ينوي لكل طلاقا، أو بالاولى طلاقا أو حيضا لا غير،) عشرونو أربعة(

طلاقا وبالاولى  أو بالاوليين طلاقا لا غير، أو بالاولى والثالثة آذلك، أو بالثانية والثالثة
أو بالاولى طلاقا وبالثانية  حيضا، ففي هذه الستة تقع الثلاث، أو بالثانية طلاقا لا غير،

غير، أو بالاخريين طلاقا لا غير، أو  غير، أو بالاولى طلاقا وبالثالثة حيضا لاحيضا لا 
والثالثة حيضا لا غير، أو بالاولى والثانية طلاقا  بالاوليين حيضا لا غير، أو بالاولى

والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا، أو بالاولى والثانية حيضا  وبالثانية حيضا، أو بالاولى
 فهذه. أو بالاولى والثالثة حيضا وبالثانية طلاقا، أو بالثانية حيضا لا غير وبالثالثة طلاقا،

غير، أو  إحدى عشرة تقع فيها ثنتان، أو بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا أو حيضا لا
بالاولى طلاقا وبالثانية  بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالاخريين حيضا لا غير، أو

والعشرون أن لا ينوي بكل منها  ، وفي هذه الستة تقع واحدة، والرابعةوالثالثة حيضا
فإذا نوى : بواحدة ثبتت مذاآرة الطلاق شيئا فلا يقع شي، والاصل أنه إذا نوى الطلاق

بالاعتداد بالحيض عقب الطلاق، ولا يصدق في  بما بعدها الحيض صدق لظهور الامر
ق بشئ صح وآذا آل ما قبل المنوي بها، الطلا وإذا لم ينو. عدم نية شئ بما بعدها

بواحدة ينوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة  ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة
المذآور، بخلاف ما إذا آانت مسبوقة بواحدة أريد بها  المذاآرة فيجري فيها الحكم

ن هذا الفصل ولنبي: قلت. الثانية، آذا في النهر عن الفتح ح الطلاق حيث لا تقع بها
المارة لزيادة التوضيح، فإذا نوى بالاولى حيضا لا غير وقع الثلاث، لانه  في بعض الصور

 نوى بالاولى الحيض وقعت طلقة لانها غير مسبوقة بإيقاع، ولما نوى بالثانية لما
  وبالثانية لوقوع الاولى قبلهما، وإذا نوى بالاولى طلاقا. والثالثة الحيض أيضا صحت نيته
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الاولى،  حيضا لا غير يقع ثنتان، لان نيته الحيض بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع
الاولى، وإذا نوى بالكل  ولما لم ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاآرة بوقوع

نيته بالثانية والثالثة الحيض  حيضا تقع واحدة وهي الاولى لعدم سبقها بإيقاع، وصحت
لاحتمال قصده ) فواحدة ديانة: (قوله .ع بواحدة قبلهما، وعلى هذا القياسلسبق الايقا

لانه يكون ناويا بكل لفظ ثلث ) وثلاث قضاء) :قوله. فتح. التأآيد آأنت طالق طالق
: قال في الفتح. بحر عن المحيط. فيقع الثلاث تطليقة، وهو مما لا يتجزئ فيتكامل



 آالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه المرأة والتأآيد خلاف الظاهر، وعلمت أن
لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث : وفي البحر عن المحيط . ما ظاهر خلاف مدعاه اه

ومثله في آافي الحاآم : قلت.  والظاهر لا يكذبه اه حيض يصدق، لانه محتمل
مر بالعدة أي بأن نوى باعتدي في الصور الثلاث الا) واحدة فإن نوى: (قوله. الشهيد

) وقعتا: (قوله. فيصدق لظهور الامر فيه عقب الطلاق آما مر بالحيض دون الطلاق
وآذا ) ففي الواو ثنتان: (قوله. لان اعتدي لا يقع به البائن آما علمت وتكونان رجعيتين،

عد العطف أصلا لانه في الصورتين يكون أمرا مستأنفا وآلاما مبتدأ، وهو في  في صورة
جزم ) قيل واحدة: (قوله. بحر عن المحيط. لطلاق، فيحمل على الطلاقمذاآرة ا حال
 أي فتفيد حمل الامر على: في المحيط على أنه المذهب معللا بأن الفاء للوصل به

 مشى عليه في الخانية، ووجهه حمل الامر) وقيل ثنتان: (قوله. الاعتداد بالحيض
 عبارة) طلقها واحدة الخ: (لهقو. تأمل. والاول أوجه: قلت. على الطلاق للمذاآرة

ثلاثا صح  طلقها رجعية ثم قال في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو: الذخيرة وغيرها
العدة لانه  في: عند أبي حنيفة، وهي أحضر من عبارة المصنف وأظهر، وقيد بقوله

: رح بقولهولذا قيد الشا بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا،
بانت قبل الجعل لا إلى عدة،  بعد الدخول لانه لو قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها

فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا،  قبل الرجعة لانه بعدها يبطل عمل الطلاق: وبقوله
أي لا : إيقاع الرجعي آما ذآره في البزازية وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم

الصريح من البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثا أنه  الجعل، وقدمنا في أول بابمن يوم 
ذآر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما : تنبيه. جعل الواحدة ثلاثا ألحق بها اثنتين، لا أنه

ثلاثا، وقع ثلاث عندهما خلافا لمحمد، ولو لم يسأل وقال بعد ما  سكت آم؟ فقال
نقطاع النفس تطلق ثلاثا، لانه مضطر له فلا يعد فاصلا، آان سكوته لا إن: سكت ثلاثا

 وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت آم؟. فواحدة آما في البزازية وإلا
إذا  ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة، فإن عنده: وفي الخانية. فقال ثلاث، فعنده ثلاث

قيل للمطلق  ن هنا يعلم حكم ما لووم.  طلق واحدة ثم قاله جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اه
  قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالاولى، لان
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 أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال: الجعل فيه أظهر، وفي البزازية قال لها
فهمناه  ألف، ولا يخالف هذا ما: وهزار بالفارسية.  هزار فعلى ما نوى، وإلا فلا شئ اه

فيه أمر بأن  يجعله ألفا وإنما تعرضت تعريضا محتملا، وفيما نحنلانها لم تأمره أن 
مشايخنا  يصيره ثلاثا فأجاب، والجواب يتضمن ما في السؤال، آذا بخط شيخ

بأول آلامه فلا  والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد: قلت. السائحاني
طالق فقالت طلقني  أنت: ال لهايحلق آما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب، نعم لو ق

لانه جواب للطلب، واالله  بالثلاث فقال بالثلاث، فإنه لا شبهة في آونه جعلا وإنشاء
وثنتان في الثاني آما في الخانية  أي فهي ثلاث في الاول) فهو آما قال: (قوله. أعلم

ي الاولى طلقتين في الاولى وطلقة ف والبزازية، وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة
فتذآر أشار به إلى : المدخول بها ح، وقوله أي قبيل طلاق غير) آما مر: (قوله. الثاني

. مسألة التعاليق، وقد علمت ما فيه البحث السابق هناك مع صاحب البحر في
أنا : آما لو قال لها) الصريح يلحق الصريح) :الصريح يلحق الصريح والبائن قوله: مطلب

فلا فرق في الصريح . بحر. مال وقع الثاني قها علىطالق ثم قال أنت طالق أو طل
آما لو قال لها أنت بائن ) ويلحق البائن: (قوله. بائنا الثاني بين آون الواقع به رجعيا أو

وإذا : ثم قال. بحر عن البزازية. قال أنت طالق أو هذه طالق أو خالعها على مال ثم
بقة عليه تمنع الرجعة آما في آان بائنا، لان البينونة السا لحق الصريح البائن

قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز : أيضا وقال. الخلاصة
 إذا قال آل امرأة طالق فإنه لا يقع على المختلعة الخ، وسيذآره الشارح في قوله عما

لا بد  هذا الشرط) بشرط العدة: (قوله. ويأتي الكلام فيه. ويستثنى ما في البزازية الخ
لا يحتاج إلى  الصريح ما: (قوله.  ح منه في جميع صور اللحاق، فالاولى تأخيره عنها اه

والبائن يلحق  :على المشهور آان الواجب ذآره قبل قوله: من هنا إلى قوله) نية
الصريح يلحق الصريح  :أعني قوله: الصريح لان هذا آله من متعلقات الجملة الاولى

يعني : الرجعي آما تعرفه قريبا ن المراد بالصريح في الجملة الثانية خصوصوالبائن ولا
. وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الاعم أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا نوع خاص منه،

رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها، فإنها وإن  وأما الكنايات الرواجع آاعتدي واستبرئي
بشرط النية، لكنها لم وقع بها الرجعي آانت في  ايةآانت تلحق البائن في ظاهر الرو
وقال . فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن أي: معنى الصريح آما في البدائع



بالاضمار، فإن معنى قوله أفاده في البحر وقال في  إن صحة هذه الالفاظ: في المنح
حدة أنت طالق طلقة بالاضمار، فان معنى قوله أنت وا إن صحة هذه الالفاظ: المنع

فأفاد وجه .  لكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر اه واحدة فيصير الحكم للصريح،
آونه مضمرا فيها، وأن الايقاع إنما هو به لا بها نفسها  آونها في حكم الصريح وهو

ولا يرد : قال ح. على النية، وبعد ثبوته بالنية لا يحتاج إلى نية لكن ثبوته مضمرا توقف
  على المفتى به من عدم نت علي حرامأ
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لما أن  توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن، ولا يلحقه البائن لكونه بائنا
آان الواقع  بائنا: (قوله.  عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه اه

: الصريح نوعان  أنيؤيده ما قدمناه في أول فصل الصريح عن البدائع من) به أو رجعيا
والطلاق على مال،  صريح رجعي، وصريح بائن، وحينئذ فيدخل فيه الطلاق الرجعي
: الواقع بها البائن، مثل وآذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح

الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة  أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق
قال . به البائن ويلحق الصريح والبائن آله صريح لا يتوقف على النية، ويقعالخ، فهذا 

هذا، وفي المنصوري شرح . يكن رجعيا والصريح يلحق البائن وإن لم: في الخلاصة
المختلعة يلحقها صريح : السجستاني المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور
ا آانت في حكم الصريح آاعتدي تلحقها إذ الطلاق إذا آانت في العدة، والكناية أيضا

أي المختلعة، وإن آان الطلاق رجعيا يلحقها : تلحقها والكنايات والبوائن لا: ثم قال. الخ
هذا مؤيد لما في الفتح، ومعنى : قال في عقد الفرائد. باق الكنايات، لان ملك النكاح

ت فإنه يلغو ذآر المنصوري والبوائن ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايا العطف في قول
والبوائن  والصواب أن الواو في: أقول. ونقله في النهر وأقره.  آما أطبقوا عليه اه البائن

للكنايات الرجعية التي  زائدة من الناسخ، وأن مراد، المنصوري الكنايات البوائن المقابلة
ق البائن، من الصريح الذي يلح ذآرها قبله، لما علمته من أن البوائن بغير لفظ الكناية

: أي إذا عرفت أن قوله) فمنه الخ: (قوله. فتدبر وإلا صار منافيا لكلام الفتح لا مؤيدا له،
: بالصريح فيه ما ذآر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما الصريح يلحق والبائن المراد

والبائن، فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا في العدة وقع وهي واقعة  أي يلحق الصريح
الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن آان بائنا : في فتح القدير قال. حلب
تلميذه  وتبعه.  البائن، ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما آان آناية اه يلحق

 ابن الشحنة في عقد الفرائد، وآذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي
والغرر  نقلناه آنفا عن الخلاصة وأيده صاحب الدرروالشرنبلالي وغيرهم، وهو صريح ما 

. آما يأتي آما نذآره قريبا، خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور
: قوله. به بائنا أي أنه أيضا من الصريح وإن آان الواقع) وآذا الطلاق على مال: (قوله

أي إذا أبانها ثم ) المال زمولا يل: (قوله. بالنصب معطوف على قوله الرجعي) والبائن(
المال، لان إعطاءه لتحصيل  طلقها في العدة على مال وقع الثاني أيضا، ولا يلزمها

أي بخلاف ما قبله، فإنه إذا : البزازية الخلاص المنجز، وأنه حاصل آما في البحر عن
 العدة، فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم طلقها رجعيا توقف الخلاص على انقضاء

أي في : ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم: قال في البحر .المال لانها بانت منه في الحال
من قبلوها، لان قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها  مسألتنا فلا بد في الوقوع

أي في الصريح هنا : وجود الشرط آما في البزازية، فالمعتبر فيه بالقبول، فلا يقع بلا
أي الواقع به البائن، والمراد باللفظ ما : لفاظ الصريح وإن آان معناهمن أ أي آونه: اللفظ
  (على المشهور: (قوله. المضمر آما في الكنايات الرجعية آما مر يشمل
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 رد على ما ذآره بعضهم في واقعة حلب المذآورة آنفا من أنه لا يقع الثلاث،
اللفظ،  اعتبار المعنى أولى من اعتبارلانه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن، و

إلى  وفي الحاوي الزاهدي عازيا: قلت. أفاده المصنف. وجعله الاصح المفتى به
لا يقع الثلاث  الاسرار لنجم الدين قال لها أنت بائن، ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا،

نها في يقع لكو :وعندهما. عند أبي حنيفة لكون الثلاث بينونة غليظة في المعنى
عزا إلى شرح العيون  لان الاعتبار للمعنى دون اللفظ، ثم: والاصح قوله. اللفظ صريحا

: ثم قال. والفتوى على قوله لا يقع الثلاث،: قال محمد. مثله، ثم عزا إلى آتاب آخر



المصنف في المنح، ونقله عنه في  وقد تكفل برده.  وفي فصول الاسروشني مثله اه
الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به،  وقد تكرر أن الزاهدي ينقل. الشرنبلالية وأقره

وقد استدل في . والبزازية وغيرهما بما يخالفه آما قدمناه وقد وجد النقل عن الخلاصة
خلافه أيضا آما نذآره قريبا، ويكفينا قدوة ما ذآره في فتح القدير  الدرر واليعقوبية على

مناه، فلذا اعتمده الشارح وجعله المشهور، ومما يدل من بعده آما قد وتابعه عليه
أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظا  عليه قطعا

 * :فقد استدلوا على لحوق الصريح البائن لقوله تعالى: معنى، وهو واقع قطعا بائن
قال  يعني الخلع، ثم) 922الآية : سورة البقرة) * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)

والفاء  الخ،) 032الآية : سورة البقرة) * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد: * (تعالى
في الدرر عن  ومثله.  فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اه: قال في الفتح. للتعقيب
: نلا يلحق البائ والبائن: وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الاحكام. التلويح

.  الثلاث من المبسوط اه يعني البائن اللفظي، أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل
لا يلحق هو ما آان بلفظ الكناية، لانه  المراد بالبائن الذي) لا يلحق البائن البائن: (قوله

الذي لا يلحق : وقيد بقوله. آذا في الفتح هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق،
من آونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد  لبائن الموقع أولا أعمإشارة إلى أن ا

أعني : وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية للبينونة آالطلاق على مال،
الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه  والبائن يلحق: قولهم

 فتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا آاننقله الشارح أولا عن ال ظهر أن ما
 أعني قولهم الصريح يلحق: الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الاولى

: منها: أمور الصريح والبائن آما دل عليه آلام الفتح الذي ذآرناه هنا، ويدل عليه أيضا
الثاني خبرا عن   جعلما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان
. الكناية أو بلفظ الصريح الاول، ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا آان البائن الاول بلفظ

محمد في آتبه ظاهر  ما في الكافي للحاآم الشهيد الذي هو جمع آلام: ومنها
عدتها أنت علي حرام أو  وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في: الرواية حيث قال

الطلاق لم يقع عليها شئ، لانه  برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد بهخلية أو 
لانه يمكن جعل الثاني خبرا  أي:  صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه

المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته  عن الاول، وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن
أما آون البائن يلحق الصريح فظاهر، لان : الزيلعي قول: ومنها. تأمل. له بألفاظ الكناية

  القيد الحكمي باق من آل
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الثانية  فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة.  وجه لبقاء الاستمتاع اه
الاستمتاع لا يكون  هو الصريح الرجعي، إذ لا يخفى أن بقاء النكاح من آل وجه وبقاء

آان الطلاق رجعيا يلحقها  وإن: ما قدمناه من قول المنصوري: ومنها. بعد الصريح البائن
على أن الصريح البائن لا يلحقه  الكنايات، لان ملك النكاح باق، فتقييده بالرجعي دليل

: ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس :ومنها. الكنايات، وآذا تعليله دليل على ذلك
الرجعي يصح، ولو طلقها بمال ثم خلعها في  الطلاقولو طلقها على مال أو خلعها بعد 

الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال،  فانظر آيف فرق بين.  العدة لا يصح اه
بعد الثاني، فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد  حيث جعل الخلع واقعا بعد الاول لا

فرعان : ومنها.  الصريحوبالبائن الاول ما يشمل البائن بالصريح هنا الرجعي فقط،
طلقها على ألف فقبلت ثم قال : ما في القنية عن الاوزجندي الاول: ذآرهما في البحر

: والثاني ما في الخلاصة من الجنس السادس من الخلع. يقع ا في عدتها أنت بائن لا
فهذا أيضا صريح فيما قلناه، وبه سقط .  خلعها في العدة لم يصح اه لو طلقها بمال ثم

وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد  ل في البحرما
وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح، : قال. الصريح البائن بالصريح ما يشمل

 البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الاول وصحة الخلع في الفرع إن: وقالوا
المال،  لص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزومثم قال في البحر ولا مخ. الثاني

الخلع  والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه، وهو ما إذا طلقها بمال بعد
عجيب من مثله،  وهذا: أقول.  أنه يقع ولا يجب المال، ولا فرق بينهما آما لا يخفى اه
بخلاف الصريح في  جعي فقط،أما أولا فلا المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الر

وعليه فلا إشكال في  الجملة الاولى آما دل عليه ما ذآرناه من تعليلاتهم وفروعهم،
فلان ما ذآره من المخلص  الفرعين أصلا، بل هما دليلان على ما قلناه، وأما الثانية
عدم الفرق بين هذا الفرع  بعيد جدا، بل المخلص ما قلناه، وأما ثالثا فلان دعواه
بينهما، لانه إذا طلقها بمال بعد  وعكسه آما لا يخفى في غاية الخفاء للفرق الواضح



لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل آما  الخلع إنما لا يجب المال، لان إعطاء المال
الخلع فلا وجه لسقوط المال، لان الطلاق  أما إذا طلقها على مال قبل. قدمنا بيانه

يتوقف إلى انقضاء العدة، فقد حصل بالمال ما  لمنجز بلبدونه لا يحصل به الخلاص ا
العارض بعده بعد تحقق المطلوب به، بل يبطل الخلع  هو المطلوب به ولا يبطل بالخلع

هذا ما ظهر لي في تقرير هذا . حاصل قبله فلا يفيد نفسه، لان الخلاص المنجز
ما اختص به هذا الكتاب، الافهام، فاغتنمه فإنه من جملة  المقام، الذي زلت فيه أقدام

: رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه ثم. بعون الملك الوهاب
الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه، لانه لا  وأيضا قولهم والبائن

 البائن لاحتمال الخبرية عن الاول آما لا يخفى، إلا أن يدعي الفرق بين يلحق الصريح
  . البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه
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الثانية  الجملة وهذا عين ما فهمته بحد االله تعالى من أن المراد بالصريح في
أولا عدم  إلا أن يدعي الفرق الخ قد علمت مما قررناه: الصريح الرجعي فقط، وقوله

قيد في ) أمكن الخ إذا: (ولهق. الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم، واالله سبحانه أعلم
قال في . أبنتك بأخرى الخ ط عدم لحاق البائن البائن، ومحترزه ما أفاده بقوله بخلاف

ناويا طلقة ثانية أو تقع للثانية بنيته  وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن: البحر
إن الوقوع إنما هو : لقال أبنتك بأخرى، إلا أن يقا لانه ينبته لا يصلح خبرا، فهو آما لو

وفيه أن اللفظ الثاني صالح، ولو أبدل .  بخلاف مجرد النية اه بلفظ صالح له وهو أخرى،
ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالامكان، وبأنه لا : أقول. لكن أظهر ط صالح بمعين له

جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الاول لانه صادق بقوله أنت بائن،  حاجة إلى
 البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به لى أنع

الطلاق  البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شئ أصلا، ولم يشترطوا أن ينوي به
آما في أبنتك  فعلم أن قولهم إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبر. الاول

فإنه ملحق بالصريح آما  وأما اعتدي اعتدي. وى به طلاقا آخر فتدبربأخرى، لا عما إذا ن
آذا في ) آأنت بائن بائن: (قوله .تأمل. تقدم، فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكررا

تكرار وهو الاصوب، لان المقصو،  بعض النسخ مكررا، وفي بعضها آأنت بائن بدون
ليس المراد الاخبار النحوي بل : قال ط ماالتمثيل لايقاع البائن على المبانة، ولانه آ

.  يلزم آونه في مجلس واحد وهو غير لازم اه الاخبار عما صدر أولا، ولانه يوهم أن
.  ح أي أنت بائن أبنتك بتطليقة اه: بائن الثانية عطف على) أو أبنتك بتطليقة: (قوله

ول بلفظ الكناية البائنة اتحاد اللفظين، فشمل ما إذا آان الا وأشار به إلى أنه لا يشترط
الطلاق الصريح إذا آان على مال، أو موصوفا بمعنى ينبئ عن البينونة آما  أو الخلع أو

 مما قدمناه بعد آون الثاني بلفظ الكناية البائنة آالخلع ونحوه مما يتوقف على علم
يح الصر النية ولو باعتبار الاصل آأنت حرام، بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم

ولا يقع : الحاوي أي وإن نوى، لما في البحر عن) فلا يقع: (قوله. فتلحق البائن آما مر
. إخبارا لانه أمكن ذلك أي يجعل) لانه إخبار: (قوله.  بكنايات الطلاق شئ وإن نوى اه

في العدة أبنتك بأخرى وقع، لان  أي لو أبانها أولا ثم قال) بخلاف أبنتك بأخرى: (قوله
لان وقوعه ) أو أنت طالق بائن: (قوله. الاول اف لامكان الاخبار بالثاني عنلفظ أخرى من

بائن لعدم الحاجة إليه، لان الصريح بعد البائن بائن،  :بأنت طالق وهو صريح، ويلغو قوله
البحر، وهو إشارة إلى ما ذآره البحر عن الذخيرة من  آذا في شرح المنار لصاحب
نة أبنتك بتطليقة وهو أنه إذا ألغينا بائنا يبقى قوله للمبا الفرق بين هذا وبين قوله

لكن : قلت.  ألغينا أبنتك يبقى قوله بتطليقة وهو غير مفيد اه طالق وبه يقع، ولو
قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها أن الطلاق متى قيد بعدد أو  يشكل عليه ما
 قبل قوله ثلاثا أو بائن لم أنت طالق وماتت: فالوقوع بالقيد، حتى لو قال وصف أو مصدر

الوقوع به  فهذا ينافي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هنا، إلا أن يجاب بأن اعتبار يقع،
  هنا لا يصح
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 لسبق البينونة قبله لوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم يوصف، فتعين إلغاء
 أو قال: (قوله. البحروبقي إشكال آخر مذآور مع جوابه في . الوصف آما علمت آنفا

بعدها  أي الحرمة الغليظة وهي التي لا حل: أي بالبائن الثاني البينونة الكبرى) نويت



التغليظ صفة  إلا بنكاح زوج آخر، وهذا هو المعتمد آما في البحر، وقيل لا يقع لان
. ظإثبات وصف التغلي البينونة، فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في

آنفا عن الحاوي فلا تصح نية  وهذا صريح في إلغاء نية البينونة، ومثله ما قدمناه. محيط
وهذا يدل قطعا : أقول: قال في الدرر .بينونة أخرى، خلافا لما بحثه في البحر آما مر

طالق ثلاثا يقع الثلاث، لان الحرمة الغليظة إذا  على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت
الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلان تثبت إذا صرح بالثلاث  جرد النية بلا ذآرثبتت بم

. بخلاف الخ: علة لقوله) لتعذر الخ: (قوله. ونحوه في اليعقوبية أولى، وتمامه فيه
يشمل ). إلا إذا آان البائن معلقا الخ: (قوله. أي لتعذر حمله على الاخبار (ولذا: (قوله
بانها قبل مضي أربعة أشهر ثم مضت قبل أن يقربها وهي إذا آلى من زوجته ثم أ ما
محترز  سيذآر الشارح) قبل إيجاد المنجز: (قوله. العدة فإنه يقع خلافا لزفر، بحر في

فكذلك آما يذآره  القبلية، وتنجيز الثاني غير قيد، بل لو علقه جعل وقوع المعلق الاول
أي لان ) لانه لا يصلح إخبارا) :قوله. ةلانه آناية فلا بد له من ني) ناويا: (قوله. أيضا

وأعاد التعليل وإن علم من قولسابقا . ح التعليق قبل فلا يصح إخبارا عنه، وآذا الاضافة
الاولى ومثال المضاف، ) ومثله المضاف: (قوله .ولذا وقع المعلق لطول الفصل، فافهم
) وفي البحر الخ(: قوله. قوله سابقا أو مضافا ط لان المماثلة في الحكم فهمت من

. أي أو المذاآرة) فيفتقر للنية: (قوله. على قوله ناويا ح مراده بهذا النقل الاستدلال
ثم دخلت : (بيان لما إذا آانا معلقين آما في البحر قوله) دخلت ولو قال إن: (قوله
. بالعطف بثم إلى أنه لا بد من آون التعليق الثاني قبل وجود شرط الاول أشار) وبانت

 لو دخلت وبانت ثم قال إن آلمت زيدا فكلمته لا يقع، لان الاول لما وجد شرطه نهالا
المنجز  قبل تعليق الثاني صار منجزا، والمعلق لا يلحق إلا إذا آان التعليق قبل إيجاد

البينونة أولا فيصلح  آما علمته من آلام المتن، لان قوله ثانيا فأنت بائن صادق بثبوت
لكون التعليق الثاني   الاول، وبه سقط ما قيل إن آلامه شاملآون الثاني خبرا عن

إن تعذر جعله إخبارا عن  :بعد وجود الشرط الاول أو قبله، وآذا سقط قول هذا القائل
الاضافة قبل التنجيز أو بعده،  الاول موجود في المعلق والمضاف، سواء آان التعليق أو

إذ لا .  آونه قبل إيجاد المنجز اه راطفينبغي عدم الفرق وإن اتفقت آلمتهم على اشت
المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبرا  يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح آون

ثم : (قوله. فالوجه ما قالوه دون ما قبله، فتدبر عن المنجز الثابت أولا، بخلاف ما قبله،
  أي بأن آلمته: فلو عكست) آلمت
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 لظاهر أن الحكم آذلك لوجود العلة، لان آلا من تعليقه لاأولا ثم دخلت، فا
وفي ) :قوله.  ح يصلح إخبارا عن الآخر لعدم آونها طالقا عند آل من التعليقين اه

وفي إفادة . والحرام لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن) البزازية الخ
. أفاده ط. بحثه المحشي مؤيد لماأنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا 

: قوله. الترتيب بدليل قوله أحدهما ح أراد بالثاني الآخر لا) وآذا لو فعل الثاني: (قوله
لانه يمكن ) لم يصح: (قوله. المنجز البائن أي بقوله في المتن قبل) قيد بالقبلية(

لهم الصريح أي من قو) ويستثنى الخ: (قوله. قلنا جعله خبرا عن الاول المنجز آما
يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة  يلحق البائن وأنت خبير بأنه لم

وفي المنصوري شرح : قال في النهر. يذآر لفظ المرأة وقع معتدة البائن، حتى لو لم
: مطلب.  ح يلحقها صريح الطلاق إذا آانت في العدة اه المختلعة: المسعودي

امرأة من آل وجه وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست  يستالمختلعة والمبانة ل
تسمى مختلعة ومبانته وإن آان أثر النكاح وهو العدة باقيا  امرأة له من آل وجه بل

إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارة، وآذا لو نواها بالطلاق آما صرح  حتى لحقها الصريح
 امرأة لي لا تدخل المبانة آل: الحاآم، ومثله في الذخيرة حيث قال به في آافي

 أي فعند عدم النية صارت في حكم الاجنبية فلا تسمى: والايلاء إلا أن يعينها بالخلع
 قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن آنت: امرأته، ولذا قال في حاوي الزاهدي

عيا يقع رج امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن آان الطلاق الاول بائنا لا يقع الثاني، وإن آان
لا تخرج  لو حلف: لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط.  الثاني اه

قبلت  امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت يحنث، وآذا لو قال إن
أي لتعيين :  اه امرأته فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لان الاضافة للتعريف لا للتقييد

المرأة شاملا لها بعد البينونة  بقيد آونها امرأة له، فإذا آان لفظذات المحلوف عليها لا 
وقد يجاب بأن المعتبر . مسألتنا بالاولى وانقضاء العدة ففي حال بقاء العدة آما في

الشرط، وهي في حالة التعليق آانت امرأة له  في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود
وجود البائن المنجز آما مر، وسنذآر تحقيق قبل  من آل وجه ولذا وقع البائن المعلق



: قوله. وزوال الملك لا يبطل اليمين: التعليق عند قوله المسألة إن شاء االله تعالى في
. وآسرها، والمراد بالكل صور اللحاق والمستثنى منها ط بضم الباء) ويضبط الكل(

نظم الوهباني آما الاول لوالد شيخ الاسلام عبد البر شارح ال البيت) ما قيل: (قوله
أي أجز آلا من وقوع ) آلا أجز: (قوله. الثاني لصاحب النهر ح في المنح، والبيت

وفي . نهر. آلا من الابهام: ولا يخفى ما في قوله. بعد الصريح والبائن ح الصريح والبائن
عطف ) لا بائنا: (قوله .من نسخ الشرح لحوقا بدل آلا ولا يستقيم معه الوزن آثير
   ومع بسكون العين للوزن بمعنى بعد آما في قولهآلا على
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لا  نعت لقوله بائنا أي) 6الآية : سورة الشرح) * (إن مع العسر يسرا: * (تعالى
أجز إلا بائنا  آلا: تجز بائنا آائنا بعد مثله، وهذا العطف آالاستثناء في المعنى آأنه قال

: هو بمنزلة الاستثناء ستثناء من العطف الذيإلا إذا علقته من قبله ا: بعد مثله، وقوله
قبل المثل فضمير علقته للبائن  أي لا تجز بائنا إلا إذا علقت البائن الواقع بعد المثل

والتعبير بالمثل مشعر بإخراج .  ح اه الاول، وضمير قبله للمثل الذي هو البائن الثاني
صريح طلاق : الاوضح ما قيلمن التعقيد، و البينونة الكبرى، ولا يخفى ما في البيت
قبله آذا عكسه لا بائن بعد بائن سوى بائن قد  المرء يلحق مثله ويلحق أيضا بائنا آان

استثناء ثان من قوله آلا أجز فإنه بعد إخراج البائن ) امرأة إلا بكل: (آان علق قبله قوله
د البائن، بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بع بعد البائن منه
باعتبار هذا الاخير ما في البزازية من قوله آل امرأة لي طالق وآان له  فاستثنى منه

 وباء بكل بمعنى فوآل بالضم على. فإنه صريح لحق بائنا ولم يقع لما قدمنا مختلعة
 وقد خلع للحال، والحق مبني للفاعل معطوف على خلع: الحكاية، والواو في قوله
 أي والحق: لقطعه عن الاضافة، ونية معناها وهو ظرف لا لحقوبعد مبني على الضم 
الصريح الخ  أفاد به أن قوله والصريح يلحق) آل فرقة الخ: (قوله. الصريح بعد الخلع ح

أحدهما عن الاسلام  هذا، ويرد على الكلية الاولى إباء. إنما هو في الطلاق لا الفسخ
أي ) آإسلام: (قوله. بيانه ن آما يأتيوارتداد أحدهما، وعلى الثانية الفرقة آاللعا

زوجة حربي هاجرت إلينا دونه،  إسلام الزوج لو امرأته مجوسية أبت الاسلام أو إسلام
إذا سبي أحد الزوجين لا يقع : الطلاق وذآر في الفتح أول آتاب. آذا بخط السائحاني

أسلم أو ذميا أو خرجا مستأمنين ف طلاقه عليها، وآذا لو هاجر أحدهما مسلما
حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا  أحدهما أو صار ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث

الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه  إذا أسلم أحد الزوجين: يقع عليها طلاقه، ثم قال
وبه ينتقض ما : قال. أي وإن آانت مجوسية :يقع عليها طلاقه وإن آانت هي الآبية

وهو رد على ما في : قلت.  عليه طلاقه اه وجين لم يقعإذا أسلم أحد الز: قيل
يقع على الآخر طلاقة وتبعه الشارح، لكن ذآر الخير  إذا أسلم أحد الزوجين لا: البزازية

وعليه، فكان لفظ : قلت. البزازية في طلاق أهل الحرب الرملي أن موضوع ما في
ف لانها فسخ ولحق ومسألة الاباء واردة على المصن .تأمل. أسلم محرف عن سبي

أي إذا ارتد ولحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع، ) لحاق وردة مع: (قوله. فيها الطلاق
في العدة يقع، والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت  وإن عاد مسلما فطلقها
خانية، وقيد باللحاق إذ بدونه يقع . فعنده لا يقع، وعندهما يقع مسلمة قبل الحيض،

وفي . فتح ومر تمامه في باب نكاح الكافر. متأبدة فإنهتر تفع بالاسلام حرمة غيرلان ال
بالارتداد  ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعها، لانها :الذخيرة

  الفرقة بالردة فسخ ولو ولا يخفى أن.  بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه
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 وآذا الفرقة) وخيار بلوغ وعتق: (قوله.  لحاق، فهي واردة على المصنفبدون
آما في  بحرمة المصاهرة آتقبيل ابن الزوج، لانها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلا ق فائدته
لانه حرمة  الفتح أول الطلاق، وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان

الفسخ بعدم  اع، وصرح أيضا بعدم اللحاق فيومثله الفرقة بالرض: قلت. مؤبدة أيضا
زوجها وقد طلقها  وذآر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها. الكفاء ونقصان المهر

فإنه يقع، لانه ما دام  قبل أن تبيعه أو تعتقه، لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة
لاف ما إذا باعته أو عليها، بخ عبدا لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه

وآل فرقة : (قوله. ويفيده ما بعده. ح أي صريحا أو آناية) مطلقا: (قوله. أعتقته فيقع



والجب والعنة، وتقدم في باب المهر نظما بيان  آالفرقة في الايلاء واللعان) هي طلاق
، وما يتوقف منها على قضاء القاضي. وما يكون طلاقا الفرق، وبيان ما يكون منها فسخا

الذخيرة بأن معتدة اللعان يلحقها الطلاق، وهو خلاف ما  وما لا يتوقف، وصرح في
مع أن الفرقة باللعان طلاق لا فسخ، لكن تعليله بأنها حرمة  قدمناه آنفا عن الفتح،

قاله، لكن سيأتي في بابه أنها حرمة مؤبدة ما داما أهلا للعان، فإذا  مؤبدة يرجح ما
 أحدهما له أن ينكحها، وآذا لو أآذب نفسه حد، وله أن أهلية اللعان أو خرجا عن
 :قوله. أي من قوله الصريح يلحق الصريح الخ ح) على نحو ما بينا: (قوله. تأمل .ينكحها

حاصر،  اعترضه في أول طلاق الفتح بأنه غير) إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ)
مجرد  ض الفسخ بخيار بعدلان العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطئ آما لو عر

يقع فيها  الخلوة، إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطئ، ثم يقتضي أن عدة الفسخ لا
طلاقه عليها  طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الاسلام فإنه يقع
أن الفرقة بردته  مع أن الفرقة فيها فسخ، وبما إذا ارتد أحدهما فإنه يقع طلاقه مع

وارد أيضا على عبارة  وهذا النقض.  سخ، خلافا لابي يوسف، وآذا بردتها إجماعا اهف
فرقة عن طلاق أو إباء أو  فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة. المتن آما قدمناه

الطلاق فرقة الطلاق أو الابا  ويلحق: ردة بدون لحاق بدار الحرب، ونظمت ذلك بقولي
عدة عن الطلاق يلحق أو ردة أو  في:  قول المقدسيأو ردة بلا لحاق وهو أحسن من

مثاله لو طلقها بائنا أو خالعها ثم ) يلحقها أما المعتدة للوطئ فلا: (بلا باء يفرق قوله
وطئها عالما بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتا،  بعد مضي حيضتين من عدتها مثلا

مال الثانية، فلو طلقها في ولزمها حيضتان أيضا لاآ فإذا حاضت الثالثة فهي منهما
ثم : (قوله. أفاده في الذخيرة. لانها عدة وطئ لا طلاق الحيضتين الاخيرتين لا يقع

آتاب آخر، لان عادته ذآر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى  أي رمز عازيا إلى) رقم
  لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة) إن نوى طلقت) :قوله. أسماء الكتب

 

[ 345 ] 

 يحتمل أن يكون على تقدير إن صح تزويجها منك، أو تقدير لانها طالق مني،
قرينة،  لان تزوجي) تقع واحدة بلا نية: (قوله. فإذا نوى الطلاق تعين الثاني فتطلق

ولو قال : لقاضيخان ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير. بزازية. فإن نوى الثلاث فثلاث
إلا أن يفرق .  أمكنك اه طلاق لا يقع شئ، لان معناه أناذهبي فتزوجي وقال لم أنو ال
آناية مثل اذهبي فيحتاج إلى  على أن تزوجي. بحر. بين الواو والفاء وهو بعيد هنا

باذهبي مع أنه مذآور بعده؟ والقرينة لا  النية، فمن أين صار قرينة على إرادة الطلاق
وجه ما في شرح الجامع، ولا فرق ثلاثا، فالا بد أن تتقدم آما يعلم مما مر في اعتدى

الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية، وإن نوى فهي  بين الواو والفاء، ويؤيده ما في
: قال لها: في البدائع قال محمد) وافلحي: (قوله. الثلاث فثلاث واحدة بائنة، وإن نوى

ي ذهب بخير، أ: الطلاق يقع لانه بمعنى اذهبي، تقول العرب أفلح بخير افلحي يريد
 وأنت علي: (قوله. بحر. اظفري بمرادك، يقال أفلح الرجل إذا ظفر بمراده ويحتمل
 أي يقع إن نوى، والمراد التشبيه بما هو محرم العين آالخمر والخنزير) آالميتة

 والميتة، فالحكم فيه آالحكم في أنت علي حرام، بخلاف ما لو قال أنت علي آمتاع
وجعله  أي لان متاع فلان ليس محرم العين: أفاده في الذخيرة. فلان فلا يقع وإن نوى

: قوله .آأنت علي حرام مبني على مذهب المتقدمين من توقع الوقوع به على النية
الماء  الاولى في السرعة آأنه قال أنت حرام سريعا آسرعة) لانه تشبيه بالسرعة(

مبني  ى نية، فلعل هذافي جريه، وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إل
) شئت ما لم يقل خذي أي طريق: (قوله: وهو المتعين: قلت. على غير المفتى به ط

 أخاف أن يقع ثلاث: وقال ابن سلام. أي فإن نوى ثلاث في رواية أسد عن محمد
فاللفظ  لمعاني آلام الناس، آأنه يريد أن مراد الناس بمثله اسلكي الطريق الاربع، وإلا

. سبحانه أعلم واالله. فتح. الامر بسلوك أحدها، والاوجه أن تقع واحدة بائنةإنما يعطي 
: أو آناية، يقال باب تفويض الطلاق أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحا آان التفويض

أمرك بيدك، والصريح قوله  حموي فالكناية قوله اختاري أو. أي رد ه إليه: فوض له الامر
) وأنواعه: (قوله. والكناية ح أي الصريح) بنوعيه: (قوله. أبو السعود. طلقي نفسك

وإلا يلزم تقسيم الشئ إلى نفسه وإلى  الضمير عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويض،
. المراد بالتفويض تمليك الطلاق آما يأتي (تفويض وتوآيل: (قوله. أبو السعود. غيره

اط الفرق بين التمليك صاحب الهداية جعل من وذآر في الفتح في فصل المشيئة أن
نفسه، بخلاف الوآيل، ومرة بأنه عامل لنفسه  والتوآيل مرة بأن المالك يعمل برأي

  بخلافه، ومرة بأنه يعمل
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والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي : قال. بمشيئة نفسه بخلافه
 أي باختياره: يئتةبما يراه أصوب بلا اعتبار آونه لنفسه أو غيره، والعمل بمش عمل

بحث في  ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الاصوبية ثم قال بعد ما
إلى فلانة وقل  اذهب: آأن يقول لرجل) ورسالة: (قوله. الاولين أن الفرق الثالث أصوب

لكلامه، بخلاف  لها إن زوجك يقول لك اختاري، فهو ناقل لكلام المرسل لا منشئ
أي ) ثلاثة: (قوله. لي إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر:  والوآيل، لانهم قالواالمالك

الاخبار ولم يجعل له فصلا على  بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح
عما قبله بخلاف الاخيرين،  حدة آصاحب الهداية، لانه لم يسبقه شئ يفصل به

فناسب أن يترجم له بالباب، والثلاثة  ن التفويض أعموحاصله أ. نهر. فاآتفى فيه بالباب
لكن لم يترجم به للتخيير لانه لم يسبقه  أنواعه فناسب أن يترجم لكل منها بفصل،
) قال لها اختاري: (قوله. بالباب غير مناسبة آلام، وبه ظهر أن ترجمة المصنف للثاني

فلو رجع قبل انقضاء تمليك يتم بالمملك وحده،  أشار بعدم ذآر قبولها إلى أنه
على التخيير المطلق، لانه لو قال اختاري الطلاق  المجلس لم يصح، وقيد باقتصاره

رجعية، لانه لما صرح بالطلاق آان التخيير بين  فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة
لا حاجة إليه لذآر أحكام ) أو أمرك بيدك: (قوله. البحر الاتيان بالرجعي، وترآه ط عن

دل على هذا المضاف ) تفويض الطلاق: (قوله. مستقل يأتي ط يد في فصلالامر بال
. أي من آنايات التفويض) لانهما آناية: (قوله. النهر ح عقد الباب له آما في

أي قضاء وديانة في حالة الرضا، أما في حالة ) يعملان بلا نية فلا: قوله. شرنبلالية
ينو الطلاق، لانهما مما تمحض للجواب المذاآرة فلا يصدق قضاء في أنه لم  الغضب أو

 أفاده في الفتح. مر، ولا يسعها المقام معه إلا بنكاح مستقبلي لانها آالقاضي آما
مقامها  ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذآر النفس أو ما يقوم. والبحر

لم أر من  فإنيفي آلامه، وإنما ذآرت في آلامها فقط آما يأتي تحريره، فتنبه لذلك 
نية، والواقع به  هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى) أو طلقي نفسك: (قوله. نبه عليه

في : (قوله. المشيئة رجعي، وتصح فيه نية الثلاث آما سيذآره المصنف أول فصل
هو لم يبطل، بخلاف  أفاد أنه لا اعتبار بمجلسه، فلو خيرها ثم قام) مجلس علمها

أو إخبارا في الغائبة  أي في الحاضرة) مشافهة: (قوله. دائع طبحر عن الب. قيامها
جعلت لها أن : فلو قال (ما لم يوقته الخ: (قوله. منصوبان على الحالية من علمها

مضى اليوم ثم علمت  تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم، فلو
ولم تعلم حتى انقضى  بةخرج الامر عن يدها، وآذا آل وقت قيد التفويض به وهي غائ

وأنه لا يبطل الموقت  وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب. فتح وبحر. بطل خيارها
وإثبات الياء فيه من  معطوف على يؤقتة المجزوم،) ويمضي الوقت: (قوله. بالاعراض

إنه : * (بها عن قوله تعالى تحريف النساخ أو على لغة آما هو أحد الاوجه التي يجاب
  رفع يصبر، فالمعنى لها أن في قراءة) 09الآية : سورة يوسف) * ( ويصبرمن يتق
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تطلق في المجلس وإن طال مدة عدم توقيته، ومضي الوقت بأن لم يوقته أو 
 ولم يمض، فإن وقته ومضي سقط الخيار، وأماجعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو وقته

 ة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا تقترنفاسد صناعة ومعنى، أما الاول فلان جمل
يوقت  بالواو، وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة لم يؤقت في حال مضي الوقت وإذا لم
الجارة  آيف يمضي الوقت، فافهم، نعم في بعض النسخ فمبضي الوقت بالفاء والباء

ليس  (قبل علمها: (قوله. فإن وقت فينتهي المجلس بمضي الوقت: للمصدر والمعنى
الشارح  قيدا احترازيا، بل هو تنبيه على الاخفى ليعلم مقابله بالاولى آما هو عادة

عاطفا يعطفه  الاولى أن يذآر له) ما لم تقم الخ: (قوله. في مواضع لا تحصى، فافهم
مكان أحضر وأفود،  على قوله ما لم يوقته، ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الاعراض

تعمل ما يقطعه ولان  حكما على حقيقة، لانه يغنيه عن قوله أوأو : ليصح عطف قوله
والنهر أنه لا بد أن يدل على  والاصح آما في البحر. بطلانه بكل قيام مطلقا قول البعض

الشهود آما يأتي، ولو أقامها أو  الاعراض، وأثر الخلاف يظهر فيما لو قامت لتدعو
اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل  ىجامعها بطل آما يأتي لتمكنها من المبادرة إل

القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو  أفاد أن) لتبدل مجلسها حقيقة: (قوله. الاعراض
المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام إلا أن  إن: خلاف مفي إيضاح الاصلاح، فإنه قال



ي وف. الاعراض، وهذا ظاهر من آلام صاحب الهداية الخيار يبطل به لانه يدل على
حقيقة بالتحول إلى مكان آخر، وتارة حكما بالاخذ في  المجلس يتبدل تارة: التبيين

الشارح حمل القيام على التحول، فإنه يقال قام عن  وآأن: قلت.  ط عمل آخر اه
مجرد القيام عن قعود، لما علمت من أن بطلانه بكل قيام  إذا تحول عنه، لا: مجلسه

قيد به لانه لو خيرها فلبست ثوبا ) دل على الاعراضمما ي: (قوله .مطلقا خلاف الاصح
يبطل خيارها، لان اللبس قد يكون لتدعو شهودا، والعطش قد يكون  أو شربت لا

التأمل، ودخل في العمل الكلام الاجنبي، وهذا في التخيير المطلق،  شديدا يمنع من
أفاده في البحر . بشهر مثلا فلا يبطل بذلك ما دام الوقت باقيا آما مر أما المؤقت

 فيتوقف على قبولها في: (قوله. تمام الكلام فيما يكون إعراضا وما لا يكون ويأتي
 أراد بالقبول الجواب، والضمير في يتوقف عائد على التطليق المفهوم من) المجلس

بالمملك  فلها أن تطلق لا على التمليك لما صرحوا به من أن هذا التمليك يتم: قوله
التمليك آما  ف على القبول لكونها تطلق بعد التفويض وهو بعد تماموحده، ولا يتوق

القبول ولا على  أوضحه في الفتح النهر، وبه علم أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه في
المتوقف على الجواب  أي التطليق بعد تمامه، وإنما: الجواب في المجلس، لان الجواب

آونه ليس توآيلا، فإن  تفريع على) جوعهفلم يصح ر: (قوله. هو صحة التطليق، فافهم
: البحر عن جامع الفصولين قال في. الوآالة غير لازمة فلو آان توآيلا لصح عزلها

لكن إذا آان .  والاصح أنه لا يملكه اه تفويض الطلاق إليها، قيل هو وآالة يملك عزلها،
ه بالهبة فإنها لانتفاض: آما في المعراج قال تمليكا لا يلزم منه عدم صحة الرجوع،

في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين، إذ هو تعليق  وعلل له.  تمليك ويصح الرجوع اه
في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوآالات  الطلاق بتطليقها نفسها، واعترضه
  أن الرجوع عنها لتضمنه معنى إذا بعته فقد أجزته، مع

 

[ 348 ] 

 بالمملك وحده بلا قبول، وتمامه فيصحيح، وإنما العلة هي آونه تمليكا يتم 
 تفريع ثان على عدم آونه توآيلا بل هو) حتى لو خيرها الخ: (قوله. النهر فافهم

عن  تمليك، فأن علة الحنث وهو قول محمد آونها نائبة عنه وهو ممنوع آما في الفتح
حنث ي أي لكونها صارت مالكة، وعليه فلو وآل رجلا بطلاقها: الزيادات لصاحب المحيط

: قوله. مأموره آما سيأتي في الايمان إن شاء االله تعالى عند ذآر ما يحنث فيه بفعل
ما ذآره المصنف هنا  اختاري، وأمرك بيدك، واعلم أن: الاولى وأختيه، وهما) وأخواته(

فلا يتقيد : (قوله .وجلوس القائمة سيذآره أيضا في فصل المشيئة: إلى قوله
في أي وقت : قال ا فلانهما لعموم الاوقات فكأنهأما في متى ومتى م) بالمجلس

سواء عندهما، وأما  شئت فلا يقتصر على المجلس، وأما في إذا وإذا ما فإنهما ومتى
بيدها فلا يخرج  عنده فيستعملان الشرط آما يستعملان للظرف لكن الامر صار

بتوآيلها لو صرح  أي من أنه ليس توآيلا، بل) لما مر: (قوله. ح عن المنح. بالشك
قوله لاجنبي طلق  أو: (قوله. لطلاقها يكون تمليكا آما في البحر عن الفصولين

على المجلس ولا يملك  أمر امرأتي بيدك يقتصر: قيد بالطلاق، لانه لو قال) امرأتي
جمع له بين الامر باليد  ولو. عن الخلاصة في فصل المشيئة. بحر. الرجوع على الاصح

زاد الشارح الفاء ) رجوعه فيصح: (قوله. فصيل مذآور هناكوالامر بالتطليق ففيه ت
أي بخلاف طلقي ) توآيل محض لانه: (قوله. لتكون في جواب أما التي زادها قبل

) آان تمليكا في حقها: (بحر قوله .نفسك، لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توآيلا
ها عاملة فيه لغيرها، ضرتها لان توآيلا في حق: لانها عاملة فيه لنفسها، وقوله

استعمال المشترك في معنييه، لان  والظاهر أيضا أنه ليس من عموم المجاز ولا من
وإن اختلف الحكم المترتب عليه  طلقي واحدة وهي الامر بالتطليق: حقيقة قوله

: قوله. وامرأتك فإنه وآيل وأصيل، فافهم باختلاف متعلقه، آما قال الآخر طلق امرأتي
فوض الامر إلى رأيه، والمالك هو الذي يتصرف  فلا يملك الرجوع لانه) كافيصير تملي(

لا : (قوله. ط عن المنح. الفعل شاء أو لم يشأ عن مشيئته والوآيل مطلوب منه
لا يلزم من ) لا يرجع ولا يعزل: (قوله. بحر عن الخانية .أي وإن صرح بالوآالة) توآيلا

 قال لاجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك العزل، لانه لو عدم ملك الرجوع عدم ملك
ولا : (قوله. عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية، فافهم وجعلته بيدها لا يصح

: هو الخامس ط قوله) لا بعقل: (قوله. نظرا إلى أنه تعليق ط) الزوج يبطل بجنون
مرها بيد صبي لو جعل أ: وبيانه ما في البحر عن المحيط. تفريع على الخامس (فيصح(
يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس، لان هذا تمليك في ضمنه تعليق،  لا

 لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق، فصححناه باعتبار التعليق، فإن
يقتصر  إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق، وباعتبار معنى التمليك: فكأنه قال



جواب  ومن هذا استخرجنا: قال في الذخيرة.  ط  بالشبهين اهعلى المجلس عملا
ينوي الطلاق  صورتها إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك. مسألة صارت واقعة الفتوى

  إن طلقت نفسك: فطلقت نفسها صح، لان تقدير آلامه
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 بشرط أن يتكلم، فيصح أن يوقع عليها) وصبي لا يعقل: (قوله. فأنت طالق
المسائل  أي في) بخلاف التوآيل: (طعن البحر قوله. الطلاق ولا يلزم من التعبير العقل

أي  (نعم لو جن: (قوله. الخمس، لكن في الاخيرة بحث سأذآره في فصل المشيئة
لو : المشيئة نظيره آما في البحر من فصل) فهنا تسومح الخ: (قوله. المفوض إليه ط

بيعه، بخلاف ما لو وآل  يه البيع والشراء ثم باع لا ينعقدجن الوآيل بالبيع جنونا يعقل ف
تكون العهدة فيه على الوآيل،  مجنونا بهذه الصفة، لانه في الاول آان التوآيل ببيع
وفي الثاني إنما وآل ببيع عهدته  وبعد ما جن تكون العهدة على الموآل فلا ينفذ،
لطلاق وإن آان لا عهدة أصلا، تفويض ا على الموآل فينفذ عليه آما في الخانية وفي

آلام عاقل، فإذا طلق وهو مجنون لم يوجد  لكن الزوج حني التفويض لم يعلق إلا على
ابتداء وإن لم يعقل أصلا فإنه يصح باعتبار  الشرط، بخلاف ما إذا فوض إلى مجنون

، لا يصح إلا إذا آان يعقل البيع والشراء آما مر معنى التعليق، وفي التوآيل بالبيع
فرعي التفويض والتوآيل بالبيع ظهر أنه تسومح في  وآأنه بمعنى المعتوه، ومن
البقاء، وهو خلاف القاعدة الفقهية من انه يتسامح في  الابتداء ما لم يتسامح في
وهذه القاعدة عبر عنها : قلت.  ما في البحر ملخصا الابتداء اه البقاء ما لم يتسامح في

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ثم فرع عليها الرابعة : بقوله في الاشباه
ثم فرع على عكسها فرعين غير هذين الفرعين، فتصير فروع العكس أربعة  فروعا،
ولو مشت في : في جامع الفصولين) وجلوس القائمة: (قوله. هذين الفرعين بزيادة

خيرها وهي قائمة ومعناه أن ي: قال في البحر.  جانب إلى جانب لم يبطل اه البيت من
من جانب إلى آخر، أما لو خيرها وهي قاعدة في البيت فقامت بطل خيارها  فمشت
 وفيه أن هذا قول البعض، وأن الاصح أنه لا: قلت.  قيامها لانه دليل الاعراض اه بمجرد

اضطجعت،  أما لو) واتكاء القاعدة: (قوله. بد أن يكون مع القيام دليل الاعراض آما مر
: قوله. الخلاصة بحر عن. يبطل، وقيل إن هيأت الوسادة آما يفعل للنوم بطلفقيل لا 

: قوله. دليل الاعراض فلو دعته لغيرها بطل، لما مر من أن الكلام الاجنبي) للمشورة(
فتح الميم والواو آما  أي فتح الميم وضم الشين، وآذا بسكون الشين مع) بفتح وضم(

بما إذا لم يكن عندها أحد  صادق) ها من يدعوهمإذا لم يكن عند: (في المصباح قوله
فدعت بنفسها بطل، والظاهر أن  أصلا، أو عندها ولا يدعوهم، فلو عندها من يدعوهم

وقيل إن تحولت بطل ) في الاصح) :قوله. هذا الحكم يجري في دعاء الاب للمشورة ط
أفاده في . عراضالاعراض والاصح اعتبار الا بناء على أن المعتبر إما تبدل المجلس أو

  لتمكنها: (قوله. البحر
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 :قوله. بحر. من الاختيار أي اختيارها نفسها، فعدم ذلك دليل الاعراض
راآبها بل  لان سيرها غير مضاف إلى) حتى لا يتبدل الخ: (قوله. أي السفينة) والفلك)

. فتح. لمجلسا إلى غيره من الريح ودفع الماء، فلا يبطل الخيار بسيرها بل بتبدل
ذلك فلا يتبدل  لانها لا يمكنها الجواب بأسرع من) إلا أن تجيب مع سكوته: (قوله

وقد وجد إذا آان بلا  حكما، لان اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب
نهر . جوابها خطوتها وفسر الاسراع في الخلاصة بأن يسبق. فصل، آذا في الفتح

لانه لا يحصل به التبدل  فلا يتبدل حكما أنه لا يشترط هذا السبق،: وظاهر قول الفتح
أن السير في آل منهما غير  يعني بجامع) فإنه آالسفينة: (قوله. لا حقيقة ولا حكما

وثمة من يقودها أن لا يبطل  مضاف إلى راآب، وقياس هذا أنها لو آانت على دابة
قياس مع الفارق، فإنهما لو آانا في  إنه: قد يقال: قلت. وأقره الرملي. نهر. بسيرها

لعدم تمكن راآب المحمل من تسيير  محمل يقودهما آخر ينسب السير إلى القائد
قال . تأمل. التسيير فينسب إليه وإن قاده غيره الدابة، بخلاف راآب الدابة فإنه يمكنه

فعلها جمحت وعجزت عن ردها أن تكون آالسفينة، لان  وينبغي أن الدابة لو: الرحمتي
لا يبطل خيارها فيما لو : تتمة. آما يأتي في الجنايات حينئذ لا ينسب إلى الراآب
المكتوبة أو الوتر فأتمتها، أو السنة المؤآدة في الاصح، أو  نامت قاعدة أو آانت تصلي



رآعة أخرى، أو لبست من غير قيام، أو أآلت قليلا، أو شربت، أو  ضمت إلى النافلة
لان المبدل : قال في الفتح. ت، أو قالت لم لا تطلقني بلسانكسبح قرأت قليلا، أو

بل الكل . قطعا للكلام الاول وإفاضة في غيره، وليس هذا آذلك، للمجلس ما يكون
لان ) لعدم تنوع الاختيار: (قوله. وهو الطلاق وتمامه في النهر يتعلق بمعنى واحد

أي . نهر. به مقتضى ولا عموم لهيفيد الخلوص والصفاء، والبينونة تثبت  اختيارها إنما
اخترت نفسي اصطفيتها من ملك أحد لها وذلك بالبينوية فصارت البينونة  معنى

ما يقدر ضرورة تصحيح الكلام، فإن اصطفاءها نفسها مع ملك الزوج لا  مقتضى وهو
لاني أبنت نفسي، والمقتضى لا عموم له لانه ضروري، فيقدر بقدر  يمكن فيقدر
لبينونة الصغرى، إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج فلا ا الضرورة وهو

لانه ملفوظ ) بخلاف أنت بائن: (قوله. رحمتي. الكبرى لعدم احتمال اللفظ لها تصح نية
 لا مانع من عمومه، فإذا أطلق انصرف إلى الادنى وهو البينونة الصغرى، ولو نوى به

لانه  أمرك بيدك ولا يصح إيقاع الرجعي: لهالكبرى صح لانه نوى محتمل لفظه، وآذا قو
إلى الصغرى،  تفويض بلفظ الكناية والواقع بها البائن، وهو يحتمل البينونتين فينصرف

: قوله. الرحمتي أفاده. وإن نوى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بنيتها صح لما قلنا
مضارع سواء ال أو أنا أختار نفسي أي لو ذآرت بلفظ: راجع إلى قوله) استحسانا(

قول عائشة رضي  ووجه الاستحسان. لا يقع لانه وعد: ذآرت أنا أو لا، ففي القياس
جوابا، لان ) ص) بل أختار االله ورسوله، واعتبره): ص(االله عنها لما خيرها النبي 

المذاهب، وقيل بالقلب،  المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال آما هو أحد
الحال بقرينة آونه إخبارا عن أمر  لى الاشتراك يرجع هنا إرادةوقيل مشترك بينهما، وع

  قائم في الحال، وذلك ممكن في الاختيار
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 لان محله القلب، فيصح الاخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الاخبار
 آما في الشهادة، بخلاف قولها أطلق نفسي لا يمكن جعله إخبارا عن طلاق قائم،

بناء  ما يقوم باللسان، فلو جاز لقام به الامران في زمن واحد وهو محال، وهذالانه إن
جاز، ومقتضاه  على أن الايقاع لا يكون بنفس أطلق لعدم التعارف، وقدمنا أنه لو تعورف

وقيد المسألة : النهر قال في. أن يقع به هنا لانه إنشاء لا إخبار، آذا في الفتح ملخصا
والمناسب التعبير بضمير .  اه  ينو إنشاء الطلاق، فإن نواه وقعفي المعراج بما إذا لم

ليس هذا ) أنا طالق: (قوله. تأمل .المؤنث، لان المسألة هي قول المرأة أطلق نفسي
والفتح، بل صرح في البحر في الفصل الآتي  في الجوهرة ولا في البحر والنهر والمنح

هناك أنه يقع بقولها أنا طالق، لان الشارح أيضا  نقلا عن الاختيار وغيره وسيذآره
وإن قال طلقي نفسك فقالت : وعبارة الجوهرة.  الرجل اه المرأة توصف بالطلاق دون
، نعم ذآر في البحر في فصل المشيئة عن  واستحسانا اه أنا أطلق لم يقع قياسا

كن ل.  أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع شئ اه :قال لامرأته: الخانية
علق الثلاث على مشيئتها الثلاث، ولا يمكن إيقاع الثلاث بلفظ طالق،  عدم الوقوع لانه
لا يقع إلا أن تقول : لانه لم يوجد المعلق عليه، والذي قال في الذخيرة فلا يقع شئ

. فتدبر طالق ثلاثاد وبه علم أن لفظ أنا طالق يصلح جوابا، وإنما لم يقع هنا لما قلنا أنا
الياء عطفا على  مضارع مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم بحذف) تنوأو : (قوله

زيادة الشارح أخذا  ثم هذا ليس من عبارة الفتح بل من. يتعارف المبني للمجهول ح
مصدر اختاري، وأفاد أن ذآر ) الاختيارة أو: (قوله. مما نقلناه آنفا عن النهر عن المعراج

في أحد : (قوله. يقوم مقامها مما يأتي أو ماالنفس ليس شرطا بخصوصه، بل هي 
. فبالاولى، وإذا خلت عن آلاميهما لم يقع وإذا آانت النفس في آلاميهما) آلاميهما

الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع الصحابة وإجماعهم  لان وقوع) بالاجماع: (قوله. بحر
لانها تملك فيه : (لهقو. ط عن إيضاح الاصلاح. الجانبين في اللفظة المفسرة من أحد

لو قالت في : قال في البحر عن المحيط والخانية. تفسيره أيضا ط أي فتملك) الانشاء
) إلا أن يتصادقا: (قوله. نفسي يقع لانها ما دامت فيه تملك الانشاء المجلس عنيت

لكن : (قوله. نسبة إلى تاج الشريعة) والتاجية: (قوله. بحر. بعد المجلس ظاهره ولو
 الايقاع بالاختيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص: حيث قال) كمالال رده

نوى الزوج  فيه، ولولا هذا لامكن الاآتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية بعد أن
لفظ لا يصلح له  عليه لكنه باطل وإلا لوقع بمجرد النية مع وقوع الطلاق به وتصادقا

تفريع ) فلو قال الخ: (قوله .أي في العناية ط) نقله الاآملو: (قوله.  أصلا آاسقني اه
: قوله. مقامها في تفسير الاختيار على ما علم من أن الشرط ذآر النفس أو ما يقوم

  إذ التاء فيه(
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 :أي واختيارها نفسها هو الذي يتحد مأة، بأن قال لها اختاري فقالت) للوحدة
:  أخرى آاختاري نفسك بثلاث تطليقات فقالتاخترت نفسي تقع واحدة، ويتعدد

 وقعن، فلما قيده بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها في الطلاق فكان مفسرا ولا يرد اخترت
الاختيار  أن هذا مناقض لما مر من أن الاختيار لا يتنوع لانه لا يلزم مما ذآرنا آون

من غير  ه بالنيةنفسه يتنوع آالبينونة إلى غليظة وخفيفة حتى يصاب آل نوع من
إن في آلامها  وتقع بائنة) وآذا ذآر التطليقة: (قوله. أفاده في الفتح. زيادة لفظ آخر

طلقة رجعية لانه  بأن قالت اخترت نفسي بتطليقة، بخلافها في آلامه فإنه يقع بها
لان الاختيار ) لفظ اختياري وتكرار: (قوله. تفويض بالصريح، وتصح فيه نية الثلاث آما مر

لكن في آون التكرار . الايضاح ط عن. ي حج الطلاق هو الذي يتكرر فكان متعيناف
لان الكون عندهم إنما ) اخترت أبي الخ وقولها: (قوله. مفسرا آالنفس آلام يأتي قريبا

بخلاف اخترت قومي أو ذارحم محرم لا يقع،  يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج،
أب أو أم، أما إذا لم يكوآان لها أخ ينبغي أن يقع   لهاوينبغي أن يحمل على ما إذا آان

ولم أر ما لو قالت اخترت : قال في النهر. عادة، آذا في الفتح لانها حينئذ تكون عنده
.  ماتا ولا أخ لها، وينبغي أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت نفسي اه أبي أو أمي وقد

ارة، والتطليقة، والتكرار، وأبي، النفس، والاختي: المفسر ثمانية ألفاظ والحاصل أن
 اختاري ثلاثا: وأهلي، والازواج، ويزاد تاسع وهو العدد في آلامه، فلو قال وأمي،

وقولها  فقالت اخترت يقع ثلاث لانه دليل إرادة اختيار الطلاق لاه هو الذي يتعدد،
تفى بذآر إنما اآ (والشرط الخ: (قوله. اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث أفاده في البحر

جوابها إعادتها آأنها  هذه الاشياء في أحد الكلامين، لانها إن آانت في آلامه تضمن
بالبينونة في اللفظ العامل  قالت فعلت ذلك، وإن آانت في آلامها فقد وجد ما يختص

فتثبت، بخلاف ما إذا لم يذآر  في الايقاع، فإذا وجدت نية الزوج تمت علة البينونة
يفسر المبهم وللاجماع المار،  شئ من الطرفين، لان المبهم لاالنفس ونحوها في 
وآيف يختص مع . القهستاني ح أخذه من) فلم يختص الخ: (قوله. وتمامه في الفتح

وما : (قوله. أحد آلاميهما شرط وذآر النفس أو الاختيارة في: مخالفته لقول المتون
أي في مسألة ) الوقوععدم  من: (قوله. هو شرح المختار لمؤلفه) في الاختيار

لو : (قوله. بحر. الكتب المعتمدة لمخالفته لما هو المنقول في) سهو: (قوله. الاضراب
: قوله. بحر. قالت زوجي ونفسي بأن قالت اخترت زوجي لا بل نفسي، أو) عكست

: عطف على لم يقع ح) وبطل أمرها) :قوله. لعدم صحة الرجوع عنه) اعتبارا للمقدم(
أي فإنه لا يقع ) آما لو عطفت بأو) :قوله. من يدها في مسألتي العكسأي خرج الامر 

فلم يعلم اختيارها نفسها ولا زوجها على  ويخرج الامر من يدها، لان أو لاحد الشيئين
أي جعل ) أو أرشاها الخ: (قوله.  ح فكان إعراضا اه التعيين، فكان اشتغالا بما لا يعنيها

يقع ولا يجب المال لانه رشوة، إذا هو اعتياض عن ترك حق لا  لها مالا لتختاره فاختارته
  تملك نفسها

 

[ 353 ] 

 :قال في البحر) أو قالت الخ: (قوله. فتح. فهو آالاعتياض عن ترك حق الشفعة
 ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع آما في جامع الفصولين وهو

الفصل  وهذا ذآره في البحر في.  ح ا بائن اهمشكل لانه من الكنايات، فهو آقولها أن
أي ) بعطف) :قوله. وآل لفظ يصلح للايقاع الخ: الآتي، وسنذآر جوابه ثمة عند قوله

اختارت نفسها  بواو أو فاء أو ثم، وفي شرح التلخيص للفارسي أنه في العطف بثم لو
. بحر.  بغيرها شئيقع قبل تكلم الزوج بالثانية وهي غير مدخول بها بانت بالاولى ولم

والعتابي، ووجهه ما قاله الشارح  آذا في الكنز والهداية والصدر الشهيد) بلا نية: (قوله
أي : والتعدد: في تلخيص الجامع الكبير من دلالة التكرار على إرادة الطلاق، وآذا قال

إن : النفس والنية، لكن قال في غاية البيان التكرار خاص بالطلاق، فأغنى عن ذآر
وذهب إليه قاضيخان، وأبو .  النية وهو الظاهر اه لمصرح به في الجامع الكبير اشتراطا

الفتح بأن تكرار الامر باختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق،  المعين النسفي، ورجحه في
والاختلاف : قال في البحر. اختاري في المال أو اختاري في المسكن لجواز أن يريد
والحاصل .  مع الاتفاق، على أنه لا يقع في نفس الامر إلا بهاقضاء بلا نية في الوقوع

[ العلامة  والذي مال إليه: أقول.  المعتمد رواية ودراية اشتراط النية دون النفس اه أن
نظر، لان من  قاسم والمقدسي هو الاول، وقول البحر باشتراط النية دون النفس فيه



لا يشترط ذآر  :ليل إرادة الطلاق يقولقال بعدم اشتراط النية بناء على التكرار د
وصريح ما مر أيضا من  النفس أيضا بدلالة التكرار، آما هو صريح عبارة التلخيص المارة،

لم يجعل التكرار دليلا على  عد التكرار من المفسرات التسعة، ومن قال باشتراط النية
يادات لقاضيخان، ومثله في شرح الز إرادة الطلاق، آما هو صريح آلام الفتح المار،
بقي لفظ الاختيار بلا مفسرا، وتقدم  فحيث لم يكن التكرار دليلا على إرادة الطلاق

باشتراط النية اشتراط ذآر النفس، ولا يحصل  الاجماع على اشتراطه، فلزم من القول
والايقاع بالاختيار على خلاف القياس، فيتقصر : قال التفسير بالنية لما في الفتح حيث

لامكن الاآتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية إن  د النص، ولولا هذاعلى مور
نعم حيث آان الاختلاف المار .  الطلاق به وتصادقا عليه، لكنه باطل اه نوى الزوج وقوع

 إن ذآر الزوج النفس مع التكرار لا يشترط معه: الوقوع قضاء ينبغي أن يقال إنما هو
النفس  ن أن مناط الاختلاف هو أن التكرار هل يقوم مقام ذآرالنية اتفاقا، لما علمته م

الدلالة على  في الدلالة على إرادة الطلاق أو لا؟ فإذا وجد التصريح بذآر النفس تعينت
ذآر النفس يكذبه  إرادة الطلاق، فلا يبقى محل للخلاف في اشتراط النية قضاء، لان

أقوى من النية لكونها   من أن الدلالةفي دعواه أنه لم ينو آما مر في آنايات الطلاق
  ظاهرة والنية باطنة، فتعين آون الخلاف المار في أنه هل
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ما  تشترط النية في صورة التكرار أو لا تشترط، محله ما إذا لم يذآر النفس أو
لك أنه لا   يقوم مقامها، هذا ما ظهر لي في هذا المقام فتدبره فإنه مفرد، ومن هنا ظه

ما ذآره أولا من  افي بين قوله هنا بلا نية، وقوله في أول الباب ينوي الطلاق لانتن
المفسرات في آلام الزوج،  اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم تذآر النفس ونحوها من

البينونة آما قدمناه سابقا عن  وإنما ذآرت في آلام المرأة فتشترط النية لتتم علة
أما إذا ذآرت النفس . النية في القضاء و المذاآرة يقوم مقامالفتح، وقدمنا أن الغضب أ

القضاء لوجود ما يختص بالبينونة، وهل  ونحوها في آلامه فلا حاجة إلى النية في
النية أو لا؟ فيه الخلاف الذي سمعته،  التكرار في آلامه مفسر آالنفس فيغني عن

آلامها لا يقع أصلا وإن نوى آما آلامه ولا في  وأما إذا لم تذآر النفس أو نحوها لا في
بلا نية وهو الذي في المنح، : النسخ ذآرها قبل قوله يوجد في بعض) ثلاثا: (قوله. مر

) في اخترت الاولى: (قوله. الثلاثة لا تشترط لها النية أيضا ط وهو الانسب لافادته أن
خترت مرة أو بمرة قولها اخترت أو اخترت اختيارة يقع ثلاث اتفاقا وآذا ا قيد به لان في

إلى ) :قوله. بحر. دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة تقع الثلاث في قولهم أو
قالت اخترت  أي أو الوسطى أو الاخيرة، والمراد أنها قالت اخترت الاولى، أو) آخره

: قوله. العطف بأو الوسطى أو قالت الاخيرة ويحتمل آون المراد أنها ذآرت الثلاثة من
الكنز إنما  فيه أن المقدسي في شرحه على نظم) أقره الشيخ علي المقدسيو(

) فقد أفاد الخ: (قوله .حكى القولين، ثم ذآر توجيه قولهما وأعقبه بتوجيه قول الامام
في الهداية فكان هو  فيه أن قول الامام مشى عليه أصحاب المتون، وأخر دليله

ودفع ما يرد عليه،  غيره في توجيههالمرجح عنده على عادته، وأطال في الفتح و
والشروح فلا يعارضه اعتماد  وتبعه في البحر والنهر فكان هو المعتمد لاصحاب المتون

. أي المرر ثلاثا آما في النهر (في جواب التخيير المذآور: (قوله. الحاوي القدسي
هو : هالانسب إبداله بقول) الاصح في: (في جواب قوله اختاري قوله: وعبارة البحر

الصغير من أنه يملك الرجعة جزم  الصواب لان ما في الهداية وبعض نسخ الجامع
) لتفويضه بالبائن: (قوله. رده في النهر الشارحون بأنه غلط وما في البحر من أنه رواية

لانه لا عبرة لا يقاعها بل ) فلا تملك غيره: (قوله. البائن لان لفظ التخيير آناية فيقع به
. ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج ج، ألالتفويض الزو

أشار إلى أن اخترت آما يصلح جوابا للاختيار يصلح جوابا ) فاختارت نفسها) :قوله. بحر
آلا  جواب عن سؤال هو أن) والمفيد للبينونة الخ: (قوله. أفاده ط. باليد آما يأتي للامر

  من أمرك بيدك واختاري
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يعلم  ومن هنا: قال السائحاني. يفيد البينونة فلا يجوز صرفه عنها إلى غيرها
بالكناية  يعني أن الصريح إذا قرن) آعكسه: (قوله. أن قوله لزوجته روحي طالقة رجعي

أي إنما قيد : بقيد الباء للسببية متعلق) بخلاف: (قوله. آان بائنا نحو أنت طالق بائن ح



فهي بائنة لانه فوض ) :قوله. ومثلها الباء اعتراض ح:  الخ، وقولهبفي بسبب مخالفة
هو المفوض، بخلاف في لانه  إليها بلفظ البائن، وذآر الصريح علة أو غاية لا على أنه

آما لو جعل : (قوله. في رحمتي بمعنى. جعل الامر مظروفا في التطليقة، والباء هنا
فقوله له لم تصل شرط، وقوله أمرك   الخ،أي بأن قال أمرك بيدك لو لم) أمرها بيدها

لان لفظة الطلاق : قوله. أمرها بيدها ح بيدك دليل جوابه، وقوله فطلقي تفسير لكون
أي : أي في نفس الامر باليد) في نفس الامر لم تكن: (قوله. علة للمسائل الثلاث ط

يعني لم يكن ) رفلم تخت: (قوله. الامر الواقع ح لم تكن معمولا له، وليس المراد بنفس
البحر، وحيث ارتكب الشارح هذا الترآيب آان عليه أن يحذف  لها الخيار آما عبر به في
بخلاف : (قوله. فلا خيار لها ما لم يخيرها: وفي بعض النسخ .الفاء آما لا يخفى ح

فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع، لان الامر لا  أي) أخبرها بالخيار
. بحر. تقدم المخبر عنه، فكان هذا إقرارا من الزوج بثبوت الخيار لها يقتضيبالاخبار 

 أحدهما: إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار، لانه فوض إليها طلاقين) وقع ثنتان) :قوله
) اتحد) :قوله. بحر. صريح، والآخر آناية، والكناية حال ذآر الصريح لا تفتقر إلى نية

وغد آما  ومثله إذا قال اختاري في اليوم. هندية. أصلاحتى إذا ردت في اليوم بطل 
غدا، فهما خياران  بأن قال اختاري اليوم واختاري) ولو واختاري غدا: (قوله. في البحر ط

قال : (قوله. الباب الآتي بقرينة إعادة ذآر الاختيار ط، وسيأتي ما يتحد وما يتعدد في
وهو الحاضر، ولم يمكن تخييرها   المعهودلما ذآره معرفا انصرف إلى) اختاري اليوم الخ

بغروب الشمس في اليوم وبرؤية  في الماضي منه فكانت مخيرة إلى انقضائه، وذلك
لو حلف لا يكلمه اليوم أو الشهر  الهلال في الشهر وبتمام ذي الحجة في السنة، آما

نتهي بمثله ابتداؤه من حين التخيير في أو السنة، وأما لو نكره انصرف إلى آامله وآان
ضرورة مع أن الليل لا يتبع اليوم المفرد، وآأن  من الغد، فيدخل ما بينهما من الليل

. وما ذآره الشارح مأخوذ من الجوهرة. رحمتي .هذه المسألة مستثناة من ذلك
لو قال أمرك بيدك يوما أو شهرا أو سنة : الذخيرة وعبارة البحر في الفصل الآتي عن

وهذه العبارة تحتمل أن .  استكمال المدة المذآورة اه ساعة إلىفلها الامر من تلك ال
الليل أو يكمل من اليوم الثاني مع دخول الليل وعدمه، لكن  يكون المراد أنه يكمل من

لا أآلمه يوما بتكميله من اليوم الثاني مع دخول الليل آما مر : في صرحوا في الايمان
  لان) ماوإلى تمام ثلاثين يو: (قوله .عن الرحمتي
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 التفويض حصل في بعض الشهر فلا يمكن اعتبار الاهلة فيه فيعتبر بألايام
: قوله .ذخيرة، ومفهومه أنه لو آان حين أهل الهلال آما في مسألة الاجارة. بالاجماع

والنهار، فأول  الليل: لان الرأس الاول، وتحت الشهر نوعان) في الليلة الاولى ويومها(
أي الخيار ) يبطل المؤقت ولا: (قوله. ليلة الاولى، وأول الاشهر اليوم الاول طالليالي ال

بمضي الوقت المعين  المؤقت بيوم أو شهر أو سنة بالاعراض في مجلس العلم بل
باب الأمر باليد . واالله أعلم .علمت بالتخيير أو لا، أما الخيار المطلق فيبطل الاعراض ط

عن المصباح والمعنى باب بيان حال  بحر. بمعنى التصرفالأمر هنا بمعنى الحال واليد 
وقدمنا أن المناسب الترجمة هنا  طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط

اشتراط النية وذآر النفس أولى ما يقوم  أي في) هو آالاختيار(بالفصل بدل الباب قوله 
س علمها إذا آانت بمجلس التفويض أو مجل مقامها وعدم ملك الزوج الرجوع وتقيده

فإنها تصح هنا لا في التخيير ) إلا في نية الثلاث) غائبة أو بالمدة إذا آان مؤقتا قوله
والعموم فأيهما نوى صحت نيته وما في البدائع من  لأن الأمر جنس يحتمل الخصوص
ولو (مخالف لعامة الكتب آما في البحر والنهر قوله  عدم اشتراط ذآر النفس هنا

لأنه (التي قدمناها في الباب المار عن الذخيرة قوله   واقعة الفتوىهذه) صغيرة
آان تمليكا لكن فيه معنى التعليق آما مر بيانه في التخيير  أي لأنه وإن) آالتعليق

مثله المعلق آإن دخلت الدار فأمرك بيدك فإن طلقت نفسها آما  (أمرك بيدك(قوله 
ن لم تطلق لأنها طلقت بعدما خرج طلقت وإن بعدما مشت خطوتي وضعت القدم فيها
عن المحيط وفي العتابية وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما  الأمر من يدها بحر
العتبة والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا آانت خارج العتبة  إذا آانت رجلها فوق

ه تتعد أول الدخول وبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها مقدسي قول فبأول خطوة لم
وفي البزازية أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن النية بحر قوله ) الخ أو بشمالك(
 أشار إلى أنه لا بد من نية التفويض ديانة أو دلالة الحال قضاء آما في) ثلاثا ينوي(

أن  أي تفويض الثلاث وأشار إلى) أي تفويضها(البحر وسيأتي محترز قوله ثلاثا قوله 
لفظها لا   عن الإيقاع حتى لو نوى بها الإيقاع لم يقع لأنهذا آناية عن التفويض لا

إذا أبانها آان  يحتمل ذلك وهو ظاهر في غير الأمر باليد أما هو فيحتمل الإيقاع لأنه



) في مجلسها) أمرها بيدها وآأنه لم يجعل آناية عنه لعدم التعارف رحمتي قوله
المطلق عن الوقت   في التفويضنهر وهذا قيد. استفيد هذا القيد من الفاء التعقيبية

باليد لكونه تمليكا  أي الثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر) وقعن(آما مر قوله 
  آالتخيير والواحدة صفة للاختيارة فصار آأنها قالت
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اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك أنكر الثلاث نهر أما طلقي نفسك فإن 
وعبارة ) وينبغي الخ( يأتي في الفصل الآتي قوله لا يصلح جوابا له آما الاختيار
عن المنتقى لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها طلقت وآذا لو جعل  لخلاصة
بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت اه وفي مثل هذا لا يتوقف على صغرها لأنه  أمرها

صة أنه جعل يجعل الأمر بيد أجنبي وإن آانت بالغة وليس في عبارة الخلا يصح أن
بيدها فقبل أبوها حتى يتأتى ما بحثه الشارح تبعا لصاحب النهر رحمتي قلت  أمرها
أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها نفسها فلا يصح  على
وجود  أبيها ولو آانت صغيرة وآذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو آبيرة لعدم من

وإن (قوله  أي فتنفرد المخاطبة بالأمر) وذآر اسمه تعالى للتبرك(ه المعلق عليه قول
نوى واحدة أو ثنتين  محترز قوله ينوي ثلاثا وهو صادق بأن لم ينو عددا أو) لم ينو ثلاثا

التفويض إليها ديانة أو يدل  في الحرة فإنها أنكر واحدة بائنة وقدمنا أنه لا بد من نية
وجدت الدلالة على الثلاث آمذاآرتها أو  أما إذا) لا دلالةو(الحال عليه قضاء بحر قوله 

أولى من قول النهر آما إذا آان في حال الغضب  الإشارة بثلاث أصابع فيعمل بها وهذا
أي ) وتقبل بينتها على الدلالة(على نية الثلاث ط قوله  أو مذاآرة الطلاق فإنه لا يدل

لنية إلا أن تقام على إقراره بها آما في مثلا، ولا تقبل على ا على الغضب أو المذاآرة
 (أو ما يقوم مقامها(أي في أول الكنايات ح قوله ) آما مر(العمادية قوله  النهر عن

مما مر  آالاختيارة واخترت أمري ط وآاخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج آما يعلم
محترز ) بيدها الخ رهافلو جعل أم(في التخيير والظاهر أن التكرار هنا مثله هناك قوله 

انقضاء المجلس لا يقع  قوله وعلمها وترك الآخرين لظهورهما فلو اختارت نفسها بعد
ما دام الوقت ولو قال لها أمرك  وهذا إذا أطلق إما إذا وقته آأمرك بيدك يوما لها الخيار

لم (مقامها لم يقع رحمتي قوله  بيدك فقالت اخترت ولم تقل نفسي ولا ما يقوم
بالوآالة حتى لو يطلق لا يصح تصرفه بخلاف  آالوآيل لا يصير وآيلا قبل العلم) تطلق

نقل هذا الأصل في البحر عن ) وآل لفظ الخ(قوله  الوصي لأنه خلافة آالوراثة بزازية
ظهر لي في بيانه أنه ليس المراد تشخيص اللفظ  البدائع ولم أر من أوضحه والذي

ر والهيئات آما قيل بل المراد أن تسند اللفظ إلى ما لو الضمائ بمادته وهيئته ولا بتغيير
الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها  أسنده إليه

 أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب آما مر لأنها فقولها
قال أنا   لو أسندهما إليه يقع بأنأسندت الحرمة البينونة في الأوليين إلى الزوج وهو

لو أسندها  عليك حرام أو أنا منك بائن وفي الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو
نفسي أسندت  إلى نفسها يقع بأن قال أنت مني بائن وآذا قولها أنا طالق أو طلقت

  الطلاق إلى

 

[ 358 ] 

 ف قولها طلقتك ومثلهنفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلا
 قولها أنت مني طالق لأنها أسندت الطلاق إليه ولو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث
 لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها فهذا هو الصواب في تقرير هذا

مبني  الضابط وبه سقط ما قيل إنه منقوض بهذا الأخير لأنه لو قال لها طلقتك يقع وهو
اعلم أن  والهيئات وليس آذلك بل المراد ما ذآرنا ثم راد تغيير الضمائرعلى أن الم

نية بعد  المراد من قولهم آل ما صلح للإيقاع من الزوج ما يصلح له بلا توقف على
إذا  طلبها منه الطلاق لما في جامع الفصولين الأصل أن آل شئ من الزوج طلاق

تطلق فلو  بعد ما صار الطلاق بيدهاسألته فأجابها به فإذا أوقعت مثله على نفسها 
بعد ما صار  قالت طلقني فقال أنت حرام أو بائن أو خلية أو برية تطلق فلو قالته
لم أنو طلاقا  الطلاق بيدها تطلق أيضا ولو قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال
ضا اه لا تطلق أي صدق فلو قالته بعدما صار الأمر بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي

حالة الغضب والمذاآرة  أي لأنه من الكنايات التي تحتمل الرد فتتوقف على النية في



حرام وبائن فإنه يقع بلا نية في  فلا تتعين للإيقاع بعد سؤالها الطلاق إلا بالنية بخلاف
استشكاله الفرق بين ألحقت نفسي وأنا  حال المذاآرة وبه اندفع ما في البحر من

لأنه لو نوى به الإيقاع لم يقع لأنه آناية ) الطلاق فإنه ليس من ألفاظ(بائن فافهم قوله 
بالإجماع على خلاف القياس آما مر ومثله أمرك بيدك وإنما  تفويض لا إيقاع لكنه ثبت

يصلح جوابا منها بأن تقول أمري بيدي آما صرح به في البحر قوله  لم يستثنه لأنه لا
 صحته أي صحة الجواب منها بقولها قبلت أو قول أي على هذا الضابط (لكن يرد عليه(

آان التفويض إليه مع أن القبول لا يصلح للإيقاع منه وهذا الإيراد لصاحب  أبيها ذلك إذا
وقد يجاب عنه بأن قولها قبلت عبارة عن اخترت نفسي فهو انظر تحت  البحر

صريح الواقع به علة لقوله بانت يعني وأن أجابت بال) لما تقرر الخ) المستثني قوله
 يقع بائنا لأن المعتبر تفويض الزوج وأنبل إنما يكون بالبائن لأنها به تملك الرجعي لكن

صفة  أمرها لا بالرجعي وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن الواحدة في آلامها
بين  لمصدر هو طلقة إذ خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدر وبهذا وقع الفرق

الواحدة  نفسي بواحدة واخترت نفسي بواحدة واندفع ما قبل إنه ينبغي وقوعطلقت 
الجنس فيشمل  أراد صارت) ولا يدخل الليل(في الثاني أيضا وتمامه في الفتح قوله 

الحاوي القدسي ولا  الليلتين وآذا ولا يدخل اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره ح وفي
لأن عطف زمن على مماثل  قال في البحر) كانلأنها تملي(يدخل الليلان وغد فيه قوله 

  مفصول بينهما بزمن مماثل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر
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إلى  المذآور بالأول وتقييد أمر آخر بالثاني فيصير لفظ اليوم مفردا غير مجموع
 ما بعده في الحكم المذآور لأنه صار عطف جملة على جملة أي أمرك بيدك اليوم

قوله  يدك بعد غد ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة أخرى اه حوأمرك ب
ط قلت  الذي شرح عليه المصنف وآان بالواو وهي الأولى) فكان أمرها بيدها بعد غد(

 مضعف مبني للمعلوم حذف مفعوله) ولو طلقت(وهي آذلك في بعض النسخ قوله 
 لتين لا يصح وهذا تصريح بما فهم منيعني ولو طلقت نفسها ليلا أي في إحدى اللي

اقتضاء  أراد بهذا دفع ما يتوهم من) ولا تطلق إلا مرة(قوله ولا يدخل الليل ح قوله 
يحتاج  آونهما تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في آل يوم مرة اه ح أقول هذا
سها نف إلى نقل صريح بهذا المعنى لأن آونهما تمليكين يدل على أن لها أن تطلق

الخيار في آل  اليوم وبعد غد وفي المنح لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها
زفر اه فالظاهر أن  واحد من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخر وفيه خلاف

البدائع ولو اختارت نفسها في  مراد الشارح أنها لا تطلب في آل يوم إلا مرة قال في
يقتضي الوقت لا التكرار ذآر ذلك  ا أن تختار مرة أخرى لأن اللفظالوقت مرة ليس له

تمليكين في وقتين فلها أن تختار في آل  في بحث المؤقت آاليوم والشهر فإذا آان
وإن ردته (قريبا عن البدائع أيضا فافهم قوله  واحد منهما مرة فقط ويدل عليه ما نذآره

ق بين هذه المسألة والتي قبلها من لبيان الفر عطف على قوله ويدخل الليل) الخ
نفسها ليلا والثاني لو ردت الأمر اليوم لم تملكه في  وجهين أحدهما أن لها أن تطلق

قال ) لم يبق في الغد(بالواو أحسن منه بالفاء فافهم قوله  الغد وبه علم أن العطف
ا لا تملك رد الرواية وعن أبي حنيفة لها أن تختار نفسها غدا لأنه في الهداية هو ظاهر

 لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخر) لأنه تفويض واحد(تملك رد الإيقاع اه قوله  الأمر آما لا
الخطبة  وآان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد فهو آقوله أمرك بيدك يومين وفيه

البدائع حتى  قال في) فهما أمران(الليلة المتوسطة استعمالا لغويا وعرفيا بحر قوله 
آرر اللفظ فقد تعدد  اختارت زوجها اليوم أو ردت الأمر فهي على خيارها غدا لأنه لمالو 

في اليوم الأول فطلقت ثم  التفويض فرد أحدهما لا يكون ردا للآخر ولو اختارت نفسها
وتطلق أخرى لأنه ملكها بكل واحد  تزوجها قبل الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك

الإيقاع بالآخر اه فهذا دليل على ما  لإيقاع بأحدهما لا يمنعمن التفويضين طلاقا فا
ولم يذآر (في آل يوم مرة واحدة قوله  ذآرناه في المسألة الأولى من أن لها تطلق

آونهما أمرين فما في الهداية من تخصيص  أي لم يذآر في الخانية خلافا في) خلافا
هو لأنه مخرج الفرع المذآور آما الخلاف وإنما  أبي يوسف برواية ذلك عنه ليس لإثبات

لأنه أثبت لها الأمر في يوم مفرد والثابت في اليوم  (ولا يدخل الليل(في الفتح قوله 
  الذي
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بطل  أي من قوله فإن ردت الأمر في يومها) ظاهر ما مر(يليه أمر آخر فتح قوله 
زوجها لا قولها  مر اختيارهاالأمر في ذلك اليوم وإنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد برد الأ

اختصار فكان عليه  فيه) لكن في العمادية الخ(رددته وستسمع التفصيل فيه ح قوله 
وبيان ذلك أن الحكم بصحة  أن يقول وفي الذخيرة أنه لا يرتد ووفق في العمادية الخ

 أو بيدها أو يد أجنبي ثم ردت الأمر ردها مناقض لما في الذخيرة من أنه لو جعل أمرها
السري فيقع لازما والمسألة مروية عن  رده الأجنبي لا يصح لأن هذا تمليك شئ
في فصوله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند  أصحابنا رحمهم االله تعالى اه قال العمادي

فإن من أقر لإنسان بشئ فصدقه المقر له ثم رد  التفويض لا بعد قبوله نظيره الإقرار
هذا التوفيق شراح الهداية واختار المحقق ابن   علىإقراره لا يصح الرد اه ومشى

أن المراد بقولهم فإن ردت الأمر في يومها بطل هو  الهمام في الفتح توفيقا آخر وهو
وحقيقته انتهاء ملكها والمراد بما في الذخيرة أن تقول رددت اه  اختيارها زوجها اليوم

وم لا يبقى لها الخيار في غد فكذا الهداية لأنها إذا اختارت نفسها الي وإليه يرشد قول
اختارت زوجها برد الأمر ووفق في جامع الفصولين بأنه يحتمل أن يكون في  إذا

روايتان لأنه تمليك من وجه فيصح رده قبل قبوله نظرا إلى التمليك ولا يصح  المسألة
للتعليق  إلى التعليق لا قبله ولا بعده فرواية صحة الرد نظرا للتمليك وفساده نظرا نظرا

بأنها لا تملك  اه واستظهره في البحر وأيده بأنه في الهداية نقل رواية عن أبي حنيفة
ابن الهمام والشارحون  رد الأمر آما لا تملك رد الإيقاع وقال فلا حاجة إلى ما تكلفه
بعد القبول رددت إعراض  وأورد قبل ذلك على ما قاله العمادي والشارحون أن قولها

وهذا عجيب حيث أبطلوه بما   وتابعه على هذا الإيراد المقدسي فقالمبطل لخيارها
بصريح الرد اه أقول هذا مدفوع  يدل على الإعراض والرد آالأآل والشرب ولم يبطلوه

بالقيام عن المجلس والأآل والشرب  بأن الكلام في المؤقت وقد صرحوا بأنه لا يبطل
الحدود مضاف ) قبل قبوله(مر قوله  ما لم يمض الوقت بخلاف المطلق عن الوقت آما

أي عن الدين فإنه بعد ثبوته لا يتوقف ) آالإبراء) لمفعوله أي قبول المرأة التفويض قوله
وأنه في (فيه من معنى الإسقاط والتمليك فتح قوله  على القبول ويرتد بالرد لما

حد مثل يرتد بردها أي وظاهر ما مر أيضا أنه في المت عطف على قوله إنه) المتحد
يبقى في الغد وفيه أن هذا منصوص في آلام المصنف صريحا  أمرك بيدك اليوم وغدا لا
أي ) إلى رأس الشهر(على قوله لا يبقى في الغد قوله  وقوله لكن الخ استدراك

المراد باليوم والغد المجلس آما عبر به ) خيارها في اليوم الخ بطل(الشهر الآتي قوله 
أي ) ولها أن تختار نفسها في الغد(ص اليوم الأول والثاني قوله لا خصو في التاترخانية

وآذا عند محمد وقال أبو يوسف خرج ) عند الإمام(مع أنه من المتحد ح قوله  فقد بقي
  من يدها في الشهر آله وذآر في البدائع أن بعضهم ذآر الأمر
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ما لا عند أبي الخلاف على العكس أي أنه يخرج الأمر في الشهر آله عنده
 أي آأمرك) بأنه متى ذآر الوقت(وآذا في التاترخانية وقال إنه الصحيح قوله  يوسف

وإلا أي وإن  بيدك اليوم وغدا أو إلى رأس الشهر اعتبر تعليقا أي والتعليق لا يرتد بالرد
قبوله آما مر وفيه نظر  لم يذآر الوقت آأمرك بيدك يعتبر تمليكا أي والتمليك يرتد قبل

الأمرين نفسها أو زوجها فإذا  ن وجهين الأول أن القبول هنا بمعنى اختيارها أحدم
باختيارها نفسها فلا فرق حينئذ  قالت اخترت زوجي وجد القبول فلا تملك الرد بعده

ما أورده ح من أن هذا التوجيه لا يدفع  بين اعتبار التعليق والتمليك فليتأمل الثاني
الولوالجية لأنه يقتضي أن يبقي الأمر بيدها في  ما فيالتناقض بين ما في المتن و
في أمرك بيدك اليوم وغدا مع أنه خلاف ما نص عليه  الغد إذا اختارت زوجها اليوم
الشارح ثبوت التناقض لا دفعه أقول والجواب عن التناقض  المصنف وأجاب ط بأن مقصود
ية وفي البدائع ولو قال المتن أيضا آما قدمناه عن الهدا أن الخلاف جار في مسألة

فهو على ما مر من الاختلاف وصرح به الولوالجي أيضا فقال في  أمرك بيدك اليوم وغدا
لو ردت الأمر في اليوم يبقى في الغد وفي الجامع الصغير لا يبقى  مسألة اليوم وغدا

اه وقد علمت مما مر من حكاية الخلاف في مسألة الشهر أن الأمر لا  وعليه الفتوى
قيد ) بقي لو طلقها بائنا الخ(عندهما خلافا لأبي يوسف فافهم قوله  قى في الغديب

 لأنه لو طلقها رجعيا بقي أمرها قولا واحدا ح وأراد الشارح الجواب عن مناقضة بالبائن
بائنا  أخرى بين آلامهم فإن العمادي ذآر في فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها

الأول على  اية قال في موضع آخر لا يخرج ثم وفق بحملخرج من يدها في ظاهر الرو
البائن لا  التفويض المنجز والثاني على المعلق قال في النهر وأصله ما مر من أن

على توفيق العمادي  استدراك) لكن في البحر الخ(يلحق البائن إلا إذا آان معلقا قوله 
ثم طلقها قبل وجود الشرط  يدكفإنه صرح في القنية بأنه إذا قال إن فعلت آذا فأمرك ب



يبقى في ظاهر الرواية فهذا  طلاقا بائنا ثم تزوجها يبقى الأمر في يدها ثم رقم لا
قال في البحر فالحق أن  صريح في أن المعلق يخرج آالمنجز في ظاهر الرواية

بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا  المسألة اختلاف الرواية وأن ظاهر الرواية بطلانه
اليمين لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق وأجاب  بعد زوج آخر لقولهم إن زوال الملك بعد

مبني على الطلاق وظاهر الرواية وهو مقيد بما مر من  في النهر بأن ما في القنية
شرح المقدسي على الخلاصة قال السرخسي قال  التوفيق قلت ويؤيده ما في

الخيار وآذا الأمر باليد ولو رجعيا لا يبطل أصله أن  للامرأته اختاري ثم طلقها بائنا بط
فلو تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا آان  البائن لا يلحق البائن

بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط وفي الإملاء لو قال اختاري إذا شئت أو  الأمر معلقا
  إذا شئت ثم طلقها واحدة بائنة أمرك بيدك
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 ثم تزوجها واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائنا وعند أبي يوسف لا قال
الإمام السرخسي قوله ضعيف اه فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول فإن قلت 

 الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي أن لا يكون فرق قلنا الفرق بين التعليق نفس
يخفى على من عنده نوع تحقيق ولبعضهم الصريح وما فهي معنى التعليق ظاهر لا 

فإن  آلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه والظاهر أنه أراد بالبعض صاحب البحر هنا
نفسها  ما ذآره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق وتقييده البطلان بما إذا طلقت

السرخسي  لامفي العدة لا بعدها بناء على أن التخيير بمنزلة التعليق يرده صريح آ
أن أمري  مقيد بما إذ ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على) صح(فافهم قوله 

بدأ الزوج لا  بيدي أطلق نفسي آلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت أما لو
أي ) لم تسمع(قوله  تطلق ولا يصير الأمر بيدها آما في البحر عن الخلاصة والبزازية

حكم الشئ ثمرته وأثره  الباء للسببية لأن) بحكم الأمر( ط قوله لعدم حصول ثمرته
أي ادعت الجعل ) ادعته ثم(المترتب عليه وحكم الأمر ملكها طلاق نفسها قوله 

بإقراره وهو التخيير فالظاهر عدم  لأنه وجد سببه) فالقول لها(المذآور أو الطلاق قوله 
 والطلاق صار بإنكاره مدعيا بطلان بالتخيير الاشتغال بشئ آخر بحر ولأنه لما أقر
لو قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس  السبب والأصل عدمه وهذا بخلاف ما
يصدق إذ المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر  فلم تعتق نفسك وقال القن فعلت لا

الق نفسه والمولى ينكره بخلاف الطلاق فإنه أقربه  بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق
آما أوضحه في البحر جوابا عما في جامع الفصولين من  وادعى إبطاله فلم يقبل منه
أي قال ضربتها بجناية وقالت بدونها وينبغي أن ) ثم اختلفا) أنه ينبغي عدم الفرق قوله

لأنه فقلنا صيرورة ) فالقول له(اختيارها نفسها آما علم مما قبله قوله  يكون ذلك بعد
وإن  بين الجناية ولو أقامت بينة على أنه بغير جناية ينبغي أن تقبلبيدها وإن لم ي الأمر

نفيا نهر عن  قامت على النفي لكونها على الشرط والشرط يجوز إثباته بالبينة وإن آان
ما (برهنت ح قوله  أي في باب التعليق عند قوله إلا إذا) آما سيجئ(العمادية قوله 

أي لأنه وإن آان في ) الخ لم تطلق( أمر قوله استفهام وقوله افعل ما تريد) تريد مني
لا (أي افعل إن قدرت تأمل قوله  مذاآرة الطلاق لكنه لا يتعين تفويضا لاحتمال التهكم

تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك  في البحر عن القنية إن) يدخل نكاح الفضولي الخ
تطلقها ولو قال إن بالفعل ليس لها أن  فدخلت امرأة في نكاحه بنكاح الفضولي وأجاز

  التوآيل بذلك اه أي لأنه بعقد دخلت امرأة في نكاحي فلها ذلك وآذا في

 

[ 363 ] 

الفضولي مع عدم الإجازة بالقول لم يصدق أنه تزوجها بل صدق أنها دخلت 
نكاحه ومثل دخلت قوله تحل لي لكن سيذآر في آخر آتاب الأيمان عدم الحنث  في

لخطبة في نكاحي أو تصير حلالا لي فكذا فأجاز نكاح حيث قال آل امرأة ا مطلقا
بالفعل لا يحنث ومثله إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوآيلي أو بفضولي أو  فضولي

نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي عطف على قوله  دخلت في
أجزت تزوجت وهو خاص بالقول وإنما ينسد باب الفضولي لو زاد أو  بنفسي وعامله
بالفعل ولا مخلص له إلا آان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى  نكاح فضولي ولو

ليفسخ اليمين المضافة اه وحاصلة أنه إما أن يعلق طلاق زوجته أو طلاق  شافعي
يتزوجها ففي الثاني يرفع الأمر إلى شافعي بعدم أن في المسألة قولين ووجه  التي



 ة في نكاحي أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج فكأنه قالالحنث في أو دخلت امرأ عدم
 إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا بخلاف آل عبد دخل في ملكي فإنه
 يحنث بعقد الفضولي فإن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه وقد ذآر

تمام  اء االله تعالىالمصنف القولين في فتاواه ورجح القول بعدم الحنث وسيأتي إن ش
التعليق  لأنه تمليك منهما وهو في معنى) لم يقع(الكلام على ذلك في الأيمان قوله 

المشيئة هذا  على فعلهما فلم يوجد المعلق عليه بفعل أحدهما واالله تعالى أعلم في
صريحا بل ما  هو النوع الثالث من يجري التفويض وليس تعليق الطلاق على المشيئة

نفسك ولم  ل الضمني فقد قال في آافي الحاآم وإذا قال لها طلقييشمله ويشم
موقوف  يذآر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيئة غنم ذلك في المجلس اه أي لأنه
واحدة  على مشيئتها وتطليقها مشيئة ولذا قال في الكافي لو قال لها طلقي نفسك

طلقت نفسها إن شئت فقالت قد طلقت نفسي واحدة فهي طالق وقد شاءت حيث 
الابتداء  وبما قررناه اندفع ما أورده في النهر عن العناية من أن المناسب للترجمة اه

السعدية من أن  بمسألة فيها ذآر المشيئة ولا حاجة إلى ما أجاب عنه في الحواشي
المفرد يعني والمفرد  ذآر ما فيه المشيئة منزل مما لم تذآر فيه منزلة المرآب من

نعم يصلح هذا للجواب عما قد  ذا ما نزل منزلته اه وإن أقره في النهريسبق المرآب فك
المشيئة صريحا وإن آان آل منهما  يقال لم ذآر مسائل المشيئة ضمنا قبل مسائل

لو حذف هذا العلم بالأولى نهر قوله ) واحدة أو نوى(مقصودا من هذا الباب فافهم قوله 
 محض بخلاف الأمة فتضح نية الثنتين في حقها عدد لأنهما في) أو اثنتين في الحرة(

أي واحدة أو ثنتين أو ) فطلقت(آالثلاث في حق الحرة قوله  حقها لأنهما فرد اعتباري
النية أصلا أو من نية الواحدة أو الثنتين في الحرة فهي تسعة  ثلاثا وآل مع عدم

  أن تطلق واحدة أوطلقة رجعية أما في الأمة فالصور أربع أفاده ح لأنها إما والواقع فيها
بوقوع  ثنتين وآل مع عدم النية أو مع نية الواحدة لكن قوله أو ثلاثا جار على قولهما

  واحدة رجعية أما عند
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موجب  الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثا ونوى واحدة أو لم ينو أصلا لا يقع شئ لأن
محتملة لا  ري حنث الثلاثطلقي هو الفرد الحقيقي فيثبت وإن لم ينوه والفرد الاعتبا

فلا يقع شئ آما أفاده  يثبت إلا بنيته فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال بغير ما فوض إليها
لا يقع عنده شئ أيضا فافهم  في الشرنبلالية ومقتضاه أنه إذا نوى اثنتين فطلقت ثلاثا

باري وقيد به المذآور أو لأنها فرد اعت أي الثلاث وأفرد الضمير باعتبار) ونواه(قوله 
واحدة أو اثنتين فإنه لا يقع شئ عنده آما علمت  احترازا عما إذا لم ينو أصلا أو نوى

أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث لأن  أي الثلاث سواء) وقعن(قوله 
افعلي التطليق فهو مذآور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح  قوله طلقي نفسك معناه

ثنتان وفي حق الحرة ثلاث فتح وقوله أو متفرقا يدل على  م في حق الأمةنية العمو
فطلقت واحدة أو ثنتين وقع ويأتي التصريح بوقوع الواحدة في طلقي  أنه لو نوى الثلاث

أي بقوله نفسك فافهم ) قيد بخطابها(فطلقت واحدة ويأتي تمامه قوله  نفسك ثلاثا
 لو قال لها طلقي نفسك فقالت في جوابه أبنتاعلم أنه ) وبقولها في جوابه الخ) قوله

نفسي طلقت رجعية ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق قال في الفتح وحاصل الفرق 
 المفوض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي تستعمل في إيقاعه آناية فقد أجاب بما أن

قالت   لوفوض إليها بخلاف الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق لا صريحا ولا آناية ولهذا
إجازة  أبنت نفسي توقف على إجازته ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل ولا يلحقه

زادت وصف تعجيل  وإنما صار آناية بإجماع الصحابة فيما إذا جعل جوابا للتخيير غير أنها
استدلال على إثبات الفرق  البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الأصل اه وقوله ولهذا الخ

وقالت أبنت نفسي بدون  باته في مسألة أخرى وهي ما لو ابتدأتفي مسألتنا بإث
منها آما قدمناه معي  قوله لها طلقي نفسك وقع إن أجازه أي مع النية منه وآذا
نفسي لا يقع وإن أجازه  الكنايات عن تلخيص الجامع وشرحه ولو ابتدأت وقالت اخترت

ولهذا لو قال لها اخترتك ناويا  يرمع النية لأن اخترت لم يوضع آناية إلا في جواب التخي
أنها الخ بيان لوقوع الرجعي في مسألتنا  الطلاق لم يقع بخلاف لفظ الإبانة وقوله غير

الشارح مسألة الابتداء بمسألة الجواب فالصواب  وبما قررناه ظهر لك أنه اشتبه على
ولها أبنت نفسي وإن أجازه لأن ذلك فيما إذا ابتدأت بق إسقاط قوله إن أجاز وقوله بعده

المسألة معي الكنايات وآلامنا الآن فيما إذا قالت ذلك في جواب  أو فاخترت وقد ذآر
نفسك ذلك لا يتوقف على الإجازة أصلا ولا على نيتها الطلاق خلافا  قوله لها طلقي
عن التلخيص لأن ما في التلخيص من اشتراط نيتها إنما ذآره في  لما في النهر
 في مسألة الجواب لأن قولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي لا مسألة الابتداء



إلى النية وأيضا فإن الواقع هنا رجعي وفي مسألة الابتداء بائن  نفسك غير محتاج
علة لقوله ) لأنه آناية(على بعض ما قلنا وآذا الرحمتي فافهم قوله  ورأيت ط نبه
أي ليس من آنايات الطلاق بل ) ولا آناية(علة آونها رجعية فتقدمت قوله  طلقت وأما

باليد  آناية تفويض وإنما عرف جوابا للتخيير بلفظ اختاري بالإجماع وألحق به الأمر هو
  بخلاف طلقي فإنه لا يقع الاختيار جوابا
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 قال في البحر وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر يخرج من يدها لاشتغالها
للإيقاع  دل اقتصاره على نفي الاختيار أن آل لفظ يصلحبما لا يعنيها آما في الفتح و

الخلاصة اه  من الزوج يصلح جوابا لطلقي نفسك آجواب الأمر باليد آما صرح به في
لما فيه من معنى ) أي التخيير والأمر باليد والمشيئة قوله) بأنواعه الثلاث(قوله 
القبول آما علل به في  أو لكونه تمليكا يتم بالملك وحده بلا توقف على) التعليق

بلفظ الوآالة آما إذا قال  أي وإن صرح) لأنه تمليك(الفتح وقدمناه في التفويض قوله 
لنفسها والوآيل عامل لغيره أفاده  وآلتك في طلاقك آما في الخانية أي لأنها عاملة

تعليق التطليق أو الطلاق في حق هذا  في البحر ثم قال والظاهر أنه لا فرق بين
قال لها طلقي نفسك ولم يذآر مشيئة  أي تقييده بالمجلس لما في المحيط إذالحكم 

الثلاث صحيحة في طلقي دون أنت  فهو بمنزلة المشيئة إلا في خصلة وهي أن نية
المجلس خرج الأمر من يدها اه قوله  طالق إن شئت اه وظاهره أنها إذا لم تشأ في

ئت فإن لها أن تطلق في المجلس ش آإذا شئت أو إذا ما شئت أو حين) ونحوه الخ(
إذا قال في أي وقت شئت وآلما  وبعده لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات فصار آما

وحيث وآم وأين وأينما فإنه في  آمتى مع إفادة التكرار إلى الثلاث بخلاف إن وآيف
آالمشيئة بخلاف ما إذا علقه بشئ آخر  هذه يتقيد بالمجلس والإرادة والرضا والمحبة

المجلس نهر في الجميع بحر فتأمله واعلم أنه  ن أفعالها آالأآل فإنه لا يقتصر علىم
يوجب العموم أو لا إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا  متى ذآر المشيئة سواء أتى بلفظ

يذآرها حيث يقع قال في الفتح وقدمنا ما يوجب حمل ما أطلق  لا يقع بخلاف ما إذا لم
) مطلقا(الطلاق غلطا على الوقوع قضاء لا ديانة نهر قوله بلفظ  من آلامهم من الوقوع

اسم الإشارة راجع إلى الأمر ) وإذا قال لرجل ذلك(وبعده قوله  أي في المجلس
له طلق امرأتي قيد به احترازا عما لو قال له أمر امرأتي بيدك فإنه  بالتطليق أي قال

ت إليك طلاقها فطلقها المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح وآذا جعل يقتصر على
المجلس ويكون رجعيا بحر أراد بالرجل العاقل احترازا عن الصبي والمجنون  يقتصر على

 لا بد في صحة التوآيل من عقل الوآيل آما صرح به آتاب الوآالة بخلاف ما إذا لأنه
 جعل أمرها بيد صبي أو مجنون فإنه يصح لأنه تمليك في ضمنه تعليق فكأنه قال إن

في   المجنون أنت طالق فأنت طالق فهذا مما خالف فيه التمليك التوآيل أفادهقال لك
التوآيل  البحر وتقدم ذلك في باب التفويض لكن نقل في البحر بعد ذلك عن البزازية

يقال إن هذا لا  بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوآيل ولذا يقع منه حال سكره اه إلا أن
بلفظ الوآيل عدم  يل ابتداء لكن مقتضى التعليقينافي اشتراط العقل لصحة التوآ

التمليك والتوآيل في  اشتراط عقله لوجود المعلق عليه بالتطليق وعليه فلا فرق بين
لا يقبل الرجوع ويصير لازما آما  أي فإنه) إلا إذا زاد وآلما عزلتك الخ(ذلك فليتأمل قوله 

نه من يجري الرجوع ويخالفه ما عزله لأ في الخلاصة وغيرها نهر ومقتضاه أنه لا يمكنه
عزله وفي طريقه أقوال قال السرخسي  في البحر عن الخانية الصحيح أنصه يملك

المعلق والمنجز وقيل يقول عزلتك آما  يقول عزلتك عن جميع الوآالات فينصرف إلى
  المعلقة وعزلتك وآلتك وقيل يقول رجعت عن الوآالات
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 لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو) فيتقيد به الخ (عن الوآالة المطلقة قوله
يتطليقها  الذي يتصرف عن مشيئته هداية ثم اعلم أنه قال شئت لا يقع لأن الزوج أمره

وقع  إن شاء ويوجد التطليق بقوله شئت ولو قال هي طالق إن شئت فقال شئت
طلقت   قولهلوجود الشرط وهو مشيئته ولو قال طلقها فقال فعلت وقع لأنه آناية عن
الوآيل ثلاثا إن  بحر عن المحيط وفيه عن آافي الحاآم لو وآله أن يطلق امرأته فطلقها
طلقها في (قوله  نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شئ عنده وقالا أنكر واحدة

ثبوت الوآالة  فلو قام من مجلسه بطل التوآيل هو الصحيح لأن) مجلسه لا غير



المجلس فكذا  وض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر علىبالطلاق بناء على ما ف
عمت به البلوى  الوآالة آذا في الخانية قال الحلواني ينبغي أن يحفظ هذا فإنه مما
يقع وهذا مما  فإن الوآلاء يؤخرون الإيقاع عن مشيئتها ولا يدرون أن الطلاق لا
وآالة تقيدت  يقاليستثنى من قوله لم يتقيد بالمجلس نهر وهذا مما يلغز به ف

الواحدة والثنتين  قال في البحر لا فرق بين) وطلقت واحدة(بمجلس الوآيل بحر قوله 
لو طلقت ثلاثا فلأنه يقع  ولو قال وطلقت أقل وقع ما أوقعته لكان أولى وأشار إلى أنها

أي رجعية لأن اللفظ صريح ) وقعت) بالأولى وسواء آانت متفرقة أو بلفظ واحد اه قوله
وقال في الفتح لأنها لما ملكت إيقاع  أي الواحدة) لأنها( في بعض النسخ قوله آذا

آالزوج نفسه اه قال الرملي مقتضاه أن في  الثلاث آان لها أن توقع منها ما شاءت
ثلاثا فطلقت ثنتين أنكر ثنتان لأنها ملكت أيضا  مسألة ما إذا قالها طلقي نفسك ونوى

منها ما شاءت ولم أر من نبه عليه ويدل عليه قولهم  إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع
إيقاعها الثلاث بلفظ واحد أو متفرقة فإنا عند التفريق قد حكمنا  فيها إنه لا فرق بين

 قبل الثالثة فلو اقتصرنا على الثانية أنكر الثنتان فقط فلو لم تملك الثنتين بوقوع الثانية
الحكم  قال في البحر وفرق في هذا) يل الخوآذا الوآ(لما جاز التفويض تأمل اه قوله 

واحدة فلو وآله أن  بين التمليك والتوآيل فلو وآله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة وقعت
يطلقها واحدة بكل الألف آذا  يطلقها ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة لم يقع شئ إلا أن

يه لكن الزوج لم يرض ما فوض إل في آافي الحاآم اه أي لأن الواحدة وإن آانت بعض
أي فيما إذا ) يقع شئ في عكسه لا(بالطلاق إلا بعوض مخصوص فلا يصح بدونه قوله 
الإمام أما لو قالت واحدة وواحدة وواحدة  أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثا بكلمة واحدة عند

دة ويلغو ما بعده وآذا لو قال أمرك بيدك ينوي واح وقعت واحدة اتفاقا لامتثالها بالأولى
المبسوط أنكر واحدة اتفاقا لأنه لم يتعرض للعدد لفظا  فطلقها نفسها ثلاثا قال في

  (وقالا واحدة(والخصوص وتمامه في البحر قوله  واللفظ صالح للعموم
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لا فرق في المعلق بالمشيئة بين ) طلقي نفسك الخ(أي أنكر واحدة قوله 
 و قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت أو واحدةأمرا بالتطليق أو نفس الطلاق حتى ل آونه

بأن يقول طلقي نفسك واحدة ) وآذا عكسه(إن شئت فخالفت لم يقع شئ بحر قوله 
الثلاث  بلا خلاف في الأولى لأن تفويض) لا يقع فيهما(شئت فطلقت ثلاثا بحر قوله  إن

لأنها لم  معلق بشرط هو مشيئتها إياها لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد الشرط
قالت شئت  تشأ إلا واحدة بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة ودخل في آلامه ما لو
توجد مشيئة  واحدة وواحدة وواحدة منفصلا بعضها عن بعض بالسكوت لأنه فاصل فلم
الفراغ من الكل  الثلاث بخلاف المتصلة بلا سكوت لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد

الوقوع فيها قول  مدخولة وغيرها وأما الثانية فعدموهي في نكاحه ولا فرق بين ال
إنما تشترط الموافقة ) لفظا الاشتراط الموافقة(الإمام وعندهما أنكر واحدة بحر قوله 

الإيقاع بالعدد عند ذآره لا بالوصف  لفظا فيما هو أصل لا فيما هو تبع وهنا آذلك لأن
 في الأصل الذي به الإيقاع قد خالفت فإذا أمرها بثلاث أو بالواحدة فعكست تكون

فقالت أبنت نفسي فإنها تطلق لأنها  بخلاف ما مر من أنه لو قال لها طلقي نفسك
مر لكن هذا يقتضي عدم الفرق بين  خالفت في الوصف فقط فيلغو ويقع الرجعي آما
المعلق بها آطلقي نفسك ثلاثا وطلقت  المعلق بالمشيئة وغيره مع أنه تقدم في غير

اشتراط الموافقة لفظا خاص بالمعلق بالمشيئة  يقع واحدة إلا أن يقال إنواحدة أنه 
آما يفيده ما يذآره الشارح قريبا عن الخانية فليتأمل  فيكون تعليقا للإتيان بصورة اللفظ

عبارته على ما في البحر طلقي نفسك عشرا إن شئت ) الخانية لما في تعليق(قوله 
قال لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت ثلاثا لا يقع ثم  فقالت طلقت نفسي
لا تطلق اه وبه علم أن الشارح أسقط قيد المشيئة ووجه عدم  شئت نصف واحدة

اللفظ وإن وافق في المعنى لأن العشرة لا يقع منها إلا ثلاثة  الوقوع المخالفة في
سك بائنة بأن قال لها طلقي نف) أمرها ببائن أو رجعي الخ(قوله  والنصف يقع واحدة

رجعية أو قال لها رجعية فقالت طلقت نفسي بائنة وشمل ما  فقالت طلقت نفسي
لأنه راجع لما قبله وقد فرق بينهما قاضيخان في حق الوآيل  إذا قلت أبنت نفسي
طلق امرأتي رجعية فقال لها الوآيل طلقتك بائنة أنكر واحدة  فقال رجل قال لغيره

 يقع شئ اه ولعل الفرق بين الوآيل والمأمورة أن الوآيل أبنتها لا رجعية ولو قال
لا  بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق الوآيل

لفظ  يتوقف على النية فكان مخالفا في الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل
الوآيل لا يملك  وجود النقل بأنيملك الإيقاع به صريحا آان أو آناية لكنه يتوقف على 

صريح في أن الوآيل يكون  الإيقاع بالكناية بحر واعترضت في النهر بأن ما في الخانية



المتن بما إذا قالت طلقت  مخالفا بإيقاعه بالكناية هذا وقيد الشهاب الشلبي آلام
لا فاغتنم هذا التحرير فإنك  نفسي بائنة بخلاف أبنت نفسي فإنه لا يقع شئ وقال

قلت لكن الشلبي قيد بذلك أخذا  تجده في شرح من الشروح ونقله الشرنبلالي وأقره
  من آلام قاضيخان في الوآيل وهو يتوقف على ثبوت
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 عدم الفرق بينهما وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفصل أنها تطلق بقولها
آانت  صل أن المخالفة إنقال في الفتح والحا) والأصل الخ(أبنت نفسي فليتأمل قوله 

الأوجه الذي  في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على
فطلقت ثلاثا  فوض به بخلاف ما إذا آانت في الأصل حيث يبطل آما إذا فوض واحدة

نقله في البحر  أي) خانية بحر(على قول أبي حنيفة أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا قوله 
لأن ذلك  ية وفي بعض النسخ وبحر بالواو وهي صحيحة أيضا بل أولىعن الخان

لها طلقي  مستفاد من مجموع الكتابين فإنه في الخانية ذآر في باب التعليق قال
الرجعة إن  نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها رجعية أو قال واحدة أملك

بمشيئة ما   ما أتتشئت فطلقت بائنة لا يقع شئ في قياس قول أبي حنيفة لأنها
المعلق  فوض إليها فاستنبط منه في البحر أن ما ذآره المصنف مفروض في غير

ما مضى  لما آان قوله لمعدوم صادقا على) أي لم يوجد بعد(بالمشيئة فافهم قوله 
أطلقه المصنف  وانقطع مع أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله أي لم يوجد بعد ح وإنما

إشارة إلى أنه لا  مثل بمثالين) آإن شاء الخ(ه في مقابله قوله اعتمادا على ما ذآر
أي حال ) الأمر الخ بطل(فرق بين أن يكون المعلوم محقق المجئ أو محتملة ح قوله 

أتت بالمعلقة فلم  الطلاق قال في البحر لأنه علق الطلاق بمشيئتها المنجزة وهي
طلاقي الخ وقع لأنها  الت شئتيوجد الشرط قيد بقوله شئت مقتصرة عليه لأنها لو ق
ويستفاد منه أنه لو قال شئت  إذا لم تذآر الطلاق لا تعتبر النية بلا لفظ صالح للإيقاع

لأنها من الشئ وهو الموجود بخلاف  طلاقك وقع بالنية لأن المشيئة تنبئ عن الوجود
 في الفقهاء بين المشيئة والإرادة أردت طلاقك لأنه لا ينبئ عن الوجود فقد فرق

تعالى آما هو اللغة فيهما وأحببت ورضيت  صفات العبد وإن آانا مترادفين في صفاته
أراد بالماضي المحقق (المجلس بحر قوله  أي في) وإن قالت(مثل أردت اه قوله 

فلان قد جاء وقد جاء أو آان حاضرا آما  أي سواء وجد وانقضى مثل إن آان) الجوزي
أي لأن التعليق بكائن ) لأنه تنجيز(ليلا قوله  ى قولهراجع عل) مثلا(مثل الشارح قوله 

بكائن ولا يرد أنه لو قال هو آافر إن آنت آذا وهو يعلم أنه  تنجيز ولذا صح تعليق الإبراء
المختار أنه لا يكفر لأن الكفر يبتنى على تبدل الاعتقاد وتبدله غير واقع  قد فعله مع أن

) يرتد لا(بأن قالت لا أشاء نهر قوله ) ردت الأمرف(ذلك الفعل وتمامه في البحر قوله  مع
مشيئتها  فلها بعد ذلك أن تشاء لأنه لم يملكها في الحال شيئا بل أضافه إلى وقت

  فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد آاذ في الهداية

 

[ 369 ] 

 وقد يقال إنه ليس تمليكا في حال أصلا بل هو تعليق للطلاق على مشيئتها
هذا  ا طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئتها وليس الواقع إلا طلاقه المعلق نعموقوله

 صحيح في قوله طلقي نفسك إن شئت فتح وأجاب في البحر بما في المحيط من أنه
 يتضمن معنى التعليق وهو السري لا يقبل الإبطال ومعنى التمليك لأن المالك هو

  التطليق لنفسها والمالك هو الذيالذي يتصرف عن مشيئته وإرادته وهي عاملة في
يعمل لنفسه وجواب التمليك يقتصر على المجلس وفي الجامع أنت طالق إن شئت 

أحببت أو هويت ليس بيمين لأنه تمليك معنى تعليق صورة ولهذا يقتصر على  أو
 اه() والعبرة للمعنى دون الصورة اه وفائدته أنه لا يحنث في يمينه لا يحلف  المجلس
عموم  قوله وجواب التمليك يقتصر على المجلس خاص بما إذا علق بأداة لا تفيدأقول و

وتقدم  الوقت آان وآيف وحيث وآم وأين بخلاف ما يدل على العموم وهو المذآور هنا
فلأنها للتوقيت  أما في آلمة متى ومتى ما) ولا يتقيد بالمجلس(أيضا أول الفصل قوله 

وإذا ما فكمتى  ال في أي وقت شئت وأما إذاوهي عامة في الأوقات آلها آأنه ق
تستعمل للوقت  عندهما وعند الإمام وإن آانت تستعمل للشرط فكما تستعمل له
قال أردت مجرد  لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس بالشك نعم لو
ه في الفتح قول الشرط لنا أن تقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي التهمة نهر وتمامه



لا الأفعال علة لقوله ولا  تعليل لعدم التقييد بالمجلس آما أن قوله) لأنها تعم الأزمان(
النسخ بالنصب عطفا على التطليق  آذا في بعض) لا تطليقا(تطلق إلا واحدة ط قوله 

نافية للجنس والخبر محذوف دل  وفي أآثر النسخ لا تطليق ويمكن تأويله بجعل لا
) ولا تجمع ولا تثني(لها فافهم قوله  لا تطليق بعد تطليق مملوكعليه ما قبله والتقدير 

وجمعا قال في العناية قيل معناهما واحد وقيل  عبارة الهداية فلا تملك الإيقاع جملة
والجمع أن تقول طلقت نفسي واحدة وواحدة  الجملة أن تقول طلقت نفسي ثلاثا
ه يشير إلى ما في الدراية تفسير الجمع فكأن وواحدة هذا هو الظاهر اه يعني في

وطلقت قال والأول أصح يعني آونهما  حيث فسر الجمع بأن تقول طلقت وطلقت
بالجملة الثنتان وبالجمع الثلاث ويكون قوله  بمعنى واحد آذا في النهر ويمكن أن يراد

ثم اعلم أن ما في الدراية من تفسير الجمع بأن  ولا تجمع ولا تثني إشارة إلى ذلك
الأصح خلافه يفيد أن لها أن تطلق ثلاثا متفرقة في  ت وطلقت وطلقت وأنتقول طلق

يشير ما في العناية أيضا حيث فسره بطلقة واحدة  مجلس واحد على الأصح وإليه
العامل بخلاف ما في الدراية فإنه تفريق لا جمع لتكرر  وواحدة وواحدة فإنه جمع لاتحاد

ه تطلق ثلاثا متفرقة أي في ثلاثة القهستاني من قول الفعل وعلى هذا فما في
مجلس أآثر من واحدة لأن آلما لعموم الإفراد فلا  مجالس فلا تطلق نفسها في آل

على خلاف الأصح إلا أن يحمل قوله أآثر من واحدة على  تطلق ثلاثا مجتمعة اه مبني
 تطلق ثلاثا مجتمعة تأمل ويدل على ما قلنا ما في جامع المجتمعة بقرينة قوله فلا
شئت فلها أن تختار نفسها آلما شاءت في المجلس أو  الفصولين أمرك بيدك آلما
أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أآثر من واحدة اه فإن  بعده حتى تبين بثلاث إلا

  مقتضاه أن لها أن
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تطلق في مجلس واحد ثلاثا متفرقة إلا أن يفرق بين أنت طالق وأمرك بيدك 
 البيان قال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها محمد عن يعقوب في غاية لكن
أبي حنيفة في رجل قال لامرأته أنت طالق آما شئت قال لها أن تطلق نفسها  عن
قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها  وإن

فلها مشيئة بعد مشيئة قال في غاية البيان لأن آلمة آلما لتعميم الفعل  ثلاثا الخ
تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر بطلت  إلى أن

لها في ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى  مشيئتها المملوآة
صريح في أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحد اه وأصرح منه ما  بحكم آلما اه فهذا
حيط ولو قال لها أنت طالق آلما شئت فلها ذلك أبدا آلما الم في التاترخانية عن
وغيره واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثا اه فافهم تنبيه قال في  شاءت في المجلس
ثلاثا أو ثنتين وقع عندهما واحدة وعنده لا يقع شئ اه وفي البحر  الفتح فلو طلقت
هذا باطل لأن معنى آلما شئت فأنت طالق ثلاثا فقالت شئت واحدة ف عن المبسوط

اه قلت فأفاد أن تفريق الثلاث إنما هو فيما إذا لم يصرح  الثلاث آلامه آلما شئت
آافي الأحكام آلما شئت فأنت طالق ثلاثا فشاءت واحدة فذلك باطل وآذا  بالعدد وفي
واحدة فشاءت ثلاثا وآذا لو قال فأنت طالق ولم يقل ثلاثا فشاءت ثلاثا اه  فأنت طالق

 بكسر) لأنها لعموم الإفراد( فلو متفرقة ولو في مجلس جاز آما علمت قوله جملة أي
 الهمزة أي الانفراد آذا ضبطه الشارح في شرحه على المنار وآذا ضبطه ح وقال هو
 الحدود فيوافق تعبيرهم بالانفراد ويجوز فتحها اه وفي شرح العيني لأن آلما تعم

مرة   الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في آلالأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم
لأن التعليق  (لا يقع(إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين يطلق إلى الملك القائم اه قوله 

) وإلا(التفويض بحر قوله  إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو الثلاث فباستغراقه ينتهي
 أو طلقت نفسها مجلس أي وإن لم تطلق نفسها أصلا أو طلقت نفسها ثلاثا في

وهي مسألة الهدم ) واحدة فقط أو ثنتين في مجلس ح مطلب في مسالة الهدم قوله
دون الثلاث آما يهدم  أي في آخر باب الرجعة وهي أن الزوج الثاني يهدم ما) الآتية

زوج آخر عادت إليه بملك  الثلاث فمن طلق امرأته واحدة أو أآثر ثم عادت إليه بعد
إنما يهدم الثاني الثلاث  ثلاث طلقات وهذا عندهما وعند محمدجديد فيملك عليها 

بعد زوج آخر عادت إليه بما بقي  فقط لا ما دونها فمن طلق امرأته ثنتين ثم عادت إليه
واحدة لا تحرم عليه حرمة غليظة  وهو طلقة واحدة فإذا طلقها بعد العود طلقة
أنت طالق فدخلتها مرتين ووقع الدار ف عندهما وعنده تحرم وآذا إذا قال آلما دخلت
بعد زوج آخر فعندهما تطلق آما دخلت  عليها الطلاق وانقضت عدتها ثم عادت إليه

  لمحمد آما ذآره الدار إلى أن تبين بثلاث طلقات خلافا



 

[ 371 ] 

هنا  الزيلعي في باب التعليق عند قوله وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه بحال البحر
عادت إليه بعد  ق الثلاث لأنها لو طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثمقيدنا بكونه بعد الطلا

الآتية اه وهو موافق  زوج آخر فلها أن تفرق الثلاث خلافا لمحمد وهي مسألة الهدم
صريح في أنها بعد العود لها  لما نقلناه عن الزيلعي ومثله في الفتح وغاية البيان وهذا

تطلق ما بقي فقط فتفريق الثلاث  ند محمدأن تطلق نفسها ثلاثا متفرقة عندهما وع
يشكل على هذا التعليل المار بأن  مبني على قولهما لا على قول محمد فافهم ونعم

الثلاث فإنه يقتضي أنها لو طلقت نفسها  التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو
نها عادت لها أن تطلق نفسها أصلا عندهما لأ ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر ليس
هدمها الزوج الثاني ولا إشكال على قول محمد  إليه بملك حادث وطلقات الملك الأول

الباقية لكون الزوج الثاني لم يهدم ما دون الثلاث عنده  من أنها تطلق واحدة فقط لأنها
الفتح أفاد الجواب عن ذلك في باب التعليق بما حاصله أن قولهم  ثم رأيت المحقق في

هذا الملك الثلاث مقيد بما دام ملكا لها فإذا زال ملكه لبعضها صار  قاتإن المعلق طل
صلاية ظرف مكان مبني على الضم وأين ) لأنهما للمكان(ثلاث مطلقة قوله  المعلق

يكون استفهاما فإذا قيل أين زيد لزم الجواب بتعيين مكانه ويكون شرطا  ظرف مكان
لو  ولذا) ولا تعلق للطلاق به(المصباح قوله فيه ما فيقال أينما تقم أقم بحر عن  وتزاد

مكان  قال أنت طالق بمكة أو في مكة آان تنجيزا للطلاق آما مر فتكون طالقا في آل
جواب ) الخ فجعلا مجازا عن إن(في الحال بخلاف الزمان فإن الطلاق يتعلق به قوله 

يقع الحال آأنت  عن إيرادين أحدهما أنه إذا ألغى ذآر المكان صار أنت طالق شئت وبه
على إن دون متى  طالق دخلت الدار ثانيهما أنه إذا آان مجازا عن الشرط فلم حمل

الظرف مجازا عن الشرط  مما لا يبطل بالقيام عن المجلس والجواب عن الأول أنه جعل
بالكلية وعن الثاني بأن حمله  لأن آلا منهما يفيد ضربا من التأخير وهو أولى من إلغائه

وفيه يبطل بالقيام أفاده في الفتح  ولى لأنها أم الباب ولأنها حرف الشرطعلى إن أ
طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو لا  أي تطلق) ويقع في الحال رجعية الخ(قوله 

الزوج ذلك تصير آذلك للموافقة وهذا عنده أما  ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى
نده أصلا الطلاق لا يتعلق بمشيئتها بل صفته فع عندهما فما لم تشأ لم يقع شئ
الفتح وآتبت في حاشيتي على شرح المنار الفرق  وعندهما يتعلقان معا وتمامه في

حيث لم تحتج إلى نية الزوج أن المفوض ها هنا  بين هذا التفويض وعامة التفويضات
حدهما بخلاف البينونة والعدد فيحتاج إلى النية لتعيين أ حال الطلاق وهو متنوع بين

صادق بما إذا شاءت خلاف ما نوى وربما إذا لم ينو ) وإلا فرجعية) عامة التفويضات قوله
الأول لما في الفتح وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو على القلب  شيئا والمراد

  رجعية لأنه لغت مشيئتها فهي
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ثلاثا  يته لا تعمل في جعله بائنا أولعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ون
شاءت  ولو لم تحضر الزوج نية لم يذآره في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها حتى لو

قيد لقوله ) موطوءة لو(بائنة أو ثلاثا ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق الخ اه قوله 
طوءة في لزوم آالمو رجعية في الموضعين وتقدم في باب المهر نظما أن المختلى بها

أي بأن آانت غير مدخول  (وإلا(العدة وآذا في وقوع طلاق آخر في عدتها فافهم قوله 
بعدم العدة آذا في الفتح  بها طلقت طلقة بائنة وخرج الأمر من يدها لفوات محليتها
ولا يخرج الأمر من يدها  أما المختلى بها فتلزمها العدة آما علمت فتطلق رجعية

في موضعين فيما إذا قامت  عبارته وثمرة الخلاف تظهر) ل الزيلعيوقو(فافهم قوله 
فإنه يقع عنده طلقة رجعية  عن المجلس قبل المشيئة وفيما إذا آان ذلك قبل الدخول

أي واحدة أو ) تطلق ما شاءت لها أن(وعندهما لا يقع شئ والرد آالقيام اه ح قوله 
لاتفاق بخلاف مسألة آيف شئت على با ثنتين أو ثلاثا ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها

والواحد عدد على اصطلاح الفقهاء  قوله لأن آم اسم للعدد وما شئت تعميم للعدد
العدد إذا ذآر فصار التفويض في نفس  فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس إلا
يذآر اشتراط النية من الزوج وشرطه  الواقع فلا يقع شئ ما لم تشأ فتح تنبيه لم

المرقاة وذآر في الكشف أنه رأى بخط  شارح في شرحه على المنار وآذا في شرحال
إرادة الزوج شرط لأنه لما آان للعدد المبهم  شيخه معلما بعلامة البزدوي أن مطابقة

لكن ظاهر الهداية والفتح وغيره أنه لا يشترط  احتيج إلى النية وأقره في التقرير



المنار لأنه لا اشتراك لأن المفوض إليها  واستظهره صاحب البحر في شرحه على
بخلافه في آيف لأن المفوض إليها الحال وهو مشترك  القدر فقط وله أفراد فلا إبهام
لأنه تمليك فيقتصر عليه ) في مجلسها(المتون أيضا قوله  آما قدمناه قلت وهو ظاهر

لها أن تطلق أآثر قال في البحر وأفاد بقوله ما شاءت أن ) بدعيا ولم يكن(آما مر قوله 
غير آراهة ولا يكون بدعيا إلا ما أوقعه الزوج لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها  من واحدة من

 فرقت خرج الأمر من يدها اه قلت آذا لو آانت حائضا وقد مر التصريح به في أول لو
 الطلاق قال ط ويقال وآما ذلك في آيف شئت السابق إذا وقعت ثلاثا مع النية قوله

المجلس  آالنوم والقيام عن) بما يفيد الإعراض(بأن قالت لا أطلق فتح قوله ) دتوإن ر)
غير مضاف  احتراز عن إذا ومتى يعني هذا تمليك منجز) لأنه تمليك في الحال(قوله 

لأنه لو آان  (والأول أظهر(إلى وقت في المستقبل فاقتضى جوابا في الحال فتح قوله 
  ا شئت آما في النهر عن التحرير حالمراد البيان لكفى قوله طلقي م
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) إن شئت وإن لم تشائي(مطلب أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي قوله 
 إذا جعل المشيئة وعدمها شرطا واحدا أو المشيئة والإباء فإنها لا تطلق أبدا اعلم أنه

 اءللتعذر آأنت طالق إن شئت ولم تشائي أو إن شئت أو أبيت وإن آرر إن ربع الجز
آأنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فشاءت في مجلسها أو لم تشأ تطلق لأنه جعل 

منهما شرطا على حدة آقوله أنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخلي وإن آخر  آلا
آإن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لا تطلق أبدا لأنه مع التأخير صارا آشرط  الجزاء
 أمكن فلا تطلق حتى يوجدا آإن أآلت وإن شربتوتعذر اجتماعهما بخلاف ما إذا  واحد

أبيت  فأنت طالق وإن آرر إن وأحدهما المشيئة والآخر الإباء آأنت طالق إن شئت وإن
 وقع شاءت أو أبت وإن سكتت حتى قامت من المجلس لا يقع لأن آلا منهما شرط

لم يكرر  ذا لوعلى حدة والإباء فعل آالمشيئة فأيهما وجد لا يقع وإذا انعدما لا يقع وآ
شئت فأنت  إن وعطف بأو آأنت طالق إن شئت أو أبيت لأنه علقه بأحدهما ولو قال إن

فإنت  طالق وإن لم تشائي فأنت طالق طلقت للحال بخلاف إن آنت تحبين الطلاق
شرط  طالق وإن آنت تبغضين فأنت طالق لأنه يجوز أن لا تحب ولا تبغض فلم يتيقن

ولو قال أنت  لا تشاء فيكون أحد الشرطين ثابتا لا محالة فوقعالوقوع ولايجوز أن تشاء و
طالق فقالت لا  طالق إن أبيت أو آرهت فقالت أبيت تطلق ولو قال إن لم تشائي فأنت

منها وقد وجد فوقع وقوله  أشاء لا تطلق لأن أبيت صيغة لإيجاد الإباء فقد علق بالإباء
لم تدخلي الدار وعدم المشيئة  منزلة إنوإن لم تشائي صيغة للعدم لا للإيجاد فصار ب

وإنما يتحقق بالموت بحر عن المحيط  لا يتحقق بقولها لا أشاء لأن لها أن تشاء من بعد
آذلك بخلاف إن لم يشأ فلان فقال لا  وذآر بعده أنه لو علقه بعدم مشيئة نفسه فهو
ه لا أشاء طلاقها في المجلس وبقول أشاء والفرق أن شرط البر في الأجنبي مشيئة

إذ يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم  تبدل المجلس لأنه اشتغال بما لا يحتاج إليه
ولا أبغض أو سكتت أما لو قالت أحب أو  محله ما إذا قالت لا أحب) لم تطلق(قوله 

تعليق على الإخبار بذلك ولو آان مخالفا لما  أبغض طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها
لأن المشيئة تنبئ عن ) يجوز أن تشاء ولا تشاء ولا(سيأتي قوله في الواقع آما 

هذه مسألة ثانية ) أو أشدآما بغضا له(وعدمه قوله  الوجود ولا واسطة بين الوجود
له الخ جواب المسألة الأولى وترك جواب المسألة الثانية  وقوله فقالت آل أنا أشد حبا

 أشد بغضا له لم يقع لدعوى آل أن بالمقايسة تقديره فقالت آل أنا لكونه معلوما
أي وآذبهما الزوج آما ) فقالت آل الخ(بغضا منها فلم يتم الشرط ح قوله  صاحبتها أقل
حاآم الحاآم ومقتضاه لو صدقتهما وقع عليهما لأن أفعل التفضيل ينتظم  قيده في
  يتمفلم(ولأآثر آما سيأتي في الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد تأمل قوله  الواحد
 لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها بحر أي لأنها لا تكون أشد حبا) الشرط

 أو بغضا إلا إذا آانت الأخرى أقل وهي لا تصدق على ما في قلب الأخرى فلم يثبت
  آونها أشد من
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 الأخرى ويقال في الأخرى آذلك فلم يثبت الأرياح واحدة منهما فلم يتم شرط
لم  ى واحدة منهما ومقتضى التعليل أنه لو قالت واحدة منهما فقط أنا أشدالوقوع عل

 يقع عليها إلا أن يقال في أن دعوى آل منهما تكذيب آل للأخرى بخلاف دعوى



فقالت  إحداهما وسيأتي في التعليق أنه لو قال إن آنت تحبين آذا فأنت آذا وفلانة
ما هو  وآذا التعليق بكل) يئة الخثم التعليق بالمش(أحب تصدق في حق نفسها تأمل 

إذا آانت  وآذا) فيتقيد بالمجلس(من المعاني التي لا يطلع عليها غيرها بحر ط قوله 
إن هذا تفريع  آاذبة في الإخبار بالمحبة والبغض يقع بخلاف التعليق بالحيض ونحوه ثم
عليقا فإنه آونه ت على التمليك قيل والأولى زيادة ولا يملك الرجوع عنه ليتفرغ على

التعليق بهذه  ظهر من تفريعه على التمليك قلت وفيه أن المراد بيان ما خالف
فافهم قوله  المذآورات التعليق بغيرها وعدم الرجوع عنه مما توافق فيه الجميع

فإنه تعليق محض  آالتعليق على الحيض أو على دخول الدار) بخلاف التعليق بغيرها(
سيأتي واالله سبحانه  قع في نفس الأمر بالإخبار آذبا آمالا يتقيد بالمجلس وآذا لا ي

صريحا وآناية نه مرآب ذآر  وتعالى أعلم باب التعليق ذآره بعد بيان تنجيز الطلاق
من (حلف لا يحلف فغلق قوله  الطلاق والشرط فأخره عن المفرد نهر مطلب فيما لو

لقه جعله معلقا ط أي لأن الحدود ع آذا في البحر والأولى أن يقول وهو) علقه تعليقا
المختار لكن المراد بيان المادة  آلامه يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف

واصطلاحا (للحسي والمعنوي قوله  لإفادة أن المراد به لغة مطلق التعليق الشامل
الأولى في آلامه جملة الجزاء وبالثانية  فهو خاص بالمعنوي والمراد بالجملة) ربط الخ
الجملة من المعنى فهو في مثل إن دخلت الدار   الشرط وبالمضمون ما تضمنتهجملة

لما ) ويسمى يمينا مجازا(دخولها الدار قوله  فأنت طالق ربط حصول طلاقها بحصول
الحقيقة إنما هو شرط جزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز  في النهر من أن التعليق في
 بيان للجملة الشرطية المتضمنة للتعليق اه وفيه أن هذا لما فيه من معنى السببية

آما علمت وهذا الربط يسمى يمينا قال في الفتح إن اليمين  المعرف بالربط الخاص
إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى وسمي  في الأصل القوة وسميت
عد تردد لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك ب الحلف باالله تعالى يمينا
في أن تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث ينزل شرعا عند  النفس فيه ولا شك

الامتناع عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها أي للنفس على ذلك يفيد  نزوله يفيد قوة
  فكان يمينا اه لكن هذا يحتمل أنه حقيقة أو مجازا في اللغة الحمل عليه
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لأن  ا في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضا قالوفي أيمان البحر ظاهر م
واصطلاحا ولذا  محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة اه فأفاد أنه يمين لغة
التعليق قلت لكن  قال في معراج الدراية اليمين يقع على الحلف باالله تعالى وعلى

للمعلق ليفيد قوة  تياريمقتضى آلام الفتح المر أن المراد به التعليق على أمر اخ
بشرتني بكذا فأنت حر  الامتناع عن الأمر المحلوف عليه أو قوة الحمل عليه نحو إن

حضت فأنت آذا لكن  فغيره من التعليق لا يسمى يمينا مثل إن طلعت الشمس أو إن
بتعليق الجزاء بما  في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي لو حلف لا يحلف بيمين حنث

الوقت آأنت طالق إن  اء آان الشرط فعل نفسه أم فعل غيره أم مجئيصلح شرطا سو
أو إذا أهل الهلال والمرأة  دخلت أو إن قدم زيد أو إذا جاء غد وآذا إذا جاء رأس الشهر
تعليق الجزاء ووجود اليمين  عن ذوات الحيض دون الأشهر لوجود رآن اليمين وهو

آإن شئت أو أردت أو أحببت  القلبشرط الحنث فيحنث إلا أن يعلق بعمل من أعمال 
والمرأة من ذوات الأشهر فلا  أو هويت أو رضيت أو بمجئ الشهر آإذا جاء رأس الشهر

يقتصر على المجلس فلم يتمحض  يحنث أما الأول فلأنه مستعمل في التمليك ولذا
السنة لأن رأس الشهر في حقها  للتعليق وأما الثاني فلأنه مستعمل في بيان وقت

لم يحنث بتعليق الطلاق  قوع الطلاق السني فلم يتمحض للتعليق وبهذاوقت و
الواقع من آونه مالكا  بالتطليق آأنت طالق إن طلقتك لاحتمال إرادة الحكاية عن

إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت  لتطليقها فلم يتمحض للتعليق ولا بقوله لعبده إن أديت
الكتابة فلم يتمحض للتعليق ولا لقوله  فأنت رقيق وإن وجد الشرط والجزاء لأنه تفسير

الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر  أنت طالق إن حضت حيضة لأن الحيضة
لطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق وإنما لم  فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيرا
 الصور لأن الحلف بالطلاق محظور وحمل آلام نحنثه بما لم يتمحض للتعليق في هذه
أولى وقد أمكن حمله هنا على ما يحتمله من  العاقل على وجه فيه إعدام المحظور
الحلف بالطلاق وإنما حنث في قوله إن حضت  التمليك أو التفسير فلا يحمل على
اليمين بذآر رآنه وهو الجزاء والشرط وقوله إن  فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو

ع البدعي إلى يجري فلم يمكن جعله البدعي لتنو حضت لا يصلح تفسيرا للطلاق
واحد وإنما حنث فيما لو قال لها أنت طالق إن طلعت  تفسيرا بخلاف السني فإنه نوع
وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن طلوع الشمس  الشمس مع أن معنى اليمين



لا حظر في الجوزي لأنا نقول الحمل والمنع ثمرة  متحقق الوجود لا يصلح شرطا لأنه
في اليمين دون الثمرة والحكمة إذا الحكم الشرعي  ن وحكمته فقد قتم الرآناليمي

بالصورة لا بالثمرة والحكمة ولذا لو حلف لا يبيع فباع  في العقود الشرعية يتعلق
البيع وإن آان المطلوب منه وهو انتقال الملك غير ثابت ولا  فاسدا حنث لوجود رآن

في آل زمان اه ملخصا مطلب لا يحنث لاحتمال قيام الساعة  تسلم عدم الخطر
وحاصله أن آل تعليق يمين سواء آان تعليقا على فعله أو  بتعليق لطلاق بالتطليق
الوقت وإن لم توجد فيه ثمرة اليمين وهي الحمل أو المنع  فعل غيره أو على مجئ
و يحلف إلا إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله تمليكا أ فيحنث به في حلفه لا

  السنة أو لبيان الواقع أو للكتابة آما في هذه تفسيرا لطلاق
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 المسائل الخمس المستثناة آما سيأتي في آتاب الأيمان إن شاء االله تعالى
الهداية باب  وبهذا يتضح ما قاله في البحر من أن تعبير المصنف بالتعليق أولى من قول

ذآر في هذا   آهذه الخمس وبعضها قداليمين بالطلاق لأن التعليق يشمل الصوري
فيها لأنها ليست  الباب مع أنها ليست يمينا آما علمت وقوله في النهر إنه لا يحنث

لما علمت من أن عدم  يمينا عرفا فلا ينافي آونها يمينا في اصطلاح الفقهاء ساقط
بنيا وأيضا لو آان ذلك م الحنث فيها لعدم تمحضها تعليقا وأنها ليست يمينا عندهم
حيضة حتى آان الأول  على العرف فما الفرق في العرف بين إن حضت وإن حضت

) على خطر الوجود(قوله  أي مدلول فعل الشرط) آون الشرط(يمينا دون الثاني قوله 
متحققا لا محالة لأن الشرط  أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيلا ولا

محترز قوله ) فالمحقق(التحرير قوله  هما شرحللحمل والمنع وآل منهما لا يتصور في
فيما لبقائه حكم ابتدائه آقوله لعبده إن  ليس على إطلاقه بل) تنجيز(معدوما ح قوله 

إن أبصرت أو سمعت أو صححت وهي  ملكتك فأنت حر عتق حين سكت وقوله لها
لابتداء أمر يمتد فكان لبقائه حكم ا بصيرة أو سمعية أو صحيحة طلقت الساعة لأن ذلك
فعلى حيضة مستقبلة لأن الحيض  بخلاف إن حضت أو مرضت وهي حائض أو مريضة

الخانية أن الحيض والمرض وإن  والمرض مما لا يمتد أفاده في البحر ووجهه آما في
لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل  آان يمتد إلا أن الشرط لما علق بالجملة أحكاما

) لغو(ح قوله ) على خطر الوجود(قوله  محترز) ستحيلوالم(شيئا واحدا فافهم قوله 
حيث علقه بأمر محال وهذا يرجع إلى  فلا يقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق النفي
ظهر ما في  لأبي يوسف وعلى هذا قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا
 طالق فإذا الذي أخذتيه من آيسي فأنت الخانية لو قال لها إن لم تردي علي الدينار
القنية سكران طرق الباب فلم يفتح له  الدينار في آيسه لا تطلق بحر ومنه ما في
ولم يكن في الدار أحد لا تطلق نهر ومنه  فقال إن لم تفتحي الباب الليلة فأنت طالق
إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق تنبيه  مسائل ستأتي في الفروع آخر الباب مطلب

الرحمن المرشدي أنه سئل عمن قال   فتاوى المحقق عبدفي فتاوى الكازروني عن
خفاء في أن مراد الزوج بهذا التعليق  لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان فأجاب لا

سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة  إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال
له أنت طالق فتطلق فيلغو الشرط ويبقى قو وهي حينئذ في غير ملكه فيكون لغوا
علماء اليمن بناء استحالة وجود الشرط المعلق  منجزا آما اختاره بعض المتأخرين من
الزوج واختار بعض منهم صحة التعليق وجعله  عليه الطلاق حالة بقائها في عصمة
حياته أو حياتها لأنه في معنى العدم والعدم  ممكنا وأوقع الطلاق في آخر جزء من

بالمستقبل صلح جميع زمان لاستقبال لوجوده فلا  نه لما علقهمتحقق مستمر لك
إلى آخر جزء من الحياة فيتضيق فيقع ولحظ بعضهم  يتعين له وقت آخر إلى أن ينتهي

إلزامها بعدم تزوجها بفلان وهو إلزام ما لا يلزم فيلغو ويقع  أنه شرط إلزامي فكأنه يريد
  الطلاق منجزا
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الطلاق صونا  مراد الزوج التعليق بعدم إرادتها التزوج بفلان بعدأقول ولو قيل بأن 
يمينها آما في نظائره  لكلام العاقل عن الإلغاء لم يبعد ويكون في ذلك القول قولها مع

أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق  من الأمور القلبية نحو إن آنت تحبيني فإن قالت له لم
المسألة ثانيا عن الحدادي صاحب الجوهرة  ي هذهوإلا فلا اه ملخصا ثم نقل الكازرون



عن شيخه علي بن نوح بأنها تطلق وتتزوج من  أجاب عنها سراج الدين الهاملي رواية
أن يعول عليه أي بناء على أنه تعليق  أرادت قال الكازروني وهو الذي ينبغي

تي أي بلا فاصل أجنبي وسيأ) الخ وآونه متصلا(بمستحيل أو شرط إلزامي قوله 
االله متصلا مطلب لتعليق لمراد به  الكلام عليه عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء

قال في البحر فلو سبته بنحو ) المجازاة الخ وأن لا يقصد به(لمجازاة دون لشرط قوله 
فأنت طالق تنجز سواء آان الزوج آما قالت أو  قرطبان وسفلة فقال إن آنت آما قلت

يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق يدين وفتوى  غالب لالم يكن لأن الزوج في ال
الفتح اه يعني على أنه للمجازاة دون الشرط آما رأيته في  أهل بخارى عليه آما في

الذخيرة وفيها والمختار والفتوى أنه إن آان في حالة الغضب فهو على  الفتح وآذا في
 ترخانية عن المحيط وفي الولوالجية إن أرادوإلا فعلى الشرط اه ومثله في التا المجازاة

 التعليق لا يقع ما لم يكن سفلة وتكلموا في معنى السفلة عن أبي حنيفة أن
قال  المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر وعن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما
دعي  وما قيل له وعن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر وقال خلف إنه من إذا

 لطعام يحمل من هناك شيئا والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة
لأنه  الأولى تنجز بصيغة الماضي) تنجيز(مطلقا اه والقرطبان الذي لا غيرة له قوله 

الجزاء  أي فعل الشرط لأنه مشروط لوجود) وذآر المشروط(جواب قوله فلو قال قوله 
طالق ثلاثا لو لا  ما أرسل الكلام إرسالا وآذا لو قال أنتأي فلا تطلق لأنه ) لغو(قوله 

أبي يوسف وقال محمد  هو قول) به يفتى(أو وإلا أو إن آان أو إن لم يكن بحر قوله 
أي ) آما يأتي(الفجائية ح قوله  أي آالفاء وإذا) ووجود رابط(قوله ) بحر(تطلق للحال 

شرط لزومه فإن التعليق في غير  أي) شرطه الملك(عند قوله وألفاظ الشرط ح قوله 
  حتى لو قال الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج

 

[ 378 ] 

 أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه
الأجنبي  لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وآذا الطلاق المنجز من

البيع فإنه  زة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة بخلافموقوف على إجا
يقتصر وما لا  بالإجازة يستند إلى وقت البيع والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط

الطلاق والعتق  أشار إلى أن المراد ما يشمل تعليق) حقيقة(يصح يستند بحر قوله 
اشترط ملكه له   أتصدق بهذا الثوبوآذا النذر آإن شفي االله مريضي فلله علي أن

حكما آملك النكاح فإنه  أي أو آان الملك) أو حكما(حالة التعليق أفاده الرحمتي قوله 
آان النكاح قائما فهو حكمي  ملك انتفاع بالبضع لا ملك رقبة ثم إن هذا الحكمي إن
وله حكما وإلى هذا أشار بق حقيقة وإن آان بعد الطلاق وهي في العدة فهو حكمي

قال في البحر وقدمنا آخر  فيه نشر مرتب) لمنكوحته أو معتدته(لو حكما ط قوله 
طلاق المعتدة فيها صحيح في  الكنايات عند قوله والصريح يلحق الصريح أن تعليق
آما في البدائع اعتبارا للتعليق  جميع الصور إلا إذا آانت معتدة عن بائن وعلق بائنا

معلقا بالملك آما مثل وآقوله إن صرت زوجة  بأن يكون) إليهأو الإضافة (بالتنجيز قوله 
وآالشراء في إن اشتريت عبدا بخلاف قوله لعبد  لي أو سبب الملك آالنكاح أي التزوج
لا يصح التعليق لأن الموت ليس بموضوع للملك بل  مورثه إن مات سيدك فأنت حر فإنه
لغوي الشاملة للتعليق المحض بالإضافة معناها ال لإبطاله ثم اعلم أن المراد هنا
يوم أتزوجك آما أشار إليه في الفتح وقد أطال في  وللإضافة الاصطلاحية آأنت طالق

أي عاما أو خاصا ) آذلك(قوله . فراجعه قوله الحقيقي ح البحر في بيان الفرق بينهما
و مالك رحمه االله حيث خصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أ وأشار بذلك إلى خلاف

أي فهي طالق وحذفه لدلالة ما ) آإن نكحت امرأة(آكل بكر أو ثيب قوله  بكارة أو ثيوبة
 لا فرق بين آونها أجنبية أو معتدة آما في البحر قوله) أو إن نكحتك(قوله  بعده عليه

من أنه  أي إذا قال آل امرأة أتزوجها طالق والحيلة فيه ما في البحر) وآذا آل امرأة)
الطلاق عليها  جيز بالفعل آسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعدما وقعيزوجه فضولي وي

يتعلق بهذا البحث  لأن آلمة آل لا تقتضي التكرار اه وقدمنا قبل فصل المشيئة ما
لا يقع الطلاق عليها  قال آل امرأة أها فهي طالق إن آلمت فلانا فكلم ثم تزوج: فرع

خانية وانظر ما في الفصل   الكلام الأولوإن آلم ثم تزوج ثم آلم طلقت المتزوجة بعد
  العاشر
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 الذي في البحر وغيره ونسب بالواو قال فلو) باسم أو نسب(من الذخيرة قوله 
 قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق اه أي لأنه لغا الوصف

فلا   الإضافة إلى الملكبالتزوج بقي قوله فلانة بنت فلان طالق وهي أجنبية ولم توجد
والنسب في  التعريف بالإشارة في الحاضرة وبالاسم) أو إشارة(يقع إذا تزوجها قوله 

اسمها ونسبها  الغائبة حتى لو آانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف بذآر
اسمه محمد بن عبد  ولا تلغو الصفة ويتعلق الطلاق بالتزوج وعليه ما في الجامع رجل

فامرأته طالق وأشار   وله غلام فقال إن آلم غلام محمد بن عبد االله هذا أحداالله
لأن الحالف حاضر  الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم آلم الغلام بنفسه تطلق
اسم النكرة أفاده في  فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجد فبقي منكرا فدخل تحت

أتزوجها فصار آأنه قال هذه  أي قوله) ا الوصففلغ(البحر عن جامع شيخ الإسلام قوله 
طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا  طالق آقوله لامرأته هذه المرأة التي الخطبة الدار

وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف امرأته  بحر وإنما لم تطلق الأجنبية لعدم الملك
 فظاهر وآذا فيما بعدها لأن أما في مسألة المتن) إليه لعدم الملك والإضافة(قوله 

يلزم آونه عن نكاح آما أن وطء الجارية لا يلزم آونه عن ملك  الاجتماع في فراش لا
قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا فزوجاه بلا أمره لا  ومثل ذلك ما لو

غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويجهما له بلا أمره لا يصح بحر عن  تطلق لأنه
قال لا فرق بين آونه بأمره أو بلا أمره آما في المعراج اه قلت لكن في  المحيط ثم

في صورة الأمر أن الصحيح أنه يصح اليمين وتطلق اه وهو مشكل لأن الكلام  الخانية
 وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة إليه وتزويج الأبوين غير سبب للملك من في

إن   وبدونه اللهم إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قالآل وجه لأنه قد يكون بأمره
صحة  زوجتماني بأمري فحينئذ يصح اليمين وتطلق وإلا فلا وجه للتفصيل المذآور قبل

في  قلت هذا العرف) وأفاد في البحر الخ(التعليق فالأوجه ما في المعراج قوله 
  وقال ط قلت العرفدمشق الآن غير مطرد بل آان وبان نعم بقي بين أطراف الناس

) الخ آما لغا(الجاري في مصر الآن أنها تعد زائرة ولو معها شئ غير ما يطبخ قوله 
  أصل ذلك ما في البحر عن المعراج ولو أضافه إلى
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 النكا لا يقع آما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذآره في الجامع
 ع وهو مشكل وقيل الفرق أنه لما أضافبخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يق

 التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازا عن الملك لأنه سببه وحمل
 مع على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذآر الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر بعد

 الخ الكلام النكاح فلا يقع ويصح النكاح اه وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لتمام
لكن قال ح وفي  ومقتضاه أنه لو قال مع نكاحي إياك أو قال مع تزوجك انعكس الحكم

إياك والمقدر  النفس من هذا التعليل شئ فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي
الفرق بأنه عند عدم  آالملفوظ وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اه قلت الأظهر

مقتضى هذا عدم الفرق بين  ه لها أو تزوج غيره لها لكنالتصريح بالفاعل يحتمل تزوج
وإلا فلا فيهما فتأمل وأقرب من  النكاح والتزوج في أنه إن صرح بذآر الفاعل يقع فيهما
يعقب التزويج فإذا قارن الطلاق  هذا آله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج

 نكاحك لأنه مقارن للملك قوله بخلاف مع الزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق
منافية للإيقاع في الأول والوقوع في الثاني آما  لإضافته لحالة) آمع موتي أو موتك(

أي في اليمين ) المجتهى عن محمد في المضافة في(تقدم في باب الصريح قوله 
المجتبى على ما في البحر وقد ظفرت برواية عن  المضافة إلى الملك بحال وعبارة

آثير من آثرة خوارزم اه وأما ما في الظهيرية من أنه  نه لا يقع وبه آان يفتيمحمد أ
وللحنفي (غير ما نحن فيه آما يأتي بيانه قريبا فافهم قوله  قول محمد وبه يفتى فذاك

تقليد الشافعي مطللب في فسخ لمضافة إلى لملك قال في البحر  أي) تقليده الخ
طلب في فسخ اليمين المضافة الى الملك قال الأمر إلى شافعي م وللحنفي أن يرفع
فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت الطلاق  إن تزوجت فلانة

امرأته وأن الطلاق ليس بشئ حل له ذلك ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل  فحكم بأنها
 العقد ولو ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ وإذا فسخ لا يحتاج إلى تجديد الفسخ
 آل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا قال

 يحتاج إلى الفسخ في آل امرأة وآذا في الخلاصة وفي الظهيرية أنه قول محمد
 وبقوله يفتى اه قلت ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في آل امرأة وبه صرح

ثم  نا فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأةفي الظهيرية أيضا فالخلاف ه
الثانية  تزوج الحالف امرأة أخرى فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقع الطلاق على



فسخها ثانيا  ما لم يفسخ ثانيا وعند محمد يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى
يقع بها  ده وأنهوبقول محمد يفتى ولا يخفى أن هذا مبني على صحة اليمين عن

زعم أنه في  الطلاق فلا ينافي ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنه فمن
  فقد وهم فافهم الظهيرية جعل عدم الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به
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 ثم قال في البحر وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح
فسخ  عت الأيمان آلها وإذا عقد على امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذابعده ارتف

تكرار الفسخ  على امرأة لا ينفسخ على الأخرى وإذا يمينه بكلمة آلما فإنه يحتاج إلى
قاض حنفي  في آل يمين اه فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه

ثلاثا لأنه لو   إذا آان قبل أن يطلقهابعد ذلك آان أحوط اه ومحل الفسخ من الشافعي
وفيها أيضا شرطه أن لا  فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد آما في الخانية

إن أخذ على الكتابة قدر أجرة  يأخذ القاضي عليه ما لا فلو أخذ لا ينفذ عند الكل إلا
آر في البحر في آتاب مطلقا اه تنبيه ذ المثل فلو أزيد لا ينفذ والأولى أن لا يأخذ
لها أنت طالق البتة فترافعا إلى قاض يراها  القاضي إلى القاضي عن الولوالجية لو قال

أجرة القاضي عند محمد فيحل له المقام معها وقيل  رجعية وهو يراها بائنة فإنه يتبع
يوسف لا يحل هذا إن قضى له فإن قضى عليه بالبينونة  إنه قول أبي حنيفة وعند أبي

القاضي إجماعا هذا آمله إذا آان الزوج عالما له رأى واجتهاد فلو  لزوج لا يراها يتبعوا
أجرة القاضي سواء قضى له أو عليه وهذا إذا قضى له أما إذا أفتى له فهو  عاميا اتبع

 الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده اه أي على
علم أنه لا  ل المفتي آما يلزم العالم اتباع رأيه واجتهاده وبهذافيلزم الجاهل اتباع قو

أو خالفه وآذا مع  حاجة إلى التقليد مع القضاء لأن القضاء ملزم سواء وافق أجرة الزوج
المحكم آالقضاء على  في الخانية حكم) بل محكم(الإفتاء لو الزوج جاهلا قوله 

ذلك وقال الحلواني يعلم   لأحد أن يفعلالصحيح وفي البزازية وعن الصدر أقول لا يحل
) بل إفتاء عدل الخ(قوله  ولا يفتى به لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب اه بحر
وعن أصحابنا ما هو أوسع  عطف على مجرور الباء وهو فسخ وفي البحر عن البزازية
فتواه اليمين حل له العمل ب من ذلك وهو أنه لو استفتى ففيها عدلا فأفتاه ببطلان
بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة  وإمساآها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت

في حق امرأة أخرى لا في حق  بعدما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني
يفتى به اه قلت يعني أن المفتي لا  الأولى ويعمل بكلا الفتوتين في حادثتين لكن لا

اليمين فلا يقول له ارفع الأمر إلى  وصل به إلى فسخيفتي صاحب الحادثة بما يت
عليك الطلاق لأن عليه أن يجيب بما  شافعي أحكمه في ذلك أو استفته بل يقول يقع
وليس المراد أن لا يفتيه بفسخ اليمين  يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم مذهبه
لزمه اتباع أجرة علمت من أن الجاهل ي إذا فعل صاحب الحادثة شيئا من ذلك لما

محل الاجتهاد يرفع الخلاف فإذا فعل  القاضي والمفتي على أن قضاء القاضي في
الفسخ لا يقال إذا آان ذلك قول محمد  شيئا عن ذلك فعلى الحنفي أن يفتيه بصحة

رواية عن محمد وأن قوله آقول الشيخين  فكيف لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك
ذلك آما قررناه آنفا وليس للمفتي الإفتاء بالرواية  ية لا ينافيبالوقوع وأن ما في الظهير
  آثر من آثرة خوارزم لا ينافي ضعفها ولذا تقدم عن الضعيفة وآونها أفتى بها
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 الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل ذلك وآذا ما يقدم عن الحلواني من أنه يعلم
لوم  و آانت صحيحة لبنوا الحكم عليهاولا يفتى به فلو ثبتت هذه الرواية عن محمد أ

يشير  يحتاجوا إلى بنائه على مذهب الشافعي فهذا يدل على أنها رواية شاذة آما
أو من فسخ  إليه آلام المجتبى المار فافهم هذا وفي البحر عن البزازية والتزوج فعلا

 نكاح واحتياجه إلى اليمين من زماننا وينبغي أن يجئ إلى عالم ويقوله له ما حلف
إذا قال لجماعة لي حاجة  الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وآذا
اعقد لي فضولي يكون تويكلا  إلى نكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل

منقلبة عن الألف المقصورة والثانية  صوابه وبفتوتين بياءين إحداهما) وبفتوتين(اه قوله 
في الألفة آخر مقصور تثنى اجعله يا إن  ما في تثنية حبلى وقصوى قالياء التثنية آ

قولهم ليس للمقلد لرجوع عن مذهبه قوله  آان عن ثلاثة مرتقيا مطلب في معنى



عمل بقول المفتي في حادثة فأفتاه آخر  قيد به لأن المستفتي إذا) في حادثتين(
ادثة نعم له به في حادثة في تلك الح بخلاف قول الأول ليس له نقض عمله السابق
أجنبية مقلدا لأبي حنيفة فقلد الشافعي  أخرى آمن صلى الظهر مثلا مع مس امرأة
الشافعي في ظهر آخر وهذا هو المراد من  ليس له إبطال تلك الظهر نعم يعمل بقول

وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الكتاب  قول من قال ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه
هذا ) تعليقه للثلاث(وجهه آنفا قوله  علمت) ولا يفتى به(فتي قوله في رسم الم

والأمة وتقديره في الأمة ويبطل تنجيز الثنتين  خاص بالحرة وقولهم وما دونها يعم الحرة
وهو صادق بالثنتين وبالواحدة وظاهر عبارة الشارح أن  في الأمة تعليق ما دون الثلاث

ى من عوده على الطلاق لأن الأصل إضافة المصدر وهو أول ضمير تعليقه للزوج المعلق
أي في نحو آلما ) إلا المضافة إلى الملك(النهر ط قوله  إلى فاعله آما ذآره في
ثلاثا فطلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها فإنها تطلق لأنها ما نجزه  تزوجت امرأة فهي طالق

آما (ملك قبله قوله المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز طلاق  غير ما علقه فإن
ذلك في آلامه صريحا ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في فصل  لم يتقدم) مر

لها أنت طالق آلما شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن آانت  المشيئة فيما لو قال
وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزال ) يبطل بزوال الحل(متفرقة قوله  طلقت نفسها ثلاثا

ا دونها فإن الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ثابت فإن بوقوع م الملك أي
بحيث  أن يعود إليها بلا زوج آخر محلل بخلاف الثلاث فإن وقوعها يزيل الحل بالكلية له

بزوالها لا  لا يعود إلا بمحلل ولما آان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق
لأنه ) لم يبطل(قوله   أي لزوال الحل بتنجيز الثلاث)بطل التعليق(بزوالها ما دونها قوله 

  لم يزل الحل بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك
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 لأن بطلان التعليق بزوال الحل ولم يزل فيبقى) فيقع المعلق آله(قوله 
ينافيه  التعليق فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق وهو الثلاث ولا

آانت الثلاث باقية  إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضها لأنه مقيد بما إذاقولهم 
وقدمناه قبل هذا الباب  فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثا مطلقة آما أفاده في الفتح

) وهي مسألة الهدم الآتية) أي ما بقي من طلقات النكاح الأول) بقية الأول(قوله 
الثاني يهدم الثلاث وما دونها   عليها وحاصلها أن الزوجقدمنا قبل هذا الباب الكلام

أي ثمرة الخلاف في مسألة ) وثمرته) عندهما وعند محمد يهدم الثلاث فقط قوله
الزوج الثاني عدم الواحدة الباقية وعادت  أي عندهما لأن) له رجعيتها(الهدم قوله 

دخلت الدار أنكر واحدة من عليها ثلاث طلقات فإذا  المرأة إلى الأول بملك جديد فيملك
فعنده لا يملك الرجعة ) خلافا لمحمد(فيملك الرجعة قوله  الثلاث ويبقى منها ثنتان

) وآذا يبطل(الملك الأول وهي واحدة وقد وقعت بالدخول ط قوله  لعودها بما بقي من
بفتح اللام ط عن القاموس قوله ) بلحاقه(عطف على المتن ح قوله  أي التعليق وهذا

للصاحبين فعندهما لا يبطل التعليق لأن زوال الملك لا يبطله وله أن  أي) فا لهماخلا(
 تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلم يبق تعليقه لفوات بقاء

 الأهلية فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه بحر عن شر
 نقله في البحر عن الثاني لكن بلفظ) حل البر الخوبفوت م(المجمع للمصنف قوله 

 ومما يبطله فوت محل الشرط آفوت محل الجزاء آما إذا قال إن آلمت فلانا الخ
 والتمثيل المذآور لفوات محل الشرط فإن الشرط هو آلمت ودخلت أي طفقوا وهو

المرأة  وتالكلام والدخول ومحلهما هو فلان والدار المشار إليها وفوت محل الجزاء آم
لا بد أن  التي هل محل الطلاق فإن يفوت هذين المحلين يبطل التعليق لأن التعليق
وإعادة  يكون على خطر الوجود وقد تحقق عدمه ولا يقال يمكن حياة زيد بعد موته
فلانا وما  البستان دارا لأن يمينه انعقدت على حياة آانت فيه آما قالوا في ليقتلن

في لا يدخل هذه  أخرى غير المشار إليها آما صرحوا به في أيضاأعيد بعد البناء دار 
أي في باب ) بفروعها وستجئ مسألة الكوز(الدار تأمل مطلب في مسألة لكوز قوله 

تصور البر في  اليمين في الأآل والشرب من آتاب الأيمان وحاصلها أن إمكان
حلف ليشربن ماء  لوالمستقبل شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها خلافا لأبي يوسف ف
يحنث عندهما لعدم  هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو آان فيه فصب قبل مضي اليوم لا

ولا ماء فيه فكذلك لعدم  انعقادها في الأول ولبطلانها في الثاني وإن لم يقل اليوم
انعقادهما بإمكان البر ثم يحنث  انعقادها أما إن آان فيه ماء فصب فإنه يحنث اتفاقا لا

البر فيحنث آما لو مات الحالف والماء  الصب لأن البر يجب عليه آما فرغ فإذا صب فاتب
البر إلا في آخر أجزاء الوقت المعين ومن فروعها  باق بخلاف المؤقتة فإنه لا يجب عليه

  ليقتلن زيدا اليوم أو
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 ف غيرهليأآلن هذا الرغيف اليوم أو ليقضين دينه غدا فمات زيد أو أآل الرغي
من  قبل مضي اليوم أو قضى الدين أو أبرأه فلان قبل الغد لم يحنث وتمامه في البحر
فيها  الأيمان أقول وإنما لم يذآر هذا التفصيل في المسألة السابقة لأن شرط الحنث
ووقع  أمر وجودي وهو الكلام أو الدخول فإذا مات أو جعلت بستانا فقد مات المحل

بخلاف ما إذا  ئدة في بقاء اليمين سواء آانت مؤقتة أو مطلقةاليأس من الحنث فلا فا
فإنها لا تبطل بفوت  آان شرط الحنث أمرا عدميا مثل إن لم أآلم زيدا أو إن لم أدخل

يكن شرط البر مستحيلا  المحل بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط البر وهذا إذا لم
منها قوله لأصعدن  يل وليسوإلا فهو مسألة الكوز وقد علمت ما فيها من التفص

أمر ممكن في نفسه  السماء فإن اليمين فيها منعقدة ويحنث عقبها لأن صعود السماء
اليمين أو في آخر الوقت  وقد وقع لبعض الأنبياء وللملائكة وغيرهم ولكنه يحنث عقب
فإن شرب ما ليس موجودا  في المؤقتة لتحقق اليأس عادة وهذا بخلاف مسألة الكوز

العادة فلذا تبطل اليمين ولا  وز أو ما أريق منه غير ممكن في نفسه ولا فيفي الك
سيأتي تحقيقه في الأيمان إن شاء  يحنث إلا إذا صب منه وآانت اليمين مطلقة آما

لأنه لما علق الثلاثة آانت أمة ) له رجعتها) االله تعالى وانظر ما سنذآره آخر الباب قوله
وألفاظ (معلقا ثنتين ح مطلب في إلفاظ لشرط قوله  فكانوهو لا يملك عليها إلا ثنتين 

والحروف لاشتمالها عليهما وهو بسكون الراء مشتق  عدل عن الأسماء) الشرط
بمعنى العلامة سمي بذلك لأنه علامة على ترتيب  اشتقاقا آبيرا من الشرط محرآة

ل وصار آالكلام جوابا لأنه لما لزم على القول الأو الثانية على الأولى وسمي الثاني
وجزاء تجوزا لأنه لما ترتب على فعل آخر أشبه الجزاء آما في  الآتي بعد آلام السائل

الألفاظ إلى الشرط إضافة المسمى إلى الاسم ح وقدمنا في صدر  النهر فإضافة
الاشتقاق والظاهر أنه لا اشتقاق هنا إذ لا بد من المغايرة لفظا بل  الكتاب الكلام على

أي ) أي علامات وجود الجزاء(بمعنى العلامة على شئ خاص تأمل قوله  الشرط هنا
الأدوات أخذت بالذات على وجود الجزاء آما في النهر أي عند وجود الشرط ح  أن هذه
وقت  هو قول الجمهور لأنها للتعليل ولا يشترط وجود العلة) فلو فتحها وقع للحال) قوله

مجلس   وزعم الكسائي مناظرا للشيباني فيالوقوع بل يقع الطلاق نظرا لظاهر اللفظ
 الرشيد أنها شرطية بمعنى إذا وهو مذهب الكوفيين ورجحه في المغني وعلى آل

بقوله  حال إذا نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته نهر مختصرا وإلى ذلك أشار الشارح
) الجواب وآذا لو حذف الفاء من(فيدين ط مطلب فيما لو حذف لفاء من لجواب قوله 

لكلامه  يعني يقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا
أهل الكوفة  على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه
  قبله وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب بحر وذآر
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إن * ( إن ذلك واقع في النشر الفصيح وأنه منه عن المفني أن الأخفش قال
النثر  وقال ابن مالك يجوز في) 180سورة البقرة الآية ) * (خيرا الوصية للوالدين ترك

زماننا إذا  نادرا ومنه حديث اللقطة فإن جاء المؤلف وإلا ستمتع بها اه قلت ينبغي في
الفاء وعدمه  ون بين دخولقال إن دخلت أنت طالق أن يتعلق قضاء لأن فضالة لا يفرق

الفصيح آما مر  عند قصد التعليق وقد صار ذلك لغتهم ولا سيما مع وقوعه في الكلام
) 121الإنعام الآية  سورة) * (وإن أطعتموهم إنكم لمشرآون* (وآما في قوله تعالى 

ن والذي) * (25الجاثية الآية  سورة) * (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما آان حجتهم* (
وغير ذلك وإن ادعى ) 39الآية  سورة الشورى) * (إذا أصابهم البغى هم ينتصرون

والثالث على جعل إذا لمجرد الوقت بلا  تأويل الأول بأنه على تقدير القسم والثاني
والتأويل خلاف الظاهر وإذا صار ذلك لغة  ملاحظة الشرط فإنه مؤيد لقول الكوفيين

تكلم به من آان من أهل تلك اللغة من العرب  ما لوللعامة ينبغي حمل آلامهم عليه آ
وقد قال العلامة قاسم إنه يحمل آلام آل عاقد  وآذا لو آان التعليق بلفظ أعجمي

لي واالله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت بعد  وناذر وحالف على لغته هذا ما ظهر
ول أبي للعلامة المقدسي أقول ينبغي ترجيح ق آتابتي لهذا في شرح نظم الكنز
وقالوا العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم أنت  يوسف لكثرة حذف الفاء آما سمعت

أحد اه مطلب لمواضع لتي يجب قترانها بالفاء تنبيه  واحدة بالنصب الذي لم يقل به
حيث تأخر الجواب آما قدمه الشارح أول الباب وإذا آانت  وجوب اقتران الجواب بالفاء



في (الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب آما تقرر في محله قوله  الأداة أن تقوم إذا
أي في نحو المواضع السبعة المذآورة في قول الشاعر طلبية الخ  (نحو طلبية الخ
جوابا فعلى يجب اقترانها بالفاء قال في النهر أي جملة طلبية آالأمر  فإنها إذا وقعت

والدعاء وأراد بالجامد نعم وبئس والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض  والنهي
وفعل التعجب وقوله وبما أي وبالجملة الفعلية المقرونة بما النافية وبقد  وعسى
أو مقدرة آما في التسهيل وعارة الرضى آل جملة فعلية مصدرة بحرف سوى  ظاهرة

المضارع سواء آان الفعل المصدر ماضيا أو مضارعا فدخل النفي بأن آما  لا ولم في
المرادي وزاد المقرونة بالقسم أو رب لكن جعل ابن هشام القسيمة من الطلبية  زاده
 وتمام ذلك في البحر والحاصل أن المزيد أربعة المقرونة بسوف أو إن أو رب أو اه

ونظمها  القسم فالجملة أحد عشر موضعا أشار إليها الشارح بقوله في نحو طلبية الخ
ما فعله  علم جواب الشرط حتم قرانه بفاء إذاالمحقق ابن الهمام في الفتح بقوله ت

فتى أو اسمية  طلبا أتى آذا جامدا أو مقتسما آإن أو بقد ورب وسين أو بسوف ادر يا
  أو آان منفي ما وإن ولن من يحد عما حددناه قد عتا
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لم يذآر النحاة آلا وآلما في ) وآل(مطلب ما يكون في حكم لشرط قوله 
 نهما ليسا منها وإنما ذآرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهوالشرط لأ أدوات

قوله  التعليق بأمر على خطر الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه بحر
المقتضية للتكرار  قال في النهر نقل النحاة أن آلما) ولم تسمع آلما إلا منصوبة الخ(

والتقدير أنت طالق  حذوف دل عليه جواب الشرطمنصوبة على الظرفية والعامل فيها م
وزعم ابن عصفور أنها مبتدأ  آلما آان آذا وآذا وما التي معها هي المصدرية التوقيتية

والجزاء في موضع الخبر ورده أبو حيان  وما نكرة موصوفة والعائد محذوف وجملة الشرط
 لا ينافي آونها مبتدأ إذ بأن هذا بعد تسليمه بأن آلما لم تسمع إلا منصوبة وأنت خبير

لإضافتها إلى مبني اه فمراد الشارح بالنصب ما يشمل  الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت
آما هو عرف المتقدمين وقوله ولو مبتدأ أي آما هو قول  فتحة الإعراب وفتحة البناء
 الرد على أبي حيان فإنم المسموع فيها فتح لامها ولا ينافي ابن عصفور أشار به إلى

بجعل الفتحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في النهر  ذلك آونها مبتدأ
أشار به إلى أنه ليس المراد حصر ألفاظ الشرط ) ونحو ذلك(فافهم قوله  بأوجز عبارة

 المذآورة فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأي وما وفي الفتح فرع قال أنت بالستة
بالأمس   أبوك أو صهرك لا يقع وآذا في الإخبار بأن قال طلقتكطالق لولا دخولك أو لولا

أو بحيضك لم  لولا آذا اه قلت ومنها ما أفاد معناها ففي البحر أنت طالق بدخول الدار
الطلاق ويلصق  تطلق حتى الخطبة أو تحيض لأن الباء للوصل والإلصاق وإنما يتصل

يقع وإلا فلا لأنه  ك الدار إن قبلتبالدخول إذا تعلق به ولو قال أنت طالق على دخول
الجوزي آما لو قال  استعمل الدخول استعمال الأعواض فكان الشرط قبل العوض لا

للتعلق بدون تصريح بأداة  على أن تعطيني ألف درهم اه قلت وقد يكون الكلام متضمنا
البحر حيث قال وفي المحيط  آما مر في قوله ويكفي معنى الشرط الخ ومنه ما في

دخل الدار وأآده باليمين  عن أبي يوسف لو قال أنت طالق لدخلت فهذا يخبر أنهو
طلقت ولو قال أنت طالق لا  فيصير آأنه قال إن لم أآن دخلت الدار فإن لم يكن دخل

طالق وواالله لا أفعل آذا فهو تعليق  دخلت الدار يتعلق بالدخول اه ثم قال ولو قال أنت
طلقت للحال ذآرهما في جوامع الفقه اه   لا أفعل آذاويمين ولو قال أنت طالق واالله

ما بعده جوابا له وصار فاصلا فلم يصلح أنت  قلت والفرق أنه إذا لم يعطف القسم تعين
هذا ما جزم به ) آلوا(الطلاق لا أفعل آذا قوله  طالق للتعليق فتنجز ومنه أيضا علي

في الفتح من أنها لتحقيق بمعنى الشرط خلافا لما  في البحر من أن المذهب أنها
آذا في ) تعلق بدخولها(على ما فيه خطر الوجود قوله  عدم الشرط فلا تأتي للتعليق
أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف  المحيط وفيه وعن أبي يوسف

الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع إلا بموت  بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت
  البصرة اه بحر وقدمنا الكلام في له إن لم آتأحدهما آقو
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 فيه أن الفعل لا عموم له بحال) فازداد عموما(ذلك أوائل باب الصريح قوله 
عمومه  الغاية آما في الفتح والبحر لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به



لمخالفتها لقول  أي) غريبةوهي (عرفا مرة بعد أخرى اه فمراده بالعموم التكرار قوله 
بغرابتها في الفتح  المتون وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في آلما وجزم

ذآر ذلك عند قول ) القولين وجعله في البحر أحد(والبحر واستشكلها الزيلعي قوله 
 الغاية أحد القولين نقل القولين الكنز ففيها إن وجد الشرط حيث قال والحق أن ما في

عن المعراج وعن بعض الحنابلة أن  في القنية في مسألة صعود السطح اه ونقل هنا
يوجب التكرار اه فأفاد ضعف هذا القول  متى تقتضي التكرار والصحيح أن غير آلما لا

أي تنتهي وتتم وإذا تمت ) تبطل اليمين أي(وضعف ما عن بعض الحنابلة فافهم قوله 
أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة نهر  بيمينحنث فلا يتصور الحنث ثانيا إلا 

فإن اليمين ) إلا في آلما(اليمين هنا هي التعليق قوله  فيه أن) ببطلان التعليق(قوله 
مرة وأفاد حصره أن متى لا تفيد التكرار وقيل تفيده والحق أنها  لا تنتهي بوجود الشرط

لق المفاد أن أي وقت تحقق فيه الأقات ففي متى خرجت فأنت طا إنما تفيد عموم
ثم لا يقع بخروج آخر وإن المقرونة بلفظ أبدا آمتى فإذا قال إن  الخروج يقع الطلاق

أبدا فهي آذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما  تزوجت فلانة
  أتزوجهاالتوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر وأي آذلك حتى لو قال أي امرأة ينفي

 فهي طالق لا يقع إلا على امرأة واحدة آما في المحيط وغيره بخلاف آل امرأة
أي  أتزوجها نهر والفرق أن لفظ آل للعموم ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة لقولهم في
ضربك  عبيدي ضربته فهو حر لا يتناول إلا واحدا لأنه أسند إلى خاص وفي أي عبيدي

طالق  ناده إلى عام وفي أي امرأة زوجت نفسها مني فهييعتق الكل إذا ضربوا لإس
لأن آلما  (آاقتضاء آل عموم الأسماء(يتناول الجميع وتمام تحقيقه في البحر قوله 

دخلت  الخطبة على الأفعال وآل الخطبة على الأسماء فيفيد آل منهما عموم ما
في  لت اليمينعليه فإذا وجد فعل واحد أو اسم واحد فقد وجد المحلوف عليه فانح

المحلوف  حقه وفي حق غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالها فيحنث آلما وجد
آلما لعموم  عليه غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فالحاصل أن
الملك وآل  الأفعال وعموم الأسماء ضروري فيحنث بكل فعل حتى تنتهي طلقات هذا

لكان أولى  لأفعال ضروري ولو قال المصنف إلا في آل وآلمالعموم الأسماء وعموم ا
  لأن اليمين في آل وإن انتهت في حق اسم بقيت في حق غيره من الأسماء
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 ومن فروعها لو آان له أربع نسوة فقال آل امرأة الخطبة الدار فهي طالق
  لا تطلق ولوفدخلت واحدة طلقت ولو دخلن طلقن فإن دخلت تلك المرأة مرة أمخرى

بعد  قال آلما دخلت فدخلت امرأة طلقت ولو دخلت ثانيا تطلق وآذا ثالثا فإن تزوجت
دخلت  الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم تطلق خلافا لزفر ومنها لو قال آلما
بكل دخلة  فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ولم يعن واحدة بعينها يقع

الشرنبلالية فرع   عليهن وإن شاء جمعها على واحدة بحر وفيواحدة إن شاء فرقها
امرأة فهي طالق ثلاثا  يكثر وقوعه قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت
يجوز وإن عنى بقوله آلما  وآلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج

فهو يمين اه قلت ولعل  حلت حرمت الطلاق فليس بشئ وإن لم يكن أراد به طلاقا
لأنه لا يلزم أن يكون حلها  وجهه أن قوله وآلما حلت حرمت ليس تعليقا بالملك الخاص

تفريع على قوله فإنه ينحل ) يقع فلا(بالعقد لجواز أن ترتد ثم تسترق فليتأمل قوله 
طلقات هذا الملك وهي متناهية آما مر  بعد الثلاث وإنما لم يقع لأن المحلوف عليه

) لدخولها على سبب الملك(يقع ما بقي قوله  ا لو آان الزوج الآخر قبل الثلاث فإنهأم
ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه بحر وفيه عن الكافي  أي التزوج فكلما وجد هذا الشرط وجد

طالق فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطئها في آل مرة  وغيره لو قال آلما نكحتك فأنت
وقال محمد بانت بثلاث وعليه أربعة مهور ونصف اه  فطلقت طلقتين وعليه مهران ونص
أنه لما تزوجها أولا وقعت واحدة ووجب نصف مهر فإذا  قلت ووجهه ما في الولوالجية
وطء بشبهة في المحل ووجبت العدة فإذا تزوجها ثانيا  دخل بها وجب مهر آامل لأنه
طلقها قبل الدخول الدخول معنى فإن من تزوج المعتدة و وقعت أخرى وهذا طلاق بعد
وأبي يوسف طلاقا بعد الدخول معنى فيجب مهر آامل فصار  بها يكون عند أبي حنيفة

وهي معتدة عن رجعي صار مراجعا ولا يجب بالوطء شئ  مهران ونصف فإذا دخل بها
النكاح لأنه تزوجها وهي منكوحته اه لتكرار الوقوع إشارة إلى  فإذا تزوجها ثالثا لم يصح

في الأول علق وقوع الطلاق على إيقاعه طلاق فإذا طلق مرة يقع  ه أنهالفرق وحاصل
أخرى ولا تقع الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة بخلاف الثاني  الطلاق عليها مرة

 المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع فإن الإيقاع يستلزم الوقوع فإذا فإن
بوقوع أخرى وجد شرط آخر فتقع أخرى اه ح طلقها مرة وجد الشرط فتقع أخرى و



 المنعقد بكلمة آلما أيمان منعقدة للحال لا يمين واحدة تنبيه المنعقد بكلمة مطلب
الجامع  آلما إيمان منعقدة للحال لأن آلما بمنزلة تكرار الشرط والجزاء وهذه رواية

ويتجدد  احدةوعليها الفتوى لأنها أحوط وفي رواية المبسوط المنعقد للحال يمين و
  انعقادها مرة بعد أخرى آلما حنث اه محيط
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 وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا قال آلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة
 آلما فيقع الآن ثلاث على الأول وواحدة على الثاني وفي قضاء البزازية قال آلما

بعد  طلقها ثلاثا ثم تزوجهاتزوجتك فأنت آذا ثلاثا فتزوجها وفسخ اليمين شافعي ثم 
ملخصا  زوج آخر فعلى رواية الجامع وهي الأصح يحتاج إلى الحكم بالفسخ ثانيا بحر

وزوال ) :قوله) وزوال الملك لا يبطل اليمين(زوال لملك لا يبطل ليمين قوله مطلب 
 اآتفاء بما مر أي زواله بما دون الثلاث آما في الفتح وأطلقه) الملك لا يبطل اليمين

أنه يبطل بالردة مع  من أن التعليق يبطل بزوال الحل أي بتنجيز الثلاث نعم يرد عليه
المعلق عن الأهلية لا  اللحاق خلافا لهما وأجاب في البحر بأن البطلان فيه لخروج

أولاده دليل زوال ملكه وقيد  لزوال الملك واعترضه في النهر بأن عتق مدبره وأمهات
مر فإن قلت قد جعلوا زوال الملك  ل البر مبطل لليمين آمابزوال الملك لأن زوال مح

بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة  مبطلا لليمين فيما لو حلف لا تخرج امرأته إلا
تزوجها ثانيا لم خرجت بلا إذن لم يحنث  لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة حتى لو

 الحال وذلك حال قيام الزوجية فسقط والمنع بدلالة قلت اليمين مقيدة بحال ولاية يأمر
حلف لا يخرج إلا بإذن غريمه فقضى دينه ثم خرج لم  اليمين بزوال الزوجية آما لو
معاملة بينهما لأنها مطلقة آما في المحيط بحر وحاصله  يحنث بخلاف إلا بإذن فلان

لي الملك بل لفقد شرط قيدت به اليمين ونظيره لو حلفه الوا أنها لم تبطل لزوال
تقيد بحال قيام ولايته آما سيأتي في الأيمان تنبيه استثنى في  ليعلمنه بكل مفسد

بطلانها بزوال الملك فرعا في القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته  البحر من عدم
على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لأنها ليست  طالق وخرج

اه قال في البحر فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى وقت وجود الشرط  امرأته
 يفرق بين آون الجزاء فأنت طالق وبين آونه فامرأته طالق لأنها بعد البينونة لم هذا

 تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جدا اه وسيذآر الشارح في الفروع وحاصله تقييد
آان آذلك  جزاء فامرأته طالق أما لوقولهم زوال الملك لا يبطل اليمين بما إذا لم يكن ال

بدليل  فإنها تبطل أقول ما في القنية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط
القنية  التعليل بقوله لأنها وقت وجود الشرط ليست امرأته وهو خلاف الأظهر ففي

علي حرام  أيضا إن فعلت آذا فحلال االله علي حرام ثم قال إن فعلت آذا فحلال االله
لأنها ليست  ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخر فقيل لا يقع الثاني

اعتبار حالة التعليق لا  امرأته عند وجود الشرط وقيل يقع وهو الأظهر اه فأفاد أن الأظهر
يضر بينونتها بعده وهذا هو  حالة وجود الشرط وهي في حالة التعليق آانت امرأته فلا

أيضا في الكنايات من أن البائن  أصحاب المتون هنا ولما صرحوا بهالموافق لما أطلقه 
إيجاد المنجز البائن آقوله إن دخلت الدار  لا يلحق البائن إلا إذا آان البائن معلقا قبل

بأخرى وذلك باعتبار حالة التعليق فإنها آانت امرأة  فأنت بائن ثم أباها ثم دخلت بانت
ود الشرط لزم أن لا يقع المعلق فقد ظهر أن المرجع حالة وج له من آل وجه ولو اعتبر

  اعتبار حالة التعليق
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 مطلب مهم لإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال لا تخرج مرأتي من لدار
وانقضت  وعليه ما في البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها

البينونة يحنث  تي فلانة فعبدي حر فقبلها بعدعدتها وخرجت أو قال إن قبلت امرأ
البحر لو قال آلما دخلت  فيهما لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه وآذا ما قدمناه عن
تصريحه بأن له أن يجمعها  فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات الخ فإن
 حالة التعليق لأنها على اعتبار على واحدة يشمل ما إذا آانت غير موطوءة وذلك بناء

علمت من ترجيح أن المنعقد بكلمة  وقته آانت امرأته فدخلت في الأيمان الثلاث لما
بأنه آلما حنث ينعقد يمين آخر لأنه لا  آلما أيمان منعقدة للحال وينبغي على القول
لم تبق امرأته فلا الخطبة في اليمين  يملك جمعها على واحدة لأنها بعد الحنث



الكنايات من أنه إذا قال آل امرأة لي لا الخطبة  عده لما قدمناه في آخرالمنعقدة ب
من (أن يعينها فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك السلام قوله  المبانة بالخلع والإيلاء إلا

للملك وقوله فلو أبانها أو باعه الخ تفريع عليهما بطريق النشر  بيان) نكاح أو يمين
 لا تكرار بين هذه) وتنحل اليمين الخ(أي بما دون الثلاث قوله ) فلو أبانها) المرتب قوله

 وبين قوله فيما سبق وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة لأن المقصود هناك
بوجودها  الانحلال بمرة في غير آلما وهنا مجرد الانحلال اه ح ولأنه هنا بين انحلالها

اللمك أو لا  سواء وجد الشرط فيأي ) مطلقا(في غير الملك بخلاف ما سبق ط قوله 
الملك فشمل ما  أطلق) لكن إن وجد في اللمك طلقت(آما يدل عليه اللاحق ح قوله 

قال إن حضت  إذا وجد في العدة والمراد وجود تمامه في الملك لا جميعه حتى لو
وتمامه  حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملكه والثانية في ملكه طلقت

الثاني  سيأتي عند قول المصنف علق الثلاث بشيئين يقع المعلق إن وجدفي البحر و
اختلاف الزوجين  تفريع علئى قوله وإلا لا مطلب) فحيلة الخ(في الملك وإلا لا قوله 
المجمع أي اختلفا  في وجود الشرط أو تحققا آما في شرح(في وجود الشرط قوله 

وفي البزازية ادعى   بعد التعليقفي وجود أصل التعليق بالشرط أو في تحقق الشرط
الزوج الاستثناء وأنكرت  الاستثناء أو الشرط فالقول له ثم قال وذآر النسفي ادعى

بالشرط وادعت الإرسال فالقول  فالقول لها ولا يصدق بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق
أن وظاهر ما ذآر عن النسفي  له اه وسيذآر المصنف الاختلاف في دعوى الاستثناء

القنية ادعت أنه طلقها من  الاختلاف غير جار في دعوى الشرط تأمل وفي البحر عن
للمرأة ولو ادعت عليه أنه حلف  غير شرط والزوج طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه

  أقاما لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب
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لم  نحو إن) ليعم العدمي(ان اه قوله البينة فيثبت آلا الأمرين وتطلق بأيهما آ
القول لها  أي إذا لم يعلم الجوزي إلا منها ففيه) قالقول له(تدخلي الدار اليوم قوله 

أولى من  أي إنكراه وقوعه وهذا) لإنكاره الطلاق(في حق نفسها آما يأتي قوله 
ك في أجامع التعليل بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا يشمل مثل إن لم
الأصل عدم  حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها من وجهين آون
فالقول له قوله  العارض وآون الحرمة مانعة له من الجماع ومفاده أي مفاد إطلاق قوله

المفنوحة وجملتها  وجوابها خبر أن الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من
يقتضي أنه لو علق  ي البحر ثم اعلم أن ظاهر المتونخبر المبتدأ وهو مفاد قال ف

قوله في عدم وقوع  طلاقها بعدم وصول نفقتها شهرا ثم ادعى الوصول وأنكرت فالقول
أي بعد مضي الأيام  (فادعى الوصول(الطلاق وقولها في عدم وصول المال الخ قوله 

في البحر والنهر لكن قال  آذا) وبه جزم في القنية(المعينة آما في القنية والذخيرة 
للمرأة ثم رمز للمنتقى على العكس  الذي رأيته في القنية رامزا للعيون وللأصل القول

قال في فصل الأمر باليد قيل القول له  حيث) وأقره في البحر(أي القول للرجل قوله 
 النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي لأنه فقلنا الوقوع لكن لا يثبت وصول

تنكر اه وقال هنا وآأنه ثبت في ضمن قبول قولها في  آل موضع يدعي إيفاء حق وهي
الخير الرملي أيضا تصحيحه عن الفيض والفصول ثم اعلم أنه  عدم وصول المال اه ونقل
برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في مسألة النفقة لو نشزت  ذآر في جامع الفصولين
وهو (لق لأنها لما نشرت لم يبق لها نفقة قوله أن لا تط حتى مضت المدة ينبغي
تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال  أي) يقتضي تخصيص المتون

يعني الشيخ زين بن نجيم صاحب ) وجزم شيخنا(قوله  حملا للمطلق على المقيد
اب بالطلاق لدائنه أنه يدفع به الدين في وقت معين فأج البحر حيث سأل عمن حلف

بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين ويحلف  بأنه يصدق في الدفع
القبض ويستحقه اه قلت وهذا وآما المأمور بدفع الدين إذا ادعى  بالدائن على عدم

الآمر فإنه يصدق في حق براءة نفسه لا في حق براءة الآمر هذا وقد  الدفع من مال
وعن صاحب البحر أن في المسألة قولين فقط أحدهما قدمناه عن القنية  علم مما
بالتفصيل والآخر آون القول للمرأة في حق الطلاق وفي حق عدم وصول المال  القول
 آون القول للرجل في الأمرين فلا قائل به خلافا لما توهمه الخير الرملي وآذا وأما

للحكم  ل لأهه منكرصاحب نور العين من آلام جامع الفصولين حيث ذآر أن القول للرج
الأقوال ثلاثة  ثم ذآر أن القول لها وأنه الأصح ثم رمز للذخيرة التفصيل فتوهم منه أن

إلى الدائن أصلا إذ لا وجه  مع أنه لا يمكن أن يقال إن القول له في إيفاء المال إليها أو
  له مع ما يلزم عليه من اتخاذ ذلك حيلة لكل
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عن مستحقه حيث يمكنه أن يعلق الطلاق على عدم مديون أراد منع الحق 
 في وقت معين ثم يدعي الأداء وهذا مما لا يقول به أحد فضلا عن أن يكون هو الأداء

 المفاد من المتون والشروح فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخرا هو المراد
 التعليق وهوبالقول الذي ذآره أولا ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم أي حكم 

يشترط  وآذا لو برهن غيرها لأنه لا) إلا إذا برهنت(الحنث عند وجود الشرط فتدبر قوله 
المرأة تقبل  دعوى المرأة للطلاق ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق

لأنه إذا آان القول  حسبة بلا دعوى أفاده في البحر ولو برهنا فالظاهر ترجيح برهانها
القنية فيما لو ادعت أنه  برهانه لغوا ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن البحر عنله آان 

النفي صورة وعلى إثبات الطلاق  لأنها على) وإن آان نفيا(طلقها بلا شرط الخ قوله 
أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه  حقيقة والعبرة للمقاصدة لا للصورة آما لو شهدا

نفي إذ غرضهما إثبات إسلامه ويشكل  لو آان فيهاأسلم ولم يستثن تقبل الثانية و
إن لم يحج العام فشهدا بنحره بكار لم  عليه ما سيأتي في الأيمان لو قال عبده حر
لأنها بمعنى لم يحج العام فهذا يدل على  يعتق خلافا لمحمد لأنها شهادة نفي معنى

حمد أوجه لكن ولذا قال في الفتح إن قول م أن شهادة النفي لا تقبل على الشرط
في شهادة عتق العبد وعليه فلو آانت أمة  قيل إن علة عدم العتق اشتراط الدعوى

لأنه يملك (فحينئذ لا إشكال أفاده في البحر قوله  تعتق اتفاقا إذ لا تشترط دعواها
آانت طاهرة فلا يصدق لأنه يريد إبطال حكم واقع في  أي فلا يهتم أما إن) الإنشاء

اعترف بالسبب لأن المضاف سبب للحال زيلعي قلت   السنة وقدالظاهر لوجود وقت
إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد أنمكر الشرط نعم  وهذا مشكل لأن الاعتراف بالسبب

للسنة بدون تعليق ففي البحر عن الكافي لو قال لامرأته  هذا يظهر لو قال أنت طالق
الطلاق والوطء عقيب حيض للسنة لا يقع إلا في طهر خال عن  الموطوءة أنت طالق

فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج جماعها أو طلاقها في  خال عن الطلاق والوطء
الطلاق السني لانعقاد المضاف سببا للحال وإنما  الحيض لا يقبل قوله في منع

أو الجماع بعده دعوى المانع فلا يقبل قوله في  يتراخى حكمه فقط فدعوى الطلاق
يقع طلاق آخر بإقراره بالطلاق في الحيض وإن ادعى  لطهر لكنمنع وقوع الطلاق في ا

صدق ولو قال إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق  الطلاق أو الجماع وهي حائض
لأنه علق الطلاق بصريح الشرط والمعلق بالشرط  ادعى الجماع في الحيض لا تطلق
 السبب فيقبل قوله عرف فإذا أنكر الشرط فقد أنكر إنما ينعقد سببا عند الشرط لما

أربعة أشهر فمضت المدة ثم ادعى قربانها في المدة لا يقبل  وآذا لو قال واالله لا أقربك
الحال لكن تراخي وقوع الطلاق إلى مضي المدة وقد مضت  لأن الإيلاء سبب في

القربان دعوى المانع فلا يقبل ولو ادعى القربان قبل مضي  المدة ووقع ظاهرا فدعوى
لم يقع الطلاق بعد وقد أخبر عما يملك إنشاءه فيقبل قوله ولو   قوله لأنهالمدة يقبل

  في أربعة أشهر فأنت قال إن لم أقربك
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طالق فمضت المدة ثم ادعى القربان في المدة لا يقع لأنه علق الطلاق 
الشرط فمتى أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله اه فهذا آما ترى مخالف  بصريح

 هي قوله إن اختلفا في وجود) فالمسألة السابقة(مر عن الزيلعي فليتأمل قوله  مال
الآية  الشرط الخ والآتية هي قوله إن حضت آما بينه الشارح فيها ح والأحسن تفسير

الأولى بما إذا آان  فتقيد) ليستا على إطلاقهما(بقوله وما لا يعلم إلا منها الخ قوله 
هذا التفصيل المذآور هنا وما  ية بما إذا آان لا يملكه أخذا منيملك الإنشاء وتقيد الآت

وفيه بحث أما أولا فلما علمت من  قاله الشارح تبع فيه ابن آمال في شرح الإصلاح
وأما ثانيا فلأن الاختلاف هنا في الجماع لا  مخالفة هذا التفصيل لما ذآرناه عن الكافي

 إلا منها لأن الرجل يعلمه لكونه فعله الجوزي في الحيض والجماع ليس مما لا يعلم
التفصيل في هذه المسألة لا يلزم منه تقييد هاتين  وأما ثالثا فلأنه لو سلمك هذا

قاعدتان تحتهما مسائل جزئية لهما قد أطلق بعضها وصرح في  المسألتين اللتين هما
لقنية من التفصيل آما قدمناه في مسألة النفقة عن الذخيرة وا بعضها بما يخالف هذا
مضي الأيام المعينة وآما قدمناه عن الكافي قريبا من قوله إن لم  دعوى الوصول بعد

أربعة أشهر من أن الدعوى بعد مضي المدة فقد قبل قوله مع أنه لا يملك  أقربك في
 قيد به لأنه لو آان يعلم من غيرها توقف) وما لا يعلم إلا منها(فتدبر قوله  الإنشاء



بولادتها  قه أو البينة آالدخول والكلام اتفاقا واختلفوا فيما لو علقالوقوع على تصدي
وامرأتين جوهرة ولا  فقالا يقع بشهادة القابلة وعنده لا بد من شهادة رجلين أو رجل
ثم اختلفا فالقول له  يشمل ما لو قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب

يطلع عليه بالقول بخلاف  تفاد إلا منها لكننه فقلنا وقوع الطلاق مع أن يأمر لا يس
قوله لأنها تدعي شرط  والقياس أن يكون القول) استحسانا(الحيض والمحبة قوله 

ولا تصدق إلا بحجة  الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول قوله
تب عليه من قبلها وقد تر آغيره من الشروط وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا

الاجتناب عنه واجب  حكم شرعي فيجب عليها أن تخبر آي لا أنكر في الحرام إذ
قولها لتخرج عن عهدة  عليهما شرعا فيجب طريقه وهو الإخبار فتعينت له فيجب قبول

البحر حيث قال وظاهره أنه لا  أصل البحث لأخيه صاحب) نهر بحثا(الواجب زيلعي قوله 
بإخبارها وقد وجد ولا فائدة في  م إن الطلاق المعلقيمين عليها ويدل عليه قوله

النكول وهي لو أخبرت ثم قالت آنت آاذبة لا  التحليف لأنه وقع بقولها والتحليف لرجاء
حواشي مسكين نقل الحموي عن رمز المقدسي  يرتفع الطلاق لتناقصها اه لكن في

من قولهم آل من قبل من المواضع المستثناة  أن عليها اليمين بالإجماع إذ ليس هذا
ما فيه لما علمت من عدم الفائدة في التحليف  ولا يخفى: قوله فعليه اليمين اه قلت

المستثنيات لا يدل على عدم آونها منها فكم  ومن وجه الاستحسان وعدم ذآرها في
غيرها لكون ذلك بحسب ما خظر في ذهن  من أصل استثنى منه أشياء مع بقاء

في الفضاء ظاهر وأما في الديانة  ظهور الوجه نعم هذاالمستثنى ولا سيما مع 
الطلاق بإخبارها قضاء وديانة إنما هو  فينبغي التفرقة بين الحيض والمحبة لأن تعلق

  إلا إذا آانت صادقة آما تعرفه قريبا فافهم في المحبة أما في الحيض فلا تطلق ديانة
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  التي لا تحيض مثلها والآيسة فقالوأما حكم الصغيرة) ومراهقة آبالغة(قوله 
 واحتلام آحيض في(في النهر لم أره وينبغي أن يقبل من الآيسة لا الصغيرة قوله 

 واختلف فيما لو قال لعبده إن احتملت فأنت حر فقال) النهر(قال في قوله ) الأصح
 احتملت فروى هشام أنه لا يصدق والأصح أنه يصدق لأن الاحتلام لا يعرفه غيره

 اعلم أن التعليق بالمحبة) آقوله إن حضت الخ(لحيض آذا في المحيط قوله آا
 آالتعليق بالحيض إلا في شيئين أحدهما أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس

بالقيام  لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق والتعليق بالحيض لا يبطل
التعليق بالمحبة  ة في الإخبار تطلق فيآسائر التعليقات الثاني أإنها إن آانت آاذب

تعالى زيلعي ومثله في  لما قلنا وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين االله
إن آنت تحبين آذا وآذا  الفتح وغيره وفي آافي الحاآم الشهيد ولو قال أنت طالق

ولها ما دامت أنا أحبه فالقول ق لشئ يعرف أنها تحبه أو لا تحبه آالموت والعذاب فقالت
أنها تحبه آالحياة والغنى فقالت  في مجلسها وآذا إن آنت تبغضين آذا لشئ يعلم

إن آنت تحبين آذا فقالت لست أحبه  أنت أبغضه فهي طالق وإن قال أنت طالق ثلاثا
ثلاثا إن آنت أنا أحب ذلك ثم قال لست  وهي آاذبة لم يقع وآذا لو قال أنت طالق

بينه وبين االله تعالى أن يطأها وآذا اليمين  ته ويسعه فيماأحبه وهو آاذب فهي امرأ
تحبين الطلاق بقلبك أو تريدينه أو تشتهينه بقلبك  على البعض وآذلك لو قال إن آنت

فقالت لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي  دون لسانك فأنت طالق ثلاثا
 آانت في مجلسها ذلك أو ذلك على قولها خلافه وإن فهي امرأته ولا تصدق بعد

فهي امرأته وإن آان في قلبها خلاف ما أظهرت فإنه  سكتت فلم تقل شيئا حتى يقوم
بينها وبين االله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال  يسعها أن تقيم معه فيما
معه إن آان ما في قلبها خلاف ما أظهرت على لسانه اه وذآر  محمد لا يسعها المقام

إن آنت أنا أحب آذا الخ قال شمس الأئمة هذا مشكل لأنه  حر في مسألةفي الب
وإن آان لا يعرف ما في قلبها لكن الطريق ما قلنا إن الحكم  يعرف ما في قلبه حقيقة

وهو الإخبار وجودا وعدما وذآر قاضيخان قال لامرأته إن سررتك فأنت  يدار على الظاهر
ق لأنا نتيقن بكذبها قال قاضيخان وفيه إشكال فقالت سرني قالوا لا تطل طالق فضربها

السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في  وهو أن
طالق  وإن آنا نتيقن بكذبها آما لو قال إن آنت تحبين أ يعذبك االله بنار جهنم فأنت ذلك

بكذبها لأنها  ه لا يتيقنفقالت أحب يقع اه قال في البحر وهو ممنوع لقول الهداية إن
علق بفعل قلبي  لشدة بغضها إياه قد تحب التخلص منه بالعذاب اه وبهذا ظهر أنه لو

آنت تكرهين الجنة تعلق  وأخبرت به فإن تيقنا بكذبها لم يقع وإلا وقع وفي البدائع إن
ال إنها فقد تيقنا بكذبها وقد يق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل إلى حالة تكره الجنة

  لا تتوصل إليها إلا بالموت وهي لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها
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عذاب  تكرهه فلم نتيقن بكذبها وظاهر آلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها أنا أحب
الضرب القائم  جهنم وأآره الجنة اه وفرق في النهر بينه وبين مسألة السرور بأن إيلام

فيه على التيقن  هر على آذبها بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليلبها دليل ظا
أحب آذا إذا أخبر  بكذبها لما مر اه قلت لكن يبقى الإشكال في مسألة إن آنت أنا

الإخبار آما مر عن شمس  بخلاف ما في قلبه فإنه يتيقن بكذبه وإذا أدير الحكم على
السرور إلا أن يجاب بأنه   في مسألةالأئمة لم يرد هذا لكن يتوجه إشكال قاضيخان

وبه يندفع إشكال شمس الأئمة  يتعلق الحكم بالإخبار ما لم يتيقن غير المخبر بكذبه
بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرها  وإشكال قاضيخان فتأمل تنبيه قال في البحر قيد

 إن لم تكن الزوج فإنه قال لو قال أنت طالق فظاهر ما في المحيط أنه لا بد من تصديق
وآذبها الزوج لا تطلق فإن صدقها طلقت لما عرف  أمك تهوى ذلك فقالت الأم أنا أهوى
قال إن آان فلانا مؤمنا فأنت طالق لا تطلق لأن هذا  وروى ابن رستم عن محمد أنه لو

هو على غيره وإن آان هو من المسلمين يصلي ويحج ولو  لا يعلمه إلا هو ولا يصدق
فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض حاجتك فقال   حاجةقال لآخر لي إليك

لا يصدقه فيه ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق  حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن
قال الخير الرملي فقد علم من هذه الفروع أنه إن  والكذب فلا يصدق على غيره اه
لم إلا منه أم لا، ولا بد الغير عليه سواء آان مما لا يع علق بفعل الغير لا يصدق ذلك

لم يقبل (أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم قوله  من تصديق الزوج فيهما
فيشترط فيه قيام الشرط زيلعي أي لأن قبول قولها ضرورة ترتب  لأنه ضروري) قولها

أي دون فلانة لأن المنظور ) طلقت هي فقط(ويأتي تمامه قوله  حكم شرعي عليه
الإخبار به لأنها أمينة وفي حق ضرتها متهمة وشهادتها على  حقها شرعاإليه في 

بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره  ذلك شهادة فرد ولا
بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقون وتمامه  آأحد الورثة إذا أقر

ينافيه ما تقدم من قوله وما لا يعلم إلا لا ) أو علم وجود الحيض منها) في البحر قوله
 الخ لأن ذاك فيما إذا أشكل أمرها وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في وقت عدتها منها

 وفي(المعروفة لزوجها وضرتها وشوهد الدم منها بحيث لم يبق شك تأمل رملي قوله 
في  ت طالقتفصيل وبيان لما أجمله أولا ومثله التعليق بقي أو مع آأن) إن حضت الخ

أنه  لأنه بالاستمرار تبين) وقع من حين رأت(حيضك أو مع حيضك آما في البحر قوله 
 حيض من الابتداء فيجب على المفتي أن يعينه فيقول طلقت من حين رأيت الدم
 وليس هذا من باب الاستناد وإنما هو من باب التبيين ولذا قال من حين رأت وتمام

 افي في مسألة إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق إذا رأتبيانه في البحر وفيه عن الك
  الدم فقالت حضت وصدقها
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 أنه قبل الاستمرار بمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة
 لوقوعه في الحيض بخلاف أن حضت حيضة آما) وآان بدعيا(لاحتمال الاستمرار قوله 

العبد  ر أيضا فيما لو آان المعلق بالحيض عتقا فجنىيأتي وهذا بيان لثمرة التبين وتظه
أنها لا  أو جني عليه بعد رؤية الدم فبالاستمرار تكون الجناية جناية الأحرار وفي
يكون  تحتسب هذه الحيضة من العدة لأن الشرط حيث آان هو رؤية الدم لزم أن

يبطل الخلع  ث حيثالوقوع بعد بعضها ولذا قلنا إنه بدعي وفيما إذا خالعها في الثلا
الصريح وأجاب في  لأنها مطلقة قاله الحدادي ونظر فيه في البحر بأن الخلع يلحق

) فإن غير مدخولة(قوله  النهر بأن الظاهر أنه أمرهم على ما إذا لم تكن مدخولا بها
ولو حكما آالمختلى بها  تفريع على قوله وقع من حين رأت واحترز عن المدخول بها

في (العدة عليها من الأول قوله  ها التزوج بآخر في الأيام الثلاثة لوجوبلأنها لا يمكن
فإرثها (النهر فتزوجت حين رأت الدم ح قوله  الأولى في الثلاثة الأيام بحال) ثلاثة أيام
ذلك حيضا أو لا بحر أي فلم يتحقق شرط وقوع الطلاق  لأنه لا يدري أآان) للزوج الأول

اه أن عقد الثاني عليها باطل فلا يلزمه المهر قوله ومقتض فهي باقية على عصمته
أي فيما إذا علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها وهذا  (وتصدق في حقها الخ(

طلقت هي فقط وفي البحر عن شرح المجمع فإن قال  يعني عن قول المصنف المار
وج أقر بوجود وأنكرت المرأة والعبد فالقول لهما لأن الز الزوج انقطع الدم في الثلاثة

رؤية الدم في وقته تكون حيضا ولهذا تؤمر بترك الصلاة والصوم  شرط العتق ظاهرا لأن



يخرج المرئي من أن يكون حيضا فلا يصدق فإن صدقته المرأة وآذبه  ثم ادعى عارضا
وفي إن حضت (الأيام الثلاث فالقول لهما وإن آان بعدها فالقول للعبد قوله  العبد في
) لعدم تجزيها(له أنت طالق مع حيضتك أو في حيضتك بالتاء بحر قوله مث) الخ حيضة
آله  لمساواة التعبير بنصفها ونحوه للتعبير بحيضة فإن ذآر بعض ما لا يتجزأ آذآر علة

الآخر  وفي النهر عن الجوهرة ولو قال إذا حضت نصفها فأنت آذا وإذا حضت نصفها
حتى  لا يقع(طهرت وقع طلقتان قوله فأنت آذا لا يقع شئ ما لم تحض وتطهر فإذا 

الصلاة  إما بانقطاعه لعشرة أو بالاغتسال أو بما يقوم مقامه من صيرورة) تطهر منها
الحاء المرة  بفتح) لأن الحيضة(دينا في ذمتها فيما إذا انقطع لما دونها نهر قوله 

) لكاملاسم ل) الواحدة والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض بحر عن الصحاح قوله
تطهر ثم تحيض  أي ولا تكمل الحيضة إلا بالطهر منها فلو آانت حائضا لا تطلق حتى
حبلت إلا أن هنا  فإن نوى ما يحدث من هذه الحيضة فهو على ما نوى وآذا إذا قال إن

بخلاف الحيض قاله  إذ نوى الحبل الذي فيه لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة
  متلبسة وذلك بأن تخبر وهي) ر حيضة أخرىما لم ت(الحدادي نهر قوله 
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 بالحيض أو بعد الطهر منه أما إذا أخبرت بعد تلبسها بحيضة أخرى لا يقبل
فإن  قولها إلا إذا طهرت من الحيضة الأخرى وهذا بخلاف قوله إذا حضت ولم يقل حيضة

ضروري   لأنهالشرط إخبارها حال قيام الحيض فلا يقبل بعده آما مر قال في الفتح
الذي  فيشترط قيام الشرط بخلاف قوله إن حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر
حائض  يلي الحيضة لا قبله ولا بعده حتى ولو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا الآن

يقع إلا إذا  بحيضة أخرى لا يقبل قولها ولا يقع لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه ولا
أمينة شرعا فيما  قضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع لأنها جعلتأخبرت عن الطهر بعد ان

تكون مؤتمنة حال عدم  تخبر من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بها فلا
أنها لا تطلق بمجرد طهرها من  تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا آذبها الزواج اه ومفهومه

ما لا يعلم إلا منها يتعلق باإخبارها  أنالحيضة الأخرى بل لا بد من الأخبار لما مر من 
وفي (صدقها يقع وإن لم تطهر من الثانية قوله  ويفهم منم قوله إذا آذبها الزوج أنه إذا

لا يقع إلا بتمام يوم لأنه مقدر بمعبار اه فتح قوله  نظيره إن صمت صوما) إن صمت يوما
 وقد وجد برآنه أنه يتعلق بما يسمى صوما في الشرع أي) بخلاف إن صمت الخ(

وإن قطعته بعده وآذا إذا صمت في يوم أو في شهر  وشرطه بإمساك ساعة فيقع به
صليت صلاة يقع برآعتين وفي إذا صليت يقع برآعة قوله  لأنه لم يشترط إآماله وإذا

واحد نهر ويأتي محترزة ومحترز قوله ولم يدر الأول وقوله  أي واحدا بعد) فولدتهما(
تباعدا عن الحرمة نهر في القهستاني أي ديانة يعني فيما بينه  يأ) وثنتان تنزها(

آما ذآره المصنف وغيره اه قلت ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة  وبين االله تعالى
ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن آان القاضي لا  أخرى يجب عليه

ى الوجوب تعبير المصنف وغيره بذلك بل يفتيه المفتي بذلك ويدل عل يحكم عليه
 في الهداية والأولى أن يأخذ بالثنتين تنزها واحتياطا فتأمل وإنما تلزمه باللزوم ولكن

بالاحتمال  الثنتان في القضاء لأن وقوعهما غير محقق والحل آان ثابتا بيقين فلا يزول
واحدة وإن سلم ال قيل ولو قال وأخرى تنزها لكان أولى لإيهام العبارة أو الثنتين غير

أشار إلى أنه لا ) بالثاني أو مضت العدة(فالتنزه إنما هو بواحدة والأخرى قضاء قوله 
المعلق بالسابق ولا يقع بالأخرى شئ  أي فإنه يقع) فلا آلام(رجعة ولا إرث بحر قوله 

أي للطلقة الزائدة وهذا من ) لأنه منكر) لما ذآره من أن الطلاق والمقارن الخ قوله
لم ) وإن تحقق ولادتهما معا الخ(الخ قوله  قوله وإن اختلفا في وجود الشرطفروع 

وإن ولدت خنثى وقعت وادحة وتوقفت الأخرى  يذآره المصنف لاستحالته عادة نهر
  الزاخر ط قوله حتى يتبين حاله هندية عن البحر
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به وثنتين  ثا واحدةلأن الغلام إن آان أولا أو ثانيا تطلق ثلا) يقع ثنتان قضاء الخ)
آخرا يقع ثنتان  بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد وإن آان

انحلت بالأولى ولا يقع  بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شئ لأن اليمين بالجراية
ر وثنتين فيحكم بالأقل قضاء وبالأآث بالغلام شئ لأنه حال انقضاء العدة وتردد بين ثلاث

الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما ولا يقع  لأنه إن آان) فواحدة قضاء(تنزها فتح قوله 



لانقضاء العدة وإن آانت الجارية أولا أو وسطا وقع  بالثاني شئ ولا بالجارية الأخيرة
لأن الحمل اسم (بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة قوله  ثنتان بها وواحدة بالغلام

أي وولدت غلاما ) والمسألة بحالها(جنس مضاف فيهم آله فتح قوله   اسملأنه) للكل
أي فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو الثنتين آون جميع ما ) لعموم ما) وجارية قوله
غلاما أو جارية ومثله ما في الفتح إن آان ما في هذا العدل حنطة فهي  في بطنها
أي ) لعدم اللفظ العام( تطلق قوله دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا طالق أو
 اللفظ فإنه يصدق على الجارية والغلام أنهما آانا في البطن ط وفي الجامع لو ولصدق

 قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فإن آان الذي تلدينه غلاما فأنت طالق ثنتين فولدت
 كغلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في المقيد وهو قول مال

 لأنه علقه بحدوث الحبل بعد اليمين) لم تطلق حتى تلد الخ(والشافعي فتح قوله 
 ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين إلى سنتين وفوقع الشك في الموقع فلا يقع بالشك
 آذا في المحيط بحر ويقتضي العدة بالولد آما في آافي الحاآم وهو صريح في أن

الحادث بعد  نقض العدة بها بل يقع قبلها بالحبلالطلاق لم يقع بعد الولادة وإلا لم ت
من سنتين من  اليمين لأنه المعلق عليه فقوله حتى تلد معناه طهر بالولادة لأآثر
الولادة لأآثر من  وقت اليمين أن الطلاق قد وقع من أول الحبل وإنما اشترط آون
ل من ذلك آان لأق سنتين من وقت اليمين ليتحقق حدوث الحبل بعد اليمين إذ لو

وقوع الطلاق من وقت  احتمل حدوثه قبل اليمين فلا يقع بالشك ثم إذ ظهر بالولادة
بوقوعه قبل الولادة بستة  الحبل فوقت الحبل مجهول فلم يعلم وقت الوقوع إلا أن يقال

بالشك آذا بحثه ح تنبيه هذه  أشهر لتيقن الحبل فيه وما قبله مشكوك فيه فلا يقع
بالاستبراء لتصور حدوث الحبل آما  طء لكن يستحب أن لا يطأها إلااليمين لا تحرم الو

لأن حل الوطء أصل وحدوث الحبل  في البحر عن المحيط وإنما لم يجب بالاستبراء
العبارة سقط والأصل عتقت لأنه ولد  في) تنقضي به العدة(موهوم آما أفاده ح قوله 

دت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا إن ول تنقضي به العدة بحال الجوهرة هكذا وإذا قال
  ميتا طلقت وآذا إذا
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 قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة فهو آذلك لأن الموجود مولود فيكون ولدا
 حقيقة ويعتب رولدا في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد

ولدا  عدة غاية لقوله ويعتبرفتحقق الشرط وهو ولادة الولد اه فقوله حتى تنقضي به ال
لأن  في الشرع وليس معناه ما يفهم من الشرح من أن أم الولد تخرج به من العدة

متقدمة  العدة تجب عقب الحرية والحرية معلقة بالولادة فهي واقعة عقبها فالولادة
فيما لو تكرر  على وجوب العدة بمرتبتين فكيف تنضي العدة بالولادة آما أفاده ح مطلب

الجزاء نحو إذا قدم  بتكرر بأن عطف شرطا على آخر وأخر(لشرط بعطف أو بدونه قوله ا
عطف شرطا محضا على  فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع حتى يقدما لأنه

فلا يقع إلا بوجودهما  شرط لا حكم له ثم ذآر الجزاء فيتعلق بهما فصارا شرطا واحدا
أحدهما وفيه تغليظ أو بأن آرر  يته بتقديم الجزاء علىفإن نوى الوقوع بأحدهما صحت ن

طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تأآل  أداة الشرط بغير عطف آإن أآلت إن لبست فأنت
فأنت طالق وآذا آل امرأة أتزوجها إن  وتقدم المؤخر والتقدير إن لبست فإن أآلت
نا فكل امرأة أتزوجها التقدير إن آلمت فلا آلمت فلانا فهي طالق يقدم المؤخر فيصير

وعدتك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى  طالق وعلى هذا إذا قال إن أعطيتك إن
شرط في العطية لوعد وفي الوعد السؤال فكأنه  تسأله أو لا ثم يعدها ثم يعطيها لأنه

آذا في الفتح وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني  قال إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك
الجزاء متأخرا عن الشرطين أو متقدما عليهما وإلا آان آل  ى الأول عادة وآانمترتبا عل

أآلت إن شربت فأنت حر حتى إذا شرب ثم أآل لم يعتق وآذا  شرط في موضعه آإن
إن رآبت الدابة إن أتيتني يقر آل شرط في موضعه لأنهما إذا  إن دعوتني إن أجبتك أو

إن توسط الجزاء بين الشرطين يقر آل شرط أضمرت آلمة ثم وآذا  آانا مرتبين عرفا
تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء فيكون الأول شرطا  في موضعه لأنه

اليمين والثاني شرط الحنث آإن دخلت الدار فأنت طالق إن آلمت فلانا  لانعقاد
عند قيام الملك عند الشرط الأول لأنه جعل شرط انعقاد اليمين آأنه قال  ويشترط
 إن آلمت فلانا فأنت طالق واليمين لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة إليه فإن الدخول

بإن  آانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين المتعلقة بالكلام فإذا آلمت يقع وإلا
فيها  دخلت بعد الطلاق والعدة لم يصح وإن آلمت وإذا دخلت الدار في العدة وآلمت

أنه إذا  أداة لشرط بلا عطف فهو على لتقديم ولتأخير والحاصلطلقت مطلب لو تكررت 
عليهما أو  آرر أداء الشرط بلا عطف توقف الوقوع على وجودهما لكن إن قدم الجزاء



والتأخير وإن  أخره فالملك يشترط عند آخرهما وهو الملفوظ به أولا على التقديم
قدم الجزاء أو  ى أحدهماوسطه فلا بد من الملك عندهما وإن آان بالعطف توقف عل

وجود الشيئين قدم  وسطه فإن أخره توقف عليهما وإن لم يكرر أداة الشرط فلا بد من
عطف على حقيقة قال في  (أولا(الجزاء عليهما أو أخره بحر ملخصا وتمامه فيه قوله 

فعلا متعلقا بشيئين من  البحر وأما الثاني حنث ما ليسا شرطين حقيقة وهو أن يكون
آلمت أبا عمرو وأبا يوسف  و متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه أو إنحيث ه
  فكذا
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 فإنهما شرط واحد إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما فاشتمال ط للوقوع قيام الملك
زيد وعمرو  عند آخرها وآذا إذا آان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم بهما نحو إن جاء

احتراز عن  (إن وجد الشرط الثاني في الملك(يئهما اه قوله فكذا فإن الشرط مج
الملك أو  الشرط الأول فإنه على التفصيل آما علمت وأما أصل التعليق فشرط صحته

) والمسألة رباعية) الإضافة إليه آما مر أول الباب فالكلام فيما بعد صحة التعليق قوله
الملك أو العكس فإن آان  ل فقط فيلأنهما إما أن يوجدا في الملك أو خارجه أو الأو

وإن آان الثاني خارج الملك لا  الثاني في الملك وقع الطلاق سواء آان في الملك أو لا
قوله إذا جاء زيد وبكر فأنت طالق إذا  يقع سواء آان الأول في الملك أو لا اه ح ففي

ء عمر طلقت عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجا جاءا معا وهي في ملكه أو طلقها وانقضت
في العدة وعمرو بعدها قبل التزوج لا تطلق قوله  وإن جاء بعد العدة قبل التزوج أو جاء

بنفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة باللبث فإن الواجب  أشار) ولم يجب عليه العقر(
بالضم مهر المرأة إذا وطئت بشبهة وبالفتح الجرح آما في  عليه النزع للحال والعقر

بفتح اللام وسكون الباء ) باللبث(الكلام عليه في باب المهر قوله  قد مرالصحاح بحر و
آسمع وهو نادر لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه التحريك إذا لم  المكث من لبث
أي الجماع إدخال الفرج في الفرج ) لأن اللبث ليس بوطء(القاموس قوله  يتعد بحر عن

ئه آمن حلف لا يدخل هذا الدار وهو فيها دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدا وليس له
 أي عند محمد لأنه فعل واحد فليس) لم يصر به مراجعا(يحنث باللبث بحر قوله  لا

 لآخره حكم فعل على حدة وقال أبو يوسف يصير مراجعا لوجود المس بشهوة وهو
 القياس نهر قال في البحر وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه المختار وقيل

 غي أن يصير مراجعا عند الكل لوجود المساس بشهوة آذا في المعراج وينبغيينب
 أي فيما إذا آان) في الطلاق الرجعي(تصحيح قول أبي يوسف لظهور ذليله اه قوله 

لقوله  لا يصح جعله تعميما) حقيقة أو حكما الخ(المعلق على الوطء طلاقا رجعيا قوله 
إلا بعد إيلاج ثان  ه بعد الإخراج لا يمكنه تحريك نفسهثم أولج ثانيا بعد قوله إذا أخرج لأن

جعله تعميما لمجموع قوله  حقيقة فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك فيتعين
الثانية لا وجه لتقييدها بالثانية  أخرج ثم أولج وعلى آل فقوله فيصير مراجعا بالحرآة

معتك فأنت طالق فإنه آما في البحر إن جا إلاص أن أتصور المسألة بما إذا أولج فقال
تطلق فإن حرك نفسه طلقت ويصير مراجعا  إذا لم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا

فيما إذا علق الثلاث أو عتق الأمة ط ن البضع  أي) ويجب العقر(بالحرآة الثانية قوله 
يلاج أي لا يجب الحد بالإ) لاتحاد المجلس(بحر قوله  المحترم لا غلام عن عقر أو عقر

فيه من شبهة أنه جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المعقصود وهو  ثانيا وإن آان جماعا لما
المجلس الواحد وقد آان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا  قضاء الشهوة في

  ظننت أنها علي حرام له وإن قال
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 نه وطء لا في ملكوبهذا اندفع ما يقال إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأ
 ولا في شبهته وهي العدة بخلاف الطلاق لوجود العدة أفاده في المعراج لكن روي
 عن محمد لو زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب
لأن  مهران مهر بالوطء أي لسقوط الحد بالعقد ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الإدخال

قد  وق الخلوة بعد العقد قال في النهر وهذا يشكل على ما مر إذدوامه على ذلك ف
مروي  جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة اه وأجاب ح تبعا للحموي بأن هذا

أن  عن محمد وذاك قوله فلا تنافي واعترضت ط بما في البحر عقب هذه المسألة من
قلت  عنه دون غيره اه فتأملتخصيص الرواية بمحمد لا يدل على خلاف بل لأنها رويت 



لخلوة  والجواب الحاسم للإشكال من أصله أن اعتبار آخر الفعل هنا من جهة آونه
الحد  مقررة للمهر بل فوقها لا من جهة آونه وطأ ولا يمكن اعتبار ذلك في إيجاب

البحر لأن  عبارة) لأن الشرط الخ(وثبوت الرجعة لأن الخلوة لا توجب ذلك فافهم قوله 
الفراش ومن يزاحمها  ط لم يوجد لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها فيالشر

في عدة الرجعي بما ذآر  أي قيد الطلاق إذا نكحها) وقيده(في القسم ولم يوجد قوله 
يعني صاحب الكنز قلت وقد  أخذا من مفهوم التعليل وقال إن هذه واردة على المصنف

مراجعتها وقت الطلاق  دة حكما وإن لم يرديقال إن المزاحمة في القسم موجو
تزوجها في حال سفره أو حال نشوز  لاحتمال تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة آما لو

المزاحمة حقيقة وقت التزوج فتأمل قوله  الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن لم توجد
) قال لها الخ(لاستثناء ولمشيئة قوله  أي في باب القسم ح مطلب مسائل) آما مر(

الهداية فصلا على حدة قال في الفتح  شروع في مسائل الاستثناء وعقد لها في
منع الكلام من إثبات موجبه إلا أن الشرط  وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراآهما في

مسألة إن شاء االله لمشابتهتها الشرط في منع الكل  يمنع الكل والاستثناء البعض وقد
على طريقة لأنه منع لا إلى غاية والشرط منه إلى غاية  ق ولكنه ليسوذآر أداة التعلي

بني تميم إن دخلوا ولذا لم يورده في بحث التعليقات ولفظ  تحققه آما يفيده أآرم
أي لا ) 18سورة القلم الآية ) * (ولا يستثنون* (قال تعالى  استثناء اسم توقيفي
 في صيغ لإخبار لا في لأمر ولنهي مطلب الاستثناء يثبت حكمه يقولون إن شاء االله

أيضا اتجه ذآره في فصل الاستثناء وإنما يثبت حكمه في صيغ  وللمشارآة في الاسم
إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي فلو قال أعتقوا عبدي من بعد موتي  الإخبار وإن آان

  لا يعمل إن شاء االله
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وعن  إن شاء االله آان للمأمور بيعهالاستثناء فلهم عتقه ولو قال بع عبدي هذا 
يختص به  الحلواني آل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء آالطلاق والبيع بخلاف ما

النية آذا في  آالصوم لا يرفعه لو قال نويت صوم غد إن شاء االله تعالى له أداؤه بتلك
ستثناء مطلب الا الفتح ومعنى قوله توقيفي أنه وارد في اللغة لا الاصطلاحي فقط

سورة الكهف  يطلق على لشرط لغة وستعمالا وفي حاشية البيضاوي للخفاجي من
عليه السيرافي  الاستثناء يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال آما نص

آما في قوله تعالى  في شرح الكتاب قال الراغب الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق
سورة ) * (يكون ميتة رما على طاعم يطعمه إلا أنقل لا أجد في ما أوحى إلي مح* (

طالق إن شاء االله اه وفي  أو رفع ما يوجبه اللفظ آقوله امرأتي) 145الأنعام الآية 
ويأتي الخلاف في أنه  الحديث من حلف على شئ فقال إن شاء االله فقد ستثنى اه

ظين فاصل من بين اللف احتراز عن المنفصل بأن وجد) متصلا(إبطال أو تعليق قوله 
الفتح السكوت بالكثير  سكون بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من آلام آما يأتي وقيد في
قال لزوجته أنت : الخانية مطلب قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا أنكر واحدة وفي
تطلق ثلاثا وإلا أنكر واحدة  طالق وسكت ثم قال ثلاثا وإن آان سكوته لانقطاع النفس

مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال  ية أخذه الوالي وقال باالله فقالوفي أيمان البزاز
بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم االله تعالى  الرجل مثله فلم يأت لم يحنث لأنه
أي وإن آان له منه بد ) إلا التنفس(بالطلاق اه قوله  وحلفه وآذا فيما لو آان الحلف

نى لا يصح الاستثناء للفصل آذا في الفتح النفس ثم استث بخلاف ما لو سكت قدر
النفس بلا تنفس آثير وأن السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة قوله  فعلم أن السكوت قدر

أي إذا أتى بالاستثناء عقل رفع اليد عن فمه قوله ) إمساك فم أو(عند عقب قوله 
 الفروع معي طالق طالق إن شاء االله إذا قصد التأآيد فإنه تقدم في نحو أنت) لتأآيد(

لو آرر لفظ الطلاق وقع الكل فإن نوى التأآيد دين اه وآذا أنت حر حر إن  الكنايات أنه
 نحو أنت طالق) أو تكميل(االله آما في البحر ح ويأتي تمام الكلام على ذلك قوله  شاء

 البحر لأن واحدة وثلاثا إن شاء االله بخلاف ثلاثا وواحدة أن شاء االله فيقع الثلاث آما في
إن ) أو يا طلق آأنت طالق يا زانية(ذآر الواحدة بعد الثلاث لغو بخلاف العكس قوله 

قال في البحر وفي  شاء االله مثالان المفيد الحد والطلاق على سبيل النشر المرتب
الاستثناء إلى الوصف وآذا أنت  البزازية أنت طالق ثلاثا يا زانية إأن شاء االله يقع وصرف

صبية إن شاء االله يصرف الاستثناء إلى  ء االله وآذا أنت طالق ياطالق يا طالق إن شا
والأصل عنده أن المذآور في آخر الكلام إذا آان  الكل ولا يقع الطلاق آأنه قال يا فلانة

يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل اه ح أقول في  يقع به طلاق أو يلزمه حد آقوله
قوله وآذا أنت طالق يا صبية فإن صوابه ولو قال فالأول في  هذه العبارة تحريف وسقط

  الخ آما عبر في الذخيرة لمخالفته حكم ما قبله والثاني في أنتن طالق يا صبية



 

[ 403 ] 

 قوله والأصل الخ فإن قوله فالاستثناء على الكل مخالف لقوله قبله يقع وصرف
 لاستثناء إلى الوصفالاستثناء إلى الوصف أي يقع الطلاق بقوله أنت طالق ويصرف ا

فالصواب قوله  أي ما وصفها به من قوله يا طالق يا زانية فلا يقع به طلاق ولا يلزمه حد
طلاق أو يجب به حد  في الذخيرة والأصل أن المذآور في آخر الكلام إذا آان يقع به

ق يجب به حد ولا يقع به طلا فالاستثناء عليه نحو قوله يا زانية أو يا طالق وإن آان لا
أن هذا التفصيل نقله في الذخيرة  فالاستثناء على الكل نحو قوله يا خبيثة اه ثم اعلم
ونقل قبله عن ظاهر الرواية انصراف  بلفظ وفي نوادر أبي الوليد عن أبي يوسف الخ

الصحيح ومثله في شرح تلخيص الجامع فما  الاستثناء إلى الكل بدون تفصيل وقال إنه
أوضحناه أول باب طلاق غير المدخول بها  لاف الصحيح آمامشى عليه في البزازية خ

فإن المتبادر منه انصراف الاستثناء إلى ذلك أي  ويوافقه قول الشارح هنا صح الاستثناء
فقط وحينئذ فلا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان لكن  الطلاق والوصف لا إلى الوصف
فلا يناسب عزو الشارح المسألة في البزازية آما علمت  هذا مخالف لما مشى عليه

الأولى فإنه يقع وإنما آان الفاصل هنا لغوا لأنه لا فائدة ) وقع) إلى البزازية فافهم قوله
 الرجعي لكونه مدلول الصيغة شرعا ط وانظر لم لم يجعل تأآيدا أو تفسيرا آما في ذآر

قال  ي القنية لواعلم أنه قال ف) وقواه في النهر(قالوا في حر حر أو حر وعتيق قوله 
وإن عنى  أنت طالق رجعيا أو بائنا إن شاء االله يسال عن نيته فإن عنى الرجعي لا يقع
يقع لعدم  البائن يقع ولا يعمل الاستثناء اه قال في البحر وصوابه أن عنى الرجعي

في النهر أقول  صحة الاستثناء للفاصل وإن عنى البائن لم يقع لصحة الاستثناء اه قال
وبهذا لا يكون  واب ما في القنية وذلك أن معنى آلامه أنت طالق أحد هذينبل الص

فليس لغوا على آل حال اه  الرجعي لغوا وإن نواه بخلاف ما إذا نوى البائن وأما البائن
والتناقض التام بيانه أن قوله وأما  أقول لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتئام

الوقوع لصحة الاستثناء ومساواته   يقتضي عدمالبائن فليس لغوا على آل حال
نواه وحينئذ فلا يقع فيهما وهو خلاف ما  للرجعي الذي قال فيه إنه لا يكون لغوا وإن

نوى البائن فافهم ولذا قال ح إن الحق ما في  في القنية ومناقض لقوله بخلاف ما إذا
رجعيا أو بائنا الذي هو أنت طالق تفيده فكان قوله  البحر لأنه إذا نوى الرجعي فجملة

ما إذا نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن قوله  بمعنى أحد هذين لغوا بخلاف
فإن قلت لما نوى البائن آان قوله رجعيا لغوا إذا آان يكفيه أن يقول  رجعيا أو بائنا لغوا

وحيث بائنا قلت هو ترآيب صحيح لغة وشرعا آما في إحدى امرأتي طالق  أنت طالق
البائن وآان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت  آان مقصوده

هذا  (مسموعا(رجعيا أو بائنا وينوي البائن وبين أن يقول أنت طالق بائنا اه قوله  طالق
بحيث ) عند الهندواني وهو الصحيح آما في البدائع وعند الكرخي ليس بشرط قوله

   المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع وإن لمأشار به إلى أن) الخ
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أي للشك في مشيئة ) للشك(يسمعه المنشئ لكثرة أصوات مثلا ط قوله 
ما  لأن) وإن ماتت قبل قوله إن شاء االله(تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها ح قوله  االله

فلا  يضا مبطلجرى تعليق لا تطليق وموتها لا ينافي التعليق لأنه مبطل والموت أ
وإن (قوله  يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا فلا يقع عليها الطلاق آذا في التبيين ح

الاستثناء وتعلم إرادته بأن  أي إذا مات الزوج وهو يريده يقع لأنه لم يتصل به) مات يقع
هو الظاهر ) ولا يشترط فيه القصد) يذآر لآخر ذلك قبل الطلاق وآذا في النهر ح قوله

طلاقا قال شداد بن حكيم رحمه االله وهو  المذهب لأن الطلاق مع الاستثناء ليسمن 
ستين سنة خالفني في هذه المسألة  الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني

فسألته فأجاب بمثل قولي وطالبته  خلف بن أيوب الزاهد فرأيت أبا يوسف في المنام
لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال  علىبالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق فجرى 

) أو عكس(أي بالطلاق والاستثناء قوله ) بهما ولا التلفظ(هذا آذلك بزازية وفتح قوله 
أشار به إلى قسم أربع ) أو أزال الاستثناء الخ(قوله  أي آتب الطلاق وتلفظ بالاستثناء

ولا (د الكتابة فافهم قوله فإنه يصح أيضا وإن أزال الاستثناء بع وهو ما إذا آتبهما معا
فصار آسكوت البكر إذا زوجها أبوها ولا تدري أن السكوت رضا يمضي به  (العلم بمعناه

 راجع لقوله ولا يشترط القصد وقوله جاهلا راجع) من غير قصد(عليها فتح قوله  العقد
) لخا وأفتى الشيخ(لقوله ولا العلم بمعناه ح مطلب فيما لو حلف وأنشأ له آخر قوله 



عليه  اعلم أن هذه المسألة مبنية عند الشافعية على أن من أخذ بقول غيره معتمدا
حنثه به  لا يحنث وفرعوا عليه ما لو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم
غلبة الظن  وغلب على ظنه صدقه لم يحنث وإن لم يكن أهلا للإفتاء إذ المدار على

أن يشاء االله ثم  ا ومنه قول غير الحالف له بعد حلفه إلاوعدمها لا على الأهلية قالو
خبر المخبر اه وبهذا  يخبره بأن مشية غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على

حال من الضمير في له وهو  تعلم ما في عبارة الشارح من الخفاء لأن قوله ظانا صحته
) قلت الخ(بقوله وأفتى قوله  متعلق مشروط بالإخبار آما علمته وقوله بعدم الوقوع

ولو مكرها أو مخطئا أو ذاهلا أو  اعلم أن المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه
آان يحنث بفعله مكرها ونحوه فكيف لا  ناسيا أو ساهيا أو مغمى عليه أو مجنونا فإذا
صرحوا في الأيمان بأنه لن أحلف على  يحنث بفعله قصدا مع ظن عدم الحنث نعم

إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر وقد قال  اض أو حال يظن نفسه صادقا لا يؤاخذ فيهام
  إذا تبين خلافه وقد اشتهر الشارح هناك فيقع الطلاق على غالب الظن
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لا  أما لو لم يكن بتلك الحال) إن آان بحال الخ(عن الشافعية خلافه اه قوله 
وصل  ح وغيره قلت ومقتضى هذا الفرع أن منيجوز له الاعتماد عليهما آما في الفت

اعتماد قول  في الغضب إلى حال لا يدري فيها ما يقول يقع طلاقه وإلا لم يحتج إلى
المدهوش وأفتى به  الشاهدين إنه استثنى مع أنه مر أول الطلاق أنه لا يقع طلاق

 الجنون ولا الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش لأن الدهش من أقسام
وقدمنا  يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول آان في حكم المجنون

يقول بأن لا  الجواب هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى حالة لا يدري ما
ينسى ما يقول  يقصده ولا يفهم معناه بحيث يكون آالنائم والسكران بل المراد قد

ستثناء وأنكرته  تعالى أعلم مطلب فيما لو دعىلاشتغال فكره باستيلاء الغضب واالله 
لم يذآر أهو بيمينه  قال الخير الرملي في حواشي المنح) ويقبل قوله الخ(لزوجة قوله 

ما هو المعتمد أإن يكون  وآذلك صاحب البحر والنهر والكمال ولم أره لأحد وينبغي على
ه اللهم إلا إذا اتهمه القاضي اه علي بيمينه إذا أنكرته الزوجة وأما إذا لم تنكره فلا يمين

الاستثناء ومثله الشرط آما في الفتح وغيره وقيد  أي ادعى) إن ادعاه وأنكرته(قوله 
لو لم يكن له منازع فلا إشكال في أن القول قوله آما  بإنكارها لأنه محل الخلاف إذ
طلاق ولم في التاترخانية عن الملتقط إذا سمعت المرأة ال صرح به في الفتح قلت لكن

يسعها أن تمكنه من الوطء اه أي فيلزمها منازعته إذا لم تسمع  تسمع الاستثناء لا
شهدوا بأنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن تقبل  قال في البحر ولو

 تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم وهذا مما
 لتكلم بالموجب وإن قالوا طلق ولم نسمع غير آلمة الخلع والزوجالشفتين عقيب ا

 يدعي الاستثناء فالقول له لجواز أنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لا سماعهم
 على ما عرف في الجامع الصغير اه قال في النهر عقبه وفي فوائد شمس الإسلام لا

صحة  بل قوله إذا ظهر منه دليليقبل قوله وفي الفصول وهو الصحيح اه قلت وآذا لا يق
والمراد ذآر  الخلع آقبض البدل أو نحوه آما في جامع الفصولين قال في التاترخانية

لا يصدق قضاء في  البدل لا حقيقة الأخذ فعلى هذا إذا ذآر البدل وقت الطلاق والخلع
ع خلاف أقول حيثما وق قال الخير الرملي) وقيل لا يقبل الخ(دعوى الاستثناء اه قوله 

لأن ما عداها ليس مذهبا  وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية
النساء فقد تكون آارهة له  لأصحابنا وأيضا آما غلب الفساد في الرجال غلب في

الرواية الذي هو المذهب  فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر
  لى فتأمل وأنصف من نفسكويفوض باطن الأمر إلى االله تعا

 

[ 406 ] 

 قلت الفساد وإن آان في الفريقين لكن أآثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء
 مبطل لليمين وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف االله تعالى وأيضا فإن دعوى
 الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد الاعتراف به

قوله إن   ما مر من أن القول قوله في وجود الشرط آدخولها الدار مثلا فإنه بعدبخلاف
وهو ينكره  دخلت الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب للطلاق إلا بعد وجود الدخول
الرجوع إلى  والظاهر يشهد له أما هنا فالاهر خلاف قوله وإذا عم الفساد ينبغي



الحسن أن  النسفي عن شيخ الإسلام أبيالظاهر قال في الفتنة نقل نجم الدين 
ببينة لأنه خلاف  مشايخنا أجابوا في دعوى الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا

قائله صاحب الفتح  (وقيل إن عرف بالصلاح الخ(الظاهر وقد فسد حال الناس اه قوله 
عروفا بالصلاح الرجل م حيث قال عقب ما نقلناه عنه آنفا والذي عندي أن ينظر فإن آان
المحيط من عدم الوقوع  والشهود لا يشهدون على النفي ينبغي أن يؤخذ بما في
في هذا الزمان اه قلت  تصديقا له وإن عرف بالفسق أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد

المشايخ عللوه بفساد الزمان  ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به لأن
التهمة فيقبل قوله فلا يكون هذا قولا  وإذا آان صالحا تنتفيأي فيكون الزوج متهما 

تعميم بعد تخصيص فإن الباري ) مشيئته الخ وحكم من لم يوقف على(ثالثا فتدبر قوله 
التمثيل أن المراد ما يعم من له مشيئة لا  عز وجل ممن لا يوقف على مشيئته وأفاد

آإن شاء الجدار أفاده ط قوله مشيئة له أصلا  يوقف عليها آإن شاء الإنس ومن لا
أي ) آذلك(بما ذآر التعليق بالمشيئة ح قوله  متعلق بحكم والمراد) فيما ذآر(

بأن علق ) وآذا إن شرك(الوقوع ح قوله  آالمعلق بمشيئة االله تعالى في عدم
أي وإن ) لم يقع أصلا(على مشيئته قوله  بمشيئة االله تعالى مثلا ومشيئة من يوفق

قال إلا أن يشاء االله تعالى فهو مثل إن شاء االله  أي إذا) ومثل إن لا(قوله شاء زيد بحر 
* المرآبة من إن الشرطية ولا النافية آما في قوله تعالى  تعالى ويحتمل أن يراد إلا

تنبيه ذآر في الولوالجية رجل قال لا ) 73سورة الأنفال الآية ) * (فتنة إلا تفعلوه تكن(
ناسيا ثم آلمه ذآرا حنث بخلاف إلا إن أنسى فلا يحنث إلا ناسيا فكلمه  أآلمه
أنه في الأول أطلق واستثنى الكلام ناسيا فقط وفي الثاني وقت اليمين  والفرق

أي ) وإن لم(لأن قوله إلاص أن بمعنى حتى فينتهي اليمين بالنسيان قوله  بالنسيان
 الى وأنت طالق ثنتين إنيشأ االله تعالى فلو قال أنت طالق واحدة إن شاء االله تع إن لم

فلأنا لو  شئ أما في الأولى فللاستثناء وأما في الثانية) لا يقع(لم يشأ االله تعالى 
واقع بمشيئة االله  أوقعناه علمنا أن االله تعالى شاءه لأن الوقوع دليل المشيئة لأن آل
اع وعلا فيبطل الإيق تعالى هو علق بعدم مشيئة االله تعالى الطلاق لا بمشيئته جل

الكلام على في الظرفية  ضرورة بحر وتمام الكلام على هذه المسألة في التلويح عند
آونها مصدرية ظرفية فظاهر للشك  أي ما شاء االله تعالى فلا يقع أما على) وما(قوله 

أنت طالق الطلاق الذي شاء االله  وأما على آونها موصولا اسميا فكذلك لأن المراد
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك أفاده في النهر   يقع إذ العصمةتعالى ومشيئته لا تعلم فلا

  قوله
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 ومعناه أنت طالق مدة عدم مشيئة االله طلاقك والوجه في عدم) وما لم يشأ)
لولا أخذت  إنما آان هذا استثناء لأن) لولا أبوك الخ(الوقوع ما ذآر في أن لم ط قوله 

أو حسنها ط  لوجود الشرط الذي هو وجود الأبعلى امتناع الجزاء الذي هو الطلاق 
معزوة إلى ابن  آأن الشارح رأى ذلك في فتوى) ذآره ابن الهمام في فتواه(قوله 

عنه لمخالفته لما  الهمام لأنا لم نسمع أن له آتاب فتاوى والظاهر أن ذلك غير ثابت
إنه ذآر في القليل ف ذآره في فتح القدير حيث قال ويتراءى خلاف في الفصل بالذآر

االله تعالى هو مستثن ديانة لا  النوازل لو قال واالله لا أآلم فلانا أستغفر االله إن شاء
أن يستثني في السر يحلفه ويأمره  قضاء وفي الفتاوى لو أراد أن يحلف رجلا ويخاف

من الكلام والأوجه أن لا يصح  أن يذآر عقب الحلف موصولا سبحان االله أو غيره
في أن نحو سبحان االله عقب اليمين  ل بالذآر اه فهذا آما ترى صريحالاستثناء بالفص

راجع ) لأنه توآيد(يقل به أحد فافهم قوله  فاصل مبطل للاستثناء أما أنه استثناء فلم
وعطف (إذا آرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله اه وقوله  لقوله حر حر قال في الفتح وقياسه

ه لف ونشر مرتب وإنما لم يجعل حر حر من عطف ففي) وعتيق حر(راجع لقوله ) تفسير
بغير لفظ الأول آما في الفتح مطلب مهم لفظ إن شاء الله هل  التفسير لأنه إنما يكون

اعلم أن التعليق بمشيئة االله تعالى إبطال ) فإنه تطليق الخ(قوله  هو إبطال أو تعليق
هذا شرط آونه رفع لحكم الإيجاب السابق وعند أبي يوسف تعليق ول عندهما أي
الشروط ولهما أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى آان  متصلا آسائر
بقية الشروط وعلى آل لا يقع الطلاق في مثل أنت طالق إن شاء االله  إبطالا بخلاف
تظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في  تعالى نعم

 نت طالق فعندهما لا يقع لأنه إبطال فلا يختلف وعنده يقع لأنآإن شاء االله أ الجواب
وقاله  التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجوبها ومنها ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق

الهمام وغيرهما  حنث على بالتعليق لا الإبطال آما يأتي هذا ما قررره الزيلعي وابن
االله للتعليق  أي أبو يوسف إن شاءومثله في متن مواهب الرحمن حيث قال ويجعل 



الأول ويلغو على  وهما للإبطال وبه يفتى فلو قال إن شاء االله أنت آذا فاء يقع على
االله أنت طالق  الهاني اه لكن ذآر في متن المجمع عكس ذلك حيث قال وإن شاء

فإن مقابلة  يجعله تعليقا وهما تطليقا وحمله في البحر على ما تقدم وفيه نظر
بالتعليق والوقوع  ليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على قول أبي يوسف القائلالتع

أن صاحب الدار  على قولهما على أنه صرح بذلك صاحب المجمع في شرحه ولا يخفى
يوسف يجعله تعليقا  أدرى وصرح بذلك أيضا في شرح درر البحار حيث ذآر أولا أن أبا

تنجيزا لأنه لما انتفى رابط   ثم قال وجعلاهلأن المبطل لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه
  منجزا اه) أنت طالق(الجملتين وهو الفاء بقي قوله 
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 وقال في التاترخانية وإن قال إن شاء االله أن طالق بدون حرف الفاء فهذا
استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الولوالجية وبد نأخذ وفي 

 ا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن أراد بهوقال محمد هذ المحيط
 الاستثناء وذآر الحلاف على هذا الوجه في القدوري وفي الخانية لا تطلق في قول

أبي يوسف وتطلق في قول محمد والفتوى على قول أبي يوسف اه ومثله في 
لزيلعي وغيره وذآر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن ا الذخيرة
أن أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج على قوله  والحاصل
 تلزم الفاء في الجواب آما في بقية الشروط بدونها وقيل لا فلا يقع وإن محمدا فقيل

الربط  قائل بأنها إبطال واختلف في التخريج على قوله فقيل إنما تكون إبطالا إن صح
آونها  ي الجواب فلو حذفت في موضع وجوبها وقع منجزا وهو معنىبوجود الفاء ف

وأما أبو حنيفة  حينئذ للتطليق وقيل إنها عنده للإبطال مطلقا فلا يقع وإن سقطت الفاء
أنه على القول  فقيل مع أبي يوسف وقيل مع محمد وبهذا ظهر أن ما في البحر من

الفتح من أنه يقع فيه  ا لما توهمه فيبالتعليق لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاء خلاف
الفتح من أن أبا يوسف قائل  نظر لما علمت من اختلاف التخريج وظهر أيضا أن ما في

لما سمعته على أن الذي رأيته  بأنها للإبطال وأنه صرح في الخانية بذلك فهو مخالف
لمجمع غلط فيه من أن ما في شرح ا في الخانية التصريح بأنها عنده للتعليق وآذا ما
لعدة آتب معتبرة ولتصريح القدوري  وتبعه في النهر فهو بعيد لما علمت من موافقته
الفتح والبحر والنهر وغيرهم فاغتنم  به بل هو أحد قولين وقد خفي هذا على صاحب

علة ) لاتصال المبطل بالإيجاب(الأفهام قوله  تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام
البحار والمراد بالمبطل لفظ إن شاء االله فإنه  مر عن شرح دررآما ) تعليق(لقوله 

جوابه آما مر عن التاترخانية فليغو الإيجاب وهو  استثناء صحيح وإن سقطت الفاء من
واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم  قوله أنت طالق فلا يقع
 من أن المقصود منه إعدام الحكم لا الرملي بما في الولوالجية الفاء لعدم الرابط وأجاب

الإعدام لا يحتاج إلى حرف الجزاء بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق  التعليق وفي
المقصود منه التعليق فافترقا اه قلت وهذا على أحد التخريجين وهو ما مشى  لأن
اء وهو في المجمع وغيره أما على التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الف عليه
 يعني) وقيل الخلاف بالعكس(في الزيلعي وغيره وغيره فيقع آما مر فافهم قوله  ما

إنه  الخلاف في أن التعليق بالمشيئة هل هو إبطال أو تعليق لا مسألة المتن أي فقيل
إرادة  إبطال عند أبي يوسف تعليق عند محمد ولم يذآر هذا القائل أبا حنيفة ويحتمل

عن  تن أي قيل إنه يقع عند أبي يوسف لا عندهما آما مرالخلاف في مسألة الم
الإبطال قول  أي سواء قيل إن التعليق أو) وعلى آل الخ(الزيلعي وغيره فافهم قوله 

خلاف  أبي يوسف أو قول غيره فالمفتي به عدم الوقوع فما مشى عليه المصنف
  إذ) لم يقع اتفاقا(المفتى به قوله 
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 هذا الضمير لا مرجع له في) وثمرته الخ(صحة التعليق قوله لا شك حينئذ في 
وأتى  آلامه لأنه راجح إلى أنه لو أخر الشرط وقال أنت طالق إن شاء االله أو قدمه
الخلاف  بالفاء في الجواب فهو إبطال عندهما تعليق عند أبي يوسف وقدمنا أن ثمرة

في  ط ولم يأت بالفاءتظهر في مواضع منها مسألة المتن وهي ما إذا قدم الشر
إن حلفت  الجواب آما قررناه سابقا ومنها هذه وبيانها ما في الخانية حيث قال ولو قال
أبي يوسف  بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها طالق إن شاء االله طلقت امرأته في قول



يمين لوجود  ولا تطلق في قول محمد لأن على قول أبي يوسف أنت طالق إن شاء االله
وقدمنا أن  جزاء وعلى قول محمد ليس بيمين اه أي لأنه عنده الإبطالالشرط وال

ما لو أخر الشرط  راجع إلى) وقاله(الفتوى عليه وبما ذآرناه علم أن الضمير في قوله 
أو (االله فإنت طالق قوله  آأنت طالق إن شاء االله أو قدمه وأتى بالفاء الرابطة آإن شاء

لأن الباء (معه محبة ط قوله  فاعل وأن لم يكنالرضا ترك الاعتراض على ال) برضاه
بأحذ هذه الأربعة وهي حيث لا  أي هو المعنى لها فيلتصق وقوع الطلاق) للإلصاق

جواب ) أي المذآور(أي بالباء قوله  (وإن أضافه(يطلع عليها فلا تطلق بالشك ط قوله 
أي ) جلسفيقتصر على الم(قوله  عن المصنف حيث أفراد الضمير ومرجعه متعدد ط

أي في ) آما مر(يده قوله  مجلس علمه فإن شاء فيه طلقت وإلاص خرج الأمر من
فلا يصدق في إرادة التعليق  أي) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا(فضل المشيئة ح قوله 

أي المذآور من الألفاظ العشرة قوله  (وإن قال ذلك(والظاهر أنه يصدق ديانة تأمل قوله 
أي تعليل ) لأنه تعليل(أو إلى العبد قوله  سواء أضيفت إلى االلهأي ) في الوجوه آلها(

فتح أي والإيقاع لا يتوقف على وجود علته آما مر  الإيقاع آقوله طالق لدخولك الدار
غير معلومة ولا آون محبة االله تعالى للطلاق معدومة  فلا يرد أن المشيئة ونحوها

فيكون تعليقا بما لا يوفق ) معنى الشرطلأن في ب(تعالى قوله  لكونه أبغض الحلال إليه
إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى ) بمعنى الشرط(قوله  عليه فتح قيل وفي
يقع معه وتظهر الثمرة فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك  يقع الطلاق بعده بل

لاق لا تطلق آما لو قال مع نكاحك بخلاف إن تزوجتك تلويح أي لأن الط فتزوجها لا
 لأنه لا يصح نفيه عن االله تعالى) فإنه يقع في الحال(متأخرا عن النكاح قوله  يكون إلا

قوله  بحال لأنه يعلم ما آان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا زيلعي
بأمر  أي نوى حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكونه تعليقا) إن نوى ضد العجز(

   نوى بها التقدير فلا يقع لأنه تعالى قد يقدر شيئا وقد لاموجود أما لو
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القلبية  الكثير فيها أن تكون الحدود أجرة البصرية ومصدر) والرؤية(يقدره قوله 
رؤية طلاقها  الرأي ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل آل في الآخر وهذا منه لأن

يقول فالحاصل أن   الأظهر في الترآيب أن)ثم العشرة(بالقلب لا بالبصر رحمتي قوله 
التقسيم آما ترك  ترك إن من) إما أن تكون بباء(العشرة الخ آما لا يخفى ح قوله 

في العشرة إن أضيفت  المصنف بقية الكلام عليها وحاصل حكمها أنها إبطال أو تعليق
أنه إن أبى البحر والحاصل  إلى االله تعالى وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد قال في

فلأقسام حينئذ ثمانون اه ح قلت  بأن لم يقع في الكل اه إذا أضيفت إلى االله تعالى
للتمليك وهذا وإن ذآره مع الباء وفي  الذي ذآره المصنف آغيره أن الأربعة الأول
إن فلا بكون الستة الباقية للتمليك أصلا  لكنهما بمعنى الشرط وأصل أدوات الشرط هو

فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة أربعة منها   صرح بذلك حيث قالثم رأيت الزيلعي
ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته الخ وعلى  للتمليك وهي المشيئة وأخواتها وستة

الشرطية آانت الأربعة الأول للتمليك فتتوقف على  هذا فإذا أضيفت إلى العبد بإن
في البحر لم يقع في الكل أي للتعليق لا تتوقف عليه فقوله  المجلس والستة الباقية

أضيفت إلى االله تعالى ولم يقع في الحال إن أضيفت إلى العبد فافهم  لم يقع أصلا إن
البحر آما قال ط إن هذا ينافي ما ذآره المصنف في صورة العلم إذا  لكن يرد على
 ما وعلى(تعالى فإنه يقع وعلله بأنه تعليق بأمر موجود فيكون تنجيزا قوله  أضيفت إليه

 أي من قوله فلو تلفظ الطلاق وآتب الاستثناء موصولا أو عكس أو) عن العمادية مر
وأربعون لأن  صوابه مائتان) فهي مائة وثمانون(أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع قوله 

العمادية ثلاث صور  ما في البزازية صوره هي آتابة الطلاق والاستثناء معا وما في
العشرة إما أن تضاف  ن تبلغ مائتين وأربعين وقد تزيد وذلك إنويضرب أربعة في ستي

من لا يوقف أو إلى الثلاثة  إلى االله تعالى أو إلى من يوقف على مشيئته من العباد أو
سبعين وعلى آل إما بإن أو  أو إلى اثنين منها فهي سبعة تضرب في العشرة تبلغ

إما أن يتلفظ بالطلاق والاستثناء وما  آلالباء أو اللام أو في تبلغ مائتين وثمانين وعلى 
الكتابة أو يمحو الطلاق أو الإنشاء أو يتلفظ بالطلاق  بمعناه أو بكتبهما أو يمحوهما بعد

أو يمحو ما آتب فهي ثمانية في مائتين وثمانين وتبلغ ألفين  ويكتب الآخر أو بالعكس
الله تعالى حال الطلاق لأن المضاف إلى مشيئة ا) تطلق رجعية(قوله  ومئتين وأربعين
المفرد والمتعدد والرجعي والبائن لا أصله فيقع أقله لأنه المتيقن وهو  وآيفيته من

شروع في استثناء التحصيل بعد ) أنت طالق ثلاثا إلا واحدة(الرجعية قوله  الواحدة
 من استثناء التعطيل آما ذآره القهستاني أحكام ستثناء الوضعي وفي البحر الفراغ



وهو  ناء نوعان عرفي وهو ما مر من التعليق بالمشيئة ووضعي وهو المراد هناالاستث
  بالسكتة بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما تدعها لم يرد بحكم الصدر ويبطل بخمسة
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 اختيارا بالزيادة على المستثنى منه وبالمساواة وباستثناء بعض الطلقة
لأن  تين إلا ثلاثا آما في الخانية اه ملخصا أيوبإبطال البعض آأنت طالق ثنتين وثن

وثلاثا إلا  إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو في الفتح عن المنتقى أنت طالق ثلاثا
يقع ثنتان آأنه قال  أربعا فهي ثلاث عنده لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا وعندهما

بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة  ستا إلا أربعا ولو قال ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين طولب
عن أبي يوسف لا يصح وهو ) الاثنتين واحدة وفي(هو الصحيح وفي رواية ثنتين قوله 
لأن استثناء (أحمد وتحقيق ذلك في الفتح قوله  قول طائفة من أهل العربية وبه قال

ح يكن بعده استثناء بكون جبرا للصدر فإن آان ص هذا مقيد بما إذا لم) الكل باطل
طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة ولو قال  وعلى هذا تفرع ما لو قال أنت

وقع ثنتان نهر وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه وإنما بطل  الاثنتين إلا واحدة
لأنه لا يبقي بعده شئ يصير متكلما به والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم  استثناء الكل

لو  يا لا لأنه رجوع بعد التقرر آما قيل وإلا لصح فيما يقبل الرجوع آمابعد الثن بالباقي
) بلفظ الصدر إن آان(قال أوصيت لفلان بثلث مالكا إلا ثلاث مالكا أفاده في الفتح قوله 

أحرار إلا عبيدي  أي آما مثل به في المتن وآقوله نسائي طوالق إلا نسائي وعبيدي
قال ثنتين وواحدة إلا  ل واحدة وثنتين إلا ثنتين أمآما في البحر ح وفي الفتح ولو قا

الأوليين إخراج الثنتين من  ثنتين يقع الثلاث وآذا ثنتين وواحدة إلا واحدة لأنه في
فلا يصح بخلاف ما لو قال واحدة  الثنتين أو من الواحدة وفي الثالثة واحدة من واحدة
ة من الثنتين والأصل أن الواحد وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج

أو (حملا فهو قيد الأخيرة منها اه قوله  الاستثناء إنما ينصرف إلى ما يليه وإذا تعقب
وواحدة وواحدة وأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين  نحو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة) مساوية

الما وعمرة وهندا ليس له رابعة التجارة أحرر إلا س وواحدة ونحو أنتن طوالق إلا زينت
أي صح الاستثناء في هذه الأمثلة وآذا ) صح(اه قوله  وغانما وراشدا وليس له رابع
هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا  قوله آل امرأة لي طالق إلا
لأنه يطلق صيغي بحر يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة  تمنع صحته إن عم وضعا
وغير وضعا صح الاسثناء فأن آل امرأة يعم في المستثنى  المستثنى منه فإن عمت
لفظ نسائي يعم المسميات وغيرهن بخلاف أنتن فإنه لا يعم  الوضع هذه وغيرها وآذا

المخاطبات وبخلاف ما إذا لم يكن فيه عموم أصلا ومنه ما في الفتح  غير المسميات
 اتفاقا لعدم تعدد قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء حيث قال ولو

 معه إخراج شئ اه وآذا ما في البحر لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت يصح
واحدة لأنه  طالق إلا واحدة أنكر الثلاث وآذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا

معه غيره وآذا  ذآر آلمات متفرقة فيعتبر آل آلام في حق صحة الاستثناء آأنه ليس
الاستثناء اه قوله  الق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال أنتن طوالق إلا هذه صحهذه ط

  ولو آان المعتبر ما يحكم بصحته من) أنكر واحدة(
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لو  العشرة وهو الثلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث فيما
بخلاف ما  بعضه من بعضأن وأمكن استثناء ) ومتى تعدد الاستثناء(تعدد ستثناء قوله 

آحكمه قال في الفتح  لا يمكن آقاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا فإن حكم ما بعد الأول
لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا  إلا آل* (وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى 

 إسقاطا فإن آان بالواو آان الكل) واو بلا(قوله ) 59 60سورة الحجر الآية ) * (امرأته
آان (وإلا ثلاثا وإلا واحدة أنكر واحدة ح قوله  من الصدر نحو أنت طالق عشرا إلا خمسا

إسقاطا مما يليه أي مما قبله فالضمير المستتر  أي آل واحد من المستثنيات) آل
على ما فهو صلة جرت على غير من هي له لكن  في يليه عائد على آل والبارز
من الأقل فلا يجب إبراز الضمير اه ح وبيان ذلك   الأآثراللبس مأمون لعدم صحة إسقاط
السبعة من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة  في مسألة الطلاق أن تسقط

بيانه أن ) إن تأخذ العدد الأول الخ(يبقى ثنتان قوله  يبقى ثمانية تقسطها من العشرة
لتاسع وهي تسعة وسبعة الأول والثالث والخامس والسابع وا تعد الأوتار بيمينك أي



وجملتها خمسة قرة وتعد الأشفاع بيسارك أي الثاني والرابع  وخمسة وثلاثة وواحدة
ثمانية وستة وأربعة واثنان وجملتها عشرون تسقطها مما  والسادس والثامن وهي

وله طريقة ثانية وهي إخراج الأوتار وإدخال الأشفاع بأن  باليمين يبقى خمسة قلت
قلبه بيانه أن تخرج التسعة من العشرة يبقى واحد تضمه إلى   شفعتخرج آل وتر من

أخرج منها سبعة يبقى اثنان تضمها إلى الستة تصير ثمانية أخرج  الثمانية تصير تسعة
ثلاثة تضمها إلى الأربعة تصير سبعة أخرج منها ثلاثة يبقى أربعة  منها خمسة يبقى

د يبقى خمسة والطريقة الثالثة إسقاط الاثنين تصير ستة أخرج منها الواح تضمها إلى
يليه آما مر بأن تسقط الواحد من الاثنين يبقى واحد أسقطه من الثلاثة  آل مما
اثنان سمائين من الأربعة يبقى اثنان أيضا سمائين من الخمسة يبقى ثلاثة  يبقى

من الستة يبقى ثلاثة أيضا أسقطها من السبعة يبقى أربعة أسقطها من  أسقطها
يبقى أربعة أيضا أسقطها من التسعة يبقى خمسة أسقطها من العشرة  نيةالثما

لأن التطليقة ) وعن الثاني ثنتنا(أي المقر به ط قوله ) فهو الواقع) يبقى خمسة قوله
لا  في الإيقاع فكذا في الاستثناء فكأنه قال إلا واحدة والجواب أن الإيقاع إنما لا تنجزأ

عبارة عن  م يوجد في الاستثناء فيتجزأ فيه فصار آلامهيتجزأ المعنى في الموقع وهو ل
مثلا غير  تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا آذا في الفتح وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة

يلغو لأن النصف  متصور شرعا فكان إيقاع للكل بخلاف استثناء النصف فإنه ممكن لكنه
  الباقي أنكر به طلقة
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 أنه لما أخرج نصفا له حكم الكل وأبقى نصفا آذلكقلت والأقرب في الجواب 
من  أوقعنا عليه طلقة بما أبقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة حكمية

لا  قلت وجهه أن لفظ طالق) فكأنه استثنى من ثلاث مقدر(طلقة حكمية فيلغو قوله 
  حنث الثلاثيحتمل الثنتين لأنهما عدد محض بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس

في أيمان ) والأول لا يصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثاني فافهم قوله
وقع (الفتح ح قوله  خبر عن ما وليس نعتا لفروع لأن الفرع الأول فقط في أيمان) الفتح
حيث قال ولو قال لامرأته  يعني بدخول واحد آما أخذت عليه عبارة أيمان الفتح) الثلاث

لزمه آفارتان اه والظاهر أنه إن نوى  الله لا أقربك ثم قال واالله لا أقربك فقربها مرةوا
إذا ذآر لكل شرط جزاء فلو اقتصر على جزاء  التأآيد بدين ح قلت وتصوير المسألة بما

البزازية إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما واحد  فلو اقتصر على جزاء واحد ففي
دخلتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد  لخطبةفالقياس عدم الحنث حتى ا

ذآر إشكالا وجوابه وذآر عبارته بتمامها في البحر  ويجعل الباقي تكرارا وإعادة اه ثم
الشرطين وقوله وهما واحد أي الداران في الموضعين  عند قوله والملك يشترط لآخر
) لم تطلق(اهر قوله دارين فلا بد من دخولين آما هو ظ واحد بخلاف ما لو أشار إلى
آما حققناه عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين فافهم  هذا مبني على قول ضعيف

هكذا في بعض النسخ وفي بعضها بخلاف ما لو لم ) الجزاء بخلاف ما لو قدم(قوله 
صحيح وأما ما في بعض النسخ بخلاف ما لو أخر الجزاء فقال ح  يؤخذ الجزاء وآلاهما

ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه قال في النهر وفي المحيط لو قال  زاءصوابه قدم الج
تزوجتك فأنت طالق لم يق حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما إذا قدم  إن تزوجتك وإن
اه آلام النهر وفضله في الفتاوى الهندية فقال وإن آرر بحرف العطف  الجزاء أو وسطه

فإن تزوجتك أو إذا تزوجتك أو متى تزوجتك وإن تزوجتك أو قال إن تزوجتك  فقال إن
لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن  تزوجتك

تزوجتك فهذا على تزوج واحد ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك  تزوجتك وإن
  طلقت

 

[ 414 ] 

 ا فيأقول المسألة ذآره) إن غبت عنك الخ(بكل واحد من التزويجين قوله 
لها أمرك  البحر عند قول الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ونصه في القنية لو قال

والصحيح أنه لا  بيدك ثم اختلعت منه وتفرقا ثم تزوجها ففي بقاء الأمر بيدها روايتان
عدتها وتزوجت ثم  يبقى قال إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها وانقضت

والفرق بينهما أن  ل وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها اهعادت إلى الأو
التخيير فكان يمينا فلا يبطل اه  الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك والثاني تعليق



الإيجاز المخل والحاصل أن التخيير يبطل  آلام البحر وبه تعلم ما في آلام الشارح من
بخلاف المعلق وهذا ما وفق به في الفصول  نجزابالطلاق البائن إذا آان التخيير م

لأن الحنث شرطه ) لا يقع(فصل المشيئة قوله  العمادية بين آلامهم آما حررناه معي
بحر ونحوه في التاترخانية عن المنتقى قلت  أن يطلب منها غدا وتمتنع ولم يطلب
له إمكان البر لكن سيأتي في الأيمان بأن تعلي ومقتضاه أن النسيان لا تأثير له هنا

آما هو شرط لانعقادها خلافا لأبي يوسف ولا يخفى  شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها
بالتذآر على أنه يلزم أن يكون النسيان عذرا في عدم  ما فيه فإن إمكان البر محقق
إن مستيقظا (أيضا وهو خلاف المنصوص فافهم قوله  الحنث في غير هذه الصورة

سورة البقرة ) * (فأتوا حرثكم أنى شئتم* (تعالى   منه قاللأنه يسمى إتيانا) حنث
تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى تنزل لأن شعبها يراد  فعلى إنزالها أي) 223الآية 

فلا تقدير لذلك والسبعون آثير ) فعلى المبالغة لا العدد) به آسر شهوتها به قوله
 عملت نيته لأنه شدد على نفسه ط محله ما لو ينو العدد فإن نواه خانية والظاهر أن

أي آما يحنث بالجماع فلا يصح نفيه المعنى المتبادر ويؤاخذ بما ) أيضا حنث به(قوله 
لأنه شدد على نفسه فأيهما فعل حنث به بقي لو فعل آلا منهما هل يحنث  نواه

 طئتالظاهر نعم وينبغي أن لا يحنث في الديانة إلا بما نوى قال ط ولو قال إن و مرتين
باتفاق  من غير ذآر امرأة ولا ضميرها فهو على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف وذلك

لا ) امرأة الخ له(أصحابنا ومحله ما لم ينو الجماع وإلا عملت نيته فيما يظهر قوله 
لعل وجهه أن  مناسبة لها في هذا الباب إذ ليس فيها تعليق وقوله طلقت النفساء

  الخبيث
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 لق على المستكره ريحه آالثوم والبصل ودم النفساء منتن لطول مكثهقد يط
ومنه  لعل وجهه النهي عنه في القرآن نصا أو آثرته وزيادة أوقاته) فعلى الحائض(قوله 

لا  فله أن(غبن فاحش ثم رأيت في البحر عن القنية علل له بقوله لأنه نص قوله 
 لكذب فلا يصدق على غيره بحر عنولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق وا) يصدقه

تحبين  المحيط ولا يقال إن هذا مما لا يوقف عليه إلا منه فالقول له آقوله لها إن آنت
أجنبي آما  فقالت أحب لأن ذاك فيما إذا آان المعلق عليه من جهة الزوجة لا من جهة

ن شرط من أ ينافي ما يأتي قريبا) لا يحنث(قدمناه وأفاد أنه لو صدقه حنث قوله 
لأنه صدق  الحنث إن آان عدميا وعجز حنث اه ح وأصله لصاحب البحر أقول لا إشكال

الأيمان لا يخرج أو  عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البر ويشهد له ما يأتي متنا في
مصره على قصدها اه  لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران

الخانية تخريج عدم  المحلوف عليه ط قلت وذآر فيفإن عدم الحنث فيها لوجود 
حلف ليشربن الماء  الحنث في مسألة العسس على قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا

عندهما اه وفي الذخيرة ما  الذي في هذا الكوز اليوم فأهرقه قبل مضي اليوم لا يحنث
لو خرجت وآذا ) لا يحنث فخرجت لحريقها(يدل على أن في المسألة خلافا قوله 

بحر أي لأن ذلك غير مراد عرفا  للغرق لأن الشرط الخروج بغير إذنه لغير الغرق والحرق
آما سيأتي في الأيمان وعلله في الفتح  فلا يدخل في اليمين وآذا يتقيد ببقاء النكاح

وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانا ليرفعن إليه  هناك بأن يأمر إنما يصح لمن له المنع
مدة ولايته فلو أبانها ثم تزوجاه فخرجت بلا إذن لا  ر في المدينة آان علىخير آل داع

لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا على بقاء النكاح اه  تطلق وإن آان زوال الملك
الدين الغريم أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بقيام الدي آما  ومثله تحليف رب

في الخانية رجل خرج مع ) حلف لا يرجع الخ(الى قوله إن شاء االله تع سيأتي هناك
أن لا يرجع إلا بإذن الوالي فسقط من الحالف شئ فرجع لأجله لا يحنث  الوالي فحلف

الرجوع مستثنى من اليمين عادة اه أي لأن المحلوف عليه هو الرجوع بمعنى  لأن هذا
  محلوف عليهالذهاب معه فإذا رجع لحاجة على نية العود لم يتحقق ال ترك
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مطلب ليمين تتخصص بدلالة لعادة ولعرف والحاصل أن هذه المسألة والتي 
 تخصصت اليمين فيهما بدلالة العادة والعادة مخصصة آما تقرر في آتاب الأصول قبلها

عنه  ونظير ذلك ما في الخانية أيضا رجل حلف رجلا أن يطيعه في آل ما يأمره وينهاه
لا   امرأته لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناسثم نهاه عن جماع



والشرب  يريدون بهذا النهي عن جماع امرأته عادة آما لا يراد به النهي عن الأآل
تكره المرأة  وفيها أيضا اتهمته امرأته بجارية فحلف لا يمسها انصرف إلى المس الذي

عليها لا يحنث  بها ووضع يدهوآذا لو قال إن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضر
الضرب اه قلت ومثله  إن آانت يمينه لأجل المرأة ولأمر يدل على أنه يريد الوضع لغير
قلت لي آلاما ولم أقل  فيما يظهر ما ذآره بعض محققي الحنابلة فيمن قال لزوجته إن
آلام من أنها لا تطلق لأن  لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله

مراده أنها لو قالت اشتر لي ثوبا  الزوج مخصص بما آان سبا أو دعاء أو نحوه إذ ليس
فاليمين على التلفظ (سبب حلفه اه قوله  أن يقول لها مثله بل أراد الكلام الذي آان

للزاهدي معزيا للوبري ولعله أمرهم على ما إذا آان  آذا في القنية والحاوي) باللسان
بأنه لا يمكنه إخراجه بالفعل فينصرف إلى التلفظ بقوله أخرج   الحلفالحالف عالما وقت
على اليمين المؤقتة آما في لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء  من داري ولو حمل

ينبغي عدم الحنث بمضي اليوم وإن لم يقل له أخرج ولعله لم يحمل عليها  فيه لكان
ينة العجز عن الحقيقة لا يدع فلان يسكن صرف اليمين إلى التلفظ المذآور بقر لإمكان
الدار  هذه لدار آما لو حلف لا، لا يدع فلانا يسكن في هذا الدار فقد قالوا إن آانت في

منعه بالفعل  ملكا للحالف فالمنع بالقول والفعل وإلا فبالقول فقط أي لأنه لا يملك
داري ووجهه أن  نومثله ما لو آان آجره الدار فقد صرحوا بأنه يبر بقوله أخرج م

الدار وأما ما  المستأجر ملك المنافع فصار الحالف آالأجنبي الذي لا ملك له في
فيمينه على النهي إن  سيذآره الشارح آخر آتاب الأيمان حيث قال لا يدخل فلان داره
لما رأيته في آثير من  لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعا فهو مخالف

ففي الولوالجية قال إن   التفصيل في حلفه لا يدعه أو لا يترآهالكتب من ذآر هذا
ترآت فلانا يدخل بيتي فامرأته  دخلت فلانا بيتي أو قال إن دخل فلان بيتي أو قال إن
متى دخل بأمره فقد أدخله وفي  طالق فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره لأنه
لم يعلم لأنه وجد الدخول وفي  والثاني على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أ
الترك للدخول فمتى علم ولم يمنع  الثالث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط الحنث

وغيره فتعليله للثاني بأنه وجد الدخول  فقد ترك اه ومثل في أيمان البحر عن المحيط
الله الغير ولذا قال الشارح هناك قال لغيره وا صريح في انعقاد اليمين على نفس فعل

بالصلاة المخاطب حنث الخ فعلم أنه في حلفه لا يدخل  لتفعلن آذا فهو حالف فإذا لم
نهاه الحالف لأنه وجد شرط الحنث بخلاف لا يترآه يدخل  فلان داره يحنث بدخوله وإن

  ولو جرى هذا التفصيل في فإنه فيه التفصيل المار
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  فلان داري فأنت طالق أنه لوالحلف على فعل الغير لزم أنه لو قال إن دخل
بالفعل فلم  نهاه عن الدخول ثم دخل لا يقع الطلاق وأنه لو قال واالله لتفعلن آذا وأمره
النهي إن لم  يفعل لا يحنث وقد يجاب بحمل قول الشاعر في الأيمان فيمينه على
فرض المسألة  يملك منعه على ما ذآره هنا من آون المحلوف عليه ظالما بقرينة أن
إذا آانت الدار  في الحلف على دار الحالف فلا يمن حمله على التفصيل المذآور فيها
هذا المحل في  ملك الحالف أو ملك غير وسيأتي إن شاء االله تعالى زيادة تحرير

بعبارة الشارح  الأيمان وإنما تعرضنا لذآر ذلك هنا لأن بعض محشي الأشباه اغتر
يدخل فلان داري  حنث بعدم الدخول في قوله لاالمذآورة في الأيمان فأفتى بعدم ال

ما لا يملكه وليس  وهو ما اشتهر على ألسنة العوام من أنه لا يحنث في الحلف على
المخاطبة ليناسب قوله  بفعل الؤنثة) إن لم تجيئي(على إطلاقه فتنبه لذلك قوله 

ث فيها إلا المطلقة لا يحن راجع إليهما وقيد بها لأن) الساعة(فأنت طالق ح قوله 
لعدم إمكان البر وقيل يحنث ) يحنث لا(باليأس بنحو موت الحالف أو ضياع الثوب ط قوله 

لامرأته إن لم تجيئي بمتاع آذا غدا فأنت  فيهما ط عن البحر قلت وفي الخانية قال
فإن آان نوى وصول المتاع إليه غدا لا يحنث  طالق فبعثت المرأة به على يد إنسان

شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين   يسير وإن لم ينولأنه نوى محتمل
لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها عليه فلا ) بطل اليمين) على الوصول إلا بالنية اه قوله

أي ما يكتبه الزوج على نفسه عند خوف ) يكتب في التعاليق ما(يمكن دفعه قوله 
جواب متى محذوف أي فهي ) تى نقلها الخم(تزوجه عليها قوله  المرأة من نلقها أو
فلو دفع لها (بالواو العاطفة على قوله نقلها أو تزوج عليها قوله  طالق وقوله وأبرأته

) هل تبطل(الدين المعبر عنه بقوله من آذا أو آل باقي الصداقق قوله  أي آل) الكل
لنقل والإبراء المذآور ووجه التوقف أن الطلاق معلق على الشرطين وهما ا أي اليمين

المبرأ عنه  التزوج والإبراء فإذا وجد أحدهما فلا بد من وجود الآخر وهو الإبراء مع أن أو
الدين صحيح لأن  قال في الأشباه الإبراء بعد قضاء) لتصريحهم الخ(قد دفعه لها قوله 



قاط إذا أبرأه براءة إس بما أداه الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين فيرجع المديون
وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها  وإذا أبرأه استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما إذا طلقها

أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه  عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا
والدين يقضي بمثله أي إذا أوفى ما عليه  والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون

لغريمه عليه فتسقط المطالبة فإذا أبرأه غريمه  لى غريمة مثل مالغريمه ثبت له ع
لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما أوفاه فقد صحت  براءة إسقاط سقط ما بذمته
اليمين بل يتوقف الوقوع على البراءة بخلاف ما إذا أبرأه  البراءة بعد الدفع فلا تبطل

  ينه وبأنه لا مطالبةبمعنى إقراره باستيفاء د براءة استيفاء لأنها
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 له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك وأما لو أطلق
لم  حلف باالله أنه(فينبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله 

 آذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يدخل والصواب الأول لأنه على الثاني) يدخل
 ن منعقدة لكونها على المستقبل وفرض المسألة فيما إذا آانت علىتكون اليمي

 الماضي لتناقض اليمين الثانية ففي البحر عن المحيط من باب الأيمان التي يكذب
لم يكن  بعضها بعضا حلف باالله تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن

باالله تعالى لم   آان صادقا في اليميندخلها اليوم لا آفارة ولا يعتق عبده لأنه إن
الكفارة واليمين باالله  يحنث ولا آفارة وإن آان آاذبا فهي يمين الغموس فلا توجب

فلم يتحقق شرط الحنث  تعالى لا مدخل لها في القضاء فلم يصر فيها مكذبا شرعا
نث الأولى بعتق أو طلاق ح في اليمين بالعتق وهو عدم الدخول حتى لو آانت اليمين

لأن بكل زعم ) في اليمينين حنث(في اليمينين لأن لها مدخلا في القضاء اه قوله 
) ولو ضاع من اللحام الخ(قوله  الحنث في الأخرى آما يأتي في باب عتق البعض اه ح

المطلقة عن ذآر اليوم ثم قال ومفهومه  هذا نقله في البحر عن الخانية في اليمين
أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما   فعلم بهأنه إذا لم يكن رده فإنه يحنث
مبطل لها أما المطلقة لها فعدمه موجب للحنث اه  هو في المقيدة بالوقت فعدمه
مقيدة بالوقت يحنث بمضيه إلا إذا عجزت عن رده بأن  وحاصله أنه إذا آانت اليمين

يين لإمكان وجدانه أما لو مطلقة فلا يحنث وإن ضاع ما داما ح ضاع أو أذيب أما لو آانت
أنه أذيب أو سقط في البحر فإنه يحنث لتعذر الرد وبه تعلم ما في  مات أحدهما أو علم

آذا في البحر عن الصيرفية وقد راجعت عبارة ) إن لم أآن الخ(قوله  آلام الشارح
سواء حبسه ) يحبس الخ(فرأيت فيها إن أآن بدون لم وهو الصواب قوله  الصيرفية
سورة ) * (أو ينفوا من الأرض* (الوالي لأن الحبس يسمى نفيا قال تعالى   أوالقاضي
بحر عن الصيرفية أي فإن الآية محمولة عندنا على الحبس مطلب ) 23الآية  المائدة

ليس في الدنيا ورأيت في بضع الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حبسه  المحبوس
 أنشد قوله خرجنا من الدنيا ونحن من سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة الراضي باالله
من الموتى نعد ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء  أهلها فلسنا

  من الدنيا هذا
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لأنه مسكن لا ساآن وشرط الحنث هو السكنى ) لا يحنث في المختار(قوله 
 لم أخرج ونحوه لأن شرط الحنثتكون السكنى بفعله إذا آان باختياره بخلاف إن  وإنما

فيما  عدم الفعل والعدم يتحقق بدون الاختيار أفاده في الذخيرة وأفاد أيضا أن الخلاف
وحاصله أنه لو  إذا أغلق الباب لا فيما إذا منع بقيد ومثله في البحر وصر به في البزازية

مختار وقيل لا في ال آان المنع حسيا لا يحنث بلا خلاف ولو آان بغيره لا يحنث أيضا
) والأصل الخ(قوله  يحنث مطلب الأصل أن شرط الحنث إن آان عدميا وعجز يحنث
عن مباشرته فالمختار  عبارة ولا الشحنة والأصل أن شرط الحنث إن آان عدميا وعجز

والظاهر أن الضمير في قوله  الحنث وإن آان وجوديا وعجز فالمختار عدم الحنث اه قلت
عن الشئ فرع من تطلبه  ط البر لا شرط الحنث لأن العجزمباشرته يعدو إلى شر

على الشارح أن يقول متى  والحالف إنما يطلب شرط البر فيحصله أو يعجز عنه فكان
أحدهما مسألة  عجز عن شرط البر فافهم هذا وقد استشكل في البحر فرعين
 بتمامها المزارعة العسس المارة والثاني ما في القنية إن لم أعمل هذه السنة في

الشرط فيهما العدم وقد  فمرض ولم يتم حنث ولو حبسه السلطان لا يحنث اه قال فإن



عنها وأما مسألة القنية  أثر فيه الحبس اه قلت أما مسألة العسس فقد مر الجواب
فيما إذا آان المنع غير حسي  فالظاهر أنها مبنية على خلاف المختار وهو عدم الحنث

لأن الحبس إغلاق لباب الحبس  لمرض والمنع بحبس السلطانفلذا فرق بين المنع با
حسي لكن في أيمان البزازية  فهو منع غير حسي بخلاف المرض فإنه آالقيد فهو منع
ومنعا حسيا ذآر الفضلي أنه  من الخامس عشر أن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت
كن ذآر في المنع الحسي ل يحنث والأصح أنه لا يحنث فقد صحح عدم الحنث في
حسيا فالظاهر أنه ترجيح لقول  الذخيرة أن المختار الحنث ولم يقيد بكونها منعت منعا
عدمي ويكون التفصيل بين المنع  الفضلى وهو الموافق للأصل المار لأن الشرط هنا
ويكون ما في القنية والبزازية مبنيا  الحسي وغيره خاصا فيما إذا آان الشرط وجوديا

تنبيه اعلم أنهم صرحوا بأن فوات المحل  لعدمي أيضا واالله أعلمعلى إجرائه في ا
عليه يبطلها أيضا لو موقتة لا لو مطلقة  يبطل اليمين وبأن العجز عن فعل المحلوف

في الابتداء مطلقا وشرط لبقائها لو موقتة وعلى  وبأن إمكان تصور البر شرط لانعقادها
ولا ماء فيه لا يحنث وجهه أنها لم تنعقد الكوز اليوم  هذا فقولهم في ليشربن ماء هذا

  وفيما لو آان فيها ماء فصب تبطل لعدم إمكان البر بعد انعقادها لعدم إمكان البر ابتداء
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والعجز فيه ناشئ عن فوات المحل وفي إن لم أخرج ونحوه فقيد ومنع يحنث 
 و المرأة ونحو ذلك وهوالعجز لم ينشأ عن فوات المحل لأن المحل فيه هو الحالف أ لأن

 موجود بخلاف الماء الذي صب فإذا لم يخرج تحقق شرط الحنث لبقاء المحل وإن عجز
اليوم  حقيقة لإمكان البر عقلا بأن يطلقه الحابس له آما في قوله إن لم أمس السماء
بعض  فإنه يحنث بمضيه لأنه وإن استحال عادة لكنه في نفسه ممكن لأنه وجد من

وفي لا  لاف ما لو صب الماء لأن عود الماء المحلوف عليه غير ممكن أصلاالأنبياء بخ
 أسكن فقيد ومنع لا يحنث لأن شرط الحنث وجودي وهو سكناه بنفسه والوجودي
لأن  يمكن إعدامه بالإآراه والمنع بأن ينسب لغيره وهو المكره بالكسر بخلاف لا يخرج

وهذا   لتحققه من المكره بالفتحشرط الحنث عدمي وهو لا يمكن إعدامه بالإآراه
آان شرط  معنى قولهم الإآراه يؤثر في الوجودي لا في العدمي فصار الحاصل أنه إذا
المحل حنث  الحنث عدميا فإن عجز عن شرط البر بفوات محله لا يحنث وإن مع بقاء
آمس السماء  سواء آان المانع حسيا أو لا وآذا لو آان المانع آونه مستحيلا عادة

المختار هذا ما  ن آان الشرط وجوديا لا يحنث مطلقا ولو آان المانع غير حسي فيوإ
أي لأن شرط الحنث  (ومفاده الخ(تحرر لي من آلامهم واالله تعالى أعلم فافهم قوله 

يحنث في حلفه ليمس  فيه عدمي وهو عدم الأداء والمحل وهو الحالف باق وإذا آان
بالأولى لأن شرط البر  يلا عادة فحنثه هناالسماء اليوم مع آون شرط البر مستح

ونحو ذلك فإن ذلك ليس بأبعد  ممكن بأن يغصب مالا أو يجد من يقرضه أو يرث قريبا له
الحنث من قوله في المنح حلف  من مس السماء ولا يرد ما قيل إنه يستفاد عدم
 لم تنعقد اه أو قضاه قبله أو أبرأه ليقضين فلانا دينه غدا ومات أحدهما قبل مضي الغد

المحل آما لو صب ما في الكوز فإن شرط  لأن عدم الحنث فيه لبطلان اليمين بفوات
السماء فإنه ممكن عقلا وإن استحال عادة  البر صار مستحيلا عقلا وعادة بخلاف مس
هذا الرغيف اليوم فأآله غيره قبل الغروب لا  وآذا لا يرد ما في الخانية إن لم آآل

آما صرحوا به لفوات المحل وهو الرغيف وما  ع مسألة الكوزيحنث لأنه من فرو
قوله في القنية متى عجز عن المحلوف عليه  استشهد به صاحب البحر حيث قال إن

بطلانها في الحادثة المذآورة فيه نظراه لأن مراد  واليمين مؤقتة فإنها تبطل يقتضي
 أطبق عليه أصحاب المتون مسألة الكوز وإلا ناقضه ما القنية العجز الحقيقي آما في
السماء ثم رأيت الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر  من عدم البطلان في لأصعدن
مستندا إلى إمكان البر حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة  أنه أفتى بالحنث في مسألتنا

عين ما قلناه أولا والله الحمد طلاق المريض لما آان المرض من  أو تصدق أو إثر اه وهو
أي اقتصر على ذآر المريض في الترجمة مع أن ) عنون به لأصالته(قوله  ارض أخرهالعو

  غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره صريح في أن الحكم في غير المريض قوله من
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آذلك ولكن الأصل في هذا الباب المريض وغيره ممن آان في حكمه ملحق به 
 لفراره من(ك مجازا فيشتمل غيره قوله المراد بالمريض من غالب حاله الهلا وقيل



لوجه توريثها  بيان) فيرد عليه قصده(أي ظاهرا وإن اتفق أنه لم يقصد الفرار قوله ) إرثها
تقريره في الفتح  منه اعتبارا بقاتل مورثه بجامع آونه فعلا محرما لغرض فاسد وتمام

المريض التطليق لتعلق  وعن هذا قال في البحر وقد علم من آلامهم أنه لا يجوز للزوج
لأن الفاء حيث رد عليه قصده  حقها بماله إلا إذا رضيت به ا ه قال في النهر وفيه نظر

ا ه وقد يقال لو لم يكن ذلك القصد  لم يكن آتيا إلا بصورة الإبطال لا بحقيقته فتدبر
ية استعجالا إلإرثه ثم رأيت في التاترخان محظورا لم يرده عليه الشارح آقتل المورث

وقد دخل بامرأته أآره له أن يطلقها ولو آان  عن الملتقط قال محمد إذا مرض الرجل
لأن يفرق لا بد أن يكون لنسب أو ) تمام عدتها إلى(قبل الدخول لا يكره ا ه قوله 

تنقطع بالبينونة وهذه إشارة إلى خلاف مالك في  سبب وهو الزوجية والعتق والزوجية
أي في قول المصنف ولو ) آما سيجئ(آما يأتي قوله  زوجهاقوله بإرثها وإن مات بعد ت

أي لازمه حتى أشرف ) بأن أضناه مرض(الخ ط قوله  باشرت سبب الفرقة وهي مريضة
فلو قدر على إقامة مصالحة في البيت آالوضوء ) الخ عجز به(على الموت مصباح قوله 
ن صاحب فراش وهو أن لا فارا وفسره في الهداية بأن يكو والقيام إلى الخلاء لا يكون
الأصحاء وهذا أضيق من الأول لأن آونه ذا فراش يقتضي اعتبار  يقوم بحوائجه آما يعتاد

في البيت فلو قدر عليها فيه لا يكون فارا وصححه في الفتح حيث  العجز عن مصالحة
أمكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح ا ه أقول  قال فأما إذا

آله أنه لو آان مريضا مرضا يغلب منه الهلاك لكنه لم يعجزه من مصالحة  قتضى هذاوم
في ابتداء المرض لا يكون فارا وفي نور العين قال أبو الليث آونه صاحب  آما يكون

ليس بشرط لكونه مريضا مرض الموت بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا  فراش
خرج من البيت وبه آان يفتي الصدر الشهيد الموت فهو مرض الموت وإن آان ي المرض
عن صاحب المحيط أنه ذآر محمد في الاصل مسائل أخذت عن أن الشرط  ثم نقل

صححه ) هو الأصح(غالبا لا آونه صاحب فراش ا ه ويأتي تمامه قوله  خوف الهلاك
من لا يصلي قائما وقيل من لا يمشي وقيل من يزداد مرضه ط عن  الزيلعي وقيل

ينبغي أن يكون المراد العجز عن نحو ذلك من ) آعجز الفقيه الخ) ي قولهالقهستان
المسجد أو الدآان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل إذ لو آان محترفا  الإتيان إلى

لا  شاقة آما لو آان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو نجارا أو نحو ذلك مما بحرفة
 ز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد أويمكن إقامته مع أدنى مرض وعج

  السوق لا يكون مريضا وإن

 

[ 422 ] 

للبيع  آانت هذه مصالحه وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدآان
يظهر  والشراء مثلا مرضا وغير مرض بحسب اختلاف المصالح تأمل ثم هذا إنما أيضا

قبل   المرض أما لو آان غير قادر عليهفي حق من آان له قدرة على الخروج قبل
وهو ما  المرض لكبر أو لعلة في رجليه فلا يظهر فينبغي اعتبار غلبة الهلاك في حقه

الشهيد وأن  مر عن أبي الليث وينبغي اعتماده لما علمت من أنه آان يفتي به الصدر
ألحق من  آلام محمد يدل عليه ولا طراده فيمن آان عاجزا قبل المرض ويؤيده أن

عن الخروج ولأن  بالمريض آمن بارز رجلا ونحوه إنما اعتبر فيه غلبة الهلاك دون العجز
يخرج لقضاء مصالحه  بعض من يكون مطعونا أو به استسقاء قبل غلبة المرض عليه قد
هزال مثلا وقد يوفق  مع آونه أقرب إلى الهلاك من مريض ضعف عن الخروج لصداع أو

يزداد إلى الموت فهو المعتبر وإن   أن به مرضا مهلكا غالبا وهوبين القولين بأنه إن علم
للمصالح هذا ما ظهر لي فإن قلت إن مرض  لم يعلم أنه ملك يعتبر العجز عن الخروج

تعريفه بما ذآر قلت فائدته أنه قد يطول  الموت هو الذي يتصل به الموت فما فائدة
ل به الموت وأيضا فقد يموت الموت وإن اتص سنة فأآثر آما يأتي فلا يسمى مرض

قال في (فاصل تبتنى عليه الأحكام قوله  المريض بسبب آخر آالقتل فلا بد من حد
الفتح أما المرأة فإن لم يمكنها الصعود إلى  رد على قوله في) النهر وهو الظاهر

لو عجزت عنه لا عما دونه آالطبخ تكون مريضة  السطح فهي مريضة فإنه يقتضي أنها
من اعتبار عدم قدرتها على القيام بمصالح بيتها  لاف ما في الملتقى وغيرهمع أنه خ

والمعتبر صفته والمضني خبره وقد علمت أن هذا القول  مبتدأ) المرض(تأمل قوله 
هو الذي لا حراك به من داء في جسده آأن الداء أقعده ) والمقعد) مقابل الأصح قوله

 المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال هو الزمن وبعضهم فرق وقال وعند الأطباء
احترازا عما إذا تطاول ثم تغير حاله فإنه إذا ) ولم يقعده في الفراش(قوله  مرضه مغرب

أي ) ثم رمز شح(من ذلك التغير يعتبر تصرفه من الثلث آما في الخلاصة قوله  مات
ي وفسر وحاء وهو رمز لشمس الأئمة الحلواني وفي الهندية عن التمرتاش شين

التطاول بالسنة فإذا بقي على هذه العلة سنة فتصرفه بعدها آتصرفه حال  أصحابنا



قال ح أخذا مما تقدم ) وفي القنية الخ(أي ما لم يتغير حاله آما علمت قوله  صحته ا ه
فيه  الهندية أن هذا لا ينافي ما قبله لأن ازدياده إلى السنة فقط ا ه ولا يخفى ما عن

قديما ولم يزد  ضا المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به آالمريض فإن صاروفي الهندية أي
المشايخ وبه يفتى  فهو آالصحيح في الطلاق وغيره آذا في الكافي وبه أخذ بعض

  الصدر
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مر  الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة وفسر أصحابنا إلى آخر ما
لو   تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح أماقلت وحاصله أنه إن صار قديما

) رجلا أقوى منه أو بارز(مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض قوله 
الهلاك آما في  بيان الحكم الصحيح الملحق بالمريض هنا وهو من آان غالب حاله

أن غالبا متعلق  با علىالنهاية وغيرها والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غال
الهلاك غالبا إلا أن يبرز  بالخوف وإن لم يكن مواقع غلبة الهلاك فإن في المبارزة لا يكون

آذا في البحر ومثله في الفتح  لمن علم أنه ليس من أقرانه بخلاف غلبة خوف الهلاك
ره بناء ولذا لم يقيد به في الكنز وغي ومقتضاه أن الأولى ترك التقييد بكونه أقوى منه

الهلاك فإن من خرج عن صف القتال وبارز  على أن المعتبر غلبة خوف الهلاك لا غلبة
الرجل أقوى منه ولا يغلب عليه الهلاك إلا إذا  رجلا يغلب عليه خوف الهلاك وإن لم يكن

المصنف مبني على ما في النهاية من أن المعتبر  علم أنه أقوى منه فما جرى عليه
وقال ولذا قيد بعضهم المسألة بما إذا علم أن   جرى في النهرغلبة الهلاك وعليه

منه ا ه وبما قررناه علم أن ما في المتن مخالف لما  المبارز ليس من أقرانه بل أقوى
للفتح فافهم ويؤيد ما في الفتح ما ذآره في معراج الدراية من  اختاره في البحر تبعا

آل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فهو اختلطت الطائفتان للقتال و آتاب الوصايا لو
الموت وإن لم يختلطوا فلا ا ه فإنه يدل على أن المكافئة تكفي قوله  في حكم مرض

أو بقي على لوح من (وآذا لو قدمه ظالم ليقتله قهستاني قوله ) أو رجم من قصاص(
يوهم أن انكسار السفينة شرط لكونه فارا وليس آذلك فقد قال في  (السفينة

تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو آالمريض وآذا في البدائع وقيده  مبسوط فإنال
يموت من ذلك الموج أما لو سكن ثم مات لا ترث ا ه بحر قلت وهذا  الإسبيجابي بأن

أما لو ترآه فهو ) وبقي في فيه(المبارزة وغيرها أيضا آما يأتي قوله  شرط في
فار (ك غالبا آما يفهم مما مر قوله ما لم يجرحه جرحا يخاف منه الهلا آالصحيح
) خبر من(أي هارب من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة قوله  (بالطلاق
 ولا يصح تبرعه إلا من(من الموصولة في قوله من غالب حالة الهلاك الخ قوله  أي خبر
 مرض فيأي آوقفة ومحاباته وتزوجه بأآثر من مهر المثل واستفيد من هذا ال) الثلث

يصح  حق الوصية والفرار لا يختلف ط والمراد بقوله تبرعه أي الأجنبي فلو لوارث لم
قال في الكنز لما  أي بواحدة أو أآثر ولم يقل أو طلقها رجعيا آما) فلو أبانها(أصلا قوله 

لأنها فيه ترث ولو  قال في النهر وعندي أنه آان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب
إلا إذا آان في المرض وقد  حة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثهطلقها في الص

على هذا ا ه قال ط والطلاق  أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم أر من نبه
أمها أو بنتها أو ردته آما في البدائع  ليس بقيد بل آذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله

حموي ا ه لكن هذا في قول الكنز طلقها  ءت من قبلهوآأنه آنى به عن آل فرقة جا
  أما قول المصنف أبانها لا
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أي من وقت الطلاق إلى ) وهي من أهل يفرق(يحتاج إلى دعوة الكناية قوله 
 هذا آله سيأتي متنا) علم بأهليتها أم لا الخ(الموت آا سيوضحه الشارح قوله  وقت

آره  محترز قوله طائعا أي لو) فلو أآره( هنا قوله وشرحا وأشار إلى أن الأولى ذآره
أو قيد يصير  على طلاقها البائن لا ترث وهذا لو آان الإآراه بوعيد أسيد فلو آان بحبس

أنه لا رواية لهذه  فارا آما في الهندية عن العتابية ثم إنه ذآر في جامع الفصولين
ترث لأن الإآراه لا يؤثر   أنهاالمسألة في الكتب وذآر فيها عن المشايخ قولين الأول
أن لا ترث للجبر إذا لو أآره  في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره والثاني أنه ينبغي

لو وارثا ولو لم يوجد منه القتل ا ه  على قتل مورثه يرثه ولا يرثه المكره أي بالكسر
له إلا إذا إرثه بمرضه ولم يوجد منها ما يبط واستظهر الرحمتي الأول لتعلق حقها في



ويؤيده لو جامعها ابنه مكرهة ورثت مع أن الفرقة  آانت هي التي أآرهته على الطلاق
الظاهر ترجيح الثاني ولذا جزم به الشارح تبعا ل البحر لأن  ليست باختيارهما ا ه قلت

مرضه لرد قصده عليه وهو فراره من إرثها ومع الإآراه لم يظهر منه  إرث من أبانها في
الطلاق عمله فلا ترثه آما أن علة عدم إرث القاتل لمورثه قصده تعجيل  لفرار فيعم
قصده عليه وإذا آان مكرها لم يظهر هذا القصد فيرثه مع أن القتل محظور  يفرق فيرد

 بخلاف الألاق فإنه مع الإآراه غير محظور وقوله أو جامعها ابنه مكرهة ورثت عليه
قوله بلا  محترز) أو رضيت(هو مؤيد لما قلنا قوله صوابه لم ترث آما يأتي التنبيه عليه ف

العنين  رضاها أي آأن خالعت وفي حكمه آل فرقة وقعت من قبلها آاختيار امرأة
آسؤالها  أي على مفيد رضاها) ولو أآرهت على رضاها(نفسها قهستاني ط قوله 

معها ابنه جا أو(الطلاق ولو قال على سؤالها الطلاق آما قال غيره لكان أولى ط قوله 
عن البدائع  بحث لصاحب النهر وأقره الحموي عليه ويخالفه ما في البحر) مكرهة

الأول فلرضاها  الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن الزوج لا ترث مطاوعة آانت أو مكرهة أما
بالإرث لوقوع الفرقة  بإبطال حقها وأما الثاني فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق

لنا إلا اتباع النص ط قلت  الجماع آالتقبيل في حرمة المصاهرة وليسبفعل غيره ا ه و
ترثه إلا أن أمره الأب بذلك  وفي جامع الفصولين أيضا جامعها ولا مريض مكرهة لم

فارا ا ه ومثله في الذخيرة معزيا  فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيصير
هنا آلام مصادم للمنقول فهو غير  يللأصل وآذا في الولوالجية والهندية وللرحمت

والمراد به حال غلبة الهلاك من مرض  بدل من قوله آذلك) بذلك الحال(مقبول قوله 
مرض ومات وهي في العدة لا ترث منه  ونحوه واحترز به عما إذا طلق في الصحة ثم

صولين وآذا يرثها لو ماتت في العدة جامع الف بحر أي إذا آان الطلاق رجعيا فإنها ترثه
صحتي أو تزوجتك بلا شهود أو بيننا رضاع قبل  وفيه قال في مرضه قد آنت أبنتك في
فلو (المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدقته قوله  النكاح أو تزوجتك في العدة وأنكرت

  (صح
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أعيد  الأولى فلو زال ذلك الحال ا ه ح أي ليعم ما لو عاد المبارز إلى الصف أو
مرضه  ج للقتل إلى الحبس أو سكن الموج ثم مات فهو آالمريض إذا برئ منالمخر

الإسبيحابي من  آما في البدائع وعزاه إليها في الفتاوي الهندية ويؤيد ما قدمناه عن
للقتل فطلق ثم خلي  التصريح بأنه سكن الموج ثم مات لا ترث لكن في الفتح ولو قرب

فراره بذلك الطلاق ثم  ريض ترثه لأنه ظهرسبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو آالم
الدراية بدون تعليل وتبعه في  ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره ا ه ومثله في معراج
لو صح ثم مات أن ترثه لصدق  البحر والنهر وهو مشكل لأنه يلزم عليه أن المريض
في ذلك الوجه من اشتراطهم موته  التعليل المذآور عليه مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه
بعد ما خلى سبيله أو أعيد للحبس  أي الوجه الذي هو حالة غلبة الهلاك ولا شك أنه
في حالة لا يغلب فيها الهلاك ولذا  ثم مات لم يمت في ذلك الوجه بل مات في غيره
يكن فارا فكذا بعد إعادته إليه نعم ما  لو طلق وهو في الحبس قبل إخراجه للقتل لم

الوجه بسبب آخر آموت المريض بقتل وموت  إنما يصح لموته في ذلكذآر من التعليل 
والظاهر إن في عبارة الفتح سقطا من قلم  من أخرج للقتل بافتراس سبع ونحوه

إذا برئ بخلاف موته بسبب غيره فإنها ترثه  الناسخ والأصل في العبارة فهو آالمريض
 بقوله ومات لكن زيادة الشارح متعلق) بذلك السبب) لأنه ظهر فراره الخ فليتأمل قوله
مقدما وموته مبتدأ مؤخر ولا حاجة إلى هذه الزيادة وقد  قوله موته اقتضت إعرابه خبرا
والقول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة ) في العدة) سقطت من بعض النسخ قوله

إرث لها ولو تزوجت قبل موته ثم قالت لم تنقض عدتي لا  مع اليمين فإن نكلت فلا
قد عتقت ومات الزوج فادعت العتق في حياته وادعت الورثة  يقبل قولها ولو آانت أمة

لهم ولا يعتبر قول المولى آما إذا ادعت أنها أسلمت في حياته  أنه بعد موته فالقول
أي ) للمدخولة(موته فالقول لهم وتمامه في البحر عن الخانية قوله  وقالت الورثة بعد

الموطوءة ليخرج المختلي بها فإنها وإن وجبت عليها العدة حقيقة حنث  المدخول بها
ترث آما مر في باب المهر في الفرق بين الخلوة والدخول أفاده ط فافهم قوله  لكنها لا

 أي لو أبانها في مرضه فماتت هي قبل انقضاء عدتها لا يرث منها بخلاف) هو منها لا(
وعند  وعن مالك وإن تزوجت بأزواج) لخوعند أحمد إ(ما لو طلقها رجعيا آما يأتي قوله 

رواجع در  الشافعي لا ترث المختلعة والمطلقة ثلاثا وغيرهما يرث لأن الكنايات عنده
واحترز بالرجعية  أي في مرضه آما هو الموضوع) وآذا ترث طالبة رجعية(منتقى قوله 

مرضه طلقني قالت له في  أي بأن) أو طلاق فقط(عما لو أبانها بأمرها آما يذآر قوله 
يبطل حقها في الإرث آقولها  فطلقها ثلاثا فمات في العدة ترثه إذا صار مبتدئا فلا



أي قبل انقضاء ) الرجعي لا يزيل النكاح لأن(طلقني رجعية فأبانها جامع الفصولين قوله 
حتى حل (بخلاف ما لو طلبت البائن قوله  العدة أي فلم تكن راضية بإسقاط حقها

الوطء قبل المراجعة بالقول آان هو مراجعة  تجديد عقد لكن إذاأي بدون ) وطؤها
  ويتوارثان في(مكروهة قوله 
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 أي سواء آان طلاقه لها في صحته أو مرضه برضاها أو بدونه آما) العدة مطلقا
النكاح  في البدائع فأيهما مات وهي في العدة يرثه الآخر بخلاف ما بعد العدة لأنه زال

هي واقعة  يبا أن القول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة بقي هنا مسألةوقدمنا قر
رجعيا ثم  الفتوى سألت عنها ولم أرها صريحة في رجل طلق زوجته المريضة طلاقا

انقضاءها وهي  ماتت بعد شهرين فادعى عدم انقضاء العدة ليرث منها وادعى ورثتها
لهم والذي يظهر لي  أس فهل القول له أولم تقر قبل موتها بانقضائها ولم تبلغ سن الي

الرجعي لا يزيله فلا يزول  أن القول للزوج لأن سبب الإرث وهو الزوجية آان متحققا لأن
تحتمله يكون القول لها لأنه لا  بالاحتمال وهي لو ادعت قبل موتها انقضاءها في مدة

 فيه لا بد من استمرار فإن) بخلاف البائن) يعلم إلا من جهتها بخلاف ورثتها فتأمل قوله
) وآذا ترث مبانة الخ(الموت آما يذآره قريبا قوله  الأهلية من وقت الطلاق إلى وقت

لأنه لو آانت مطلقة رجعية لا ترث آما يذآره المصنف وآذا  أي من طلقها بائنا قيد بها
ن أي فكا) لمجئ الحرمة ببينونته(الزوج ولو مكرهة آما مر قوله  لو بانت بتقبيل ابن

أطلقه فشمل ما إذا آان القذف في الصحة أو ) ومن لاعنها في مرضه) الفرار منه قوله
محمد إن آان القذف في الصحة واللعان في المرض لم ترث نهر قوله  في المرض وقال

) لما مر(أراد به أن يكون مضى المدة في المرض أيضا بحر قوله ) مريضا أو آلى منها(
 منه قال في الهداية وهذا ملحق بالتعليق بفعل لا بد الفرقة جاءت بسبب أي من أن

وجه ) وإن آلى في صحته الخ(هي ملجأة إلى الخصومة لدفع العار عنها قوله  منه إذ
الإرث فيها أن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن  عدم
 ن إبطاله بالفئ لكنلا بد أن يكون التعليق والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن م الوقاع

عدتها  أي في) فمات(بضرر يلزمه وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكنا بحر قوله 
) في البائن الخ ولا بد(تعليل للمسألة الثانية ط قوله ) لأنه لا بد الخ((آما مر قوله 

ق أي لا فر) لم يطلقها أو(تعليل للمسألة الثالثة أي والردة تقطع أهلية الإرث ط قوله 
المطاوعة ليست بقيد إذ لو  (فطاوعت(بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا قوله 
إبطال حقها آما في البحر عن البدائع  آانت مكرهة لا ترث أيضا لأنه لم يوجد من الزوج

أي فكانت راضية ) لمجئ الفرقة منها(قوله  لكن لو أمره أبوه بذلك ورثت آما قدمناه
  يصدق بما إذا سألته واحدة بائنة (انها بأمرهاأو أب(بإسقاط حقها قوله 
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فطلقها ثلاثا فقوله في البحر لم أر حكمه أي صريحا ثم قال آما يوجد في 
لأنها  (وأشار بإجازته(نسخ البحر وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها البائن ا ه قوله  بعض

الطلاق في  عا فيما إذا آانهي المبطلة للإرث واعترضه في النهر بأن هذا لا يجدي نف
موقوف غير مبطل  مرضه إذ دليل الرضا فيه قائما ا ه قلت فيه نظر لأنها رضيت بطلاق
هذا آطلاق بسؤالها  لحقها ولا يلزم منه رضاها بما يبطله عبارة جامع الفصولين وليس

بل يتوقف على  إذا لم ترض بعمل المبطل إذا قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلا
أو اختلعت (فافهم قوله   فإذا أجاز في مرضه فكأنه أنشأ الطلاق فكان فارا ا هإجازته
الإرث لو مات في العدة لأنها  قيد به لأنه لو خلعها أجنبي من زوجها المريض فلها) منه

جامع الفصولين قلت ومفاد التعليل أن  لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فارا بحر عن
وأجازت فعله ترث أيضا لأن إجازتها حصلت  ا على مهرهاالأجنبي لو خلعها من زوجه

في سقوط مهرها فقد ثبت الفرار قبل الإجازة فلا  بعد البينونة فلم تأثر فيها بل أثرت
أنها لا ترث لأن دليل الرضا قائم لأن المعتبر قيامه قبل  يرتفع بها فلا يصح أن يقال

فاد أنه غير مقصور على اختيار بتفويض أ) ولو ببلوغ الخ(فافهم قوله  البينونة لا بعدها
يقال إن الفرقة في خيار البلوغ تتوقف على فسخ القاضي فلم تكن بفعلها  الطلاق لا
فأجازه الزوج لأن فسخ القاضي موقوف على طلبها ذلك منه  لو أبانت نفسها فصار آما

 لأن الفرقةأي ) لرضاها(آطلبها البائن من زوجها وذلك رضا هذا ما ظهر لي قوله  فصار
في  عبارته) محصورا بحبس(وقعت باختيارها لأنها تقدر على الصبر عليه بدائع قوله 



 الدر المنتقى في حصن وآذا عبارة غيره والحصر وإن آان بمعنى المنع ويشمل
 الحبس والحصن لكن مسألة الحبس ذآرها بعد وقوله أو في صف القتال احترز عما إذا

الصفان آما   يكون فارا آما مر وآذا لو التحم القتال واختلطخرج عن الصف للمبارزة فإنه
لدفع بأس العدو وآذا  قدمناه عن المعراج وإنما لم يكن فارا هنا لما قالوا من أن الحصن

يفيد أنه لا فرق بين أن تكون  المنعة إي بمن معه من المقاتلين قال في النهر وإطلاقه
ا ه قلت الظاهر أنه ما دام في الصف  م أره لهمفئة قليلة بالنسبة إلى الأخرى أو لا ول
قدمناه عن المعراج أنه في حكم المرض ألا إذا  لا فرق أما لو اختلطوا فقد علمت مما
في الصف من آان راآب سفينة قبل خوف الغرق  آانت إحداهما غالبة تنبيه مثل من

ح حكم مطلب حال فشو الطاعون هل للصحي أو نزل بمسبعة أو مخيف من عدو بحر
الفتح عن الشافعية أنه في حكم المرض وقال  نقل في) ومثله الطاعون(المريض قوله 

الحنفية تقتضي أنه آالصحيح قال الحافظ العسقلاني  ولم أره لمشايخنا ا ه وقواعد
الذي ذآره لي جماعة من علمائهم وفي الأشباه غايته  في آتابه بذل الماعون وهو

 يكون فارا ا ه وهو الصحيح عند مالك آما في الدر فلا أن يكون آمن في صف القتال
  الشرنبلالية وليس المنتقى قال في
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مسلما إذا لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو 
  قلت إذا دخل قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون اه مع

بخلاف  على أهلها خوف الهلاك آما في حال التحام القتالالطاعون محلة أو دارا يغلب 
من أن  المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا التفصيل لما علمت

) محموما أو(العبرة لغلبة خوف الهلاك ثم لا يخفى أن هذا آله فيمن لم يطعن قوله 
على  عطف محموماعطف على مشتكيا وقوله أو محبوسا عطف على قائما ولا يصح 

العطف  قائما لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم يقم بمصالحه خارج البيت لأن
يكون  يقتضي المغايرة والحاصل أن المحموم إذا آان يقدر على القيام بمصالحه لا

التصريح بأن  مريضا وإلا فهو مريض آما يعلم من عبارة الملتقى وأما ما في الدراية من
يخالف ما في   فهو أمرهم على ما إذا عجز عن القيام بمصالحه فلاالمحموم مريض

الدراية على ما  الملتقى وأما ما في النهر من دعوى المخالفة والتوفيق بحمل ما في
عن القيام بمصالحه لم  إذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز

لغلبة (يأتي قريبا قوله  طلق ثم يسكن آمايكن مريضا بمنزلة الحامل التي يأخذها ال
والحبس بنوع من الحيل ط  لأن الحصن لدفع العدو وقد يتخلص من المسبعة) السلامة

فقيل الوجع الذي لا يسكن  اختلف في تفسير الطلق) وهو الطلق(عن الهندية قوله 
ه ويهيج أخرى والأول أوج حتى تموت أو تلد وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة

مريضا عند التعليق والشرط  أي من آان) إذا علق المريض(البحر عن المجتبى قوله 
التعليق والشرط فليس من صور  عند احدهما احترازا عما إذا آان صحيحا عند آل من

الفرار لا يثبت إلا به بحر لأن الرجعي لا  قيد به لأن حكم) البائن(المسألة فافهم قوله 
سواء آان له ) بفعل أجنبي(رضاها آما مر قوله  مرض بدونفرار فيه ولو نجزه في ال

أي غير (ما يعم الترك آما في إيضاح الإصلاح ط قوله  منه بد أم لا بحر والمراد بالفعل
أو (من إرادة حقيقة الأجنبي وهو من لا قرابة له ط قوله  دفع به ما يتوهم) الزوجين

الا صنع فيه للعبد وجعله من التعليق بأمر سماوي أي م المراد به) بمجئ الوقت
معنى الشرط من حيث إن الحكم يتوقف عليه آما حققه في  التعليق لأن المضاف في
أو (أي سواء آان له منه بد أو لا قوله ) بفعل نفسه(فافهم قوله  البحر من باب التعليق

 آأآل وآلام(المعلق عليه آدخول الدار مثلا في إن دخلت الدار قوله  أي) الشرط فقط
ونشر مرتب وآالأبوين آل ذي رحم محرم آما في الحموي عن البرجندي ط  لف) أبوين

  والصلاة وقضاء الدين واستيفاؤه نهر ومثله الصوم
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 وفي التاترخانية لو علقه على الخروج إلى منزل والديها فخرجت ترث لأنه مما
أو ) يس له منعها منه قولهلا بد لها منه ا ه وينبغي تقييده بما إذا خرجت على وجه ل

لها  فيه خلاف محمد فعنده إذا آان التعليق في الصحة فلا ميراث) الشرط فيه فقط
الإسلام  مطلقا قال في البحر وصححوا قول محمد ونقل في النهر تصحيحيه عن فخر

ووجدوا في  أما إذا آان التعليق بفعل أجنبي أو بمجئ الوقت) ورثت لفراره(قوله 



حقها بماله  القصد إلى الفرار قد تحقق بمباشرة التعليق في حال تعلقالمرض فلأن 
وإما إذا آان  ولذا لو آان الموجود في المرض الشرط فقط لم ترث عندنا خلافا لزفر
حقها بالتعليق  بفعل نفسه وآانا في المرض أو الشرط فيه فقط فلأنه قصد إبطال

الغير حالة الاضطرار  ره آإتلاف مالوالشرط أو بالشرط وحده واضطراره لا يبطل حق غي
المرض فلأنها مضطرة في  وأما إذا آان بفعلها الذي لا بد لها منه وآان الشرط في

أي من الفرار ) ومنه(ملخصا قوله  المباشرة لخوف الهلاك في الدنيا أو في العقبى نهر
ليق أو لأنه وجد الشرط وهو عدم التط وهو من قسم التعليق بفعل نفسه وإنما ورثته
فارا وإن آان التعليق في الصحة إنما لم  عدم التزوج معي موته وهو وقت مرض فكان
إلى موتها وذآر في البدائع أيضا أنه لو قال  يرثها لرضاه بإسقاط حقه حيث أخر الشرط

فلم يأتها حتى مات ورثته لما قلنا أما إذا ماتت هي  إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثا
زوجته لعدم شرط الوقوع لجواز أن يأتي البصرة بعد موتها ا ه أي  تت وهييرثها لأنها ما

وتزوجه عليها فإنه لا يمكن بعد موتها تنبيه تقييد الشارح الطلاق بكونه  بخلاف تطليقها
 غير السري في مسألة موتها لأنه لو آان رجعيا حكمنا بالوقوع في آخر جزء من ثلاثا

العدة آمن  قبه الموت يكون الواقع به بائنا لعدم إمكانأجزاء حياتها وهو الجزء الذي يع
أطلقك فأنت طالق  لم يدخل بها آما قدمناه عن الفتح في باب الصريح عند قوله إن لم

آما في البحر وهو  أي التعليق بفعل أجنبي أو بمجئ الوقت) أو التعليق فقط(قوله 
حتى يشمل فعل  ومهالمفهوم من المتن فيما مر فالتعليق هنا لا يحمل على عم

المرض ورثت منه  نفسه لأن التعليق به إذا وجد في الصحة فقط أي ووجد الشرط في
أو (فافهم قوله  وقد صرح به المتن فلا يصح دخوله في العموم آذا بخط السائحاني

المرض أو أحدهما أولا  أي مطلقا سواء آان التعليق والشرط في) بفعلها غنم منه بد
ذآرناها لا ترث وهو ما إذا  وفي غيرهما أي في هذه الصور التي) يينقال في التب. ولا

آان التعليق في الصحة فيما إذا  آان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه آلها أو
إذا علقه بفعلها الذي لها منه بد  علقه بفعل الأجنبي أو بمجئ الوقت أو آيفما آان

يمكن بسطها إلى ) وحاصلها ستة عشر) لهفإنها لا ترث في هذه الصورة آلها ا ه ح قو
فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إما منه بد أو  ثمانية وعشرين لأنه إذا علقه على فعله أو

والتعليق الأربعة فتبلغ أربعة وعشرين وفي  لا فهذه ستة تضرب في أوجه الشرط
فرق بين ثمانية وعشرين لكن في فعله الأجنبي لا  تعليقه على الوقت أربع صور فتبلغ

آما علمت ثم لا يخفي أن آون آل من التعليق والشرط  ما منه بد أو لا بخلاف فعلها
  المريض ولذا في الصحة لا دخل له في طلاق
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 أو(لم يذآر في البحر فالمناسب إسقاطه وتكون الصور إحدى وعشرين قوله 
 أحد المذآورين بأنبالنصب أو الرفع عطفا على اسم إن أي أو أحدهما في ) أحدهما

 أما) قال لها في صحته(يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو بالعكس قوله 
الأجنبي  إذا آان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع الصور لأنه من التعليق بفعل

قال في ) يخفى والفرق لا(وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقة ط قوله 
الزوج تمام العلة  ه أن الطلاق تعلق على مشيئتهما فإذا شاءا معا لم يكنالبحر وحاصل

تمت العلة به ا ه أي فيكون  فلا يكون فارا بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه حينئد
المرض بخلاف الوجهين الأولين  من التعليق بفعله فيكفي فيه آون الشرط فقط في

من آون التعليق والشرط في   فلا بد فيهفإنهما من معي التعليق بفعل الأجنبي
قيد به ليظهر خلاف ) العدة وعلى مضي(المرض والفرض أن التعليق في الصحة قوله 

التهمة بانتفاء العدة آما في التبيين  الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته لانتفاء
اء العدة يكون الصحة ولم يتصادقا على انقض فيفهم منه أنه لو تصادقا على الثلاث في

من في الموضعين بيان للأقل ) الأقل منه ومن يفرق فلها(لها الأقل اتفاقا ا ه ح قوله 
محذوفة تقديرها من الآخر والمعنى فلها الموصى به الذي  والواو بمعنى أو وصلة الأقل
الذي هو أقل من الموصى به ولا يجوز أن تكون الواو للجمع  هو أقل من يفرق أو يفرق

فلها يفرق والموصى به اللذان هما الأقل وهو فاسد آما لا  ر المعنى حينئذإذ يصي
الموضعين صلة الأقل سواء آانت الواو للجمع أو بمعنى أو إذ يصير  يجوز أن تكون في

) آل واحد منهما وعلى الثاني فلها الأقل من(الأول فلها الأقل من  المعنى على
ر الأقل شيئا خارجا عن يفرق والموصى به وآلاهما فاسد ا ه ح أي لأنه يصي أحدهما
 أي التهمة مواضعة) للتهمة(المراد بالأقل واحد منهما هو الأقل من الآخر قوله  مع أن

وهذه  الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليعطيها الزوج زيادة على ميراثها
أجنبية عنه  لأنها صارتالتهمة في الزيادة فقط فرددناها وقالا بجواز الإقرار والوصية 

والجواب أنه لا  لعدم العدة بدليل قبول شهادته لها ودفع زآاته لها وتزوجها بآخر



ملخصا عن الهداية  مواضعه عادة في حق الزآاة والشهادة والتزوج فلا تهمة بحر
والخانية في باب العدة  آذا ذآر في الهداية) وتعتد من وقت إقراره الخ(وشروحها قوله 

المذآورة آنفا ولا تزوجه بأختها  توى عليه وحينئذ فلا يثبت شئ من هذه الأحكامأن الف
اندفع ما في غاية السروجي من أنه  وأربع سواها وهو خلاف ما صرحوا به هنا وبه

وترآت خدمته في مرضه فهو دليل  ينبغي تحكيم الحال فإن آان جرى بينهما خصومة
  عدم
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أن   فلا تصح للتهمة بحر ملخصا وأقره في النهر وحاصلهالمواضعة فلا تهمة وإلا
يستند  ما قرره هنا من قبول شهادته لها ونحوه من الأحكام يقتضي أن ابتداء العدة
الأحكام  إلى وقت الطلاق وما صححوه في باب العدة وقت الإقرار يقتضي انتفاء هذه

بمضيها صدقا فيما  الزوجانأقول لا يخفى أن العدة إنما تجب من وقت الطلاق وإذا أقر 
وأشار بتصديقها له والشهادة  لا تهمة فيه ولذا صرحوا بأنه لا تجب لها نفقة ولا سكنى

فيها آما تقدم بخلاف الوصية بما زاد  ونحوها مما مر لا تهمة فيها إذ لا مواضعة عادة
ال حنيفة وقدر أن العدة لم تنقض لإبط على قدر يفرق فلم يصدقا في حقها عند أبي
انقضاء العدة في سائر الأحكام بل في  الزيادة لأنها موضع تهمة فليس المراد عدم

باعتبارها من وقت الطلاق والقول  موضع التهمة فقط وبه علم أن آلا من القول
قال في فتح القدير في باب العدة إن  باعتبارها من وقت الإقرار ليس على عمومه ولذا

مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة  وقت الإقرارفتوى المتأخرين أي بوجوبها من 
فينبغي أن يتحرى به محالها والناس الذين  والتابعين وحيث آانت مخالفتهم للتهمة
بحمل آلام محمد في المبسوط من أن بتداء  هم مظانها ولهذا فصل الإمام السعدي
ند الطلاق إليه أما متفرقين من الوقت الذي أس العدة من وقت الطلاق على ما إذا آانا

آلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد قال في البحر  إذا آانا مجتمعين فالكذب في
أي بين آلام المتقدمين والمتأخرين وبه ظهر صحة ما قاله  هناك وهذا هو التوفيق ا ه
تحكيم الحال لكن ما قاله من أن الخصومة وترك الخدمة  السروجي من أنه ينبغي

رده في الفتح بأنه غير ظاهر لأن وصيته لها بأآثر من يفرق  المواضعةدليل على عدم 
تلك الخصومة حيلة ليست على حقيقتها ا ه نعم ما ذآره  الميراث ظاهرة في أن

ظاهر في عدم المواضعة لتصح وصيته لها وتزوجه أختها  الإمام السعدي من التفرق
أخذه له العطار بالميراث فلو ترى أعلم تنبيه اعلم أن ما ت وأربعا سواها واالله سبحانه

القسمة آان على الكل ولو طلبت أخذ الدراهم والترآة عروض  شئ من الترآة قبل
بالدين حتى آان للورثة أن يعطوها من غير الترآة مؤاخذة لها  لم يكن لها ذلك وشبه

) ابعد مضيه(تأخذه دين آذا أفاده في فتح القدير والبحر وغيرهما قوله  بزعمها أن ما
 لأنها صارت أجنبية) فلها جميع ما أقر أو أوصى(العدة من وقت الإقرار قوله  أي مضي

فيه ما  فانتفت التهمة ومقتضاه أن ما تأخذه لم يبق له العطار بالميراث أصلا فلا يأتي
تأخذه إرثا نظرا  مر آنفا لأنه قبل مضي العدة لم تعط الزائدة على يفرق التهمة فكان ما

لم تبق التهمة فلذا   نظرا لزعمها فاعتبر فيه الشبهان وبعد مضي العدةللورثة ووصية
وبه علم أن ن ذآر  استحقت جميع ما أقر أو أوصى به وتمخض آونه دينا أو وصية

) لم يكن بمرض موته ولو(الشبهين هنا تبعا لظاهر عبارة النهر لم يصب فافهم قوله 
تعلق بأن صح منه أو   مرض موتهالباء بمعنى في أي ولو لم يكن هذا التصادق في

ولو (التهمة قوله  آان غير مريض أصلا ثم مات في عدتها صح إقراره ووصيته لعدم
وصيته معاملة لها بزعمها  أي ولا) لم يصح إقراره(محترز قوله تصادقا ط قوله ) آذبته

ت في وينبغي تقييده بما إذا ما أنها زوجة وهي وارثة ولا وصية للوارث ولا إقرار له ط
أقر بطلاقها ثلاثا بانت منه وأشار  مرضه قبل مضي عدتها من وقت الإقرار لأنه لما

  بإقراره وإن
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 آذبته وصار فارا فإذا صح من مرضه ثم مات في العدة أو لم يصح ومات بعد
 العدة لم ترث منه فتصح وصيته وإقراره لها بالمال وليس تكذيبها له في الطلاق

أقول  (لا لو بعده(الطلاق الواقع الآن آما لا يخفى هذا ما ظهر لي قوله السابق رضا ب
اعترافها بأنها لا  هذا إنما يظهر لو ادعت أن الإبانة آانت في الصحة لأن دعواها تتضمن

المرض الذي مات فيه فلا  ترث معه لكونه غير فار أما لو ادعت أن الإبانة آانت في ذلك



أنها بانت منه وجب عليها مفارقته  منه غير أنها لما زعمتلأنها ادعت عليه طلاقا ترث 
تكون راضية بطلاقها آما لا يخفى فيجب  فإذا ادعت عليه ذلك الواجب لا يلزم منه أن
قبل موته أو بعده آما لو أقر لها بما ادعت  أن ترث سواء أصرت على دعواها أو صدقته

) آمن طلقت الخ(ه فافهم قوله سكتوا عنه لظهور عليه ولم أر من تعرض لذلك وآأنهم
بهذه لأنه لا خلاف فيها بخلاف الأولى آما علمت  جهل حكم المسألة الأولى مشبها

بهعه لأنه لا خلاف فيها آخلاف الأولى برضاها ليشمل  الأولى تشبها) بأمرها(قوله 
أي ) فإن لها الأقل(أفاده الحموي عن البرجندي ط قوله  اختيارها نفسها في التفويض

قال (الإرث وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد بالكاف قوله  ما أقر أو أوصى به ومنم
فراره بالبيان أما لو آان مريضا يكون فارا بذلك القول لا بنفس  قيد به ليكون) صحيح

أي ثلاثا آما في عبارة الفتح عن الكافي وهو ) إحداآما طالق(قوله  البيان فافهم
 لأنه بين) فترث منه(به فارا ولا فرار في الرجعي قوله الكلام فيما يكون  المراد لأن

 الطلاق بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده آما لو أنشأ فجعل إنشاء في حق
حكمي  الإرث للتهمة ولو ماتت إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخرى ولم ترث لأنه بيان

البيان مؤيد  ير فارا بهذافانتفت التهمة عنه وتمامه في الفتح قلت وما ذآر من أنه يص
البيان معنى أي ينعقد  للقول بأن البيان في الطلاق المبهم إيقاع الطلاق معلقا بشرط

بالكلام السابق أما على القول  سببا للحال لوقوع الطلاق عند البيان فيقع عند البيان
بغي أن تعيين لمن وقع عليها الطلاق فين بأنه إيقاع للحال في واحدة غير عين والبيان

صحته آذا في البدائع وتمام الكلام على ذلك  لا يصير فارا لأن الوقوع يكون في حال
بأن علق على فعل غيه آأن قال إن دخل زيد  أي) لو حلف صحيحا(مبسوط فيه قوله 

لو علق فعله أي بأن فعله صار فارا بالفعل في  قاصدا داره فاحداآما طالق ثلاثا أما
يظهر لك وجهه بما ذآرناه آنفا عن البدائع ) صار فارا) فهم قولهمرضه لا بنفس البيان فا

حاصله أن أهلية الزوجة للميراث شرط في آونه فارا فإذا ) الخ ولا يشترط علمه(قوله 
آتابية فأبانها في مرضه لم ترث لعدم أهليتها لذلك لكن لو آانت أعتقت  آانت أمة أو
  ر فارا وترثهوهو غير عالم فأبانها في مرضه صا أو أسلمت
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ثلاثا  أما لو قال لها أيضا أنت طالق) بعد غد(لتحقق الشرط وقت الإبانة قوله 
ثلاثا آان فارا  غدا يقع الطلاق والعتاق معا ولا ميراث لها ولو قال إذا أعتقت فأنت طالق
الفرار قبل وقوع  آذا في الظهيرية أي لأن المعلق يعقب المعلق عليه فيتحقق شرط

لأنه ) وإلا يعلم لا ترث) لطلاق بخلاف ما قبله فإن المضافين إلى الغد وقعا معا قولها
صارت أهلا قبل نزول الطلاق ولم  وقت التعليق لم يقصد إبطال حقها حيث لم يعلم وإن
إذا آانت حرة وقته ولم يعلم به لأنه  تكن حرة وقت التعليق لأن عتقها مضاف بخلاف ما

البحر والأظهر أن يقال لأنه أمر ثابت تأمل  لعلم به آذا فيأمر حكمي فلا يشترط ا
أنه يقع عليها ثلاث طلقات وإلا آان رجعيا لأنها  تنبيه مقتضى قول المصنف آان فارا

فافهم ويشكل عليه ما مر معي ألفاظ الشرط من باب  صارت حرة ولا فرار في الرجعي
نت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت له الأمة إن دخلت الدار فأ التعليق أنه لو قال لزوجته
يقع هنا طلقتان ولا يكون فارا وقد يجاب أخذا مما قالوا في  رجعتها ا ه ومقتضاه أن

والتعليق إن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف المعلق حتى لو قال  الفرق بين الإضافة
شباه يملك بيعه اليوم ويملكه إذا قال إذا جاء غدا آما في طلاق الأ أنت حر غدا لم

ففي مسألتنا لما قال لأمته أنت حرة غدا انعقد سببا للحال فإذا قال الزوج  والنظائر
طالق ثلاثا بعد غد انعقد سببا للطلاق بعد تحقق سبب الحرية فتطلق ثلاثا  أنت

مسألة التعليق فإنه وقت التعليق لا يملك أآثر من طلقتين ولم يتحقق سبب  بخلاف
 أي) ولو علقه(مما يملك هذا غاية ما ظهر لي فتأمله قوله وقته فلا يقع أآثر  الحرية

 الطلاق البائن بعتقها وآان التعليق والشرط في المرض لأنه تعليق بفعل أجنبي ط
 آقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا يكون فارا لأنه جعل شرط الحنث) أو بمرضه(قوله 

وت غالبا فيه وذا المرض مطلقا والمرض المطلق هو صاحب الفراش الذي آان الم
الموت آذا في الولوالجية ونقل في البحر تصحيحه عن الخانية قلت ومقتضاه أنه  مرض
مرض قبله ثم صح منه لم تطلق لحمله المرض على المطلق أي الكامل منه وهو  لو

يتصل به الموت فليس المراد مطلق مرض بل المراد مرض مطلق وبينهما فرق  الذي
قال في البدائع وقالوا ) أو وآل به الخ(لق ماء فافهم قوله ماء مطلق ومط واضح مثل

فوض طلاق امرأته إلى أجنبي في الصحة وطلقها في المرض إن التفويض إن  فيمن
  وجه لا آان على
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 يملك عزله عنه بأن ملكه الطلاق لا ترث لأنه لما لم يقدر على فسخه بعد مره
 الصحة وإن آان يمكنه عزله فلم يفعل صارصار الإيقاع في المرض آالإيقاع في 
 شروع في آون المرأة فارة) ولو باشرت الخ(آإنشاء التوآيل في المرض فترثه قوله 

الفرار منها  بعد بيان آون الرجل فارا وهذا ما أشار إليه في أول الباب بقوله وقد يكون
ما لها في مرض ب لأنه آما تعلق حقها بماله في مرض موته حقه) ورثها الزوج(قوله 

فإنه لا يرثها لعدم  احتراز عما لو أآرهها) أو مطاوعتها ولا زوجها(موتها بحر قوله 
بإآراهها بخلاف ما إذا آان هو  مباشرتها سبب الفرقة ومثله بالأولى ما لو أمر ابنه

وهي (وترثه وإن لم يأمره فلا آما مر قوله  المريض وأمر ابنه بإآراهها فإنه يكون فارا
ليصح اندراجها تحت الأصل المذآور وهو قوله ولو  قيد للفروع المذآورة صرح به) ةمريض

أي الفرقة بالأسباب المذآورة ومثلها ) لأنها(فافهم قوله  باشرت المرأة الخ فلا تكرار
أي لكونها جاءت من قبلها لم تكن طلاقا بل هي ) ولذا(قوله  ردة المرأة آما يأتي

أي ولا ترثه آما مر عند قول ) فإنه لا يرثها(للطلاق قوله أهلا  فسخ لأن المرأة ليست
منه أو اختارت نفسها أي إذا آان ذلك في مرضه ط لكن في اللعان  المصنف السدف
فيعتبر إيقاعا من جهته فلا تكون ) لأنها طلاق(ابتداءه من جهته قوله  ترثه آما مر لأن

  عنها وأما في الجب والعنة فلعدملاضطرارها إلى ذلك أما في اللعان فلدفع العار فارة
 حصول الإعفاف المطلوب من النكاح فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد لها منه
 بخلاف ما إذا سألته الطلاق في مرضه فطلقها لرضاها بأسقاط حقها بلا ضرورة فلا
 ترثه وإن آان إيقاعا من جهته فافهم نعم يشكل عدم إرثها منه باختيار نفسها في

 ضه للجب والعنة فإن علة عدم إرثها آونها راضية آما مر فينافي دعوى اضطرارهامر
منه  والجواب أنه ليس اضطرارا حقيقيا فلا منافاة ولو سلم اضطرارها حقيقة لا يلزم

يضطرها إلى ذلك  إرثها منه لأن إرثها منه لا يكون ألا إذا ثبت فراره ولم يثبت لأنه لم
آما مر فلم يلزم من   لا ترث منه إلا إذا أمر ابنه بذلكفهي آمن وطئها ابنه مكرهة

اضطرارها عذر في نفي فرارها  اضطرارها فراره لعدم جنايته عليها بخلاف ما هنا فإن
جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه آالمكره  لأنه من جهتها فيؤثر فيه بخلاف فراره فإنه من

يث نفي القود عنه لا في فعل فعله من ح فإن اضطراره إلى قتل غيره أنما يؤثر في
في الفتح لو حصلت الفرقة في مرضه بالجب  غيره وهو من أآرهه ويؤيد ما قلنا قوله
لرضاها بالمبطل وأن آانت مضطرة لأن سبب  والعنة وخيار البلوغ والعتق لا ترثه

في الفرقة ا ه هذا ما ظهر لي في هذا المحل  الاضطرار ليس من جهته فلم يكن جانبا
  لأنه تبين أن قصدها) ورثها(انقضاء العدة ط قوله  أي قبل) ثم ماتت أو الحقت(ه فتأمل
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 والقياس أن لا يرثها لعدم جريانه بين المسلم) استحسانا(الفرار ط قوله 
 لأنها بانت بنفس الردة قبل أ تصيد شرفة على الهلاك) لا يرثها(والكافر ط قوله 

لأنه  (بخلاف ردته الخ(ها لا تقتل وآذا في الفتح قوله وليست بالردة مشرفة عليه لأن
ولو ) أي سواء آانت في الصحة أو المرض ط قوله) مطلقا(يقتل إن استدامها ط قوله 

أحدهما إن مات  قال في البحر وإن ارتدا معا ثم أسلم أحدهما ثم مات) ارتدا معا الخ
المسلمة وإن آانت  ج ورثتهالمسلم لا يرث المرتد وإن آان الذي مات مرتدا هو الزو
المسلم وإن آانت في الصحة  المرتدة قد ماتت فإن آانت ردتها في المرض ورثها الزوج

) للدرر(الشارح ذلك تبعا ل  زاد) طلقت الأخرى(لم ترث آذا في الخانية ا ه قوله 
بقوله طلقت وعلى ما في المتن  لإصلاح عبارة المتن لأنه قوله عند التزوج متعلق

يصير فارا الواو فيه من الشرح للعطف   بقوله مات وليس المعنى عليه وقوله ولامتعلق
فإن آان دخل بها فلها مهر ونصف فالمهر  على طلقت وإذا لم يصر فارا لا ترث منه
الدخول وعدتها بالحيض بلا إحداد زيلعي من  بالدخول بشبهة والنصف بالطلاق قبل

وعندهما يقع عند الموت لأنه الوقت ) فا لهماخلا) باب اليمين بالطلاق والعتاق قوله
فارا فترثه غنم مهر واحد وتعتد بأبعد الأجلين من عدة  الذي تحققت فيه الآخرية ويصير

الطلاق رجعيا فعليهما عدة الوفاة والإحداد أفاده الزيلعي قوله  الطلاق والوفاة وإن آان
 المرأة آخر امرأة قوله علة لقول الإمام أي يعرف أن هذه) معرف الخ لأن الموت(
أي إلى ) فيثبت مستندا(أي التزوج من وقت الشرط وهو التزوج ط قوله  (واتصافه(

آما لو علق الطلاق بحيضها لم يحنث برؤية الدم لاحتمال الانقطاع فإذا  وقت التزوج
ثلاثا ظهر أنه وقع من أولها زيلعي ومقتضى هذا أنه لو آان وقت التزوج مريضا  استمر

فبطل  بيانه أن عدتها الأولى قد بطلت بالتزوج) لم ترث الخ(ير فارا فترثه قوله يص أن
وقد زالت  إرثها الثابت لها بسبب الإبانة في مرضه لأنها أنما ترث ما دامت في العدة



معدته  ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثاني آما يأتي في العدة أن من طلق
لأن شرط  ة ولا يمكن أن ترث بعد الطلاق الثانيقبل الوطء يجب عليها عدة مستقبل

ومحمد يقول  وقوعه التزوج وقد حصل بفعلهما فكانت راضية بوقوع الثلاث وهذا عندهما
لبقاء عدته رحمتي  ترثه لأن عليها تمام العدة الأولى فقط حكم الفرار بالطلاق الأول

  هأي لو ادعت أنه أبانها في مرض موت) آذبها الورثة الخ(قوله 
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 وأنه مات وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها بيمينها
) البيت فالمشكل من متاع(لإنكارها سقوط الإرث لأنها تقر بطلاق لا يسقط يفرق قوله 

له وفي  هو ما يصلح للرجل والمرأة أما ما يصلح لأحدهما فالقول لكل فيما يصلح
قوله   االله تعالى في باب التحالف من آتاب الدعوىالمسألة تفصيل سيأتي إن شاء

بخلافه (قوله  أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول لذي اليد) لصيرورتها أجنبية(
أبي حنيفة لأنها  أي بخلاف موته في عدتها فإن المشكل حينئذ للمرأة عند) في العدة

واالله سبحانه أعلم باب  ينترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق جامع الفصول
) بالفتح وتكسر(وضعا نهر قوله  الرجعة ذآرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعا فكذا

من الكسر خلافا آالمهد في دعوى  قال في النهر والجمهور على أن الفتح فيها أفصح
 يتعدى ولا(الكسر على الفقهاء قوله  أآثرية الكسر ولمكي تبعا لابن دريد في إنكار

ولازما فيتعدى بإلى قال في الفتح يقال رجع  أي يستعمل فعله متعديا بنفسه) يتعدى
) * فإن رجعك االله إلى طائفة منهم* (وقال تعالى  إلى أهله ورجعته إليهم أي رددته

ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعي بكسر الراء وربما قالوا  ويقال في مصدره أيضا رجعا
عبر بالاستدامة بدل الرد الذي هو معنى )  استدامة الملكهي) إلى االله رجعاتك قوله

 المتبادر منه ما يكون بعد الزوال فينافي قوله القائم ولأن المراد به هنا الرجعة لأن
يصدق  قال في الفتح والرد) 228البقرة ) * (وبعولتهن أحق بردهن* (الإبقاء قال تعالى 

المبيع في بيع   زال بعد يقال رد البائعحقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن
فإذا * (وإمساك قال تعالى  الخيار للبائع ا ه فهذا الرد إبقاء للملك القائم أي إدامة له

) 2الطلاق ) * (فأمسكوهن بمعروف) * أي قارب البلوغ) 2الطلاق ) * (بلغن أجلهن
الإيلاء منها والظهار إعادة الزائل ولذا صح  قال في النهر والإمساك استدامة القائم لا

طوالق ولم يشترط فيها شهود ولم يجب عوض مالكا  واللعان وتناولها قوله زوجاتي
لزومه على قبولها وتعجل زيادة في مهرها وقال أبو  حتى لو راجعتها فلا يجب توقف

ولو راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها صح ا ه  بكر لا يصير زيادة فلا تجب
بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي الجوزي لما  أي) بلا عوض(قوله 

تأآيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض قوله  علمت وإنما ذآره
أي ولو آان ) إذ لا رجعة في عدة الخلوة(أي الوطء ح قوله ) الدخول حقيقة أي عدة(

 الداخل ح ووجهه أن الأصل في مشروعية لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج معها
  بعد الوطء تعرف براءة العدة
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الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا وليس 
الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي قوله ابن آمال حيث قال في العدة بعد  من

 بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيهالا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب  الدخول
في  الرجعة ا ه قلت وتقدم أيضا في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون آالوطء

البزازية  وفي(الرجعة ا ه وإذا آان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى قوله 
به بعد الخلوة  ادالأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا وقوله بعد الدخول المر) الخ

قال في البحر ) الخ وتصح مع إآراه(والأولى التعبير به آما عبر به فيما سيأتي قوله 
تعليقها بالشرط آما إذا  ومن أحكامها أنها لا تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا

راجعتك وتصح مع الإآراه والهزل  قال إذا جاء غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد
القنية لو أجاز مراجعة الفضولي صح  عب والخطأ آالنكاح آذا في البدائع ط وفيوالل

) وخطأ(القاموس بضد الجد أفاده ط قوله  فسرهما في) وهزل ولعب(ذلك بحر قوله 
الأولى أن ) بنحو راجعتك(رجعت زوجتي قوله  آأن أراد أن يقول اسقني الماء فقال
 الآتي وبالفعل ط وهذا بيان لرآنها وهو قول قوله يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه

مثل ومنه النكاح والتزويج آما يأتي وبدأ به لأنه لا  أو فعل والأول قسمان صريح آما



عندي آما آنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية  خلاف فيه وآناية مثل أنت
راجعت امرأتي في أي في حال خطابها ومثله ) راجعتك(قوله  أفاده في البحر والنهر
قال ) ورددتك ومسكتك(أيضا ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح قوله  حال غيبتها وحضورها

مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان وفي بعض المواضع  في الفتح وفي المحيط
فيقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ  يشترط في رددتك ذآر الصلة

هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما ) وبالفعل(قوله  مطلقة يستعمل لضد القبول ا ه
نعم ظاهر آلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة  من عوارض اللفظ فافهم
الظاهر أنها تنزيهية آما يشير إليه آلام ) مع الكراهة(قوله  به من المجنون آما يأتي

 ويؤيده قوله في الفتح عند والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي البحر في شرح قوله
الشافعي بحرمة الوطء إنه عندنا يحل لقيام ملك النكاح من آل وجه  الكلام على قول
انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها ا ه ولا يرد حرمة السفر بها  إنما يزول عند

تحب ذلك ثابت بالنص على خلاف القياس آما يأتي ويؤيده قوله في الفتح والمس لأن
بدل من الفعل بدل ) بكل ما يوجب حرمة المصاهرة(يراجعها بالقول فافهم قوله  أن

  من آل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة آالتزوج والوطء بعض
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 في الدبر ولذا عطفهما المصنف على قوله بكل فليس مراده الحصر بما يوجب
  العطف يصح آونه بدل مفصل من مجمل قولهحرمة المصاهرة فافهم وباعتبار هذا

 أي بشهوة آما في المنح ويفيده قوله بما يوجب حرمة المصاهرة ح قال في) آمس)
أو  البحر ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع آان فما أو خدا أو ذقنا أو جبهة

لفرج بشهوة ا رأسا والمس بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة والنظر إلى انظر
إلى انظر الفرج  بأن آانت متكئة وخرج ما إذا آانت هذه الأفعال غير شهوة أو نظر

في الولوالجية وفي  بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه مكروه آما
قصد المراجعة ا ه وفي  القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير

ولو منها (الرجعة اه قوله  بيل واللمس بغير شهوة إذا لم يردالمحيط ويكره التق
على غفلة واختلسته  خلست الشئ خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة) اختلاسا

والنظر بشهوة منه أو  آذلك مصباح قال في البحر ولا فرق بين آون التقبيل والمس
ئما أو مكرها أو معتوها آان نا بشرط أن يصدقها سواء آان بتمكينه أو فعلته اختلاسا أو

قال في الفتح هذا إذا ) إن صدقها الخ) أما إذا ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة الا قوله
الرجعة وآذا إن مات فصدقها الورثة ولا  صدقها الزوج في الشهوة فإن أنكر لا تثبت
في الخلاصة ا ه قلت لكن مر في محرمات  يتقبل البينة على الشهوة لأنها غيب آذا

تقبيله أو تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو  نكاح متنا وشرحا وإن ادعت الشهوة فيال
منتشرة آلته فيعانقها لقرينة آذبه أو يأخذ ثديها أو  مصدق لا هي إلا أن يقوم إليها

الفرج أو يقبلها على الفم ا ه ومقتضاه أنها لو مست فرجه  يرآب معها أو يمسها على
ق وإن آذبها وأنه تقبل البينة على الشهوة لأنها مما تعرف تصد أو قبلته على الفم أن

أي إذا ) ورجعة المجنون بالفعل(به هناك ويأتي تمامه فتأمل قوله  بالآثار آما صرح
جن قال في الفتح ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل  طلق رجعيا ثم

بزازي قال في البحر ولعله ا ه وظاهره ترجيح الأول واقتصر عليه ال بالعكس وقيل بهما
عرف أنه مؤاخذ بأفعاله دون أقواله وعلله في الصيرفية بأن الرضا ليس  الراجح لما

الأولى حذف ) وتصح بتزوجها(ولهذا لو أآره على الرجعة بالفعل يصح ا ه قوله  بشرط
لأن قول المصنف ويتزوجها معطوف على قوله بكل المتعلق بقوله استدامة قوله  تصح

 قال في البحر وهو ظاهر الرواية آذا في البدائع وهو المختار آذا في) فتىي به(
خلافا  الولوالجية وعليه الفتوى آذا في الينابيع فقول الشارحين إنه ليس برجعة عنده

للرجعة ولا  لمحمد على غير ظاهر الرواية آما لا يخفى فعلم أن لفظ النكاح يستعار
ينعقد بقوله  أنه صرح نفسه في النكاح بأنهتستعار هي له ا ه ملخصا قلت وفيه 

على (الأجنبية قوله  لمبانته راجعتك بكذا فافهم إلا أن يجاب بأن مراده في نكاح
) لا خلو عن مس بشهوة لأنه(لأن عليه الفتوى آما في الفتح والبحر قوله ) المعتمد

 ذلك شهوة فيها زيادة على المعتبر هنا المس بالشهوة بخلاف المصاهرة لأنه يعتبر
  أنزل بعد المس ولذا تكون سببا للولد ولذا لم يوجبها ذلك الوطء آما لو
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بيان  هذا) إن لم يطلق بائنا(لم يشرط أحد هنا عدم الإنزال بالمس ونحوه قوله 
يكون  لشرط الرجعة غنم ولها شروط خمس تعلم بالتأمل شرنبلالية قلت هي أن لا

ولا بصفة   اثنتين في الأمة ولا واحدة مقترنة بعوض مالىالطلاق ثلاثا في الحرة أو
آناية يقع بها  تنبئ عن البينونة آطويلة أو شديدة ولا مشبهة آطلقة مثل الجبل ولا
آونه رجعيا متى  بائن ولا يخفى أن الشرط واحد هو آون الطلاق رجعيا وهذه شروط

استغنى عنها المصنف  دفقد منها شرط آان بائنا آما أوضحناه أول آتاب الطلاق وق
ثلاثا لكن قال الخير  بقوله إن لم يطلق بائنا وهو أولى من قول الكنز إن لم يطلق
العدة لأن البائن ليس  الرملي لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة الملك القائم في
غفل أآثرهم في هذا  فيه ملك من آل وجه والكلام في الرجعي لا في البائن فقد

الإيضاح لا بأس بها في مقام  ن لا يخفي أن المساهلة في العبارة لزيادةالمحل ا ه لك
في الحرة أن لا يكون رقها ثابتا  الأفادة تنبيه شرط آون الثنتين في الأمة آالثلاث

اللقيط امرأة أقرت بالرق لآخر بعد ما  بإقرارها بعدهما ففي النهر عن الخانية لو آان
طلقها واحدت لا يملكها والفرق أنها بإقرارها  عد ماطلقها ثنتين آان له الرجعة ولو ب
الرجعة بخلافه في الثاني إذ لم يثبت له حق البتة ا ه  في الأول تبطل حقا ثابتا له وهو

أي سواء رضيت بعد علمها أو أبت وآذا لو ) وإن أبت(قوله  أي فلا رجعة) فلا(قوله 
لغائبة بها فسهو لما استقر من أن العناية من إنه يشترط إعلام ا تعلم بها أصلا وما في

آذا في بعض النسخ وفي بعضها ) وإن قال(هو مندوب فقط نهر قوله  إعلامها إنما
 لأنه حكم أثبته الشارع غير) فله الرجعة(المؤنثة والظاهر أنها تحريف قوله  قالت بتاء

 ممقيد برضاها ولا يسقط بالإسقاط آالميراث وقد جعل الشارح إن الوصلية من آلا
 المصنف شرطية وجعل قوله فله الرجعة جوابها ط ويجوز إبقاؤها وصلية ويكون قوله
بلا ) فله الرجعة تفريعا على ما فهم مما قبله وتصريحا به ليرتب عليه ما بعده قوله

نعم إن  أي قيل) قولان(قد تقدم وآأنه أعاده تمهيدا لما بعده رحمتي قوله ) عوض
الرجعي لا يزيل   الثاني ما في الجوهرة من أن الطلاققبلت وقيل لا آما قدمناه ووجه

ويتعجل المؤجل ) الملك والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه ا ه قوله
حالا فتطالبه به في  أي لو طلقها رجعيا صار ما آان مؤجلا بذمته من المهر) بالرجعي

لعدة قال في البحر من باب ا الحال ولو قبل انقضاء العدة ولا يعود مؤجلا إذا راجعها في
آان إلى مدة معينة فلا يتعجل  المهر يعني إذا آان التأجيل إلى الطلاق أما إذا

البحر من باب المهر وذآر قولين في  قال في) وفي الصيرفية الخ(بالطلاق ا ه قوله 
بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انفضاء العدة  الفتاوي الصيرفية في آونه يتعجل المؤجل

انقضاء العدة قال وهو قول عامة مشايخنا ا ه أي لأن  زم في القنية بأنه لا يحل إلىوج
يزيل الملك أو إلى الموت والرجعي لا يزيل إلا بعد مضي العدة  العادة تأجيله إلى طلاق

قبلها وقد ظهر لك بما نقلناه أن ما في الخلاصه أحد القولين وأنه ليس  فلا يصير حالا
  الذيالصيرفية  في آلام
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 اقتصر عليه الشارح ما يفيد حلوله بالمراجعة وإن بطلت العدة بها لأن القول
العدة  بحلوله بانقضاء العدة بسبب حصوله الفرقة وزوال الملك آما قلنا لا بسبب زوال

عدم حلوله  ومع المراجعة لا يوجد انقضاء العدة المشروط لحلوله لأن فائدة هذا الشرط
الهداية لئلا أنكر  أولى من قوله) لئلا تنكح غيره( حلوله بها فافهم قوله بالمراجعة لا

أجيب بأن المعصية  في المعصية إذا لا معصية فيه مع عدم علمها بالرجعة وإن
المعصية بالعمل بما  لتقصيرها بترك السؤال لما فيه من إيجاب السؤال عليها وإثبات

المراجعة بالبينة قوله  أي إذا ثبتت) نهمافرق بي(ظهر عندها وتمامه في الفتح قوله 
أو لا لعله من تحريف النساخ  وإن دخل أي الزوج الثاني وقوله في الفتح دخل بها الأول
) وندب الإشهاد(يخفى قوله  أو سبق قلم إذ لا رجعة مع عدم دخول الأول آما لا
قا فيتهم الناس عرفوه مطل احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن
) * وأشهدوا ذوي عدل) * بالقعود معها وإن لم يشهد صح والأمر في قوله تعالى

لما في البحر عن الحاوي  (ولو بعد الرجعة بالفعل(للندب زيلعي قوله ) 2الطلاق (
بالاشهاد ثانيا ا ه أي الإشهاد  القدسي وإذا راجعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها

بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها آما  لى الوطء والمس والنظرعلى القول فلا يشهد ع
البحر وأشار المصنف إلى أن الرجعة على  أشير إليه في الظهيرية در منتقى قال في
بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولو  ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها
نة آما في شرح يعلمها آان مخالفا للس راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم
ولم يشهد ثانيا قال الرحمتي والبدعي هنا  الطحاوي ا ه قلت وآذا لو راجعها بالفعل

حقه أن يقول بلا إيذانها أي ) بلا إذنها(تحريما قوله  خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه



دخوله إذا لم تأذن له بحال الكنز حتى يؤذنها قال في البحر أي  إعلامها إذ لا يكره
) وإن قصد رجعتها(إما بخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء ونحو ذلك قوله   بدخولهيعلمها
لما في الهداية وغيرا من التقييد بعدم قصدها ولذا قال في البحر أطلقه فشمل  خلافا
رجعة  إذا قصد رجعتها أو لا فإن آان الأول فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون ما

ربما  وهو مكروه من جهتين آما قدمناه وإن آان الثاني فإنهبالفعل من غير إشهاد 
يطلقها وذلك  يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم
بدون إشهاد  إضرار بها ا ه وقوله وهو مكروه من جهتين أي لكونها رجعة بالفعل

أي ) ادعاها(قوله  بلاليةوالكراهة تنزيهية فيهما آما علمت وبه اندفع ما في الشرن
والجار والمجرور متعلق  الرجعة بعد العدة فيها أي في العدة والظرف متعلق بادعى

في العدة فهو على حد قول  بالضمير العائد على الرجعة أي ادعى بعد العده الرجعة
  الشاعر وما هو عنها بالحديث لمرجم
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  لأن النكاح يثبت بتصادقهما)صح بالمصادقة(أي وما الحديث عنها قوله 
الديانة  فالرجعة أولى بحر وظاهره ولو آانا آاذبين ولا يخفى أن هذا حكم القضاء أما

أخبر عن  أي ما ادعاه من الرجعة لأنه) وإلا لا يصح(فعلى ما في نفس الأمر قوله 
في  شئ لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره فكان القول بلا يمين لما عرف

تحليف   الستة بحر أي الأتية في آتاب الدعوى حيث قال المصنف هناك ولاالاشياء
على أنه  في نكاح ورجعة وفي الإيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان والفتوى

الأخيران فلا تحليف  يحلف في الأشياء السبعة اه اي السبعة الأولى وهذا قولهما أما
لو أقام ببينة تقبل لأنه إذا آان  قوله إذا لم تصدقهأي لكونه لا يقبل ) ولذا(اتفاقا قوله 

لإثبات خلاف الظاهر وفي نسخة وآذا بالكاف  القول لها تكون البينة عليه لأن البينة
أي في فصل المحرمات ح حيث قال ) الخ وتقدم(وآلاهما صحيحيتان فافهم قوله 

 على نفس والتقبيل عن شهوة وآذا تقبل وتقبل الشهادة على الاقرار باللمس
عن شهوة في المختار تجنيس لأن  اللمس والتقبيل والنظر إلى ذآره أو فرجها
آثار ا ه وقدمنا قريبا أن القول لمدعى  الشهوة ربما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو

للفرج والتقبيل على الفم وهو مؤيد لقبول  الشهوة في المعانقة مع الانتشار والمس
نقلوا ذلك عن مبسوط الإمام ) المسائل الخ وهذا من أعجب(الشهادة بالشهوة قوله 

بشئ في الحال فلم يثبت إقراره ولو برهن  السرخسي أي لأنه إذا قيل لك رجل أقر
تتعجب من ذلك لأن إقراره في الحال ثابت  على أنه أقر به في الماضي يثبت فإنك
ذبة ولذلك لو ادعى على لاحتمال أن البينة آا بالمعاينة وهو أقوى من الثابت بالبينة

المدعى عليه بطلت البينة لأن الإقرار أقوى وهنا عكسوا  آخر بمال وبرهن عليه ثم أقر
الحال بأنه أقر في العدة مجرد دعوى فلا تثبت بلا بينة وإذا  ذلك ووجهه أن إقراره في

العجب فإطلاق الاعتراض عليهم بأنه لا عجب ناشئ عن سوء  ظهر السبب بطل
أي ومن ملك الإنشاء ملك الإخبار ) لملكه الإنشاء في الحال الخ) هم قولهالأدب فاف

يريد (والوآيل بالبيع ومن له خيار بحر عن تلخيص الجامع قوله  آالوصي والمولى
أشار إلى ) فقالت مجيبة له(أراد الإخبار فيرجع إلى تصديقها ط قوله  أما إذا) الإنشاء

وإلى أن الزوج بدأ فلو بدأت فقالت انقضت عدتي موصولا آما يأتي محترزة  أنها قالته
تثبت  الزوج راجعتك فالقول لها اتفاقا وفي الفتح لو وقع الكلامان معا ينبغي أن لا فقال

المدة تحتمل  لا يخفى أن هذا مقيد بما إذا آانت) فإنها لا تصح الخ(الرجعة نهر قوله 
وعندهما تصح لأنه إنشاء  ثبت ذلكالانقضاء وإلا تثبت الرجعة إلا أن ادعت أنها ولدت و
آلامه لأنه أمينة في الإخبار وأقرب  حال قيام العدة ظاهرا وأبو حنيفة يمنع قيامها حال

الرجعة مقارنة لانقضاء العدة قلا تصح  زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون
  لأنها متهمة بسبب سكوتها وعدم (صحت اتفاقا(وتمامه في الفتح قوله 
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المرأة  قال في الفتح وتستحلف) آما لو نكات الخ(جوابها على الفور فتح قوله 
بين هذه  هنا بالإجماع على أن عدتها آانت منقضية حال إخبارها والفرق لأبي حنيفة

اليمين لفائدة  وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم يراجعها في العدة أن إلزام
يجوز والعدة هي  الرجعة وغيرها من الاشياء الستة لاالنكول وهو بذل عنده وبذل 

إذا نكلت هنا تثبت  الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله جائز ثم



بشهادة القابلة بناء على  الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكولها ضرورة آثبوت النسب
لعي وشرح المجمع اعترضه الزي شهادتها بالولادة ا ه لكن ما ذآره من الإجماع تبعا ل
الاستحلاف عندهما ولذا اقتصر  في البحر بأن مذهبهما صحة الرجعة هنا فلا يتصور

الأولى على مضي ) مضي العدة عن(على الاستحلاف عنده في البدائع وغيرها قوله 
قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت ) وآذبته فصدقه السيد(العدة لأنه متعلق باليمين ط قوله 

فلو أقامها تثبت ) ولا بينة(ط عن النهر قوله   اتفاقا ولو آذباه لا تثبت اتفاقاالرجعة
وقالا القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص ) الإمام فالقول لها عند(الرجعة نهر قوله 

بالنكاح وله أن حكم الرجعة من الصحة عدمها مبني على  حقه فيقبل آما لو أقر عليها
ها وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول وانقضائ العدة من قيامها

 على(فيها أصلا وإنما قيل قوله في النكاح لانفراده به بخلاف الرجعة نهر قوله  للمولى
 أي عند الكل قال في الفتح إن القول للمولى بالاتفاق وقوله على الصحيح) الصحيح

النهر  قال في) بظهور الخ( ا ه قوله احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف أيضا
ملك  والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور
في  المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق
البحر  الرجعة مقر بقيام العدة فلم يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله ا ه قال في
اختلف  فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن

قوله انقضت  يعني أن في المسائل التي يقبل فيها) ثم إنما تعتبر المدة(التصوير قوله 
ذلك إذا آانت  عدتي لا بد من آون المدة تحتمل ذلك ثم إنما يشترط احتمال المدة

فلا تشترط مدة  ع الحمل ولو سقطا مستبين الخلقالعدة بالحيض فلو آانت العدة بوض
حيضتان والأخير  لأن عدتها) يعم الأمة(ا ه ح وسيأتي آخر الباب بيان المدة قوله 

علة ) لعشرة(قوله  يشتمل الثانية فهو أولى من قول الهداية من الحيضة الثالثة
على العشر غنم ينقطع  لطهرت أي لأجل تمامه سواء انقطع الدم أو لا نهر لكن إذا لم

  المنتقى عن الزيلعي وغيره عادة انقطعت الرجعة من حين انتهاء عادتها آما في الدر
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فهو  يفسر ما بعده ويحتمل أن يكون المراد به انقطع الدم أو لا) مطلقا(قوله 
مشكوك في  راجع للكل لأن سؤر الحمار) احتياطا(إشارة ما ذآرناه آنفا عن النهر قوله 

الرجعة لاحتمال  ريته فإذا اغتسلت به مع وجود الماء المطلق فالاحتياط انقطاعطهو
المراد ) وقت صلاة أو بمضي جميع(تطهيره وعدم الصلاة والتزوج لاحتمال عدمه قوله 

الشروق أو في  خروج الوقت بتمامه سواء آان الانقطاع قبله في وقت مهمل آوقت
يعتبر ما لم يخرج  منه يسع الصلاة فإنه لاأوله أو في أثنائه احتراز عن مضي زمن 

ولهذا لو طهرت في آخر الوقت  الوقت بتمامه لأن المراد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها
الرجعة ما لم يخرج الوقت الذي  بحيث لم يبق منه ما يسع الغسل والتحريمة لا تنقطع

 قدرتها فيه على الأداء دينا بذمتها لعدم بعده لأنها بخروج الوقت الأول لم تصر الصلاة
البحر وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين لأنه  قال في) ولو عاودها الخ(فافهم قوله 

فلا بد من أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو  لما احتمل عود الدم لبقاء المدة
فخرجت الكتابية لأنه لا يتوقع في حقها إمارة زائدة  بلزوم شئ من أحكام الطاهرات

الشارحون وظاهره أن القاطع للرجعة الانقطاع لكن لما  آتفي بالانقطاع آذا ذآرهفا
ما يحققه فأفاد أنها لو اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجاوز  آان غير محقق اشترط معه

وتبين أن الرجعة لم تنقطع بالغسل ولو تزوجت بعد الانقطاع  العشرة آان له الرجعة
 صحة النكاح هكذا أفاده في فتح القدير بحثا وهو ومضي الوقت تبين للأقل قبل الغسل
المتون لكن المعنى يساعده والقواعد لا تأباه ا ه أي لأن عبارة المتون  وإن خالف ظاهر

القاطع للرجعة هو الاغتسال أو مضي الوقت لا نفس الانقطاع أي انقطاع الدم  تفيد أن
  ثم عاد الدم ولم يجاوزانقطع ثم اغتسلت أو مضى الوقت ثم راجعها أو تزوجت فلو

بآخر  العشرة فظاهر المتون صحة التزوج دون المراجعة ولو انقطع ولم يعاودها فتزوجت
ما  قبل الاغتسال مضى الوقت لم يصح التزوج وبقيت الرجعة ولا شك أن هذا خلاف
دون  بحثه في الفتح خلافا لما فهمه في النهر وقد يقال إن مرادهم بالانقطاع لما

العشرة  لانقطاع حقيقة بأن لا يكون معه معاودة لأنه إذا عاودها ولم يجاوزالعشرة ا
تصح تزوجها  تبين أن غسلها لم يصح وإن الصلاة لم تصر دينا بذمتها فبقيت الرجعة ولم
الصلاة ولم  لكن تبقى المخالفة فيما لو راجعها أو تزوجت قبل الغسل ومضي وقت

لا يحتمل التأويل  صحة الرجعة دون التزوج وهذايعاودها الدم أصلا فإن مقتضى المتون 
للرجعة فلا بعد في  فمخالفته بمجرد البحث غير مقبوله وإذا آان الانقطاع هو نفسه

الطاهرات لأنها إذا  أن يكون مشروطا بشرط يقويه وهو حكم الشرع عليها بأخذ أحكام
ليها بصيرورة حكم ع اغتسلت يجوز لها الشرع القراءة والطواف ونحوهما وآذا إذا



يعود فيها الدم فإذا حكم  الصلاة دينا بذمتها فإن القياس بقاء حيضها ما دامت مدة
بارتفاع الحيض ما لم يتيقن  الشرع عليها بشئ من أحكام الطاهرات يكون حكما منه

وإلا بقي وحينئذ فلا يعمل الانقطاع  عدمه بالعود في المدة فإذا عاد زال الحكم المذآور
بهذا الشرط وهو الحكم المذآور المستمر  قطاع الرجعة وصحة التزوج إلاعمله من ان

الحكم بقي العمل وعن هذا واالله تعالى أعلم  فإذا زال بعود الدم بطل عمله وإن بقي
المذآور الذي يمكن حمل آلامهم عليه وترك منه ما  اقتصر الشارح على بعض البحث

  لا
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حيحه في الفتح عن المبسوط وآذا في نقل تص) في الأصح(يمكن قوله 
وشرح المجمع لكن نقل في الجوهرة عن الفتاوي تصحيح انقطاعها بمجرد  التبيين

مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع  الشروع ولو
آذا في الفتح شرنبلالية قال في النهر وتقييد المصنف بالصلاة يومئ  وقال الرازي لا

قول الرازي وهذا عندهما وقال محمد تنقطع بمجرد التيمم وهو القياس  ختيارإلى ا
أي ) بمجرد الانقطاع(مطلقة ورجحه في الفتح وأقره في البحر والنهر قوله  لأنه طهارة

 توقف على غسل أو مضي وقت أو تيمم آما قدمناه عن البحر لعدم خطابها بالأداء بلا
 (ونسيت أقل من عضو(حث لصاحب النهر قوله الب) قلت ومفاده(حالة الكفر قوله 

أنها  آالأصبع والأصبعين وبعض العضد والساعد بحر والمراد بالنسيان الشك لأن المراد
الرحمتي وط  وجدت بعض العضو جافا ولم تدر هل أصابه ماء أو لا بقرينة ما بعده أفاده

يحل تزوجها بآخر ما لم  لاأي الرجعة وقيد به لأنه لا يحل لزوجها قربانها و) تنقطع(قوله 
القدرة على الاغتسال بحر عن  تغسل تلك اللمعة أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة مع
يعتبروا هنا ما اعتبروه في الطهارة  الإسبيجابي أي احتياطا في أمر الفروج نهر فلذا لم

 لتسارع(ولو بعده لا يعتبر فافهم قوله  من أنه إذا شك قبل الفراغ غسل ما شك فيه
إذا حصل الشك قبل ذهاب البلة فلو شكت  ظاهره أن الحكم المذآور فيما) الجفاف

عدم اعتباره سواء حصل الشك في عضو تام  بعد مدة طويلة ذهبت فيها البلة فالظاهر
آاليد والرجل بحر قوله ) ولو نسيت عضوا) أو أقل لعدم ظهور العلة هنا تأمل قوله

واحد بانفراده بمنزلة ما دون العضو وهذا قول  أي بمنزلته وآل) لأنهما عضو واحد(
رواية عنه أن ترك آل بانفراده آترك عضو وأشار  محمد ورواية عن أبي يوسف وفي
قدمه وفي الهداية حيث أخره مع تعليله بأن في  إلى تصحيح الأول في الملتقى حيث

ها حاملا أي من ظهر آون) طلق حاملا(الاعضاء قوله  فرضيته اختلافا بخلاف غيره من
) فراجعها قبل الوضع(ستة أشهر من وقت الطلاق قوله  وقت الطلاق بولادتها لأقل من
فجاءت (خالف آما يأتي لأنه بعد الوضع لا مراجعة قوله  هذا زاده المصنف تبعا لصدر
آذا في أآثر النسخ وفي بعضها ) فصاعدا من وقت النكاح بولد لأقل من ستة أشهر
أشهر من وقت الطلاق ولستة أشهر فصاعدا من وقت  فجاءت بولد لأقل من ستة

بذلك يعلم أن الولد علق بعد النكاح قبل الطلاق قوله  النكاح وهذه هي الصواب لأنه
المذآورة في قوله فراجعها قبل الوضع أي ظهر بهذه  أي) صحت رجعته السابقة(

  الولادة أن
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  الوطء أنها لا تصح لأنها علىتلك الرجعة آانت صحيحة وإن آان مقتضى إنكاره
 زعمه قبل الدخول والمطلقة لا رجعة لها لكن لما ثبت نسبه منه صار مكذبا شرعا

صحتها  وتوقف ظهور(فصحت رجعته مطلب فيما قيل إن لحبل لا يثبت إلا بالولادة قوله 
 ومثله في اعلم أنه قال في الوقاية طلق ذات حمل أو ولد وقال لم أطأ راجع ا ه) الخ

فيها إشكال  الكنز والهداية وغيرهما واعترضهم المحقق صدر خالف بأن ذات الحمل
أشهر من وقته  وذلك أن وجود الحمل وقت الطلاق أنما يعرف إذا ولدته لأقل من ستة

الرجعد قبل وضع الحمل  وإذا ولدت انقضت العدة فكيف يملك الرجعة ولا يرد انه يملك
مكذبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل  ما أنكر الوطء لم يكنأي بأن يحكم بصحتها قبله لأنه ل

طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها فجاءت  من ستة أشهر لا قبلها فالصواب أن يقال ومن
ملخصا وقد تبعه المصنف في متنه آما  بولد لأقل من ستة أشهر صحت الرجعة ا ه

ع معناه أنه لو راجع قبل الوقاية بأن قوله راج رأيت وقد أشار الشارح إلى الجواب عن
الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق  الولادة وصحت رجعته متوقفة على



ينافي صحتها لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد  وتوقف ظهور صحتها على الولادة لا
قول صدر خالف أن وجود الحمل الخ بأن الحمل  لكن انتصر في البحر للمشايخ ورد

صرحوا به باب خيار عقب أن حمل الجارية  يثبت به النسب لمايثبت قبل الوضع و
ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر ا ه  المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع وفي باب

يمكن الحكم بصحة الرجعة قبلها ورده أيضا  أي وإذا آان الحمل يثبت قبل الولادة
البحر والثاني أنه أحدهما ما مر عن  يعقوب باشا في حواشيه عليه من وجهين
ولدته لأقل من عامين ثبت نسبه قال  سيجئ في المسألة الآتية أنه لو راجعها ثم
أشهر ا ه وأقره في النهر أقول قد أجاب  فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأآثر من ستة
قال إن آلام صدر خالف تحقيق بالقبول  عن الوجه الأول العلامة المقدسي حيث

الوضع ويثبت النسب به قبله مردود أما ما  بأن الحمل يثبت قبلحقيق وقول من رده 
ضعيفة عن محمد أنه يرد بشهادة المرأة بالعيب  استدل به في باب خيار عقب فرواية
أنه إنما يقبل قولها للخصومة لا للرد وأما ما في باب  وعن أبي يوسف روايتان أظهرهما

 النسب بالفراش والولادة بقول المرأة الحبل الظاهر فإنما يثبت ثبوت النسب من قولهم
معروف أن أبا حنيفة يقول إذا جحد الزوج ولادة المعتدة لا تثبت إلا  والخلاف هناك

رجلين أو رجل وامرأتين إلا أن يكون الحبل ظاهرا فيثبت معه شهادة المرأة  بشهادة
  وأما ثبوتهالقابلة فليس في هذا أن الحبل يثبت وإنما ظهوره يؤيد شهادة المرأة وهي

  فمتوقف على الولادة آما نص عليه في المبسوط فيما لو قال إن حبلت
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قوله  فطالق فقال لو وطئها مرة فالأفضل أن لا يقر بها ثم قال إن أتت بولد بعد
بالولادة على  المذآور لأآثر من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدة بالولد فلم يثبته إلا

على الثبوت ا ه  هوره لا يسمى ثبوتا ولا يترتب عليه ما يتوقفالوجه المخصوص وظ
بقول المرأة ولدت إذا آان  قلت وفيه نظر فإن الذي حرره الزيلعي هناك أن الولادة تثبت

بظهور الحبل حتى لو علق طلاقها  هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو اعتراف من الزوج
هادة القابلة شرط عنده لتعيين الولد وش بولادتها يقع بقولها ولدت عند أبي حنيفة

القابلة فقد ظهر أن الولادة تثبت بظهور الحبل  وعندهما لا تثبت الولادة إلا بشهادة
إن المراد بظهوره أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظن  عنده وقد قال العلامة قاسم هناك
في نعم يعتبر ظهوره حيث لم يعارضه غيره آما  آل من شاهدها بكونها حاملا
ينافي صحة رجعته ما لم يظهر آذبه بأن تلد لدون ستة  مسألتنا فإن إقراره بأنه لم يطأ

المعتدة بانقضاء عدتها ثم ادعت الحبل فإنهم لم ينظروا إلى  أشهر ونظيره ما لو أخبرت
نظروا إلى ولادتها فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإخبار  ظهور الحبل وإنما

 بكذبها ولو لأآثر فلا للتناقض فلم ينظروا إلى ظهور الحبل عند للتيقن ثبت النسب
 وإنما تظروا إلى ما يظهر به آذب الإخبار الأول يقينا فهذا مؤيد لما قاله صدر التناقض

 خالف وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد
بانقضاء  وجب العدة ومعتدة الرجعي إذا لم تقرإقراره بالخلوة بها والطلاق بعد الخلوة م

رجعة وإلا لا  عدتها وجاءت بولد ثبت نسبه لكن أن ولدته لأآثر من سنتين آانت الولادة
قد راجعها بالقول  لجواز علوقه قبل الطلاق آما سيأتي في العدة فإذا ثبت نسبه وآان

مسألتنا فأنه لم يقر  أما في مثلا تبين صحة تلك الرجعة بالولادة لأقل من عامين
ظاهرا فلا عدة عليها فإذا  بالخلوة لتلزمها العدة فإذا طلقها يكون طلاقا قبل الدخول

الطلاق آان بعد الدخول وأنها  ولدت لأقل من ستة أشهر عن وقت الطلاق تبين أن
الرجعة لأنها في العدة بخلاف ما إذا  معتدة فإذا آان قد راجعها قبل الولادة تبين صحة

يعلم أن الرجعة آانت في العدة ولا  ت بعد ستة أشهر من وقت الطلاق فأنه لاولد
أن آل امرأة لم تجب عليها العدة فإن  يثبت نسب الولد لما صرحوا به من أن الاصل
يقينا أنه منه بأن تجئ به لأقل من ستة  نسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا علم

في توقف صحة الرجعة على الولادة وثبوت  ينأشهر وبه ظهر أنه لا فرق بين المسألت
إلا بالولادة لأقل من ستة أشهر من وقت  النسب وأن النسب لا يثبت في مسألتنا
وأنها معتدة بخلاف المسألة الآتية لأنها  الطلاق للعلم بأنها علقت به قبل الطلاق
 من ستة العدة فنصح رجعتها وإن ولدت لأآثر مفروضة في المختلي بها الواجب عليها
من (زلت فيه أقدام الأفهام والسلام فافهم قوله  أشهر فاغتنم تحرير هذا المقام الذي

حيث لم (به لستة أشهر فأآثر من وقت النكاح قوله  أي إذ جاءت) ولدت قبل الطلاق
في البحر ولا يرد ما أورده في الكافي بأن من أقر بعبد  قال) يتعلق بإقراره حق الغير

استحق منه ثم وصل إليه فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن  ثملآخر ثم اشتراه 
  لكونه تعلق بإقراره حق الغير بخلاف مسألة الرجعة ا ه ح صار مكذبا شرعا
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الوطء  لأنه لا يملك الرجعة إلا في عدة الدخول أي) لأن الشرع لم يكذبه(قوله 
يكذبه   حق نفسه والرجعة حقه ولملا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في

يرد أنه  الشرع فيه بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار مكذبا شرعا ولا
المبدل والعدة  بالخلوة يتأآد المهر وتجب العدة لأن تأآد المهر يبتنى على تسليم

إنكاره يكن مكذبا شرعا ب تجب احتياطا لاحتمال الوطء ولا يلزم من ذلك إثبات الوطء فلم
له فإن الخلوة دلالة الدخول  لأن الظاهر شاهد) فله الرجعة(آذا يفاد من البحر قوله 

أي ) صحت رجعته(وطأها قوله  يعني اختلى بها وأنكر) والمسألة بحالها(بحر قوله 
أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل  أي في قوله لم) لصيرورته مكذبا(ظهر صحتها قوله 

أولى من حمله على الزنا نهر وقدمنا  عده وإن أنكر لأن تكذيبهواطئا قبل الطلاق لا ب
العدة وهو معنى قول البحر ووجبت  أي دخلت في) فاعتدت(تحقيق المسألة قوله 

حال ) ببطنين(الصواب حذفه فافهم قوله  العدة وليس معناه مضت عدتها حتى يقال إن
) يعني بعد ستة أشهر(متعلق بولدت قوله  من مفعول ولدت الأول وولدت الثاني لا
الولادتين أقل من ذلك تعين آون الثاني موجودا  تفسير لقوله ببطنين لأنه لو آان بين

اجتمعا في بطن فلا تكون ولادة الثاني رجعة لأنه علق قبل  قبل ولادة الأول فيكون قد
 أي الوطء الذي آان الولد منه رجعة وأسندها إليه لأن) فهو رجعة) الطلاق يقينا قوله
أي بعد الطلاق في العدة فيصير به مراجعا ) بوطء حادث(إلا به قوله  الوطء لم يعلم

 لحالهما على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة آما إذا طلقها رجعيا فولدت حملا
فإنه  لأآثر من سنتين فإنه يكون بوطء حادث البتة بخلاف ما إذا ولدته لأقل من سنتين

هنا لأنهما  قه قبل الطلاق آما قدمناه وهذا الاحتمال ساقطلا يكون رجعة لاحتمال علو
ذآره في الفتح  متى آانا من بطنين آان الثاني من وطء حادث بعد الطلاق البتة آما

قد علمت  (بخلاف الخ(وبه اندفع ما في شرح مسكين من دعوى المخالفة قوله 
) آما مر(قوله  ر فأآثربأن آان بين آل ولادتين ستة أشه) ثلاث بطون(وجهه آنفا قوله 

  أي من جعل العلوق بوطء حادث في العدة
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 لا يقال فيه الحكم عليه بالوطء في النفاس وهو حرام لأن النفاس ليس لأقله
قوله ثانيا  الأولى أن يقول ثالثا ليوافق) ثلاثا(عدد ويجوز أن لا ترى دما أصلا نهر قوله 

تقتضي التكرار لأنها  لق في الموضعين أي فإن آلماعلة لقوله وتط) وأشار بكلما(قوله 
ما مضى من الحيض إن وجد  أي فتعتد بالأشهر ويبطل) فبالأشهر(لعموم الأفعال قوله 
اثنين أقل من ستة أشهر قوله  بأن يكون بين آل) ولو آانوا ببطن(منه شئ ط قوله 

اء العدة فلا يقع به قارن وقت انقض فيكون قت الشرط وهو الولادة) لانقضاء العدة به(
أي فتطلق بالثالث ولو لم تلد الثالث لا  شئ قال في الدر المنتقى إلا أن تجئ برابع

والثالث في بطن أنكر واحد بالأول وتنقضي  تطلق بالثاني ولو آان الأولان في بطن
ولو آان الأول في بطن والثاني والثالث في بطن  العدة بالثاني ولا يقع شئ بالثالث

وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع شئ بحر عن الفتح ا ه قوله  نتان بالأول والثانيأنكر ث
لأنها حلال للزوج لقيام نكاحها والرجعة مستحبة والتزين ) تتزين والمطلقة الرجعية(

أما في البائن ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة(فيكون مشروعا بحر قوله  حامل عليها
 وعية الرجعة وأما في الوفاة فلوجوب الإحداد أفاده فيالنظر إليها وعدم مشر فلحرمة

أنه لا  بأن آانت تعلم) وإلا(وهي الحلم على المراجعة ط قوله ) لفقد العلة(البحر قوله 
الرجعة مرجوة  أي ذآر قوله إذا آانت) ذآره مسكين(يراجعها لشدة بغضها بحر قوله 
لا تخرجوهن ) * ي قوله تعالىأي ف) للنهي المطلق(الخ أقره في البحر وغيره قوله 

الإخراج مطلق شامل  نزل في المطلقة رجعية والنهي عن) 1الطلاق ) * (من بيوتهن
لم يراجعها لأن الإشهاد  لعل الأولى ما) ما لم يشهد على رجعتها(لما دون سفر قوله 

الإخراج لأنها تنتهي بالرجعة  مندوب فقط ط أي فلا يحسن جعل الإشهاد غاية لحرمة
آراهة المسافر والخلوة أيضا  قا وذآر في الفتح أن مقتضى ما في الهداية قصرمطل

يراجعها بعد ذلك في العدة لأنه تبين أنها  عند عدم قصد المراجعة على تقدير ما إذا لم
عمله والأجه تحريم السفر مطلقا لإطلاق النص  لم تكن أجنبية لأن الطلاق لم يعمل
أي فإن ) فتبطل العدة(فيها ا ه ملخصا فافهم قوله  في منعه دون الخلوة لعدم النص

الإشارة إلى ما فهم من قوله ما لم يشهد من أن  (وهذا الخ(أشهد فتبطل قوله 
المراد إن آان يصرح بعدم رجعتها أما إذا سكت آانت  الإخراج ليس رجعة ففي البحر أن



ر للقاضي وفتاويه أشار إليه في الفتح وشرح الجامع الصغي المسافرة رجعة دلالة آما
معللين بأن السفر دلالة الرجعة فانتفى به ما ذآره الزيلعي من  والبدائع وغاية البيان

فيه أنه ليس في آلام الفتح ما يفيد ) فتح بحثا(دلالة الرجعة ا ه قوله  أن السفر ليس
منه آيف وهو مشار إليه في الكتب السابقة بحال الفتح ولحرمتها أي  أنه بحث
بهذا النص لم تكن رجعة قيل ولا دلالتها أي ولا تكون دلالة الرجعة لأن  المسافرة
  فيمن يصرح بعدم رجعتها الكلام
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 وأورد عليه أن التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادى على نفسه
 بعدم الرجعة وجوابه الفرق بالحل والحرمة ا ه أي فإن التقبيل حلال فيكون رجعة

الكلام  رة حرام فلا تكون رجعة ولا دلالة عليها مع التصريح بعدمها فقوله لأنوالمساف
هو أن  مبنى الخلاف) خلافا للشافعي(الخ يفيد أن ذلك منقول لا بحث فافهم قوله 

عندنا لقيام  الرجعة عندنا استدامة الملك القائم وعنده استحداث الحل الزائل فيحل
فيه مسامحة ) مباح لأنه(عند انقضاء العدة قوله ملك النكاح من آل وجه وإنما يزول 

والمباح ما تعلق به خطاب الفاء  لأن الوطء مكروه عندنا لمخالفته للسنة آما مر تحريره
ولو تنزيها راجح الترك فلا يكون مباحا  تخييرا بين الفعل والترك على السواء والمكروه

لا يحرم شرعا ولو واجبا أو مكروها يطلق على ما  فالأولى أن يقول لأنه جائز فإن الجائز
الاستدراك مستدرك فإن الوطء مثلها ) تكره الخلوة بها لكن(آما ذآره في التحرير قوله 

لأن الخلوة ربما أدت إلى المس ) من قصده الرجعة إن لم يكن(آما علمت قوله 
ه يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها ط عن البحر قول بشهوة فيصير مراجعا وهو لا

سيأتي في الباب الآتي أن المطلقة الرجعية لا حق لها في  (ويثبت القسم لها الخ(
ديانة ولذ استحب مراجعتها بغيره وحينئذ فالقسم لأجل  الجماع لا قضاء ولا
أي وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت القسم لأنه ) وإلا لا) الاستئناس تأمل قوله

لى الخلوة فيلزم ما مر ط مطلب في لعقد على قصدها ربما أدى إ لو ثبت مع عدم
لما ذآره ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذآر ) وينكح مبانته بما دون الثلاث) لمبانة قوله

إلى  راجع) بالإجماع(يتدارك به غيره فتح ولذا عقد له في الهداية هنا فصلا قوله  ما
حتى يبلغ  ا عقدة النكاحولا تعزمو* (قوله في العدة وهو جواب عن سؤال هو أن قوله 

تزوجها في العدة  يعني انقضاء العدة عام فكيف جاز للزوج) 235البقرة ) * (الكتاب أجله
بالإجماع قوله  والنص يعمومه يمنعه والجواب أنه خص منه العدة من الزوج نفسه

لا يوقف على  أي غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق فإنه) ومنع غيره(
والمراد بذآرها  أنه من الأول أو الثاني وهذا حكمة شرعية العدة في الأصلحقيقته 

لأنه يرد عليه عليه  هنا بيان عدم المانع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته
والحيضة الثانية والثالثة فأنه  الصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبي

لعلة أخرى هي إظهار خطر المحل أو هو  زوج في المدةلا اشتباه في ذلك ولا يجوز الت
تقديره لفظ ينكح هو مقتضى ) ينكح مطلقة لا(وتمام بيانه في الفتح قوله  حكم تعبدي

ولا يطأ بملك يمين لأنه آما لا يحل له نكاحها  العطف على ما قبله لكن الأولى أن يزيد
تحل آما في الآية الكريمة لشمل آما يأتي ولو قال لا  بالعقد لا يحل له وطؤها بالملك

احترز بالصحيح عن الفاسد وهو ما عدم بعض ) صحيح نافذ من نكاح(آلا منهما قوله 
  شهود فإنه لا حكم قبل الوطء وبعده شروط الصحة آكونه يغير
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يقع  يجب مهر المثل والطلاق فيه لا ينقص عددا لأنه متارآة فلو طلقها ثلاثا لا
الموقوف ففي  ا بلا محلل آما تقدم آخر باب الصريح واحترز بالنافذ عنشئ وله تزوجه

المكاتب أو المدبر أو ابن  نكاح الرقيق من الفتاوي الهندية عن المحيط إذا تزوج العبد أو
المولى فهذا الطلاق متارآة النكاح لا  أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة

الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد لا   ينقص من عددطلاق على الحقيقة حتى لا
آما (آرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما ا ه قوله  تعمل إجازته وإن أذن له بتزوجها بعده

قال هناك والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة  أي في باب العدة حيث) سنحققه
ه ولم يذآر الموقوف هناك لأنه الطلاق لأنه فسخ جوهرة ا  والطلاق فيه لا ينقص عدد

ويحتمل أن مراده ما يأتي قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف الخ  من أقسام الفاسد
في المحلل لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس مراده  فإنه وإن آان



خ لأن تحقيق ما يأتي بعده من قوله ثم هذا آله فرع صحته النكاح الأول ال الإشارة إلى
وما (به صحته في المذاهب آلها آما ستعرفه وليس مما نحن فيه فافهم قوله  مراده
 حيث قال من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا) المشكلات في

 * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره* (تحليل وأما قوله تعالى 
 أي إن حمل على ظاهره ولذا قال في) باطل(ها قوله ففي المدخول ب) 230البقرة )

 الفتح إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن
 أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه

 مخالفة الكتابولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوت شرطه من عدم 
إآفار  والإجماع نعوذ باالله من الزيغ والضلال والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد

آتاب الحيل  مخالفة ا ه أقول وإياك أن تغتر بما ذآره الزاهدي في آخر الحاوي في أو
المسألة غير قابلة  فإنه عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا وذآر فيه هذه

يأتي رده من الاآتفاء بالعقد  الآتي وذآر حيلا آثيرة آلها باطلة مبنية على ماللتأويل 
البخاري في شرحه غرر الأذآار على درر  أي بما قاله العلامة) أو مؤول(بدون وطء قوله 

المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات  البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن
ه وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب  نفية اليوافق ما في عامة الكتب الح

فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل فأجاب  المشكلات عن الآية فإن الطلاق ذآر
أي في أول باب طلاق غير المدخول بها ) آما مر) بأنها في المدخول بها فافهم قوله

فحبلت منه آما أو حكما آما لو تزوجت بمجبوب  أي حقيقة) حتى يطأها غيره(قوله 
محرمة وشمل ما لو طلقها أزواج آل زوج ثلاثا قبل  يأتي وشمل ما لو وطئها حائضا أو
تحل للكل بحر ولا بد من آون الوطء بالنكاح بعد مضي  الدخول قتزوجت بآخر ودخل بها

وسكت عنه لظهوره ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت  عدة الأول لو مدخولا بها
قال القهستاني وفي الكشف وغيره من آتب الأصول  مجرد العقدبالإجماع فلا يكفي 

اتفقوا على اشتراط الدخول وفي الزاهدي أنه ثابت  أن العلماء غير سعيد بن المسيب
سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن علم به يسود  بإجماع الأمة وفي المنية أن

  وجهه
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لصدر الشهيد فليس له أثر في ويبعد ومن أفتى به يعزر وما نسب إلى ا
بل فيها نقيضه وذآر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة االله  مصنفاته
والناس أجمعين فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه  والملائكة

غير  هو الداني من البلوغ نهر ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه) ولو مراهقا) قوله
الجامع  تفسير للمراهق ذآره في) يجامع مثله(واقع در منتقى عن التاترخانية قوله 

تنافي بين  وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي النساء آذا في الفتح ولا يخفى أنه لا
آما في الخلاصة  القولين نهر والأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عن مالك

الجمع بين المذهبين لأنه  قوال مالك رحمه االله ضرورة فالأولىمال أصحابنا إلى بعض أ
أقواله ضرورة آما في ديباجة  آالتلميذ لأبي حنيفة ولذا مال أصحابنا إلى بعض

الليث في تأسيس النظائر أنه  المصفى قهستاني وفي حاشية الفتال وذآر الفقيه أبو
هب مالك لأنه أقرب إلى مذ إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع

قطعت خصيتاه وأنما جاز تحليله  بفتح الخاء وهو من) أو خصيا(المذاهب إليه ا ه قوله 
نسخة أو مجبوبا ببائين وهو الذي لم  بنونين ح وفي) أو مجنونا(لوجود الآلة ط قوله 

تحليله أن تحبل منه آما يأتي قوله  يبق له شئ ليجعلوا في محل الختان لكن شرط
خرج (زوجها المسلم آما في البحر قوله   لذمية أي ولو آان التحليل لأجلأو ذميا(

وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا النافذ لأن  أي خرجا بقيد النافذة) الفاسد والموقوف
إجازة غير العاقد فالبيع بشرط فاسد نافذ بالمعنى  النافذ من العقود ما لا يتوقف على

ن للمشايخ قيل هو قسم من الصحيح وقيل من طريقا المذآور نعم الموقوف فيه
البيوع إن شاء االله تعالى فعلى الطريق الثاني آل  الفاسد آما سيأتي تحقيقه في
ويقال أيضا آل صحيح نافذ ولا يصح العكس على  موقوف فاسد ولا عكس لغويا
كاح ينبغي للمصنف متابعة الكنز وغيره في التعبير بن الطريقين فافهم وبه علم أنه آان

الموقوف على أحد الطريقين وقد يجاب بأن النكاح المطلق  صحيح فيخرج الفاسد وآذا
أي وإن أجاز بعد ) ووطئها قبل الإجازة لا يحلها(الفاسد قوله  هو الصحيح فيخرج به

النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل لأنه المعهود شرعا بخلاف  ولعل وجهه أن
صرحوا بأن الموقوف ينعقد سببا في الحال ويتأخر حكمه والموقوف وإلا فقد  الفاسد
 ومن(وقت الإجازة فيظهر بها الحل من وقت العقد حيلة إسقاط عدة المحلل قوله  إلى

  أي حيل التحليل على وجه يؤمن فيه من علوقها منه ومن) لطيف الحيل الخ
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 ف ما إذا آان حراامتناعها من طلاقها ومن ظهور أمر التحليل بين الناس بخلا
 استدراك على هذه الحيلة وحاصله أنها إنما تتم على ظاهر) لكن الخ(بالغا قوله 

 المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط للانعقاد أما على رواية الحسن
 المفتى بها من أنها شرط فلا يحلها الرقيق لعدم الكفاءة إن آان لها ولي لم يرض

الكفاءة  ن لها ولى أصلا أو آان ورضي فيحلها اتفاقا آما مر في باببذلك وإلا بأن لم يك
المراهق فيه  وهذا أحد وجهين أو ردهما الإمام الحلواني ثانيهما آما في البزازية أن

يحصل  خلاف فلعله يرفع إلى حاآم يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا
الشافعية  ذآر بعض) وتمضي عدته (الأولى حذف أنه قوله) إنه لا يحلها(المرام قوله 

انتشار آلته  حيلة لإسقاط العدة بأن تزوج لصغير لم يبلغ عشر سنين ويدخل بها مع
وأنه لا  ويحكم بصحة النكاح شافعي ثم يطلقها الصبي ويحكم حنبلي بصحة طلاقه

أذا رأى في ذلك  عدة عليها أما لو بلغ عشرا لزمت العدة عند الحنبلي أو يطلقها وليه
الأول ويحكم شافعي  المصلحة ويحكم به مالكي وبعدم وجوب العدة بوطئه ثم يتزوجها
شرائطه فتحل للأول  بصحته لأن حكم الحاآم يرفع الخلاف بعد تقدم الدعوى مستوفيا

ويحكم به مالكي مخالفة  ا ه قلت ومن شروطه أن لا يأخذ على الحكم مالا وفي قوله
أي النكاح ) أي الثاني(قوله  د مالك وآأنه قول آخرلما قدمناه من اشتراط الإنزال عن

الزيلعي لكنه مجاز قال العيني والأول  الثاني ويجوز أن يراد بالزوج الثاني وعليه جرى
عطف على قوله بنكاح نافذ قوله ) يمين لا بملك(أقرب والثاني أظهر نهر قوله 

) 230البقرة ) * (غيرهحتى تنكح زوجا ) * أي في قوله تعالى) لاشتراط الزوج بالنص(
فإذا طلق زوجته الأمة ) * فلا تحل له* (تعالى  فأنه جعل غاية لعدم الحل الثابت بقوله

ولا ملك (مولاها لا يحلها للأول لأن المولى ليس بزوج قوله  ثنتين ثم بعد العدة وطئها
ثا قوله وطء المولى أي لو طلقها ثنتين وهي أمة ثم ملكها أو ثلا عطف على) أمة الخ

ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين  وهي حرة فارتدت
فيدخل بها الزوج ثم يطلقها آما في الفتح ثم لا يخفى أن هذه المسألة  حتى يزوجها
آلام المصنف لا منطوقا ولا مفهوما فلا يصح تفريعها على قوله بملك يمين  لم يشملها

 طلق حتى يطأها غيره بالنكاح لا بملك اليمين فالمشروط وطؤهمعناه لا ينكحها الم لأن
 بالنكاح لا بالملك هو الغير لا نفس المطلق بل يصح نفريغ الأولى وهي عدم حلها

لصح  للمطلق بوطء المولى نعم لو قال المصنف فيما مر لا ينكح ولا يطأ بملك يمين الخ
بالنص فإن  لى قوله لاشتراط الزوجتفريغ هذه أيضا آما أفاده ح فيتعين جعله تفريعا ع

الحل بنكاح  الزوج المشروط بالنص جعل غاية لعدم الحل آما علمت وهو شامل لعدم
  أو ملك يمين فيصح تفريع المسألتين
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 أراد بالتفريق المنع عن الوطء من عموم) من فرق بينهما(عليه فافهم قوله 
لم ) رد أنه لا تفريق في الظهار فافهم قولهالمجاز فيشمل القاطع للنكاح وغيره فلا ي

فوجه  أي ما لم يكفر في الظهار ويكذب نفسه أو تصدقه في اللعان ح) تحل له أبدا
واللعان آما لم  الشبه بين المسألتين أن الردة واللحاق والسبي لم تبطل حكم الظهار

 القبل الحشفة من هو محل غيبوبة) في المحل المتيقن(تبطل حكم الطلاق قوله 
وقوله فلو وطئ مفضاة  قوله فلو آانت صغيرة محترز قوله والشرط التيقن بوقوع الوطء
لأن ) لم تحل للأول(قوله  تفريغ على قوله في المحل المتيقن وآان عليه عطفه بالواو
وطئها ولم تثبت به حرمة  قبلها لا تغيب فيه الحشفة ولذا لم يجب الغسل بمجرد

بأن آانت صغيرة يوطأ مثلها  أي) وإلا(ها تزوج بنتها قوله المصاهرة حتى حل لو وطئ
الموجب للغسل آما يأتي وإن  حلت للأول لوجود الشرط وهو الوطء في محله المتيقن

المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله  أفضاها بهذا الوطء لأن الإفضاء حصل بعد الوطء
لشك حاصل قبل الوطء لا الدبر وهذا ا لحصول الشك في آون الوطء في القبل أو في

وإن أفضاها نعم رأيته في الفتح والنهر قوله  لم أر فيها قوله) بزازية(بعده فأفهم قوله 
المنتقى وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر  قال في الدر) إلا إذا حبلت الخ(

 االله تعالى ذلك نظما جيدا فقال وفي المفضاة مسألة علي بن موسى الهاملي رحمه
غآيبه إذا حرمت على زوج وحلت لثان نال من وطء نصيبه  عجيبه لدى من ليس يعرفها
حلالا للقديم ولا خطيبه لشك أن ذاك الوطء منها بفرج أو  فطلقها فلم تحبل فليست

فإنها لا (حبلت فقد وطئت بفرج ولم تبق الشكوك لنا مريبه قوله  شكيلته القريبه فإن



ة عزاها المصنف في المنح للبزازية والذي في الفتح هذه العبار) الخ تحل حتى تحبل
تحل بسحقه حتى تحبل ثم قال وفي التجريد لو آان مجبوبا لم تحل فإن  هكذا فلا

برفع ) حتى يثبت(حلت للأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد اه قوله  حبلت وولدت
تصار المتون أي اق) فالاقتصار على الوطء قصور الخ(ابتدائية قوله  يثبت على أن حتى

حتى يطأها غيره وهذا مأخوذ من المصنف في المنح وقال الرحمتي  على قولهم
أنه هو الذي عليه المتون والشروح ويشهد له حديث العسيلة الذي  جعله قصورا مع
وما تمسك به رواية عنأبي يوسف لم تعتمد فترجيحها على ما هو  ثبت به الحكم

 الخانية وغيرها وآذا في الفتح آما علمت اه لكن جزم به في المذهب هو القصور
الغاية وقال خلافا لزفر ومثله في البدائع وهذا يفيد اعتماد قول أبي  ونقله الزيلعي عن

  الأجه قول محمد يوسف نعم
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حقيقة  وزفر ولا ينافيه ثبوت النسب فإنه يعتمد قيام الفراش وإن لم يوجد وطء
آما تقدم   العقد المثبت للنسب فإنه خلاف الإجماعوالتحليل يعتمد الوطء لا مجرد

أشهر لثبوت  ويلزم على هذا ثبوت التحليل بتزوج مشرقي بمغربية جاءت بولد لستة
لإثباته بما أمكن ولو  نسبه مع العلم بعدم الوطء وما ذاك إلا لكون النسب مما يحتال

لوة الموجبة للعدة وأما آالخ توهما وأشار بنص الولد للفراش وإقامة للعقد مقام الوطء
شرعيته لإغاظة الزوج عومل بما  التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته ولذا قالوا إن

الوطء الموجب للغسل بإيلاج  يبغض حين عمل أبغض ما يباح فلذا اشترطوا فيه
المفضاة والصغيرة من بالغ أو مراهق  الحشفة بلا حائل في المحل المتيقن احترازا عن

أو لو ) والموت عنها لا(ولا بملك يمين قوله  قد صحيح لا فاسد ولا موقوفقادر عليه بع
للأول وإن آان الموت آالدخول في إيجاب العدة وتقرير  مات عنها قبل الوطء لا يحلها
الضمير يرجع إلى ) واستشكله المصنف(هنا الوطء قوله  المهر المسمى لأن الشرط
صل الإشكال لصاحب البحر فإنه قال بعد المصنف يحلها وأ الإحلال المفهوم من قول
نقل في المحيط من آتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي  ذآر هذا في الفرع مع أنه
ينزل لأن العذرة مانعة من مواراة الحشفة ا ه أي ولا يحلها  عذراء لا غسل عليه ما لم

لى ما ط وأجاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في القنية ع الوطء الموجب للغسل
بقرينة الإيلاج فإنه لا يكون بدونه وفيه أن عبارة القنية هكذا أذا أولج  إذا أزال البكارة

 مكان البكارة وحمل إلى على معنى في بعيد ثم لا يخفى أن ما ينفرد به صاحب إلى
الإيلاج  القنية لا يعتمد عليه آيف وهو مخالف لما في المشاهير آقول الهداية والشرط

حرارة المحل  بقيد آونه عن قوة نفسه وإن آان ملفوفا بخرقة إذا آان يجدوقول الفتح 
وبعد اعتراف المصنف  الخ ما يأتي عن التبيين وآذا ما مر عن البزازية ومسألة المفضاة

هذا لم يذآره في ) وعمل إلا إذا انتعش) (بإشكاله ما آان ينبغي له جعله متنا قوله
الاستثناء منقطع لأن الانتعاش الانتهاض   والظاهر أنالتبيين نعم ذآره في الفتح والنهر
انتشار يحصل به إيلاج آي لا يكون بمنزلة إدخال  والمراد به وبالعمل أن يكون له نوع

يحصل به التقاء الختانين ولذا قال بعد ذلك في الفتح  خرقة في المحل فإنه ربما لا
ولو في (نان فإنها تحل به قوله وأولجها فيها حتى التقى الختا بخلاف من في آلته فتور

حذف هذه الجملة من هنا وذآرها عند قول المصنف حتى يطأها  الأولى) حيض الخ
سواء آان الإيلاج بمساعدة اليد أو لا بحال المجتبى وقيل إيلاج  أي) مطلقا(غيره قوله 

 الذآر بيده يحلها وقيل إذا لم تنتشر آلته فأدخلها بيده أو بيدها أو آان الشيخ الفاني
 لا يحلها بالإيلاج والصواب حلها لأنه متعلق بدخول الحشفة ا ه وأقره في أشل

وفيه  الشرنبلالية وهو خلاف ما مشى عليه الزيلعي وابن الهمام المنكر النهر آما مر
) الخ لكن في شرح المشارق(أن الحل معلق بذوق العسيلة آما علمت فتأمل قوله 

  فيه أن هذا الكتاب
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ليس موضوعا لنقل المذهب وإطلاق المتون والشروح يرده وذوق العسيلة 
موجود حكما ألا ترى أن النائم إذا وجد البلل يجب عليه الغسل وآذا المغمى  للنائمة
 مع أن خروج المني لا يوجبه إلا مع وجود اللذة وما ذاك إلا لوجودهما حكما لأنه عليه

فوق  غماء وقد تقدم أن المجنون يحلها والجنونربما حصلت وذهل عنها بثقل النوم الإ
عليه يحل  الإغماء والنوم رحمتي قلت ورأيت في معراح الدراية ووطء النائمة والمغمى



نسخة  عندنا وفي أحد قولي الشافعي ا ه هكذا رأيته في نسخة سقيمة فلتراجع
الشيخ  لاجأخرى ثم لا يخفى أن نومه وإغماءه آنومها وإغمائها لكن إذا قلنا إن إي
عليه وآذا  الفاني لا يحلها ما لم ينتعش ويعمل يلزم أن يكون مثله النائم والمغمى
الإحلال في  في جانبها نعم على تصويب المجتبى من الاآتفاء بدخول الحشفة يظهر

القهستاني وآره للأول  آذا في البحر لكن في) وآره التزوج للثاني(الكل فتأمل قوله 
وينبغي أن يزاد المرأة بل   مسكين إلى الحموي عن الظهيريةوالثاني وعزاه محشي

التحليل إنما جرى بينها وبين الثاني  هي أولى من الأول في الكراهة لأن العقد بشرط
من المتسبب ولفظ الحديث يشمل  والأول ساع في ذلك ومتسبب والمباشر أولى

) المحلل والمحلل لهلحديث لعن ) الكل فإن المحلل له يصدق على المرأة أيضا قوله
فلفظ الحديث آما في الفتح لعن االله  بإضافة حديث إلى لعن فهو حكاية للمعنى وإلا

فهو حكاية للمعنى وإلا فلفظ الحديث آما  المحلل والمحلل له بإضافة حديث إلى لعن
بشرط (وهو آذلك في بعض النسخ قوله  في الفتح لعن االله المحلل والمحلل له

وإن حلت (ويأتي تمام الكلام عليه قوله  لحديث بحمل اللعن على ذلكتأويل ل) التحليل
يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت لا  هذا قول الإمام وعن أبي) للأول الخ

لأنه استعجل ما أخره الشرع آما في قتل المورث  يحلها وعن محمد يصح ولا يحلها
 زوجت المطلقة نفسها من الثاني حيث قال) البزازي خلافا لما زعمه(هداية قوله 

للأول قال الإمام النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى  بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحل
القاضي على ذلك وحلت للأول ا ه وهو مأخوذ من روضة  الثاني طلاقها أجبره

الإمام ظهير الدين هذا البيان لم يوجد في غيره من  الزندوستي قال في النهر قال
فتح القدير هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي  ب آذا في العناية وفيالكت

به لأنه مع آونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا  أن يعول عليه ولا يحكم
النكاح لا يقتضيه العقد وهو مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل  شك أنه شرط في
) أو وأمسكتك( وأن لا يجبر على الطلاق ا ه قوله فيجب بطلان هذا يبطل الشرط ويصح

  تزوجتك أي أو يقول إن

 

[ 456 ] 

 وأمسكتك وهذا إذا خافت إمساآها مطلقا والأول خافت إمساآها بعد الجماع
سببهما  الأولى أو تقول زوجتك الخ لأن الحيلتين السبابقتين) ولو خافت الخ(قوله 

تزوجتك على أن  حيث قال ولو قال لها) ماديةوتمامه في الع(الخوف المذآور ط قوله 
الملك أو مضافا إليه  أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط لأن الأمر إنما يصح في

مقارنا لصيرورتها منكوحة ا ه  ولم يوجد واحد منهما بخلاف ما مر فإن الأمر صار بيدها
ا ابتدأت المرأة لا أذا صحيح إذا م نهر وقدمناه قبل فصل المشيئة والحاصل أن الشرط

بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخر  ابتدأ الرجل ولكن الفرق خفى نعم يظهر القول
لا (محترز قوله بشرط التحليل ) أضمرا ذلك إذا أما(والمرأة هي القابلة آذلك تأمل قوله 

أي ) لقصد الإصلاح(قهستاني عن المضمرات قوله  بل يحل له في قولهم جميعا) يكره
الشهوة ونحوها وأورد السروجي أن الثابت عادة  ا آان قصده ذلك لا مجرد قضارإذ

التحليل آأنه منصوص عليه في العقد فيكره وأجاب في  آالثابت نصا أي فيصير شرط
الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس إنما ذلك فيمن نصب  الفتح بأنه لا يلزم من قصد
الأولى أن يقول وقيل ) وتأويل اللعن الخ( قوله به ا ه تأمل نفسه لذلك وصار مشتهرا

آما هو عبارة البزازية ولا سيما وقد ذآره بعد ما مشى عليه المصنف  تأويل اللعن الخ
المشهور عند علمائنا ليفيد أنه تأويل آخر وأنه ضعيف قال في الفتح وهنا  من التأويل

الأجر  عن عند هؤلاء إذا شرطآخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح وتأويل الل قول
التيس  على ذلك ا ه قلت واللعن على هذا الحمل أظهر لأنه آأخذ الأجرة على عسب

على التأويل  وهو حرام ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار وأورد
يستوجب اللعن ففاعل  الأول أنه مع اشتراط التحليل مكروه تحريما وفاعل الحرام لا

هي الطرد عن  مكروه أولى في حكم لعن العصاة أقول حقيقة اللعن المشهورال
على الكفر بدليل  الرحمة وهي لا تكون إلا لكافر ولذا لم تجز على معين لم يعلم موته

وأبي لهب وأبي جهل  وإن آان فاسقا متهورا آيزيد على المعتمد بخلاف نحو إبليس
لأن المراد جنس الظالمين  اذبين فيجوز أيضافيجوز وبخلاف غير المعين آالظالمين والك

وصف الكافرين للتنفير عنه  وفيهم من يموت آافرا فيكون اللعن لبيان أن هذا الوصف
الجنس لأن لعن الواحد المعين آهذا  والنحذير منه لا لقصد اللعن على آل فرد من هذا

الجنس لما قلنا من الظالمين وإذا آان المراد  الظالم لا يجوز فكيف آل فرد من أفراد
تكون تلك المعصية حراما من الكبائر خلافا لمن أناط اللعن  التنفير والتحذير لا يلزم أن



اللعن في غيرها آلعن المصورين ومن أم قوما وهم له آارهون ومن  بالكبائر فإنه ورد
  تغوط على سل سخيمته أي
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 مرهاء أي التي لا تكتحلالطريق والمرأة أفوض أي التي لا تخضب يديها وال
وسط  والمرأة إذا خرجت من دارها بغير إذن زوجها وناآح اليد وزائرات القبور ومن جلس

 الحلقة وغير ذلك ومنه ما هنا هذا ما ظهر لي لكن يشكل على منع لعن المعين
لا  مشروعية اللعان وفيه لعن معين نعم يجاب بأنه معلق على تقدير آونه آاذبا لكنه

الطرد   لعن معين تأمل ثم رأيت في لعان القهستاني قال اللعن في الأصليخرج عن
الإسقاط عن  وشرعا في حق الكفار الإبعاد من رحمة االله تعالى وفي حق المؤمنين

المعين قلت قال في  درحة الأبرار ا ه وفي لعان البحر فإن قلت هل يشرع لعن الكاذب
باهلته والمباهلة الملاعنة  ه قال من شاءغاية البيان من باب العدة عن ابن مسعود أن

الكاذب منا قالوا هي مشروعة في  وآانوا يقولون إذا اختلفوا في شئ بهلة االله على
في مثل ذلك الطرد عن منازل الأبرار لا  زماننا أيضا ا ه وعن هذا قيل إن المراد باللعن

ت بمقصودة بل أن حقيقة اللعن هنا ليس عن رحمة العزيز الغفار وقيل إن الأشبه
والمحلل له بالعود إليها بعد مضاجعة غيره  المقصود إظهار خساسة المحلل بالمباشرة
وفيه آلام فتأمل ا ه لعل وجهه أنه لو آان  وعزاه القهستاني في الكشف ثم قال

أي آل ما مر من لزوم التحليل ) ثم هذا آله(قوله  آذلك لا يلزم آونه مكروها تحريما
آذا عبر في النهر والمراد ) فرع صحة النكاح(التصريح بالشرط  آراهةبالشروط المارة و

 الأئمة لا صحته عندنا بقرينة ما بعده فافهم وقد مر أنه لو آان فاسدا أو صحته باتفاق
لإسفاط  موقوفا لا يلزم التحليل بل تحل بدونه وإن آره وهل تقبل دعواه الفساد عندنا

طلقها واحدة قبل  الباب أنه لو ادعى بعد الثلاث أنهالتحليل لم أره الآن نعم يأتي آخر 
هنال حادثة الفتوى  وانقضت عدتها لا يصدقان وستأتي هذه المسألة في العدة وتأتي

وإلا فظاهر العدالة  أي تحقيق فسقهما) أو بحضرة فاسقين(في ذلك فراجعها قوله 
النكاح الأول بفساد  يكفي عند الشافعي فافهم حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي

الشافعية هو ما حرره ابن حجر  أقول الذي عليه العمل عند) الأمر لشافعي الخ(قوله 
بالنسبة لسقوط التحليل وذلك أنه  في التحفة من أن الحاآم لا يحكم بفسخ النكاح

بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط  ذآر أن الزوجين لو توافقا أو أقاما بينة
يجوز لهما العمل به باطنا لكن إذا علم بهما الحاآم   حق االله تعالى نعمالتحليل لأنه

آخر وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته  فرق بينهما ثم قال في موضع
طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه  أو حكم بها من يراها ثم

 ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج مسألة واحدة وهو تلفيق للتقليد في
 يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع لمحلل نعم

سيما إن  التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا
آلاميه أن الزوج  ا ه والذي تحرر منوقع منه ما يصرح بالاعتداد به آالتطليق ثلاثا هنا 

يراها لا يسقط التحليل  إن علم بفساد النكاح فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها حاآم
به الحاآم فرق بينهما ولو ادعى  وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة وإذا علم

  عدم التقليد لم يصدقه الحاآم
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 لا فائدة في قول الشارح تبعا لغيره يرفع الأمروإذا علمت ذلك علمت أنه 
لشافعي إذ لا يحكم الشافعي بسقوط التحليل ولا يقبل ما يسقطه لكن قال ابن 

في حاشية التحفة أن له تقليد الشافعي والعقد بلا محلل لأن هذه قضية  قاسم
 يانة لمايليق ما لم يحكم بصحة التقليد الأول حاآم ا ه قلت لكن هذا في الد أخرى فلا

 علمت من أن الحاآم يفرق بينهما إذا علم به لأن التحليل حق االله تعالى نعم صرح
 شيخ الإسلام زآريا في شرح منهجه بأن الزوجين لو اختلفا في المسمى ومهر المثل
 وأقيمت بينة على فساده يثبت مهر المثل ويسقط التحليل تبعا ا ه لكن استظهر ابن

م فإن قلت يمكن الحكم به عندنا على قول محمد حجر عدم سقوطه واالله أعل
الولي قلت لا يمكن في زماننا لأنه خلاف المعتمد في المذهب والقضاة  باشتراط
بالحكم بأصح الأقوال على أنه نقل في التاترخانية أن شيخ الإسلام سئل  مأمورون
لقها ثم القضاء به فقال لا أدري فإن محمدا وإن شرط الولي لكنه قال لو ط هل يصح



 أن يتزوجها فإني أآره له ذلك ا ه أي فإن لفظ أآره قد يستعمل من المجتهد في أراد
 أي بحلها للأول وقوله وببطلان النكاح عطف سبب على) فيقضي به(الحرام قوله 

القضاء  مسبب فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج آخر ا ه ح وإنما ذآر
ينبغي  فية آالمجمع عليها ط وقدمنا في باب التعليق مالتقصير الحادثة الخلا

) المنقضي أي في القائم والآتي لا في(استذآاره هنا ولا نعيده لقرب العهد به قوله 
الأول آان حراما وأن  عبارة البزازية على ما في النهر وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح

القائم والآتي لا في   يعمل فيفي الأولاد خبثا لأن القضاء اللاحق آدليل النسخ
تقليدا لمذهب صحيح وأنما  المنقضي ا ه أي لأن ما مضى آان مبينا على اعتقاد الحل
إلى آخر لا يلزم منه بطلان  لزمه العمل بخلافه بعد الحكم الملزوم آما لو نسخ حكم

هر توضأ حنفي ولم ينو وصلى به الظ ما مضى ومثله ما لو تغير أجرة المجتهد وآذا لو
إعادة الوضور بالنية دون ما صلاه به قوله  ثم صار شافعيا بعد دخول وقت العصر يلزمه

البزازية ادعت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت  آذا في البحر بحال) فالقول لها(
ومثله في الفتاوي الهندية عن الخلاصة ويخالف قوله وعلى  للأول وعلى القلب لا ا ه

والبحر ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولها  تحالقلب لا ما في الف
أي في حق الفرقة آأنه طلقها لا في ) فالقول له(ه فتأمل قوله  وآذا في العكس ا
  نصف المسمى أو آماله إن دخل بها بحر حقها حتى يجب لها
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 أي)  الثلاثما دون(أي نكاحه نهر قوله ) والزوج الثاني(مسألة الهدم قوله 
أنه  يهدم ما وقع من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما آأن لم يكونا وما قيل إن المراد
في  يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء التصور آما نبه عليه الهندي أفاده

عما قال  جواب) لأنه الخ(تفسيره لقوله أيضا قوله ) أي آما يهدم الثلاث(النهر قوله 
غاية لانتهاء  جعل) 230البقرة ) * (حتى تنكح زوجا غيره* (له تعالى محمد من أن قو

بالأولى فهو مما ثبت  الحرمة الغليظة فيهدمها والجواب أنه إذا هدمها يهدم ما دونها
عن ابن عمر وابن  بدلالة النص وتمام مباحث ذلك في آتب الأصول وقولهما مروي

الحصين آما في  ب وعمران بنعباس وقول محمد مروي عن عمر وعلي وأبي بن آع
التحرير وتبعه في  ليس هذا في عبارة الفتح بل ذآره في) وهو الحق(الفتح قوله 

أن القول ما قاله محمد  النهر عبارة الفتح بعد ما أطال في الكلام من الجانبين فظهر
ومسألة يخالف فيها آبار الصحابة  وباقي الأئمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الأسرار

أي آاحب البحر والنهر ) المصنف آغيره وأقره(يعوز فقهها ويصعب الخروج منها قوله 
وآذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج  والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي
متن الملتقى إلى ترجيحه ونقل ترجيحه  لكن المتون على قول الإمام وأشار في

ولم يعرج على ما قاله شيخه في  جيحالعلامة قاسم عن جماعة من أصحاب التر
أنه آثيرا ما يتبع صاحب الفتح في  الفتح وآذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع

أسند العدة إليه لأنه سببها نهر وألا فالعدة  أي الزوج الأول) بمضي عدته(ترجيحه قوله 
لثاني فقط ليس المراد أنها قالت مضت عدتي من ا (وعدة الزوج الثاني(للطلاق قوله 

وطلقني وانقضت عدتي آما ذآره في الهداية لأن  بل قالت تزوجت ودخل بي الزوج
لوجوبها بالخلوة وبمجردها لا تحل ومن ثم قال في  قولها مضت عدتي لا يفيد ما ذآر

إخبارها مبسوطا لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت  النهاية إنما ذآر في الهداية
إن آانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق وإلا تصدق وفيما  بيلم يكن الثاني دخل 

آل حال وعن السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى  ذآرته مبسوطا لا تصدق في
بمجرد العقد وعن الإمام الفضلي لو قالت  يستفسرها لاختلاف الناس في حلها

ون ثم قالت ما تزوجت صدقت إلا أن تك تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي
بحمل قولها تزوجت على العقد وقولها ما  أقرت بدخول الثاني ا ه لأنها غير متناقضة

  بالدخول ثبت تناقضها آما أفاده في الفتح تزوجت معناه ما دخل بي فإذا أقرت
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متقوما  لأنه إما من المعاملات لكون البضع) له أن يصدقها(ويأتي تمامه قوله 
إن غلب (قوله   لتعلق الحل به وقول الواحد مقبول فيهما دررعند الدخول أو الديانات
في البدائع  أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطا ولهذا قال) على ما ظنه صدقها

في قلبه صدقها ا  وآافي الحاآم وغيرهما لا بأس أن يصدقها أن آانت ثقة عنده أو وقع



تصديقها إذا وقع  دتي جازه وآذا لو قالت منكوحة رجل لآخر طلقني زوجي وانقضت ع
عدلة آذا في البزازية  في ظنه عدلة آانت أم لا ولو قالت نكاحي الأول فاسد لا ولو

لقوله والمدة تحتمله فلا  أي عند الإمام وهذا بيان) وأقل مدة عدة عنده(بحر قوله 
وهذا أولى مما قيل أي بسبب  متعلق بقوله عدة) بحيض(احتمال فيما دون ذلك قوله 

بالأشهر في حق ذوات الأشهر فإن عدتها  المرأة حائضا فافهم واحترز به عن العدةآون 
أي ) شهران(حرة ونصفها لو أمة قوله  ليس لها أقل وأآثر بل هي ثلاثة أشهر لو
الطهر حذرا من وقوع الطلاق في طهر  ستون يوما عنده لأنه يجعله مطلقا في أول
اربعين وثلاث حيض بخمسة عشر حملا و وطئ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار فخمسة

أقلهما في مدة واحدة نادر وهذا  للطهر على أقله والحيض على وسطه لأن اجتماع
الحسن فيجعله مطلقا في آخر الطهر  على تخريج محمد لقول الإمام أما على تخريج

بثلاثين وثلاث حيض بثلاثين حملا  حذرا من تطويل العدة عليها فيحتاج إلى طهرين
وتحتاج إلى مثلها في عدة الزوج  ()  على أقله والحيض على أآثره ليعتد لاللطهر

مائة وخمسة وثلاثين يوما وعلى  الثاني وزيادة طهر على تخريج الحسن فتصدق في
قلت والمراد بزيادة الطهر هو الطهر  تخريج محمد في مائة وعشرين يوما ا ه أفاده ح

لكن يلزم على هذا التخريج وقوع الطلاق  الذي تزوجها فيه الثاني وطلقها في آخره
ولأمة (بها تأمل وهذا يؤيد تخريح محمد قوله  في طهر وطئها فيه إذ لا بد من دخوله

لحرة شهران ولأمة أربعون يوما أي على تخريج  عطف على محذوف آأنه قال) أربعون
هر وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما ط محمد طهران بثلاثين وحيضتان بعشرة

بثمانين يوما على تخريج محمد خمسة  بخمسة عشر وحيضتان بعشرين فتصدق
التفصيل وحكاية الخلاف في التبيين ح قوله  وثمانين يوما على تخريج الحسن وتمام

الأول لأنه يمكن إسقاطها في يوم الطلاق فتنقضي  أي من الزوج) ما لم تدع السقط(
 أنه يمضي عليه زمن يمكن أن يستبين فيه فلا بد من عدتها به أما ادعاؤه عن الثاني

ادعته من الأولى لا بد من أن يكون بينه وبين عقد  بعض خلقه رحمتي قلت وآذا لو
أي وأول الباب حلبي الإقدام على لنكاح إقرار ) آما مر) الأول مدة أربعة أشهر قوله

 ولم يسألها قال في الفتح وفي التفاريق لو تزوجها) تزوجت الخ ولو(بمضي لعدة قوله 
  أو ما دخل بي صدقت إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها ثم قالت ما تزوجت
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واستشكل بأن إقدامها على النكاح اعتراف منها بصحته فكانت مناقضة 
 أن لا يقبل منها آما لو قالت بعد التزوج بها آنت مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو فينبغي

قولها لم  بغير شهود ذآره في الجامع الكبير وغيره بخلافمنكوحة الغير أو آان العقد 
الفتاوي في  تنقض عدتي ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق الإشكال المذآور قال في

الأول تزوجت بآخر  باب الباء لو قالت بعد ما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر فقال الزوج
الإشكال بأن المطلقة ثلاثا  ودخل بك لا تصدق المرأة ا ه ما في الفتح أقول قد يدفع

إلا بعد وجود شرط الحل وذلك بأن تخبر  قام فيها المانع من إيراد العقد عليها ولا يزول
عدتها والمدة تحتمله أو تخبر بأنه حلت له  بأنها تزوجت بعده آخر ودخل بها وانقضت
ض أما النهاية فحينئذ لا يقبل قولها للتناق وهي عالمة بشرائط الحل على ما مر عن

ظنها الحل بمجرد العقد ولأن إقدامها على العقد  بدون ذلك فيقبل ولا تناقض لاحتمال
فلم يكن اعترافا ولذا قال السرخسي لا بد من  بدون تفسير لا يزول به المانع

أيضا وهذه بخلاف قولها آنت مجوسية الخ  استفسارها ويؤيده ما مر عن الفضلي
العقد عليها فصح العقد فلا يقبل إخبارها بما  إيرادفإنها حين العقد لم يقم مانع من 

إقدامها على العقد اعتراف بعدم مانع منه فإذا ادعت ما  ينافيه لتناقضها فإن مجرد
عن الفتاوي أمرهم على ما إذا تزوجها بعد ما فسرت توفيقا بين  ينافيه لم يقبل وما مر

زوجتني في العدة إن آان بين البزازية تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني ت آلامهم وفي
والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وآان النكاح الثاني فاسدا وإن  النكاح
والنكاح  لا وصح الثاني والإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة لأن العدة حق الأول أآثر

وجت إذا تز حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي بخلاف المطلقة ثلاثا
أقدامها دليل على  بالأول بعد مدة ثم قالت بك تزوجت قبل نكاح الثاني حيث لا يكون
الأول ثم قالت آنت  إصابة الثاني ونكاحه قالت المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها
آان النكاح باطلا وإن  آاذبة فيما قلت لم أآن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني

والتوفيق وباالله التوفيق وبما  ا ه وهذا مؤيد لما قلنا من الفرقآانت أقرت به لم تصدق 
وفي (تابع ما بحثه في الفتح قوله  قررناه ظهر لك ما في آلام الشارح والظاهر أنه

تبعا ل البحر وهو غير مرضي وتمام  اقتصر على بعض عبارة البزازية) البزازية الخ
 هذا مشهور رضاعاف وأصرت عليه قالت عبارتها هكذا ونص في الرضاع على أنها إذا



وبه يفتى في جميع الوجوه ا ه ومقتضاه  له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها قالوا
هنا وهذا ما قدمه الشارح في آخر الرضاع  أن المفتى به أن لها أن تزوج نفسها منه
الشارح هناك نقله في الخلاصة عن الصدر  بقوله ومفاده الخ وقدمنا أن ما ذآره

الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج  لشهيد بلفظ وفيه دليل على أنه لو ادعتا
الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به  نفسها منه ا ه وعلله في النهر بأن
أما في لديانة لو آانت عالمة بالطلاق فلا يحل  فصح رجوعها ا ه أي صح في الحكم

  الشارح منقول لا بحث منه فأفهم ربما قررناه علمت أن ما قدمه
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آان فقلنا  أي ثلاثا لأن ما دونها يمكن فيه تجديد العقد إلا إذا) أنه طلقها(قوله 
تهرب منه وإن لم  قوله لها قتله بدواء قال في المحيط وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو
وليس لها أن تقتل  ءتقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ولكن ينبغي أن تقتله بالدوا

أي وحده وينبغي ) عليه فالإثم(نفسها وأن قتلته بالآلة يجب القصاص ا ه بحر قوله 
أفاده أباحة الأمرين ) وإن قتلته الخ) تقييده بما إذا لم تقدر على الافتداء أو الهرب قوله

تيج بالفرقة وإن آان حاضرا لا لأن الزوج إن أنكر اح تمام عبارة البزازية) لو غائبا(ط قوله 
قال في القنية قال ) والصحيح عدم الجواز(بحضرة الزوج ا ه قوله  ولا يجوز القضاء بها إلا

والحاصل أنه على جواب شمس الأئمة الأوزجندي ونجم الدين النسفي  يعني البديع
شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها  والسيد أبي

 وعلى جواب الباقين لا يحل وفي الفتاوى السراجية إذا أخبرها ثقة أنتعالى  وبين االله
شرح  الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة ا ه آذا في

بإخبار ثقة  الوهبانية قلت هذا تأييد لقول الأئمة المذآورين فإنه إذا حل لها التزوج
عندها بل صرحوا  ت الطلاق أو شهد به عدلانفيحل لها التحليل هنا بالأولى أذا سمع

ثقة إن غلب على ظنها أنه  بأن لها التزوج إذا أتاها آتاب منه بطلاقها ولو على يد غير
القاضي يترآها فتصحيح عدم  حق وظاهر الإطلاق جوازه في القضاء حتى لو علم بها

مل نعم لو طلقها خلاف الظاهر فتأ الجواز هنا مشكل إلا أن يحمل على القضاء وإن آان
التزوج لعدم انقضاء عدتها منه آما سيأتي  وهو مقيم معها يعاشرها الأزواج ليس لها

ينبغي جريان الخلاف فيه بل القول بقتلها هنا ) قتلها لا يحل له(بيانه في العدة قوله 
وقيل (فيما مر لأنها ساحرة والساحر يقتل وإن تاب تأمل قوله  أقرب من القول بقتلها له

في التاترخانية أيضا القول الأول بقتله عن الشيخ الإمام أبي القاسم  نقل)  تقتله الخلا
الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي شجاع ونقله عن فتاوي  وشيخ

بن الوليد السمرقندي عن عبد االله بن المبارك عن أبي حنيفة ونقل أيضا  الإمام محمد
ن يحكي قول الإمام أبي شجاع ويقول إنه رجل آبير وله الإمام نجم الدين آا أن الشيخ
 أآابر لا يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على قوله ا ه وبه علم أنه قول مشايخ

  الثلاث إنما قال ذلك لتصير أجنبية لا يلحقها الطلاق) وانقضت عدتها(معتمد أيضا قوله 
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العدة  روفا لما سيذآره الشارح في آخرأقول وهذا إذا لم يكن انقضاء العدة مع
مضيها معلوما  عن القنية أيضا طلقها ثلاثا ويقول آنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو

بالبينة بعد إنكاره فلو  عند الناس لم أنكر الثلاث وإلا أنكر ولو حكم عليه بوقوع الثلاث
لأن إقدامه على ) ثلاثأخذ بال) برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل ا ه قوله

بإقراره واحتياطا ط واالله سبحانه وتعالى  الطلاق يدل على بقاء العصمة وتطلق ثلاثا
أي مناسبة ذآر عقب باب الرجعة ما ذآره في ) مآلا مناسبة البينونة(أعلم الإيلاء قوله 

 البينونة في ثاني الحال آالطلاق الرجعي ا ه ويحتمل أن البحر من أن الإيلاء يوجب
آخر باب الرجعة في قوله وينكح مبانته الخ لكن فيه أن  المناسب للبائن المذآور
بين آل باب وما قبله والبائن ذآر في باب الرجعة استطرادا  المطلوب إبداء المناسبة

وجمعه ألايا وفعله آلي يولي إيلاء آتصريف أعطى فتح ) اليمين هو لغة(فافهم قوله 
 التعليق بما يشق فإنه يسمى يمينا آما قدمناه في يشمل) الخ وشرعا الحلف(قوله 

قال في الفتح وفي الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة  باب التعليق ولهذا
باالله تعالى أو بتعليق ما يستشقه على القربان قال وهو أولى من قول  أشهر فصاعدا

تحقق في نحو إن وطئتك الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر لأن مجرد الحلف ي الكنز
 علي أن أصلي رآعتين أو أغزو فإنه لا يكون بذلك موليا لأنه ليس مما يشق في فلله



نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذميم من النفس من الجبن والكسل ا ه وهذا ورد 
 على ترك(المصنف وما أجاب به في البحر رده في النهر وشرح المقدسي قوله  على
لأن المعتبر  ة حالا أو مالا آقوله لأجنبية إن تزوجتك فواالله لا أقربكأي الزوج) قربانها

من أن يقال في  وقت تنجيز الإيلاء آما يأتي فلا حاجة إلى قول ابن آمال إنه لا بد
النهر شرط وشأن  التعريف حاصلا في النكاح أو مضافا إليه على أن ذلك آما قال في

الرجعي وما لو آلى من  الزوجة حالا معتدةالشروط خروجها من التعريف ا ه ودخل في 
معتدة فأنه يقع عليها أخرى  زوجته الحرة ثم أبانها بطلقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي

آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها  آما سيأتي وأورد عليه القهستاني ما في الخانية لو
 تكن زوجة فسخ للعقد فكأنها لم فانقضت مدته لم يقع ا ه قلت يجاب بأن شراءها

آالعدة ولا عدة هنا آما لو مضت عدة الحرة  وقته أو بأن الشرط بقاء الزوجية أو أثرها
توطأ وقيد بالقربان أي الوطء لأنه لو حلف على  قبل المدة ودخل أيضا الصغيرة ولو لا
أو لا أقرب فراشك ونحو ذلك ولم ينو الوطء لم يكن  غيره آواالله لا يمس جلدي جلدك

تعميم لفاعل المصدر وهو ) ولو ذميا(أي الآتي بيانها قوله  (مدته(أتي قوله موليا آما ي
وإن صرح به المصنف بعد إشارة إلى دخوله في التعريف على قول  قربانها ذآره هنا

بضم الميم ) والمولى(وإن لم تلزمه الكفارة آما يأتي فافهم قوله  الإمام لصحة حلفه
الشرط آونه مشقا في ) إلا بشئ مشى يلزمه(اسم فاعل من آلى قوله  وآسر اللام

  نفسه
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آالحج ونحوه آما يأتي فخرج غيره آالغزو وصلاة رآعتين وإن عرض إشقاقه 
أو آسل آما مر عن الفتح ومن المشق الكفارة وأورد في البحر إيلاء الذمي بما  لجبن
لنسائه الأربع   وما إذا قالآفارة آواالله لا أقربك فإنه يصح عند الإمام بلا لزوم آفارة في

وأجاب عن الأول بما في  واالله لا أقربكن فإنه يمكنه قربان ثلاث منهن بلا شئ يلزمه
الدعاوى باالله العظيم ولكن  الكافي من أنه ما خلا عن حنث لزمه بدليل أنه يحلف في

 وهو ليس من أهلها قلت والجواب منع من وجوب الكفارة عليه مانع وهو آونها عبادة
على بعضهن ولذا لم يحنث بقربان  عن الثاني أن الإيلاء وقع على جملة الأربع لا
أفاده شراح الهداية فهو آقوله لا أآلم  البعض لأنه غير المحلوف عليه بل بعضه آما

الآخر وفي البدائع لو قال لامرأته وأمته واالله  زيدا وعمرا لا يحنث بأحدهما ما لم يكلم
امرأته حتى يقرب الأمة ا ه أي لأن شرط الحنث قربانهما فلا  ا منلأقربكما لا يكون مولي

 إحداهما لكن إذا قربها تعين شرط البر بالمنع عن قربان الثانية فإن آانت يحنث بقربان
المارة صار  الثانية هي الزوجة صار موليا منها ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسألة

أو مات العبد  ى ترك قربانها بعتق عبده ثم باعهموليا من الرابعة تنبيه لو حلف عل
بعده البيع قبل القربان  سقط الإيلاء لأنه صار بحال لا يلزمه بقربانها فلو عاد إلى ملكه

ورآنه (إلى ما مر عن الكافي قوله  إشارة) إلا لمانع آفر(عاد حكم الإيلاء بدائع قوله 
ي ولو حكما آمعتدة الرجعي آما أ) منكوحة بكونها(أي الحلف المذآور قوله ) الحلف

مدته في العدة آما مر وبه علم أنه لا يبطل  قدمناه وشمل ما لو أبانها بعده ثم مضت
البدائع والإيلاء لا ينعقد في غير الملك ابتداء وإن آان  بالإبانة بما دون الثلاث قال في

 والمدبرة وأم فخرجت الأجنبية والمبانة آما سيأتي وآذا الأمة يبقى بدون الملك ا ه
والزوجة هي المملوآة ) 226البقرة ) * (للذين يؤلون من نسائهم* (تعالى  الولد لقوله

 أي من آونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء إن) ومنه(النكاح آما في البدائع قوله  ملك
 تزوجتك فواالله لا أقربك لأن المعلق بالشرط آالمنجز عند وجود الشرط فهي منكوحة

آفارة  أي بعد ما وقع عليه الطلاق المعلق وقوله لزمه) ثم تزوجها(ز ح قوله وقت التنجي
المدة ووقوع  الخ معناه ثبت حكم الإيلاء وعمل عمله من لزوم الكفارة بالقربان في

التزويج نزلا مرتبين فنزل  البائن يترك القربان وهذا لأنه لما علق الإيلاء والطلاق على
لأنه قبل الدخول وزوال الملك لا يبطل  الطلاق عقبة وبانت بهالإيلاء قبل البينونة ونزل 

عمله أما لو قدم الطلاق على الإيلاء بطل  حكم الإيلاء فإذا تزوجها في مدته عمل
البينونة والإيلاء لا ينعقد في غير الملك آما أفاد في  حكمه عند الإمام لأنه ينزل عقب

ك فأنت طالق وأنت علي آظهر أمي بقوله لو قال إن تزوجت البحر في باب التعليق
تزوجها وقع الطلاق ويلغو الظهار والإيلاء عنده لأنه ينزل الطلاق أولا  وواالله لا أقربك ثم

 مبانة وعندهما ينزلن جميعا ولو آخر الطلاق فتزوجها وقع وصح الظهار والإيلاء ا فتصير
الصبي  غ فلا يصح إيلاءأفاد اشتراط العقل والبلو) وأهلية الزوج للطلاق(ه فافهم قوله 

بالمال آإن  والمجنون لأنهما ليسا من أهل الطلاق ويصح إيلاء العبد مما لا يتعلق
  قربتك فعلي صوم أو حج أو
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 عمرة أو امرأتي طالق فإن حنث لزمه الجزاء أو واالله لا أقربك فإن حنث لزمه
لأنه  بة أو أن أتصدق بكذاالكفارة بالصوم بخلاف ما يتعلق بالمال مثل فعلي عتق رق

لكن آل  أي عنده لا عندهما) فصح إيلاء الذمي(ليس من أهل مالك المال بدائع قوله 
اتفاقا وبما  من القولين ليس على أطلاقه لأن إيلاءه بما هو قربة محضة آالحج لا يصح

لا أقربك يصح عنده  لا يلزم آونه قربة آالعتق يصح اتفاقا وبما فيه آفارة آواالله لا
احترز به عن نحو الحج  أي محضة) بغير ما هو قربة(عندهما آما في البحر وغيره قوله 

الذمي وإن لم تلزمه الكفارة  أي أن تصحيح إيلاء) وفائدته الخ(والصوم آما علمت قوله 
) ومن شرائطه الخ(المدة قوله  بالحنث له فائدة وهي وقوع الطلاق بترك قربانها في

غيره وأن لا يجمع بين الزوجة وغيرها  كان لأنه يمكن قربانها فيومنها أن لا يقيد بم
وحدها بلا لزوم شئ آما مر وأما اشتراط أن لا  آأمته أو أجنبية لأنه يمكنه قربان أمرأته

أريد بالزمان مدة الإيلاء فلا يصح نفيه وإن أريد نفي ما  يقيد بزمان فغير صحيح لأنه إن
 نعم يشترط أن لا يستثنى بعض المدة مثل لا أقربك الشارح فافهم دونها فهو ما زاده

على تفصيل فيه سيأتي وأن لا يكون المنع عن القربان فقط لما في  سنة إلا يوما
 قال إن قربتك أو دعوتك إلى الفراش فأنت طالق لا يصير موليا لأنه يمكنه الولوالجية لو

قوله  ربها في المدة ا هالقربان بلا شئ يلزمه بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يق
* تعالى  أي الدنيوي أما الأخروي فالإثم إن لم يفئ إليها آما يفيده قوله) وحكمه(
النتف بأن الإيلاء  وصرح القهستاني عن) 226البقرة ) * (فإن فاؤوا فإن االله غفور رحيم(

ول لكن ذآر في الفتح أ مكروه وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضي المدة جزاء لظلمه
لخوف غيل على الولد وعدم  الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية إذ قد يكون برضاها
عطف تفسير ) ولم يطأ(قوله  موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس
آالقول عند العجز فالمراد ولم  والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة أو ما يقوم مقامه

بالعطف بأو وفي بعض ) أو الجزاء والكفارة(ف عليه قوله يفئ أي لم يرجع إلى ما حل
المصنف وهي بمعنى أو لأن المراد بيان  النسخ بالواو موافقا لما في الدرر الحربي

باالله تعالى وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء  نوعية بقرينة قوله الآتي ففي الحلف
ن حمل الواو على معناها إذ والطلاق ونحو ذلك ويمك أي المعلق عليه آالحج والعتق
في نحو واالله لا أقربك وإن قربتك فعلي حج آذا قيل وفيه  يمكن اجتماع الكفارة والجزاء

بالحنث في أحدهما الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن وقع عند البر  أنهما إيلاء أن يجب
يد أنه أيمان ما قالوا في واالله لا أقربك إذا آرره ثلاثا ولم ينو التأآ طلاق واحد بدليل

أن (يجب لكل آفارة ويقع بها طلقة واحدة آما سيأتي آخر الباب فافهم قوله  ثلاثة
 أي الوطء حقيقة فلا يحنث بالفئ باللسان عند العجز عن الوطء لأنه) بالقربان حنث

 لا) أربعة أشهر(غير المحلوف عليه ولو وطئ بعده في المدة حنث آما سيأتي قوله 
رواية   غرة الشهر اعتبرت مدته بالأهلة ولو وقع وفي بعضه فلاخلاف أنه إن وقع في

بالأيام والشهر الثاني  عن الإمام وقال الثاني تعتبر بالأيام وعن زفر اعتبار بقية الشهر
  والثالث بالأهلة
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 ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع نهر عن البدائع قوله
طلقت  عم ما لو آان زوجها حرا ولو أعتقت في أثناء المدة بعد ماي) وللأمة شهران)

الطلاق  أي في حق) فلا إيلاء(انتقلت إلى مدة الحرائر نهر ومثله في البدائع قوله 
يقربها فيهما لم  بدائع أي لا في حق الحنث فلو قال لحرة واالله لا أقربك شهرين ولم

الداعي من قيام  هو) بب في الرجعيوسببه آالس(تطلق ولو قربها فيهما حنث قوله 
الرجعي لكونه  المشاجرة وعدم الموافقة نهر ومثله في شرح درر البحار وآأنه خص

وقيل ثلاثة صريح وما  (صريح وآناية(أشبهه في البينونة مآلا على ما مر فتأمل قوله 
ء فهي القربان والمباضعة والوط يجري مجراه وآناية فالصريح لفظان الجماع والنيك أما
جعل الكل من الصريح لأن الصراحة  آنايات تجري مجرى الصريح قال في الفتح والأولى

سواء آان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة وإلا  منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه
البدائع الافتضاض في البكر يجري مجرى  لوجب آون الصريح لفظ النيك فقط وفي

البحر لو ادعى في الصريح أنه لم يعن الجماع   الكناية وفيالصريح ا ه وستأتي ألفاظ
والكناية آل لفظ لا يسبق ألى الفهم بمعنى الوقاع منه  لا يصدق قضاء ويصدق ديانة

ذآر منه ) فمن الصريح الخ(إيلاء بلا نية ويدين في القضاء قوله  ويحتمل غيره ولا يكون



قوله للبكر لا أفتضك آما مر وفي وأشار إلى أنه بقي غيرها فإن منه  أربعة ألفاظ
أنام معك إيلاء بلا نية وآذا لا يمس فرجي فرجك وهذا يخالف ما في  المنتقى لا
أن لا أبيت معك في فراش آناية وما في جوامع الفقيه من أنه لو قال لا  البدائع من

جلدك لا يصير موليا لأنه يمكن أن يلف ذآره بشئ أفاده في الفتح وظاهر  يمس جلدي
الجوامع أنه ليس صريحا ولا آناية قلت والذي يظهر ما في المنتقى من أن  ما في
من الصريح لما علمت من أن الصراحة منوطة بتبادر المعنى والمتبادر من  اللفظين
 فلان نام مع زوجته هو الوطء نعم لا يتبادر ذلك من قولك بات معها في فراش قولك

أن  آر من الإمكان لا ينافي التبادر وإلا لزموتبقى المخالفة في مسألة المس وما ذ
يقال لا  تكون المباضعة آذلك لأنها بمعنى وضع البضع على البضع أي الفرج فيمكن أن

لو (تأمل قوله  يلزم منه الجماع وآذا الافتضاض أي إزالة البكارة يمكن بأصبع ونحوها
لا يكون موليا ذآره  اللهقيد بالقسم لأنه لو قال لا أقربك ولم يقل وا) قال واالله الخ

آل ) ما ينعقد به اليمين وآل(الإسبيحابي بحر أي لأنه لا بد من لزوم ما يشق قوله 
واالله ما ينعقد به اليمين  مبتدأ حذف خبره تقديره آذلك قال في البحر وأراد بقوله

قربك ينعقد به آقوله بعدم االله لا أ آقوله تاالله وعظمة االله وجلاله وآبريائه فخرج ما لا
أي بلا بيان مدة أشار ) لا أقربك(ط قوله  وعليه غضب االله تعالى وسخطه إن قربتك ا ه

الإطلاق آالتأبيد ومثله لو جعل له غاية لا يرجى  إلى أنه آالمؤقت بمدة الإيلاء لأن
في رجب لا أقربك حتى أصوم المحرم وآقوله إلا في  وجودها في مدة الإيلاء آقوله

  وبينهما أربعة أشعر مي ولدكمكان آذا أو حتى تفط
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 فأآثر ولو أقل لم يكن موليا وآذا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج
 الدابة أو الدجال استحسانا لأنه في العرف للتأبيد وآذا إن آان يرجى وجودها في
 مدته لكن لا يتصور بقاء النكاح معه آحتى تموتي أو أموت أو أطلقك ثلاثا أو حتى
لأن  أملكك أو أملك شقصا منك وهي أمة وإن تصور بقاؤه آحتى أشتريك لا يكون موليا

لأنه قد  مطلق الشراء لا يزيل النكاح لأنه قد يشتريها لغيره ولو زاد لنفسي فكذلك
موليا فيصير  يكون الشراء فاسدا لا يملك إلا بالقبض حتى لو قال لنفسي وأقبضك آان

زوجتي فهو   نكاحي ولو قال حتى أعتق عبدي أو أطلقتقديره لا أقربك ما دمت في
أو أآلم زيدا  إيلاء عندهما خلافا لأبي يوسف ولا خلاف في عدمه في حتى أدخل الدار

للشامل حلف لا  في غاية البيان معزيا) لغير حائض الخ(آما في النهر وغيره قوله 
فلا يصير المنع  حيضيقربها وهي حائض لم يكن موليا لأن الزوج ممنوع عن الوطء بال
النية لا يقع به لوجود  مضافا لليمين ا ه وبهذا علم أن الصريح وإن آان لا يحتاج إلى

عالما بحيضها وفصل سعدي  صارف آذا في البحر وقيده الشرنبلالي بحثا بما إذا آان
لا أقربك ولم يقيد بمدة أما  في حواشي العناية بحمل ما في الشامل على ما إذا قال

حائضا وهذا معنى قول الشارح هنا لغير  ل أربعة أشهر فإنه يكون موليا ولو آانتلو قا
وأوضحه في النهر بأنه إذا قيده بأربعة أشهر  حائض وقوله بعده في المقيد ولو لحائض

اليمين ا ه أقول هذا آله مبنى على أن قول  يكون قرينة على إضافة المنع إلى
لكن ذآر المقدسي أنه حال من مفعول  الشامل وهي حائض ليس من آلام الزوج
الزوج قلت وربما أفاده ما في آافي الحاآم  يقربها لا من فاعل حلف أي فهو من آلام
لم يكن موليا وإن حلف لا يقربها حتى تفعل  حيث قال وإن حلف لا يقربها وهي حائض
أشهر أشهر لم يكن موليا وإن تأخر ذلك أربعة  شيئا تقدر على فعله قبل مضي أربعة

آلام الزوج قطعا فكذا قوله وهي حائض وقد أفاد  لم يضره ا ه فقوله حى تفعل من
الحيض يمكن مضيها قبل أربعة أشهر فلا يصير موليا  علته بما ذآره بعده وهي أن مدة
الولوالجية بقوله لأنه منع نفسه عن قربانها في مدة  وإن زادت عليها ويؤيده تعليل

أشهر ا ه ولو آانت العلة ما مر من آون الزوج ممنوعا عن  الحيض وأنه أقل من أربعة
الواجب ذآر ذلك في شروط صحة الإيلاء بأن يقال يشترط في  الوطء بالحيض الخ لكان
ممنوعا عن وطئها وقت الإيلاء ويرد عليه أنه يشمل ما إذا  صحته أن لا يكون الزوج
أنه يصح الإيلاء وهي أو صائمة أو مصلية مع أنه سيأتي  آانت محرمة أو معتكفة
وبين الحرم أآثر من أربعة أشهر ولا يكون فيؤه باللسان بل  محرمة وإن آان بينها
مانع شرعي وهو لا يسقط حقها في الجماع فقد صح الإيلاء مع  بالجماع لأن الإحرام

قربانها شرعا في مدة أربعة أشهر ففي حالة الحيض يصح  علمه بأنه ممنوع عن
عن حالة الإحرام فهو الجواب عن حالة الحيض فاغتنم تحرير  لجواببالأولى فما آان ا

أي لأن ذآر المدة قرينة على أن المنع ) لتعيين المدة(قوله  هذا المقام والسلام
  بخلاف ما إذا لم يذآرها آما مر لليمين لا للحيض
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 ف أوفعلي عمرة أو صدقة أو صيام أو هدى أو اعتكا) أو نحوه مما يشق(قوله 
 يمين أو آفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه الزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعلي عتق
بلا  لعبد مبهم أو فعلي صوم يوم بخلاف صوم هذا الشهر لأنه يمكنه قربانها بعد مضيه

تسبيحة أو  شئ يلزمه ولو قال فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن أو
تلزم بالنذر آذا  لم يكن موليا وفي الذخيرة خلاف محمد لأنهاالصلاة في بيت المقدس 

على لزوم ما يشق  في الفتح وأشار في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن المدار
رآعتين والمذهب أنه  لا على صحة النذر وإلا لزم أن يكون موليا بالتعليق على صلاة

أي وإن لزماه ) مشقتهما لعدم(يسقط النذر بصلاتها في غير بيت المقدس قوله 
العارضة بنحو آسل آما لا  بالحنث لصحة النذر بهما وأشار إلى أنه لا تعتبر المشقة
هذا البحث ) وقياسه الخ) تعتبر العارضة بالجبن في نحو فعلي غزو آما مر قوله

هو الذي لا يمكنه قربان  لصاحب النهر وهو في غير محله لما تقدم من أن المولى
مشقا ولا يصح النذر بقراءة  ئ مشق يلزمه فلا بد من آونه لازما وآونهزوجته إلا بش

القهستاني فإذا لم يصح نذره  القرآن وصلاة الجنازة وتكفين الموتى آما في أيمان
قربتك فعلي ألف وضوء فلا يكون موليا  أمكنه قربانها بلا شئ يلزمه أصلا آما لو قال إن

ينبغي ذآره قبل قوله أو نحوه فإن قربها  انآ) فأنت طالق أو عبده حر(فافهم قوله 
يكن ممن يشق عليه لأنه في الأصل مشق  تطلق رجعية ويعتق العبد وظاهره وإن لم
الإيلاء ولو عاد إلى ملكه عاد ولو قال فعلي  آما أفاده ط وقدمنا أنه لو باع العبد سقط

ومنها ) لكناية الخومن ا(شاه آما في البدائع قوله  ذبح ولدي يصح ويلزمه بالحنث ذبح
المسك لا أضاجعك لأغيظنك لأسوأنك فتح والأخيران باللام  لا أجمع رأسي ورأسك لا

أنه عد منها في البدائع الدنو وآذا لا أبيت معك وتقدم الكلام على  الجوابية وذآر أيضا
 لأنه يذآر في العرف للتأبيد ولأن له إمارات سابقة أخذت) ومن المؤبد الخ) الأخير قوله

أنه لا يقع في مدة أربعة أشهر وآان المناسب ذآر هذه الجملة عند قول  على
 إنما) فإن قربها في المدة الخ(الآتي لا لو آان مؤبدا آما فعل في الفتح قوله  المصنف

) مجنونا ولو(ذآره وإن أغنى عنه قوله سابقا وحكمه الخ ليرتب عليه ما بعده ا ه قوله 
آفر قبل الحنث  ولو) وجبت الكفارة(لف لا وقت الحنث قوله لأن الأهلية تعتبر وقت الح

يخير بين الوفاء بما  سيأتي في الأيمان أن في مثله) وجب الجزاء(لا تعتبر بحر قوله 
الذي رجع إليه الإمام  التزمه من النذر أو آفارة اليمين رحمتي أي على الصحيح

لمحلوف بعتقه فلا يجب شئ ا شرنبلالية وهذا إن بقي الإيلاء فلو سقط بموت العبد
  آما علمت
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 عطف على حنث فلو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق) وسقطت الإيلاء(قوله 
قوله  لانحلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد بحر

نه أ أي بطلقة واحدة وقوله بمضيها أي بسبب مضي المدة وأشار إلى) بانت بواحدة(
الهداية  لا حاجة إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق خلافا للشافعي آما أفاده في

أي على إقراره  (لم يقبل قوله إلا ببينة(أي القربان في المدة قوله ) ولو ادعاه(قوله 
الإخبار فصح إشهامه  في المدة أنه جامعها بحر لأنه في المدة يملك الإنشاء فيملك

بأن ) ولو بمدتين الخ) ة نظيره وأنه من أعجب المسائل قولهعليه وتقدم في الرجع
القهستاني وهو مخالف لما في  حلف على ثمانية أشهر آما في الدر المنتقى تبعا ل

أربعة أشهر فإنه يقتضي أنه لو حلف  الكنز وغيره من قوله وسقط الإيلاء لو حلف على
ثانية تبين بثانية لكن الشارح إذ بمضي ال على مدتين أو أآثر لا يسقط وهو معنى قوله

يعني إذا تزوجها ثانيا وإلا فهو على ) بثانية تبين(أنه يسقط بعد مضي المدتين قوله 
فرق يظهر بينهما ثم رأيت القهستاني قال وفي  غير الأصح الآتي في المؤبد إذ لا
ى بانت ثم تزوجها ثانيا ثم مضت أربعة أشهر أخر الثانية أي في مسألة المدتين إذا
ا ه وفي الولوالجية واالله لا أقربك سنة فمضى أربعة  بانت بواحدة أخرى وسقط الإيلاء
أربعة أشهر أخرى بانت أيضا فإن تزوجها ثالثا لا يقع  أشهر فبانت ثم تزوجها ومضى

أي لا ) لا لو آان مؤبدا(التزوج أقل من أربعة أشهر قوله  لأنه بقي من السنة بعد
و آان مؤبدا قال في الفتح هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق الإيلاء ل يسقط الحلف أي

هو معنى ) وآانت طاهرة(أقربك إلا أن تكون حائضا فليس بمول أصلا ا ه قوله  فيقول لا
 أي) وفرع عليه فلو نكحها(الفتح إلا أن تكون حائضا وقد علمت فيه مما مر قوله  قول



بدون تزوج  بدا وأفاد أنه لا يتكرر الطلاقفرع هذا الكلام وضمير عليه لقوله لا لو آان مؤ
أخرى وهي  لعدم منع حقها وقيل لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء ثم مضت أربعة
والأول أصح  في العدة وقعت أخرى فإن مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت أخرى
عي في الزيل لأن وقوع الطلاق جزاء الظلم وليس للمبانة حق فلا يكون ظالما آما

سواء آان التزوج  (والمدة من وقت التزوج(ووافقه في الفتح والنهر وعليه المتون قوله 
ابتداء مدته ففي الهداية  في العدة أو بعد انقضائها قال في النهر واختلف في اعتبار
النهاية والعناية تبعا ل  وعليه جرى في الكافي أنها من وقت التزوج وقيد في

انقضاء العدة فإن آان فيها اعتبر ابتداؤه  ما إذا آان التزوج بعدالتمرتاشي والمرغيناني ب
يستقيم إلا على قول من قال بتكرر الطلاق قبل  من وقت الطلاق قال الزيلعي وهذا لا
  فالأولى الإطلاق آما في التزوج وقد مر ضعفه قال في الفتح
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نكحها  ه بالثلاث ح أيأي المولى الذي انتهى ملك) فإن نكحها(الهداية ح قوله 
) هذا الملك لانتهاء(قبل أن تتزوج بغيره وآذا بعده ولكنها مسألة الهدم الآتية قوله 
فتزوجت بغيره ثم  فهذه المسألة فرع ما إذا علق طلاقها بالدخول مثلا ثم نجز الثلاث

تى ثلاثا بطل الإيلاء ح أعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر وآذا لو آلى منها ثم طلقها
لزفر ولو تزوجها بعد زوج  لو مضت أربعة أشهر وهي في العدة لم يقع الطلاق خلافا

أي بتنجيز ) بتنجيز الطلاق(قوله  آخر في الإيلاء المؤبد لا يعود الإيلاء خلافا له فتح
تزويجها بعد زوج آخر بناء على قولهما إن  بأن) ثم عادت بثلاث(طلقة أو طلقتين ح قوله 

ويثبت حلا جديدا فتعود للأول بثلاث لا بما بقي قوله  دم ما دون الثلاثالزوج الثاني يه
عائد إلى الثلاث باعتبار معنى الطلاق الثلاث والأولى أن يقول  الضمير) يقع بالأيلاء(

الفوقية يعني تطلق آلما مضى عليها أربعة أشهر لم يجامعها فيها حتى  أنكر بالتاء
هر والتبيين قلت ولا بد من تقييده بأن يتزوجها بعد آذا قال في الفتح والن تبين بثلاث

 مدة على ما هو الأصح ليكون الطلاق جزاء الظلم آما مر وآأنهم أطلقوه هنا لقرب آل
ثنتين  فعنده لا أنكر الثلاث بل ما بقي من واحدة أو) خلافا لمحمد(العهد فتأمل قوله 

ومر اعتماد  مر معي هذا الباببناء على قوله إن الثاني لا يهدم ما دون الثلاث آما 
للمصنف في التعبير  مكرر بما ذآره المصنف قبل وآان الأولى) بعد زوج آخر(قوله قوله 

لبقاء (لم تطلق قوله  أن يقول وآفر إن وطئ ليكون عطفا على جواب الشرط وهو قوله
 فصار آما لو قال لأجنبية أي لحق الحنث وإن لم تبق في حق الطلاق) اليمين للحنث

) بعد هذين الشهرين(زيلعي قوله  لا أقربك لا يكون بذلك موليا وتجب الكفارة إذا قربها
آما صرح به في التبيين ح ومثله في  قيد اتفاقي لأنه لو قال شهرين آان الحكم آذلك

أشهر ولهذا لو قال لا أآلم فلانا يومين  أي أربعة) لتحقق المدة(الفتح والبحر قوله 
والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى عطف   أآلمه أربعة أيامويومين آان آقوله لا

االله تعالى يكون يمينا واحدا ولو أعاد حرف  من غير إعادة حرف النفي ولا تكرار اسم
يمينين وتتداخل مدتهما بيانه لو قال واالله لا أآلم  النفي أو آرر اسم االله تعالى يكون

ا واحدة حتى لو آلمه في اليوم الأول أو يمينين ومدتهم زيدا يومين ولا يومين يكون
عليه آفارتان وإن آلمه في اليوم الثالث لا يحنث لانقضاء  الثاني يحنث فيهما ويجب

واالله لا أآلم زيدا يومين واالله لا أآلم زيدا يومين لما ذآرنا ولو قال  مدتهما وآذا لو قال
 ة أيام حتى لو آلمه فيهمالا أآلمه يومين ويومين آان يمينا واحدا ومدته أربع واالله
  تجب
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 عليه آفارة واحدة وعلى هذا لو قال واالله لا أآلمه يوما ويومين آانت يمينا
أآلمه يوما  واحدة إلى ثلاثة أيام حتى لو آلمه فيها تجب آفارة واحدة ولو قال واالله لا

يمينين فمدة الأولى يوم  ولا يومين أو قال واالله لا أآلمه يوما واالله لا أآلمه يومين يكون
عليه آفارتان وفي اليوم الثاني  ومدة الثانية يومان حتى لو آلمه في اليوم الأول يجب

لانقضاء مدتهما وعلى هذا لو قال واالله  آفارة واحدة ولو آلمة في اليوم الثالث لا يحنث
ين لا يكون لا أقربك شهرين واالله لا أقربك شهر لا أقربك شهرين ولا شهرين أو قال واالله

مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين تجب عليه  موليا لأنهما يمينان فتتداخل
يجب عليه شئ لانقضاء مدتهما زيلعي قلت  آفارتان ولو قربها بعض مضيهما لا

حرف النفي أو بتكرار اسم االله تعالى ومتى  وحاصله أنه يحكم بتعدد اليمين بإعادة



متحدة أي تكون المدة في اليمين الأولى داخلة في  آانت اليمين متعددة آانت المدة
اليمين متحدة آانت المدة متعددة أي تكون المدة  مدة اليمين الثانية ومتى آانت

المدة مع تعدد اليمين بأن نص على مغايرة المدة فيجب  الثانية غير الأولى وقد تتعدد
يعني ) ولو مكث يوما(آما يأتي في المسألة الثانية قوله  في آل مدة آفارة واحدة

أي الزمانية فالمراد أن يفصل ) إذ الساعة آذلك(أقربك شهرين قوله  بعد قوله واالله لا
أي أن التقييد بالظرف هنا ) قال بعد الشهرين الأولين أولا(بفاصل قوله  بين الحلفين

أي بقدر الفاصل بين الحلفين ) لنقص المدة(آما في المسألة الأولى قوله  اتفاقي
 اليوم مثلا لأن مدة الامتناع عن قربانها في الحلف الأول شهران وفي الثاني وهو

الإيلاء  شهران بعدهما وبين الحلفين مدة لم يلزمه شئ بقربانها فيها فلم توجد مدة
وهذا إن قال هنا  بخلاف المسألة الأولى فإن الأربعة أشهر فيها لا فاصل بينها آما مر

أما إذا لم يقله تتحد  على تغاير المدة وإن تعدد القسمبعد الشهرين الأولين فإنه نص 
المدة فلم توجد مدة الإيلاء  المدة لتعدد القسم بتكرار اسمه تعالى بلا موجب لتعدد

من عدم الفرق بين ذآر الظرف  استدراك على ما ذآره) لكن إن قاله الخ(أيضا قوله 
 ولكن بينهما فرق من جهة موليا وعدمه أي أنه لا فرق بينهما من حيث إنه لا يكون

تتعين مدة اليمين الثانية آذا في البحر  أخرى أفادها في الفتح وغيره وهي أنه إن قاله
داخلة فيما قبلها وعبر الشارح عن هذا بقوله اتحدت  والنهر أي تصير مرادة بعينها غير

ن لزمته الفتح في هذه الصورة فلو قربها في الشهرين الأولي الكفارة أخذا من قوله في
الشهرين الآخرين لأنه لم يجتمع على الشهرين يمينان بل  آفارة واحدة وآذا في
واحدة ا ه وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان  على آل شهرين يمين

لكل يمين مدة  الفتح إنه خطأ لما علمت قال في النهر لأنه إذا آان آفارتان قال في
 المدتين حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد القربان في مدتيهما تداخل بين على حدة فلا

  في الحواشي السعدية وعندي أن هذا الحل مما يجب المصير إليه ا ه آذا
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 قلت وما وقع في الفتح وتبعه عليه في البحر من قوله ولكن تتداخل المدتان
تتداخل  سبق قلم وصوابه لافلو قربها في الشهرين الأولين لزمته آفارة واحدة الخ 

صريح ما  ولم أر من نبه عليه ولكن المعنى وسوابق الكلام ولواحقه أخذت عليه وآذا
واحدة وتتأخر  نقلناه عن النهر وأما إذا لم يقل بعد الشهرين الأولين تصير مدتهما

 أي بقوله وإلا تعددت الثانية عن الأولى بيوم آذا في البحر والنهر وعبر الشارح عن هذا
موليا لتداخل المدتين  وإن لم يقله تعددت الكفارة أخذا من قوله في الفتح لم يكن
ما فصل بين اليمينين  فتتأخر المدة الثانية عن الأولى بيوم واحد أو ساعة بحسب

حسب الفاصل ا ه  فالحاصل من اليمينين الحلف على شهرين ويوم أو ساعة على
آذلك اتحدت المدتان  رين ثم بعد يوم مثلا قالقلت وحاصله أنه لما قال لا أقربك شه

اليمين الأولى دون  لتعدد القسم آما مر لكن اليوم الفاصل بين اليمينين دخل في
على الشهرين وهذا اليوم  الثانية فلزم تكميل الشهرين في اليمين الثانية بزيادة يوم
م من هذا تداخل الفاصل ولز الزائد دخل في اليمين الثانية دون الأولى عكس اليوم
عليهما يمينان فلو قربها في  الحدتين ما عدا اليومين المذآورين لأنه لم يجتمع

لدخولها تحت اليمينين فتتعدد فيها  أحدهما تلزمه آفارة واحدة بخلاف بقية المدة
مثله الساعة ط عن الحموي ) إلا يوما) الكفارة هذا ما ظهر لي في هذا المقام قوله

يوما منكرا فيصدق على آل يوم من أيام  لأنه استثنى) يا للحاللم يكن مول(قوله 
أربعة أشهر من غير شئ يلزمه وصرفه إلى  السنة حقيقة فيمكنه قربانها قبل مضي

حقيقته وهي التنكير إلى التمكين بلا حاجة بخلاف  الأخير آما يقوله زفر إخراج له عن
 من آخرها وبخلاف قوله أجرتك داري النقصان لا يكون عرفا إلا قوله إلا نقصان يوم لأن
إلا يوما فإنه يراد به الأخير لحاجة تصحيح العقد وتأخير المطالبة  أو أجلت ديني سنة

واالله لا أآلم زيدا سنة إلا يوما لأن الحامل وهو المغايضة اقتضى عدم  وبخلاف قوله
غايظة لكن الحال فتأخر والإيلاء قد يكون عن تراض آما مر وإن آان عن م آلامه في
المكروهين فيه لو تأخر عارض جهة المغايظة فتساقطا وعمل بمقتضى اللفظ  لزوم أحد

يقربها  أي في يوم ولم) بل إن قربها(التنكير هذا حاصل ما في البحر والنهر قوله  وهو
القربان بخلاف  أي إذا غربت الشمس من ذلك اليوم لا بمجرد) وصار موليا(بعده قوله 

أي وإن لم يبق ) وإلا لا) رة فإنه إذا قربها صار موليا من ساعته بحر قولهقوله سنة إلا م
مؤبدا لأن ما بعد اليوم المستثنى لا  أي) فيصير موليا(أربعة أشهر لا يصير موليا قوله 

المؤبد ولو حذف قوله إلا يوما وترآها سنة  غاية له فيجري عليه ما مر به حكم الإيلاء
في البحر عن الولوالجية وقدمنا عبارتها قوله  ان فقط آماصار موليا ووقع عليه طلقت

أي قال ذلك والحال أن زوجته ) وهي بها(أو لا بحر قوله  سواء قربها) لم يكن موليا أبدا(



في المدة من غير شئ يلزمه فإن آان لا يمكنه بأن آان بين  أي) فيطأها(بمكة قوله 
امع الفقه وأما على ما ذآره صار موليا على ما في جو الموضعين ثمانية أشهر
  أشهر والذي يظهر ضعفه لإمكان خروج قاضيخان فالعبرة لأربعة
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الإيلاء  آل منهما إلى الآخر فيلتقيان في أقل من ذلك بحر وفيه أنه لم يتحقق
الدخول وقد  على آل من القولين لأنه الحلف على ترك قربانها والحلف هنا على عدم

فيتناولها قوله ) الزوجية لبقاء(اية فلا يكون موليا به إلا بالنية ط قوله يجاب بأنه من آن
واعترض بأن الإيلاء جزاء الظلم  (226البقرة ) * (للذين يؤلون من نسائهم* (تعالى 

ديانة حتى استحب له مراجعتها بدون  بمنع حقها والرجعية لا حق لها فيه لا قضاء ولا
الكردي بأن الحكم في المنصوص مضاف  س الأئمةالجماع فلا يكون ظالما وأجاب شم

قال في الفتح ألا ترى لا يثبت الإيلاء وأثرا  إلى النص لا إلى المعنى وتمامه في العناية
على ولد أو غيره فعلم أن التعليل بالظلم  سقطت حقها في الجماع لخوف الغيل

مضيها قبل تمام أي ب) ويبطل بمضي العدة(قوله  باعتبار بناء الأحكام على الغالب
من (الإقراء وامتد طهرها بانت بمضي مدته نهر قوله  مدته أما لو آانت من ذوات

أي الأجنبية بعده فلو مضي أربعة أشهر ) نكحها(نهر قوله  أي بثلاث أو ببائن) مبانته
يقربها لم تبن وأما لو نكح المبانة فنذآره قريبا عن الخانية قوله  وهي في نكاحه ولم

 أما إذا أضافه بأن قال إن تزوجتك فواالله لا أقربك آان مواليا ط قوله) للملك ولم يضفه(
لأن ) لفوات محله(في شرح قول المصنف وشرطه محلية المرأة ط قوله ) آما مر)

 لبقاء(محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء آما قدمه المصنف قوله  شرط
لا  لحنث لأن انعقاد اليمين يعتمد التصور حساأي في حق وجوب الكفارة عند ا) اليمين

فأبانها  أي من زوجته) ولو آلى(شرعا ألا ترى أنها تنعقد على ما هو معصية فتح قوله 
وإن لم تمض  أي) وإلا لا(بعده صح أشار به إلى بقاء النكاح بعده غير شرطه قوله 

انقضاء العدة آان  قبلالمدة في العدة بل بعدها لا تبين وفي الخانية أيضا إن تزوجها 
بانت بأخرى وإن تزوجها  الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء

ظاهر ) عجز عن وطئها(قوله  بعد انقضاء العدة آان موليا وتعتبر مدته من وقت التزوج
العجز دوامه من وقت الإيلاء إلى  صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء مع أنه يشترط في

العجز القائم لا العارض ثم رأيت في   مدته آما يأتي التصريح به فالمراد بهمضي
وقت الإيلاء إلى مضي أربعة أشهر الخ ثم قال  الهندية عن الفتح هذا إذا آان عاجزا من

فإنه تعتبر الصحة والمرض في حق جواز الفئ باللسان  وإن آان الإيلاء معلقا بالشرط
بأن لا يكون المانع عن الوطء ) عجزا حقيقيا(يق ا ه قوله التعل حال وجود الشرط لا حالة

  آان شرعيا يكون قادرا عليه حقيقة عاجزا عنه حكما آما في البدائع شرعيا فإنه لو
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 أي آما إذا آلى من إمرأته وهي محرمة أو هو محرم) لا حكميا آإحرام(قوله 
فعله آذا  لا بالفعل وإن آان عاصيا فيوبينهما وبين الحج أربعة أشهر فإن فيأه لا يصح إ

باختياره  في التاترخانية عن شرح الطحاوي وعلله في الفتح والبحر بأنه المتسبب
وقوع الطلاق  بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا ا ه وقوله فيما لزمه أي من

 متسببا باختياره فكان وهو متعلق بالمتسبب والطريق المحظور هو الإيلاء فإنه فعله
وهو حق عبده فلا يسقط  فيما لزمه مع قدرته على الجماع حقيقة ظالما بمنع حقها

سببا للتخفيف بالفئ  وإن عجز عنه حكما بسبب الإحرام ولا يكون عجزه الحكمي
استحقه في العجز  باللسان لأنه بمباشرته المحظور لم يستحق التخفيف وإنما

عجز عن الماء يباح له  ار آالعاصي بسفره إذاالحقيقي لأنه لا تكليف بما لا يطاق فص
الإيلاء لا الإحرام آما ظهر لك  أي لكون) لكونه باختياره(التيمم هذا ما ظهر لي قوله 

يؤيد ما قلنا من أن حيضها غير مانع  مما قررناه ولا سيما في صور إحرام المرأة وهذا
يصح في مسألة الإحرام آما وإلا لزم أن لا  من صحة الأيلاء لأن غايته أنه مانع شرعي

) أو رتقها(فهو مانع من صحة الأيلاء آما قدمناه قوله  أما صغره) أو صغرها(قدمناه قوله 
فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذآر من فرجها ولا يستطاع  رتقت المرأة من باب تعب

) الخأو بمسافة (أي آونه مجبوبا أو عنينا قوله ) جبة أو عنته أو(جماعها مصباح قوله 
أي أربعة أشهر أو أآثر آما صرح به في ) في مدة الإيلاء(لمرض قوله  عطف على قوله
الحاآم الشهيد وقال وإن آان أقل من أربعة أشهر لم يجز الفئ إلا  الفتح وآافي



وإن منعه سلطان أو عدو ولأنه نادر على شرف الزوال آما في الفتح قوله  بالجماع أي
تح واختلف في الحبس فصحح الفئ باللسان بسببه في قال في الف) لحبسه الخ أو(

وفي شرح الطحاوي خلافه وهو جواب الرواية نص عليه الحاآم في الكافي  البدائع
البدائع بحمل ما في الكافي وشرح الطحاوي على إمكان الوصول إلى  ووفق في
لم الخطبة عليه فيجامعها والحبس بحق لا يعتبر في الفئ باللسان وبظ السجن بأن
فما ذآره الشارح هو التوفيق المذآور وأفاد في الفتح بقوله والحبس بحق  يعتبر ا ه
 هذا الخلاف والتوفيق إنما هو فيما إذا آان الحبس بظلم فلو بحق لا يعتبر أصلا الخ أن

وعليه  لأنه قادر على الخروج منه بإيفاء الحق ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر
الهندية عن  قال ح راجعناه فرأينا منقولا في الفتاوي) فليراجع(مشى المقدسي قوله 

سمعته قوله  غاية السروجي قلت ولقد أبعد في النجعة فإنه مذآور في الفتح آما
لم يقدر على  أي سواء آان بحق أو بظلم لأن العذر إذا لم يكن منه) وآذا حبسها(

ممتنعة منه أو  عجز أن تكونقال في البحر ودخل تحت ال) ونشوزها(رفعه رحمتي قوله 
الطلاق الثلاث  آانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة أو حال القاضي بينهما لشهادة

في حق بقاء اليمين  أي المبطل للإيلاء في حق الطلاق أما) ففيؤه الخ(للتزآية قوله 
ق الإيلاء لزمه آفارة لتحق باعتبار الحنث فلا حتى لو وطئها بعد الفئ باللسان في مدة

  الحنث بحر لأن اليمين لا تنحل إلا بالحنث
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 والحنث إنما يحصل بفعل المحلوف عليه والقول ليس محلوفا عليه فلا تنحل
يعتبر بحر عن  قيد به لأن المريض لوفاء بقلبه لا بلسانه لا) بلسانه(اليمين بدائع قوله 

آرجعتك وارتجعتك فقول  (وهونح(الخانية وقيل يعتبر إن صدقته والأول أوجه فتح قوله 
الشارح هنا ونحوه لبيان أنه لم  المصنف نحو قوله الخ لبيان أن لفظ فئت غير قيد وقول
) فإن قدر على الجماع الخ(قوله  يستوف ألفاظه لأن المراد يدل على الفئ فافهم
أن يمضي زمن يقدر على وطئها بعد  شمل ما إذا آان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز بشرط

المدة وقيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه  يلاء وما إذا آان عاجزا وقته ثم قدر فيالإ
أي واللسان خلفه وإذا قدر على الأصل قبل ) الأصل لأنه(بعدها لا يبطل بحر قوله 

فإن وطئ (آالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته بحر قوله  حصول المقصود بالبدل بطل
ل الحيض أو قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها حا آذا إذا وطئها) في غيره

قلت لكن الذي في الهندية خلاف ما نقله عنها في مسألة  بشهوة آما في الهندية ط
المولى إذا جامع فيما دون الفرج لا يكون ذلك فيئا منه وإن قربها  الحيض ونصها المريض

ا قدمناه عن التاترخانية من الحيض يكون فيئا آذا في الظهيرية ا ه ويؤيده م في حالة
 الفئ بالوطء حال الإحرام فإن المانع الشرعي موجود في آل منهما فافهم قوله صحة

دوام  أي مفاد قوله قدر على الجماع الخ أنه يشترط لصحة الفئ باللسان) ومفاده الخ)
 في المدة العجز قلت ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل الفئ باللسان وأن وجد

مرضت  عجز غيره لما في جامع الفصولين في الطلاق المريض إذا آلى مريض ثم
وعند  امرأته قبل برئه ثم برئ وبقيت مريضة إلى مضي المدة فإن فيئه بجماع عندنا
بلسانه  زفر بلسانه لنا أنه اختلف سبب الرخصة إذا آلا المريضين يوجب جواز الفئ

الأولى  لرخصة الأولى على الثانية وتصيرواختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب با
بانفراده آذا هنا  آأن لم تكن آمسافر تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له التيمم
ه ح وقد لخص  مرض المرأة يبيح الفئ بلسانه فلا يبني حكمه على مرض الزوج ا
ؤبدا وهو إيلاء م الشارح هذه العبارة في باب التيمم لكن في الفتح والبدائع ولو آلى

يصح عندهما  مريض وبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها هو مريض ففاء بلسانه لم
مريض وعاد  وصح عند أبي يوسف وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو
يعود حكم  حكمه وهو مريض وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في الوطء فلا

حقيقة فسقط  لمدة الثانية فقد قدر على الجماعالإيلاء فيه ولهما أنه إذا صح في ا
بمعصية آما مر  اعتبار الفئ باللسان في تلك المدة وإن آان لا يقدر على جماعها إلا
قول أبي يوسف  فيما إذا آان محرما ا ه فهنا اختلف سبب الرخصة ولم يعتبر على
رخصة الأولى إذا بال فتأمل ولعل الجواب أن احتلاف أسباب الرخصة إنما يمنع الاحتساب

الثاني فإذا زال الأول لم  اجتمع السببان في وقت واحد فإنه حينئذ يعتبر الأول ويلغو
  الثاني يعتبر الثاني بعد الحكم بإلغائه بخلاف ما إذا وجد
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الثانية  بعد زوال الأول فإن الثاني يعمل عمله لعدم ما يلغيه آما في المسألة
سمعت  يعللوا قول الإمامين باختلاف أسباب الرخصة آماويدل على ذلك أنهم لم 

البدائع قوله  قلت وآذا في) وبه صرح في الملتقى(فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد قوله 
أي بعد ) ثم مرض) من فروع الشرط المذآور آما في البدائع قوله) وفي الحاوي الخ(

لقصرها ففيؤه بالقول  رمضي مدة من صحته يقدر فيها على الجماع فإن آان لا يقد
أي زائد ) وبقي شرط ثالث) لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع فكان معذورا بدائع قوله

بأن تكون زوجته ) قيام النكاح وهو(على ما مر من اشتراط العجز واشتراط دوامه قوله 
ومضت المدة تبين منه لأن الفئ بالقول  فإن تزوجها) بقي الإيلاء(غير بائنة منه قوله 

حق الطلاق لحصول إيفاء حقها به ولا حق لها  حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء في
فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل  حال البينونة بخلاف الفئ بالجماع

فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنث وها هنا لا تنحل  يبطل لأنه حنث بالوطء
قال لامرأته أنت علي ( بدائع في قوله أنت علي حرام قوله الإيلاء اليمين ولا يرتفع

أقول هكذا عبارة المتون هنا وعبارتها في آتاب الأيمان ) نوى التحريم الخ حرام إيلاء إن
علي حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين امرأته من غير  آل حل

 والشراب للعرف فإنه يستعمل فيماوذآر في الهداية هناك أنه ينصرف إلى الطعام  نية
الإيلاء ولا  يتناول عادة فيحنث إذا أآل وشرب ولا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها آان

ذآر المشايخ  يطلق اليمين عن المأآول والمشروب وهذا آله جواب ظاهر الرواية ثم
 للطعام والشراب انصرافه المتأخرين أنه تبين امرأته بلا نية وحاصله أن ظاهر الرواية

شاملا لها وللطعام والشراب وبه  عرفا وإذا نوى تحريم المرأة لا يختص بها بل يصير
المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص  ظهر أن ما هنا من التفصيل بين نية تحريم

إذا آان عاما مثل آل حل أو حلال االله أو حلال  بما إذا لم يكن اللفظ عاما بخلاف ما
والشراب بلا نية للعرف وللمرأة أيضا إن نواها والفتوى  مين فإنه ينصرف للطعامالمسل

بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما آان أو خاصا فاغتنم هذا التحرير  على قول المتأخرين
أي مطلق في ) إيلاء الخ(أي من الألفاظ الخاصة آما علمت قوله ) ذلك ونحو(قوله 

 في الدر فإن هذا اللفظ مجمل فكان بيانه إلى وقد مر حكمه قال معنى المؤبد
أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا آان يمينا ويصير به موليا لأن  المجمل فإن قال

 لأن في الظهار حرمة فإذا نواه صح لأنه) وظهار إن نواه(الحلال يمين قوله  تحريم
  لأنه نوى حقيقة)إن نوى الكذب(بالتحريك أي باطل قوله ) وهدر(محتملة درر قوله 

  آلامه إذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل فكان آذبا
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 وأورد لو آان حقيقة آلامه لانصراف إليه بلا نية مع أنه بلا نية ينصرف إلى
الثانية  اليمين والجواب أن هذه حقيقة أولى فلا تنال إلا بالنية واليمين الحقيقة

عرفية قوله  لفتح وحاصله أن الأولى حقيقة لغوية والثانيةبواسطة الاشتهار بحر عن ا
تحريم الحلال يمين  أي لا يصدق في القضاء أنه أراد الكذب لأن) وأما قضاء فإيلاء(

الصواب على ما  بالنص هذا قول شمس الأئمة السرخسي قال في الفتح وهذا هو
الرواية لكن الفتوى  عليه العمل والفتوى آما سنذآر والأول قول الحلواني وهو ظاهر
آونه بمعنى الإيلاء  على العرف الحادث ا ه وحاصله أن فيه عرفين عرف أصلي وهو

لا يصدق في القضاء بل  وعرف حادث وهو إرادة الطلاق وما قاله شمس الأئمة من أنه
الحادث لأن آلام آل عاقد  يكون إيلاء مبني على العرف الأصلي والفتوى على العرف

آما قالوا من أن الحاآم أو  حمل على عرفه وإن خالف ظاهر الروايةوحالف ونحوه ي
ويترك العرف فكذا الصواب ما قاله  المفتي ليس له أن يحكم أو يفتي بظاهر الرواية
على الإيلاء ليس هو الصواب في  شمس الأئمة من أنه لا يصدق قضاء ولكن حمله
حادث المفتى به فقوله في العرف ال زماننا بل الصواب في حمله على الطلاق لأنه

والفتوى احتراز عن إرادة اليمين أي الإيلاء  الفتح وهذا هو الصواب على ما عليه العمل
التقرير سقط ما في البحر والنهر من أن فيه نظرا لأن  الذي هو العرف الأصلي وبهذا
ه قوله انصرافه إلى الطلاق من غير نية لا في آونه يمينا ا  العمل والفتوى إنما هو في

أو دلت عليه الحال نهر أي بأن آان في حال مذاآرة الطلاق أما  أي) إن نوى الطلاق(
الغضب فلا بد من النية لأنه مما يصلح سبا آما مر في الكنايات  في حالة الرضا أو
الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين في الحرة وما إذا طلقها واحدة ثم  فافهم وشمل نية

  ناويا ثنتين فإنه وإن تم به الثلاث لم يقع بالحرام إلا واحدة آما فيعلي حرام قال أنت
به  البحر وسيأتي في الفروع آخر الباب خلافا لما يوهمه آلام الفتح من أنه لا يقع

وفيها  لأن هذا اللفظ من الكنايات على ما مر) وثلاث إن نواها(شئ آما سنذآره قوله 
آانت أمة قوله  نتين لأنهما عدد محض آما مر إلا إذاتصح نية الثلاث نهر ولا تصح نية الث



ينو وعدم نية الطلاق  هذا في القضاء وأما في الديانة فلا يقع ما لو) وإن لم ينوه(
يصدق قضاء آما صرح به  صادق بعدم نية شئ أصلا وبنية الظهار أو الإيلاء فإنه لا
 الظاهر أنه إذا لم ينو قلت الزيلعي حيث قال وعن هذا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ح

الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط  شيئا أصلا يقع ديانة أيضا قال في البحر وذآر
آما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء  النية لكن يجعل عرفا ا ه وفي الفتح فصار

  لغلبة(فهذا ظاهر فيما قلنا فافهم قوله  بل فيما بينه وبين االله تعالى ا ه
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 إشارة إلى ما في البحر حيث قال فإن قلت إذا وقع الطلاق بلا نية) العرف
آذا في  ينبغي أن يكون آالصريح فيكون الواقع به رجعيا قلت المتعارف به إيقاع البائن

إيقاع البائن  البزازية ا ه أقول وفي هذا الجواب نظر فإنه يقتضي أنه لو لم يتعارف به
في الطلاق ولا  ماننا فإنه المتعارف الآن استعمال الحراميقع به الرجعي آما في ز

وعلى هذا فالتعليل  يميزون بين الرجعي والبائن فضلا عن أن يكون عرفهم فيه البائن
فلأنه مقتضى لفظ الحرام لأن  بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلا نية وأما آونه بائنا
صح وصفها بالحرام بالبائن وهذا ي الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدة وإنما
الخير الرملي في حاشية المنح في  حاصل ما بسطناه في الكنايات فافهم تنبيه قال

يقصدون بقولهم أنت محرمة علي أو حرام علي  آتاب الأيمان أقول أآثر عوام بلادنا لا
لا المقابل لحمله ولذلك أآثرهم يضرب مدة لتحريمها و أو حرمتك علي إلا حرمة الوطء

الجماع إلى هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل فقل  يريد قطعا إلا تحريم
المسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية لكن  من حقق هذه

عرفا فهو صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف آذلك بل آان مشترآا  يجعل ناويا
 الحالف آما هو مذهب المتقدمين ا ه وفي أيمان الفتح وقالاعتبار النية وتصديق  تعين

البزدوي في مبسوطه لم يتضح لي عرف الناس في هذا أي في آل حل علي حرام 
لا امرأة به يحلف به آما يحلف ذو الحليلة ولو آان العرف مستفيضا في ذلك  لأن من

غير  ون طلاقا فأما مناستعمله إلا ذو الحليلة فالصحيح أن نقول إن نوى الطلاق يك لما
هذا اللفظ لم  دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين واعلم أن مثل
آذا ولبسه دون  يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي آلامك ونحوه آأآل

يريدون الطلاق معلقا  الصيغة فضالة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم
عليهم والحاصل أن المعتبر   يزيدون بعده لا أفعل آذا فهي طلاق ويجب إمضاؤهفأنهم

بلا نية التعارف فيه فإن لم  في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى
أردت غيره يصدق ديانة لا قضاء ا ه  يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال

في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم علي  المتعارفما في الفتح وتبعه في البحر قلت و
أي ) ولذا لا يحلف به إلا الرجال(المذآورة قوله  الحرام لا أفعل آذا دون غيره من الألفاظ

قال في ) ولو لم تكن له امرأة(حلال عليه حرام قوله  حيث يقال إن فعلت آذا فكل
 تكن له امرأة إن حنث لزمته يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم البزازية وفي المواضع التي
أنه لا تلزمه ا ه ومثله في البحر قلت وفي الظهيرية ما يفيد  الكفارة والنسفي على

وإن حلف بهذا اللفظ أنه ما آان فعل آذا وقد آان فعل ولم تكن له  التوفيق فإنه قال
غموس يلزمه شئ لأنه جعل يمينا بالطلاق ولو جعلناه يمينا باالله تعالى فهو  امرأة لا

 حلف على أمر في المستقبل ففعل وليس له امرأة آان عليه الكفارة لأن تحريم وإن
 الحلال يمين ا ه فيحمل آلام النسفي على الحلف على غير المستقبل وبما قررناه

معناه إذا  ظهر لك أن ما في أيمان النهاية عن النوازل إن لم تكن له امرأة تلزمه الكفارة
في البحر  آذا في المستقبل وحنث بفعله لا آما حمله عليهحلف على أنه لا يفعل 

  هناك
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 من أن معناه إذا أآل أو شرب وقال لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام
أما  والشراب ا ه لأن انصرافه إلى ذلك قبل تغير العرف بإرادة الطلاق من لفظ الحرام

أو (قوله  من آلامهم ويأتي قريبا مثلهبعده فيصير يمينا عند عدم الزوجة آما سمعت 
أنا عليك حرام أو  قال في البحر قيد بالزوج لأن الزوجة لو قالت لزوجها) حلفت به المرأة

وقوله طائعة أو مكرهة  حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائعة أو مكرهة تحنث ا ه
نص عبارة البزازية ) ماتت الخ آما لو(أولى من قول الفتح فلو مكنته حنثت وآفرت قوله 



بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط  وإذا آان له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو
الفتوى لأن حلفه صار حلفا باالله تعالى  الصحيح أنه لا تطلق امرأته المتزوجة وعليه

نقل العبارة في البحر عن البزازية ولا يخفى أن  وقت الوجود فلا ينقلب طلاقا ا ه وهكذ
العبارة سقط يدل عليه ما نقله عن الخانية ونصه وإن  تعليل لا يناسب ما قبله وفيال

فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا  آان له امرأة وقت اليمين
يمينه انصرفت إلى الطلاق وقت وجودها وإن لم تكن له امرأة  تلزمه آفارة اليمين لأن

باشر الشرط اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر تبين امرأة ثم  وقت اليمين فتزوج
غيره لا تطلق وعليه الفتوى لأن يمينه جعلت يمينا باالله تعالى وقت  المتزوجة وقال
تصير طلاقا بعد ذلك ا ه قلت ومثله في أيمان البحر عن الظهيرية فقد  وجودها فلا
 ثم باشر الشرط قولهعبارة البزازية قوله ثم باشر الشرط إلى قوله ثانيا  سقط من

 أي مثل أنت علي حرام والأولى ذآر هذه الجملة عند أول المسألة آما فعل) ومثله)
الحرام  هذا ذآره في الفتح آما قدمناه ومثله علي) والحرام يلزمني(في النهر قوله 

أوضحه  رد على صاحب خزانة الأآمل حيث اشترط آما) أو لم يقل علي(آما مر قوله 
أو البينونة  القنية وقدمناه في الكنايات عن البحر أنه إذا أضاف الحرمةفي البحر عن 

نفسه آأنا حرام أو بائن  إليها آأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليه وإن أضاف إلى
أو البينونة فلا بد من الجمع بين  لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت بالحرمة

أو (أنت بائن مني أو أنا بائن منك ا ه قوله  أو أنا حرام عليكالأضافتين أنت حرام علي 
يقول عليك نهر لأنه أضاف الحرمة إلى  في هذا يشترط أن) حرمت نفسي عليك

نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع  نفسه قال في البزازية حتى لو قال حرمت
ت علي آالحمار والخنزير أو البزازية وإن قال أن قال في) أو أنت علي آالحمار الخ(قوله 

أنت علي حرام وإن لم ينو هل يكون يمينا فقد اختلفوا  ما آان محرم العين فهو آقوله
لم ينو الطلاق لا يكون طلاقا لعدم العرف بخلاف أنت علي حرام  فيه ا ه ومقتضاه أنه لو

 عن بسيأتي) والمسألة بحالها(قام مقام النية آما مر فافهم قوله  فإن العرف فيه
أي في باب طلاق غير المدخول بها أنه لو طلق ) آما مر في الصريح(قوله  النهر بيانه
  آقوله امرأتي طالق وله أربع مثلا يقع على واحدة منهن بلا بالصريح
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 الضمير عائد إلى) ذآره الزيلعي(حكاية خلاف وقدمنا بسطه هناك قوله 
الفتاوي لو  عبارته وفي) وقال دابة(ه الخ قوله المذآور متنا وشرحا من قوله ولو آان ل

أوجه إلى أن قال  قال لامرأته أنت علي حرام أو حلال االله علي حرام فهذا على ثلاثة
والإمام مسعود  وإن آان له أربع طلقات آل واحدة طلقة وعلى فتوى الاوزجندي
به وعندي أن الأش الكشاني أنكر واحدة وإليه البيان قال في الذخيرة والخلاصة هو

يعم آل زوجة فإذا آان  الأشبة ما في الفتاوي لأن قوله حلال االله أو حلال المسلمين
االله يشملهن على  فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال

ه وأنت خبير بأن  سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل آما في قوله إحداآن طالق ا
الخاص آأنت علي حرام  الخلاف والترجيح هو اللفظ العام لاتعليله صريح في أن محل 

لا يدخل فيه سوى  وإن آان مذآورا في عبارة الفتاوي إذ لا يخفى على أحد أنه
أيضا أنه في الذخيرة  المخاطبة فليس النزاع فيه آما يأتي عن النهر ويدل على ذلك

لكن (البزازية وقوله  قد حكى الخلاف المذآور في حلال المسلمين علي حرام آذا في
والمسألة بحالها فإنه يوهم أن  استدراك على ما مر من قول الزيلعي) في النهر الخ

علي حرام مع أن هذا لا يمكن  المراد المسألة المذآورة قبله في الكنز وهي أنت
حرام لكن لا بالخطاب مع واحدة آما  جريان الخلاف فيه فيجب آون المراد الإتيان بلفظ

حلال المسلمين علي حرام فإن هذا  لمتن بل على وجه عام آحلال االله أووقع في ا
بيان لقول النهر لا بقيد أنت ) قلت الخ) هو محل النزاع آما علمته من عبارة دابة قوله

الزيلعي اللفط الخاص بل العام آما قلنا قوله  علي حرام الخ وحاصله أنه ليس مراد
النهر وذلك بحمل القول بأنه يقع على آل في  أي بما ذآره) وبه يحصل التوفيق(

اللفظ عاما والقول بأنه تطلق واحدة منهن فقط  واحدة منهم طلقة على ما إذا آان
هو المتبادر من آلام الشارح ولا يخفى ما فيه فإن  على ما إذا آان اللفظ خاصا هذا

 عاما فيكون حملنا آلامه على أن مراده ما إذا آان اللفظ الزيلعي قد ذآر الخلاف وقد
آلام الفتح والذخيرة والبزازية آما علمت وأيضا آيف يصح في  الخلاف فيه وهو صريح
يقال يقع على واحدة من الأربع وإليه البيان بل لا يقع إلا على  أنت علي حرام أن

وأما ما ذآره الشارح في باب طلاق غير المدخول بها من حمله آلام  المخاطبة فقط
رأتي علي حرام وتفرقته بينه وبين امرأتي طالق حيث جعل نحو ام الزيلعي على
جاريا في الأول دون الثاني وعزاه هناك إلى المصنف فقد ذآرنا هناك  الخلاف المذآور



لكلام المصنف فإن المصنف حمل آلام الزيلعي على حلال المسلمين  أنه مخالف
أنه في آل منهما يقع الفرق بين قوله امرأتي حرام وامرأتي طالق و وحققنا هناك عدم

وإليه البيان لأن لفظ امرأتي عمومه بدلي يصدق على واحدة منهن لا  على واحدة
حلال المسلمين فإن عمومه استغراقي يعم الكل دفعة واحدة وإذا آان  بعينها بخلاف
  لا خلاف في
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 امقوله امرأتي طالق في أنه لا يقع إلا على واحدة يقال مثله في امرأتي حر
والحاصل أنه  وآون أحدهما صريحا والآخر آناية لا يوجب الفرق ومن ادعاه فعليه البيان

حرام يعم الأربع  آل حل عليه لا خلاف في إن أنت عليه حرام يخص المخاطبة وفي أن
على واحدة غير معينة  لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأته حرام أو طالق يقع

يقع على واحدة غير معينة  لال االله أو حلال المسلمين فقيلوأنما الخلاف في نحو ح
هناك تمام الكلام على ذلك فافهم  نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل وقدمنا

آذا في الذخيرة ) أنكر واحدة(التقليد قوله  واغنم هذا التقرير الفريد وانزع عنك قلادة
اللفظ ألف مرة وهو لو آرره لا يقع إلا الأول لأن تكرير هذا  والبزازية ووجهه أنه عبارة عن

البائن بخلاف ما مر معي طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث  البائن لا يلحق
للمدخول بها أنت طالق مرارا أو ألوفا لأنه صريح والصريح إذا تكرر الصريح  فيما لو قال

ناويا ) أوضحناه هناك فافهم قولهالصريح ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة آما  يلحق
حرام لا  أو بقوله أنت علي حرام وقوله أنكر واحدة الثنتين عدد محض ولفظ) ثنتين

واحدة رد على  يحتمله إلا أن تكون أمة لأنه في حقها الفرد الاعتباري وفي قوله أنكر
يته عباراتهم لم تصح ن ما في الفتح من قوله لم يقع شئ فإنه سبق قلم والواقع في

للثلاث آما في الخانية وغيرها  بخلاف ما إذا نوى الثلاث فإنه يصح وتقع ثنتان تكملة
شئ أي بنيته وإن وقع بلفظه تأمل  أفاده في البحر وأجاب في النهر بأن قوله لم يقع
ثنتان إذا نواهما مع الأولى آما قدمه  وفيه رد أيضا على ما في الجوهرة من أنه يقع

أي إيلاء ) وبالثاني يمينا(عليه هناك قوله  الصريح وقدمنا الكلامالشارح في أول باب 
تشديدا على نفسه لأنه لو نوى به طلاقا أو أطلق  أي ما نوى لأن فيه) صح(وقوله 

المفتى به ولم يقع به شئ لأنه بائن والبائن لا يلحق  وانصرف إلى الطلاق آما هو
ن يلحق البائن إذا آان معلقا لأنه حينئذ لأن البائ) وقع الثلاث) مثله آما مر فافهم قوله

 وعبارته قال) وتمامه في البزازية(خبرا عن الأول آما مر في بابه قوله  لا يصلح جعله
 لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته

عند   في الأخرىعند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين
الثلاث  الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما آما نوى قال لثلاث أنتن علي حرام ونوى

على قول  في الواحدة واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا
يعني  (حنث بوطء آل(الثاني وعلى قولهما ينبغي أن يكون على ما نوى ا ه قوله 

   واحدة منهما وهذا على غير المفتىيكون إيلاء من آل
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 به وعلى المفتى به يقع على آل واحدة منهما طلقة بائنة ا ه ح أي لأنه في
 الفرق هو أن هتك حرمة اسم االله تعالى لا) والفرق لا يخفى(العرف طلاق قوله 

وهو  تتحقق إلا بوطئها وفي قوله أنتما علي حرام صار إيلاء باعتبار معنى التحريم
الفرق  موجود في آل منهما آذا في الفتح عن المحيط ومثله في البحر وغيره وقال ح
منهما  هو أن في قوله أنتما علي حرام حرمهما على نفسه وتحريمهما تحريم لكل

وقد صرح بهذا  وفي قوله لا أقربكما منع نفسه من قربانها جميعا فلا يحنث إلا بوطئهما
حيث فرق بين  الأيمان عند قوله من حرم ملكه لم يحرمالفرق صاحب النهر في آتاب 

الرغيف على نفسه  أآل هذا الرغيف علي حرام وبين لا آآل هذا الرغيف بأن بتحريمه
فلا يحنث بالبعض ا  حرم أجزاءه أيضا وفي الثاني إنما منع نفسه من أآل الرغيف آله

يح أنه لا يحنث بأآل الصح ه قلت لكن ذآر في البحر هناك عن الخانية قال مشايخنا
واالله لآآل هذا الرغيف ا ه أي لأن  لقمة لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله

الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه تعالى  تحريم الحلال يمين لكن مقتضى ما مر عن
أي التأآيد اتحدا أي يكون إيلاء ) نوى التكرار إن(وبين غيره مما ألحق به تأمل قوله 

يقربها في المدة طلقت طلقة واحدة وإن قربها فيها  دا ويمينا واحدة حتى لو لمواح



أي وإن لم ينو شيئا أو أراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء ) وإلا) لزمه آفارة واحدة قوله
ثلاثا أيضا  والقياس أن يكون الإيلاء) فالإيلاء واحد الخ(التكرار آذا في الفتح قوله  دون

عقبيها تبين   حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها تبين بطلقة ثموهو قول محمد
الاستحسان وهو  بأخرى ثم بأخرى إلا أن تكون غير مدخول بها فلا يقع واحدة وفي

متحدة آان المنع متحدا فلا  قولهما الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحد لأن المدة لما آانت
لأن الشرط الواحد يكفي لأيمان آثيرة  إجماعايتكرر الإيلاء ويجب بالقربان ثلاث آفارات 
أخره عن الإيلاء لأن الإيلاء لتجرده عن المال  آما في الفتح واالله سبحانه أعلم الخلع

الخلع فإن معنى المعاوضة من جانب المرأة ولأن مبنى  آان أقرب إلى الطلاق بخلاف
لرجل على ما بالمرأة والخلع نشوز من قبلها غالبا فقدم ما با الإيلاء نشوز من قبله

يقال خلعت النعل وغيره خلعا نزعته وخالعت المرأة ) لغة الإزالة الخ هو(عناية قوله 
مخالعة إذا افتدت منه فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم هو استعارة من  زوجها
 اللباس لأن آل واحد منهما لباس للآخر فإذا فعلا ذلك فكأن آل واحد نزع لباسه خلع
 ظاهره أنه خاص بالضم في ذلك وهو اسم) واستعمل الخ(حر عن المصباح قوله عنه ب

 المصدر وهو خلاف ما مر عن المصباح وأنه يطلق لغوي ونظيره ما مر في الطلاق أن
 الطلاق والإطلاق رفع القيد مطلقا لكنه خص الطلاق لغة برفع قيد النكاح واستعمل

  في غيره

 

[ 483 ] 

) إزالة ملك النكاح(الأنسب وفي غيرها ط قوله ) رهوفي غي(الإطلاق قوله 
 فإنه) (ما لو خالع المطلقة رجعيا بمال فإنه يصح ويجب المال بحر وسيأتي قوله شمل
قبله فلم  لأن النكاح الفاسد لا يفيد ملك المتعة وبالبينونة والردة حصلت الإزالة) لغو

ولاية الجبر  قى له بعد الخلعيكن في الخلع إزالة قال في البحر فلا يسقط المهر ويب
لا يسقط المهر في  على النكاح في الردة آما في البزازية ا ه قلت وظاهر إطلاقه أنه

فاسدا فوطئها فاختلعت  النكاح الفاسد ولو بعد الوطء لكن في جامع الفصولين نكحها
يسقط الخلع وضع لهذا وقيل لا  بالمهر قيل يسقط إذ الخلع يجعل آناية عن الإبراء لأن

ه وفي البحر أيضا ولو خالعها بمال ثم  لأن الخلع لغا لأنه إنما يصح في النكاح القائم ا
لكن يحتاج إلى الفرق ما إذا خالعها بعد  خالعها في العدة لم يصح آما في القنية
بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال قد  الخلع حيث لم يصح وبين ما إذا طلقها

الفرق هناك وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحق مثله  ت ا ه قلت قدمناذآرناه آخر الكنايا
الخلع وأنما لم يجب المال هنا لأن المال إنما يلزمه إذا  والطلاق بمال صريح فيلحق

ولذا يقع به البائن وإذا طلقها بمال بعد الخلع لم يفد الطلاق  آانت تملك به نفسها
م المال فيما لو طلقها بمال ثم خلعها وقدمنا لحصوله بالخلع قبله ولذا لز ملكها نفسها

 بالرفع صفة لإزالة وقوله على قبولها أي) المتوقفة(الكلام على ذلك هناك قوله  تمام
خالعتك أو  المرأة قال في البحر ولا بد من القبول منها حيث آان على مال أو آان بلفظ

على ألف فدخلت  فقد خالعتكاختلعي ا ه وفي التاترخانية قال لامرأته إذا دخلت الدار 
عدم صحة القبول قبل  الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول ا ه ومفاده

يذآر المال لأنه متى آان  أي ولم) خرج ما لو قال خلعتك الخ(الشرط آما نذآره قوله 
 لأنه آناية ناويا بناء على ظاهر الرواية على مال لزم قبولها آما ذآرناه آنفا وقيد بقوله

لكن سيأتي أنه لغلبة الاستعمال صار آالصريح قوله  فلا بد له من النية أو دلالة الحال
) بخلاف خالعتك الخ(المتعلقة بالزوجية وسيأتي بيانها قوله  أي) غير مسقط للحقوق(

بخلاف ما إذا ذآر المال أو قال خلعتك الخ أفاد أن التعريف خاص  آان الأولى أن يقول
للحقوق فقوله لها خالعتك بلا ذآر مال لا يسمى خلعا شرعا بل هو  المسقطبالخلع 

متوقف على قبولها بخلاف ما إذا ذآر معه المال أو آان بلفظ المفاعلة  طلاق بائن غير
 فإنه لا بد من قبولها آما مر معاوضة من جانبها آما يأتي والظاهر أن خالعتك أو الأمر

لا  القبول شرط لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به إذبلفظ المفاعلة إنما يتوقف على 
الطلاق  يظهر فرق في الوقوع بين خالعتك وخلعتك وسيأتي ما يؤيده تأمل وفي حكمه
المال بين  على مال فلا بد من القبول وإن لم يسم خلعا وبه ظهر أنه لا فرق عند ذآر

آان بلفظ   آل ماخلعتك خالعتك وأنه ليس آل ما توقف على قبولها يسمى خلعا ولا
مطلق لفظ  الخلع يتوقف على القبول ويسقط الحقوق تنبيه في التاترخانية وغيرها
بلا عوض لا  الخلع أمرهم على الطلاق بعوض حتى لو قال لغيره اخلع امرأتي فخلعها

  إذا قال لها اخلعي نفسك فهو) أو اختلعي الخ(يصح قوله 
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أو  كذا فخلعت يصح وإن لم يقل الزوج بعده أجزتعلى أربعة أوجه إما أن يقول ب
 قبلت على المختار وإما أن يقول بمال لم يقدره أو بما شئت فقالت خلعت نفسي
يزد  بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده وإما أن يقول اخلعي ولم

آثير  أخذعليه فخلعت فعند أبي يوسف لم يكن خلعا وعن محمد تطلق بلا بدل وبه 
الفصولين  من المشايخ والرابع أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها وتمامه في جامع

ذآر في الخانية  ومثله في الخانية ولا يخفى أن ما ذآره الشارح هو الوجه الثالث وقد
خلاف ما عزاه إليها  الخلاف المار وذآر أن قول محمد أخذ به أآثر المشايخ فما فيها

المهر فإن لم يكن عليه  انية قال خالعتك فقبلت برئ عما عليه مننعم ذآر في الخ
ابن الفضل وهذا يؤيد ما ذآرنا  مهر ردت ما ساق إليها آذا ذآر الحاآم الشهيد وبه أخذ
بلفظ (فيه آلام سنذآره قوله  عن أبي يوسف أن الخلع لا يكون إلا بعوض ا ه لكن

للمهر على المعتمد آما سيذآره  أي) فإنه غير مسقط(متعلق بإزالة قوله ) الخلع
في قول ) آما سيجئ(قوله  المصنف نعم يسقط النفقة ولو مفروضة آما سيأتي

أي خلع مسقط للحقوق بحر  (فإنه آذلك(المصنف ويسقط الخلع والمبارأة الخ قوله 
ولم يذآر مالا فقالت  قال في العمادية وذآر في الملتقط لو قال بعت منك نفسك

لم تقبض سقط ما في  لاق على ما قبضت من المهر وترده إليه وإناشتريت يقع الط
أن الخلع بلفظ البيع  حيث قال إن الصحيح) خلافا ل للخانية(ذمة الزوج ا ه قوله 

وأفاد التعريف (سنذآره قوله  والشراء لا يوجب البراءة عن المهر ألا بذآره وفيه آلام
أي ولو في حالة الحيض فلا يكره  ( بهولا بأس(لأن الرجعي لا يزيل الملك قوله ) الخ

أول آتاب الطلاق وقدمه الشارح هناك  بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به بحر
الاختلاف والتخاصم وفي القهستاني عن  أي لوجود الشقاق وهو) للشقاق(قوله 

ما اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينه شرح الطحاوي السنة إذا وقع بين الزوجين
ط وهذا هو الحكم المذآور في الآية وقد أوضح  فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع ا ه

هذا الترآيب يوهم اشتراط ) بما يصلح للمهر(قوله  الكلام عليه في الفتح آخر الباب
تعلقه بإزالة مع أنك علمت أنه لو قال خالعتك أنه لو قال  البدل في الخلع لأن الظاهر

خلع بلا ذآر بدل وبهذا اعترض في البحر على الفتح حيث ذآر في ال خالعتك فقبلت تم
ببدل ثم قال إلا أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن البدل ا ه  التعريف قوله

 تعتبر الكنز وغيره بقوله وما صلح مهرا صلح بحل الخلع فإن معناه أنه إذا ذآر والأولى
بائنا  وسيأتي أنه إذا بطل العوض فيه تطلقفي الخلع بحل يصلح جعله مهرا فإنه يصح 

بدل الخلع لأن  فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهرا لا يصلح) بغير عكس آلي(مجانا قوله 
عكسها موجبة  بعض ما لا مهرا يصلح بدل خلع آما مثل فالكلية آاذبة نعم يصدق

أي آلية تبعا ) انعكاسها وجوز العيني(جزئية آبعض ما يصلح بدل خلع يصلح مهرا قوله 
  لقوله في غاية البيان إنه مطرد
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 منعكس آليا لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقوما ليس فيه جهالة
أم  مستتمة وما دون العشرة بهذه المثابة ومن عكس الكلي أن لا يكون مالا متقوما أو

السؤال  هالة فلا يرديكون فيه جهالة مستتمة وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه ج
الصلاحية لمطلقة  لا على الطرد الكلي ولا على عكسه ا ه قال في النهر لا يخفى أن
مهرا ممنوع فلذا منع  هي الكاملة وآون مطلق المال المتقوم خاليا عن الكمية يصلح

الزوج وآون المرأة محلا  وهو أهلية) وشرطه آالطلاق(المحققون انعكاسها آلية قوله 
في البدائع إذا آان بعوض  منجزا أو معلقا على الملك وأما رآنه فهو آماللطلاق 

الفرقة ولا يستحق العوض بدون  الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا أنكر
ونوى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبل  القبول بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذآر العوض

ه ونحوه في الشرنبلالية آخر الباب عن  القبول الأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى 
أنه بلا ذآر مال لا يتوقف على القبول وهو  الخانية وظاهره أن خالعتك مثل خلعتك في

المفاعلة على القبول شرطا لكونه مسقطا للحقوق  خلاف ظاهر ما مر إلا أن يقال لفظ
ال خالعتك فقبلت يقع مع القبول تأمل وفي الخانية ق بخلاف خلعتك فإنه لا يسقط ولو

الطلاق يقع بقوله خالعتك وفيها أيضا قال خالعتك على آذا  البائن وآذا إن لم تقبل لأن
يقع الطلاق ما لم تقبل آما لو قال طلقتك على ألف ا ه أي لأنه  وسمي مالا معلوما لا
وأما إذا لم يذآر المال فلا يكون معلقا على القبول معنى فيقع  معلق على القبول

آذا صرح به في ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال(تقبل تأمل قوله  لطلاق وإن لما
قال في الخانية ولو قال خالعتك على آذا وسمى مالا معلوما لا يقع  البدائع ولذا



تقبل آما لو قال طلقتك على ألف درهم لا يقع ما لم تقبل ا ه ويتفرع  الطلاق ما لم
فلا يصح (أول الفروع آما سنوضحه فافهم قوله سيأتي آخر الباب في  على هذا ما
لو ابتدأ الزوج الخلع فقال خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه  أي) رجوعه الخ

يملك فسخه ولا نهى المرأة عن القبول وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت  وآذا لا
 رأس الشهر والقبولقدم زيد فقد خالعتك على آذا أو خالعتك على آذا غدا أو  مثل أذ

 إليها بعد قدوم زيد ومجئ الوقت لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها
قبولها  فلا يبطل بقيامه عنه قبل) ولا يقتصر على المجلس(قبل ذلك لغوا بدائع قوله 

جانبها فكان  فيه أن هذا من فروع آونه معاوضة من) ويقتصر قبولها الخ(بدائع قوله 
ما وراء المجلس  أخيره بحال البدائع ولا يشترط حضور المرأة بل يتوقف علىالأولى ت

جانبها معاوضة  حتى لو آانت غائبة فبلغها فلها القبول لكن في مجلسها لأنه في
المرأة لا تملك  على قوله يمين في جانبه أي لأن) وفي جانبها معاوضة عطف(قوله 

الرجوع ولا شرط  ق يحتمله ولا يحتملالطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلا
فإنه معاوضة المال  الخيار بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بالمجلس وأما في جانبها

آالبيع ونحوه آما في  لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه أحكام معاوضة المال
  أي إذا آان الابتداء منها بأن) فصح رجوعها(البدائع قوله 
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 تلعت نفسي منك بكذا فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطلقالت اخ
غائبا  بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضا ولا يتوقف على ما وراء المجلس بأن آان الزوج

شرط الخيار  وصح(حتى لو بلغه وقبل لم يصح ولا يصح تعليقه ولا إضافته بدائع قوله 
جاز الشرط عنده  ر ثلاثة أيام فقبلتبأن قال خالعتك على آذا على أنك بالخيا) لها

يقع ولا يجب  حتى ولو اختارت في المدة وقع الطلاق ووجب المال وإن ردت لا
في البحر قيد  وعندهما شرط بالخيار باطل والطلاق واقع والمال السري بدائع قال

يحتمل الفسخ آما  بخيار الشرط لأن خيار الرؤية لا يثبت في الخلع ولا في آل عقد لا
وهو ما يخرجه  ي الفصول وأما خيار عقب في بدل الخلع فثابت في عقب الفاحشف

) أآثر من ثلاثة أيام ولو(من الجودة إلى الوساطة ومنها إلى الرداءة دون اليسير قوله 
لأنه من التمليكات وتمامه  أي بخلاف البيع لأن اشتراطه في البيع على خلاف القياس

ينبغي أن يكون لها الخيار في  أي عن ذآر المدةفي البحر عن الكشف وإذا أطلقا 
وفيه نظر لأنه إن أراد ذآر الخيار  مجلسها فقط استنباطا مما إذا أطلقا في البيع بحر

بعد العقد أما عند العقد فيفسد البيع آما  المطلق ففيه أن ثبوته في البيع مقيد بما
لا يحتمل الفسخ بعد تمامه الخلع لا يفيد لأنه  في النهر وحينئذ فإن ذآره بعد قوله

لم يصح قياسه على البيع لأنه لا يثبت فيه اللهم إلا  خلاف البيع وإن ذآره قبل القبول
يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الخلع لكن لو ثبت في البيع  أن يقال لا يثبت فيه لأنه

 المجلس آما لو ثبت فيه بعد العقد فكذلك في الخلع لا يتجاوز لثبت مقتصرا على
الضمير راجع للخلع فيبطل بقيامها عن ) ويقتصر على المجلس) المجلس تأمل قوله
فلو لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة ) يشترط الخ(أيضا آما مر قوله  المجلس وبقيامها

لأن  بالعربية وهي لا تعلم معناه أو لقنها أبرأتك من نفقة العدة الأصح أنه لا يصح العدة
وإن آان  يتم إلا بعلم الوآيل والإبراء عن نفقة العدة والمهرالتفويض آالتوآيل لا 

المعاوضات لا بد  إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع والبيع وآل
المراد يصح الخلع ولا  فيها من العلم وهذه الصورة آثيرا ما أنكر فتح قلت والظاهر أن

يلزم منه عدم طلاقها إذا  وط حقها ولايلزم البدل لأن جهلها بمعناه عذر في عدم سق
الخلع أنه مسقط للحقوق فإذا  قبل فتأمل هذا وعامة نساء زماننا لا يعرفون موجب

مهرها بمجرد ذلك أم لا لم أر  طلبت منه أن يخلعها فقال خالعتك ورضيت فهل يسقط
 أنها لا تعذر بالجهل وسيأتي من صرح به ومقتضى ما ذآروه في سقوط خيار البلوغ
وإن لم يعرفا معناها فتأمل قوله  في الشرآة أن المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة

وطرف العبد (الطلاق رحمتي قوله  أي قضاء فقط آما قدمه في باب) يصح مع الجهل(
للقهستاني والعبد والأمة في العتق بمنزلتها  أي جانبه قال في النقاية وشرحها) الخ

بمنزلته حتى إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي  أي المرأة في الخلع فالمولى
دخول المولى له إذا قال المولى بعت نفسك منك بكذا  منك بكذا آان له الرجوع قبل

الخيار والاقتصار على المجلس ا ه ط وحاصله أن  ليس له الرجوع وقس عليه شرط
  جانبهالعبد آالخلع في جانب المرأة فيعتبر من  العتق بمال معاوضة من جانب
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 احكام المعاوضات بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه تلك
لأنه  أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه) آطرفها في الطلاق(الأحكام قوله 

الخلع  في الجوهرة ألفاظ) والخلع يكون الخ(طلاق بالكناية تأمل لخلع خمسة قوله 
ذآره  طلقي نفسك على ألف ا ه ويزاد عليه ما رأتك فارقتكخمسة خالعتك باينتك با

 تقدم عن الصغرى تصحيح أنه) آبعت نفسك(المصنف من لفظ البيع والشراء قوله 
 في البحر ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت) أو طلاقك(مسقط للحقوق قوله 

ولو  الأول أصحطلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت وقيل يقع رجعيا و
الثانية في  قال بعت منك تطليقك فقال اشتريت يقع رجعيا مجانا لأنه صريح ا ه وقيد
اشتريت يقع  الخانية بما إذا لم يذآر البدل ثم قال ولو قال بعت نفسك منك فقالت

آأنه قال طلقتك  طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق فإذ لم يذآر البدل يصير
لا يحصل إلا بالبائن  ا بيع نفسها تمليك النفس من المرأة وملك النفسفيكون رجعيا أم

أو طلقتك على (البائن أيضا قوله  فيكون بائنا ا ه فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به
للمهر وهو خلاف المعتمد آما  هذا مبني على أن الطلاق على مال مسقط) آذا

والطلاق على مال ليس منه   للحقوقسيأتي ح أي لما مر أن المراد الخلع المسقط
هذا إذا ) ولو بلا مال(والمبارأة بحر قوله  أي بالخلع ولو بلفظ البيع) إن الواقع به(قوله 

بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذآر بدل فإنه يقع  آان بلفظ الخلع أو بلفظ بيع النفس
نسخ وبالطلاق بإسقاط في بعض ال) ولو بالطلاق الخ(قوله  به الرجعي آما علمته آنفا
من أن الطلاق على مال خارج عن الخلع المسقط للحقوق  لو وهو الأولى لما علمت
وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه وإنما ذآر الصريح نصا  لكن لما آان المراد بيان

الكناية آذلك آما أفاده ط وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو  على المتوهم إذ
أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل برئ وبانت بخلاف طلقني على أن  قالت

عليك فإن التأخير ليس بمال وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا  أؤخر مالكا
رجعي مطلقا بحر عن البزازية أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال وفي  والطلاق
 للنساء على الرجال ففعلت فقال في آخر الباب قال أبرئيني من آل حق يكون الفتح
 طلقتك وهي مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض وإذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها فوره

 النفقة ما دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع فقد ظهر أن تسمية آل
 قلتحقه لها عليه وآل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم لها إذ ذاك ا ه 

 نعم لو قالت من آل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط آما
الولد  في البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة من نفقة

بطل البدل  أي ثمرة تقييد الطلاق على مال دون الخلع تظهر فيما لو) وثمرته(قوله 
رجعي في  ر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلعآما سيجئ أنه لو طلقها بخم

  الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل وإذا بطل
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 بقي الخلع والواقع به بائن ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح فلو لم
به  يكن ذآر المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد

يذآر   في بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر فإن مثله ما لو لملكن الاقتصار
فليس  البدل أصلا تأمل وأما آون الخلع يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها

يحتمل  لأنه) والخلع من الكنايات(ثمرة التقييد بالمال آما لا يخفى فافهم قوله 
فيعتبر فيه ما ) ناية ومثله المبارأة قولهالانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن النكاح ع

ثلاثا وإن نوى ثنتين آانت واحد  ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون) يعتبر فيها
آمذاآرة الطلاق وسؤالها له وفي الدر  (من قرائن الطلاق(بائنة آما في الحاآم قوله 

لو قضى بكونه ( ط قوله من القرائن اه المنتقى وتسمية المال وإن لم يكن متقوما
به طلاق بل هو فسخ لا ينقص العدد  أي آما هو قول الحنابلة إنه لا يقع) فسخا

أي موضع ) نفذ لأنه مجتهد فيه(قوله  بشرط عدم نية الطلاق بحر معنى لمجتهد فيه
لأنه لم يخالف آتابا ولا سنة مشهورة  اجتهاد صحيح بمعنى أنه يسوغ فيه الاجتهاد

أجرة المجتهد لم يكن مجتهدا فيه حتى لو   لو خالف شيئا من ذلك فيولا إجماعا إذ
محله ويأتي في أول الباب الآتي عن الفتح ما  حكم به حاآم يراه لا ينفذ آما قرر في

نفذ هو ما لو حكم به حنبلي في مسألتنا بخلاف  يوضحه ولا يخفى أن المراد بقوله
 القولين لكنه في زماننا لا يصح مذهبه على أحد الحنفي فإنه وإن صح حكمه بغير

بالحكم بالصحيح من مذهبنا فلا ينفذ حكمه بالضعيف  اتفاقا لتقييد السلطان قضاءه
أي بل ديانة لأن االله تعالى عالم ) لم يصدق قضاء(قوله  فضلا عن مذهب الغير فافهم



حر عن أن تقيم معه لأنها آالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر ب بسره لكن لا يسع المرأة
أي فيما لو آان بلفظ الخلع أو البيع والشراء أو ) الصور الأربع في(المبسوط قوله 

 لأنهما صريحان تارترخانية لكن صراحة) بخلاف لفظ بيع وطلاق(المبارأة قوله  الطلاق
البيع  البيع مثل بعت نفسك أو طلاقك بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا تتخلف عنه لأن

في المنح  ين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة آما أفاده المصنففيه زوال ملك اليم
عند ذآر المال  تأمل وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن آان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا

ولا يصدق في أنه لم  لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق أي الرجعي إذا لم يكن بمال
أي اشتراطها ) اشتراط النية يه إشارة إلىوف(يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم قوله 

ذآر مال ونحوه آما هو الحكم في  للوقوع بها ديانة وآذا قضاء إذا لم تكن قرينة من
  أي في لفظ الخلع) هاهنا(سائر الكنايات قوله 

 

[ 489 ] 

 وفي البحر عن البزازية فلو آانت المبارأة أيضا آذلك أي غلب استعمالها في
وفي  لى النية وإن آانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة فيهاالطلاق لم تحتج إ

استعمالها في  سائر الكنايات على الأصل ا ه وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب
وآره تحريما (قوله  الطلاق عرفا بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم

منه حرام قطعا لقوله  ذا آان النشوزأي قليلا أو آثيرا والحق أن الأخذ إ) أخذ شئ
أخذ ملكه بسبب خبيث  إلا أنه إن) 20النساء ) * (فلا تأخذوا منه شيئا* (تعالى 

للسيوطي أخرج ابن جرير عن  وتمامه في الفتح لكن نقل في البحر عن الدر المنثور
 جناح أن لا يقيما حدود االله فلا فإن خفتم* (ابن زيد في الآية قال ثم رخص بعده فقال 

فنسخت هذه تلك ا ه وهو يقتضي حل  قال) 229البقرة ) * (عليهما فيما فتدت به
منه أو منها أو منهما لكن فيه أنه ذآر  الأخذ مطلقا إذا رضيت ا ه أي سواء آان النشوز

الأولى فيما إذا آان النشوز منه فقط والثانية فيما إذا  في البحر أولا عن الفتح أن الآية
بينهما وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابت بالإجماع  لا تعارضلم يكن منه ف
وإمساآها لا لرغبة بل ) 231البقرة ) * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) * وبقوله تعالى

ويلحق (لأخذ ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم قوله  إضرارا
 لمصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعدفي ا) إن نشز(أي بالأخذ قوله  (به

ا ه  وضرب عصته ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين ترآها وجفاها وأصله الارتفاع
) افتدت به فلا جناح عليهما فيما* (لأن قوله تعالى ) ولو منه نشوز أيضا(ملخصا قوله 

آان من جانبها فقط  لنص وإذايدل على الإباحة إذا آان النشوز من الجانبين بعبارة ا* 
في الفتح من نفي آراهة  أي بين ما رجحه) وبه يحصل التوفيق(بدلالته بالأولى قوله 

الشمني من إثباتها وهو رواية  أخذ الأآثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه
 على إثبات التنزيهية وهذا التوفيق الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني

مختلفة بين الصحابة ذآر النصوص من  مصرح به في الفتح فإنه ذآر أن المسألة
رواية الجامع أوجه نعم يكون أخذ  الجانبين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر آون
ا ه ومشى عليه في البحر أيضا قوله  الزيادة خلاف الأولى والمنع أمرهم على الأولى

خالعني وفي البحر على القبول أي  ول لهأي على الخلع منح أي على أن تق) عليه(
أي بائنا إن آان بلفظ الخلع ) تطلق) إذا آان هو المبتدئ بقوله خالعتك فافهم قوله
أي ) شرط للزوم المال(ويأتي قوله  ورجعيا إن آان بلفظ الطلاق على مال آما مر

لذي وسقوطه أي عن الزوج وهو المهر ا عليها وهو البدل المذآور في الخلع وقوله
أنه له ومثله ما في الفتح عن آافي  أي ادعاه آخر وأثبت) أو استحق(عليه قوله 
  الحاآم لو
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 آان عبدا حلال الدم مولاه عنده رجع عليها بقيمته وآذا لو وجب قطع يده
إن  أي) وقع(آالدم والحر قوله ) مما ليس بمال(فقطع عنده رده وأخذ قيمته ا ه قوله 

فكان الواقع  لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة) بائن في الخلع (قبلت بحر قوله
صريح لا يقتضي  بائنا بخلاف لفظ اعتدى وأخويه آما مر في بابه بخلاف الطلاق فإنه

آشداد عطية الشئ بلا  أي في الصورتين والمجان) مجانا فيهما(البينونة أيضا قوله 
الخروج غير متقوم ولذا   لأن ملك النكاح فيبدل قال في الفتح أي بلا شئ يجب للزوج

آما في المحيط بحر وأما لو  لا يلزم شئ في الطلاق ا ه وأوجب زفر عليها رد المهر



مسقط للحقوق وإن لم يكن  آان المهر في ذمته فإنه يسقط لما مر من أن خالعتك
يانه قوله بطل البدل وقدمنا ب أي في قوله وثمرته فيما لو) آما مر(بعوض تأمل قوله 

المالكية لو خلعها على حلال وحرام  قال في الفتح وفي آتب) ولو سمت حلالا الخ(
قياس قول أصحابنا وهو صحيح ا ه قوله  آخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل وهو

وهذا عند الإمام وعندهما يجب مثله من  أي إن أخذته وإلا سقط عنه) رجع بالمهر(
قيد به ) أي الحسية(المال ا ه ح قوله  ا من جهتها بتسميةخل وسط لأنه صار مغرور

والصندوق الخ مما هو في يدها الحكمية فافهم قوله  لئلا يتكرر مع قوله الآتي والبيت
) لعدم التسمية(فيها شئ ولو قليلا فهو له بحر قوله  ما لو آان) ولا شئ في يدها(

 لعدم تسمية شئ تصير به غارة وهو وقوع البائن مجانا أي علة لما فهم من التشبيه
قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان راضيا بذلك فتح قوله  له بحر لأن ما في يدها

لها خالعتك على ما في يدي ولا شئ فيها بحر وهذا مفهوم  بأن قال) وآذا عكسه(
لما آان عدم لزوم شئ في المسألة الأولى لعدم التغرير منها  (لكن الخ(بالأولى قوله 

هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها فاستدرك على ذلك بأنها  ار مظنة أن يتوهمص
أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا الاستدراك  له لأن المرأة
أي على قولها خالعني على ما في يدي أي ولا ) وإن زادت(فافهم قوله  في محله

أي في قولها من مال ومثله من ) ولى مهرهاردت عليه في الأ(قوله  شئ في يدها
المهر وقد أوفاه لها أو على ما في بطن جاريتي أو غنمي من حمل  متاع أو من مال
مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض ولا وجه إلى إيجاب  لأنها لما سمت

تقوم حالة قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع حنث مهر المثل لأنه غير م المسمى أو
 أي وإن) وإلا(فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى أو مهر المثلنهر قوله  الخروج

بحر  لم تكن قبضته برئ منه ولا شئ عليها وآذا لا شئ عليها لو آان قد أبرأته منه
لأنها ذآرت  أي في قولهم من دراهم معرفا أو منكرا) أو ثلاثة دراهم في الثانية(قوله 

هذا المكان من  اه لا غاية له وأدناه ثلاثة فوجبت ولو قالت على ما فيالجمع وأقص
  الشياه
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في  والخيل والبغال والحمير أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا آذا في الدراية قاله
ما قال  البحر وفي الثياب نظر للجهالة وأقول ينبغي إيجاب الوسط في الكل وبه يندفع

البغل والحمار  الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد بخلافنهر قلت وفيه نظر لأن 
ثوب هروي وجب  ولذا لو تزوجها على ثوب أو عبد وجب مهر المثل ولو على فرس أو
ثم رأيت في آافي  الوسط وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر آما في الأولى

والموزون والثياب  مكيلالحاآم الشهيد ما نصه وإن اختلعت منه على موصوف من ال
آذلك فله المهر  فهو جائز وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع أو على دار

آان أآثر من ثلاثة فله  ولو) ولو في يدها أقل الخ(الذي أعطاها وآذلك الدابة ا ه قوله 
 سمت دراهم فإذا في يدها دنانير قال في النهر ولو) لم أره(ذلك درر عن النهاية قوله 

وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم  لا يجب له غير الدراهم ولم أره ا ه ح قلت
أنها إذا اختلعت على شئ غير المهر فهو  تطلق عرفا على ما يشملهما والحاصل

متقوم آالخمر والميتة فيقع مجانا الثاني  على أوجه الأول أن يكون ذلك المسمى غير
بيتها أو يدها في شئ فإن الشئ يشمل المال   ما فيأن يحتمل آونه مالا أو غيره

جاريتها فإن ما في البطن قد يكون ريحا فإن وجد  وغيره وآذا ما في بطن شاتها أو
الثالث أن يكون مالا سيوجد ما تثمر نخيلها أو تلد  المسمى فهو له وإلا وقع مجانا

سواء وجد ذلك أو لا العام فعليها رد ما قبضت من المهر  غنمها العام أو ما تكتسب
لكنه لا يوقف على قدر مثل ما في بيتها أو يدها من المتاع أو ما  الرابع أن يكون مالا

الثمار أو ما في بطون غنمها من الولد فإن وجد منه شئ فهو له وإلا  في نخيلها من
من المهر الخامس أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ما في يدها من  ردت ما قبضت

 أقله ثلاث فكان مقداره ومعلوما له الثلاثة أو الأآثر السادس إذا سمت مالا فإندراهم 
رجع  وأشارت إلى غير مال آهذا الخل فإذا هو خمر فإن علم بأنه خمر فلا شئ له وإلا

الحمل وهذا  أي مدة) إذا لم تلد لأقل المدة(بالمهر هذا حاصل ما في الذخيرة قوله 
ذآر هذا بعد  ت لأقلها فهو له لتحقق الجوزي والأولىقيد لعدم وجوب شئ أما لو ولد

الجوهرة أقل مدة  قوله وبطن الغنم لأن الظاهر اعتبار أقل مدته أيضا فائدة في إقرار
وقيده (أشهر قوله  حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة

أو ثلاثة دراهم  اآان المناسب ذآر هذا عقب قوله ردت مهره) في الخلاصة وغيرها
الخلاصة هكذا وفي  آما فعل في البحر ليعلم أن مرجح الضمير هو الرد المذآور بحال



لها عليه بقية المهر ثم  الفتاوي رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن
  عليها بمهرها فيجب عليها تذآر أنه لم يبق لها عليه شئ من المهر وقع الطلاق
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ولا   ترد المهر إن قبضته أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلعأن
أنه لا  ترد على الزوج شيئا آما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع بعدم
يدها  متاع في هذا البيت ا ه وآذا على ما في يدها من المال بعدم أنه ليس في

سلمته  معناه أنها إن وجدته)  من ضمانهعلى براءتها(شئ آما في المجتبى قوله 
قوله  وإلا فلا شئ عليها وأما لو شرطت البراءة من شئ في البدل صح الشرط بحر

لما استفيد  تعليل) لأنه(لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض بحر قوله ) لم تبرأ(
على خالعها  من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد ومنه لو

الشرط  أن يمسك الولد عنده أو على أن يكون صداقها لولدها أو لأجنبي بخلاف
تحرم  الملائم آما لو اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لا

 ويشترط آتب الصك ورد الأقمشة في المجلس آما سيأتي في الفروع وتمامه في
بألف  ت واحدة بألف فطلقها ثلاثا فإن قالأما لو قال) طلقني ثلاثا بألف(البحر قوله 

بلا شئ  وقبلت وقعن وأن لم تقبل لا يقع شئ وإن لم يذآر المال طلقت عنده ثلاثا
وواحدة  وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شئ آما لو فرقها وقال أنت طالق واحدة

ن شلبي ثنتا مثلها) فطلقها واحدة(وواحدة عند الكل آما في البحر عن الخانية قوله 
في مجلس واحد  ولو طلقها ثلاثا آان له جميع الألف سواء آانت بلفظ واحد أو متفرقة

إن (المعوض بحر قوله  لأن الباء تصحب الأعواض وهو ينقسم على) بثلثه(بحر ط قوله 
معاوضة من جانبها  فلو قام فطلقها لم يجب شئ نهر ووجهه أنه) طلقها في مجلسه

فقال خالعتك على  ما في قبول البيع رحمتي ولو بدأ هوفيشترط في قبوله المجلس آ
عن الجوهرة  ألف اعتبر مجلسها دونه فلو ذهب ثم قبلت في مجلسها ذلك صح بحر

واحدة بعد قولها  أي قبل قولها له طلقني الخ ثم طلقها) لو آان طلقها ثنتين(قوله 
ني أربعا بألف طلق ذلك فله آل الألف لحصول المقصود ولذا قال في الخلاصة قالت
لأن على (البحر قوله  فطلقها فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف وتمامه في

ثلاثا متفرقة في مجلس  والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط ولو طلقها) للشرط
فأيقاع الثالثة وهي منكوحة فله  واحد لزمها الألف لأن الأولى والثانية أنكر عنده رجعية

الألف وعنده لا شئ له بحر عن المحيط  ي ثلاثة مجالس فعندهما له ثلثالألف وإن ف
إن على للاستعلاء مجاز للشرط والحق  تستعمل على في لاستعلاء وللزوم تنبيه قيل
المحسوسة آقمت على السطح وفي  أنها حقيقة الاستعلاء إن اتصلت بالأجسام

يبايعنك على أن لا  * (المحض نحو غيرها حقيقة في معنى اللزوم الصادق على شرط
  تدخلي الدار وأنت طالق على أن) 12الممتحنة ) * (يشرآن
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وعلى المعاوضة الشرعية المحضة آبعني هذا على ألف والعرفية آافعل هذا 
أن أشفع لك عند زيد وما نحن فيه مما يصح فيه آل من معني اللزوم لأن  على

عتياض وذآر المال لا يرجح الثاني فإن مما يتعلق على الشرط المحض والا الطلاق
يصح جعله شرطا محضا حتى لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء مقابله آما يصح  المال

منقسما فلا يجب المال بالشك وعلى هذا يكون لفظ على مشترآا بين  جعله عوضا
 زواللزوم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد الإطلاق وآون المجا الاستعلاء

هذا  خيرا من الاشتراك هو عند التردد وقول أهل العربية إنها للاستعلاء أمرهم على
إنه ذآر  فإن أهل الاجتهاد هم أهل العربية وتمام تحقيقه في الفتح وذآر في البحر

فيه بحث ) أولى فببعضها(في التحرير ترجيح العوضية بذآر المال لأنها الأصل قوله 
بغضه فتخاف من  الثلاث حسما لمادة الرجوع إليه لشدةلأنها قد يكون لها غرض في 

يقال إن هذا لا ينظر  أن يحملها على المعاودة إليه فلا يتم إلا بالثلاث مقدسي وقد
المعاودة حاصل بالحل على  إليه بعض حصول المقصود بملكها نفسها على أن إمكان

لمال لأنه مبادلة من يلزمها ا فلو بعده لم) وقبلت في مجلسها(التحليل فافهم قوله 
وإلا اعتبر القبول بعد وجود الشرط  جانبها آما مر وهذا إذا لم يكن معلقا ولا مضافا

أي في قول المصنف ) آما مر(البحر قوله  والوقت آما قدمناه عن البدائع ومثله في
فلو سفيهة لم يلزم المال ولو ) سفيهة ولا مريضة ولا(أآرهها عليه تطلق بلا مال قوله 



بالعين المهملة لا بالفاء ) لأنه تعويض(يأتي بيانه قوله  يضة اعتبره من الثلث آمامر
النسخ وهذا راجع لقوله بألف وقوله أو تعليق راجع لقوله على ألف  آما يوجد في بعض

ولا بد من قبولها لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة  قال الزيلعي
 معلق بدون الشرط إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدونالقبول ولا ينزل ال بدون

ا ه قوله  رضاه والطلاق بائن لأنها ما التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة
يلزم آل  لأنه علق طلاقها على قبولهما وقد وجد ولم يعلم ما) طلقتا بغير شئ(

لو رضي منهما  دراهم وينبغي أن يلزمواحدة منهما فإن لكل أن تقول لا يلزمنى إلا ال
وما قيل من أنه  بالدراهم وإذا طلقتا بلا شئ آان رجعيا لأنه بلفظ الصريح رحمتي

الصريح ولو على مال غير  ينبغي أن يلزمهما رد مهرهما فهو مما لا ينبغي فإن الطلاق
 على مبالغة) وإن لم يقبلا) مسقط للمهر على المعتمد آما يأتي متنا فافهم قوله

بالأولى لأنه متفق عليه فالمبالغة  قوله طلقت وعتق لأنه عند القبول تطلق ويعتق
  لقوله إشارة إلى رد قولهما ولا يصح جعل المبالغة
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 أي) جملة تامة(مجانا لأن المناسب له أن يقول وإن قبلا آما لا يخفى قوله 
هنا لأن  الجملة الاستقلال ولا دلالةفلا ترتبط بما قبلها لا بدلالة الحال إذ الأصل في 

يوجدان بدونه درر  الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا
عطف الخبر على الإنشاء  تنبيه اتفقوا على أنها للحال في أد إلي ألفا وأن حر لتعذر
ي الإجارة لأن المعاوضة ف وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في احمل هذا ولك درهم

واعمل به في البز  أصلية وعلى تعين العطف في قول المضارب خذ هذا المال
أنت طالق وأنت مريضة أو  للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به وعلى احتمال الأمرين في

ديانة إن نواه وتمامه في البحر  مصلية إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء ويتعلق
طالق في حال وجوب الألف لي عليك ولا  فكأنه قال أنت) او للحالوأشار بأن الو(قوله 

أي آذا ) وآذا لو قال لعبده آذلك(نهر قوله  يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال
ألف فلم تقبل أو بعتك أمس نفسك منك بألف  الحكم لو قال لعبده أعتقتك أمس على

فلا يكون الإقرار به إقرار بقبول فهو عقد تام  (يمين من جانبه(فلم تقبل بحر قوله 
على أنها قبلت لأن ) أخذ بينتها(قبول ليس ببيع بحر قوله  المرأة بخلاف البيع فإنه بلا

القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر والظاهر لمن  الأصل أن من آان
لاف الظاهر قول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث وهو القبول وخ آان القول

من أن  فتقدم بينتها عند التعارض لأنها أآثر إثباتا لأنها تثبت الطلاق وأما ما قيل المرأة
النفي في  بينتها قامت على الإثبات وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على

أي الطلاق ) بأقراره يقع الطلاق(شرط الحنث مقبولة آما مر في التعليق فافهم قوله 
وهو آناية فيقع به البائن آما  البائن وإن لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع المقر به

الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة  أي على حالها المعروف في) بحالها(مر قوله 
يقع بدعواها شئ لأنها لا تملك الإيقاع  أي لو ادعت الخلع لا) وعكسه(للمدعي قوله 
بمال أو بدونه ولا يلزمها المال لأنها إنما  أي سواء ادعته) نآيفما آا(رحمتي قوله 

يثبت الخلع لم يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد  أقرت به في مقابلة الخلع فحيث لم
في آمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث قيل القول له  رد إقرارها به رحمتي اختلفا
زوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فقالت لم يجز الت وقيل لو اختلفا بعد التزوج

  في العدة أو بعد فالقول له ولو اختلفا
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 مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا
ط  مكرر مع قول المصنف وعكسه لا ا ه) أنكر الخلع(يحل النكاح جامع الفصولين قوله 

قال إن  بأن قال أنت طالق بألف فقبلت ثم ادعى أنه) ثناءأو ادعى شرطا أو است(قوله 
الاستثناء  دخلت الدار أو إن شاء االله قال في جامع الفصولين طلق أو خلع ثم ادعى

ادعى الاستثناء  صدق لو لم يذآر البدل في الخلع لا لو ذآره بأن قال خلعتك بكذا ولو
الخلع فالقول له لأنه  ه لبدلوقال ما قبضته منك فهو حق آان عليك وقالت إني دفعت
له عليها مالا واحدا لا مالين  لما أنكر صحة الخلع فقد أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن

بخلاف ما لو لم يدع الاستثناء لأنه أقر  والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فصدق الزوج
اصله أن دعواه فقبل قولها وفيه نظر ا ه وح أن عليها بدل الخلع والمملك هو المرأة



الخلع ببدل فإن البدل قرينة على قصد الخلع فلا تقبل  الاستثناء مقبولة إلا إذا آان لي
إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل الخلع بل عن حق آخر فإن  دعوى إبطاله بالاستثناء

صحة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستثناء قلت لكن فيه أن المانع  القول له لإنكاره
الاستثناء ذآر البدل في عقد الخلع لا قبضه بعده فحيث ذآر البدل لم  ة دعوىمن صح

الاستثناء فلم يقبل إنكاره صحة الخلع ووجوب البدل بل بقي الخلع ببدل  تقبل دعواه
بعد ذلك أن ما قبضه هو حق آخر وهي تقول بل بدل الخلع فيكون القول قولها  وادعى
 لمملك فلم يبق فرق بين ما إذا ادعى الاستثناء أوالمملكة بالدفع والقول قول ا لأنها

الفتوى  لم يدعه ولعل هذا وجه النظر واالله تعالى أعلم هذا وقد مر في باب التعليق أن
الكلام فيه  على عدم قبول قوله في دعوى الاستثناء والشرط لفساد الزمان وتقدم

وزعم الزوج أن قبضه  لخلعفي البزازية دفعت بدل ا) أو أن ما قبضه من دينه(هناك قوله 
لأنها المملكة ا ه قلت  بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها
وهذه مسألة مستقلة  الظاهر الثاني ولذا جزم به في جامع الفصولين آما علمت
القبض ولذا عطفها بأو  مبناها على ما إذا اتفقا على الخلع ببدل واختلفا في جهة

علمته من النظر فافهم قوله  بالواو فتكون من تتمة ما قبلها لكن يرد ماويصح عطفها 
إيقاع الخلع بإآراه فصحيح آما يأتي ط  أي في القبول وأما) واختلفا في الطوع والكره(

تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون القول قولها  لأن صحة الخلع لا) فالقول لها(قوله 
له على ما إذا آان مدعيا أن نفقة العدة من جملة حم ينبغي) وادعى الخلع(بحر قوله 

لأن المهر آان ثابتا عليه ) لها في المهر وله في النفقة فالقول(بدل الخلع بحر قوله 
مقبولة وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهي تدعى ا  قبله فدعوى سقوطه غير
تفقا على سبب فقلنا فكان القول له وهو مشكل فإنهما ا ستحقاقها بالطلاق وهو
والطلاق يوجبان نفقة العدة فكيف تسقط بحر قلت وأصل  استحقاقها لأن الخلع

  الاستشكال لصاحب جامع
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قسمت قيمته (الفصولين واعترضه في نور العين على أنه ساقط بلامين قوله 
 مفإذا آانت قيمته ثلاثين ومهر إحداهما مائتان ومهر الأخرى مائة لز) مسميهما على

لأجنبي  الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما مناصفة ومحله إذا آان العبد
متساويان يكون العبد  أو لهما والمهران متفاوتان أما لو آان بينهما مناصفة والمهران
امرأتيه على ألف قوله  بدل الخلع ط وفرض المسألة في آافي الحاآم بما إذا خلع

وقوع الطلاق ومعرفة هذه  لمجتبى والظاهر أنه عني بهقال في ا) وقف على قبولها(
يعتادون إضافة الخلع إلى مال  المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس

إذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على  الزوج بعد إبرائها إياه من المهر فبهذا علم أنه
بلت ينبغي أن يقع من الدين وق الزوج شئ وفي منية الفقهاء خلعتك بمالي عليه

المجتبى وسيذآر الشارح آخر الباب  الطلاق ولا يجب شئ ويبطل الدين ا ه ما في
ذآره لبيان الواقع ) في نكاح صحيح) صحة إيجاب بدل الخلع عليه وسيأتي تمامه قوله

إزالة ملك النكاح أفاده ط وقدمناه قولين في  وإلا فقد أخرج الفاسد أول الباب بقوله
وتقدم أيضا أنه لو أبانها ثم خالعها على مهرها  عد الدخول في الفاسدسقوط المهر ب

لأنه لم يسلم لها بعد الخلع شئ وآذا لو ارتدت  لم يسقط المهر قال في الفصولين
أي آصاحب الفتاوي الصغرى فإنه صحح أنه ) العمادي وغيره آما اعتمده(فخالعها قوله 

نية أنه لا يسقط المهر إلا بذآره وصححه والمبارأة وصحح في الخا يسقط المهر آالخلع
الفصولين أيضا فقد اختلف التصحيح وقول الشارح أول الباب خلافا ل للخانية  في جامع

 فيه قول البحر وإن صرح قاضيخان بخلافه ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول تبع
 قولهعلى الثاني مع أنهم قالوا أن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه 

الزوج برئت  بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطأ وهي أن يقول) والمبارأة)
فتقبل نهر  من نكاحك بكذا قاله صدر خالف وفي الفتح هو أن يقول بارأتك على ألف

المصنف بقوله  قلت وما في الفتح موافق لما في آافي الحاآم قال في النهر قيد
يسقط به شئ ا ه أي  رئت من نكاحك وقع الطلاق وينبغي أن لابارأها لأنه لو قال لها ب

قبولها فيقع به البائن ولا  لأنه لم يكن بلفظ المفاعلة ولم يذآر له بذلا لم يتوقف على
بلفظ المفاعلة أو ذآر له بدلا فإنه  يكون مسقطا بمنزلة قوله خلعتك بخلاف ما إذا آان

هر أنه لا منافاة بين ما نقله أولا عن ظ يتوقف على القبول حتى يكون مسقطا وبهذا
ما ذآره آخرا فافهم تنبيه ذآر في النهر أول  صدر خالف المصرح فيه بذآر البدل وبين

  المبارأة من ألفاظ الخلع الباب أخذا من عبارة الفتح أن
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 قلت وقدمنا عن الجوهرة التصريح به لكن تقدم عن البزازية أن لفظ الخلع من
يفتقر إلى النية  لكناية إلا أن المشايخ قالوا إنه لغلبة استعماله صار آالصريح فلاألفاظ ا

أن الواقع والخلع تطليقه  وأن المبارأة إذا غالب فيها الاستعمال فهي آذلك وتقدم أيضا
فثلاث وإن أخذ عليه جعلا لم يصدق  بائنة سواء نوى الواحدة أو الثنتين وإن نوى الثلاث

والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك  لطلاق قال في الكافي للحاآمأنه لم يرد به ا
تقول به أعتقدوا فيقول لها بارأتك أو يقول لها  أي بأن) أي الإبراء من الجانبين(قوله 

المنظومة فالمراد ما يعم الإبراء من أحدهما  ذلك وتقول هي قبلت آما في شرح
 والنفقة المفروضة والماضية والكسوة شمل المهر (آل حق(والقبول من الآخر ط قوله 

ويستثنى ما إذا خالعها على مهرها أو بعضه وآان  آذلك وآذا المتعة تسقط بلا ذآر
ومقتضى إطلاقهم البراءة إلا أن يقال مرادهم ما عدا بدل  مقبوضا فإنها ترده ولا تبرأ

لإمام وعند محمد تبرأ عنه آما لو آان مالا لآخر بحر وهذا قول ا الخلع والمهر بدله فلا
سمياه فيهما أي في الخلع والمبارأة وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة  لا يسقط إلا ما

في الخلع ملتقى حاصل مسائل لخلع ولمباراة على أربعة وعشرين وجها  ومع محمد
حاصل وجوه المسألة أن البدل إما أن يكون مسكوتا عنه أو منفيا أو مثبتا  ثم اعلم أن

 أو عليها بمهرها آله أو بعضه أو مال آخر وآل من الستة على وجهين إما الزوج على
بعده  يكون المهر مقبوضا أو لا وآل من الاثني عشر إما أن يكون قبل الدخول بها أو أن

لا غير فلا  فإن آان البدل مسكوتا عنه ففيه روايتان أصحهما براءة آل منهما عن المهر
قول المصنف  بقي وسيأتي تمام الكلام عليه عندترد ما قبضت ولا يطالب هو بما 

بغير شئ  وبرئ عن المؤجل لو عليه الخ وإن آان منفيا آقوله اخلعي نفسك مني
فلا يبرأ آل  ففعلت وقبل الزوج صح بغير شئ لأنه صريح في عدم المال ووقوع البائن

بكل آان  منهما عن حق صاحبه وإن آان معينا على الزوج فسيأتي آخر الباب وإن
الدخول أو بعده  المهر فإن آان مقبوضا رجع بجميعه وإلا سقط عنه آله مطلقا أي قبل
للزوج وإن ببعضه  وإن خالعها على أن يجعله لولدها أو لأجنبي جاز الخلع والمهر
الدخول وسلم لها  آالعشر مثلا والمهر عشرون فإن قبضته رجع بدرهمين لو بعد

مقبوضا سقط الكل  نه عشر النصف وإن لم يكنالباقي وبدرهم فقط إن آان قبله لأ
آخر غير المهر فله  مطلقا المسمى بحكم الشرط والباقي بحكم لفظ الخلع وإن بمال
البحر والنهر وغرر  المسمى وبرئ آل منهما مطلقا في الأحوال آلها ا ه ملخصا من

لا فهو على ستة في الحال وإ الأذآار لكن المراد بالأخير ما إذا آان منه معلوما موجودا
وقت الخلع والمبارأة احترز به عن  أي) ثابت وقتهما(أوجه قدمناها عن الذخيرة قوله 

أي ) مما يتعلق(يشير إليه الشارح قوله  حق يثبت بعدهما آنفقة العدة والسكنى آما
لأنه ليس من ) لا الأول(وقع الخلع منه قوله  من الحق الذي يتعلق بذلك النكاح الذي

الأولى ومنه أي من ) ومثله المتعة(الأول قوله  نكاح بل هو حق النكاححق ذلك ال
وأما المتعة فقال في البزازية خالعها قبل الدخول  الحق الذي يسقط قال في البحر

  وآان لم يسم مهرا تسقط
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 المتعة بلا ذآر ا ه ويحتمل أن مراده أن المتعة مثل المهر فتسقط إذا آانت
 قال في البحر) صح الخ(اح لا متعة نكاح قبله آما حمله ح قوله متعة ذلك النك

 ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة وآأنه لما وقع في ضمن الخلع تخصص بما هو من
تسقطها  أي على النفقة في الخلع أما لو لم) إلا إذا نص عليها(حقوق النكاح قوله 

إنما  ا لما لم يجب فإنهاحتى انخلعت ثم أسقطتها لا تسقط لإسقاطها حينئذ قصد
وقت  تجب شيئا فشيئا بخلاف ذلك الإسقاط الضمني فإنه يسقط باعتبار ما تستحقه
لزوجها  الخلع والباقي سقط تبعا في ضمن الخلع فتح وفي الذخيرة من النفقة قالت

الوجوب أو قيام  أنت برئ من نفقتي أبدا ما دمت امرأتك لا يصح لأن صحة الإبراء تعتمد
الاحتباس في  وجوب ولم يوجدا هنا لأن سبب وجوبها في المستقبل هوسبب ال

قبل أن تصير دينا  المستقبل وهو غير موجود في الحال ثم قال وإذا أبرأته عن النفقة
بعوض فيكون استيفاء  في ذمته لا يصح بالاتفاق وإذا شرطت في الخلع يصح لأنه إبراء

قبل الوجوب يصح بالاتفاق ا ه  ه والاستيفاءلما وقعت البراءة عنه لأن العوض قائم مقام
قائم فصح الإبراء منها ا ه أي فإن  وفي القنية وإن لم تكن النفقة واجبة لكن سببها
في البدائع فأما نفقة العدة فإنها  الخلع سبب لوجوب نفقة العدة وهذا معنى قوله

برائها عن النفقة من وجوبها أي بخلاف إ تجب عند العدة فكان الخلع على النفقة مانعا
البزازية وقيل يصح وهو الأشبه قلت لكن المذآور  قبل الخلع أو بعده فإنه لا يصح وفي



جزم به في الفتح وشرح الطحاوي والبدائع وآذا في  في عامة الكتب أنه لا يصح ولذا
بالاتفاق وفي الولوالجية اختلعت منه بكل حق هو لها  الخانية وغيرها بل علمت أنه

في العدة لأنها لم تكن حقا لها وقت الخلع وفي البحر عن  ا النفقة ما دامتعليه فله
بتطليقة بائنة على آل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع  البزازية اختلعت
الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع  وبعده ولم تذآر

 عن مهرها وعن أعيان معلومة تنبيه وقعت حادثةبعده ا ه حادثة لفتوى أبرأته  والنفقة
 سألت عنها في امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من مهرها ومن أعيان

بأنها  معلومة فرضي وأبرأته من ذلك فقالت إن آانت براءتك صادقة فأنت طالقة فأجبت
صحة البراءة   علىلا تطلق لقولهم إن البراءة عن الأعيان لا تصح ومراده الزوج التعليق

في فتاوي  عن الكل ليسلم له جميع العوض هكذا ظهر لي ثم رأيت بعد جوابي هذا
يقع آثيرا من  الكازروني نقلا عن فتاوي العلامة عبد الرحمن المرشدي أنه سأل عما

براءتك فأجاب بعدم  قول المرأة أبرأتك من المهر ونفقة العدة وقول الزوج طلاقك بصحة
شيخنا جار االله بن  افقني بعض حنفية العصر وتوقف بعضهم محتجا بأنالوقوع قال وو

بالتسمية فقلت هذا بمعزل  ظهيرة آان يفتي بالوقوع لقولهم أن نفقة العدة تسقط
  عن المعدوم عما نحن فيه لأن النفقة بالطلاق يوما فيوما والإبراء
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باب   جزئه وأما المذآور فيباطل والمعلق به آذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء
المجلس  الخلع فالمراد به المبارأة التي هي نوع من الخلع الموقوف على قبولها في

تعليق محض فلا  فإذا آان على المهر ونفقة العدة سقطت النفقة تبعا له أما هنا فهو
الأشباه صوب ما  يقع ببطلان بعض المعلق عليه ا ه ملخصا ثم رأيت البيري في شرح

بسقوط النفقة  ى به ولا ظهيرة ورد على المرشدي مستندا لما مر من التصريحأفت
الطلاق لم تسقط النفقة  بالشرط أقول والصواب أنه إذا لم يكن الإبراء مبنيا على طلب
عليه سقطت وإن آان حال  وإن طلقها عقبة لأنه في حال قيام النكاح وإن آان مبنيا

والخانية وغيرهما طلبت   بعوض ففي الذخيرةقيام النكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا
أبرأتك عن آل حق للنساء  طلاقها فقال أبرئيني عن آل حق لك حتى أطلقك فقالت
مدخول بها أنكر بائنة لأنه  على الأزواج فقال الزوج في وفوره طلقتك واحدة وهي

لانصراف أن النفقة لا تسقط بذلك  طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة ا ه وأفاد في الفتح
آنفا أنها لو أبرأته عن آل حق قبل الخلع  الحق إلى القائم لها إذا ذاك ا ه نعم قدمنا

عن المهر والنفقة صريحا ليطلقها فأبرأته وطلقها  وبعده تسقط فكذا إذا طلب إبراءها له
بعوض وهو ملكها نفسها فكأنها استوفت النفقة باستيفاء  فورا يصح الإبراء لأنه إبراء

الوجوب يصح آما لو دفع له نفقة شهر يصح وعلى هذا يكون  الاستيفاء قبلبدلها و
يطلقها لم يبرأ فقد صرح في الخانية بأنها لو أبرأته عما لها عليه  إبراء بشرط فإذا لم

 يطلقها فإن طلقها جازت البراءة وإلا فلا بخلاف ما لو أبرأته على أن لا يتزوج على أن
الشرط  ط لأن الأول يصح فيه الجعل دون الثاني فيكونعليها فتصح البراءة دون الشر

إن لم ينقطع  فيه باطلا وفي الحاوي الزاهدي ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبرأ
البراءة موقوفة  حكم المجلس والا فلا ا ه إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن صحة هذه

يكون قد علق  راءتكعلى الطلاق فورا أي في المجلس فإذا قال لها طلاقك بصحة ب
الشرط ولا  الطلاق على صحة البراءة فيقتضي تحقق صحتها قبله آما هو مقتضى

ما لو نجز الطلاق  صحة لها إلا به فلم يوجد المعلق عليه فلا يقع الطلاق البحر بخلاف
ولا ينافيه تصريحهم  فإنه يقع وتصح به البراءة فقد ظهر أن الحق ما قاله المرشدي

الطلاق أو الخلع فلا  بالشرط لما علمت من أن سقوطها موقوف علىبسقوط النفقة 
على صحتها هذا ما ظهر  توجد البراءة قبله وإنما توجد بطلاق أو خلع منجز لا معلق
تحريرها واالله سبحانه أعلم  لي في هذا المحل وهذه المسألة آثيرة الوقوع فاغتنم

طلاق معصية بحر عن الفتح قوله ال لأن سكناها في غير بيت) لأنها حق الشرع(قوله 
ساآنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة  بأن آانت) إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى(

هذا أنه لا بد من التصريح بمؤنة  من مالها فيصح التزامها ذلك فتح لكن مقتضى
الإحداد لو اختلعت على أن لا سكنى  السكنى مع أنه ذآر في الفتح وغيره في فصل

أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن   مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمهالها فإن
المصنف إلا نفقة العدة الخ مستغنى عنه بما  أي قول) وهو(تخرج منه ا ه تأمل قوله 

لأن قوله لكل منهما متعلق بذلك المحذوف على  قدره الشارح من قوله ثابت وقتهما
 استغنى به عن الاشتثناء المذآور فكان ذلك أنه صفة لحق فإذا آان تقدير آلامه

  الأولى ترآه فافهم قوله
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 قيد به لما في البحر أنه صرح في شرح الوقاية والخلاصة) مسقط للمهر)
 والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقضي بها تسقط بطلاق وأطلقوه فشمل الطلاق

الفتوى  بلفظ وعليه) آره البزازيذ(بمال وغيره ا ه وفيه آلام سيأتي في النفقة قوله 
وقاضيخان ا  ومثله في الفصول وغيرها وفي البحر أنه ظاهر الرواية وصححه الشارحون
أي أنه غير  ه قلت وحاصل عبارة قاضيخان أن الطلاق بمال حكمه حكم الخلع عندهما
عنده أي في  مسقط للمهر وعنده في رواية آقولهما وهو الصحيح وفي رواية آالخلع

ما في عبارة  ه مسقط ا ه وقدمنا ذآر الخلاف في الخلع عن الملتقى وبهذا تعلمأن
ذآره (قوله  النهر الذي وقع غيره في الغلط فافهم في البراءة بقولها أبرأك الله

الخير الرملي  وتبعه تلميذه الباقاني في شرحه على الملتقى وأفتى به) البهنسي
قلت وبه أفتى   بصحة البراءة به للتعارفلكن نقل ط عن العلامة المقدسي أنه أفتى

وآتب مثله الناصر  قارئ الهداية وابن الشلبي معللا بأن العرف على آونه إبراء قال
المحبية وأفتى به في  اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي ا ه وآذا ذآره في المنظومة
تقك االله يقع أو لأمته أع الحامدية وأيده السائحاني بما في البزازية قال طلقك االله

من (الخلع على نفقة لولد قوله  الطلاق والعتاق زاد في الجوهرة نوى أو لم ينو في
) من نفقة الولد(إذا ولدته قوله  شمل الحمل بأن شرط براءته من نفقته) نفقة الولد

وفيه عن (في الكفاية والاختيار قوله  وهي مؤنة الرضاع آذا في البحر عن الفتح ومثله
يؤيده ما في الخلاصة وإنما يصح على  ظاهره أن هذه رواية أخرى) المنتقى الخ

يصح سواء آان الولد رضيعا وفطيما وفي  إمساك الولد إذا بين المدة وإن لم يبين لا
الأولى أن الخلع إذا قع على نفقته أو أمساآه وهو  المنتقى الخ قلت ولعل وجه الرواية
أردت نفقته شهرا مثلا والزوج يقول أآثر المرأة تقول  رضيع يفضي إلى المنازعة لأن

آونه رضيعا قرينة على إرادة مدة الرضاع وقد جزم بهذه الرواية  ووجه الرواية الثانية أن
 لأن مدة بقائه عندها استغناء الغلام وحيض) بخلاف الفطيم(والبزازية قوله  في الخانية

الخلع  هو ظاهر إذا آانالجارية وهي مجهولة ا ه ح قلت لم أر هذا التعليل لغيره و
تقدير  على إمساآه عندها مدة الحضانة على أنه لا يظهر على القول المعتمد من

آان على  مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذا
مؤقت شرعا  نفقة الولد وهو رضيع يراد بها مؤنة الرضاع لأن نفقته هي إرضاعه وهو

طعامه وشرابه  ه بخلاف ما إذا آان فطيما فلا بد من التوقيت لأن نفقتهفتنصرف إلي
توقيت  وذلك ليس له وقت مخصوص لأنه يأآل مدة عمره فلا تصح التسمية بدون
تختلع  للجهالة وفي الذخيرة روى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة

  من زوجها بنفقة ولد له
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إذا   عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه ا ه أي فهو وآما مامنها ما عاشوا فإن
أي ) تزوجها ولو(خالعها على ما في بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شئ فافهم قوله 

أو (تمام المدة قوله  وقد خالعها على نفقة العدة أو الولد نهر ط أي وآان التزوج قبل
نفقة العدة ولم تكن في  خالعته علىأي وترآت الولد على الزوج بحر وآذا لو ) هربت

أو (بحثه في البحر قوله  منزل الطلاق حتى سقطت نفقتها يرجع عليها بالنفقة آما
خالعها على إرضاع حملها إذا ولدته  وآذا لو لم يكن في بطنها ولد فيما إذا) مات الولد

تين سنين رجع عليها بأجرة رضاع سن إلى سنتين فترد قيمة الرضاع ولو قالت عشر
بأن مضت سنة من السنتين ) نفقة الولد رجع ببقية(ونفقته باقي السنين فتح قوله 

أي وبقية نفقة العدة فيما لو ) والعدة(قوله  مثلا ترد قيمة رضاع سنة آما في الفتح
أي وقت الخلع بموت الولد أو موتها آما ) شرطت براءتها إلا إذا(خالعها عليها أيضا قوله 
والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني برئ من  لبحرفي الفتح قال في ا

سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك آذا في الخانية بخلاف  نفقة الولد إلى
 استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه مات قبلها فالأجر لها فالاجارة فاسدة ما لو

غيره  ازية إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز فيآذا في إجارات الخلاصة ا ه قال في البز
في الفتح  أي أن الكسوة لا الخطبة إلا بالتنصيص عليها قال) غنم مطالبته الخ(قوله 

وإن آانت  غنم أن تطالبه بكسوة الصبي إلا أن اختلعت على نفقته وآسوته فليس لها
ما فائدة  ظرمجهولة وسواء آان الولد رضيعا أو فطيما ا ه ومثله في الخلاصة وان
بمعنى قيامها  التعميم في الولد هذا وقد تعورف الآن خلع المرأة على آفالتها للولد



أنه يكفي عن  بمصالحة آلها وعدم مطالبة أبيه بشئ منها إلى تمام المدة والظاهر
أي آما ) آالظئر فيصح(التنصيص على الكسوة لأن المعروف آالمشروط تأمل قوله 

على إرضاع ولده  وهي المرضعة قال في البزازية وإن خالعهايصح في استئجار الظئر 
هنا آما لو  سنة وعلى نفقة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع

بالتوسعة على الأظآر  استأجر ظئرا بطعامها وآسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت
يجبر (نفقة ولده ا ه قوله  يوهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم ف

الولد بدين له عليها آما إذا آان له  لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة) عليها
تسقط الولد عنه قال وعليه الاعتماد لا  عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا
 آذا في القنية والحاوي ونحوه في الفتح على ما أجال به سائر المفتين أنه تسقط

لأنه ) صح في الأنثى لا الغلام(بعد يسارها قوله  وغيره وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها
الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق  لا يحتاج إلى معرفة آداب
  من الفساد ما لا يخفى آذا في بأخلاق النساء وفي ذلك
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 صح في الأنثى بحث لأن المفتى بهالفتاوي الهندية قال المقدسي وفي قوله 
الولد ولا  الآن أن الأنثى لا تبقى عند الأم إلى البلوغ فتأمل ا ه قلت العلة تضييع حق

البلوغ مجهولة  تضييع في أبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها نعم يرد أن يقال إن مدة
لأن ) لولدحق ا لأنه(ولعل الجهالة تغتفر لأن الغالب البلوغ في خمسة عشر قوله 

ومثله ما في  إبقاءه عند زوجها الأجنبي مضر بالولد ولذا سقط حقها في الحضانة
الشرط لأن آون  الخانية لو خالعها على أن يكون الولد عنده سنين معلومة صح وبطل

أي أجر ) وينظر إلى إمساآه) الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما قوله
أي بائنا لو ) طلقت(الصغيرة قوله  ر في الخلاصة مطلب في خلعمثل إمساآه آما عب

وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال ) الأصح في(بلفظ الخلع آما يأتي ومر أيضا قوله 
) آما لو قبلت هي(بقبول الأب وقد وجد بزازية قوله  وقد عدم ووجه الأصح أنه معلق
ل في الفتح هذا أي ما ذآر من الخلاف اتفاقية فافهم قا أشار بالكاف إلى أنها مسألة

وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق  إذا قبل الأب فإت قبلت
المال ا ه قلت ويقع آثيرا إنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من مهرها  بالاتفاق ولا يلزمها

لين ما نصه واقعة أنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر ثم رأيت في جامع الفصو والظاهر
 لامرأته الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت فينبغي أن تطلق رجعيا ولا يسقط المهر ا قال

على الأب  أي لا عليها ولا) ولم يلزم المال(ه ويأتي ما يؤيده عن شرح الوهبانية قوله 
ضمنه فلا آلام  على قول ابن سلمة وعنه يلزمه وإن لم يضمن جامع الفصولين أما إذا

أن الأب إذا  زومه عليه وهي مسألة المتن الآتي قال في البحر ومذهب مالكفي ل
صداقها صحيح  علم أن الخلع خير لها بأن آان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على

وآذا (المالكي قوله  فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه آذا في البزازية والمراد بالقاضي
يلزمها المال بالأولى لأنه آالأجنبي  نها فإنه لاأي إذا خالعها أبوها بلا إذ) الكبيرة الخ

الأجنبي وقع الخلع ثم إن أجازت نفذ عليها  في حقها وفي الفصولين إذا ضمنه الأب أو
على الزوج والزوج على المخالع وإن لم يضمن توقف  وبرئ الزوج من المهر وإلا ترجع به
وإلا لم يجز قال في الذخيرة جاز وبرئ الزوج عن المهر  الخلع على إجازتها فإن أجازت

أن تطلق لأنه معلق بالقبول وقد وجد ا ه أي بقبول المخالع  ولا تطلق قال غيره ينبغي
يضمن توقف على قبولها في حق المال قال وهذا دليل على أن  وفي البزازية وإن لم
لبحر قيد قال في ا) ولا يصح من الأم الخ(يقع إلا بإجازتها ا ه قوله  الطلاق واقع وقيل لا

 لأنه لو جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها بالأب
  أو ضمنت تم الخلع آالأجنبي وإلا فلا
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) أصلا ولا على صغير(رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب قوله 
خلع الصغير على  ر لا يصح ولا يتوقفقال في البحر وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه الصغي

الطلاق وفي الصغير لا  إجازة الولي وحاصله أنه في الصغيرة لا يلزم المال مع وقوع
ماله ولو فاسقا آما  في) وهي غير رشيدة(وقوع أصلا في خلع غير الرشيدة قوله 

أبي يوسف إلى القضاء  سيأتي في الحجر وذآروا هناك أن الحجر بالسفه يفتقر عند
للمال وتضييعه على خلاف  آالحجر بالدين وقال محمد يثبت بمجرد السفه وهو تبذير



قال عن المبسوط وإذا بلغت  الشرع وظاهر ما في شرح الوهبانية اعتماد الثاني فإنه
وقوع الطلاق في الخلع يعتمد  المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع لأن

التزمته لا لعوض هو مال ولا بمنفعة  ا المال لأنهاالقبول وقد تحقق منها ولم يلزمه
تطليقة على ذلك المال يملك رجعتها لأن  ظاهرة فتجعل آالصغيرة فإن آان طلقها

بوجوب البدل بخلاف ما إذا آان بلفظ الخلع ا ه  وقوعه بالصريح لا يوجب البينونة إلا
ي الصغيرة وغير تصريح بوجه المشابهة بين مسألت (فإنها تطلق الخ(ملخصا قوله 

على (أي الصغيرة قوله ) فإن خالعها(المسألتين قوله  الرشيدة وقوله فيهما أي في
فلم تتحقق الكفالة لأنها ضم ذمة ) وجوب المال عليها لعدم(شمل المهر قوله ) مال

آالخلع من (المطالبة ولا مطالبة على الأصيل ط قوله  الكفيل إلى ذمة الأصيل في
الأمر فيه أنه إذا خاطب الزوج فإن أضاف البدل إلى  لي وحاصلأي الفضو) الأجنبي

أو ملكه إياه آاخلعها بألف علي أو على أني ضامن أو  نفسه على وجه يفيد ضمانه له
ففعل صح والبدل عليه فإن استحق لزمه قيمته ولا  على ألفي هذه أو عبدي هذا
ى هذا العبد فإن قبلت أرسله بأن قال على ألف أو عل يتوقف على قبول المرأة وإن
عجزت وإن أضافه إلى غيره آعبد فلان اعتبر قبول فلان ولو  لزمها تسليمه أو قيمته إن

خاطبته بذلك اعتبر قبولها سواء آان البدل مرسلا أو مضافا إليها أو  خاطبها الزوج أو
في  هالأجنبي ولا يطالب الوآيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمنه ويرجع به عليها وتمام إلى

سقوط  بلا(لأنه يملك التصرف في نفسها ومالها فتح قوله ) فالأب أولى(البحر قوله 
المهر فلها  أي سواء آان الخلع على المهر أو على ألف مثلا لكن إذا آان على) مهر

على ألف فإنها إذا  أن ترجع به على الزوج والزوج يرجع به على الأب لضمانه أما لو آان
له المهر بل ضمن له  زوج لا يرجع به على الأب لأنه لم يضمنرجعت بالمهر على ال

الحربي المقدسي خلافا  الألف وآلام الفتح أمرهم على هذا التفصيل آما في النهر
شرح الملتقى في حل  لما فهمه في البحر فحكم عليه بالخطأ وما ذآره الشارح في

لمهر عن الزوج وأشار ا أي سقوط) ومن حيل سقوطه(هذا المحل فيه إيجاز مخل قوله 
  ومنها أن يقر إلى أن له حيلا أخر منها ما قدمناه من حكم مالكي بصحته
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 الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها لصحة إقرار الأب بقبضه بخلاف سائر الأولياء
البحر  ثم طلقها الزوج بائنا لكنه يبرأ في الظاهر أما عند االله تعالى فلا آما في

  جامع الفصولين بأن فيه تعليم الكذب وشغل ذمة الزوج وأجابواعترضهم في
 المقدسي بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص إلا بذلك لا يضر في خلع

يحيل  أي الزوج وفي نسخة أن يجعلا أي هو والأب وقوله ثم) أن يجعل(الفضولي قوله 
بعض  جنبي وهي موجود فيبه أي بالمهر والزوج فاعل يحيل وقوله عليه أي على الأ

الزوج  النسخ وقوله من له ولاية مفعول يحيل وقوله قبض ذلك منه أي قبض المهر من
وصيا وصورتها  والمراد بمن له ولاية قبض المهر منه هو الأب إن آان وإلا نصب القاضي

أو ماله ثم يحيل الزوج  أنه إذا آان المهر ألفا مثلا يخالع الزوج مع أجنبي على ألف من
يكون الأجنبي أملأ من الزوج  الأب أو الوصي بالمهر على الأجنبي بشرط القبول وأن

الأجنبي لكن في ذلك ضرر للأجنبي  فحينئذ يبرأ الزوج من المهر ويصير في ذمة ذلك
يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون  فلذا قيل ثم يبرئه الأب أو يقر بقبضه منه لكن

النسخ ثم يحيل به الزوج على من له ولاية  اه آنفا وفي بعضهذا التكليف آما قدمن
البحر عن البزازية وعليه ففاعل يحيل  قبض ذلك منه وهده حيلة أخرى ذآرها في

والضمير في به يعود على بدل الخلع أي  ضمير يعود على الأجنبي والزوج مفعوله
أي على الأب أو على من له ولاية القبض  يحيل الأجنبي الزوج بالألف بدل الخلع

ذمة الأب وقوله في البزازية فيبرأ الزوج منه  الوصي فيبرأ الأجنبي من البدل ويصير في
الحيلة الثانية التزام الأب البدل ابتداء بدون هذا  غير ظاهر تأمل لكن يغني عن هذه

تفسير للضمير المستتر والبارز والمراد بالضمان ) الزوج الضمان أي(التكلف تأمل قوله 
قول الفتح أي لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبولها الخ وفي  لمضمون ليوافقا

 الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول آان البدل مرسلا أو مطلقا أو البزازية
 مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ا ه أمثلة ذلك اخلعني على هذا

 لوجود الشرط) طلقت(ى عبدي هذا أو على عبد فلان قوله العبد أو على عبد أو عل
قوله  هو قبولها والبينونة تعتمد القبول دون لزوم المال آما إذا سمت خمرا ونحوه فتح

وفي ) الأصح في(لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة فتح قوله ) وإن قبل الأب(
أي أجازت ) وأجازت) فتح قولهرواية يصح لأنه نفع محض إذا تتخلص من عهدته بلا مال 

قال الزوج (فافهم قوله  قبول الأب ح ومثله في الدر المنتقى وهو المفهوم من الفتح



يتوقف على القبول ولا يبرأ آما في  قيد بصيغة المفاعلة لأنه لو قال خلعتك لا) خالعتك
  البحر وتقدم أول الباب وهذه المسألة في
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والبزازية  ذآر في الخلاصة) برئ عن المهر المؤجل الخو(الزوجة البالغة قوله 
أبي حنيفة  أنه في هذه الصورة يبرأ آل واحدة منهما عن صاحبه في إحدى الكلب عن

المهر لأن المال  وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من
أن المهر إذا آان  بارةمذآور عرفا بذآر الخلع ا ه وهكذا في الفتح وظاهر أول الع

فحينئذ لم يبرأ آل  مقبوضا فلا رجوع له وصريح أخرها الرجوع وبه صرح في الخانية
خالعها بعد دفع المعجل  منهما عن صاحبه قال وقد ظهر لي أن محل البراءة ما إذا
المحيط الصحيح أنه يسقط  فإنها تبرأ عن المعجل ويبرأ هو عن المؤجل ولذا قال في

ه قلت ويؤيده أنه في  بضت المرأة فهو لها وما بقي في ذمته يسقط االمهر ما ق
عن المهر الذي لها عليه فإن لم  الخانية لم يقل يبرأ آل واحد منهما بل قال ويبرأ الزوج

ذآره الحاآم الشهيد وابن الفضل ا ه  يكن لها عليه مهر لزمها رد ما ساق إليها آذا
المهر آلا أو بعضا وأما هي فلا تبرأ إلا من  ته منوحاصله أن الزوج يبرأ مما لها في ذم
وبهذا ظهر ما في قول المصنف وإلا ردت ما ساق  البعض ولو قبضت الكل لزمها رده
لا يلزمها رد المؤجل إذا قبضت آل المهر فكان حقه أن  إليها من المعجل فإنه يوهم أنه

 آله معجلا فتأمل ثم اعلم أن يجاب بأنها أذا قبضت الكل صار يقول وإلا ردت المهر إلا
لما في الفتح عند قوله ويسقط الخلع والمبارأة آل حق الخ من أن  أن هذا آله مخالف

مسكوتا عنه ففيه ثلاث روايات أصحها براءة آل منهما عن المهر لا غير  البدل إن آان
به أحدهما الآخر قبل الدخول أو بعده مقبوضا أو لا حتى لا ترجع عليه  فلا يطالب

يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها إن آان مقبوضا آله والخلع قبل الدخول  شئ إن لمب
 المال مذآور عرفا بالخلع الخ ومثله في الزيلعي وشرح الوهبانية والمقدسي لأنه

طلقت قبل  والشرنبلالية وقوله والخلع قبل الدخول أي ومثله لو بعده بالأولى لأنها إذا
بعد الدخول  ر فإذا لم يلزمها رد شئ منه هنا لم يلزمهاالدخول لزمها رد نصف المه

عندهما لم يبرأ  بالأولى وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان خلعها ولم يذآر العوض
روايتان والصحيح براءة  أحدهما عن صاحبه عن المال الواجب بالنكاح وعن أبي حنيفة

ع يسقطان آل حق لكل آالخل آل منهما عن صاحبه ا ه وفي متن المختار والمبارأة
الدخول وقد قبضت المهر لا  منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو آان قبل
ا ه مثله في متن الملتقى  يرجع عليها بشئ ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشئ
برئ آل منهما من الآخر  وفي شرح درر البحار وشرح المجمع إن لم يسميا شيئا

مر عن الفتاوى قول آخر غير   بها أم لا ا ه قلت وبه علم أن ماقبضت المهر أم لا دخل
المصنف من وجهين أحدهما أنه  المصحح في الشروح والمتون وظهر بهذا خلل آلام
المعجل فقط مع أنه لم يقل به  مشى على خلاف الصحيح والثاني أنه يوهم أنها ترد

  قبضته أحد وإنما الخلاف في رد جميع المهر إذا آانت
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أي مرض الموت إذ لو برئت منه آان ) خلع المريضة(في خلع لمريضة قوله 
آل البدل لتراضيهما آما لو وهبته شيئا برئت من مرضها وإن ماتت في العدة  للزوج
 لما تقرر أن البضع غير متقوم عند الخروج فما بذلته من بدل الخلع) لأنه تبرع) قوله

المواضعة  بي من الثلث لكنه يعطي الأقل دفعا لتهمةتبرع لا يصح لوارث وينفذ للأجن
إرثه منها خمسين  بيانه لو آان) فله الأقل الخ(آما مر في طلاقه لها في مرضه قوله 

فلها الأقل وهو  وبدل الخلع ستين والثلث مائة فقد خرج الإرث والبدل من الثلث
ربعون والحاصل أن له أ خمسون وإن آان الثلث أربعين فلها الأقل منه ومن الإرث وهو

تبعا ل جامع الفصولين لكان  الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثلث ولو عبر بذلك
أنه لا ينظر إلى الإرث هنا لعدمه  أفاد) فله البدل إن خرح من الثلث(قوله  أخصر وأظهر

لأقل البينونة فينظر إلى البدل والثلث فيعطي ا بموتها بعد العدة أو قبل الدخول لحصول
قبل الدخول والخلع على المهر يسقط نصفه بطلاقها  لكن أفاد في التاترخانية أنه لو

الوارث فلو لم يكن لها مال غيره يسلم له ثلث ذلك النصف  والنصف الآخر وصية لغير
أي في أحكام المرضي أواخر الكتاب وذآر عبارته بتمامها ) الفصولين وتمامه في(قوله 

أي ولو بالإذن آهبتها ) لحجرها عن التبرع(نز ولزمها المال قوله قول الك في البحر عند



بإذن  لانفكاك الحجر) لزمها المال للحال(وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق قوله  بحر
يفيدها المولى  أي إلا أن) فتباع الأمة(المولى فظهر في حقه آسائر الديون بحر قوله 

إذا اختلعت من زوجها  ارق الحرة الصغيرة العاقلةآسائر الديون جامع الفصولين الأمة تف
في الحال آما في الذخيرة وفي  بأنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ آما لا تؤاخذ به
وفي الأمة يصير بائنا إذ الطلاق بمال  جامع الفصولين ولو طلق الصبية بمال يصير رجعيا

أي ) على رقبتها(و عاقلة قوله بلا مال ول يصح في الأمة لكنه مؤجل وفي الصبية يقع
ظاهره أنه لا يسقط ) صح الخلع مجانا(قوله  جعل السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط
) للسيد(فهو آتسمية الخمر والخنزير ط قوله  المهر والظاهر سقوطه لبطلان التسمية

ل لأنها لا تصير مملوآة للزوج ب) فلا يبطل النكاح) أي سيد الزوج غير المكاتب قوله
يثبت له فيها وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد بحر  لسيده وأما المكاتب فإنه

المنح من أن الملك يقع لسيد المكاتب وهو مقتضى إطلاق متنه  عن الجامع وما في
  يمكن
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 تأويله بأن للسيد فيها حقا وبحيث لو عجز المكاتب صارت لسيده أفاده
 أي وما آان آذلك فهو باطل والمراد بطلان)  تصحيح إبطالهفكان في(الرحمتي قوله 

جانبها  آونه معاوضة لا مطلقا لما مر أول الباب أنه يمين في جانب الزوج ومعاوضة في
بقوله لكنه  فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى وإلى هذا أشار في الفتح

طلقت (قوله  طلاق بائن ا هيقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وبقي لفظ الخلع وهو 
المحيط عند قول  أي طلقت ثلاثا بثلاثة آلاف آما صرح به في البحر عن) بثلاثة آلاف

الطلاق يتعلق بقبولها في  الكنز ولزمها المال وقال لأنه لم يقع شئ إلا بقبولها لأن
 لم يكن قلت وهذا إذا آان بمال وإلا الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة بثلاثة آلاف ا ه

ويلغو ما بعدها لأن البائن لا يلحق البائن  معاوضة فلا يتوقف على القبول فتقع الأولى
قد خلعتك وآرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهي  ولذا قال في جامع الفصولين قال لها
مالك علي من المهر قاله ثلاثا فقبلت فطلقت  واحدة بائنة ولو قال قد خلعتك على

وآذا لو قالت خلعت نفسي منك بألف قالته فقال رضيت أو   إلا بقبولهاثلاثا لأنه لم يقع
وهذا خلاف ما في فتاوى العدة هو الصحيح ا ه قلت وما في  أجزت ثلاثا بثلاثة آلاف

واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني بالثالث آما في  العدة هو أنه يقع
من جانبه صار معلقا على قبولها إذا بتدأ ولعل وجهه أنه لما آان يمينا  المعاوضات ا ه

 ما إذا ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يصير تعليقا على قبوله فإذا قبل بخلاف
جامع  يكون قبولا للعقد الثالث ويلغو الثاني به والأول بالثاني هذا ما ظهر لي وفي

المالين  هو علىالفصولين أيضا قال طلقتك على ألف طلقتك على ثلاثة آلاف قبلت ف
الرجوع في  جميعا ومثله العتق على مال بخلاف البيع فإنه ليقع على آخر الأثمان إذ

ابتدأت هي بذلك   وطلاق ا ه والظاهر أنها لو462البيع قبل قبوله يصح بخلاف عتق 
رجوعه آما مر أول الباب  فقبل أنكر طلقة واحدة بالمال الأخير فقط لأنه يصح رجوعها لا

أي ) طلقت ثلاثا الخ(جانبها قوله   ما قلنا من أنه يمين من جانبه معاوضة منبناء على
قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا  بألف فتح وفيه عن الخلاصة عن أبي يوسف لو

ه أي لأنها إذا ابتدأت ان معاوضة لا تعليقا  فهي بألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف ا
في الفرق بين على أن تدخلي وعلى دخولك وعلى  نابخلاف ما إذا ابتدأ من آما قل

وآذا يطلب الفرق بين أن على تدخلي الدار ) الخ قلت فيطلب الفرق(أن تعطيني قوله 
أن تعطيني آذا حيث توقف على القبول مثل  حيث توقف على الدخول وبين على

ونقل الفروع الثلاثة في البحر فلم يبد فرقا  على دخولك الدار وقد سئل عن هذه
  آلامه في النهر وسكت عليه
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 في لفرق بين لمصدر لصريح ولمؤول ونقل في الدر المنتقى عن شرح اللباب
فيصح  الفرق بين المصدر الصريح والمؤول صحة حمل الثاني على الجثة لدون الأول أي

فرق فيما يظهر ال زيد إما أن يقوم وأما أن يقعد بخلاف زيد إما قيام وإما قعود ولكن لم
إحداها ما قاله  نحن فيه آما قاله ح أقول قد يظهر الفرق ولا بد له من مقدمات

اشتراآهما في الدلالة  السبكي في التعليقات الفرق بين المصدر الصريح والمؤول مع
والمؤول يزيد عليه  على الحدث أن موضوع الصريح الحدث فقط وهو أمر تصوري



وبعدم الحصول في ذلك إن  ما مستقبلا إن آان إثباتابالحصول إما ماضيا وإما حالا وإ
المفعولين لما بينهما من  آان منفيا وهو أمر تصديقي ولهذا يسد أن والفعل مسد
أيضا أن المصدر الصريح غير  النسبة ا ه ونقله السيوطي في الأشباه النحوية ونقل

ة فهو عام بخلاف الثلاثة دلالة مبهم مؤقت بخلاف المؤول فالصريح دال على الأزمنة
به وإنما الملفوظ به حرف وفعل وله  المؤول وأيضا المؤول اسم تقديري غير ملفوظ

الصريح فإنه يقال يعجبني ضربك الشديد  العطار بالمضمر ولذا لم يصح وصفه بخلاف
عن المحقق ابن الهمام أن على تستعمل  بخلاف أن تضرب الشديد ثانيها ما قدمناه

غيرها لمعنى اللزوم الصادق على الشرط  اتصلت بالأجسام وفيحقيقة للاستعلاء إن 
وتترجح المعاوضة عند ذآر العوض لأنها  المحض وعلى المعاوضة الشرعية أو العرفية

يتعلق بالزمان دون المكان ونحوه إذا علمت  الأصل آما في التحرير ثالثها أن الطلاق
ق على فعل مستقبل صالح تعطيني آذل فهو تعلي ذلك فنقول إذا قال لها على أن

المال فصار آأنه علقه على القبول إذ به يحصل  للمعاوضة فيشترط قبولها ليلزمها
بالقبول وإن لم تعطه في الحال بخلاف على أن  غرضه من الطلاق بعوض فتطلق

ما يفيد المعاوضة فتعين تعلقه بالدخول بلا  تدخلي فإنه صالح للشرط المحض لعدم
وأما على دخولك الدار فليس فيه فعل يصلح   غرامة تلحقهاتوقف على قبول إذ لا

جعله شرطا إلا بذآر فعل معه يدل على  جعله شرطا بل هو أمر تصوري لا يصلح
بمنزلة إن دخلت أو بتقدير الوقت آما أنت طالق  الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصير

روفا في الدخول بل في الظرفية إذ الطلاق لا يكون مظ في دخولك الدار بقرينة في
الوقت لعدم ما يقتضيه لأن جعل على للمعاوضة يغنى عنه  زمانه ولا يحسن هنا تقدير
يكون له غرض في جعل الدخول مثلا عوضا عن طلاق هذا  بدون تكلف فإن العاقل قد

لأنها تنكر الزيادة على ثلث ) فالقول لها(تعالى أعلم قوله  غاية ما ظهر من الفرق واالله
صح (البحر مع يمينها فإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج ا ه قوله  ف فتصدق قال فيالأل

 أي فلا يكون المهر) وبطل الشرط(لأنه لا يفسد بالشرط الفاسد آما مر قوله  (الخلع
عنده  للولد ولا للأجنبي بل يكون للزوج آما في البزازية وغيرها وليس له إمساك الولد

) بانت الخ) حقه فلا يبطل بإبطالهما آما قدمناه عن الخانية قولهلأن إمساآه عند أمه 
  قال في الخانية قالت له اخلعني على ألف
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لأنه  فقال أنت طالق قيل هو جواب ويتم الخلع وقيل لا بل طلاق والمختار الأول
قالت  جواب ظاهرا فإن قال لم أعن به الجواب صدق ووقع الطلاق بلا شئ وآذا لو

وقيل  لمرأة اختلعت منك فقال طلقتك قيل هو جواب ويتم الخلع وقيل لا بل رجعيا
البزازية  يسأل الزوج عن النية وفي المسألة الأولى ينبغي أن يسأل أيضا ا ه وفي

بالخلع لأنه خرج  والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا ويجعل آأنه قال أنت طالق
ذلك في آخر القنية في باب  ذآر) ولا رواية الخ(هر قوله جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن الم

للمتأخرين وقال فهل يقع بائنا  المسائل التي لم يوجد فيها رواية ولا جواب شاف
يبرأ الزوج لوجود الشرط صورة أو لا يبرأ  للمقابلة بالمال آمسألة الزيادات أم رجعيا وهل

ل وآتبت فيما علقته عليه أن صاحب ولزمها الما ا ه ونقل عبارته في البحر معي قوله
الجواب بين الواقع رجعي ويبرأ الزوج لتراضيهما  القنية ذآر في الحاوي عن الأسرار

بالمال لا تغيره عن وصفه بالرجعي وأما مسألة الزيادات  على وقوع الرجعي ومقابلته
فه المرأة طلقتين بائنتين بألف فمقابلة المال تغير وص فهي فيما إذا طلبت منه
ترض بلزوم الألف مع بقاء النكاح ولأنه الباء تصحب الأعواض  بالرجعي فيلغو لأنها لم

المعوض وهو انصرام النكاح بينهما ا ه ملخصا قلت هذا الجواب إنما  والعوض يستلزم
 الواقع أنه قال ذلك بعد طلبها منه البائنتين أما لو ابتدأ الزوج بذلك وقالت يظهر إذا آان
  يقع به الرجعي لوجود تراضيهما على ذلك مع أن المنقول يخالفه ففيقبلت يلزم أن

 الذخيرة من الباب السادس في الطلاق أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف
 شئ لأن شرط وجوب البدل فقبلت وقع في الحال واحدة بنصف الألف وغدا أخرى بلا
تطلق   تزوجها قبل مجئ الغدبالطلاق زوال الملك به وقد زال الملك بالأولى لكن إن

واحدة  أخرى غدا بنصف الألف لزوال الملك بها ولو قال للمدخولة أنت طالق الساعة
ينافي  رجعية وغدا أخرى بألف فقبلت وقعت في الحال واحدة بلا شئ لوصفها بما

الملك بها لأن  البدل فإن الطلاق ببدل لا يكون رجعيا وفي الغد تطلق أخرى بألف لزوال
بألف أنكر في الحال  لى رجعية لا تزيله ولو قال أنت طالق اليوم بائنة وغدا أخرىالأو

أي أخرى بلا شئ لأن  بائنة بلا شئ لأن البائن بصريح الإبانة لا يقابله شئ وغدا
فتقع أخرى بألف لزوال الملك بها  الملك زال بالأولى لا بها إلا إذا تزوجها قبل مجئ الغد

أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهما  اعة واحدة رجعية وغداولو قالت أنت طالق الس



بائنة بألف أو الساعة واحدة بغير شئ وغدا  وآذا أنت طالق الساعة ثلاثا وغدا أخرى
إليهما فتكونان بائنتين لأنه لا بد من إلغاء الوصف  أخرى بغير شئ بألف درهم ينصرف

ناسخ له فتقع واحدة في الحال بنصف الأول أولى لأن الآخر  المنافي أو البدل وإلغاء
مجانا إلا إذا تزوجها قبل الغد فتقع الثانية بنصفه ولو قال أنت طالق  الالف وغدا أخرى

 واحدة وغدا أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهما أيضا لأنه وصف الثانية اليوم
وهو  أصلابالمنافي فينصرف البدل إلى الطلقتين ا ه ملخصا وقد ذآر في الفتح لذلك 

الأول بما ينافي  أنه متى ذآر طلاقين وذآر عقبيهما مالا يكون مقابلا بهما إلا إذا وصف
للزوم حصول المال حصول  وجوب المال فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني وأنه يشترط

  وصف بالمنافي آلا البينونة به ا ه وقوله إلا إذا وصف الأول أي فقط فلو
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بهما  الثاني فقط أو لم يصف شيئا منهما بما ينافي يكون المال مقابلامنهما أو 
قال  لا يضر عدم وجوب شئ بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه لأن ذلك العارض إذا

المسائل  آما إذا تزوجها قبل وقت الثاني يجب المال به أيضا وبهذا يسهل فهم هذه
الزيادات لفظ  قنية والحاوي المنقولة عنليس في عبارة ال) لكن في الزيادات الخ(قوله 

ذآره في  رجعيا في الموضعين بل في الأول فقط والمناسب ما فعله الشارح من
لهما بل للثاني  الموضعين ليوافق ما ذآرناه آنفا إذ على ما في القنية لا يكون البدل

لكن يقع  (الفتح قوله فقط لزوال الملك به آما مر التصريح به في عبارة الذخيرة بحال
القنية ولا يناسبها أيضا لما علمت  هذا غير مذآور في عبارة الزيادات المنقولة في) الخ

التصريح به في عبارة الذخيرة في هذه  نعم هو الصحيح على ما ذآره الشارح ومر
الأول يقع طلقة بائنة بخمسمائة وفي غد  المسألة فافهم قال ح يعني أن في اليوم

مجئ الغد وإلا وقعت أخرى بغير شئ ا ه   إن عقد عليها قبلأنكر أخرى بخمسمائة
ونقله في البحر عن الولوالجية بلفظ فأمرك  لم أجده فيها) وفي الظهيرية الخ(قوله 

جامع الفصولين بلفظ لتطلقي وقد  بيدك فطلقي نفسك متى شئت ومثله في
لصريح تفسيرا لما الرجعي إذ لو لم يذآر ا أسقطه الشارح ولا بد منه لقوله بعده ويقع

بالأمر باليد من الكنايات ويقع به البائن وإن قالت  قبله لكان الواقع البائن لأن التفويض
بتفويض الزوج لا لإيقاع المرأة آما مر في محله فإذا أتى  طلقت نفسي لأن العبرة

آما هنا ففي الذخيرة أمرك بيدك في تطليقة فهي رجعية ا ه ولذا  بعده بالصريح اعتبر
يسقط المهر لعدم صحة إبراء الصغيرة ويقع الرجعي لأنه آالقائل لها  ال في البحر لاق

الشرط أنت طالق على آذا وحكمه ما ذآرنا ا ه ومثله في جامع الفصولين  عند وجود
المن رطلان والأرز بفتح الهمزة ) أو آذا منا(بدل لخلع على لزوج قوله  في إيجاب
أي من السلم لأنه هو الذي يشترط ) سع من البيعأو(الزاي معروف ط قوله  وتشديد
مخالف لما قدمه معي قوله ويسقط الخلع والمبارأة ) قلت ومفاده الخ(ط قوله  فيه ذلك

من قوله خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شئ وقدمنا هناك عن  الخ
 على مهرها يؤيده لكن ذآر في البحر هناك عن البزازية اختلعت مع زوجها المجتبى ما

عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون دليله ما  ونفقة
 في الأصل خالعت على دار على أن الزوج يرد عليها ألفا لا شفعة فيه وفيه دليل ذآر

 على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا وصالحها
  يجز وفي بعضعلى مال بدله لها لم 
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بدل  النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على
يذآر نفقة  يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع وآذا إذا لم

العدة ولم تذآر  العدة في الخلع يكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت على نفقة
البحر عن البزازية وهذا  خر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج ا ه ما فيعوضا آ

على الزوج لأن الخلع عقد  من الحسن بمكان نهر والحاصل أنه لا وجه لإيجاب البدل
آان الطلاق على مال بائنا  معاوضة من جهتها فإنها تملك نفسها بما تدفعه له ولذا

وحينئذ فإن خالعها على مال أو على  عدم ما يقابلهحتى لو أبانها قبله لم يجب المال ل
لا يجعل ذلك استثناء من بدل الخلع  ما في ذمته من المهر وشرط على نفسه لها ما

تقديرا لنفقة العدة إلا إذا آانت النفقة مخالعا  فإن زاد عليه أو لم يكن بدل أصلا يجعل
في البزازية في موضع آخر واالله سبحانه أعلم لكن ذآر  عليها أيضا فلا يجب الزائد



المختار جواز البدل عليه وطريقه بالحمل على الاستثناء من  وأقره عليه في البحر أن
مهر وإلا فهو استثناء من النفقة فإن زاد عليها يجعل آأنه زاد على  المهر إن آان عليه

ستثناء القدر قبل الخلع ثم خالعها تصحيحا للخلع بقدر الإمكان ا ه وقوله ا مهرها ذلك
حاجة  النفقة أي إذا خالعها عليها وإلا فهو تقدير لها آما مر وفي جامع الفصولين لا من

) بشرط الصك اختلعت(إلى هذا التطويل وتلحق الزيادة بأصل العقد آما في البيع قوله 
المعاملات  أي بشرط أن يكتب لها صكا فيه ذلك والصك الكتاب الذي يكتب في

) تحرم لم(فلس وفلوس وصكاك آسهم وسهام مصباح قوله والأقارير جمعه صكوك آ
في  أي بمجرد قبوله بل لا بد من آتابة الصك ورد الأقمشة ولا بد أن يكون ذلك
النشوز  المجلس ح واالله تعالى أعلم الظهار مناسبته للخلع أن آلا منهما يكون عن

وهذا مع  النكاحظاهرا أو قدم الخلع لأنه أآمل في باب التحريم أذ هو تحريم يقطع 
مفاعلة من الظهر  هذا أحد معانيه في اللغة لأن ظاهر) هو لغة الخ(بقائه فتح قوله 

المغايظة تقتضي هذه  فيقال ظاهرته إذا قابلت ظهرك لظهره حقيقة وإذا غايظته لأن
في الفتح وفيه وإنما عدي  المقابلة وإذا نصرته لأنه يقال قوي ظهره إذا نصره وتمامه

طلاقا وهو مبعد ا ه وفي البحر   متعد بنفسه لتضمنه معنى التعبد لأنه آانبمن مع أنه
موضع الرآوب والمرأة مرآوبة وقت  عن المصباح وإنما خص بذآر الظهر لأنه من الدابة
ثم العطار رآوب الزوجة برآوب الأم  الغشيانر فرآوب الأم مستعار من رآوب الدابة

وشرعا تشبيه (للنكاح حرام علي قوله   رآوبكالممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال
آما لو آانت امرأة رجل ظاهر منها  شمل التشبيه الصريح والضمني) المسلم الخ

لو ظاهر من امرأته فقال للأخرى  زوجها فقال أنت علي مثل فلانة ينوي ذلك وآذا
ا وبعد فإنه يكون مظاهرا ولو بعد موته أشرآتك في ظهارها أو أنت علي مثل هذه ناويا

  المعلق ولو التكفير لتضمنه أنت علي آظهر أمي وشمل
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 بمشيئتها والمؤقت بيوم أو شهر آما سيأتي بحر واحترز به عن نحو أنت أمي
البالغ فلا  بلا تشبيه فإنه باطل وإن نوى آما سيأتي والمراد بالمسلم العاقل ولو حكما

والنائم   والمبرسم والمغمى عليهيصح ظهار المجنون والصبي والمعتوه والمدهوش
الناطق  ويصح من السكران والمكره والمخطئ والأخرس بإشارته المفهمة ولو بكتابة

ظهاره عنده لا  المستبينة أو بشرط الخيار آما في البدائع نهر ولو ظاهر ثم ارتد بقي
 ط عند الشافعي لأنه ليس من أهل الكفارة ويصح) فلا ظهار لذمي(عندهما بحر قوله 

إلى سبب الملك  شمل الأمة وخرجت مملوآته والأجنبية إلا إذا أضافه) زوجته(قوله 
الظهار بشرط ثم  آما سيأتي والمبانة بواحدة أو ثلاث قال في البحر حتى لو علق
الشرط صادق في  أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا لأنه وقت وجود

الأولى ولو ) ولو آتابية)  فائدتها تنقيص العدد قولهالتشبيه بخلاف الإبانة المعلقة لأن
المجوسية فظاهر منها  آافرة ليشمل المجوسية ففي البحر عن المحيط أسلم زوج

الرتقاء والمدخولة  قبل عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة ودخل فيه
) شبيه جزء شائعأو ت(قوله  آالرأس والرقبة) من أعضائها(وغيرها آما في النهر قوله 

بالإضافة إلى ضمير الفاعل  آنصفك ونحوه والأصوب أن يقول أو تشبيه جزءا شائعا
زوجته المنصوب على  ونصب جزءا شائعا لأنه في آلام المصنف معطوف على

أعضاء محرمة عليه نسبا  أي بعضو يحرم النظر إليه من) بمحرم عليه(المفعولية قوله 
آأمي فإنه تشبيه بالظهر  بحر أو بجملتها آأنت عليأو صهرية أو رضاعا آما في ال

سيأتي بعدم أنه لا بد في  وزيادة آما يأتي لكن هذا آناية لا بد له من النية آما
يصح وإن آان يعبر به عن الكل  المشبه به من آون الجزء يحرم النظر إليه وإلا فلا
زء الذي يعبر به عن يكفي ذآر الج آرأسك أمي أو وجهها بخلاف الزوجة المشبهة فإنه
وخرج بالمحرمة عليه زوجته الأخرى  الكل منها وإن لم يحرم النظر إليه آرأس فتنبه

العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه  وأمته قال في الفتح ولا فرق بين آون ذلك
للظهر لأنه آان الأصل في استعمالهم وقيد في النهاية  وإنما خص باسم الظهار تغليبا

احترازا عن أن المزني بها وبنتها فلو شبهها بهما لم يكن  تحريم بكونه متفقا عليهال
الطحاوي لكن هذا قول محمد وقال أبو يوسف يكون مظاهرا  مظاهرا وعزاه إلى شرح
القاضي ظهير الدين وهو الصحيح لكن رجح العمادي قول  قيل وهو قول الإمام قال
 الفتح والخلاف مبني على نفاذ حكم الحاآم لاجتهاد قال في محمد نهر ما يسوغ فيه
عن آون الحرمة مجمعا عليها أو لا بل على آونها يسوغ فيه  بحل نكاحها وعدمه لا
تسويغ الاجتهاد لوجود الإجماع أو النص الغير المحتمل للتأويل بلا  الاجتهاد أو لا وعدم

اقع ولهذا يختلف آخر في نظر المجتهد وإن آانت المعارضة ثابتة في الو معارضة نص
) بوصف(المحل يسوغ فيه الاجتهاد وفي نفاذ حكم الحاآم بخلافه ا ه قوله  في آون



 آالأمية والأختية ولو رضاعا) لا يمكن زواله(لسببية التحريم أو التأبيد قوله  الباء
  مؤبدة أي وصيرورتها آتابية آما في البحر فحرمتها) لجواز إسلامها(والمصاهرة قوله 
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 ورده في النهر(بالنظر إلى بقاء وصف المجوسية غير مؤبدة إذا انقطع ط قوله 
يكون  أقول ومثله ما في الخانية التشبيه بالرجل أي رجل آان لا) بما في البدائع الخ

صريحا في  ظهارا ونحوه في التاترخانية عن التهذيب وآذا في الظهيرية ثم رأيته أيضا
مظاهرا قال في   بحثه في المحيط بلفظ وينبغي أن يكونآافي الحاآم وهذا يعارض ما

نعم يرد (بحثا قوله  النهر وبه اندفع ما في البحر حيث جزم بما في المحيط ولم ينقله
الخانية خلاف هذا ونصه  آذا في النهر وهو مردود فإن الذي في) ما في الخانية الخ

اختلفت الروايات فيه والصحيح  ولو قال لامرأته أنت علي آالميتة والدم ولحم الخنزير
الطلاق يكون طلاقا وأن نوى الظهار لا يكون  أنه إن لم ينو شيئا لا يكون إيلاء وإن نوى

والشرنبلالية معزيا ل للخانية فعلم أن لفظة لا ساقطة  ظهارا ا ه وآذا في التاترخانية
التشبيه بالأم فإن (تأيد ما في البدائع وغيرها فافهم قوله  من نسخة صاحب النهر وبه

معزيا (إنه ليس فيه تشبيه بعضو يحرم النظر إليه من محرمه قوله  جواب عما قيل) الخ
رأيته في القهستاني عزوه للنظم بدون ذآر التصحيح وإنما هو مذآور  الذي) ل للمحيط
أي تزوجتك وهذا مثال ) آإن نكحتك(ولكن لعكس ما قال آما علمت قوله  في الخانية

أي فأنت علي آظهر أمي ) فكذا(ثال الملك آإن صرت زوجة لي قوله وم لسبب الملك
طالق ثم تزوجها بعد ما وقع الطلاق المعلق بقي حكم الظهار إلا إذا قدم  ولو زاد وأنت

 أنت طالق وأنت علي آظهر أمي لأنها بانت بنزول الطلاق أو لا لكونه قبل الدخول فقال
وقدمناه  لهما آما في الدر المنتقى آخر الباببناء على الترتيب في النزول عنده خلافا 

من مقول القول  يحتمل أن يكون حالا) مائة مرة(في التعليق وفي أول باب الإيلاء قوله 
من جملة جواب الشرط  أي قال ذلك الكلام مكررا له مائة مرة والأقرب المتبادر أنه حال

وآذا على الثاني بمنزلة  هرفهو من تتمة القول وتكرر الظهار والكفارة على الأولى ظا
معي باب طلاق غير المدخول بها  ما لو قال أنت مرارا أو ألوفا حيث تطلق ثلاثا آما مر
مدخول بها حيث أنكر واحدة فقط  بخلاف ما لو قال أنت علي حرام ألف مرة وهي
ر بأن هذا بمنزلة تكرار هذا الكلام بقد وقدمنا هناك وآذا في آخر الإيلاء الفرق بينهما

لا يقع به إلا واحدة لأنه بائن بخلاف الطلاق لأنه  العدد المذآور والحرام إذا آرر مرارا
وظهارها (يلحق الظهار أيضا آما سيأتي متنا فافهم قوله  صريح يلحق مثله والظهار

أنت علي آظهر أمي أو أنا عليك آظهر أمك فهو لغو لأن التحريم  أي إذا قالت) منه لغو
بيان لكونه لغوا أي فلا حرمة عليها إذا مكنته من ) فلا حرمة الخ) ليس إليها ط قوله

  (به يفتى(آفارة ظهار ولا يمين ط قوله  نفسها ولا
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مقابلة ما في شرح الوهبانية للشرنبلالي عن الحسن بن زياد من صحة 
 )إيجاب آفارة يمين(وعليها آفارة الظهار وروى عن أبي يوسف ا ه ط قوله  ظهارها
بالحنث وقيل آفارة ظهار فإن آان تعليقا تجب متى تزوجت به وإن آانت في  فتجب
تجب للحال ما لم يطلقها لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع بحر عن  نكاحه
على (قال في البحر ومني وعندي ومعي آعلي قوله ) آأنت علي(وهبان قوله  ابن

 ه في البحر من أنه ينبغي أن لا يكون مظاهراأي بحثا مخالفا لما بحث) النهر آما في
العلم به  وقال الخير الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو به الظهار لأن حذف الظرف عند

لاحتمال آظهر  جائز وإذا نواه صح تأمل ا ه وعليه فهو آناية ظهار تتوقف على النية
الطلاق إليه آان  قال في البحر آل ما صح إضافة) ونحوه الخ(أمي على غيري قوله 

أي من آل عضو لا  (آظهر أمي الخ(مظاهرا به فخرج اليد والرجل أي ونحوهما قوله 
إليه آاليد والرجل والجنب  يحل النظر إليه من محرمة تأبيدا آما مر فخرج ما يحل النظر

القياس يكون مظاهرا ولو قال  فلا يكون ظهارا وفي الخانية أنت علي آرآبة أمي في
ا ه أي لفقد الشرط في  أمي لا يكون مظاهرا وآذا رأسك آرأس أميفخذك آفخذ 

ولا يخفى ما فيه من (قوله  الثانية من جهة المشبه وفي الثالثة من جهة المشبه به
بأن المراد بقوله أو فرج أمي أو  وذلك في فرج الأم فإنه ذآر مرتين وأجاب ط) التكرار

أي المجرد عن الشرح ) في نسخ المتن يوالذ(فرج بنتي أنه ذآره مرددا بينهما قوله 
ظهارا ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه  أي لا يكون) يصير به مظاهرا بلا نية(قوله 



الهداية وهو يقتضي أن الظهار آان طلاقا في  منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به آذا في
وهو يقتضي قال أولا إنه آان طلاقا في الجاهلية  الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه

والجواب أنه آان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه الصلاة  أن جعله ظهارا ليس ناسخا بحر
قوله ) 1المجادلة ) * (قد سمع* (حرمت عليه فنزلت الآية  والسلام ما أراك إلا قد

آلامهم أن الصريح ما آان فيه ذآر العضو در منتقى وسيذآر  ظاهر) لأنه صريح(
قال ط فيصح ظهار الهازل ولا يوجب الظهار نقصان عدد الطلاق  المصنف ألفاظ الكناية

من القبلة والمس والنظر إلى فرجها ) ودواعيه(طالت المدة هندية قوله  ولا بينونة وإن
أي ) للمنع عن التماس الخ(المس بغير شهوة فخارج بالإجماع نهر قوله  بشهوة أما
ل للوطء ودواعيه ولا موجب فيه فإنه شام) * من قبل أن يتماسا* (تعالى  في قوله
 على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة فيحرم الكل بالنص آما في الفتح قلت للحمل

 وخروج المس بغير شهوة بالإجماع غير موجب للحمل على المجاز خلافا لما في البحر
  أي إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر بحر أي ولو) ولا يحرم النظر(قوله 
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 أفاد أن التقبيل) للشفقة(بشهوة بخلاف النظر إلى الفرج بشهوة آما مر قوله 
الفم  لا يحرم إلا إذا آان عن شهوة وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم لأنه على

إذا لم  غاية لقوله فيحرم وهذا) حتى يكفر(يوجب حرمة المصاهرة مطلقا تأمل قوله 
قال في ) الخ وإن عادت إليه(بمضي الوقت آما يأتي قوله يكن مؤقتا فلو مؤقتا سقط 

عادت إليه تعود بالظهار  النهر أفاد ب الغاية أي بقوله حتى يكفر أنه لو طلقها ثلاثا ثم
فلحقت مرتدة بدار الحرب  وآذا لو آانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد أو آانت حرة

أي تبقى حرمته مؤبدة ) اللعان اوآذ(وسبيت ثم اشتراها لا تحل له ما لم يكفر قوله 
نفسه أو يخرجا أو أحدهما عن أهلية  ولو عادت إليه بعد زوج آخر حتى تصدقه أو يكذب
أمة أو مرتد مخرج لها عن أهلية اللعان  اللعان آما سيأتي تقريره ولا يخفى أن آونها

الاستغفار قال في البحر ) تاب واستغفر(قوله  فلا يصح تصوير المسألة بهما أيضا فافهم
والمراد منه التوبة من هذه المعصية وهي حرمة  منقول في الموطأ من قول مالك
لم يثبت به حديث آما في الفتح لكن نقل نوح أفندي  الوطء قبل الكفارة ا ه وأفاد أنه
محمد في الأصل فقال باب الظهار بلغنا عن رسول االله أن  عن العلامة قاسم أنه ذآره

فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي فأمره أن يستغفر االله  رجلا ظاهر من امرأته
حتى يكفر بلاغات محمد رحمه االله مسندة وبلاغات محمد مسندة وقد  تعالى ولا يعود
ظاهره أن القائل به من أهل ) وقيل عليه أخرى للوطء(الصوم قوله  أسند آتاب

قل عن عمرو بن العاص آذلك لما في الفتح فلا تجب آفارتان آما ن المذهب وليس
حبير والزهوي وقتادة ولا ثلاث آفارات آما هو عن الحسن البصري  وقبيصة وسعيد بن

 فإن عاد تاب واستغفر أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير قوله) ولا يعود الخ) والنخعي قوله
 لا المؤآد لعدم العزم) ولا آفارة عليه(أي مستمرا بدليل ما بعده ط قوله ) عزما مؤآدا)

سقوطها لا تعود  لأنها وجبت عليه بنفس العزم ثم سقطت آما قال بعضهم لأنها بعد
ثم أبانها سقطت ا ه  إلا بسبب جديد بحر عن البدائع لكن فيه في الباب الآتي ولو عزم

) استباحة وطئها على(ويمكن الجواب بأنه عبر به عن عدم الوجوب مسامحة قوله 
وطئها العزم على  مراد المشايخ من قولهم العزم علىقدر استباحة لقوله في البحر و

) * ثم يعودون* (الآية  استباحة وطئها لا العزم على نفس الوطء لأنهم قالوا المراد في
باستباحتها بعد تحريمها لكونه ضدا  لنقض ما قالوا ورفعه وهو إنما يكون) 3المجادلة (

  لقولهتفسير  (أي يرجعون الخ(للحرمة لا نفس وطئها قوله 
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 يعودون والمناسب التعبير بأو العاطفة بدل أي التفسيرية لأن تفسير العود
 بالعزم على استباحة الوطء مبني على أن الآية على تقدير مضاف أي يعودون لضد أو
 لنقض ما قالوا آما مر وهذا تفسير آخر مبني على ما نقله عن الفراء تأمل قوله

والوطء لا  اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء) وعلى القاضي إلزامه به)
عنينا بعد ما  يقضي به عليه إلا مرة واحدة في العمر آما في القسم ولهذا لو صار

قبل الظهار أبدا بعيد  وطئها مرة لا يؤجل قال الحموي وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها
أن الظهار معصية حاملة له   المعصية ا ه أيوقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع

برفعها لتحل له آما يأمر المولى من  على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره



فإن لم يقر بها بانت منه لدفع آلاهما عنها  امرأته بقربانها في المدة أو يفرق بينهما
ولو قيده (البحر قوله فإن أبى ضربه آما في  أي بحبسه أو لا) بحبس أو ضرب(قوله 

الوقت لا يجوز بلا آفارة بحر والظاهر أن الوقت إذا آان  فلو أراد قربانها انظر) بوقت الخ
لا يكون إيلاء لعدم رآنه وهو الحلف أو التعليق آالصمم ط وهو  أربعة أشهر فأآثر أنه
في غير هذا المحل وقول من قال إن الظهار يمين فاسد لأن  ظاهر وفي الزيلعي

وزور محض واليمين يطلق مشروع مباح ا ه ثم رأيت في آافي  لظهار منكر من القولا
بخلاف (المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة أشهر ا ه قوله  الحاآم ولا يدخل على

لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس آان ظهارا آما في النهر ح  فإنها) مشيئة فلان
ت الظهار وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذآر العضو بيان لكنايا) الخ وإن نوى(قوله 
الطلاق  أي من آنايات الظهار والطلاق قال في البحر وإذا نوى به) لأنه آناية(قوله  بحر

والصحيح  آان بائنا آلفظ الحرام وإن نوى فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمد
بأنه إنما يتجه  ونظر فيه في الفتحأنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤآد بالتشبيه ا ه 

لفظ حرام قلت  في أنت علي حرام آأمي والكلام في مجرد أنت آأمي ا ه أي بدون
الرملي وآذا لو نوى  وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذآر صريحا هذا وقال الخير

ا آان قضاء في إرادة البر إذ الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارا وينبغي أن لا يصدق
بأن قال أنت أمي ومن بعض ) الكاف حذف(في حال المشاجرة وذآر الطلاق ا ه قوله 
القهستاني قلت ويدل عليه ما نذآره عن  الظن جعله من باب زيد أسد در منتقى عن

لأنه مجمل في حق التشبيه فما لم ) لغا(قوله  الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة
جزم بالكراهة تبعا ل البحر ) ويكره الخ(قوله   بشئ فتحيتبين مراد مخصوص لا يحكم

أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها فقد  والنهر والذي في الفتح وفي أنت
مكروه وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول االله سمع  صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية

  رجلا يقول لامرأته يا
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 نه ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه ولو لا هذاأخية فكره ذلك ونهى ع
 الحديث لأمكن أن يقول هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذآر الأداة

ليعين  ولفظ يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه لكن الحديث أفاد آونه
ظهارا  بد في آونهظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي فعلم أنه لا 

ونحوه قوله  من التصريح بأداة التشبيه شرعا ومثله أن يقول لها يا بنتي أو يا أختي
مظاهرا فبكلها  لأنه شبهها في الحرمة بأمه وهو إذا شبهها بظهرها يكون) من ظهار(

الطلاق بالنية أو دلالة  لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع) أو طلاق(أولى نهر قوله 
لو قامت دلالة على إرادة  ال على ما مر وقوله آأمي تأآيد للحرمة ولم أر ماالح

ينبغي أن لا يصدق لأن دلالة الحال  الطلاق بأن سألته إياه وقال نويت الظهار نهر قلت
الكنايات فلا يصدق قي نية الأدنى لأن فيه  قرينة ظاهرة تقدم على النية في باب

هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم  يتخفيفا عليه تأمل هذا ولم يبين ف
وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته وفيها عن الخانية إن  وفي التاترخانية عن المحيط

أو الإيلاء فهو على ما نوى قال الخير الرملي وإذا قلنا بصحة نية  نوى الطلاق أو الظهار
د وعلى ما صحح فيما تقدم يكون إيلاء عند أبي يوسف وظهارا عند محم التحريم يكون
قول الكل لأنه تحريم مؤآد بالتشبيه وإنما ذآرنا ذلك لكثرة وقوعه في  ظهارا على

 ه قلت وفي آافي الحاآم وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار ا ه قوله ديارنا ا
مؤآد  ملأنه تحري) في الأصح(لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال ط قوله ) ثبت الأدنى)

والصحيح الأول  بالتشبيه آما مر قال في الخانية وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء
الطلاق أو الإيلاء أو  لأن فيه التصريح بالظهر فكان مظاهرا سواء نوى) لأنه صريح(قوله 

فعلى ما نوى وعن أبي يوسف  لم تكن له نية بحر وعندهما إذا نوى الطلاق أو الإيلاء
وآذا إذا أراد به اليمين فيكون موليا   الطلاق لزمه ولا يصدق في ابطال الظهارإذا أراد به

يصح ظهاره منها ابتداء أما بقاء فيصح لما مر  أي لا) من أمته(مظاهرا تاترخانية قوله 
اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت  أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم

أي أجازت النكاح وإنما بطل ) ثم أجازت(في النهر قوله  ماالمحل لا تزول إلا بكفارة آ
التشبيه قبل الإجازة ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة  الظهار لأنه صادق في

فإنه لو آلى منهن آان موليا منم ولزمه آفارة واحدة ) آالإيلاء(قوله  وتمامه في البحر
ة وهي متعددة بتعددهن وفي الإيلاء عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرم والفرق
فإن بمجلس (حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد أفاده في البحر وغيره قوله  لهتك
  (قضاء الخ صدق
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 أقول الذي في فتح القدير لو آرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أآثر في
قضاء   الأول تأآيدا فيصدقمجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد

السراج  فيهما لا آما قيل في المجلس لا المجالس ا ه ومثله في الشرنبلالية عن
ا ه وبه  وقال في البحر وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول
أي ) وآذا) تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح ثم رأيت ط نبه على ذلك قوله

في قوله لو قال إن  الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد التكرار آما مر أييتكرر 
متكرر آما يأتي قريبا  تزوجتك فأنت علي آظهر أمي مائة مرة وآذا لو علقه بشرط

هندية وليس له أن يقربها  أي آان ظهارا واحدا بحر فيبطل بكفارة واحدة) اتحد(قوله 
أي الظهار آل يوم فإذا مضى ) تجدد) نه ظهار مؤبد قولهليلا ا ه ط أي قبل الكفارة لأ

اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا بحر لأن  يوم بطل ظهار ذلك اليوم وآان مظاهرا في ذلك
على وطئها نهارا لزمه آفارة ذلك اليوم دون  الظرف فيه معنى الشرط ا ه ط وإذا عزم

في العبارة سقط يوضحه ) صار الخفكلما جاء يوم ) ما مضى لبطلانه آما هو ظاهر قوله
اليوم وآلما جاء يوم آان مظاهرا منها اليوم وإذا  ما في البحر أنت علي آظهر أمي

يقربها في الليل فإذا جاء غد آان مظاهرا ظهارا آخر  مضى بطل هذا الظهار وله أن
قتضاه جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ا ه وم دائما غير مؤقت وآذلك آلما

إذا عزم فيه ثم بعده إذا عزم يكفر عن آل واحد من الأيام السابقة  أي يكفر لليوم الأول
لبقاء ظهار آل يوم مع تجدد ما يأتي بعده لأن آلما لتكرار الأفعال  على يوم عزمه

لأنها لعموم الأفراد أي الأيام في مثل قوله آل يوم في المسألة السابقة  بخلاف آل
آقوله آلما دخلت الدار فأنت علي آظهر أمي فيتكرر بتكرر ) ربشرط متكر) قوله

وآذا في رمضان فيما يظهر بل ) ويصح تكفيره في رجب(آما في البحر قوله  الدخول
 لأن له وطأها فيه بلا آفارة لعدم دخوله في مدة الظهار) لا في شعبان(قوله  أولى

أنه لا   فلا تجب قبله والظاهروالكفارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العزم عليه
يلزمه إلا التوبة  فرق في ذلك بين آونه وطئها في رجب أو لا لأنه بالوطء قبل التكفير لا

التكفير بالظهار السابق لا  والاستغفار ويلزمه التكفير عند العزم على الوطء ولزوم
 سبحانه أعلم قبله أو لا فافهم واالله بالوطء فلا يصح التكفير في غير مدته سواء وطئها

وجوبها أما سبب مشروعيتها فما هو  أي سبب) اختلف في سببها(الكفارة قوله 
تعالى أن لا يعصيه وإذا عصاه تاب  سبب لوجوب التوبة وهو إسلامه وعهده مع االله

أي ) والجمهور أنه الظهار والعود(بحر قوله  لأنها من تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير
  والعود ل الظهار فقطهو مرآب منهما وقي
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 شرط لأن سببها ما تضاف إليه وقيل عكسه وقيل العزم على إباحة الوطء وهو
في  قول آثير من مشايخنا وتمام الكلام عليه في الفتح أول الباب السابق لا ستحالة

الطريقة  جعل لمعصية سببا للعبادة وفي البحر ما يؤيد أنه الظهار حيث قال وفي
المعصية  ة لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها أن تكفرالمعيني

تجعل سببا  وتذهب السيئة خصوصا إذا صار معنى الزجر فيها مقصودا وإنما المحال أن
بيان ) من آفر(الاختلاف قوله  للعبادة الموصلة إلى الجنة ا ه وفيه أيضا أنه لا ثمرة لهذا

آذا في المصباح ) محاه(الفعل قوله  ه لأنه المصدر لالمادة الاشتقاق لا للمشتق من
منبئة عن الستر لغة لأنها مأخوذة من  والأنسب ستره ففي البحر عن المحيط أنها
الزارع آافرا وظاهر هذا أن المعصية لا  الكفر وهو التغطية والستر ا ه ومنه سمي
حد قولين وأن الذنب مع بقائها فيها وهو أ تمحى من الصحيفة بل تستر ولا يؤاخذ بها

عن الطريقة المعينية لكن يخالفه ما مر عن  يسقط بها بدون توبة وإليه يشير ما مر
الظاهر تنبيه رآن الكفارة الفعل المخصوص من  البحر من أنها من تمام التوبة وهو

لوجوبها القدرة عليها ولصحتها النية المقارنة لفعلها لا  إعتاق وصيام وإطعام ويشترط
مصرف الزآاة لكن الذمي مصرف لها أيضا دون الحربي وفيه آلام  رة ومصرفهاالمتأخ

عقوبة وجوبا عبادة أداء وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول  سيأتي وصفتها أنها
لتكفير الخطايا وهي واجبة على التراخي على الصحيح فلا يأثم  النصارى المقتضي
ا لا قاضيا ويتضيق من آخر عمره فيأثم بموته أوقات الإمكان ويكون مؤدي بالتأخير عن أول

 أدائها ولا تؤخذ من ترآته بلا وصية من الثالث ولو تبرع الوارث بها جاز إلا في قبل
ومقتضاه  الإعتاق والصوم وتمامه في البحر قلت لكن مر أنه يجبر على التكفير للظهار



) تحرير رقبة(قوله   فتأملالإثم بالتأخير وأيضا فحيث آانت من تمام التوبة يجب تعجيلها
والتاترخانية أمة تحت رجل  لا بد أم تكون الرقبة غير المظاهر منها لما في الظهيرية

عندهما خلافا لأبي يوسف بحر  ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره قبل لم يجز
وإلا فإن مات من مرضه وهو لا  وفيه عن التاترخانية ولا بد أن يكون المعتق صحيحا

ليس قيدا للصحة ) قبل الوطء(جاز قوله  يخرج من الثلث لا يجوز وإن أجاز الورثة ولو برئ
أي نية مقارنة ) بنية الكفارة(دواعيه قوله  بل للوجوب ونفي الحرمة وفي معنى الوطء

تفريع على قوله أي إعتاقها ) فلو ورث أباه(قوله  لإعتاقه أو لشراء القريب آما يأتي
والإرث جبري وصورة إرث الأب أن يملكه ذو رحم من الابن  بد من صنعهفإنه يفيد أنه لا 

نوى الكفارة حين موتها لم يجزه بخلاف ما لو نواها عند  آخالته ثم تموت عنه فلو
تعميم للرقبة لأن الرقبة آما في الهداية ) ولو صغيرا الخ(قوله  شرائه أباه آما يأتي

 من آل وجه فشمل جميع ما ذآر وقوله أي الشئ المرقوق المملوك عبارة عن الذات
بالمرقوق لأن دابة في الرق شرط دون الملك ولذا جاز المكاتب  من آل وجه متعلق
لا المدبر عناية وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر لأنه  الذي لم يؤد شيئا

  جزء من الأم من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق رقبة من وجه
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الذي  عتاقها آما في البحر عن المحيط ودخل الكبير ولو شيخا فانيا والمريضبإ
ولا  يرجى برؤه والمغصوب إذا وصل إليه بحر لكن في الهندية عن غاية السروجي

وذآر قبله  عزاه في البحر إلى جامع الجوامع) أو مباح الدم(يجزئ الهرم العاجز قوله 
ومثله في   ظهاره ثم عفى عنه لم يجزعن محمد أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن

في البحر ) مرهونا أو(الفتح وظاهر الأول الجواز وإن لم يعف عنه وليراجع فافهم قوله 
فإنه يجوز عن الكفارة  عن البدائع وآذا لو أعتق عبدا مرهونا فسعى العبد في الدين
ي وإن اختار أ) أو مديونا) ويرجع على المولى لأن السعاية ليست ببدل عن الرق قوله

واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن  الغرماء استسعاءه لأن استغراق الدين برقبته
تحريرا من آل وجه بغير بدل عليه بحر عن  السعاية لم توجب الإخراج عن الحرية فوقع

وفي المرتد (لأنها لا تقتل آذا في المقنع قوله  أي بلا خلاف) أو مرتدة(المحيط قوله 
مبتدأ مؤخر وقد علمت أن مباح الدم فيه خلاف أيضا فكان  دم وقوله خلافخبر مق) الخ

الفتح اختيار الجواز في المرتد فإنه قال ويدخل في الكافرة  المناسب ذآره هنا وظاهر
ولا خلاف في المرتدة لأنها لا تقتل وظاهره أن العلة في المرتد أنه  المرتدة والمرتدة

 وبالجواز قال الكرخي آما لو أعتق حلال الدم ومن النهر وفي المرتد خلاف يقتل وفي
حكم  قال إنه بالردة صار حربيا وصرف الكفارة إليه لا يجوز ا ه أي لأن إعتاقه في منع

ولذا أطلق  صرف الكفارة إليه ومقتضى هذا التعليل أن إعتاق الحربي لا يجزئ اتفاقا
حربيا في دار  أعتق عبدافي الفتح عدم الإجزاء لكن في البحر عن التاترخانية لو 

المشايخ بعضهم قالوا  الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف
وبه حصل التوفيق بين ظاهر  آذا في الهداية) إن صيح به يسمع وإلا لا(لا يجوز قوله 

الثانية على الذي ولد أصم وهو  الرواية أنه يجوز ورواية النوادر أنه لا يجوز بحمل
لأنهم وإن فات فيهم جنس المنفعة  (أو خصيا إلى قوله أو قرناء(لأخرس فتح قوله ا

الاستخدام ذآرا أو انثى حتى قالوا إن  لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه
وطؤها آان استخدامها قاصرا لا منعدما  وطء الأمة من باب الاستخدام فإذا لم يكن

آان السمع باقيا بحر لأن الفائت في هذه   أي إذا)أو مقطوع الأذنين(رحمتي قوله 
الرقيق أما إذا عجز عن الأآل فإنه يؤدي إلى  المسائل الزينة وهي غير مقصودة في

فكان هالكا حكما آالمريض الذي لا يرجى برؤه  هلاآه ومنفعة الأآل فيه مقصودة
ه وجواز الإعتاق فيه آامل وإن آان الملك ناقصا في لأن الرق) أو مكاتبا(رحمتي قوله 

آمال الملك أما لو أدى شيئا فلا يجوز عنها آما يأتي بحر  عنها يعتمد آمال الرق لا
لو أعتقه الوارث عن آفارته لا يجوز عنها لأن المكاتب لا ينتقل إلى  أي) لا الوارث(قوله 

بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته فلا ملك للوارث فيه بخلاف سيده  ملك الوارث
 جاز اعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء عن بدل الكتابة المقتضي للإعتاق بحر قوله إنماو
 أي قريب العبد وهو آل ذي رحم محرم منه والمراد بالشراء تملكه) شراء قريبة)

  بصنعه فيدخل فيه قبول الهبة
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  عنالباء بمعنى مع فلو تأخرت النية) بنية الكفارة(والصدقة والوصية قوله 
لو  الشراء ونحوه لم يجزه آما مر قال في البحر وما في الخانية من باب عتق القريب

اشتراه  وآل رجلا بأن عمي أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوآيل يعتق آما
المشروع وهو  ويجزي عن ظهار الآمر ا ه فمبني على إلغاء قوله بعد شهر لمخالفته

عند موت مورثه لم  أي لو نوى إعتاقه) بخلاف الإرث(ه قوله عتق المحرم عند الشراء ا 
) استحسانا(بحر قوله  أي قبل المسيس) ثم باقيه(يجزه لأن الإرث جبري آما مر قوله 

الباقي فصار آما لو أعتق  وفي القياس لا يصح لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في
ان أن هذا النقصان من الاستحس نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه وجه

غير مانع آمن أضجع شاة للتضحية  آثار العتق الأول بسبب الكفارة في ملكه ومثله
آما يأتي بيانه وهذا عنده أما  وأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك

يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق  عندهما فالعتق لا يتجزأ فلو أعتق نصف عبده ولم
أي منفعة البصر والسمع والنطق  (لا يجزئ فائت جنس المنفعة(وله آله منح ق

منفعة بتمامها ط أي منفعة  والبطش والسعى والعقل قهستاني والمراد فوت
الخصي ونحوه آما مر قوله  ومقصودة من العبد فلا يرد فوات منفعة النسل في

مات من مرضه ذلك تقييده بما إذا  لأنه ميت حكما بحر وينبغي) ومريض لا يرجى برؤه(
المضغ بحر عن الولوالجية لكن فيه أن  لأنه لا يقدر على) وساقط الأسنان(تأمل قوله 

ينقصها وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني  ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما
الأسنان العاجز عن الأآل وظاهره أنه عجز عنه  والطفل تأمل بحال الفتح لا ساقط

مثل أشل اليدين أو الرجلين والمفلوج ) والمقطوع يداه) ليه فلا إشكال قولهبالكلية وع
والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار آما في الولوالجية  اليابس الشق والمقعد

يعني أبهامي اليدين فلو قال أو إبهامهما لكان أولى ليخرج ) إبهامها أو(بحر قوله 
) أو ثلاث أصابع(ما في السراج شرنبلالية قوله الرجلين إذ لا يمنع قطعهما آ إبهامي

 بخلاف ما إذا آان من خلاف فإنه يجوز آما) من جانب(للأآثر حكم للكل فتح قوله  لأن
 مر لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على الرجل الأخرى

وهي   صبدون واوعبارة البحر عن الكافي وآذا المعتوه المغلوب) ومعتوه ومغلوب(قوله 
لاستحقاقهما  (ولا يجزئ مدبر وأم ولد(آذا في بعض النسخ وفي بعضها ومفلوج قوله 

آمال الرق آالبيع فلذا  الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا والإعتاق عن الكفارة يعتمد
لأنه ) جاز(تحرير بعوض قوله  لأنه) ومكاتب أدى بعض بدله(لا يجوز بيعهما بحر قوله 

  تعجيز نفسه قوله أي مسألة) وهي(يز بطل عقد للكتابة قوله بالتعج
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 لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استدامة الرق) لتمكن النقصان)
بقية  فيه ثم يتحول إليه بالضمان لو موسرا عند الإمام أما لو معسرا وسعى العبد في

لأنه عتق   وعندهما يجزئه لو موسراقيمته حتى عتق فلا يجزئه اتفاقا لأنه عتق بعوض
به قبل  للأمر(آله بإعتاق البعض بناء على تجزئ الإعتاق عنده لا عندهما قوله 

الإثم بذلك  فالشرط للحل مطلقا إعتاق الرقبة قبل التماس ولم يوجد فتقرر) التماس
النصف الباقي  الوطء ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى يكفي معه عتق

هو الشرط  ن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله وبعضه بعده فليسلأ
الرقبة أي  فتبقى الحرمة بعد المجموع آما آانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق آل
أما عندهما  قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده وتمامه في الفتح ثم هذا عنده

الأداء لا وقت  أي وقت) فإن لم يجد (فإعتقا النصف قبل الوطء للكل آما مر قوله
على المفهوم  مبالغة) وإن احتاجه لخدمته(الوجوب بحر وسيأتي في الفروع قوله 

قال في ) لقضاء دينه الخ أو(فكأنه قال أما إن وجد تعين عنقه وإن احتاجه لخدمته قوله 
 سواء آان يجب عليه تحريرها البحر وفي البدائع لو آان في ملكه رقبة صالحة للتكفير
الدين لا يمنع تحرير الرقبة  عليه دين أو لم يكن لأنه واجد حقيقة ا ه وحاصله أن
أي أن ) يعني العبد(ا ه قوله  الموجودة ويمنع وجوب شراها بمال على أحد القولين

التأويل لصاحب البحر وتبعه في النهر  الضمير في قوله يكون زمنا راجع للعبد وهذا
هذا هو المتبادر فإن آونه للخدمة يوفي آونه  (ويحتمل الخ( قوله والمنح والشرنبلالية

أي لأن ما في الجوهرة محتمل وعارضه ما في  (لكنه يحتاج إلى نقل(زمنا قوله 
لزمه العتق وإن آان يحتاج إليها ا ه وآذا قول  التاترخانية من قوله ومن ملك رقبة

 على إجزاء الصوم عند عدم حقيقة أي فإن النصف دل البدائع المتقدم لأنه واجد
المحتاج إليه آالعدم ولذا جاز التيمم مع وجود الماء  الوجدان وهذا واجد فإن قلت
إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم وجدان الماء قلت  المحتاج إليه للعطش مع أن
عندنا أن الماء مأمور بإمساآه لعطشه واستعماله محظور  ذآر في الفتح أن الفرق



ط عن السيد الحموي لو قيل بجواز الصوم إذا آان المولى  لاف الخادم ونقلعليه بخ
إذا أعتقه آان له وجه وجيه قلت هو ظاهر إذا لزم من الإعتاق  زمنا لا يجد من يخدمه
آما إذا آان يكتسب له وينفق عليه ونحو ذلك فإيجاب إعتاقه مع  تحميل ما لا يطلق
ولا يعتبر (إلى نقل بخصوصه آما لا يخفى قوله قواعد خالف فلا يحتاج  ذلك مما يخالف

لا يكون به قادرا على العتق فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه  أي) مسكنه
لأنه آلباسه ولباس أهله خزانة وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو آان له بيت  الصوم
ومفاده  بد له منها ا همسكنه لزمه بيعه وفي الدر المنتقى ولا تعتبر ثيابه التى لا  غير

  لزوم بيع ما لا يحتاجه
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 أي ثمن غبد فاضلا عن قدر آفايته لأن قدره) ولو له مال الخ(منها ط قوله 
 مستحق الصرف فصار آالعدم ومنها قدر آفايته لقوت يومه لو محترفا وإلا فقوت شهر

محتاجا  ئه الصوم ولوبحر والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه إن ملك القبة لا يجز
آالمسكن  إليها على ما مر تفصيله وإن وجد غيرها مما هو مشغول بحاجته الأصلية
أعد لتحصيله  فهو بمنزلة العدم لأنه ليس عين الواجب ولا معد لتحصيله وإن وجد ما

يجزئه الصوم لتحقق  آالدراهم والدنانير وهو مشغول بحوائجه الأصلية فإن صرفها إليه
إليه والآخر أنه مالك لما   فقولان أحدهما أنه يصير بمنزلة المعدوم لحاجتهعجزه وإلا

والقولان المذآوان يشير إليهما  أعد لتحصليه فهو واجد للرقبة حكما أفاد الرحمتي
أي ليعتق به ولا ) مال غائب انتظره ولو له(آلام محمد آما أوضحه في البحر قوله 

برؤه فإنه ينتظر الصحة ليصوم بحر بخلاف   يرجىيجزئه الصوم وآذا لو آان مريضا مرضا
آما سيأتي وفي البحر عن المحيط لو له دين لا  ما إذا آان لا يرجى برؤه فإنه يطعم
الصوم وإن قدر فلا وآذا لو وجبت عليها آفارة وقد  يقدر على أخذه من مديونه يجزئه

أي الصوم ) لم يجز(ه قادر على أدائه إذا طالبته ا ه قول تزوجها زوجها على عبد وهو
فجائز مطلقا ثم هذا ذآره في البحر بحثا وأقره عليه في النهر  عن الأولى أما الإعتاق

مما في المحيط عليه آفارتا يمين وعنده طعام يكفي إحداهما ثم  والمقدسي أخذا
لا يجوز صومه لأنه أطعم وهو قادر على التكفير بالمال قوله  أطعم عن الأخرى

لفظ الشهرين المقدر بعد لو وفي بعض النسخ لو بالهلال وحاصله   منحال) بالهلال(
الصوم في أول الشهر آفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين وآذا لو آان  أنه إذا ابتدأ
أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية ) وإلا(والأخر ناقصا قوله  أحدهما تاما
 ستين يوما وفي آافي الحاآم وإن غم أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم الهلال بأن
بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر  صام شهرا

 * (فمن لم يجد* (أفاد بأن المراد بعدم الوجود في قوله ) ولو قدر الخ) يوما أجزأه قوله
قدر لو  وآذا) لزمه العتق(الخ عدما مستمرا إلى فراغ الشهرين بحر قوله ) 4المجادلة )

وإن صار (قوله  على الصوم في آخر الأطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا شرنبلالية
يلزمه الإتمام إن قطع  لأنه شرع مسقطا لا ملتزما منح أي وقد علم أن الظان لا) نفلا

في النقل فيلزمه إتمامه  على الفور أما لو مضى عليه ولو قليلا صار بمنزلة الشروع
آان بعد الزوال لا يمكنه  آون المضي عليه في وقت النية إذ لورحمتي لكن يشترط 

ليس (قررناه في الصوم قوله  الشروع ولا يكون العزم على المضي بمنزلة الشروع آما
غير فرض الوقت أما المسافر  لأنه في حق الصحيح المقيم لا يسع) فيهما رمضان الخ

  فله أن يصوم عن واجب آخر وفي
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 وايتان آما علم في الأصول في بحث الأمر والمراد بالأيام المنهيةالمريض ر
الكامل  يوما العيد وأيام التشريق لأن الصوم بسبب النهي فيها ناقص فلا يتأدى به

إذا نوى فيه  وأفاد أنه لا يشترط أن لا يكون فيها وقت نذر صومه لأن المنذور المعين
عليه فيما لو آان  صورة عروض يوم الفطرواجبا آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان بحر و

قتل وإفطار ويمين  آكفارة) وآذا آل صوم الخ(مسافرا وصام رمضان عن آفارته قوله 
معينا أو مطلقا بخلاف  وفي البحر عن أيمان الفتح وآالمنذور المشروط فيه التتابع

فطر فيه يوما لا يستقبل إذا أ المعين الخالي عن اشتراطه فإن التتابع فيه وإن لزم لكن
أفاد أنه لو أآل ) فإن أفطر(ذآرناه قوله  آرجب مثلا فإنه لا يزيد على رمضان وحكمه ما

فإنه لا يقطع آفارة قتلها وإفطارها ) بخلاف الحيض) ناسيا لم يضر آما في الكافي قوله



عنه بخلاف آفارة اليمين وعليها أن تصل ما بعد الحيض  لأنها لا تجد شهرين خاليين
يوما استقبلت لترآها التتابع بلا ضرورة أما النفاس فيقطع  له فلو أفطرت بعدهبما قب

بأن صامت شهرا مثلا ) إلا إذا أيست(آفارة وتمامه في البحر قوله  التتابع في صوم آل
استقبلت لأنها قدرت على مراعاة التتابع فلزمها بحر عن المنتقى  فحاضت ثم أيست

خلاف ما بعده ثم نقل عن المحيط وعن أبي يوسف قبل إآمال الصوم ب أي قدرت عليه
أي بغير عذر وهذا تصريح بما هو ) أو بغيره(الشهر الثاني بنت قوله  إذا حبلت في

 آأن وطئها ليلا مطلقا أو نهارا ناسيا آذا في) وطأ غير مفطر(بالأولى قوله  مفهوم
قوله   فإن أفطرالهندية أما إن وطئها نهارا عامدا بطل صومه ط وهذا انظر في قوله

الوطء في  فإنه لو وطئ فيه ناسيا لا يسأنف لأن المنع من) آالوطء في آفارة القتل(
النص اشترط  آفارة الظهار لمعنى يختص بالصوم نهر عن الجوهرة والأولى التعليل بأن

والعناية والفتح قوله  ك البدائع والتحفة وغاية البنيان) وغيره(الصوم قبل تمامهما قوله 
أآثر الكتب والغلط من ولا ملك هو  فيه أن التقييد بالعمد وقع في) قييد ولا ملك الخوت(

لكن في (آما في البحر قوله  جعله الاحتراز عن النسيان بل هو قيد اتفاقي
إن وطئها أي المظاهر منها عمدا  حيث قال وآذا استأنف الصوم) القهستاني ما يخالفه

والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف  الكافيآما في المبسوط والنظم والهداية و
الطحاوي صارت عمدا أو نسيانا لا يليق أن  وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح

فعله صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم  يحمل العمد على أنه قيد اتفاقي آما
صريح فيقدم على قلت وقد يقال إن ما في الإسبيجابي  التفات صاحب النهاية إليه ا ه
ولذا مشى عليه في المختار وغيره آما علمت ومشى  المفهوم آما تقرر في محله
باشا في متنه وقال في هامش الشرح منه هنا تبين أن  عليه أيضا العلامة ابن آمال
لأن العمد والسهو في الوطء صارت سواء ا ه وقال في  من قال ليلا عمدا لم يحسن

ليلا عامدا أو ناسيا سواء لأن الخلاف في وطء لا يفسد  االفتح والعناية إن جماعه
أبي يوسف والطرفين فعند جماع المظاهر منها إنما يقطع  الصوم ا ه أي الخلاف بين
وعندهما طلقا لأن تقدم الكفارة على التماس شرط بالنص  التتابع إن أفسد الصوم
  وتمام تقريره في الفتح
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 يعقوبية إن عدم الفرق بين السهو والعمد هو الظاهرولذا قال في الحواشي ال
 ومن قواعدنا أن لا) لإطلاق النص الخ(لأنه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد قوله 

 نحمل المطلق على المقيد وإن آانا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين وإنما
بعده  لصيام فيقعانمنع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم الجواز قدرته على العتق وا

يرجى زواله أمر  آذا قالوا وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز والكبر والمرض الذي لا
يثبت الاستحباب لنهر وهو  موهوم وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداء بل

 يملك يجزئه إلا الصوم لأن العبد لا خبره قوله لا مبتدأ) والعبد(مأخوذ من الفتح قوله 
لأن ملكه غير تام بل ) ولو مكاتبا(يملك قوله  وإن ملك والعتق الإطعام لا يصح إلا ممن

هو الذي عتق بعضه وسعى في باقيه وهذا  (أو مستسعي(على شرف الزوال قوله 
مديونا فيصح تكفيره بالإعتاق والإطعام  عنده وأما عندهما فيعتق آله ويكون حرا

الحجر على الحر السفيه وهو قولهما فلو  ي من جريانأ) على المعتمد(رحمتي قوله 
عن تكفيره آذا في خزانة الأآمل وغيرها  أعتق عبده عنها يسعى في قيمته ولم يجز

وأفاد في البحر أنه يلغز فيه فيقال لنا حر ليس  نهر لغز أي حر ليس له آفارة إلا بالصوم
يف لزمه الصوم المذآور وهو جواب عن سؤال آ) يتنصف ولم(له آفارة إلا بالصوم قوله 

العبد على النصف من الحر في آثير من الأحكام  صوم شهرين لانصافهما مع أن
الكفارة من معنى العبادة والعبادة لا تتنصف في حقه  والجواب أنه لم يتنصف لما في
أي من ) وليس للسيد منعه منه(والنعمة آالنكاح قوله  وإنما تتنصف العقوبة آالحد

بها حق المرأة بخلاف بقية الكفارات له أن يمنعه عن  لكفارة لأنه تعلقصوم هذه ا
أي أمر السيد له بأن ملكه ذلك ) ولو بأمره(بها بحر قوله  صومها لعدم تعلق حق عبد

لا بد من الاختيار في أداء ما آلف به أو بأمر العبد للسيد لأنه  وأمره أن يكفر به إذ
) فيطعم عنه المولى(ما لو أمر الحر غير بذلك قوله ثم التكفير به عنه آ يتضمن تمليكه

 مسامحة بحال الفتح إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فيه
البحر  الخلاف في الوجوب وعدمه ففي) قيل ندبا وقيل وجوبا(فعليه حجة وعمرة قوله 

هدي لأنه لا  ولى إنفاذعن البدائع لو أحصر بعد ما أحرم بإذن المولى قيل لا يلزم الم
وجب لبلية  يجب للعبد على مولاه حق فإذا عتق وجب عليه وقيل يلزمه لأن هذا دم

نفى الوجوب لا  ابتلى بها العبد بإذن المولى فصار آالنفقة ملخصا قال ط وقد يقال من
فلو برئ وجب الصوم  (لا يرجى برؤه(ينفي الندب بل يقول به مراعاة للقول الآخر قوله 



لكن المراد به هنا  الإطعام لا يختص بالتمليك آما سيأتي) أي ملك(تي قوله رحم
  التمليك وبما بعده
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الإباحة  الإباحة ولذا قال في البدائع إذا أراد التمليك أطعم آالفطرة وإذا أراد
وقيد  أي فإن الفقير مثله وفي القهستاني) ولو حكما(أطعمهم غداء وعشاء قوله 

يكون  تفاقي لجواز الصرف إلى غيره من مصارف الزآاة ا ه ويحتمل أنالمسكين ا
يأتي  مبالغة في قوله ستين ليشمل ما لو أطعم واحدا ستين يوما لكن يغني عنه ما

يراهق  أي لو آان فيهم صبي لم) ولا يجزئ غير المراهق(من تصريح المصنف به قوله 
الكنز  عدم الجواز بحر عند قوللا يجزئ واختلف المشايخ فيه ومال الحلواني إلى 

البدائع  والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان وذآر عند قول الكنز وهو تحرير رقبة عن
وبه علم أن ذآر ذلك  وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة ا ه
غير وهو صحيح للص هنا غير صحيح وإن وقع في النهر لأن الكلام هنا في التمليك
البحر وآذا في المنح  فالصواب ذآره عند قوله وإن غداهم وعشاهم الخ آما فعل في
لا يستوفي آاملا ا ه  حيث قال هناك ولو آان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزه لأنه
ذك لا يجزيه آذا ذآر  وفي التاترخانية وإذا دعا مساآين وأحدهم صبي فطيم أو فوق

ا ه وبه ظهر أيضا أن المراد  ا غلمانا يعتمد مثلهم يجوزفي الأصل وفي المجرد إذا آانو
أي نصف ) آالفطرة قدرا(المعتاد قوله  بالفطيم وبغير المراهق من لا يستوفي الطعام

آل آأصله وآذا السويق واختلفوا هل يعتبر  صاع من بر أو صاع من تمر أو شعبر ودقيق
لتاترخانية ولو أدى الدقيق أو الفطر بحر وفي ا الكيل أو القيمة فيهما آما في صدقة

تمام الكيل وذلك نصف صاع في دقيق الحنطة وصاع  السويق أجزأه لكن قيل يعتبر فيه
الكرخي والقدوري وقيل بالقيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل  في دقيق الشعير وإليه مال

بعض آل آأصله مبني على الأول تأمل قال في البحر ولو دفع ال ا ه فقول البحر ودقيق
من الشعير جاز إذا آان قدر الواجب آربع صاع من بر ونصف من  من الحنطة والبعض

المقصود وهو الإطعام ولا يجوز التكميل بالقيمة آنصف صاع من تمر جيد  شعير لاتحاد
فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ) ومصرفا(صاعا من الوسط قوله  يساوي
الذمي لا الحربي ولو مستأمنا بحر قال الرملي وفي والهاشمي ويجوز إطعام  ومملوآه
وإن أطعم فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ ا ه قلت بل  الحاوي
 في آافي الحاآم بأنه لا يجوز ولم يذآر فيه خلافا وبه علم أنه ظاهر الرواية عن صرح

 نصوص المفهوم من قولهفإن عطف القيمة على الم) إذ العطف للمغايرة(الكل قوله 
إذ  آالفطرة يقتضي أن القيمة من غير المنصوص ا ه ح وما في النهر من قوله وفيه نظر
على  القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه وغيره ا ه فيه آلام ذآرناه فيما علقناه
لو دفع  البحر فافهم والحاصل أن دفع القيمة إنما يجوز لو دفع من غير المنصوص أما

المقدرة   بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوز إلا أن يبلغ المدفوع الكميةمنصوصا
لمن  شرعا فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا يجوز عليه أن يتم

 أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم فإن لم يجدهم بأعيانهم
في بعض النسخ غداهم بدون ) فغداهم(استأنف في غيرهم وتمامه في البحر قوله 

  آما هو أصل المتن والأول أولى فزاد الشارح الفاء لأنه قدر فعلا فاء
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) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء(للشرط وجواب الشرط هو قوله جاز قوله 
وآذا  يجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد أي

ففي آافي  ك ثلاثين وأطعم ثلاثين وآذا يجوز تكميل أحدهما بالآخر بحريجوز إذا مل
أو (قوله  الحاآم وإن أعطى آل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه ذلك

عشاءين أي  أي أشبعهم بطعام قبل نصف النهار مرتين وقوله أو) أطعمهم غداءين
ذلك في يوم  هذا ظاهر في أنأشبعهم بطعام بعد نصف النهار مرتين آذا في الدرر و

الفروع آخر الباب  واحد فلا تكفي في يوم أآلة وفي آخر أخرى لكن صريح ما يأتي في
فالشرط في طعام  أي وإن قل ما أآلوا آما في الوقاية) وأشبعهم(يخالفهم قوله 

الأآل أو صبي غير  الإباحة أآلتان مشبعتان لكل مسكين ولو آان فيهم شبعان قبل
هنا لا في التمليك  يجز بحر وسيأتي أيضا وقدمنا أن الصواب ذآر الصبيمراهق لم 

أحد قولين وإليه مال  أي ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع وهذا) بشرط إدام الخ(قوله 



البر في الزيادات آما في  الكرخي والآخر لا يجوز إلا بخبز البر لأن محمدا نص على
آما جاز (بخبز معه إدام قوله  يهم ويعشيهمالبحر وفي التاترخانية والمستحب أن يغد

بأعطى المختص بالتمليك والحق أنه  يشمل التمليك والإباحة وعبر في الكنز) لو أطعم
والكسوة في آفارة اليمين آالإطعام  لا فرق على المذهب وتمامه في البحر وفيه

يوما يجوز ولو غدى واحدا عشرين  حتى لو أعطى واحدا عشرة أثواب في عشرة أيام
غداه مائة وعشرين يوما أجزأه عن  في آفارة اليمين أجزأه ا ه قلت ومقتضاه أنه لو

التاترخانية وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة  آفارة الظهار ثم رأيته صريحا قال في
لأن المقصود سد خلة ) لتجدد الحاجة(أجزأه قوله  إذا غدى واحدا مائة وعشرين يوما

الأيام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكما فكان تعدادا   بتجددالمحتاج والحاجة تتجدد
أي أو بدفعات وقوله ) دفعة(بالفتح الفقر والحاجة بحر قوله  حكما وفي المصباح الخلة

آما أفاده في البحر فهو من معي الاحتباك حيث صرح في آل من  بدفعات أي أو بدفعة
أي لا يجزئ إلا عن ) آذا إذا ملكهو(عنه في الموضع الآخر قوله  الموضعين بما سكت

لفقد (عما قبله لأن في التمليك خلافا وبخلاف الإباحة فافهم قوله  يوم واحد وفصله
علة للمسألتين قال في المنح لأنه لما اندفعت حاجته في ذلك اليوم  (التعدد الخ

بالأمر قيد ) أمر غيره الخ(بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز ط قوله  فانصرف إليه
 لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز بالإطعام لأنه لو أمره بالعتق عن آفارته لم يجز لأنه

جائز  عندهما خلافا لأبي يوسف ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام
القتل آما  وفي آفارة اليمين بالكسوة أيضا بخلاف الإعتاق ولذا امتنع تبرعه في آفارة

قابضا له أولا  لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير) صح(وله في المحيط نهر ق
  أي) ففي الدين يرجع(ثم لنفسه نهر قوله 
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الوآالة  لو أمره بأن يقضي دينه وآذا لو أمره بأن ينفق عليه بزازية من آتاب
عوض  () مالكا وآذا أي لو قال أعطه عن آفارتي أو أد زآاة) وفي الكفارة والزآاة(قوله 

آل موضع ملك  عن هبتي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي
شرط ولو بلا مقابلة  المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا
ذآرناه في تنقيح  مال لا يرجع بلا شرط بزازية وتمام الكلام على هذه المسائل

الكسوة في آفارة اليمين  قيد به لأن الإباحة في) فاراتفي طعام الك(الحامدية قوله 
فإنه لا ) سوى القتل(قوله  لا تجوز آما لو أعار عشرة مساآين آل مسكين ثوبا بحر

حيث قال حنث آفارات الظهار  إطعام فيه فلا إباحة وإنما ذآره للرد على العيني
 وروى الحسن أنه لا بد الرواية هذا ظاهر) وفي الفدية(واليمين والصوم والقتل قوله 

الفاني أو من أخرج عنه بعد موته  أي في الشيخ) لصوم(فيها من التمليك بحر قوله 
وجاز الجمع (أو يطعم أو يصوم قوله  آحلق أو لبس بعذر فإنه يذبح) وجناية حج(قوله 

دون (غداهم وأعطاهم قيمة العشاء قوله  مكرر مع قوله المار أو) بين إباحة وتمليك
بيانه أن الوارد في الكفارات ) والضابط الخ) أي الزآاة وصدقة الفطر قوله) تالصدقا

التمكين من الطعم وإنما جاز التمليك باعتبار أنه  والفدية الإطعام وهو حقيقة في
وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة أفاده في البحر  تمكين وفي الزآاة الإيتاء

لت وآذا لو جمع بين التحرير والصيام والإطعام ففي ق) الصحة الخ ومثله في(قوله 
وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر  آافي الحاآم
مرض وأطعم ستين مسكينا ولم ينو بشئ من ذلك واحدة بعينها أجزأه  متتابعة ثم
ة معينة هداية أي فلا حاجة إلى ني) لاتحاد الجنس(استحسانا ا ه قوله  عنهن آلهن
أي الجنس آما لو آان عليه ) بخلاف اختلافه(بيانه في الأصل الآتي قوله  وسيأتي
 يمين وآفارة ظهار وآفارة قتل فأعتق عبيدا عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة آفارة

المكفر  ولو أعتق آل رقبة ناويا عن واحدة منها لا بعينها جاز بالإجماع ولا يضر جهالة
أن ينوي الخ  ي المحيط بحر وقوله ولو أعتق الخ هو المراد بقول الشارح إلاعنه آذا ف

وآان له أن يجعل  هو معنى قول الزيلعي) بتعيينه(وإن آان موهما خلاف المراد قوله 
وهو تحريف  ذلك عن أيهما شاء وهذا الجعل هو تعيينه وفي بعض النسخ بعينه

) لما مر) وهو في معنى الأولى قولهرحمتي وفي نسخة يعينه بصيغة الفعل المضارع 
  آفارة القتل من للقتل فإنه لا بد في) لعدم صلاحيتها(من قوله بخلاف اختلافه قوله 
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معا  آونها مؤمنة للآية ونظيره ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو أختها ونكحهما
في  ا متزوجة صحفإن آانتا فارغتين لم يصح العقد على آل منهما وإن آانت إحداهم

شعير يكون  أي من البر إذ لو آان من تمر أو) آلا صاعا(الفارغة بحر عن البدائع قوله 
بدفعات جاز اتفاقا  أما لو آانت) بدفعة واحدة(موضوع المسألة آلا صاعين بحر قوله 

نعت ) آما مر(قوله  آما في الكافي معللا بأنه في المرة الثانية آمسكين آخر بحر
لأن النقصان عن ) واحد صح عن(ي عن ظهارين من امرأة أو امرأتين ح قوله لظهارين أ

لا يجوز صرف الواجب إلى  العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين إطعام مائة وعشرين
لا يكفي عن ظهار واحد وفي  الأقل آما لو أطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد صاعا فإنه

مسكين صاعا فهو على هذا  ينه لكلالبدائع وآذا لو أطعم عشرة مساآين عن يم
لكن لما آان فيه إيهام أنه  فلا ينافي صحته عن أحدهما) أي عنهما(الخلاف بحر قوله 

حيث قال يصح ) لمحمد خلافا(لا يصح أصلا أصلحها المصنف حال شرحه ط قوله 
ة لأن الني) والأصل الخ(قوله  وآذا الإتقاني في غاية البيان) ورجحه دابة(عنهما قوله 

الأغراض باختلاف الأجناس فلا  إنما اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف
تخلف باعتباره فلا تعتبر فبقي فيه  يحتاج إليها في الجنس الواحد لأن الأغراض لا

واحد وآون المدفوع لكل مسكين أآثر من  مطلق نية الظهار وبمجردها لا يلزم أآثر من
أدنى المقادير لا لمنع الزيادة عليه بل  صف الصاعنصف صاع لا يستلزم ذلك لأن ن

آانا جنسين وقد يقال اعتبارها للحاجة إلى  النقصان بخلاف ما إذا فرق الدفع أو
الجنس الواحد آما الأجناس وقد ظهر أثر هذا  التمييز وهو محتاج إليه في أشخاص

نه صح نية التعيين أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعي الاعتبار فيما صرحوا به من أنه لو
ا ه فتح وقوله وقد يقال الخ بيان لترجيح قول محمد  ولم تلغ حتى وطء التي عينها

بعده وقد قرر المراد في النهاية بما يدفع الإيراد فقال أراد  وأقره في البحر أولا ثم قال
بالنية إلا ترى أنه إذا عين ظهار أحدهما صح وحل له قربانها وآذا  به تعميم الجنس

الظهيرية ا ه قلت وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد  ي الفوائدف
فرد خاص فتأمل ثم اعلم أن متحد الجنس يعرف باتحاد السبب ومختلفه  الجنس لا
 ولذا آان صوم رمضان من معي الأول والصلاة من الثاني وآذا صوم يومين من باختلافه

المعتبر  برفع وقت على أنه خبر) وقت التكفير(وله رمضانين وتمامه في البحر والنهر ق
  حتى لو آان وقت الظهار غنيا ووقت التكفير فقيرا
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أي ) أطعم مائة وعشرين(أجزأه الصوم وعلى العكس لم يجزه تاترخانية قوله 
 أي من المائة والعشرين وينبغي) فيعيد على ستين منهم(واحد أآلة واحدة قوله  آل

غيرهم  دى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء علىأنه إذا غ
ظنه عدم  بحر فلو آان المطعم وصيا ينبغي أن يجب عليه الانتظار إلا أن يغلب على

الأآلتان  وهو الستون مع المقدار وهو) للزوم العدد(وجودهم فيستأنف نهر قوله 
إطعام فطيم ولا  ولم يجز(التمليك قوله المشبعتان في الإباحة والصاع أو نصفه في 

أي سماعا ) الحدود لاعن) تقدم الكلام عليه واالله سبحانه أعلم اللعان قوله) شبعان
سمي به (قياسي أيضا نهر قوله  والقياس الملاعنة لكن ذآر غير واحد من النحاة أنه

آر جانبها آما اشتمل على ذ أي مع أنه مشتمل على ذآر الغضب في) لا بالغضب
ودل على اشتراط أهليتهما  هذا بيان لرآنه) شهادات أربعة(اللعن في جانبه قوله 

اليمين آما ذهب إليه الشافعي  للشهادة في حق آل منهما آما سيصرح به لا أهلية
فالملاعن لما آان شاهدا لنفسه آرر  أي اعتبرناه بهم) آشهود الزنا(وسيأتي قوله 

أي مقويات بها لأن ) مؤآدات بالأيمان)  ط قولهعليه أربعا أفاده في شرح الملتقى
لأنهن (أي بعد الرابعة ومثله الغضب قوله ) باللعن) يسير أشهد باالله آما سيأتي قوله

الحديث إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير أي الزوج قال في  آما ورد في) يكثرن اللعن
لسنتهن وسقوط وقعه يجتزئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على أ العناية فعساهن

) في حقه(الرآن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام قوله  على قلوبهن فقرن
وظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا وبه جزم العيني  أي على تقدير آذبه

ومقام حد الزنا (الاختيار وذآر الزيلعي في القذف أنها تقبل نهر قوله  هنا تبعا لما في
بيان لوجه ) أي إذا تلاعنا الخ(ي على تقدير صدقه آما في النهر ح قوله أ (في حقها

 أي إذا آان آاذبا آما في) مهلك(الشهادات من الجانبين مقام الحدين قوله  قيام
تعالى  لأن إهلاك الحد دنيوي وإهلاك التجري على اسم االله) بل أشد(التبيين ح قوله 

لعان  فلا) وشرطه قيام الزوجية(قوله ) 127طه ) * (ولعذاب الآخرة أشد* (أخروي 
بقذف زوجته  بقذف المنكوحة فاسدا أو المبانة ولو بواحدة بخلاف المطلقة رجعية ولا

  الميتة
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 ويشترط أيضا الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف
بينة على صدقه وهذه شروط راجعة إليهما ويشترط في القاذف خاصة عدم إقامة ال

 المقذوف خاصة إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه ويشترط أيضا آون القذف وفي
الولد  بصريح الزنا وآونه في دار الإسلام هذا حاصل ما في البحر عن البدائع ونفي

الحد في  يوجب(بمنزلة صريح الزنا ويأتي أآثر هذه الشروط في غضون آلامه قوله 
وحاصله  أي باشتراط آونها محصنة) خصت بذلك(ون محصنة قوله أي بأن تك) الأجنبية

يحد قاذفها  آما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط آونها ممن
فاشترطت أهليته  بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه فإنه ليس مقذوفا وهو شاهد

من أن آونه محصنا  هايةللشهادة دون آونه ممن يحد قاذفه ا ه وفيه رد لما في الن
الفاء ) شروط الإحصان فتتم لها(شرط أيضا في اللعان وقد خطأه الزيلعي وغيره قوله 

شروط الإحصان الخمسة  فصيحة إي إذا آانت هي المقذوفة دونه فيشترط أن يتم لها
يغني عنه ما ) ورآنه) وهي أن تكون عفيفة عن الزنا عاقلة بالغة حرة مسلمة قوله

حكمه وجوب التفريق بينهما  أي بالدواعي ومن) والاستمتاع(ريفه ط قوله ذآره في تع
أي ما دام حكمه باقيا فلو خرجا أو ) التلاعن بعد(ووقوع البائن بهذا التفريق بحر ط قوله 

ينكحها آما يأتي وعليه حمل الحديث المذآور ولا  أحدهما عن أهلية اللعان له أن
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموآم أو يعيدوآم في  (*تعالى  ينافيه قوله أبدا في قوله
أي ما دمتم في ملتهم آما في البدائع ) 120الكهف ) * (أبدا ملتهم ولن تفلحوا إذا
الحديث مبسوط في الفتح فلا لعان بين آافرين وإن قبلت شهادة  وتمام الكلام على
ي أو مجنون أو عندنا ولا بين مملوآين ولا من أحدهما مملوك أو صب بعضهم على بعض
أو آافر وصح بين الأعميين والفاسقين لأنهما أهل للأداء إلا أنها لا  محدود في قذف

للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز وقد قبلت شهادته فيما يثبت  تقبل
آالموت والنكاح والنسب وتمامه في البحر والنهر لكن قال في الدر المنتقى  بالتسامع

ل آما سيجئ نعم عم القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي الأصح عدم القبو قلت
 القضاء بشهادتهما ا ه أي المراد النفوذ وإن لم يجر للقاضي فعله لكن يرد عليه لنفوذ

 المحدود في القذف قال ابن آمال باشا وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء
ا ه قلت  از فإنه أمر وراء النفاذبشهادته أصلا نعم لو قضى بها ينفذ لكن الكلام في الجو

مراده بنفي الجواز  ويرد عليه الفاسق فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوز ولعل
والفاسق يصح القضاء  نفي الصحة والنفاذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها آشافعي

 بخلاف المحدود في بشهادته وآذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع
  (بصريح الزنا(القذف قوله 
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 آيازانية أو يا زاني لأنه ترخيم قد زنيت قبل أن أتزوجك جسدك أو نفسك زان
اللواط فلا  وخرج الكناية والتعريض نحو لست أنا بزان أفاده القهستاني وخرج بذآر الزنا
جلا معها ر لعان فيه عنده وعندهما يثبت فيه آذا في البحر ط وخرج أيضا وجدت

دار الحرب لانقطاع  أخرج) في دار الإسلام(يجامعها لأن الجماع لا يستلزم الزنا بحر لا 
) الحية(المنتقى وغيره قوله  شمل غير المدخول بها آما في الدر) زوجته(الولاية قوله 

اللعان فلو قذف زوجته الميتة فطلب من  لأن الميتة لم تبق زوجة ولأنه لا يتأتى منها
يحد للقذف إن لم يبرهن أما لو طالبه من  ي نسبه من غير أولاد القاذفوقع القدح ف

هو ) بنكاح صحيح(يحد لوالده رحمتي قوله  القاذف عليه ولادة يسقط عنه لأنه لا
فاسدا غير زوجة ولو دخل بها فيه لم تبق عفيفة  إيضاح للتقليد بالزوجية لأن المنكوحة

خرجت المبانة فلا ) ولو في عدة الرجعي (الرحمتي قوله أيضا فلا يحد قاذفها أفاده
ذات لها ) العفيفة(آالأجنبي قهستاني عن شرح الطحاوي ط قوله  لعان فيها لكنه يحد
الشهوة وفي خالف امرأة بريئة من الوطء الحرام والتهمة قهستاني  صفة تغلب على

 محرما لعينه بيان للعفة الشرعية وقوله حراما أي وطأ حراما أي) توطأ الخ بأن لم(قوله 
لعارض وذلك بأن يكون في غير ملك صحيح بخلاف ما لو آان في ملكه وحرم لعارض  لا

آان  ونحوه فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد ولذا قال ولو مرة بشبهة أي ولو حيض
بنكاح  بشبهة آوطء معتدته من بائن وإن ظن حله وقوله ولا بنكاح فاسد الأولى أو

الأولى ولم  وله بشبهة لأنه من الوطء الحرام وقوله ولا لها ولد الخفاسد عطفا على ق
تتهم بالزنا بوجود  يكن لها ولد عطفا على قوله لم توطأ لأنه بيان لقوله وتهمته فإنها



شاء االله تعالى أن المراد  ولد لها بلا أب أي بلا أب معروف وسيأتي في باب القذف إن
أي آل من الزوجين ) وصلحا(قوله   في آل البلادبعدم معرفته عدمها في بلد القدف لا

فخرج (الصبي أهل للتحمل لا للأداء قوله  لا لنحملها آما مر فإن) لأداء الشهادة(قوله 
شهادته ومنه ما إذا آان أحدهما محدودا في قدف  أي من آل من لا تصح) نحو قن الخ

البدائع أسلمت امرأته ثم قبل آان الزوج آافرا فقط ما في  أو آافرا آما مر وصورة ما إذا
قذفها بالزنا ا ه أي لأنه يشهد عليها بالزنا ولا شهادة لكافر على  عرض الإسلام عليه

يرد ما في القهستاني من أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة اللعان لا  مسلم وهذا
اهر فإنه يلزم عليه جريانه بين آافرين ورقيقين بعد الإسلام والعتق والظ حالة القذف

شرط في الحالتين وسيذآر المصنف أيضا أن العبرة للإحصان حالة القذف قوله  أنه
أطلقه فشمل ما إذا ) أو من نفى نسب الولد(تقدم بيانه قوله ) الأعمى الخ ودخل(

 معه بالزنا أو لا على مختار صاحب الهداية والزيلعي وهو الحق خلافا لما في صرح
بوطء  من آل وجه يستلزم الزنا واحتمال آون الولدالمحيط والمبتغي لأن قطع النسب 

حد  شبهة ساقط بالأجماع على أن من قال لست لأبيك يكون قاذفا لأمة حتى يلزمه
اللعان  القذف مع وجود هذا الاحتمال وتمامه في البحر تنبيه في الذخيرة لا يشرع

  بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد لأنه
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 لا يلحق به الولد ا ه وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده
متعلق  (منه(على ما هو المختار آذا في الفتح ويأتي في أول اللعان ما يؤيده قوله 

) وطالبته) بنسب أو بنفي وقوله أو من غيره بأن نفى نسب ولد زوجته من أبيه قوله
ومراده طلبها إذا آان   لأنه حقها لدفع العار عنهاقيد به لأنها لو لم تطالبه فلا لعان

لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده  القذف بصريح الزنا أما بنفي الولد فالطلب حقه أيضا
قلم ولم أره لغيره والصواب أن يقال  هذا سبق) أو طالبه الولد المنفي(عنه بحر قوله 

ما إذا آان القذف بنفي الولد طلبها بخلاف  أو طالب النافي للولد بحال الفتح ويشترط
ليس ولده عنه بحال الزيلعي لا بد من طلبها  فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من

له أن يطالب لاحتياجه الخ ومثله ما ذآرناه آنفا عن  إلا أن يكون القذف بنفي الولد فإن
ط في طلبه راجع للقاذف لا للولد نعم طلب الولد شر البحر ولا يخفى أن الضمير

غير القاذف وآانت الأم ميتة وإلا فشرط طلبها آما  لوجوب حد القذف إن آان ولد
الطلب الذي هو شرط وجوب اللعان ولا يكون بعد موتها  سيأتي في بابه والكلام في
) أي بموجب القذف(الرحمتي أشار إلى بعض ما قلنا قوله  وهذا ظاهر جلي ثم رأيت
المفهوم من قوله قذف لكن على تقدير مضاف إلى القذف  أشار إلى أن الضمير راجع
عليه بمعنى موجبه على طريق الاستخدام وعليه اقتصر  وهو موجب أو أعاد الضمير

أي حد القذف إن أآذب نفسه أو اللعان إن أصر آما يأتي  (وهو الحد(القهستاني قوله 
 في بطالبته قال في البحر ولا بد من آونه أي الطلب متعلق) عند القاضي(قوله 

أي لا يسقط بالعفو لكن مع العفو ) ولو بعد العفو(قوله  مجلس القاضي آذا في البدائع
لترك الطلب حتى لو عاد المقذوف وطلب يحد القاذف خلافا  لا حد لا لصحة العفو بل

بالعفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع العفو آما نبه عليه  لمن فهم من عدم سقوطه
بخلاف بقية الحدود ) لا يبطل الحق في قذف الخ(ف قوله القذ في البحر في باب حد

شاء االله تعالى أن السلطان إذا نهى القاضي عن سماع  وسيأتي في القضاء إن
سنة صح ولا يصح سماعها منه وهذا إذا آان الخصم  الدعوى بعد مضي خمس عشرة
لا يسقط فإنه يصح ولا يخفى أن النهي عن سماعها  منكرا ولم يكن الترك بعذر وإلا
والآخرة ولذا لو أذن السلطان بسماعها بعد ذلك يثبت  الحق بل هو باق في الدنيا

قيد لقوله لاعن وهو مقيد أيضا بإصراره وبعجزه ) بقذفه الخ إن أقر(الحق فافهم قوله 
أو (أو على إقرارها به أو على تصديقها له وتمامه في البحر قوله  عن البينة على زناها

هي رجلان لا رجل وامرأتان بحر وعلله في آافي الحاآم بأنه ) نةبالبي ثبت قذفه
للنساء في الحدود وهذا منها ا ه فما في النهر وتبعه في الدر المنتقى من  شهادة
أي لأنه حد آافي أي ) لم يستحلف(أو رجل وامرأتان سبق قلم قوله  قوله

 يندرئ الحد بها قوله فائدته النكول وهو إقرار معنى لا صريح ففيه شبهة والاستحلاف
قال ابن آمال هنا غاية أخرى ينتهي الحبس بها وهي أن ) حتى يلاعن الخ حبس(

  بطلاق أو غيره ذآره السرخسي في المبسوط ا ه وهو مفهوم من قول تبين منه
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 فيه دلالة على) فيحد(المصنف سابقا وشرطه قيام الزوجية شرنبلالية قوله 
للبعدية  علة) لأنه المدعي( خلافا لمن شذ من المشايخ نهر قوله أنه لا يحد امتناعه

على الترتيب  ليكون) أعادت(ضميره يعود للقاضي وآذا ضمير فرق قوله ) فلو بدأ(قوله 
الغاية لا تجب  المشروع بحر عن الاختيار وظاهره الوجوب لكن قال في محل آخر وفي

مالك ا ه ومثلها في  الوجه وهو قولالإعادة وقد أخطأ السنة ورجحه في الفتح بأنه 
غلط لأن الحد لا يجب  وما في بعض نسخ القدوري فتحد) ولا تحد(الشرنبلالية قوله 

يجاب بأن مراد القدوري  بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة بحر وزيليعي قلت وقد
 على ما ذآر التكرار اعتمادا بالتصدق الإقرار بالزنا لا مجرد قولها صدقت واآتفى عن
وإذا صدقت المرأة زوجها عند  ذآره في بابه ويشير إلى هذا قول الحاآم في الكافي
مرات في مجالس متفرقة لم  الإمام فقالت صدق ولم تقل زنيت وأعادت ذلك أربع
) ولا ينتفي النسب(هذا ا ه قوله  يلزمها حد الزنا ويبطل اللعان ولا يحد من قذفها بعد

ما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها  ن ولو يوجد وبه ظهر أنلأنه إنما ينتفي باللعا
في شرح الدرر والغرر بحر وسيأتي أن  إذا صدقته ينتفي غير صحيح آما نبه عليه

لعدم وجوبه عليها (بعد اللعان قوله  شروط النفي ستة منها تفريق القاضي بينهما
فقبله ليس امتناعا لحق وجب إلا بعد لعانه  أي حين امتنع لأنه لا يجب عليها) حينئذ

إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وظهرت  نهر وأجاب ط بعد الترافع منهما صار
فقط فلا تحبس ا ه فتأمل وأجاب الرحمتي بأنه  الامتناع تحبس بخلاف ما إذا أبى هو

عد واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها ب ليس المراد أنهما امتنعا في آن
أو لكونه ) لرقه(إلى ما في المتن واالله تعالى أعلم بالصواب قوله  لعانه فارجع المسألة

بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه ) أو آفره(قذف بحر قوله  محدودا في
 أما لو آان صبيا أو مجنونا أو أخرس فلا حد ولا لعان) أي بالغا عاقلا ناطقا) بحر قوله

 بأن لم يصلح شاهدا لرقه) إذا سقط لمعنى من جهته( صحيح قوله منح لأن قذفه غير
ولا  ونحوه أما لو سقط لمعنى من جهتها وهو المسألة الآتية في آلام المصنف فلا حد
لأنه  لعان وبقي ما لو سقط من جهتهما آما لو آانا محدودين في قذف فهو آالأول

الجوهرة   معه آما أفاده فيسقط لمعنى من جهته لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها
أي ) وإلا(قوله  بأن آان بالغا عاقلا ناطقا) فلو القذف صحيحا(ويأتي تمامه قريبا قوله 

نفي اللعان تأآيد ) لعان فلا حد ولا(وإن لم يكن القذف صحيحا بأن لم يكن آذلك قوله 
  لم(لأن الكلام فيما إذا سقط قوله 
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ده ليشمل المحدودة في قذف فإنها لم الخطبة أي الشهادة وإنما زا) تصلح
 آلام المصنف لأنها مما يحد قاذفها آذا أفاده في البحر ولولا هذه الزيادة لكان في

حد  فلا(المفهوم من آلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا يحد آما يأتي بيانه قوله 
 فيفة آما مرلأن شرط الحد الإحصان وهو آونها مسلمة حرة بالغة عاقلة ع) عليه

لفقد  وشرط اللعان الإحصان وأهلية الشهادة فإذا آانت غير محصنة فلا حد ولا لعان
الشهادة ولا  الإحصان وإذا آانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان لعدم أهلية
إذا آانت آافرة  حد أيضا لأنه سقط اللعان لمعنى من جهتها لا من جهته والحاصل أنها

لذلك ولعدم أهليتها  يرة أو مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ولا لعانأو رقيقة أو صغ
ولأنه صادق في قوله وإذا  للشهادة وإذا آانت غير عفيفة سقطا أيضا لعدم الإحصان
آما لو (المقام فافهم قوله  آانت عفيفة محدودة فلما علمت هكذا ينبغي تحرير هذا

فيها فيحد الأجنبي بقذفها آما في  هذا في غير العفيفة المحدودة أما) قذفها أجنبي
لأنه (غير موجودة في الأجنبي قوله  الشرنبلالية لأن سقوط الحد عن الزوج لعلة

قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة  آذا في الدرر والصحيح في التعليل ما) خلفه
لأنه للحد بل بالعكس إلا أن يقال الضمير في  المحدودة لأن اللعان فيها لم يسقط تبعا

الواجب الأصلي في قذف الزوج هو اللعان والحد  للحد وفي خلفه للعان بناء على أن
اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه وفي آلام ابن  خلف عنه بمعنى أنه إذا سقط
لكنه يعزز أي وجوبا لأنه أذاها وألحق (فتدبر قوله  آمال ما يدل على هذا التأويل

 وجوب التعزير في غير العفيفة قاله أبو السعود وقد وظاهره الشين بها آذا في البحر
ألحقت الشين بنفسها ط قلت هذا ظاهر إن آانت مجاهرة وإلا  يقال إنها هي التي
أي قوله وإذا لم يصلح شاهدا الخ قوله ) وهذا(الفاحشة قوله  فيعزر بطلبها لإظهاره

ه وصلحا لأداء من قوله قذفا يوجب الحد في الأجنبية وقول أي) تصريح بما فهم(
عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت أو عكسه فافهم تتمة  الشهادة فإنه احتراز
يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد يفهم من  قال في البحر ولم
لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين أو مجنونين أو آافرين  اشتراطه أولا أنه لا



دودين في قذف لامتناع اللعام لمعنى من جهته وآذا يجب لو مح ومملوآين ويجب لو
محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو آانت محدودة قوله  آان هو عبدا وهي

  يعلم منه ومن قوله وآذا يسقط (ويعتبر الإحصان(
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 بالطلاق(بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى حين التلاعن ط قوله 
الحاآم  قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق أو الفسح أو الموت وفي آافيلو ) البائن

لعان لأن حده آان  وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا
ولو أآذب نفسه لم يحد  اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول إلى الحد

يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه  زانية آان عليه الحد ولو قالولو قال أنت طالق ثلاثا يا 
أي ) ويسقط بموت الخ(وجوب اللعان قوله  الحد ولا اللعان ا ه أي لحصول البينونة بعد
يقضي به قال في الفتح وفي الجامع لو  إذا شهد وعدله القاضي ثم مات أو غاب لا

للعان وفي المال يقضي بخلاف ما لو يقضي با مات الشاهدان أو غابا بعد ما عدلا لا
بينهما ا ه قلت ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ  عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن

شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا  بالشبهات واحتمال رجوع الشاهد عن
غو بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال وبعد القضاء يل فالاحتمال قائم فإذا قضى القاضي

بالقضاء أما إذا مات أو غاب فلا يقضي بشهادته لأنه لو آان  ذلك الاحتمال التأآد الحق
قبل القضاء فتأمل هذا وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة  موجودا احتمل رجوعه
الشرنبلالية في باب حد السرقة فراجعه وسيأتي بيانه هناك إن  الحد آلام مذآور في

أي ولا حد لعدم ) فلا لعان(أي عهد وقوعه منها قوله ) ودمعه(قوله  شاء االله تعالى
أي لإسناده الزنا فإن محله البالغة العاقلة بحال ) لإسناده لغير محله) الأحصان قوله

 صوابه) حيث يتلاعنا(لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا قوله  الفتح
 أي لأنه يقع) لاقتصاره(قوله يتلاعنان بالنون في آخره آما يوجد في بعض النسخ 

بها  مقتصرا على زمن التكلم ولا يستند لأنها توصف بالزنا وهي ذمية أو أمة فقد ألحق
تأمل  الشين فافهم وآذا في منذ أربعين سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة في القدم

أنه  بيان للنص الشرعي وبه استغنى عما في البحر الظاهر) من آتاب وسنة(قوله 
وهو أن  اد بالصفة الرآن يعني الماهية إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها النصأر

لمن الصادقين  القاضي يقيمهما متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد باالله إني
الكاذبين فيما رماها  فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة االله عليه إن آان من

مرات أشهد باالله إنه من  ا في آل مرة ثم تقول المرأة أربعبه من الزنا يشير إليه
االله عليها إن آان من الصادقين  الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة غضب

الدعاء باللعن على معين تنبيه مقتضى  فيما رماها به من الزنا آذا في النهر ح في
 فإن قوله لعنة االله عليه إن آان آاذب معين مشروعية اللعان جواز الدعاء باللعن على
على تقدير آذبه فتعليقه على ذلك لا يخرجه  من الكاذبين دعاء على نفسه باللعن

  عن التعيين
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البحر  نعم يقال إن مشروعيته إن آان صادقا فلو آان آاذبا لا يحل له وذآر في
زماننا وهي  شروعة فيما يدل على الجواز بما في عدة غاية البيان من أن المباهلة م

منا وقدمنا الكلام  الملاعنة آانوا يقولون إذا اختلفوا في شئ بهلة االله على الكاذب
الفرقة تطليقه بائنة  أي تكون) بانت بتفريق الحاآم(على ذلك في باب الرجعة قوله 

 لأنها امرأته) فيتوارثان قبل تفريقه) عندهما وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد هداية قوله
الوطء ودواعيه قبل التفريق آما مر ويأتي  ما لم يفرق القاضي بينهما آافي نعم يحرم

أنكر الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاآم  ثم هذا تفريغ على المفهوم وهو أنه لا
الكفاية أنه لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا  ويتفرع عليه أيضا في السعدية عن

الوطء من غير تجديد النكاح ا ه وعند الشافعي أنكر  حل لهيقع وآذا لو أآذب نفسه 
معه مبسوط في الفتح وهذا أحد المواضع التي شرط  الفرقة بنفس اللعان والكلام
الذي وقع اللعان (المنح منظومة وتقدمت في الطلاق قوله  فيها القضاء وقد ذآرها في

هذا أيضا من فروع عدم ) ت الخولو زال(الآتي فلو لم يفرق الخ قوله  محترزه قوله) عنده
أي ) وإلا لا(لأنه يرجى عود الإحصان فتح قوله ) فرق(قبل التفريق قوله  وقوع الفرقة

 زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أآذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد وإن



لأن  (رينتظ(للقذف أو وطئت هي وطأ حراما أو خرس أحدهما لا يفرق بينهما فتح قوله 
استأنف  أي) استقبله الحاآم الثاني(التفريق حكم فلا يصح على الغائب رحمتي قوله 

فصار آإقامة  فعنده لا يستقبل لأن اللعان قائم مقام الحد) خلافا لمحمد(اللعان قوله 
الإمضاء في التفريق  الحد حقيقة وذلك لا يؤثر فيه عزل الحاآم وموته ولهما أن تمام

ومفاده أنه لا تحصل حرمة  ناهى قبله فيجب الاستقبال آذا في الاختياروالإنهاء فلا يت
بد من طلبها التلاعن عند الحاآم  الوطء قبل التفريق وسيأتي خلافه ومفاده أيضا أنه لا

أي ) صح(التعن آل منهما ثلاث مرات قوله  بأن) بعد وجود الأآثر(الثاني فليراجع قوله 
فإن الإمام الشافعي رحمه االله ) لأنه مجتهد فيه) لهالتفريق وقد أخطأ السنة آافي قو

بلعان الزوج فقط آذا في النهرح قلت وقدمنا في الخلع وفي  تعالى قائل بوقوع الفرقة
المجتهد فيه وإذا فهمته تعلم أنه لا يثبت آونه مجتهدا فيه بمجرد  أول الظهار معنى

المراد بغيره من يرى ) نفيبغير القاضي الح(فيه بين المجتهدين قوله  وقوع الخلاف
 أي بناء على) أما هو فلا ينفذ(باجتهاد منه أو بتقليد للمجتهد آشافعي قوله  جوازه

المأمورين  المعتمد من أن القاضي ليس له الحكم بخلاف مذهبه ولا سيما قضاة زماننا
لما (ط قوله  أي ودواعيه آما مر) وحرم وطؤها(بالحكم بأصح أقوال أبي حنيفة قوله 

  أي من) مر
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 أي للملاعنة بعد التفريق ط) غنم(حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ح قوله 
عليها  أي والسكنى وإذا جاءت بولد إلى سنتين لزمه وإن لم تكن) نفقة العدة(قوله 

ولم  فلو نفاه بعد موته لاعن) حي(عدة لزمه إلى ستة أشهر آما في الكافي قوله 
اللعان  لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما أو مات أحدهما قبليقطع نسبه وآذا 
بعد ما  أي لا بد أن يقول قطعت نسب هذا الولد عنه) نفي نسبه(آما سيأتي قوله 

ليس  قال فرقت بينكما آما روى عن أبي يوسف وفي المبسوط هذا هو الصحيح لأنه
بحر  ولا ينتفي النسبمن ضرورة التفريق نفي النسب آما بعد الموت يفرق بينهما 

التأآيد  هذا غير السري في النفي وإنما خرج مخرح) وألحقه بأمه(عن النهاية قوله 
في البحر  هذا الشرط والذي بعده زادهما) بشرط صحة النكاح(نهر عن النهاية قوله 

من الستة  على شروط النفي الستة المذآورة في البدائع وإنما لم يعدهما الشارح
أفاده في  هما ليسا شرطين للنفي أصالة وإنما هما شرطان للعان آماإشارة إلى أن

لعدم (قوله  النهر فهما من شروط النفي بواسطة لكن الثاني يغني عن الأول تأمل
اللعان ولا  لأنه نفي نسبه مستندا إلى وقت العلوق وليست وقته من أهل) التلاعن

عند الولادة أو   الثاني أي يكونالأول التفريق) فستة(ينتفي النسب بدون لعان قوله 
دلالة آسكوته عند التهنئة مع  بعدها بيوم أو يومين الثالث أن لا يتقدم منه إقرار به ولو

أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من  عدم رده الرابع حياة الولد وقت التفريق الخامس
نقلب على شرعا آأن ولدت ولدا فا بطن واحد السادس أي لا يكون محكوما بثبوته
ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي  رضيع فمات الرضيع وقضى بديته على عاقلة الأب
على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه  بينهما ولا يقطع نسب الولد لأن القضاء بالدية
أي عند قوله نفي الولد ) سيجئ(قوله  ولا ينقطع النسب بعده وتمامه في البحر

أي إذا ) وإن أآذب نفسه حد(آلها قوله  ك أآثر الشروط لاالحي الخ لكن المذآور هنا
يطلقها قبل الإآذاب وإن أبانها ثم أآذب فلا حد  أآذبها بعد اللعان فلو قبله ينظر فإن لم

لم يستقر بعد البينونة فلم يحول إلى الحد آما قدمناه  ولالعان زيلعي أي لأن اللعان
آذب نفسه ليس تكرار مع قوله حبس الشرنبلالية وقوله وإن أ عن الكافي قال في
ولو (نفسه فيحد لأن ذلك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده قوله  حتى يلاعن أو يكذب

أي فإنه ) فادعى نسبه(آان الإآذاب باعترافه أو بينة أو دلالة نهر قوله  أي سواء) دلالة
يثبت   أو أنثىيصدق على النسب ولا يفرق ويضرب الحد فإن آان الولد ترك ولدا ذآرا لا

الذي  أي لقذف الثاني) للقذف(نسبه من المدعي وورث الأب منه آافي الحاآم قوله 
لأنه أخذ  تضمنته آلمات اللعان آشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون لا للقذف الأول

نفسه تبين أن  بموجبه وهو اللعان آما أفاده في البحر وأفاد الرحمتي أنه لما أآذب
من لزوم الحد   موقعه من قيامه مقام حد القذف فرجعنا إلى الأصلاللعان لم يقع

تقييد الزيلعي بالحد  أشار إلى ما في البحر من أن) حد أو لا(بالقذف الأول فافهم قوله 
  الحرام وإن لم أراد بالزنا الوطء) أو زنت وإن لم تحد(اتفاقي قوله 
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  إن عبارة الهداية والكنز أو زنتيكن زنا شرعا آما ذآره الإسبيجابي بحر ثم
حلها  فحدت قال في الفتح قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت آان حدها الرجم فلا يتصور
بمعنى  للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية ومنهم من ضبطه بتشديد النون
حدها  نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على

زنت فحدت  حد القذف وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثملأنه 
القهستاني أنه يتصور  فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة ا ه وذآر

وتلحق بدار الحرب ثم تسبى  الزنا في المدخولة آما أشار إليه في المضمرات بأن ترتد
زادت بالردة لا بالزنا وذآر في  ا ا ه وفيه أن الأهليةوتقع في ملك رجل فيزني رجل به

المصنف الحد وأشار الشارح بقوله وإن لم تحد  البحر أن الرواية بالتخفيف فلذا لم يذآر
المفهوم على رواية التخفيف وبخلافه على التشديد  إلى أن التقييد بالحد غير معتبر

 النكاح فيما إذا صدقته أو زنت أما علة لحل) لزوال العفة) آما صرح به في النهر قوله
يحد أو حد بعد القذف فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه آما قدمناه  إذا أآذب نفسه ولم

لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة لأن حقيقة التلاعن ) أهلية اللعان عن(تأمل قوله 
 ا بعد وقوعه فلاوقوعه ولا حكما لزوال الأهلية التى آان التلاعن باقيا بها حكم حين

لو  وهي احتمال تصديق أحدهما للآخر) لدرئه بالشبهة(ينافي الحديث آما تقدم قوله 
أي ) ولذا) أي فيما إذا آان الخرس قبل اللعان قوله) مع فقد الرآن(آان ناطقا قوله 

الطلاق ونحوه  لفقد الرآن أو للشبهة وهو أظهر لأن الكتابة قائمة مقام النطق في
نفخا وفيه  هة آإشارة الأخرس فيندرئ الحد بها الحمل يحتمل آونهلكن فيها شب

وقد أخبرني بعض  قال في الفتح إذ يحتمل آونه نفحا أو ماء) لعدم تيقنه(حكاية قوله 
يشككن فيه  أهلي عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمر إلى تسعة أشهر ولم

تحتها فلم تزل  جلست الدايةحتى تهيأت له بتهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق و
من غير ولد  تعصر العصرة بعد العصرة وفي آل عصرة تصب الماء حتى قامت فارغة

للولد لا للحمل وأما  وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان
مل الجارية المبيعة بالح العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى وأما رد

يمتنع بالشبهة ويمتنع باللعان  فلأن الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا
ولو (فلا يقاس على عقب ا ه قوله  بها لأنه من معي الحدود والنسب يثبت بالشبهة

اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر  جواب عن قول الصاحبين يجريان) تيقناه الخ
لعلمه بالحمل وحيا من االله تعالى والمراد  أي) مه بالوحيلعل(للتيقن بقيامه قوله 

  الجواب عما
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 استدلا به لقولهما إنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة وعن قول الشافعي إنه
حنبل  يلاعن قبل الولادة وهذا بعد تسليم آون هلال قذفها بنفي الحمل فقد أنكره ابن

يكون   سحماء على بطنها يزني بها على أنبل قذفها بالزنا وقال وجدت شريك بن
بعينه  لعانهما قبل الوضع معارض بما في الصحيحين من أنه بعده فلا يستدل بأحدهما

آلام الشارح  للتعارض وتمامه في الفتح ولكن لم يذآر فيه أنه نفاه الوضع آما اقتضاه
 جاءت به فهو لشريك أو تبعا ل النهر وإنما فيه قوله نظروها فإن جاءت به آذا فهو لهلال

) عند التهنئة(بشريك قوله  وأنها ولدت فألحق الولد بلمرأة وجاءت به أشبه الناس
أشار به ) ومدتها سبعة أيام عادة) بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز مصباح قوله

الرواية وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام وفي  إلى أنه لم يقدر زمنها بشئ آما هو ظاهر
بأن نصب المقادير بالرأي لا يجوز شرنبلالية  رواية الحسن سبعة وضعفه السرخسي

أي عند شرائها ) وعند ابتياع آلة الولادة(قوله  وعندهما تقديره بمدة النفاس فتح
آما يفيده آلام المصنف في المنح وآلام الفتح وغيره  آالمهد ونحوه والواو بمعنى أو

التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة الولادة وسكوته عن قبوله  أي بعد) وبعده لا(قوله 
الوقت إقرار منه منح قال في الفتح وهذا من المواضع التي اعتبر  النفي ومضي ذلك
إلا في رواية عن محمد في ولد الأمة إذا هنئ به فسكت لا يكون  فيه السكوت رضا

د المنكوحة ثابت منه ثابت إلا بالدعوة والسكوت ليس دعوة ونسب ول قبولا لأنه ير
حقه في النفي ا ه وولد أم الولد آولد المنكوحة لأن لها فراشا بخلاف  فسكوته يسقط

 فتعجل آأنها ولدته) فحالة علمه آحالة ولادتها(لأنها لا فراش لها جوهرة قوله  الأمة
 الآن فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة وعندهما في مقدار

 بل هو) ليس على إطلاقه(النفاس بعد القدوم آما في الفتح شرنبلالية قوله مدة 
 تثنية توأم فوعل والأنثى) نفي أول التوأمين(مشروط بالشروط الستة المارة قوله 

أشهر  توأمة والجمع توائم وتوأم آدخان مصباح وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة
ح وذآر  و رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن ا هقيد به لأنه ل) إن لم يرجع(بحر قوله 



ولا هو في  الرحمتي أن هذا القيد لم يذآره في البحر والنهر والدرر والمنح وغيرها
بنفي الولد  شرح الملتقى وآأنه غلط من الكتاب لأنه بإقراره بالثاني آذب نفسه

) لتكذيبه نفسه) لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ورجوعه لا يسقط الحد عنه ا ه قوله
أقرر بالأول ونفى الثاني  بأن) وإن عكس(أي بإقراره بالثاني وهذا علة لقوله حد قوله 

ح لأنه أآذب نفسه وهذا صحيح  لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد ا ه) إن لم يرجع(قوله 
علة لقوله لاعن ا ه ح قال ) بنفيه لقذفها(موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم قوله 

بعد نفي الثاني فباعتبار بقائه شرعا  فتح لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باقفي ال
يوجب الحد لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته  يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك

إثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي ا ه  أمر حكمي والحد لا يحتاط في
  وقوله وذلك
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  الحد يؤيد ما قاله ح من أنه لو رجع يحد ولا ينافيه ما في البحر عنيوجب
ه لعدم  الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي أو ليسا بابني فلا حد فيهما ا
صادق  القذف في الثاني ففي الفتح ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه لأنه

عليها  ب نفسه بخلاف ما إذا قال آذبتلثبوت نسبهما ولا يكون رجوعا لعدم إآذا
أحدهما  للتصريح بالرجوع ولو قال ليسا مشهور آانا ابنيه ولا يحد لأن القاضي نفى
وجه ا ه  وذلك نفى للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا لها مطلقا بل من

ى ما ومقتض آذا في الفتح والبحر ومثله في الجوهرة عن الوجيز) لاعن(فافهم قوله 
الرحمتي إن ما  في النهر أنه يحد وعزاه إلى الفتح وهو خلاف الواقع فافهم نعم قال

فينبغي أن يحد لأنه  هنا مشكل لأن بإقراره بالثالث صار مكذبا نفسه في نفي الثاني
أقر بالأول آان إقرارا بالكل  بعد الإآذاب لم يبق محلا للتلاعن ا ه قلت والجواب أنه لما

يكن رجوعا لأنه صادق فيه آما مر آنفا ولذا  الثالث تأآيدا لإقراره أو لا فلمفيكون إقرار ب
الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل آمن  علل في الفتح المسألة بقوله لأن
في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم أقربه يلاعن ويلزمه ا  قال يده أو رجله مني وقال وآذا

 الأول لزمه اللعان فلما أقر بالثاني صار مكذبا نفسه فلزمه نفى لأنه لما) يحد(ه قوله 
قال في الفتح لو نفاهما فمات أحدهما ) آموت أحدهم(رجوعه بعد قوله  الحد ولا يقبل
 اللعان لزماه لأنه لا يمكن نفي الميت لانتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا أو قتل قبل

عن  ند محمد لوجود القذف واللعان ينفكينتفي الحي لأنه لا يفارقه ويلاعن بينهما ع
ملخصا  نفي الولد ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب ا ه

ظاهر الرواية  قلت واقتصر الحاآم في الكافي على ذآر الأول بلا حكاية خلاف فعلم أنه
الأولى المسألة  عن الكل فكان ينبغي للشارح ذآر قوله آموت أحدهم عقب قوله في
ذآره فإنه يقتضي  لاعن وهم بنوه ليكون التشبيه بثبوت النسب واللعان أما على ما
لأنه على القول  عدم اللعان وهو خلاف ظاهر الرواية ويقضي وجوب الحد وفيه نظر
من جهته قوله  بعدم اللعان فالظاهر عدم الحد أيضا لأن اللعان سقط لمعنى ليس

اتفاقا لحاجة الولد  لعان قال في البحر وورث الأب منهأي نسب ولد ولد ال) يثبت نسبه(
أي استغناء ولد الأنثى ) لاستغنائه) الثاني إلى ثبوت النسب فبقاؤه آبقاء الأول قوله

قال في البحر قيد بموتها أي موت الأنثى  بنسب أبيه فإن ولد البنت ينسب إلى أبيه
فعندهما ) خلافا لهما(تفاقا قوله بدعوة ولدها ا المنفية لأنها لو آانت حية ثبت نسبها

قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية ) الإقرار بالولد الخ) يثبت نسبه منه بحر قوله
مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله في شيئ  أيما* (الملاعنة 

  ولن يدخلها االله
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  عنه يوم القيامة وفضحهجنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه حتجب االله
 رواه أبو داود والنسائي وفي الصحيحين عنه عليه) * على رؤوس الأولين والآخرين

عليه  الصلاة والسلام من دعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة
الإحصان  آعدم صلوح أحدهما للشهادة أو عدم) بوجه ما(حرام آذا في الفتح قوله 

الولد من أبيه  أي ضمنا لأن حد قاذفها يتضمن ثبوت نسب) فقد ثبت نسب الولد(قوله 
أو يثبت وفي آلام  الإرث مبتدأ خبره محذوف تقديره يكون) فالإرث أثلاثا الخ(قوله 

والنهر نقلا عن شرح  العرب حكمك مسمطا وما ذآره هنا هو ما جزم به في البحر



مخالف لما ذآره الشارح  دات الجامع وهوالتلخيص وعزاه في البحر قبل هذا إلى شها
في سكب الأنهر معزيا إلى  في الفرائض من أنه يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين ومثله
علمائنا ونسب الثاني إلى  الاختيار لكن نسب السرخسي في المبسوط الأول إلى
رد ي(شاء االله تعالى قوله  الإمام مالك وسيأتي تمام الكلام عليه في الفرائض إن

الفرضية من ستة والردية من  أي بقدر حصصهم فيخص آلا ثلث فالمسألة) عليهم
يبين أن قطع النسب جرى في التوأم  قال في البحر وهذا) وبه علم الخ(ثلاثة ط قوله 

عصبة يأخذ الثلثين وقطع النسب عن  لأنه لو لم يقطع نسبه عن أخيه التوأم لكان
) في آل الأحكام(التلخيص ا ه قوله  ه في شرحأخيه التوأم بالتبعية لأبيهما وتمام

الشهادة والزآاة والقصاص والنكاح وعدم  فيبقى النسب بين الولد والملاعن في حق
أحدهما للآخر ولا صرف زآاة ماله إليه ولا يجب  واللحوق بالغير حتى لا يجوز شهادة
مرأة أخرى لا لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من ا القصاص على الأب بقتله ولو آان

البنت ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد  يجوز للابن أن يتزوج بتلك
أي لثبوت آونها فراشا أي زوجة وقت ) لقيام فراشها(قوله  في ذلك فتح عن الذخيرة

المصباح وآل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر آما يسمى  الولادة قال في
ن النفي باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه لأ لباسا قال في البحر

على فراشه وقد قال النبي الولد للفراش فلا يظهر في حق سائر  مع آونه مولودا
أما دعوة النافي فتصح مطلقا ولو آان ) لا تصح دعوة غير النافي حتى(الأحكام قوله 
آذا رأيته في ) بهنسي الخقال ال(جاحدا للنسب من النافي بحر قوله  المنفي آبيرا

على الملتقى غير معزي لأحد مع أن ذلك ذآره في الفتح بحثا فإنه  شرح البهنسي
ما مر عن الذخيرة وهو مشكل في ثبوت النسب إذا آان المدعي ممن  قال بعد نقله

وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته وهو مقطوع  يولد مثله لمثله
ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوته من أمه لا ينافيه ا ه أي  النسب من غيره

  وطئها بشبهة واالله سبحانه وتعالى أعلم لإمكان آونه
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 الأولى ونحوه) وغيره(العنين وغيره شروع في بيان من به مرض له تعلق قوله 
  الكبيرمن آل من لا يقدر على جماع زوجته آالمجبوب والخصي والمسحور والشيخ

 والشكاز آشداد بشين غدا وزاي من إذا حدث المرأة أنزل قبل أن يخالطها قاموس
 أي جماع زوجته أو غيرها فهو أعم من المعنى الشرعي الآتي) على الجماع(قوله 
هذا مبني على أنه من عن بمعنى حبس لا من عن ) فعيل بمعنى مفعول(قوله 
وسمي عنينا لأن ذآره يعن بقبل المرأة أعرض قال في المصباح قال الأزهري  بمعنى
 يمين وشمال أي يعترض إذا أراد إيلاجه والعنة بالضم حظيرة للإبل والخيل فقول عن

الشئ  الفقهاء لو عن عن امرأة يخرج على المعنى الثاني دون الأول لأنه يقال عن عن
البناء للمفعول ب يعن من باب الضرب بالبناء للفاعل إذا أعرض عنه وانصرف ويجوز أن يقرأ

يشبه آلام ساقط  ا ه وذآر أيضا أن قول الفقهاء به عنة وفي آلام الجوهري ما
أوله وثانيه أفاده ط  بضم) جمعه عنن(والمشهور رجل عنين بين التعنين والعنية قوله 

تقوم أو لا أخرج الدبر فلا  أي مع وجود الآلة سواء آانت) على جماع فرج زوجته(قوله 
الحنابلة معراج لأن الإدخال فيه وإن   بالإدخال فيه خلافا لابن عقيل منيخرج عن العنة

في الفرج لسحر وأخرج أيضا ما لو قدر  آان أشد لكنه قد يكون ممنوعا عن الإدخال
البكر وفي المعراج إذا أولج الحشفة فقط  على جماع غيرها دونها أو على الثيب دون
يلاج بقية الذآر قال في البحر وينبغي إ فليس بعنين وإن آان مقطوعها فلا بد من
ما إذا قطعت ذآره وإطلاق المجبوب يشمله  الاآتفاء بقدرها من مقطوعها ولم أر حكم

ينافيه وله نظيران أحدهما لو خرب المستأجر الدار  لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها
لإجارة ولا الرجوع المبيع قبل القبض ا ه أي فإنه ليس له فسخ ا الثاني لو أتلف البائع

أي فقط فخرج ما إذا آان المانع منها فقط أو منهما جميعا آما ) لمانع منه) بالثمن قوله
قال في البحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات ) أو سحر(ط قوله  يأتي

في حقها فإن السحر عندنا حق الجوزي وتصوره وتكون أثره آما في المحيط ا  المقصود
) مجبوبا) أي التي وجدت زوجها مجبوبا والقرناء مثلها آما يأتي قوله) ذ الرتقاءإ) ه قوله

إذا  في المصباح جبيته جبا من باب قتل قطعته وهو مجبوب بين الجباب بالكسر
جمع  استؤصلت مذاآيره ا ه فالمصدر هو الجب والاسم هو الجباب فافهم والمذاآير

في النهر ولم  قال) أو مقطوع الذآر فقط( قوله ذآر والمراد بها الذآر والخصيتان تغليبا
بهاء ) أو صغيرة) يذآروه والظاهر أنه يعطي هذا الحكم ا ه وهذا لا شبهة فيه قوله
بالزاي ) آالزر) الضمير أي صغير الذآر وقوله جدا أي نهاية ومبالغة مصباح قوله



لي في شرحه الشرنبلا أشار إلى ما قاله) وفيه نظر(المكسورة واحد الأزرار قوله 
  على الوهبانية
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 أقول إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل
فالضرر  هنا فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة انظر الفرج

ء التفريق انتقا الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق وبهذا ظهر أن
صاحب القنية بل نقله  لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم ا ه قلت لكن لم ينفرد به

بداخل الفرج نهايته المعتاد  في الفتح والبحر عن المحيط والأحسن الجواب بأن المراد
آان لا يمكنه إدخاله أصلا فإنه  الوصول إليها ولذا قال في البحر وظاهره أنه إذا

صريح في اشتراط إدخال الحشفة قوله  ده بالداخل ا ه وقدمنا ما هوآالمجبوب لتقيي
المجبوب لا يؤجل بل يفرق في الحال  أي أن) إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد(

التفريق آما يأتي وزاد في البحر مسألتين أيضا  ولو ولدت امرأته بعد التفريق لا يبطل
وهو طلاق ) فرق الحاآم(ه لو مريضا قوله انتظار صحت أنه يفرق بلا انتظار بلوغه ولا
الخانية غنم آل المهر وعليها العدة إن خلا بها وعندهما  بائن آفرقة العنين بحر عن

هو على التراخي آما يأتي بيانه ) بطلبها(يخل بها بدائع قوله  لها نصفه آما لو لم
 فلو صغيرة انتظر) غةبال(أما الأمة فالخيار لمولاها آما يأتي متنا قوله  (لو حرة(قوله 

شرط  بلوغها في المجبوب والعنين لاحتمال أن ترضى بهما بحر وغيره وأما العقل فغير
غير ) فيفرق بطلب ولي المجنونة أو من ينصبه القاضي آما في الفتح ويأتي قوله

لا حق لهما في  أما هما فلا خيار لهما لتحقق المانع منهما آما مر ولأنه) رتقاء وقرناء
وغيره (يريها النساء قوله  ع وفي البحر عن التاترخانية لو اختلفا في آونها رتقاءالجما

على المذهب آما يأتي وآذا لو  أما لو آانت عالمة فلا خيار لها) عالمة بحاله الخ
قيد بالمجبوب لأن العنين لو آان صغيرا  (ولو المجبوب صغيرا(رضيت به بعد النكاح قوله 
المجنون بالنون ففي البحر عن الفتح لو آان  ل إطلاقهينتظر بلوغه آما مر وشم

عقله في الجب والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما  أحدهما مجنونا فإنه لا يؤخر إلى
التأجيل في العنين لأن الجنون لا يعدم الشهوة ا ه قال في  في الحال في الجب وبعد

ة والذي ينبغي أن يقال إن ويفيق هل ينتظر إفاقته لم أر المسأل النهر ولو آان يجن
ينتظر وفي الزوجة تنتظر لجواز رضاها به إذا هي أفاقت آما لو آانت  آان هو الزوج لا

ه وصحح في البدائع أن المجنون لا يؤجل لأنه لا يملك الطلاق لكن في  غير بالغة ا
المعراج ويؤهل الصبي هنا للطلاق في مسألة الجب لأنه مستحق عليه  البحر عن
ليعتق القريب ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح ا ه تتمة لو  هلآما يؤ

آونه مجبوبا فإن آان لا يعرف بالمس من وراء الثياب أمر القاضي أمينا أن  اختلفا في
 لحصول حقها بالوطء(إلى عورته فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة خانية قوله  ينظر
ترك  يانة لا قضاء بحر عن جامع قاضيخان ويأثم إذاوما زاد عليها فهو مستحق د) مرة

  الديانة متعنتا مع
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لها  أي وقت العقد وقيد به ليثبت الخيار) ولم تعلم(القدرة على الوطء ط قوله 
بالعطف  الذي في التاترخانية وأثبت القاضي نسبه فلو أتى) فادعاه ثبت نسبه(قوله 

وسلمت دعواه  الدعوى لدفع ما يتوهم أنه لما ادعاهلزالت الرآاآة قال ط وإنما قيد ب
تفيده عبارة  صريحا يسقط حقها وإلا فثبوت النسب منه لا يتوقف على الدعوى آما

عدة البحر عن آافي  الهندية ا ه قلت وهو مفاده ما نذآره قريبا عن التاترخانية وفي
 ينزل وإلا لم يلزمه آان الحاآم والخصي آالصحيح في الولد والعدة وآذا المجبوب إذا

أي إذا خلا بها قال في ) نسبه ثبت(الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة قوله 
بينهما فجاءت بولد لأقل من ستة  التاترخانية ولو آان الزوج مجبوبا ففرق القاضي
يخل وهذا عند أبي يوسف وقال أبو  أشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلا بها أو لم

) قبل التفريق(ماضية بلا خلاف قوله  زمه إلى سنتين إذا خلا بها والفرقةحنيفة يل
التفريق لو أقرت بعده إن آان وصل إليها بحر  أي لا يبطل) لا بعده(متعلق بإقرارها قوله 

أي باحتمال آذبها بل هي ) للتهمة(هنا فافهم قوله  فلا حاجة إلى إقامة الزوج البينة
هو أن الطلاق وقع بتفريقه وهو بائن ) نظر الزيلعي فسقط(به متناقضة فتح قوله 

ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه آان قد وصل إليها لا  فكيف يبطل بثبوت النسب ألا



وجوابه أن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الإنزال بالسحق  يبطل التفريق ا ه
ين فإنه يظهر به أنه باعتبار الجب وهو موجود بخلاف ثبوته من العن والتفريق بينهما

والتفريق بإعتباره بخلاف ما استشهد به من إقرارها فإنها متهمة في  ليس بعنين
 القضاء لاحتمال آذبها فظهر أن البحث بعيد آما في فتح القدير بحر قلت لكن قد إبطال

يلزم  يقر به أن النسب يثبت من العنين مع بقاء عنته بالسحق أيضا أو بالاستدخال فلا
بالوطء لأنه الأصل  عنته به اللهم إلا أن يقال وجود الآلة دليل على أن الولد حصلزوال 

لو وجدت المرأة الحرة غير  أي) ولو وجدته(الغالب فلا ينظر إلى النادر بلا ضرورة قوله 
فيؤجل بحضرة خصم عنه آما في  الرتقاء آما مر في زوجة المجبوب زوجها ولو معتوها

مراهقا وآونه متلبس صحيحا وغير  ي الحال آونه بالغا أوالبحر ويشترط لتأجيله ف
ثم أبانها ثم تزوجها ولم يصل إليها  ملتبس بإحرام آما سيأتي وشمل ما لو وصل إليها

ومثله ) عنينا(عقد آما في البحر قوله  في النكاح الثاني لتجدد حق المطالبة بكل
ا معناه لغة وأما معناه هذ) النساء الخ هو من لا يصل إلى(الشكاز آما مر قوله 

جماع فرج زوجته مع قيام الآلة لمرض به  الشرعي المراد هنا فهو من لا يقدر على
أي مرض العنة وهو ما ) لمرض(أفاده ط قوله  آما مر فالأولى حذف هذه الجملة آما

فلا ينافي ما يأتي من أن المريض لا يؤجل  يحدث في خصوص الآلة مع صحة الجسد
للأعضاء حتى حصل به فتور في الآلة تأمل  مراد به المرض المضعفحتى يصح لأن ال

  في أصل خلقته أو غير ذلك زاد في العناية أو ضعف) أو سحر(قوله 
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لفك لمسحور والمربوط فائدة نقل ط عن تبيين المحارم عن آتاب وهب بن 
وتدق بين أنه مما ينفع للمسحور والمربوط أن يؤتي بسبع ورقات سدر خضر  منبه

 أو(تمزج بماء ويحسو منه ويغتسل بالباقي فإنه يزول بإذن االله تعالى قوله  حجرين ثم
  يفتح الخاء من نزع خصيتاه وبقى ذآره فعيل بمعنى مفعول) خصيا

 الإلكترونية السلام مكتبة يعسوب الدين عليه

 

 


